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بسم الله الرحمن الرحيم 

3 الحمد لله نحمد» ونستعينه؛ ونستغفره» ونؤمن به ونتوكل عليه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك ل وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 

صلوات ربي وسلامه عليه؛ وعلى آله ٠وأصحابه‏ ٠وأتباعه‏ إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فان أصول الفقه من العلوم الشرعية النافعقك ذات القدر الجليل 
والسلك الدقيق؛ والمدرك المعيب ٠والاثر‏ البعيد في تكوين الملكة النقهية؛ 
إذ يبن المناهج التي سلكها الآئية المجتهدون في معرفة الأحكام الشرعيق 
واستنباط العلل التي بنيت عليها. 

فدراسة أصول النقه ٠والاطلاع‏ على كتبه .أمر مهم بالنسبة لطالب 
العلم» حيث ف التحصيل فيه يؤتي آثاراً جلية في شتى العلوم لقوة صلته بهاء 
ومن لم يدرس الاصول كانت معاييره في الاستنباط والخلاف والترجيح عند 
دراسة الئروع ضعيفة. 

ولهذا أضحت دراسته ضرورية لدارس الفقه؛ والتفيرء والحديث 
وغيرها من العلوم الشرعية. 

وهو من أهم العلوم الموصلة إلى معرفة أحكام الله - تعالى ‏ في كتابه 
وسنة رسوله - عي -. 

كما أنه من أكبر الوسائل لحفظ الدين وصون أدلته من شبه الملحدين» 
وهو العلم الجامع بين المعقول والمنقول ‏ يقول الامام الغزالي ‏ رحمه 
الله : *وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع وإصطحب فيه الرأي 
والشرع. وعلم أصول الفقه من هذا القبيل فإنه يأخذ من صنو الشرع والعقل 
سواء السبيل فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا 
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هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد" (). 

ولقد هبي الله سبحانه وتعالى لهذا العلم الجليل في كل عصر وزمان 
طائفة من العلماء الأعيان؛ وجماعة من الأئمة النضلاء أولي النهى والاحلاف 
فشيدوا بجميل المذاكرة والتصنيف» وحسن المدارسة والتأليف. كتبا معتبرة 
رصحائف مطولة ومختصرة. فجزاهم الله عنا خير الجزاء. 

ركان كتاب “تلخيص المحمول لتهذيب الامول* للغافل نجم الدين 
التعْشُوَانِي من بين تلك الكتب المختصرة. 

وقد وقع عليه إختياري موضوعا للرسالة العلمية التي أقدمها لنيل درجة 
الدكتوراه ‏ بمشيئة الله تعالى - من قسم الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة. 

وكنت قد ترددت في باديء الأمر في الاقدام على تحقيق هذا الكتاب 
لأسباب أهيها:- 

1١‏ أن هذا الكتاب كان مجهول المؤلف» حيث لا يعرف عنه أي شيء 
سوى لقبه الذي هو *النقشواني* 

؟ - ها نسب إلى مؤلف الكتاب من الانحراف والزندقة؛ فقد ذكر بعض 
النضلاء من المعاصرين للنقشواني أنه كان شديد الميل الى مذهب التناسخ. 

 *‏ أن هذا الكتاب ليس له الا نسخة واحدة ‏ حسب علمي - وهي 
موجودة بالمكتبة الأزهرية في القاهرة. 

ولكن دفعني للإقدام على تحقيق هذا الكتاب أهميته وقيمته العلمي 
حيث يعتبر كتاب "التلخيص» للنافل النقشواني من الكتب المهمة في أصول 
الفقه. 


5/١ الستصنى‎ -١ 
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وتتجلى أهميته فيما يلي: 


أولا- 


تا 
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أنه تلخيص لكتاب *المحمول» للإمام فخر الدين الرازي الذي يعدّ 
من أشهر ما صنف في أصول النقهه اذ حوى معظم مباحث ومسائل 
أصول الئقه؛ معتمدا في ذلك على أربعة كتب تعتبر قواعد هذا العلم 
وأركانه وهي: 

البرهان لامام الحرمين» واللستصفى للامام الغزالي» والعمد للقاضي 
عبدالجبار بن أحمد؛ والمعتمد لأبي الحسين البصري(١).‏ 

وقد سلك صاحب التلخيص ملك النقد والتصحيح» والمناقشة 
والاعتراض على أقوال الامام الرازي؛ ورد على الرازي في كثير من 
السائل التي أوردها في كتابه المحصول. 


إعتمد على هذا الكتاب كثير من العلماء الذين كتبوا في علم 
الأصرل؛ ونقلوا منه نقولا كثيرة؛ وأخذوا آراء النقشواني ماأخذ 
الاهتمام والتقدير. 

ومن أشهر من إعتمد على كتاب التلخيص الامام شهاب الدين القرافي 
في كتابه “نفائس الأصول* المخطوط؛ والاصنهاني في كتابه *الكاشف 
عن المحصول». 

وممن إهتم بآراء النقشواني ونقل عنه الآسنوي في نهاية السول» وابن 
السبكي في الابهاج؛ مما يدل على مكانة الكتاب العلمية لدى علماء 
أصول الفقه. 


إشتماله على معظم مباحث علم أصول الفقه مع توسط في الحجم؛ فلا 
هو من كتب المطولات المملة؛ ولا هو من المختصرات المخلة: بل هو 
عوان بين ذلك؛ إذ يقع في ماثة وثمان وثلاثين (158) ورقة. 

ومما دفعني - أيضا ‏ لاختيار هذا الموضوع-بالاضافة إلى ما سبق - 


460 انظر : مقدمة ابن خلدون ص‎ ١ 
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الرغية في المشاركة باخراج كتاب من براثنا الاسلامي الفخم؛ سما 
وأن مخطوطة الكتاب تعتبر من المخطوطات النادرة التي لم يسبق 
نشرها فيما أعلم. 
وآخيرا دفعني لاختيار هذا الموضوع. نظام الدراسات العلياء حيث 
يشترط على الطالب إعداد رسالة علمية 5 سواء كانت تحقيقا 
لمخطوطة؛ أو بحثا في موضوع ‏ وحيث سبق لي الكتابة في موضوع 
في مرحلة الماجستير؛ فقد أحبيت أن أدخل في ميدان التحقيق 
لاكتسب الدراية والحنكة في الميدانين؛ وأضيف إلى المكتبة الاسلامية 
كتاباً جديدا يستفيد منه إخواني طلاب العلم عامة وأصول الفقه خاصة. 
هذه هي أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع مع قلة 
بضاعتي ووهن جلدي. وما كان د أيضًا - يختلج في صدري ويدور في 
خلدي من تردد؛ وبتوفيق الله - تعالى ‏ صمم العزم في الاقدام على 
أن أوجه الفكر؛ وأصرف الزمن؛ وأطلق عنان القلم نحو تحقيق هذا 
الكتاب؛ وإخراجه من سجن دام ثمانية قرون الى عالم المطبوعات 
والمنشورات؛ وإني لأرجو الله تعالى ‏ التوفيق والتسديد والاعانة 
والتيسير في عملي هذا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 
وقد 3 فسمت الرسالة إلى قسمين : قسم للدراسة؛ وقسم 
للتحقيق: 
أما قسم الدراسة فقد تضمن ثلاثة فصول:- 
الفصل الأول : في ترجمة مؤزلف الامل *المحصول“ الامام فخر 

الدين الرازي. 
ويشتمل على ستة مباحث:- 

المبحث الأول ؛ في أسمه؛ ونسبه ولقبه» وكنيته. 

المبحث الثاني ؛ في ولادته؛ ونشأته. 

المبحث الثالث : في رحلانه 
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المبحث الرابع : في شيوخه؛ وبلاميذه. 
المبحث الخامس ؛ في مؤلناته الأصولية. 
المبحث السادس : في وفانه» وثناء الناس عليه. 


الفصل الثاني: في ترجمة ملف *التلخيص"» الناضل جم الدين 
النقشواني. 
ويشتمل على تمهيد وسبعة مباحث 


التمهيد : في كشف اللثام عن هويته . 
المبحث الأول : في اسمف ولقبه» وكنيته ونسبته وشهرته. 


المبحث الثاني : في ولادته ونشأته. 
المبحث الثالثك :في رحلاتف وطلبه للعلم. 
المبحث الرابع : في شيوخه؛ وتلاميذه. 
المبحث الخامس ؛ في مذهبهه» وعقيدنه. 
المبحث السادس :في أوصافف وآثاره العلمية. 
المبحث السابع ١‏ :في وفاته. 


الفصل الثالث: في دراسة كتاب * التلخيص؟ للفاضل النقشواني. 
ويشتمل على ستة مباحث: 

المبحث الأول : في إسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
المبحث الثاني : في سبب تأليف الكتابءومنهج المؤلف فيه. 
المبحث الثالثك 2 :في المآخذ على الكتاب. 

المبحث الرابع : في نماذج من آرائه الأصولية. 
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المبحث الخامس : في مصادر الكتاب»: والكتب التي قلت عنه. 
المبحث السادس : في وصف المخطوطة. 


وأما قسم التحقيق: 

فقد نضمن تحقيق نص الكتاب بكامله؛ وخدمته والتعليق عليه؛ والعمل على 
إخراجه في صورة قريبة من الصورة التي أرادها مؤلف الكتاب ‏ بإذن الله 
تعالى -. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب. 

وقد سلحكت في تحقيق هذا الكتاب المنهج التالي : 


أولا : 
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كتبت النص على وفق القواعد الاملائية الحديثة ولم أشر الى 
الخطا إلا نادراً . 


أضنت في الاصل الجمل الدعائيه نحو : رحمه الله ٠‏ ورضي الله عنه 
٠و‏ لتر . 


أثبت علامات الترقيم كالفواصل والنقط. 
لما كانت النسخة وحيدة إعتمدت في إكمال النقص وتصويب الخطا 
وبوضيح الغامض على الكتب التي نقلت عن هذا الكتاب خاصة إذا 


كان النقل حرفياً. 


أكملت متن المحصول في الحاشية حسب ما يقتضيه المقام وتدعو 
إليه الحاجة. 


)0ن 


سادسا: 
أجبت على الاعتراضات التي أوردها النقشواني على كلام الامام 
الرازي بقدر الامكان . 


سابعا: 
وثقت النصورص المنقولة من الكتب الاخرى بالإشارة في نهاية النعس 
إلى مكانه من المصدر الذي نقل منه. 

ثامنا: 
تكلمت على السائل الأمولية الواردة في الكتاب بإيجاز مع 
الاشارة إلى المراجع والمصادر التي تناولتها بالتفصيل. 

تاسعا: 
عرفت بالمسائل الفقهية اجمالأء وأشرت إلى كتب المذاهب 
للإطلاع على تفاصيل المسألة هناك. 

عاشرا: 
أشرت في الحاشية إلى بداية كل لوحة من المخطوطة. 

حادي عشر: 
عزوت الآيات القرآنية الواردة في الكتاب بذكر اسم السورة ورقم 
الآية. 

ثاني عشر؛ 
خرجت الأحاديث النبوية والآثار في الكتاب من مصادرها الأصلية» 
مع التنبيه على الحديث الضعيف ؛ معتمد؟ في ذلك على الكتب 
المعنية بالتخريج. 

ثالث عشر 
ترجمت للاعلام الواردة في الكتاب ‏ عدا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 
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رابع عشر: 
شرحت الكلمات اللغوية الغريبة من كتب اللغة. 

خامس عشر: 
عرفت المصطلحات المنطقية والأصولية والفقهية من كتب التعرينات 
والمنطق والاصول والفقه. 


سادس عشر: 
عرفت بالفرق والطوائف والاماكن والكتب المذكورة في ثنايا هذا 
الكتاب. 


سابع عشر: 
ولاجل أن يسهل رجوع القاريء الكريم إلى كتاب المحصول للإمام 
الفخر الرازي ٠‏ استعملت أرقاماً مستقلة لكل مجلد من مجلداته 
الستة؛ يبدأ من )١(‏ وينتهي عند (5). 

ثامن عشر: 
ذيلت الرسالة بفهارس علمية ٠‏ وهي على النحو التالي: 

1 فهرس الآيات القرآنية. 

ب - فهرس الأحاديث النيرية والآثار. 

ج ‏ فهرس الأعلام . 

د فهرس الكلمات الغريبة. 

ها فهرس المصطلحات الأصولية والمنطقية. 
و- فهرس المصطلحات الفقهية. 

ز - فهرس الاماكن . 

ح - فهرس الفرق والطوائف. 

ط ‏ فهرس مصادر ومراجع التحقيق والدراسة. 
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ي - فهرس الموضوعات. 

وفي الختام : أحمد الله تعالى ‏ الذي ونقني إلى سلوك طريق 
العلم؛ ويسر لي أسبابه. 

ثم أتقدم بالشكر والتقدير إلى أستاذنا الفاضل الدكتور عمر بن 
عبدالعزيز ‏ المشرف على هذه الرسالة ‏ على ماقدمه لي من توجيه وإرشاد ٠‏ 
وما جاد به علي من علمه وفضله ٠‏ بكل رحابة صدر وطيب خاطر ٠‏ مما كان له 
أعمق الآأثر في تذليل كثير من العقبات التي صادفتني أثناء مسيرتي في هذه 
الرسالة » راجياً من الله العلي القدير أن يجزل له الثواب ٠‏ ويبارك له في 
علمه وعمره ٠‏ 

ثم أشكر جميع اسائذتي وزملائي وكل من مد لي يد العون والمساعدة» 
سائلاً المولى أن يجزيهم أحسن الجزاء وأوفاه» وصلى الله على ثبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماكثيراً. 

1 1د د اد اد اد اد عد يد عاد 6د 1د 
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سم الدراسة 


قسم الدراسة 
وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : في ترجمة مؤلف الأصل «المحصول» الإمام 
الفخر الرازي 

الفصل الثاني : في ترجمة مؤلف «التلخيص» الفاضل نجم 
الدين النقشواني 

الفصل الثالث : في دراسة كتاب «تلخيص المحصول 
لتهذيب الأصول» للنقشواني 


الفصل الأول 


في 


ترجمة مؤلف الأصل «المحصول» الإمام فخر الدين الرازي 


المبحث الأول 
الميحث الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 
المبحث الخامس 
المبحث السادس 


ويتضمن ستة مباحث؛ 


: في إسمه؛ ونسبف ولقبه وكتيته. 
: في ولادته؛ ونشأته. 

: في رحلانه. 

: في شيوخه؛ وتلاميذ». 

: في مرؤلفاته الأصولية. 


؛ في وفائه» وئناء الناس عليه. 
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المبحث الأول 
«إسمه؛ ونسبه؛ ولقبه؛ وكنيته » 
أسمه ونتسبه():؛ 


محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي(0) البكري(م) 


الرازي(:). 


-1 


لقبه وحكنيته: 

يلقب *بثخر الدين*(,). 

ويكنى "بابي عبد الله".). 

وكان يعرف ب”ابن الخطيب» أو ب *ابن خطيب الري"(). 


انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى 21/8 طبقات الشافعية للآسئوي 2350/15 طبقات 
الشانعية لابن هداية الله ص 0306 طبقات الشانعية لابن قاضي شهبة 41/6 طبقات المفسرين 
للداودي 077/1 طبقات المفسرين للسيوطي ص “ا طبقات الاطباء لابن أبي اصيبعة 70/6 
البداية والنهاية ١/هم‏ تاريخ ابن الوردي 277/5 تاريخ الحكياء ص 446 الكامل في التاريخ 
لابن الأثير 05/1 الذيل على الروفتين ص 238 المختصر من أخبار البشر 015/7 ميزان 
الاعتدال 074:/8 العبر /042 لسان الميزان 455/4 وفيات الاعيان /041 الوافي بالوفيات 
6 مرأة الجنان 4//ا شذرات الذهب 053/0 عيون الأنباء 74/7 النجوم الزاهرة 5/افلك 
الفوائد البهية ص 011 الفتح المبين 054//6 روضات الجنات صن اك سير أعلام التبلاء 9/ف 
الاعلام 037717/6 هدية العارفين 07/7 مفتاح السعادة 17/5 


وانظر كذلك : القسم الدراسي المستقل للمحصول للدكتور طه جابر العلواني ص ©؛ وما يعدهاء 
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الامام فخرالدين الرازي حياته وآثاره العلمية للدكتور علي محمد حسن العماري. 

نسبة إلى تيم قريش وهي قبيلة أمير المومنين أبي بكر المديق ‏ رضي الله عنه ‏ انظر نهاية 
الآرب ص 2180١‏ اللباب ني تهذيب الانساب .550/1١‏ 

نسبة إلى سيدنا أبي بكر المديق ‏ رضي الله عنه ‏ انظر طبقات الشافعية الكبرى 8/الى 
اللباب /17 

نسبة إلى مديئة "الري* على غير أصلهاء والري مديئة مشهورة جنوب غرب طهران ‏ عاصمة 
ايران ‏ اليوم أنظر: اللباب ١/:دى‏ مراصد الاطلاع 061/5 معجم البلدان 4/ده؟. 

كما لقب أيضا ‏ “بالامام* و “شيخ الاسلام" انظر : طبقات الشافعية الكبرى 8/الى وفيات 
الاعيان 741/7 

كما يكنى ‏ أيضا ‏ *بأبي المعالي”» أو"بابي الفضل* انظر طبقات الشانعية للآسنوي 0750/1 
البداية والنهاية 1/دص الكامل لابن الأثير 188/15. 


0 


المبحث الثاني 


«ولادته ونشأته» 


ولادته 


ولد الامام فخر الدين الرازي في مدينة *الري" سنة (444 ه)(). 

نشأته: 

نشا الامام الرازي في حجر أبيه» وتتلمذ عليهء وأخذ عنه الكثير من 
العلوم سيما علم أصول النقه(,). 


ب- انظر طبقات الشانعية الكبرى 8/الى وفيات الاعيان */081 لسان الميزان 45/4. 

+ انظر : طبقات الشافعية الكبرى 8/اك شذرات الذهب 03/0 وقيل : كانت ولادنه سنة 287 ها 
انظر : تاريخ ابن الوردي ؟//15. 

+- انظر البداية والنهاية 1/دم وفيات الأعيان 781/7 ؛ ولسان الميزان 456/4. 


للك 


المبحث الثالث: 
«رحلاته» 


بعد أن توفي والده رحل إلى مدينة *سمنان*(١)‏ وهناك التقى بالشيخ 
كمال الدين السمناني() وأخذ عنه النقهء ثم عاد إلى *الري* ودرس على 
الشيخ مجدالدين الجيلي(م) الحكمة وعلم الكلام وعندما إنتقل الشيخ 
الجيلي إلى “مراغة"() انتقل معه تلميذه الفخر الرازي ولازمه؛ ثم عاد إلى 
الري مرة أخرى؛ ثم رحل إلى *خوارزم* (,) وهناك حملت له ظروف ومشاكل 
اضطرته الى العودة الى بلدته الري» ثم رحل الى ما وراء النهر لقصد بني مارة 
*ببخارى"(:) وكان فقيراً يومئذ؛ فلم يلق منهم خيراًء فخرج وقصد *خراسان"(/) 
وفي طريقه اليها احتاز *سمرقند"(م) ثم *خجند "(.) ثم “*بناكت"() ثم 
“غرنة* (00) ثم *طوس"“(1) وأخيراً وصل إلى *خراسان» وهناك اجتمع 
بالسلطان علاء الدين نكش المعروف "بخوارزمشاه" فطلب منه القيام بتربية 
وتعليم ابنه “محمد» الذي كان ولي للعهد؛ وعند ما تولى السلطنة بعد أبيه قرب 


.501/9 سمنان بكسر السين وسكون الميم : بلدة بين الري ودامنان انظر : معجم البلدان‎ -١ 

؟- هو: كمال الدين أحمد بن زيد وني بنيسابور سنة هلاصم من مؤلفائه : التعليقة في الخلاف 
والجدل له نرحمة ني طبقات الشانعية للآسنوي 0//6. 

م لم أقف على ترحمته. 

غ- مراغة : مديئة مشهورة ببلاد أذربيجان ٠‏ انظر اللباب في تهذيب الانساب /90اء مراصد 
الاطلاع ملا 

و خخوارزم يضم أوله: منطقه عظيمة قريبة من جيحون انظر معجم البلدان ؟/مة5. 

1 بخارى: من أشهر بلاد ما وراء النهر انظر: معجم البلدان 10/١‏ مراصد الاطلاع 174/١‏ 

ب خراسان: بلاد واسعة بداية حدودها من جهة العراق "أزاذوار" و "بيهن" ونهاية حدودها مما 
يلي الهند *طخارستان”و"سجستان* . انظر معجم البلدان ؟/:50. 

م سمرقند: مديئة مشهورة ببلاد ما وراء النهر . انظر معجم البلدان 541/8 

و خخجند : يضم أوله وفتح ثانية: بلدة مشهورة بما وراء النهر انظر : مراصد الاطلاع ١/7ه4.‏ 

.5/1 بناكت: مدينة ببلاد ما وراء النهر انظر : معجم البلدان 441/1 و مراصد الاطلاع‎ ٠ 

١‏ هكذا تعرف بين العامة والمحيح “غرنين* وهي مدينة كبيرة في طرف خراسان انظر : معجم 
البلدان 51/4 مرامد الإطلاع ؟ / 19؟. 

؟- طوس بطم أوله: مديئة بينها وبين نيسابور عشرة أيام انظر: معجم البلدان 49/6. 


لق 


الامام منه ورفع مكائه» واستوطن مدينة *هراة“(١)»‏ وتملك بها ملكا وأنجب 
أولاداء وأقام بها حتى مات(م). 


هراة بالنتح: مديئة مشهورة من أمهات مدن خراسان انظر: معجم البلدان 591/0 

؟- انظر تناصيل هذه الرحلات في : طبقات ابن السبكي 5/0" ونيات الأعيان 0141/4 عيون الانباء 
8/7 مرآة الجنان 01/4 طبقات ابن قاضي شهبة 45/1 وطبقات الأسنوي 0700/5 طبقات ابن 
هداية الله ص 037 تاريخ مختصر الدول ص 78 المناظرات للإمام الرازي ص 07 القسم 
الدراسي للمحمرل ص 54 51. 


4) 


المبحث الرابع 


شيوخه وتلاميذه 
شيوخه 
أشهر اساتذة الامام الرازي ثلاثة هم: 
١‏ والده ضياء الدين عمر() الذي تلقى عنه الكثير من العلوم والمعارف. 
؟" - كمال الدين أحمد بن زيد السمناني الذي درس عليه الفقه. 


:“"'- مجد الدين الجيلي الذي تعلم منه الحكمة وعلم الكلام(,). 


تلاميذه: 


نتلمذ على الامام فخر الدين الرازي جم غفير من طلبة العلم» ومن 
أشهرهم : 
3 ابراهيم بن علي بن محيد السلبى؛ المغربي؛ الحكيم؛ القطب المصري؛ امام 
العقليات» من مؤلناته : شرح كليات القانون» قتل على يد التتار سنة 114(م). 
١‏ محمد بن الحسين بن عبدالله» تاج الدين؛ أبو النضائل» الأرمري ٠‏ من 
مدلفاته: الحاصل من المحصول توفي سئة 561 ه(). 
؟ - عبدالحميد بن عيسى بن عمويه بن يونس بن خليل» شمس الدين: 
الخسرو (,) شاهي؛ التبريزي(0)؛ الشانعي؛ حكيم؛ ففيه؛ محدث» ولد سنة مره 


هو: عمر بن الحسين بن الحسنء ضياء الدين» أبو القاسم» الرازي» الشانعي» خطيب الريء كان 

متكلماء أصرلياء نقهيا؛ محدثء صوفيآء خطيباء أديبآً من مولناته : غاية المرام في علم الكلام 

توفي سنة 5651 ه له نرحمة في : طبقات ابن السبكي 2/4 معجم المؤلئين 85/80" . 

هؤلاء الثلاثة انئقت موارد ترجمته على تلمذته عليهم فانظر مثلاً : طبقات الآسنوي /50:واين 
هداية ص 027: والقسم الدراسي للمحصول ص لالا. 

م انظر ترحمته في الطيقات الكبرى 075/8 حسن المحظارة 8/1ه. 

؛- انظر ترحمته ني : طبقات ابن السبكي 0170/8 هدية العارفين 21/١‏ معجم الأطباء ص 8ه. 

م- نسية إلى قرية بينها وبين مرو يومان انظر معجم البلدان 501/5 

15/5 نسبة إلى تبريز : مدينة من أشهر مدن أذربيجان .انظر معجم البلدان‎ ١ 


0 
-_- 


0ع 


ه من مؤلنانه : مختصر كتاب الشفاء لابن سينا توفي سنة 501 ه .)١(‏ 

4 - أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفره شمس الدين؛ أبو العباس» الخوبي() 
3 الشافعي؛ الحكيم؛ الطبيب» المتكلم كانت ولادئه سنة “647 ه ووفاته سنة 77" 
ه(م). 

ه ‏ محمد بن نصر الدين بن الحسين بن علي الانصاري؛ شرف الدين؛ أبو 
المحاسن؛ المعروف بابن عنين الشاعره ولد سنة 44 ه ونوفي سنة "57 ها من 
مولفاته : مختصر الجمهرة؛ ومقراض الأعراض(»). 


-١‏ انظر ترجمته في : البداية والنهاية 2186/1 تاريخ مختمر الدرل ص 0706 العبر 50/6) طبقات 
السبكي 50 

؟- نسبة إلى حُوَيْ: بلدة مشهورة بأذربيجان انظر : معجم البلدان 1/1.ك مراصد الاطلاع 418/1. 

مع انظر ترجمته ني : الطبقات الكبرى 5/8 شذرات الذهب ه/78ا. 

غ- انظر ترحمته في: وفيات الاعيان 714/5 شذرات الذهب ه/مه؟. 


لق 


المبحث الخامس 


«مؤلفاته الأصولية» 


الحديث عن ممننات الامام فخر الدين الرازي طويل؛ ولقد سارت مصنفاته في 
الاقطار واشتغل بها الفقهاء» وحظيت باهتمام بالغ منقطع النظير. 

يساعده على ذلك جلد عجيب على التتبع؛ وصبر لا يجارى فيه على البحث؛ 
فقد كان رحمه الله مثالاً للباحث المدقق؛ والعالم المحقق؛ يغرص وراء 
دقائق السائل؛ ومعضلات الأمور» يستجلي الغامضء؛ ويستكشف المجهول؛ ولم 
يكن مجرد هار يتصفح الكتب. أو يأخذ من العلم ما يناسب هواه ورغبته. 

وقد جمع الله له خمسة أشياء: سعة العبارة » مهم القدرة على الكلا» وصحة 
الذهن؛ والإطلاع الذي لا مزيد عليه؛ والحافظة المستوعبة التي تعينه على ما 
يريد من تقرير الادلة والبراهين(:). 

ولذلك اتسعت معارفه؛ وتنوعت علومه؛ فكان أصولياً من كبار الاصوليين» وفقيها 
من الفقهاء» ومتكلماً من فحول المتكلمين و مفسر] من أئمة المفسرين؛ وفيلسوفاء 
ولغوياً؛ ونحويا؛ وشاعراًء وخطيباً؛ ومربياء وطبيب؛ وحكيماً. 

ولذلك لقبه أصحابه الشافعية والاشاعرة بالامام" في سائر كتبهم الأصولية 
والفقهية والكلامية(,). 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن مصنفاته تزيد على مائتي مصنف في شتى العلوم(م). 
ولقد أشار إلى هذه الكتب الدكتور طه جابر العلواني وعرف بها جزاه الله 
خيراً 0 

والذي يهمنا في هذه العجالة هو الإشارة إلى بعض مصنفات الامام الرازي 
الاصولية سيما “*المحمول في علم أصول الفقه» الذي هو الأصل الأول للكتاب 
الذي بين أيدينا. 


.544/4 انظر وفيات الاعيان‎ -١ 

+ انظر : المحمول "8/١‏ (4. 

م انظر : البداية والنهاية ؟ا/مه. 

غ- انظر القسم الدراسي للمحمول ص 15 55. 


0 


ومن هذه المصنفات ما يلي:- 
١‏ ابطال القياس 

؟ ‏ إححكام الأحكام. 

“"' ب الجدل» 


© - رد الجدل» 
الطريقة في الجدل. 
57 الطريقة العلائية في الخلاف» 
+ - المحصل في أصول الفقه. 
4 - المعالم في أصول الفقهء 
1 المنتخب أو منتخب المحصول» 
ل النهاية البهائية في المباحث القياسية٠‏ 
١‏ المحصول في علم أصول الفقه(). 
وكتاب المحصول يعتبر من أهم كتب أصول الفقه؛ لأن الامام.جمع فيه حصيلة 
أهم كتب الأصول التي كتبت قبل وهي البرهان لامام الحرمين()» والستصفى 
للإمام النزالي (م)؛ والعمد للقاضي عبدالجبار بن أحمد(؛). والمعتمد لابي 
الحسين البصري(,). 
فهذه الكتب الأربعة احتوت مسائل ومباحث هذا العلم على طريقة المتكلمين --- 
و- ذكرت هذه الكتب أكثر مصادر ترجمة الفخر الرازي فانظر مثلاً: الوافي 000/6 عيون الإنباء 
“/44 هدية العارفين 7/7 و طبقات ابن السبكي ه/035 مفتاح السعادة 018/1 طبقات ابن _ _ 
تاضي شهبة ؟/44 تاريخ الحكماء ص 0315 مرأة الجنان 0//4 شذرات الذهب 51/6. 
- انظر تلرجمته ص اوؤرنا © 
ص انظر ترحمته ص 0414. 
غ- انظر ترجمته ص 56600 . 
و- انظر ترجمته ص /ام 


05) 


وبذلك أصبحت قواعد هذا العلم وأركانه0). 

وقد كان الامام الرازي يحفظ منها كتابين هما: المستصفى؛ والمعتمد اضافة إلى 
اطلاعه على كتب الأصول الاخرى(,). 

لذلك إتجه لوضع كتاب شامل في هذا الفن؛ يهذب فيه مسائله؛ ويمهد قواعد» 
ويتناول ها ثناولته الكتب الأربعة من مباحثه؛ فكان المحصرل من اصول الفقهه 
مع مزايا يندر نوفرها في غير كتب الفخر الرازي: من جودة الترتيب و وفصاحة 
العبارة» رعمق التدقيق؛ والاستقصاء في البحث(م)ركان للامام منهج متميز في 
التأليف من حيث التقسيم والتبويب(). 

كل ذلك أكسب المحصول شهرة واسعة؛ فأقبل عليه الاصوليون ما بين دارس له 
وشارح؛ ومعلق؛ ومختصر. 


وممن شرحه؛ 

١‏ الامام شهاب الدين القرافي (,) وسماه “نفائس الأصورل في شرح 
المحصول(0)". 

؟ - الامام شمس الدين الأصنهاني () في كتابه العظيم “الكاشف عن المحصول 
(م)»*. 


وممن اختصره: 


.5656 انظر متدمة ابن خلدون ص وهى القسم الدراسي للمحصرل ص‎ ١ 

؟- انظر نهاية السول .4/١‏ 

م انظر المحصول ١/م‏ له. 

؛- انظر الوافي بالوفيات 541/4. 

اهو : أحيد بن أدريس بن عبدالرحمن بن عبدالله المنهاحي؛ شهاب الدين؛ أبو العباس؛ 
القرافي المالكي ولد بمصر سن 356 ه وتوني بها سئة 284 من مؤلفاته : الذخيرة في الثقب 
وننائس الاصول» والتتنقيح وشرحه ني أصول الفقه له ترجمة في الديباج المذهب ص 45 
روفات الجنات ص ا4: معجم المؤلفين 168/١‏ و الشجرة الزكية ١/ها‏ . 

+ هذا الكتاب يحقن في جامعة الامام محمد بن سعود وقد تم تحقيق بعض أجزائه. 

ب هو: محمد بن محمود بن عباد العجلي؛ أبر عبدالله» شمس الدين الامنهاني؛ الشائمي؛ كانت 
ولادنه سنة 517 ه ووفاته سنة 44اهم من أشهر مزلناتف الكاشف عن المحصول في علم الاصرل» 
وغاية المطلب في علم المنطق له ترجمة في : طبقات الشافعية الكبرى ه/4*ى البداية 1/ما7 
الفتح المبين 11/6 


م- قام بتحقيق هذا الكتاب عدد من طلاب الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 


0 


١‏ تاج الدين محمد بن الحسين الأرموي :)١(‏ وسماه «الحاصل من المحمول 
00 1 

؟ - سراج الدين محمود بن ابي بكر الأرموري(م): وسماه *التحصيل من 
المحصول()". 

- أمين الدين مظفر بن محمد التبريزي(,) في كتابه الموسوم ب *تنقيح 
محمول ابن الخطيب في أصول النقه(.)". 

شهاب الدين القرافي(/) في كتابه المسمى “ننقيح النصول في اختصار 
المحصرل(م)*. 

ه ‏ تلخيص المحصرل لتهذيب الأصول للناضل نجم الدين أحمد بن أبي بكر بن 
محمد اللَحْجوَانِي *النقشواني* وهو المختصر الذي أحققه وسيرد الكلام عنه 
وعن مولفه قريبا إن شاء الله تعالى. 


+ سبقت ترحمته‎ -١ 

٠‏ وقد حققى هذا الكتاب أحد طلاب جامعة الازهر ونال به درجة الدكتوراة. 

57 هو : محمود بن أبي بكر بن حامد بن أحمدء سراج الدين؛ الارموي ٠‏ الشافعي ٠‏ ولد.سنة 
لاصف وتوفي سنة 3287 ه من ملؤلناته : التحصيل من المحصرل؛ وتلخيص الاربعين ني أمول 
الدين له ترجمة في: طبقات ابن السبكي ه/ددا" هدية العارفين 43/5. 

غ- حققه الدكتور عبدالحميد أبو زنيد ونال به درجة الدكتوراة من جامعة الأزهر. ٠‏ 

ه- هو: مظفر بن محمد بن اسماعيل بن علي» أبو الخير؛ أمين الدين؛ التبريزي كانت ولادته سئة 
8دمه ووناته سنة ١5‏ ه من مؤلناته: مختصر الوجيز في النقفد وتنقيح محمرل ابن الخطيب 
في أصول النقه له ترجمة: ني الطبقات الكبرى ه/017 طبقات الآسنوي :74/١‏ طبقات ابن 
قاضي شهبة ص ”ا حسن المحاضرة .4!/١‏ 

د- وقد حتقه الدكتور حمزة زهير حافظ ونال به درحة الدكتوراة من جامعة أم القرى. 

القرافي سبقت ترجمته لتو. 

م هذا الكتاب ألنه شهاب الدين القرافي كمقدمة لكتابه *الذخيرة" في التق ثم قصله عنه وشرخف 
والمختصر مع شرحه مطبوع في مجلد واحد عدة طبعات. 


0 


المبحث السادس 


«وفاته وثناء الناس عليه» 
وفاته: 
وبعد حياة حافلة بالجد والنشاط والمثابرة والانجازات العلمية الهائلة» أسلم 
هراة» وهكذا أفل نجم عالم قضى عمره في خدمة الدين والعلم فرحمه الله رحمة 
واسعة وأسكنه فسيح جتاته(1). 
تناع الئاس عليه: 


قال ابن السبكي عنه(,): إمام المتكلمين؛ ذو الباع الواسع في تعليق العلوم(م) 


وقال الآسنوي عنه(): "إمام وقته في العلوم العقلية» وأحد الاآثمة في العلوم 
الشرعية؛ صاحب المصننات المشهررة(,)". 

وجاء في وفيات الاعيان: *فريد عصرد ونسيج وحده. فاق أهل زمانه في علم 
الكلام والمعقولات وعلم الأوائل(:)*. 


54 انظر النجوم الزاهرة 248/5 العبر ه/218 وفيات الأعيان 0701/4 تاريخ مختصر الدول ص‎ ١ 

؟- هو: عبدالوهاب ين علي بن عبد ا لكاني ين تمام بن يوسف الانصاري» أبو ثمرء ناج الدين 
السبكي» الشانعي؛ ولد سنة 757 ه بالقاهرة وتوني بها سنة 7/1 ه من مولفاته: طبقات 
الشافعية الكبرى والوسطى والمغرى؛ والابهاج في شرح المنهاج؛ ورفع الحاحب عن مختصر 
اين الحاحب له ترحمه في “البدر الطالع* ١/«اك‏ الدرر الكامنة ؟/6اى معجم المؤلفين ١/0؟5.‏ 

م طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي انقة 

غ- هو: عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمرء أبو محمدء جمال الدين الآسنويء الشانعي؛ كانت 
ولادته سنة 104 ه ووفانه سنة 975 ه من مؤلفاته: نهاية السول في شرح منهاج الاصورل؛ 
والتمهيد ني تخريج الفروع على الامرل له ترجمة في معجم المؤلفين 6 الضوء اللامع 
4 البدر الطالع ١/5م؟.‏ 

و- طبقات الشافعية للأسنوي 30/9 

وفيات الأعيان 781/7. 


لق 


الفصل الثاني 


في 


ترجمة مؤلف «التلخيص» الفاضل نجم الدين النقشواني 
ويشتمل على تمهيد وسبعة مباحث:- 


التمهيد : في كشف اللثام عن هويته 
المبحث الأول : في أسمه و لقبه وكنيته»ونسبته»وشهرته 
المبحث الثاني : في ولادته ونشأته 

المبحث الثالثك :في رحلاته وطلبه للعلم 

المبحث الرابع : في شيوخهاوتلاميذه 

المبحث الخامس © : في مذهبه وعميدنه 

المبحث السادس : في أوصافهوآثاره العلمية 
المبحث السابع : في وفاته 


نف 


«(تمهيد)» 

الرؤلف كما هو مكترب على أول ورقة من كتابه "التلخيص» 
النقشواني:وهو من علماء القرن السابع الهجريءكما يدل على ذلك قوله ‏ عند 
كلامه على التراجيح الحاصلة في الاسناد : “مثل من ينقل في زماننا بعد ستمائة 
وخمسين هجرية....* 

وقد ذكره شهاب الدين القراني في مطلع كتابه نفائس الأصول أثناء 
تعداد معادرهءحيث قال: *...وشرح النقشواني للمحصول* ونقل عنه كثيراً. 

وذكره شمس الدين الأصنهاني في بداية كتابه الكاشفف عن 
المحمول:ونقل عنه نقولاً كثيرة؛ الا أنه كان يلقبه بالناضل نجم الدين النخجواني 
حيث يقول:”وقد تكلم على هذا الكتاب ‏ أي النحصول ‏ الفاضل نجم الدين 
النقشواني؛في مؤلف له يسمى بالتلخيص ... فاذا قلت في كتابي هذا قال 
صاحب التلخيص فافهم منه الفاضل نجم الدين» مما يرجح أن مؤلف التلخيص 
هذا لقب بعدة ألقاب منها: الناضل:ونجم الدين؛والنخجوانيءوالنقشواني. 

وذكره ‏ أيضا - ابن العبري في تاريخ مختصر الدول ص 57 5075 عند 
حديئه عن احداث سنة 65" ه. 

كما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين 78/١‏ حيث ذكر أربعة 
أشخاص عرفوا بالنخجواني:أحدهم توفي سنة 74 هاوالثاني توفي سنة 8 
هوالثالث توفي سنة 70 ه تقريبآءوالرايع - وهو الذي ترجح عندي أنه 
صاحبنا - توفي في حدود سنة 6١‏ ه. 

ولقد بحثت بعد ذلك على ترجمة مستفيضة تميط النقاب عن شخصيته»ءفلم 
أعثر على شيء في كتب السير والتاريخ والتراجمءسوى ما كتبه صاحبا تاريخ 
مختصر الدول ومعجم المؤلفين. 

وأخيرآ سطرت ما وقفت عليه من ترجمة لهذا النافل:وهي نتف يسيرة لا 
تشفي طالب العلمءكما ستجدها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عند قراءتك لهذه 
الرسالة:ولكن حسبي أنني إجتهدت ولكل مجتهد نصيب. 


001 


المبحث الأول 
«اسمه؛و لقبه؛و صسكنيته؛و نسبته؛وشهر ته ) 


أسيةه: - 

أحمد بن أبي بكر بن محمد »)١(‏ 
لقبه:- 

لقب بالفضلءوالفيلسوفهوالطبيب ٠‏ لما قام به من تصنينات علمية في 
شتى النتون. 

ولقب بنجم الدين؛وهو من الالقاب العلمية التي كانت تطلق على 
حدكنيته:- 

لم تذكرها الكتب التي ترجمت لحياته. 


04 


نسبته'- 

التخجواني وهي نسبة إلى تُحْجُوان”بالفتح ثم الكون وجيم مضمومة 
وأخره نون. وبعضهم يقول: نقْجُوان: بلد بأقمى أذربيجانءوتسمى ‏ - أيظا - 
نشوى (-) وقد شاركه في هذه النسبة جماعة من العلماء من أشهرهم: محمد بن 
علي بن خداد النخجواني:؛الفقيه؛ المتوفى سنة 174 ه(ع). 

ومنهم: نعمه الله بن محمود النخجواني:المعروف بعلوان»توفي سنة 
“ل(ى). 


؟ هكذا في معجم المولمين 1784/١‏ 

انظر: صبح الاعشى 484/5 الالقاب الاسلامية للدكتور حسن باشا ص 502. 

م انظر معجم البلدان 775/6,مراصد الاطلاع 117”/9 

غ- انظر ترجمته في: الاعلام 45/7 معجم المؤلفين 5/11 

- انظر ترجمته في هدية العارنين 417//1الشقائق النعمانية ص 74 الأعلام 7/4 كشف الظنون صاما. 


0) 


ومنهم: هندوشاه بن سنجر بن عبدالله الماحبي النخجواني توفي في 
حدود ”لا ه(). 
شهرته:- : 

النقشراني:ولا أدري نسبته الى أي شيء اللهم الا أن تكون نسبة الى 
نقجوان على غير قياسءوقد قلبت الجيم شين من باب التخفيف. 


-١‏ انظر: ترحمته في معجم المؤلفين 1/دهاءايضاح المكتون /أه. 


ليق 


المبحث الثاني 

ولادته ونشأته 
ولادته: 
لي من نسبته الى “نخجوان» أنه ولد فيها ونشأ وترعرع بها. 
نشأته: 


لم يحدثنا أحد من المترجمين والمؤرخين لحياته عن سيرثه الأولى 
التعليمية أو الاجتماعية»فلا ندري كيف كان تعليمه الابتدائي؟ 0 

ولا كيف كانت حياته الاجتماعية ؟ ولا أي علم عن عائلته وأفراد 
أسرته؛والسيب في ذلك - والله أعلم ‏ ما حدث في القرن السابع الهجري من 
حروب مدمرة فاع بسببها الكثير من المصادر والمراجع التي يمكن أن تحدثنا 
عن أهل ذلك العصر بالتفصيل(1). 


-١‏ لمعرفة الأوضاع السياسية في القرن السابع الهجري انظر: الكامل لابن الأثير 051/4 تاريخ 
التمدن الاسلامي 04/4 البداية والنهاية 0/4/1 محاضرات في تاريخ الامي الاسلامية صن 1”ام 
دول الاسلام 0170/7 المختصر من أخبار البشر 17/7 تاريخ الاسلام 54/4 


ربو 


المبحث الثالث 


«رحلاته وطلبه للعلم» 

بعد أن تعلم الغافل نجم الدين النقشواني الكثير من العلوم العقلية 
والنقلية ببلدته: *“نخجوان* على ايدي علمائهاء سار في الآفاق وطوف في المدن 
وحواضر العالم الاسلامي:ودخل الروم(1). 

وولي المناصب الكبارءثم كره كدر الولاية ونصبهاءفارتحل الى الشام (0). 
وفي حلب(م). حط عن عاتقه عصى الترحال وطاب له المقام()). 

ولابد أن يكون ماحبا قد قابل في رحلاته هذه الكثير من العلماء 
والمشايخ وتلقى على ايديهم العلوم والمعارف»حتى صار حكيماء منطقياً:متكلماء 
طبيبآء مشاركاً في العلوم الشرعية. 

ولم يكن النقشواني أول راحل في طلب العلمءبل كان ذلك ديدن 
علمائنا الاوائل؛لعلمهم أن الرحلة في طلب العلم لابد منها لاكتساب المعرفة 
وإكتمال العلم. 

وقد حث القرآن الكريم على الرحلة في طلب العلم يقول الله 

- تعالى -: “فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة ليتئقهوا في الدين 


-١‏ الروم: حيل معروفدفي بلاد واسعة تضاف اليهم فيقال بلاد الروبويحد بلادهم من مشارتهم 
وشمالهم الترك والروس والخزرءومن جنويهم الشام والاسكتدرية. ومن مغاربهم البحر 
والاندلس:وكانت انطاكية معقل ملكهم الى أن نناهم المسلمون الى أتمى بلادهم. 

انظر: معجم البلدان نويل ومراصد الاطلاع فلناة 

؟- الشام: البلد المعروف وكان اسمها الأول *سورية" وحدها من الفرات إلى العريش طولاءومن 
حبلي عليء الى بحر الروم عرضآء ومن أشهر مدنها منيج وحلب وحماة وحمص ودمشق وبيت 
المقدس وعكا وصور وعسقلان. 

انظر معجم البلدان 7/ااثل مراصد الاطلاع أو معجم ما استعجم إلفكقة 

م حلب: بالتحريك مدينة مشهورة بالشافواسعة كثيرة الخيراتءطييبة الهواءءوهي قصية حند 
قنسرين؛ وبها مقام لابراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ ومن حلب الى قنسرين يو4والى منبج 
يومان. انظر: معجم البلدان 81/7 مراصد الاطلاع4197/1 

؛- انظر: تاريخ مختصر الدول ص 876 


م 


ولينذروا قومهم اذ! رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"*0). 

كما رغبت السنة المطهرة في ذلك يقول ‏ طلت -: من سلك طريقاً 
يلتمس فيه علماء سهل الله له به طريقاً الى الجنة...* رواه مسلم(). 

ولقد بين علمارنا وسلفنا المالح فرائد الرحلة العلمية. 

يقول الامام الشافعي(م). ‏ رحمه الله : 


تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر فمي الأسفار خمس فوائد 
تفريج ههه واكتساب معيشة وعلم؛ وآداب؛ وصحبة ماجد(؛) 


ويقول حاجي خليفة(,) ‏ في مقدمة كتابه كشف الظنون -: "إن الرحلة 
في طلب العلم مفيدة:وسبب ذلك: أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما 
ينتحلونه من المذاهبهتارة علماً وتعليما والقاءءوتارة محاكاة تلقيئاً بالمباشرة؛إلا 
أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين اشد إستحكاماً وأقوى رسوخاء فعلى 
قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكة ورسوخها..(:). 


١‏ الآية 17 من سورة التوبة. 

+ انظر صحيحه 71/4/4. 

مد انظر ترجيته ص "77, 

ع انظر: ديوان الامام الشافعي للزعبي ص (4- 

هور: مصطفى بن عبدالله القسطتطيئي؛ الرومي؛ الحنفي؛ الحلبي؛المعروف بحاجي خلينة؛كانت 
ولادته سنة ااه ووفاته سنة 1٠87‏ ه. من أشهر مؤلتاته: كشف الظنون عن اسامي الكتب 
والنتون.وتحفة الكبار في أسفار البحار. 

له ترجمة في: الأعلام 9/لا*ء دائرة المعارف الاسلامية 90/8 

+ مقدمة كشف الظنون ص 4 "]*. 


لك 


المبحث الرابع 
«شيوخه وتلاميذه» 
من البدهي أن يكون لمصنمنا شيوخ أخذ عنهم الفقه والاصورل والحكمة 
والمنطق والكلام والطب وغير ذلك من العلوم التي اشتهر يها كما أنه لابد وأن 
يكون قد تتلمذ على الشيخ خلق كثير من طلاب العلم. 
ش الا أن المترجمين لحياته لم يشيروا إلى أحد اساتذته ولا الى أحد 
تلاميذه. 
بل اغفلوا هذا الجانب كما اغفلوا جوانب كثيرة من حياة هذا العالم 
النافل. 


لق 


المبحث الخامس 
«مذهبه وعقيدته» 
مذهبه: 
لم تذكر مصادر ترجمته مذهب النقشواني النقهي:ولكن. الذي ظهر لي 
أنه شافعي المذهب.وذلك لانه قد جرت عادة الناس في ذلك العصر أن يختار 
الواحد منهم اذا أراد شرح أو تلخيص كتاب أحد كتب المذهبهوكان من 


النادر أن يشرح حنني مثلاً كتاب شافعي؛ أو يلخص حنبلي مثلا كتاب ل 


مالكي وكتاب اليحصول كما هو معلوم صاحبه شافعي اليذهب. 
بالإضافة الى ذلك انه كان كثيراً ما يدافم عن الامام الشافعي ويرجح 
أقواله لاسيما في باب الناسخ والمنسوخ فقد دافع عنه دناعاً عجيباً. 


عقيدته: 

المطلع على كتابه "التلخيص"» يدرك أنه أشعري العقيدة؛ريدل على 
أشعريته قوله *:)١(‏ قد علمت أن حكم الله قديم وأزلي؛ و كلامه المعنوي قديم 
أزلي ذاتي “:وذلك إشارة إلى ما عند الأشاعرة من الكلام النفسي. 

وقوله  :)/(‏ أيضاً ‏ *الشرع أطلق لفظ اليد على القدرة ....“ وذلك 
هو مذهب الاشعرية في تأويل الصنات. 


النقشواني ومذهب التناسخ:- 
قال ابن العبري (م) في تاريخه ص 53/5 *كان شديد الميل الى مذهب 


-١‏ انظر ص همأ 

؟- انظر ص أن" 

ب هو: غرينوريوس بن هارون الملطي السرياني؛ المعروف بابن العبريءجمال الدين أبو النرج ٠‏ 
طبيب ١‏ مؤرخ؛ حكيم » ولد ني ملطية من أعمال ديار بكر سنة 577 ه ووني في مراغة سنة 
دما ه من مولناته : تاريخ مختصر الدول؛ وشرح ثائون الطب لابن سينا له ترجمة في: الاعلام 
معجم المؤلئين كشف الظنون 15755/1؛ ايضاح المكنون ١/"ماء‏ 


للك 


التناسخ(1)..* 

ونب هذا المذهب الى النقشواني أيظا شمس الدين 
الاصنهاني؛وذلك أثناء رده على بعض اعتراضات النقشواني وقد نيهت على ذلك 
أثناء التحقيقءولكن لأجل معرفة حقيقة الامر أذكر بعض كلام النقشواني ثم 
أر دفه بتعليقات الاصنهاني عليه. 

قال النقشواني ‏ عند كلامه عن الحقيقة الشرعية: "نظر الراسخين في 
الالفاظ الشرعية:واستعمال تلك الالفاظ في معانيها الغامضة من وجه آخر ‏ وهو 
أنهم قالوا: إن الواضع للفغات هو الله تعالى ‏ وهو العالم ببسميات هذه 
الالناظ وحقائقهاءثم إنه ينهم تلك المعاني عباده من البشر على قدر قوتهم 
واستعدادهم لنهم تلك المعاني»؛ بحسب اختلاف أشخاصهم:رانقلاب كل شخص 
في الاطوارافتي بدو الأمر لا يستعد كل أحد الى فهم تلك المعاني الغامضة 
التي هي مسميات أكثر الالفاظ.... ثم قال: ولما كانت النفس مختلمة بالجبلة في 
استعداداتهاءوكذا في أزمنة كمال الاستعداد: لاجرم نجد طبقات الناس مختلفنين 
في فهم معاني خطاب الشرع. وكمال النفس وقوتها لا يبعد أن يبلغ الى البطن 
السابع من بطون معاني القرآن.لكن ذوق هذا الكلام لا يليق بكل فقيه ولا بكل 
أصوليءبل هذا يدرك بنوع آخر من الفقه والاصول. انتهى كلام صاحب 
التلخيص. 

وقال الاصفهاني معقباً عليه: إعلم أن هذا الكلام رمز من قائله الى 
مذهب التناسخية وحاصله: أن الأرواح البشرية انما تكمل بعد انتقالات كثيرة من 
بدن إلى بدن:ففي بدء الأمر لضعفه لا يستعد لنهم معنى كلام الله تعالى -... 
إلى أن قال: *والى هذا المعنى أشار بقوله: “إن هذا المعنى انما يدرك بذوق 


١‏ أي:#الارواح تنتقل بعد مفارقنها الأجساد الى أجساد أخرءوإن لم تكن من نوع الاجساد التي 
فارقتهويكون ذلك على سبيل الثواب والعقاب» ومن القائلين بذلك أبو مسلم الخراساني 
؛ومحمد بن زكريا الرازي الطبيب. وهو قول القرامطة والدهرية انظر: التعرينات ص هه 
الفرق بين الْرق ص ©57: الملل والنحل 91/5 والتصل لابن حزم 9/1. 


ع 


آخرء وأصول آخر وفقه آخر... ثم قال: ولقد يتعجب الناظر في هذا الكتاب في 
أنه كيف يدل هذا اللمْظ على مذهب التناسخية؛ فلا يتعجين؛ فان صاحب 
الاشكالات حصل به اجتماعات كشفت عن مذهبه وتحققنا منه: أنه يعتقد ذلك:وله 
ممنف في تصحيح هذا المذهب الناسد انتهى كلام الأمنهاني(). ١‏ 

وقال النقشواني عند الكلام عن التكليف بالمحال: *والجواب عن هذا 
يتوتف على أسرار غامفة يتعسر شرحها بالتفصيل ‏ هاهنا لكنا نشير اشارة خفية 
إلى ذلك فالمحقق لا يخمى عليه الرمزءوذلك: لأن ما يكون إمتناعه لا لذائه بل 
للغير لا يبقى الامتناع أبد الآباد؛لامكان اتنكاك ذلك الغير واجتماع سبب 
الوقوع في بعض الأطوار والازمان وإن لم يقع في زمان معين'ثم قد علمت أن 
المخاطب بالايمان هو الروح والنفس الباقية...|إلخ. 

وعقب الاصنهاني على هذا بقوله: اعلم أنه يشير بهذا الرمز وهذه 
الأسرار الى التناسخءوافشاء سره أن نقول: إن المخاطب_هو الروح- والنفس 
وهما بمعنى واحد في هذا الموضعءوآن النفس التي لم يقدر ايمانها مدة تعلقها 
بهذا البدن المخصوص ؛ فانه وإن لم يحصل لها الايمان في هذه المدة وفي هذا 
الطور»إلآ أن استحالة إيمان هذه الروح لما لم يكن استحالة بالذات»يل 
باليرءفتلك الاستحالة لابد وأن تزول بانتقال هذه الروح من جسد إلى 
جسدءولاند- هن الانتها< من الإنتقالات الى الانتقال الى جسد يحصل لها الايمان 
حال تعلقها بهذا البدن.... ثم قال: هذا هو مراد هذا المعترض من هذا 
السرءونحن انما فهمنا هذا السر لكون هذا المعترض كان معاصرهاءوإختياره 
مذهب التناسخية(,)*. 

هذا ما ذكره الاصنهاني عن النقشوائي من القول بالتناسخهومن قبله ابن 
العبريء وكلاهما ‏ أي العبري والأصنهاني ‏ من علماء القرث الابع 


5 الكاشف عن المحصول ص امه 007 تحقيق سعد محمد ابراهيم٠‏ 
- الكاشف عن المحصول ص ١5‏ تحقيق ابراهيم نورين أبراهيم» 


م 


الهجريرقد قيل قديماً: إن علماء عمر واحد لا ينبغي سماع كلام بعضهم في 
بعضءوان كان كل واحد حجة وثقة(0). 

ولايبعد أن يكون ما ذكراه عن النقشواني من حسد الأقران وتنافس 
الاندادءخامة الاصنهاني الذي كانت بينه وبين النقشواني محاورات ومناظرات(). 

والكتاب الذي ذكر أن النقشواني ألنه في تصحيح هذا المذهب الفاسد 
لم استطع الاهتداء اليه حتى يمكن أن أقطع بصحة هذه الدعوى.وكتاب 
التلخيص ليس فيه ما يدل على مذهب التناسخية صراحة كما اعترف بذلك 
الامنهاني بقوله: ”لقد يتعجب الناظر في هذا الكتاب أنه كيف يدل هذا اللنظ 
على مذهب التناسخية...*. 

وعلى فرض صحة ما نسب من الانحراف والزندقة الى النقشوانيءفقد 
تحامل الاصنهاني على النقشواني كثيراً وشدد في الرد عليهءمع أنه كان 
يستطيع أن يبين الخطأ الذي وقع فيه النقشواني بدون تشنييع عليه. 

ثم اعلم: أن النقشواني ليس هو أول عالم يتهم في عقيدتهءبل هناك جم 
غفير من العلماء إنهم بالانحلال وفي مقدمتهم صاحبه الامام الفخر الرازي(م). 


.55 انظر معيد النعم ص‎ -١ 

؟- انظر: الكاشف ص 64؟ تحقيق سعد محمد ابراهيم وفيه يقول الامنهاني: "ان الله جمعنا واياه 
ني زمان واحد في بلاد مختلفة:واجتمعنا في مباحئات ومناظرات ومحاضرات ومحاورات...*. 

م انظر ميزان الاعتدال /:4؟اسير أعلام النبلاء /ا«صتاريخ مختصر الدول ص 08 


افق 


ا ا 


المبحث السادس 
«أوصافه:وآثاره العلمية» 


أوصافه: وحن بيكت 
لو يعرف أي شي ء عن أوصاف النقشواني الخَلقيقأما ا الخُلقية 
العلمية»فقد كان - يرحمه الله متديناءفاضلاً»عالما؛حكيماًءطبيباً فيلسوفاً؛متكلما 
نظارء أصولياء فقيهاً. 
يقورل ابن العبري: “ومن حكياء هذا الزمان 5 يعني القرنث السابع 
الهجري ‏ نجم الدين النخجرانيكان ذا يد قوية في النضائل؛وعارفة عريضة في 
علوم الأوائل تنلسف في بلاده..."(1)١‏ 
ويقول عمر رضا كحاله:"أحمد النخجرائي عالم بالطب"(,). 


آثاره العلمية؛ 

وهي عبارة عن مناظرات ومحاضرات:ومصنفات في علوم شتىءففي الطب 
ألف كتاب *حل شكول القانون» الذي رد فيه على ابن سينا(م) واستدرك عليه 
في كتابه القانون في الطبءوهو من الكتب المعتبرة»وقد اشتمل على قوانين 
الطب الكلية والجزئية وقد شرح كليائه السامريءجمع فيه ما قاله الامام 
الرازي في شرحه للكلياتوماقاله القطب المصري في شرحه لها أيضآ(,). 

وله في المنطق كتاب شرح منطق الاشارات»رهو عبارة عن مؤاخذات 
على كتاب الإاشارات في المنطق لابن سينا الذي شرحه الرازي بقال 


تاريخ مختمر الدول ص 0/١‏ 

3 0 ا 6 

م هو: أبى علي الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سيناءيلقب بالشيخ 
ا ولادته سنة 9" هووفانه سنة 458 ه من مؤلفاته: القانون في 
الطبدوالاشارات في المنطق . له ترحمة في: شذرات الذهب 354/6 وفيات الاعيان 
14/1 معجم الملفين 4 ؟:كشف الظنون في ص 1054. 

5 القلر مسجم التالفين اركشف الظنون 177177171 ايضاح المكثرن 581/9 + ال سه سس عم الم 


0) 


وأقول؛وطعن فيه بنقص أو معارفة»ربالغ في الرد على صاحبه؛ولذلك سمى بعض 
الظرفاء شرحه *جرحا"(). 
وله - أيضاً- مؤاخذات على كتاب كشف الأسرار عن غوامض الافكار في 
المنطقللأفضل الخونجي(:))»وقد تناول الخونجي بالاستنقاص وزيف أقواله(م). 
وله في أصول الفقه هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 


.ه/١ و كشف الظنون‎ 7/١ انظر: تاريخ مختهر الدول ص‎ -١ 


4 


هو: أنضل الدين محمد بن تاماور بن عبدالملك ابو عبد الله الخونجيء الشافمي 


+ حكيم ؛منطقي «طبيبه ولد سلة :09 ها ونوفي اسلة 246 اه اله نرجمة في طبقات الشافعية الكبرى 


6 حسن المحاضرة امم الذيل على الروفتين ص 6ك شذرات الذهب الواني 
بالوفيات ه/لاء 


+- انظر: تاريخ مختصر الدرل ص 077 


م 


المبحث السابع 


«وفاته» 


لقد إستوطن الفاضل نجم الدين النقشواني مدينة حلب وأقام بها في 
دار اتخذها لكناه منقطعاً لا يمشي الى مخلوق؛ولكن يمْشَّى إليهحتى لقى وجه 
ربه في حدود سنة "0١‏ هافرحمه الله رحمة واسعة؛رأجزل له الأجر والثواب .)١(‏ 


- انظر تاريخ مختصر الدول ص 7 معجم المولفين ارلا 


ابم 


الفصل الثالث 
في 
دراسة حكتاب «التلخيص» للفاضل نجم الدين النقشواني 
ويتضمن سته مباحث:- ٠‏ 
المبحث الأول : في اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 


المبحث الثاني : في سبب تأليف الكتاب؛ ومنهج المؤلف فيه. 
المبحث الثالمث :في المآخذ على الكتاب. 

المبحث الرابع : في نماذج من آرائه الاصولية. 

المبحث الخامس :في مصادر الكتاب والكتب التي نقلت عنه 


المبحث السادس :في وصف المخطوطة 


690 


المبحث الأول 
«اسم الحكتاب وتوثيق نسيته إلى المؤلف» 

ا اسم الكتاب : - 

اسمه «تلخيص المحصول لتهذيب الأصول» كما أفصح عن ذلك 
المؤلف نفسه في مقدمته ‏ حيث قال : «.... فلا جرم سميت كتابي هذا 

وقد إختصر بعض الكاتبين في أصول الفقه هذا الإسم فسماه 
«التلخيص» كما فعل الأصفهائي في كتابه الكاشف عن المحصول. 

ومما يجدر ملاحظته أنه يوجد كتاب باسم «التلخيص» لإمام 
الحرمين» ينقل عنه كثيراً الزركشي() في البحر المحيط وإبن السبكي 
في الإبهاج. 
ب - توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:- 

هذا الكتاب لم يصرح مؤلفه باسمه لا في بدايته بأن يقول : قال 
العبد الفقير فلان بن فلان» ولا في نهايته بأن يقول : تم الكتاب بيد مؤلفه 
فلان بن فلان» ولا في ثناياه كما هي عادة أكثر المؤلفين. 

وإنما كتب على الورقة الأولى : «تلخيص المحصول لتهذيب 
الأصول الحنيفية للنقشواني»؛ وهذا لا يخلو من شبهة لاحتمال أن يكون 
ذلك من وضع النساخ. كما أن موارد ترجمته لم تذكر له كتاباً إسمه 
«تلخيص المحصول في أصول الفقه»؛ ولهذا وغيره قال مفهرس المكتبة 
الأزهرية : تلخيص المحصول مجهول المؤلف. 

وبتوفيق الله تعالى إستطعت أن أصل الى معرفة مؤلف «تلخيص 
المحصول عن طريق النصوص الكثيرة المنقولة من هذا الكتاب في كتب 


ل 
0 


أب هر ' بدر الدين محيد بن عبدالله الزركشي» أبو عبدالله محدثء نتيه أصولي؛ فافل توفي 
سنة 6لا ه من مولناته الامولية : البحر المحيط له ترجمة ني : شذرات الذهب 5 /ه”م 
الدرر الكامنة /0ا7 طبقات ابن قاضي شهيه 150//8. 


فق 


الأصول الأخرى المتأخرة عنهء فقد نقل الأصفهاني كثيراً عن صاحب 
التلخيص في كتابه الكاشف عن المحصول؛ وذكر في مطلع كتابه هذا : 
أن مقصوده بصاحب التلخيص هو الفاضل نجم الدين النخجواني؛ ونقل 
عن النقشواني نقولاً كثيرة ‏ أيضاً. القرافي في كتابه نفائس الأصول» 
وقد جمعت هذه النقول الكثيرة وقارنت بينها وبين ما جاء فى كتاب 
التلخيض؟ فوعندتها بطابقة لنا فى كنا التالقرض عند زات تلت مده 
كتاب «تلخيص المحصول لتهذيب الأصول» الى مؤلفه الفاضل نجم الدين 
النخجواني «النقشواني» وقد أشرت إلى أماكن النصوص المنقولة أثناء 


المبحث الثاني 
«سبب تأليف الحكتاب ومنهج اليؤلف فيه» 


أولاً ؛: سبب تأليف التلخيص: 
بين المؤلف في فاتحته أن السبب في تاليف الكتاب : هو أن 
الكتب المؤلفة في هذا الفن غير خالية عن الانحراف عن 


الحق؛ وأن كتاب المحصول هو المتداول في زمانه» وأنه أكثر 
الكتب انحرافا؛ فلخمه وأظهر ما فيه من الانحراف. 


ثانيا منهح المؤلف في التلخيص:- 55 


التلخيص معناه : التقريب والاختصار» يقال : لخصت القول 
أي : اتتصرت فيه واختمرت منه مايحتاج اليه. 

والتلخيص ممعناه ‏ أيضا- : التببيين والشرح؛ ويقال لخصت 
الشيء : إذا استقصيت في بيانه وشرحه وتحبيرء(1). 

والتهذيب معناه : التتقية يقال : هذب الشيء - يهذبه هذا 
أي : نقاه وأخلمه :وقيل : أصلحه(؛). 

هذا وقد بين الناضل نجم الدين النقشوائي ‏ رحمه الله - 
منهجه الذي سار عليه في كتابه “تلخيص المحصول لتهذيب 
الأصرل* في مقدمته حيث قال : “ثم إني وجدت الكتب 
المؤلئة في هذا الفن المشهور غير خالية عن الانحراف عن 
الحق والعدول عن الصواب وخاصة فيما يتعلق بالمقدمات 
المذكورة في أوائل الكتب كالاساس» وأمثل هذه الكتب : 
كتاب المعتمد لابي الحسين البصري لخلوه عن التطويل في 


+ انظر مختار المحاح ص اك لان العرب /7/الم 87 
+ انظر مختار المحاح ص 4 للسان العرب ./47/١‏ 


رف 


هذه المقدمات. لكن المتداول في زماننا هذا كتاب المحصول 
للشيخ الامام فخر الدين ابن الخطيب ‏ رحمه الله وهو إن 
نقل أكثر ما في كتابه عن المعتمد وغيره من الستصفى وكتاب 
البرهان؛ لكن الانحراف في تصرفاته أكثر. فأحببت أن انظر في 
هذا الفن وأظهر ما فيه من الانحراف لمن له فطنة سليمة وفكرة 
مستقيمة؛ وخصصت كتاب المحمول فيه لكثرة تداوله بين أهل 
العصر؛ فحيث وجدت الانحراف ثقلت عبارته؛ وتكلمت عليهاء 
وبينت وجه الاشكال؛ ثم لخصت ما هو الحق في مثله: فلا جرم 
سميت كتابي هذا بتلخيص المحصول لتهذيب الاصول. ثم إن 
أخر الله في الاجل ووفق؛ جمعت ما صح بالنظر في كتاب على 
سبيل الاختصاره يحتوي على اللباب المختاره وبالله المستعان 
في تيسير ما طلبت ويتميم ما قصدتء وعليه التكلان» به التوفيق- 
اعلم : أن مؤلف كتاب المحصول قسم البحث فيه الى فنون 
وعبر عن كل فن في أوله بالكلام في ذلك الفن نقال : الكلام 
في المقدمات ثم أردفه بالكلام في اللفات». وهكذا إلى أن 
استوفى أقسام الفنون» ونحن ننظر على الترتيب الذي رتبه. 

لكنا نقول : الاضطراب في القسم الأول وهو الكلام في 
المقدمات ‏ كبيره ويحوج ذلك الى تنتيش و تلخيص أكثرء 
فالضرورة تدعو إلى مناقشته ومحاتقته في أكثر ما ذكر حتى 
يحصل ما هو المقصود: فلا جرم تجب مناقشته ومعارضته في 
مفهومات ألفاظه وتقسيماته وما ذكره حدوداً وحججا بالتنصيل» 
ولكنا سائر الأمور لا نشدد إلى هذا الحد في البحث عن 
عبارنه وبيان عثرته وغلطه» بل نقتصر على مقصود المسالة 
والقاعدةء وأما في هذه المقدمات. فلا بد من التشديد في كل 
فصل ونتبع كلامه وعبارنه* أه 


لقف 


ومن خلال هذا النقل واستقراءغ ونتبع مباحث ومائل هذا 
الكتاب يمكن أن نوجز أهم ملامح منهجه وطريقته في النقاط 
التالية: 

الاستقصاء في البحث والتفتيش عن عبارة الامام الرازي - 
خاصة فيما يتعلق بالمقدمات ‏ وبيان عثرته وزلته. 

اذا وقف على ضعف في دليل الرازي أو تعريفه شرحه 
وبين وجه ضعفه ثم يشير إلى ما هو الصواب عندهء وربما ينفرد 
برأي لم يسبقه إليه أحد. 
" - تنقيح المباحث والسائل الأصولية الواردة في كتب أصول 
الفقه عامة؛ وفي كتاب المحصول خامة .وحذف مالا يحتاج اليه 
والاتتصار على ما يحتاج إليه. 
؛ ‏ لم يقتصر على مناقشة آراء الامام بل ناقش آراءه وآراه - ٠‏ 
غيره من العلماء كالغزالي وامام الحرمين وأبي الحسين 
البصري. 

أحيانا يقدم مقدمة قبل الشروع في معارضاته ومناقشاته. 
5 - اذا نقل عن أحد العلماء أشار الى الكتاب الذي نقل عنه 
غالياً. 
- رئب الكتاب على ترئيب المحصرل من حيث الابراب 
والفصول والمسائل. 
4 ب و ا لي : 

ل ل ل ان 3 

ويكتنى بقوله: | . . سس سساح تسم 
إلى آخره؛ ويشير إلى الاصل “المحصول»* ب "قال* والى 
التلخيص ب "أقول*. 
٠١‏ أحياناً يذكر بعض فقرات المتن آثناء المناقشة. 


لقف 


المبحث الثالث 
«الماآخذ على الكتاب» 

من المعب جد أن ينقد باحث مبتديء مثلي عمل عالم منته مثل 
انقشواني؛ وبعد تردد رأيت ابداء ما خطر ببالي من ملاحظات على هذا 
الكتاب أثناء التحقيق وهي على النحو التالي: 
أولً: أن المؤلف أغرن الكتاب بالمباحث الكلامية؛ وذلك لغلبة العلوم 
العقلية عليه: كعلم الكلام والمنطق و الجدل. 
ثانياً: أن المؤلف شدد في الرد على الامام الرازي ٠واستعمل‏ بعض الألناظ 
اللاذعة نحو: هذا خبطء وهذا اضطراب و هذا فحش ونحو ذلك. 
ثالثاً: أن المؤلف لا يذكر من المتن الا كلمة أو كلمتين غالبا وفي بعض 
المواضع لا يذكر الا عنوان السألة فقطء ثم يسترسل في ايراد الاعتراضات 
وربما لا يتضح موضوع الكلام الا بالرجوع الى المحصول؛ مما اضطرني الى 
اثبات النص الكامل في الهامش في غالب الأحوال. 
رابعاً: أن المؤلف أدرج ضمن مباحث هذا الكتاب بعض الأمور المخالنة 
لمذهب علماء اللنة ومن ذلك: 
١‏ أنه فر الفائدة بغير معناها التبادر المشهور في قوله ‏ عند الكلام على 
مسالة شكر المنعم ‏ : *الشكر لنائدة ترجمع إلى المشكور ولفائدة تعود ‏ أيضاً 
- إلى العبد الشاكر؛ أما إلى الشاكر فذلك ظاهر ؛ لآن الشكر على المعنى 
الذي فسرناه يتضمن العادة الدائمة والحياة الباقية والابتهاج بلقاء الرب 
والتمتع بنعيم الجنه؛ وأما الفائدة العائدة إلى المشكورء لآن الشكر على هذا 
التقسيرينضي إلى حصول المقصود المطلرب من ايجاد الخليقة» وحصول هذا 
الطلوب فائدة عظيمة وقد رددت على ذلك في موضعه. 
؟ - أنه ذكر : أن الحكمة من الايجاد هو الوصول إلى كمالات الروح وفوائد 
ننانية ولذات عقلية وسعادات أخروية» ومطلوب الخالق من الايجاد معرفة 
أسراره وغموض حكمته في الخلق وكمال علمه وقدرته. وقد كرر ذلك غير مرة 


2) 


ونبهت عليه أثناء التحقيق. 

 '"‏ أنه يرى أن الذات مع الصنات شيء واحدء وهذا تصريح بنئي الصنات كما 
هو مذهب المعتزلة والفلاسفة؛ كما في قوله ‏ عند الكلام على الحقيقة الشرعية 
: "إن البراهين العقلية دلت على أن الله تعالى ‏ حي عالم قادر مريد» وأن 
هذه المفهومات المتعددة المتخالفة في الذهن لابد وأن تكون متحدة في 
الخارج: والمرجع إلى الذاته ولا امتناع في ذلك.؟. 

خامساً: أن المؤلف وقع في بعض الأخطاء اللغوية ومن ذلك : 

أ كثيراً ما يقول : "لابد وأن "بإضافة الواوه مع أن حذفها في نحو هذه العبارة 
واجب لغةء وإن كان سائغاً في تعابير المناطقة؛ وقد نبهت على ذلك أثناء 
التحقيق. 

ب - درج المؤلف في هذا الكتاب على عدم الاتيان بالناء في جواب “أما* و 
*لما» و ”إذا» و *إن* مع أن الأفصح الانيان بها وقد تكرر ذلك في مواضع 
كثيرة جداء وقمت أثناء التحقيق بالتنبيه على بعض تلك المواضع. 


20) 


المبحث الرابع 
«نماذج من آرائه الأصولية» 

تقدم أن طريقة الناضل نجم الدين التقشواني - رحمه الله في كتابه 
التلخيص أنه إذا رأى الانحراف عن الح أو العدرل عن الصواب في كتاب 
المحمول نقل عبارته وتكلم عليها وبين وجه الاشكال ثم يلخص ما هو الحق 
في مثله» مستعملاً عبارة : والحق أن يقالء أو الأولى أن نقول ونحوذلك وكان 
كثيرا ما يختار رايا آخر غير الذي تصدى الإمام لافساده يبتدعه» وربما ينسب 
الرأي الذي إنئرد بإختياره إلى من تقدمه من الخصوم ومن تلك الآراء ما يلي:- 
أولاً: يرى أن الفقه المستعمل في عرف العلماء هو: *العلم بالحكم الشرعيه 
المتعلق بأفعال المكلفين» المفنهرم من خطاب الشارع المتضمن للاقتضاء أر 
التخيير حقيقة أو تقديرا؛ في خصوص وتائعهم؛ لاصلاح معاشهم المتوجه إلى 
المعاد بحيث لا يعلم كونه من الدين ضرورة». 
ثانيا: عرف النظر بأنه : “ترتيب أمور خاصة في الذهن متصورة أو مصدق بها 
نصديقا علميا أو ظنيا أو وضعا وتسليماً ترتيبا خاماً له هيئة خامة ليتوصل بها 
إلى أمر آخر». 
ثالثا: اختار في تعريف العلم بأنه : “كون الشيء واضحالشيء كما هو وضوحاً 
مع ثقة ئامة [ما لذاته وإما فائضاً عليه لوجود سببه الخاص فيه". 
رابعا: يرى أن الواجب هو : *ما يستحق العقاب على تركه من جهة الشارع 
عاجلاً أو آجلا». 
محامساً: عرف الكلمة والكلام بقوله: “كل لنظ مفيد معنى بالوضع فان حسن 
السكوت عليه بالاستقلال كان كلاماً والا كان كلمة» 
سادساً: عرف المشترك بأنه : *اللفظ الدال على معنيين مختلفين أو أكثر 
دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة سواء كانت الدلالتان مستفادتين من 
الرضم الأول أو من كثرة الاستعمال» أو كانت أحدهيا مستفادة من الوضع 
الأرل والأخرى من كثرة الاستعمال. 


دق 


سابعا؛: يرى أن المشترك هو : اللنظ الموضوع للمعنى المشترك من غير 
إشعار بما به الاختلاف". ش 

ثامنا: اختار في تعريف الأمر أنه : «القول المقتضى تحقيقه وجوب ما تنارل 
القرل على المخاطب به اقتضاء أوليا*. 

تاسعاً: عرف العام بأنه : اللفظ المستغرف لجميع أحاده بالدلالة التي لا 
تنحصر في عدد معين وقد صارت آحادا له بوضع واحد*. 

عاشراً: يرى أنه يكفي في صدق المشتق حصول نسبة مخصوطة في المسمى. 
حادي عشر : قال في مسألة بقاء وجه الاشتقاق هل هو شرط لصحة المشتق:* 
الحق التفصيل في هذا : فإنه إذا وجد معنى في محل وإشتق له منه أسم؛ فبعد 
ذلك ان لم يطرأ على المحل معنى آخر يفاد المعنى الأول؛ ولا إشتق للمحل 
اسم يضاد المشتق الأول : بقى صدق المشتق الأول؛ وهذا : كالقاتل والسارق 
والزاني. وأما إذا طرأ على المحل معنى يفاد المعنى الأول» واشتق للمحل 
منه اسم يضاد المشتق الأرل» فحينئذ لايصدق المشتق الأول وهذا : كالثوب الذي 
قام به البياض فسمى باعتباره أبيض؛ ثم سود الثوب حتى إسودء لايصدق عند 
ذلك أنه أبيض». 

ثاني عشر : يرى أن العام الذي تناول الرسول يكت مع الأمه يصير مخصوصاً 
اذا فعل الرسول على خلافه بمجرد فعلهه ولاحاجة إلى دليل آخر في حق وقوعع 
مطلق التخصيص. 

وأما العام الذي لا يتناول الرسول - يكت فالفعل ليس بمخمص لانه ليس ذلك 
نعلاً على خلاف حكم عليه وذلك عند الكلام على تخصيصن الكتاب والسنة 
المتواترة بفعل الرسول - مث -. 

ثالث عشر: اختار أن الذي يتقدم الحكم فيه على العلة أقوى في الاشعار 
بالعلية من الذي تتقدم العلة فيه على الحكم وذلك عند الكلام على النوع 
الأول من أنواع الايماء. 

رابع عشر: تال في مساألة الامر بالشيء أمر بما لا يتم الشيء الا به : *ما 


,و 


كان مقدمة للمأمور به وشرطاًء قد يكون مقدورا للمكلف. وقد لا يكون؛ فما لا 
يكون مقدوراً؛ فالأمر بالمشروط انما يترجه حال حصول ذلك الشيء؛ وأما الذي 
يكون مقدوراء فإن كان ملازماً للمشروطتهالذهن بحيث أن المكلف حال سماع 
الأمر ينتقل ذهنه إلى ذلك الشيء ويعلم أن الانيان بالمأمور به يمتشعم بدون 
الاتيان بتلك المقدمة ‏ فها هنا الأمر بالمشروط أمر بتلك المقدمة» وإن لم 
يكن ملازماً له كذلك؛ فقد يعلم كون المأمور به متوقنآً على تلك المقدمة 
خامس عشر ؛ يرى أن النهي من حيث هو نهي يقتضي المساد في العبادات 
والمعاملات جميعاء وحيث يتخلف فإنما يتخلف لدليل منفصل. 

سادس عشر : ذهب في ماألة التمسك بالعام المخمرص إلى أن العام إن 
خص بدليل متصل فهو حجة:؛ وإن كان التخصيص بدليل منفصلء؛ فإن عين صورة 
التخصيص أمكن الاحتجاج به في غير تلك الصورة. 

ثامن عشر : اختار أن الامر بالشيء لا ينسخ قبل الامتثال؛ فحكمه باق وهو 
العقاب على الترك واستحقاق العقاب؛ لا أنه نسخ. 

تاسع عشر: اختار في مألة القياس في اللغات التفصيل حيث قال : إن 
الأحكام الثابتة في اللغات منها : ما هي ثابتة لذوات الكلمات» ومنها ماهي ثابتة 
لتوابع هذه الكلمات؛ فما كان من القسم الأول لا يجري فيه القياس. 

عشرون: ذهب إلى أنه قد يقع الخطأ للأنبياء ‏ عليهم الملاة واللام لكن 
لا يقرون عليهه بل الله لشدة عنايته ينبه عليه ويتدارك خطاهم؛ والحكمة فيه : 
الابتلاء ليميز الكافر من المؤمن. 


)م 


المبحث الخامس 
«مصادر الصكتاب؛ والمكتب التي نقلت عنه» 


أ مصادر مكتاب التلخيص:- 

إعتمد المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ على كتاب المحصول للامام فخر 
الدين الرازي الذي هو الأصل الأول لهذا الكتابء كما نقل عن أصل الأصل 
كالستصفى للغزالي والبرهان لامام الحرمين و المعتمد لأبي الحسين البصري 
نقولاً يسيرة»؛ ونقل ‏ أيضا ‏ عن كتاب الملخص في الحكمة والمنطق في موضع 
واحد. 

والدارس لهذا الكتاب يجد أن هناك إضافة علمية انفرد بها كتاب 
التلخيص عن معادره الابقة» لكنه لم يصرح المؤلف بمصدر تلك الاضافة: رهي 
إما أن تكون من وضعه وهو ليس بالامر المستغرب» وإما أن يكون استفادها من 
كتب المتقدمين الجدلية والكلامية والمنطقية والأصولية؛ كما هي عادة السواد 
الاعظم من العلماء الأتدمين» في الاستفادة من بعضهم دون إشارة إلى ذلك» 
لادراكهم بأن العلم ليس هو وتفا على أحد من البشرء بل هو لله تعالى - 


يؤنيه من يشاء من عباده. 


ب - السكتب التي نقلت عن التلخيص:- 
أولاً: الكاشف عن المحصول: 


يعتبر شمس الدين الأصنهاني أكثر الناقلين من كتاب ”التلخيص"» حيث 
نقل عنه نقولاً كثيرة جداً بعضها بعزو وبعضها بدون عزو. 

فني قسم *المقدمات"» تحقيق سعيد غالب كامل المجيدي نقل منه بدرن 
عزو في أربعة عشر موضعاً هي : ص لص فل كلا الى لالد كاك 206 05]4 كالان 


وار رذيرة أذيرث تلش مض 


رفي قسم *اللنات* تحقيق سعد محيد محمد ابراهيم نعل منه بدون عزو 


0ع 


في إثنين وعشرين موضعا هي ص فى “ا ل لال مل وص مف الال لاقل خرتكن 
كلك ام اف ططلثت ككت اكتد الالاء مولز “لف فقن 6950 4ط ونقل منه بعزو 
خمس مرات هي: ص 0584:6710 لاك احرف /ا89. 

وفي كتاب الأوامر والنواهي تحقيق ابراهيم نورين ابراهيم نقل منه بدون 
إحالة ثلاث مرات هي : ص 4نف 6ثلى لاولا. 

ونقل منه مع الاحالة في أربعين موضعا هي ص “ا مط لالالء 6147 »له 
لا ملك الما مكل لمكن "الال مكل للك لاك لكك الى الال سم ملام كبك 
0 
يللد لفقل اين مض لضفية 

وفي كتاب العموم والخصرص تحقيق محمد مالح عبيدالنامي الحازمي 
نقل منه بدون نسبة مرئين هما: ص اطء 0001 ونقل منه مع النسبة في ثمانية عشر 
موضعاً هي: ص 4ط كول كلل خا “كل الالال الاك مك ام عام شاف لانت 
لك كلت ككت ككختم كنض لام 

وفي كتاب *الأفعال» والنسخ والاجماع؛ والاخبار*تحقيق مصطنى كامل 
خليل شاور نقل منه مم العزر عشر مرات هي ص لاك كاء لك كك 6ك 
لف لفن ل يلف 

وفي كتاب القياس تحقيق عبدالقيوم محمد شفيع نقل عنه مع النسبة في 
سبعة عشر موضعاً هي : صن “م اك كل لاف وص أن فل كل لكك لس لاص 


الالاى كرام لالام اركميمكم مك 


ثانيا: الإبهاج في شرح المنهاج: 


وممن تقل من كتاب التلخيص ناج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي: 
فقد نقل منه في سبعة عشر موضعاً هي : ج ١‏ ص 4ل اال كال جا 5 ص 4ك 


لان ان 0 ان ليث ان الى نض ل ا 341 لين كل نارفة 


ثالثا: نهاية السول في شرح منهاج الوصول: 


وقد نقل من كتاب التلخيص جمال الدين عبدالرحيم الآسنوي في مواضع 
يسيرة هي ج١1‏ : ام 4" جح 7 ص 5/7 


رابعا: نفائس الأصول في شرح المحصول «المخطوط» 


كما نقل شهاب الدين القرافي من كتاب "التلخيص؟ كثيراء واهتم بآراء 
التقشواني. 

فني الجزء الأول ورد اسم النقشواني ثلاثين مرة هي : لوحة #لأء  #‏ 
-11031 ب 11د ب 4# 0 4 بن ما بين 5ه أء 1/4 أ و كز 
ل ب 114 ب لالد ب 3ن أ لق أ م بن لال بن كل أن اكاك 
ب 44 د ب ال؟ لابه /[548 داب 

وني الجزء الثاني ورد اسم النقشواني في اثنتين وعشرين موضعاً هي : 
لوحة #”١‏ ل اب #5 لابب 144 د بن 6 د أ لالد ب ةد أ "اكد ين ابن 
لان يبب لاق بن قاد بن لاللد أن لخم ب 54 أ لد أ 4م 
61 اب 157 د ب 116 د ب 5804:1356 - أ 

روفي الجزء الثالث ورد اسم النقشواني خس) وثلاثين مرة هي لوحة : 7 
ب 7 ل ل7 ل أ 5ه بن لم أغ اه بن الا بن قلا ين كلا أ 
و أ م د ب هه د بن لق بو "قد أ لق ب ال بن لك أ كلا 
بطلل أاظا د أ ]لكل ب 6كل ب ل بن لكل أن مكل 11 156 ابن 
د يي ا ب اكش أ كاد أن لكا ابن بد بين لطاب أ كلل بن 15ل 
ابه 


خامساً العقد المنظوم في الخصوص والعموم «المخطوط): 


ورد اسم النقشواني في سبعة مواضع هي : لوحة ١‏ أ 4# اب ملل 


0١ 


به “لا د 31 175 أنتظ ‏ أ ما ب 


سادساً: الإستفناء في أحكام الإستثناء: 


ورد أسم النقشواني ثلاث مرات هي :ا ص لاق 414 الاك. 
سابعاً: شرح تنقيح الفصول: 


ذكر اسم النقشواني في موضعين هما : ص 016 ل 
ثامناً : نشر البنود على مراقي السعود: 


وقد نقل من كتاب التلخيص أيضا الشيخ عبدالله بن ابراهيم 
الشنقيطي في موضع واحد هو: ج اص 507. 
6د دإ عاد عإد عاد عد عاد عاد عد عاد علد علد لد عد 
شسسك 
عد عاد علد عرد عاد عاد عاد عاد 
نيك 
2 


م 


المبحث السادس 
وصف المخطوطة٠‏ 

قمت بتحقيق وإخراج هذا الكتاب على نسخة وحيدة ‏ حسب علبي ٠‏ 
وهي نسخة كاملق عدد أوراقها (74) ورقة أي (1071) صفحة من الحجم المتوسط 
مقاس (41018 في كل صفحة (150) سطراء وفي كل سطر ما بين  18(‏ ©) كلمق 
ولم يذكر اسم الناسخ وتاريخ نسخها سنة (ه1م ه» كتب على أول ورقة من 
جهة اليار : *وقف مولانا اللطان المالك الملك الأشرف أبو النصر قايتباي 
عز نصره» هذا الكتاب الشريف ٠‏ وجعل مقره بحرية كبيرية رشت ٠»‏ التي بقرب 
سيدي عبدالله المنوفي بن لاكع من المدرسة المذكورة له النظر من ذلك لمن له 
النظر على المدرسة المذكورة: تاريخ ثامن عشرين من جمادي الآخرةنسع 
وسبعين وحسينا الله شهد ملكه : محمد بن محمد موصل 

ملك : إبراهيم بن محمد الأميوطي ٠‏ 

ملك : أبو بكر بن محمد ... تلخيص المحصول لتهذيب الأصول 
الحنيفية للنقشواني* وقد جاءت أول ورقة وآخر ورقة تحمل صفحة واحدة. ونقع 
هذه النسخة في جزأين في مجلد واحد. 

الجزء الأول : من أول الكتاب إلى نهاية الكلام على الاجماتم ٠‏ وأوله 
أما بعد: حمد؟ لله رب العالمين... ونهايته وهذا آخر المختصر من المجلدة 
الأولى من تلخيص المحصول لتنقيح الاصول والحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. 

الجزء الثاني : يبدأ من الكلام في الأخبار إلى نهاية: الكتاب» وكتب في 
نهاية هذا الجزء : تم بحمد لله ومنه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه: 
وفرغ منه في خامس رمضان المبارك سنه خمس وسبعين وثمائمائة. 

وهي مكتوبة بخط معتاد قديم مقروه غالبا لا تشكل حروفه الا نادرآء 
تنقط بعض حروفه تارة؛ وتارة لا تنقطء و النسخة مصححة بدليل وجود بعض 


م 


الاستدراكات والاضافات ني هوامشها وبجوارها كلمة (صح» ويوجد فيها أخطاء 
لغوية ونحوية كما أصاب بعض كلماتها طمس بسيب الرطوبة؛ وقد أشرت إلى 
ذلك أثناء التحقيق. 
وتوجد هذه النسخة بالمكتبة الأزهرية: بالقاهرة بحت رقم (ه١ ‏ 44475). 
وجاء في الفهرس الخاص بالمكتبة المذكورة ما يلي : تلخيص المحصول 
في أصول الفقه؛ وهو مختصر المحمول لفخر الدين الرازي لم يعلم مختصره. 
وقد صورت هذه النسخة على ميكروفيلم؛ وعنه أخذت الصورة التي بين 


وهذاالئيلم موجود في قسم المخطوطات بالمكتية المركزية بالجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة نحت رقم (48) 
هذا ما نيسر لي كتابته في قسم الدراسة؛ راجيا الله العلي القدير أن 
يتقبل عملي هذا بقبول حسنء وأن يجعله خالما لوجه الكريم؛ إنه نعم المولى 
ونعم النصيرهوهو حسبنا ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم؛ 
وصلى الله وسلم على نينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين . 
1 مد 6د عد علد علد علد عاد علد علد عاد عاد عد علد 
د 1د 
عمد د اد عد اد د 
د 
4 


2١ 


نمبماذج مي المخطلوطة 


طاءاالح اب كراد رت اهتلاق ات فجت حار أن وان كر همال وات 
لويد اده لحرو رر3 تكرام الصس جر لطر 3 
عزالاتا رالعارم وها لجع رسصورة الحزاه تقار دصو رسو لرخر مت 1 0 
: الا 4 لله 

: الونوق كلا هرانرتالة.| عامنام. جم اسم ينزه روطان - لحن 
وأخارنهود كلدو رف ال , 00 د 9 
ل رمد از ابر اا. .شان نالكزب حور ل 
مرأأوجوة وا زتكوزدكل' ...| "| ماله حو لبد راك سد يا لل تار 
وامأنترالوسجها لسرا ود فرا وجرا لأعند نع لرسا دوا 31 مايا 1 0 
:كات مخزيرة عل سد اجر س.ر أشنا تادز والمي لط ,الت 1 
مدت لات حالش لامطااات ا نز راكد | ل طاقا كو 2 

35 .. القسيءأيجابالحهان أعارك لمساس ,لعا دعرذلكنا باالطرائصييء مالعادا ا‎ ٠ 
1 - الاحكام واشتالماعط المملة لمصال الكبرع داز لى لامعا[ كا ملاسم ل ل‎ 
3053 5-0 الا ديا اليأوارالماوقا :ول محرا الالو لموارد نصوم‎ 
نالا حكام رتصرسها سا اضرا السو مرعلها الللشرو الى لها لاذه مروسسا. الى‎ 

نوا فعاو زا العام رلور لعل المر,ل لاق والنان امل 

للك اسان «مطبيا لكاب لحتلء بارا براعل مار انا ذأنا باص مال خررصهامطارن ‏ 









5000 


1 ادهش مشا حو مخزها 00 نذا بيرة» قد انا 2 1 مدا اه 
1ل تلعرفمدانا على لمشعرقه ان لشابع وستراق عدا اداط. اران اعلا 
كلاش الفس الاي ل لشيقرواب تتلاوو| لاعت لهو حوريقيلا؟' :: م 
0 لامش زومرب هوك نامكو وومشنو ناتك رضن اي 
المكورهراسنتال انا موابشك”: يي أ ممأسعليت 2 تاسيب ار 5-5 3 





ا اذ 0 
الأجلمشصرو ابص را ]اد طمصوعأتداس وأنمد الى ليرا رأتوالمياء: توه 88 
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5 
والسال امار ع أساب البعأمن المرم و لمرلم! الال اشاب ستاد ها لخرة, وأضزا 
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و رصة ا مداا, 


طلالانس ميل ,قولب أده وكا مويه لامريّأه مورسم 
ب ل 300 0 
افونا مغلم 0 
عب د 2 تأ أمراسه وأرا 00 
زمم برلل 00 الطاهردامارمرلون ا 
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دصار ان ا 1 00 0 " ش 

الوحوب ما ا حون رحاب 
لي سبكم 0 0 علدو فوا مرا لرواسهو/لرحوب مال 


) ورفخة نابا , 


فمأ سه اوج واس هنر وإاصادث ازغ رفظ وال لاو ساو ادي عفار 
سود معو اضر ش كرد لديز ديرا تمهاد 1 حبكت 
راس امل اناصما ل" [ولانام سلرالة/ 
شر صن) تسوك زف ثاذاراويكا رألنا. وقود )لاغ تسيروا رادى|د د يكلا :امنا مرؤا تقد 
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4 00 
دا 01 0 00-0 0 0 
وقريركت سبهه و ب رلوم روج ياود 
وريات 0 90 ىوهرالحماب 00 غاد اده 
0 ار الع 21 صعرزلا مركت 0-0 ذاذ زاها 26 
0 00 يطلون وأ لاسا ل نهوت لمزز ودارسا 
00 حراس الالال ند حور 0-0 
ك٠‏ عط الود 0 لع جوزل وار !نمزاي 
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و سبع للا نزم علو 
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قس م التحقيق 


المملكة العربية السعودية 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
كلية الشريعة - الدراسات العليا 
قسم أصول الفقه 


تلخيص المحصول لتهذيب الأصول 


تأليف 
الفاضل نجم الدين أحمد بن أبي بكر بن محمد 
النخجواني الشهير ب «النقشواني 
توفي في حدود سنة 5601ه - 101١م‏ 
تحقيق ودراسة / 
صالح بن عبد الله الغنّام 


الجزء الأول 





يتمكن من استنباط الأحكام من الكتاب(,) والسنة(:)» ولا يوثق باجتهاده دون 
استعمال هذا العلم. 

بل الانماف: أن النظر في الكتاب والسنة ووجوه دلالتهماء يحوج إلى 
هذا العلم احتياج) ظاهرا(م). 

ثم إني وجدت الكتب المؤلفة في هذا الفْن(,) المشهوره غير خالية عن 
الانحراف عن الحقء والعدول عن الصوراب» وخاصة فيما يتعلق بالمقدمات(,) 
المذكورة في أوائل الكتب كالاساس. 


١‏ الكتاب في اللنة: الضم والجمع؛ وهو اسم جنس ومعناه المكتوبه ويطلق ني الشرع على كل 
ما أنزل الله تعالى على رسول من رسله صلى الله عليهم وسلم؛ والمراد به هنا القرآن الكريم 
وهو في الامطلاح: اللنظ المنزل على محمد ل لاحل التعبد والاعجاز. انظر: المصباح 
المنير ؟/54م نشر البنود .5/7*/١‏ 

؟ب السنة في اللنة: الطريقة والسيرةت وني الامطلاح: ما صدر عن اللبي ‏ عليه الملاة والسلام - 
من قول؛ أر فمل؛ أو تقرير. انظر: القاموس المحيط 74/4 التعرينات ص22 مناهج العقول 
إرشاد الفحول ص”". 

م لقد أبرز نجم الدين النقشواني شرف علم أصول النقه من جهة مدى حاجة المجتهد إليه في 
استنباط الاحكام الشرعيةا ومن جهة توسطه بين علمي التوحيد والفقف وذلك: لان التوحيد 
عليه تبنى العلوم الشرعية كلهاء ومنه تستمدء فهو أمل الدين وأساسه والفقه إليه تنتهي 
العلوم الدينية وبه تختم؛ وأصول الفقه واسطة بين البداية والنهاية. آما الغزالي فقد أبرز شرفه 
من ججمهة نوسطه بين علمي الدراية والرواية؛ فليس هو بالنقلي المحض الذي يكفي فيه الرواية 
والحكاية؛ ولا هو بالنظري المحض الذي يحتاج إلى التدقيق في الانظار والتعمين في 
الأفكاره بل هو مما امتزج فيه العقل والنقل؛ قال رحمه الله -: "وأشرف العلوم ما ازدورج 
فيه العقل والسمع؛ واصطحب فيه الرأي والشرع» وعلم أصول النقه من هذا القبيل؛ فإنه 
يأخذ من مفو الشرع والعقل سواه السيل؛ فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه 
الشرع بالقبولء ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتاييد 
والتسديد“اه انظر المستمفي .*/١‏ 

4 الفن في اللنة: يطلق على النوع؛ والضربه والحال؛ وجمعه فنون. انظر: لسان العرب 7/1 
المصباح المنير ؟/446. 

و المقدمات جمع مقدمةا وهي في اللفة: من التقدم وهو السبق. وني الامطلاح: ما يتوتف عليه 
الشيء في علم من العلوم. انظر: المصباح المنير ؟/445 التعريفات صه75 الننائس ١//اكء‏ 
شرح الكوكب المنير ١/5؛‏ نزهة الخاطر العاطر .50/١‏ 


000 


وأمثل هذه الكتب: كتاب() المعتمد لأبي الحسين البصري(؟): لخلوه 
عن التطويل في هذه المقدمات» لكن المتداول في زماننا هذا: كتاب المحصول 
للشيخ فخر الدين الخطيب - رحمه الله -: وهو إن نقل أكثر ما في كتابه(م) 
عن المعتمد وغيره من المستصفى(4)؛: وكتاب البرهان(,): لكن الانحراف في 
تصرفاته أكثر. 

فاحببت أن أنظر في هذا الغنء وأظهر ما فيه من الاتحراف لمن له فطنة 
سليمة؛ وفكرة مستقيمة؛ وخصصت كتاب المحصول فيه؛ لكثرة تداوله بين أهل 
العصرء فحيث وجدت الانحراف نقلت عبارته» وتكليت عليهاء وبينت وجه 
الاشكالء ثم لخصت ما هو الحق في مثله فلا جرم(:) سميت كتابي 
هذا «بشخيص المحصول لنهضيب الأصول» ثم إن أخر الله في الأجل ووفق 
جمعت ما صح بالنظر في كتاب على سبيل الاختصاره يحتوي على اللباب 
المختار: وبالله المستعان في تيسير ما طلبت» وتيميم ما قصدت» وعليه التكلان» 


كتاب المعتمد لابي الحسين البصريء وهو شرح لكتاب العمد للقاضي عبد الجبار المعتزليه 
ويعتبر من أهم كتب الأصول: وقد اعتمد عليه كثير ممن جاء بعده من الاصوليين؛ طبع في 
مجلدين في المطبعة الكاثوليكية ني بيروت عام 84'اف وقد اعتنى بتهذيبه وتحقيقه محيد 
حميد الله. 

هو: محمد بن علي الطيبه متكل؛ أمولي؛ شانعي المذهبه معتزلي العقيدق كنيته أبو 
الحسين: من مصنناته: المعتمد في أصول الفقد وشرح الامول الخمة. ولد في البصرة وثوني 
في بغداد سنة 6المف. له ترجمة في: فرق وطبقات المعتزلة ص50 ناريخ بنداد 7/«ا. 

م في المخطوطة "كتب". 

غ؛- كتاب المستصفى في علم الأمول للامام أبي حامد الغزالي؛ طبع غير مر منها طبعة بولاق 
بمصر عام 777اف. وبحاشيته فوائح الرحمرت. كا ل 

,- كتاب البرهان في أمول الفقه لامام الحرمين أبي المعالي الجويني» وهو مخطوط ينشر لاول 
مرة؛ وتد طبع في مجلدين؛ الطبعة الثانية »؛له تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب. كلية 
الشريعة قطر. 

ب الا جرم معناها: لابد ولا محالة: وتد تكون بمعنى القسم أي: حقاً. وقد تكون بمعنى: لاجل 
ذلك وهو المتمود هنا. انظر: لان العرب 44/1؛ المصباح المنير 4/١‏ الابهاج ١/.ك‏ نهاية 
السول .45/١‏ 


١ 


وبه التوفيق. 

اعلم: أن ملف كتاب المحصول قسم البحث فيه إلى فنون؛ عبر عن كل 
فن في أوله: بالكلام في ذلك الفن. 

فقال: الكلام في المقدمات؛ ثم أردفه بالكلام في اللغات» وهكذا إلى 
أن استوى(:) أقام الفنون؛ ونحن ننظر على الترثيب الذي رثبهء لكنا نقول: 
الافطراب في القسم الأول - وهو المقدمات - كثيرء ويحوج ذلك إلى تفتيش 
وتلخيص أكثرء فالضرورة تدعو إلى مناقشته ومحاققته في أكثر ما ذكر» حتى 
يتحمل ما هو المقصود: فلا جرم تجب مناقشته ومعارضته في مفهومات ألناظه 
وتقسيماستههرما ذكره حدود](,) وحججا(م) بالتفصيل. 


ولكنا ني سائر(,) الأمور لا نتشدد إلى هذا الحد في البحث عن عبارته 
وبيان عثرته وغلطه؛ بل نقتصر على مقصود المسالة والقاعدة. 


١‏ هكذا في المخطوطة: ولعله *استونى*. 

ب الحدود: جمع حده وهو في اللئة: الثمل؛ وفي الامطلاح: الوصف المحيط بموصوقه أو بمعثاف 
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقي؛ ورسمي؛ ولفنظي. فالحد الحقيقي هو: القول الدال على 
ماهية الشيء. والحد الرسمي هو: اللنظ الشارح للشيء بتعديد أومافه الذاتية واللازمة بحيث 
يطرد وينعكس. والحد اللنظي هو: شرح اللفظ بلنظ أشهر منه كقولك في العقار: الخبر. 
ويشترط في الحد أن يذكر الجنس والفصل مع تقدم ذكر الجنس على الفصل. انظر: لسان 
العرب #/: القاموس المحيط 41/1 الحدود ص07 الستصنى0/1) شرح تتقيح الفمول 
ص74 روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 035/1 شرح الكوكب المثير 44/١‏ 

عب الحجح: جمعة حجق وهي ني اللنة: الدليل والبرهان» وفي الاصمطلاح: ما دل به على صحة 
الدعوىء وهي تنقسم إلى أتسام ثلاثة: قياس؛ وتمثيل؛ واستقراء. انظر: المصباح المنير 9/1 
التعرينات ص؟”فى تسهيل المنطق ص6أ. 

غ- كلمة *سائر» تجيء على معنيين؛ الاول: الجميع؛ والثاني: البائي وهو البقصود هنا. انظر: لسان 
العرب 5:2/4 المزهر /. 


١ 


وأما في هذه المقدمات؛ فلابد من التشديد في كل فصل(١)»‏ وتتبع كلامه 


وعبارنه. 


١‏ الفصل في اللغة: الحجز بين الشيئين. رني امطلاح المناطقة سياتي في باب اللفاته والمراد 
به هنا ها يحجز بين أجناس السائل وأئواعها. انظر: المصباح المنير 374/7 المطللع 


ف /ا- 


د 


الحظلام ني البقدمات 


لع ميس ويم . 


00006 


قال - رحمه الله -: 

«الفصل الأول: في حد الفقه().... إلى قوله: بكونهما من دين 
محمد عَِلثْرِ). 

أقول: 

يتوجه على هذا وجوه من الاشكال: 

أولها - على قوله() - *قولنا: *الشريعة» *احتراز(م)* عن العلم 
بالاحكام العقلية* وذلك: لان هذه الأحكام: كالتمائل والاختلاف - أيضا - أحكام 
شرعية (ع): لانها أحكام لله - تعالى - وهو جاعلها كذلك» بل كل ما في 
الوجود؛ من الوجود والعدم» والموت والحياة» والتماثل والاختلاف شرعية(,)) 
إلى غير ذلك من أحكام الشرع؛ لآن الله - تعالى - هو جاعلهاء وهي نحت 


تضائه وتدره. 





الفقه في اللغة: العلم بالشيء والفهم له يقال: فقه الشيءه أي: علمه. وفقه عنه: بالكسر: إذا فهم٠‏ 

والفقه: الفطنة. هكذا جاء في لسان العرب 70/1م "017 وني الامطلاح: حده النخر الرازي 

في اليحصول 41/١‏ بأنه: *العلم بالاحكام الشرعية العملية» المستدل على أعيانهاء بحيث 

لا يعلم كونها من الدين ضرورة". وقد أورد شمس الدين الامنهاني على هذا التعريف عشرة 

اعترافات ورد عليهاء وأكثر هذه الاعترافات هي التي أوردها نجم الدين النقشواني على 

تعريف المضفه أما شهاب الدين القراني نقد أورد عليه ثمانية آسئلة ولم يجب عليها نائظر: 

الكاشف صام ."0 تحقيق الشيخ سعيد غالب» النثائس 01:١‏ وانظر تعاريف الاصوليين 

للفقه في: المعتيد 04/١‏ المستثمنى ارك الأحكام 0//١‏ المنهاج بشرح الآسنوي 25/١‏ إرشاد , 

النحول ص روضة الناظر ص مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 08/١‏ شرح تنقيح 

النصرل ص07 تيسير التحرير 1/١‏ مسلم الثبوت مع شرحه فوائح الرحموت ١/ا.‏ 

+ انظر المحصول 16/١‏ وتكملة الكلام: "... كالتمائل والاختلافه والعلم بتبح الظلم؛ وحسن 
المدق» عند من يقول بكونهما عقليين". 

مب في المخطوطة *احترازأ* بالنصب وهو خطأء والتصريب من المحصول. 

غ)- كلمة *شرعية» ساقطة من المخطوطة وما أثبته من نقل الاصنهاني عن النقشواني فانظر الكاشف 
صاه. 

م- يقتضي السياق أن تكون كلمة *أحكام* قبل كلمة "شرعية" ساقطة. 


دلق 


وكون هذه الأحكام مدركة() بالعقل؛ لا يخرجها عن أن تكون أحكام 
الشرع(0). 

وثانيها - على قوله(م): * العملية احتراز: عن العلم بكون الاجماع(؛) 
حجة؛ وخبر(,) الواحد حجة» لان هذه الاحكام - أيضا - عملية؛ لأن معنى حكم 
الشرع بكون القياس(:) حجة هو: أن المكلف(ب) المجتهد إذا وجد القياس 
في مسألة بشرائطه وجب عليه العمل بمقتضاف والافتاء بموجيه فهذا - أيض) - 
متعلق بالعمل - فكيف قال: العمل بها ليس علما بكينية عمل؟ فإنه لا يمكن أن 
يكون المراد بالكيفية - ها هنا - صفة حقيقية ثابتة للعمل بنعل المكلف كما 
اعترف بهه بل المراد خصوص حكم الشرع في ذلك» وكما أن علم القيه(م) 


١‏ الادراك: إحاطة الشيء بكماله وهو: حمول صورة الشيء في الذهن؛ أو وصول النفس إلى معناء 
بتمامه. انظر: التعريفات ص4 شرح السلم للأخضري صف آداب البحث والناظرة .8/١‏ 

ب أجاب الامنهاني عن هذا الإشكال: بآن المراد بالشرعية: ما يتوقف معرفتها على 00 دون 
العقل» وبه ند تتدفم الاحكام العقلية. انظر الكاشف صغلا. 

+ انظر التحمول 0 وتتمة عبارته: *... فإن كل ذلك: أحكام شرعيةه مع أن العلم بها ليس من 
الثقه؛ لأن العلم بهاء ليس علم) بكيفية عمل". 

غ- سياتي بحث الاجماع باستفاضة إن شاء الله تعالى. 

,- سياتي الكلام على خبر الواحد عند الكلام على الأخبار. 

+ سياتي بحث القياس في باب مستقل. 

ب# المكلف ني اللغة: مأخوذ من التكليف» وهو في اللغة: إلزام ما فيه كلفة أي: مشقة. وني 
الاصطلاح هو: الانسان البالغ العاتل الذي بلفته الدعوة. انظر: مختار المحاح ص4 روضة 
اناظر مع شرحها نزهة الخاطر 055/1 شرح الكوكب المير 278/1 الكاشف ص١٠‏ تحقيق 
سعيد غالب» جمع الجرامع مع شرحه للمحلي .)4/١‏ 

ب الفقيه هو: من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء بدليلف مع معرفته جملة غالبة من 
الاحكام الشرعية العملية؛ وحضورها عنده يأدلتها الخاصة والعامة. انظر: المسودة صالاه؛ شرح 
الكركب المنير .45/١‏ 


للف 


بأنه() متى زنا(,) شخص مكلف يجب على الامام أن يقيم عليه الحد(م)» 
علم بكيفية عمل؛ ومتعلق بالعمل. كذلك علمه(؛) بأن المجتهد متى وجد إجماع 
الأمة في صورة لا يجوز له أن يخالفه؛ وأنه متى وجد القياس على المنصوص() 
بشرائطه يجب عليه العمل بمقتضاهه والافتاء بموجبه؛ علم بكيفية عمل؛ أو متعلق 
بالعمل (1): فكان العلم بذلك علما بالاحكام الشرعية(ب) العملية» ولا يصلح ما 
ذكره من الاحتراز(م). 

والوجه الثالث من الإاشكال - على قوله(): *الستدل على أعيانها 
احتراز عما للمقلد(.) من العلوم* وإيراد الاشكال - ها هنا - من وججهين: 

أحدهما: أن المقلد(,,) لا علم له بما قلد فيه؛ فإن(0) اعتقاده(م) 


من عبارة *وثانيها" إلى هنا ساقط من المخطوطق وما أثبتناء من الكاشف ص 58م 

؟- الزنا لغة: الرقي على الشيء والفجور. وشرعاً: الوطء الحرام في قبل البرأة الحية في حالة 
الاختيار في دار العدل. انظر: المصياح المنير 36/1١‏ بدائع الصنائع 97//ا5. 

+ الحد في اللغة: المنع. وفي الشرع: عقوبة مقدرة شرعاً في معمية لتنع الوقوع ني مثلها. 
انظر: المصباح المنير 0156/1 حاشية الروض المريع 70/7 المجموع 1/9 

غ هذه الكلمة غير وافحة في المخطوطة بسبب الرطوبة: وما أثبتناه من الكاشف ص5؟0. 

,- في الكاشف *المنصوص عليه". 

د *بالعمل فكان» أصابها طمس في المخطوطة: وما أثيتناه من الكاشف ص6م. 

بب عبارة *الشرعية العملية ولا يمح“ مطموسة في المخطوطة؛ والمثبت من الكاشف. 

م- كلمة *الاحترازء أمابها طمس في المخطوطة وما أثبته من الكاشف. وقد عقب الامنهاني على 
هذا الاشكال بقوله: جوابه تسير قوله: *علم بكيفية عمل" فلا يرد ما ذكرهف انظر الكاشف 
ف 6/ا- 

و انظر المحصول 98/١‏ وتمام كلامه: *... الكثيرة المتعلقة بالاحكام الشرعيق العملية؛ لأنه إذا علم: 
أن المفتي أقتى بهذا الحكم؛ وعلم أن ما أنتى به المفتي هو: حكم الله تعالى ‏ في حقه 
فهذان العلمان يستلزمان بأن حكم الله تعالى ‏ في حقه ذلك» مع أن تلك العلوم لا تسمى 
فقها؛ لما لم يكن مستدلاً على أعيانها». 

٠. '‏ “للمقلد* أمابها طمس في المخطوطة وما أثيتناه من المحصول والكاشف. 

5 المقلد هو: الشخص الذي يتبع غيره فيما يقول أو يفعل من غير نظر وتامل في الدليل. 
انظر: التعرينات ص5. 

+ من لظ "ها هنا من وجحهين" إلى هنا أمابه طمس في اليمخطرطة والمثبت من الكاشف ص7م. 

م الاعتقاد هو: يقن المعتقد من غير علم- انظر: الحدرد ص58 


000 


الحاصل من التقليد(:) لا يسمى علماء وقد شرح ذلك في سائر الكتب» 
والمؤلف - أيضا - معترف بذلك في تقسيماته» فإنه جعل اعتقاد المقلد قسيم)(,) 
للعلم - حيث قال: “إن كان لموجب فذلك الموجب إما(م) كذاء وإما كذا...؟. 
وسمى ججميع الأتسام علوماء ثم قال (:): *فإن(,) كان مطابقا للمعتقد: كان 
علم)(:): أو تقليدا على التفصيل المتقدم“. وهو صريح(,) منه بأن التقليد ليس 
بعلم. وإذا كان كذلك - فتقول: لما قال - في حد الفقه -: إنه علم؛ فقد خرج 
عنه اعتقاد المقلد؛ لأنه ليس بعلم(م)؛ فإذا خرج ذلك بقيد العلم()6 فلا حاجة 
إلى الاحتراز عنه بقيد آخرء فكان هذا القيد زائداً مستغنى عنه لا يجوز ذكره 
في الحد. 

والوجه الثاني - من هذا الاشكال - هو: أن الأحكام التي يعتقدها 
المقلد؛ مستدل على أعيانها في الجملة؛ وإن لم يكن ذلك من جهة المقلد؛ فإن 
كون الشيء مستدلاً على عينهه يكفي فيه كونه مستدلاً عليه من جهة واحدة؛ ولو 
من شخص واحده وهذه الأحكام مستدل عليها على أعيانها من جهة المنتي؛ وإن 
لم يكن ذلك من جهة المقلدء وعند ذلك يوجد المذكور بتمامه في اعتقاد 
المقلدء فيجب أن يكون فقهاء والعامي(.٠)‏ المستنتى فقيهاء وذلك باطل- فثبت 


التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق. وني الاصطلاح: قبول قول الغير بلا دليل. انظر: 
أساس البلاغة راف اللمع صه75! الاحكام للآمدي 2074//6 تيسير التحرير 541/4 الاحكام 
لاين حزم 45/1. : 

؟- قسيم الشيء هو: ما يكون مقابلاً للشيء؛ ومندرج) معه تحت شيء آخر. انْظر: التعرينات ص7/6. 

م من قوله: *معترف بذلك" إلى هنا أمابه طمس؛ وما أثيتناه من الكاشف ص4ه. 

ع انظر: المحصول 24/١‏ 

م عبارة “نإن كان مطابقاً للمعتقد كان" مطموسة في المخطوطة؛ واللثبت من المحصول والكاشف. 

د بداية لوحة اب . ْ 

ب هكذا في المخطوطة: وني الكاشف ص؛ه *تصريح“ وهو أوضح. 

يب من عبارة "وإذا كان كذلك" إلى هنا ساقطة من المخطوطة وما أثبتناه من الكاشف ص64. 

و عبارة *فإذا خرج ذلك بقيد العلم* لم ترد في متن المخطوطة: وأثيتها الناسخ ني الهامش. 

نت العامي هر: الذي لم يبلغ رئية الاجتهاد انظر: شرح الجلال على جمع الجوامع مع 
حاشية البناني 6/-5. 


زفق 


ورود الاشكال(1). 

والوجه الرابع من أصل الإشكال - على قوله: *قولنا: *لا يعلم كونها 
من الدين ضرورة» احتراز: عن العلم بوجوب الصلاة(,) والصوم(ء)»؛ لأن العلم 
الضروري(:) حاصل بكونهما من دين محمد يَوبر"(,). وذلك: لانه إن عنى بقوله: 
“*العلم بكونهما من دين محمد لل ضروري»: أن كل من تصور(:) دين محمد عِلْْرٍ 
وصدق به أي وقت كانه سواء كان ذلك في الابتداء» أو بعد التقرر والاشتهاره 
فإنه يحصل أن العلم الضروري بوجوبها(») من الدين؛ فإنه ليس كذلك» بل في 
ابتداء الاسلام لم يكن كذلك؛ بل كل من أسلم لم يكن يجب أن يكون عالما 
بوجوب أصل(م) الصلاة والموم» بل كان يؤمر بعد ذلك بهماء ويعلم أصله 
وكينيته؛ وأما بعد أن استقر الدين؛ واشتهرت مواجبه الظاهرة؛ ونوائر من قوم 
إلى قوف مار العلم بذلك ضروريا؛ لكن ذلك لا ينع أن يكون من الفقه؛ لان 


علن الامنهاني على هذا الإاشكال بقوله: لا جواب له؛ إلا إذا حمل لنظ "العلم* المذكور في 
حد الفقه على الجزم المطابق للأعم من العلم والتقليد» وهذا الحمل مما يشوش الامطلاح 
فلا يعار إليه وأما ما يرد على لفظ *المستدل على أعيانها* فجوابه: أن كلام المضف هكذا: 
*للمستدل على أعيانها" بلامين موصولتين؛ نفصل بينهما بعض النساخ واستمر؛ ومنهم من زاد 
تيد] آخر؛ فقال: من جهته. انظر: الكاشف ص0 

+ الملاة في اللنة: الدعا رني الامطلاح: عبادة مخمومة مشتملة على قيام وقعود وركوع 
وسجود وذكره مفتتحة بالتكبير؛ مختتمة بالتسليم. انظر: المصباح المنير 045/1 المغرب ١/عنك‏ 
الانماف في معرقة الراجح من الخلاف ا/0م". 

سد العوم في اللغة: الكف والإمساك وني الامطلاح: إمساك عن البقطر على وجه مخصوص. 
انظر: لان العرب 15/:ه؛ المطلع صه4؛ منني المحتاج .1/١‏ 

غ- العلم الضروري هو: الحامل بلا نظر ولا كسب ويسمى البديهي انظر: تحرير القواعد المنطقية 
ص" تسهيل المنطق ص7 

,- انظر: عبارته هذه في المحصول .17/١‏ 

+ التصور هو: إدراك ماهية الشيء من غير حكم عليها: كإدراك أن الانسان حيوان ناطق. انظر: 
إيفاح المبهم ص3 معيار العلم ص/0 المنطق في شكله العربي 17/١‏ شرح السلم للأخضري 
صرف آداب البحث والناظرة .4/١‏ 

ب هكذا ني المخطوطة: والانسب يوجويهما؛ لأن الضمير عائد إلى الصلاة والموم. 

م “أصل* لم ترد ني صلب المخطوطة:؛ وأثيتها الناسخ بين السطور. 


0 


العلم بوجود كل ذلك مستفاد من الكتاب والسنة بالنظر بعد ثيوت النبوة(1) 
وعصمة(م) النبي عكر فلماذا لا يكون العلم بمثل ذلك من الفقه؟! ولو كان الأمر 
كما ذكره لخرج العلم(م) بأكثر الأحكام عن أن يكون فقهاء وذلك: لان حرمة 
القتلء والزناء والسرقة(,)»؛ والخصب(,)» معلومة بالضرورة من كل دين؛ فضلاً عن 
دين معين. 

فيجب أن لا يكون العلم بهذه الأحكام من الفقف وهذا باطل؛ لأن هذه 
السائل هي المائل الأصلية في الفقهه والعلم بغيرها يتفرع عليه؛ فأول ما 
يتفقه الانسان إنما يتفقه بالعلم بهذه السائل؛ فكيف يحكم بأنه ليس من النقه؟ 
فبان ورود الاشكال٠‏ 

وألاً (,) يبعد أن يقال: إن هذا القيد(ب) قد ذكره بعض المتقدمين 


١‏ النبوة في اللغة: المرتضع من الارض. وني الامطلاح: اختصاص الله عز وجل رجلا أو امرأة من 
الناس بإعلامه بأشياء لم يتعلمها - إما بواسطة ملك» أو بقوة يضعها الله تعالى ‏ فيه» 
خارجة عن قوى المخلوقين» تعضدها خرن العادات وهو المعجزاته وقد انقطعت بعد محمد 
عليه الصلاة والسلام -. انظر: مختار الصحاح ص74 المواتف ص03777 الاحكام لابن حزم 
لفلف 

؟- العصمة في اللنة: الحنظ والمنع٠‏ وني الاصطلاح: ملك احتناب المعاصي مع التمكن منها. انظر: 
القامرس المحيط 0161/4 المصباح المنير 414/١‏ التعريئات صءهاء المواقف ص056 ولمعرفة 
مذاهب العلماء وأدلتهم في عصمة الأنبياء انظر: المحصول */2570/4 نهاية السول 4/7 شرح 
الكوكب المنير 039/5 تيسير التحرير #/9؛ مجموع الفتارى 4/اكء كل «الرخا كلت أل 
ارما 

ب هذه الكلمة ساقطة من المخطوطة:؛ وأثبتناها من نقل الامنهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف 
ص /017- 

ع السرقة في اللغة: الاخذ خفية. وني الاصطلاح: أخذ المال على وجه الخفية من مالكه أو نائيه. 
انظر: الصحاح 4 تهذيب الأسماء واللنات 0144/7 التعريئات صما حاشية الروض 
المريع لفييية 

,- الغصب لنة: أخذ الشيء ظلما وقهرا. وني الشرع: الاستيلاء على مال غيره بغير حق. انظر: 
المصباح 0378/١‏ الطلبة ص5؟؛ المنتي 578/0 

+ هكذا في المخطوطة ولعله *ولا يبعد*. 

ب هذه الكلمة غير مقروءة ني المخطوطة» والسياق يتنضي ما تدرناء. 


كدق 


المحققين؛ لكن لا في مثل هذا المثال؛ بل مثال آخر؛ وقمده أن يميز بين ما هو 
موضوع المتكلم؛ وموضوع الفقيه - على ما سيائي الاشارة إلى طرف منه عند 
التلخيص١١).‏ 

والوجه الخامس - من أصل الاشكال - هو: أنه إذا أراد بالحكم 
الشرعي - ها هنا - ما ذكره من خطاب الشرع بالاقتضاء(,) أو التخيير(م)؛ 
كان قيد "العملية» زائد] لا حاجة إليه؛ لأن الاقتضاء والتخيير لا يتصور إلا في 
الاعمال: وإن لم يرد به ذلك؛ بل يريد كل ما كان حكما لله - تعالى -) وقد 
تعلق بالأعمال: ككون()) هذه الحركة ضارة بالبدن» وكون الاخرى نافعة» وكون 
هذا الأكل نافعاء وكون هذا الشرب فاراء وكون الاكل مخالنا للشرب» وموافقاً 
لاكل آخر. 

كل ذلك أحكام شرعية عملية مجعولة لله - تعالى -؛ وقد وجد فيها 
سائر القيود؛ والعلم بها ليس من الفقه في شيء(0)- 

والوجه السادس من الاشكال هو: أن ما ذكره من الحد قد يوجد بدون 
المحدرد؛ فلا يكون حدا. 





و أجاب الاصنهاني عن هذا الإشكال: بأنا نختار القسم الثاني. قوله: "يخرج من الفقه جملة منها* 
تلنا: نعم ولكن بحكم الاصطلاح الأصولي؛ ولا مائع منه إلا مجرد استبعاد. انظر: الكاشف 
هن 6/ا. 

+ الاقتطاء هو: طلب الفعل مع الشع عن الترك وهو: الايجابه أو بدونه وهو: الندب» أو طلب 
الترك مع المع من الفعل وهو: التحريم؛ أو بدونه وهو: الكراهة. انظر: التعريفئات ص0 
نهاية السول ١/لاص‏ الوجيز في أمول التشريع الاسلامي ص .٠‏ 

م التخيير في اللنة: ممدر خير ببعنى: فوض الخيار إليهه وني الاصطلاح: التسوية بين فمل 
الشيء وتركه. أو: أمر الشارع بواحد مبهم من أشياء معدودة. انظر: مختار المحاح صصراف 
شرح المحلى 478/١‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 4/١‏ شرح مختصر الروفة 141/1 

4 في المخطوطة : *نلكون"؛ والتصويب من الكاشف ص8ه. 

م أجاب الاصفهاني عن هذا الاشكال: بان الممنف أراد بالحكم الشرعي الاعم من الشرعي 
المملي أو الشرعي العلمي؛ فيدخل فيه أمول النقهد فيجب الاحتراز عنه بقيد "العملية* ولا 
يريد به ما يدخل فيه كون الحركة ضارق أو نافعة. 


فق 


وبياقن أنه قد(0) يوجد بدون المحدود: لأن من نصور ماهية(,) 
الرجوب (م)»: والحظر(ع» والندب(,)»: والكراهة(:)؛ والاباحة(7)؛ وصدق 
بأنها(م) أحكام ثابتة لأفعال المكلفين؛ فقد حصل له(و) العلم بالاحكام الشرعية؛ 
العمليق: المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة. 

ثم إن هذا ليس بفقه ولا يسمى العالم به على تجرده فقيهاء ولا هو 
يتمكن من الافتاء والحكم؛ ولا يسمى العالم به باعتبار علمه به فقيهاء بل هذا 
جزء من أصول الفقهه وليس من الفقه؛ إذ ليس فيه حكم خصوص وقائع 
المكلفين. وأما بيان أنه إذا كان الأمر كذلك لا يكون حد] للنقه: فذلك ظاهر؛ 
لأآن الحد يجب أن يكون متطردا(.) منعكسا)(,,) مع المحدود. ولا يتصور 


؟- بداية لوحة "17أء 

ب سياتي تعريف الماهية ني مبحث اللغات. 

مب سيعرقه الممنف بعد الانتهاء من مناقشة هذه المقدمات. 

4 الحظر في اللفة: النع والقطع؛ وفي الامطلاح: ما يذم فاعله ويمدح تاركه. انظر: المصباح 
المير 014/١‏ التعرينات ص4اف نهاية السول 714/١‏ إرشاد الفحورل ص". 

:م الندب في اللنة: الدعاء. وني الامطلاح: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. انظر: الصحاح 
١‏ مختصر الروفة صم كشف الاسرار ؟501/1: شرح العضد ١/0؟.‏ 

+ في المخطوطة “الكراهية» وما أثبته من الكاشف ص4ه. والكراهة في اللغة: ضد المحبة من كُرُه 
الآمر والمنظر كراهة نهو كريه أي: قبيح؛ وكرهته كره) بطم الكاف ونتحها ضد أحيبته نهو 
مكروه. وفي الامطلاح: ما يدم ناعله ويمدح تاركه. انظر: المصباح المنير 7/ا”ام المنهاج بشرح 
الاسنوي 0/4/١‏ شرح الكوكب المنير 417/1. 

ب الاباحة في اللغة: الاظهار. وفي الامطلاح: ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من 
غير مدح يترئب عليه ولا ذم. انظر: مختار الصحاح ص8؟؛ المستصفى 07/١‏ روفة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر 011/١‏ مختصر الروضة ص54. 

ني المخطوطة "بأئه* والتصويب من الكاشف ص41. 

و في المخطوطة "أن" والتصويب من الكاشف. 000 

٠‏ المتطرد في اللفة: من الاطراد وهو: التتابع» وفي الامطلاح: التلازم في الثبوت أي: كلما 
وجد الحد وجد المحدود؛ رهو الجمع ٠‏ انظر: مختار المحاح ص77 شرح السلم للأخضري 
ص05 تسهيل النطق ص0775 شرح مختصر الروقة 0118/1 كشف الأسرار (/1؟. 

و المنعكس: ماخوذ من العكسء وهو ني اللنة: يلب الشيء ورد أوله على آخره. وني 


الاصطلاح: الملازمة في الانتغاء أي: كلما انتمى الحد انتقى المحدردة وهو الملع. انظر: - 


فى 


وجود أحدهما بدون الآخر(١).‏ 

فهذه وجوه واردة على ما ذكره حد) للفقه في كتاب المحصول. 

وأما صاحب المعتمدء فقد ذكر - في كتابه - بائه: *عبارة - في عرف 
العلماء -: عن جملة من العلوم بأحكام شرعية*(,)؛ وهذا وإن لم يطول» لكنه 
أشد إجمالاً من الأول؛ فكانه ذكر الجنس(م) البعيد للشيء واقتصر عليه»؛ وذلك 
لا يغيد تعرينا أملا. 

وذكر في كتاب البرهان(؛): *أنه عبارة: عن العلم بأحكام التكليف"» 
وقريب من هذا ما ذكر في المستصنى(,)» وهذا - أيضاً - عام مجمل؛ يرد عليه 
بعض ما أوردنا على الأول؛ ومع ذلك فليس يخلو عن تكرار؛ لأن التكليف هو 
الحكم - فكأنه قال: هو العلم بالحكم الذي حكم به حيث حكم به ثم فسر 
الحكم بالخمسة(:) المذكورة؛ فورد عليه(,) ما ذكرنا. 

كل هذا الاختلال من التساهل في صاعة التحديد على قانون المنطق(م) 


ح المصباح المنير 454/5 آداب البحث والمناظرة 0559/1 شرح الكوكب المنير 041/١‏ مختصر 
ابن الحاحب مع شرج المضد 058/١‏ شرح تنقيح التمول ص7. 

أجاب الأمنهاني عن هذا الإشكال: بأن المراد بالاحكام الاحكام الجزئية. انظر: الكاشف ص 

؟ انظر: المعتمد .4/١‏ 

+ سياتي تعريف الجنس البعيد في باب اللغات. 

ع انظر: البرهان ١/ه‏ ونص عبارته: هو ني اصطلاح علماء الشريعة: العلم بأحكام التكليف". 

,- انظر: المستمنى 4/١‏ حيث عرف الإمام الغزالي الفقه بأئه: *العلم بالاحكام الشرعية الثائية 
لافعال المكلفين خاصة». 

د- يعني الأحكام الخمسة وهي: الوجوب والحظر والندب والكراهة والاباحة. 

ب من قوله "هو العلم* إلى هنا ساقط من صلب المخطوطة: وأثبته الناسخ في الهامش- 

م المنطق في اللنة: الكلا وفي الامطلاح: علم بقوانين تعصم مراعائها الذهن عن الخطا في 
الفكر. انظر: لسان العرب /254 إيضاح المبهم صى مطالع الأنوار صم الاخضري على 
السلم ص"5. 


م١‎ 


من التمييز في مراتب الأجناس(0)؛ والفصول؛ والخواص(0): والأعراض(0) 
العامة وكيفية تاليف أجزاء الحدء فهذا ما يتعلق من البحث بالحدود المذكررة. 


١‏ سياتي تعريف الاجناس والنصول في باب اللغات. ا 

ب الخواص: جمع خاصة؛ وهي في اللنة: خلاف العامة؛ والهاء للتأكيد. ٠‏ وني الاصطلاح هي: التي 
تخص ماهية الشيء ولا تشترك مع غيرها: كالضاحك بالسبة للانان. انظر: المصباح المنير 
معيار العلم ص//؛ تسهيل النطق ص"5”؛ المحصرل ١/ه0".‏ 

م العرض العام هو: الكلي الخارج عن الماهية الشامل لها ولغيرها: كالتحرك بالنسية للإنسان» 
انظر: آداب البحث والمناظرة 00/1 إيضاح المبهم ص/ء الاخضري على السلم ص"5. 


لفق 


قال - رحمه الله - بعد ذلك -: 

«أصول الفقه... إلى قوله: والمدلول - ها هنا - هو الحكم 
الشرعي(١)».‏ 

أقول: 

يتعرض مما(,) ذكره حد] لأصول النقه إشكال آخرء وذلك: لان طريق 
الشيء لما كان هو: الذي يكون النظر الصحيح فيه مفضيا إما إلى العلم؛ أو 
الظن بما هو طريق له فالنظر في هذه الطرق ينضي إلى المقه» فيلزم أن يكون 
أصول الفقه فقها؛ لأن الفقيه: هو الذي ينظر في الظن(م) نظراً صحيحا حتى 
يحصل له العلم أو الظن بالاحكام الشرعية؛ وحينئذ يتحد()) أصول الفقه 
والفقه شيا واحدا. 


فلن قال: الفرق الذي ذكره دافما لهذا؛ لان نظر الأصولي(,) في هذه 
الأدلة إنما يكون على سبيل الاجمال. وأما نظر الفقيه؛ فهو على سبيل التفصيل. 


انظر المحصول 044/١‏ ومّد حد المصضف أمول الفقه بأنه: مجموع طرق الفقه على سبيل 
الاحمال» وكيفية الاستدلال بهاء وكيفية حال المستدل بهاء وشرحه... ثم قال ب في النمل 
الثاني: *لما كان أصول الفقه عبارة عن: مجموع طرق الفقف والطريق هو: الذي يكون النظر 
الصحيح نيه منضيا إما إلى العلم بالمدلول؛ أو إلى الظن به والمدلول ‏ هنا هو: الحكم 
الشرعي؛ وجب علينا تعريف منهومات هذه الالفاظ. أعني: *العلم"» و"الظن"» و"النظر"» 
و"الحكم الشرعي"...." قلت: لم يتعرض المؤلف لمعنى الاصل ولاتمام النائدة أقول: الاصل في 
اللنة: أسفئل كل شيء؛ والامل الحسب. وني الامطلاح العام: عبارة عما يبنى عليه غيره ولا 
يبنى هو على غيره أو ما يثبت حكمه بنفسه. وني الاصطلاح الامولي يطلق على أربعة معان: 
)١(‏ الدليل. (؟) الرححان. (") القاعدة المستمرة. (4) المقيس عليه. انظر لسان العرب 05/1 
التعرينئات ص58: كشاف اصطلاحات الفتون ١/هف‏ المعتمد 41/١‏ شرح الكوكب المنير 28/١‏ 
شرح تنقيح الفصول صرمهاء نهاية السول 07/١‏ فوائح الرحموت .8/١‏ 

+ هكذا في المخطوطة: ولعل الانسب "ما ذكره". 

م هكذا في المخطوطة ولعله *الدليل». 

ع هكذا ني المخطوطة ولعله "يجد". 

, الاصولي هو: من عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية العملية. انظر: 
شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني ١/4؟:‏ شرح الكوكب المنير 5/1. 


00 


قلنا: لما جعل أصول الفقه عبارة عن طرق الفقهه وطريق الشيء ما 
ينضي النظر فيه إلى العلم بما هو طريق له فبعد ذلك نقول: الفقه إما أن 
يكون علما بأحكام الشرع علما إجماليا أو تنصلياء فإن كان الاول: لزم اتحاد 
الفقه مع أصول الفقه ولا ينفع القيد المذكور من كون الطرق إجمالية. 

وإن كان الثاني: لزم أن يكون الطرق التي ينظر فيها الأصولي - أيضا - 
تنصيليه وإلآ فلا يكون النظر فيها منضيا إلى العلم بالئقد فكيف ما كان يرد 
الاشكال. 

وكل ذلك: لأنه لم يغرق في الاحكام الشرعية التي تذكر في أصول النقه 
رتجعل مدلولات لتلك(0) الطرقء والأحكام التي تذكر في الفقه وتجعل 
مدلولات الطرق التنميلية حيث أطلق الأحكام الشرعية فيما ذكره حداً 
للفقه(م)؛ وفيما ذكره حد] لأصول الفقه؛ ولم يتعرض للفرق في شيء منهماام). 


أي: الطرق الاحمالية. 

؟- في المخطرطة "حدا لنقه". 

+ نقل القرافي ما أورده النقشوائي على تعريف المصضف لأصول الفقه بالمعنى؛ وتعقبه يقوله: 
“وهذا السردال غير متجد لأن هذا تعريف بخامة ولا يلزم دخول العام فيه. أما الاصنهاني فقد 
نقله بالنتسء وأجاب عنه: بأنا نختار القسم الثانيء توله: "يلزم أن يكون الطرق التي ينظر فيها 
الامولي تنيصلية* ممنوع؛ قوله: *وإلا فلا يكون النظر فيها منضي) إلى العلم بالفقه» قلنا: 
ممنوع؛ لجواز أن يكون الامولي ناظر] في كون القياس الكلي: المقرون بشرالطه- حجقا. 
والنقيه ينظر في قياس حزئي في مسالة حزئيةه فإذا وجد ذلك بشرائطه في مسألة جزئية: لزم 
وجود ما هو حجة فيها؛ ضرورة وجود الكلي في ضمن الجزئي؛ والمراد به الكلي الطبيعيء 
وهذا ظاهر غاية الظهوره فالدئع الاشكال. انظر: الننائس 75/1 أء ب. الكاشف ص هل م 
تحقيق الشيخ سعيد غالب. 


اق 


قال - رحمه الله -: 

«الفصل الثالث - في تحديد -: العلم(:) والظن()... إلى قوله: 
موقوف على التصور)(م). 

أقول: 

أما الكلام في البحث الأول (:» فيرد فيه الاشكال على موضعين: 
أحدهما - على حكمه -: بأن اعتقاد المقلد يحصل لا عن موجب(,). 

لأن: الاعتقاد أمر حادث(+)4: وكل حادث لابد له من موجب» فكيف(,) 
يقال: إن اعتقاد المقلد لا موجب له؟ مع أنه من الأمور الحادثة التي لم يكن 
ثم كان(م). أو تقول (5): إن أراد بالموجب: مطلق سبب الحدوث» فاعتقاد 
المقلد لابد له من مثل هذا السبب. 

وإن عني به: ما يصلح أن يكون دليلاً على الشيء فقد وجد - أيضاً - 
في اعتقاد المقلد مثل هذا الشيء؛ لأن إفتاء المنتي له بحكم كذا - مع العلم 
بآن كل ما يفتي له المغتي به فهو حكم الشرع في حقه - دليل يستدل به على 
ما اعتقدهء فلا يكون اهتقاده من غيره موجب على هذا التفسير. 

وإن أراد به معنى آخر فلابد من تمسير ذلك الموجب حتى ينظر فيه 


-١‏ سيعرفه المؤلف إن شاء الله. 

؟ الظن هر: الاعتقاد الجازم مع احتمال النقيض؛ فهو قسيم للعلم. انظر: الحدود ص'”, 
التعرينات ص5ء الكوكب المتير (/الا: إرشاد الفحول صه. 

م انظر المتن من المحهول 44/١‏ الا 

ذكر المعنف في المحصول أن المقصود ‏ هنا إنما يتحقق ببحثين. وحامل البحث الأول: 
أن حكم الذهن بامر على أمر: إما أن يكون جازم) أو لا يكونه فإن كان جازم) فإما أن 
ىكون مطابقاً للمحكوم عليه أو لا يكون فإن كان مطابقا فإما أن يكون لموجب أو لا يكونء 
فإن كان لموحب فالموجب إما أن يكون حسيا أو عقليا أو مركبا منهما. انظر: المحمول ١/؟؟.‏ 

ه- انظر المحصول ١/اك‏ ونص كلامه: "وأما الذي لا يكون لموجب فهو: اعتقاد المقلد*. 

ب الحادث: ما يكون مسبوتا بالعدم. انظر: التعريفات صام. 

بب بداية لوحة "الابء 

م- هكذا وردت العبارة ني المخطوطة وثعل الانسب أن يقال: "لم تكن ثم كانت". 

+ في المخطوطة *يقول* بالمثناة التحتية. 
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فق 


وفيما بنى عليه من التقسيم هل يصح أم لا؟(01. 


وأما الموضع الثاني لورود الاشكال هو(,): قوله(م): “فالتردد بين 


الطرفين إن كان على السوية فهو: الشك(؛)...* إلى آخر البحث. 


وذلك: لآن مورد التقسيم في هذا البحث هو: حكم الذهن بأمر على 


أمره ومورد التقسيم يجب أن يكون مشتركا بين الاتساب وحكم_الذهن بأمر - 
على أمر لا يحتمل غير قسمين: أحدهما الجزم والقطع؛ والآخر الظن. 


وأما التردد بين الطرفين على السوية الذي هو: الشك؛ وكذا 


الوهم (,)؛ لا يندرج فيما ذكره من حكم الذهن بأمر على أمر؛ لآن الشاك لا 
يكون حاكماً بشيء على شيء؛ فالشك في الشيء ينافي الحكم به؛ وكذا الوهم 
د الحكم بالشيء؛ فلا يكون مندرج) في الحكم؛ فلا يصح تقسيم حكم الذهن 
بأمر على أمر إلى جميع هذه الأمور التي عدها؛ إذ مورد التقسيم غير مشترك 
بين الكل(0). 


١‏ ثقل الاصفهاني كلام نجم الدين النقشواني من غير عزوه ثم أجاب عنه: بأن المراد بالموجب 


معنى -خاص هو: للشرط المعد للنفس لقبول الفيض من الله. انظر الكاشف ص؟ تحقيق 
سعيد غالب. 


+ كان الأولى الاثيان بالغاء في جواء أماء 


-7 


1 


انظر المحصول 0.1/١‏ وبداية كلامه: *وأما الجازم غير المطابق نهو: الجهلء وأما الذي لا 
يكون جازم)... وآخر كلامه: وإلا فالراجح: ظن؛ والمرجوح: وهم*. 

الشك هو: التردد بين النقيضين بلا ترجيح لاحدهيا على الآخر عند الشاك. انظر: الحدود 
ص74 التعريقات ض0118 اللمع ص74 العضد ١/ا‏ شرح الكوكب المثير ا/75 ا ل ل د د ل 
الرهم هو: اعتقاد الطرف المرجوح مع احتمال النقيض انظر: التعرينات صمه". مختصر ابن 
الحاحب وشرح العضد .58/١‏ 

نقل القرافي كلام النقشواني هذا بالمعنى في التنائس 6/١‏ به ثم أجاب عنه من وجهين: 
الأول: أن التقسيم قد يقع في الاعم مطلقاً وقد يقع في الأعم من وجه. الثاني: أنه حمل 
الراجح والمرجوح قسم) واحدأء ولم يقسم غير المتساوي إلى قسمين؛ بل قال: الراجح ظنء 
والمرجوح وهم. أما الأمنهاني نقد اعترف بصحة المقدمة الاولى؛ ولكنه لم يرتضي أن مورد 
التقسيم غير مشترك بين الرهم والشك. نانظر: الكاشف ص١111‏ تحقيق سعيد بن غالب. 


زفق 


وأما الاعتراض على كلامه في البحث الثاني (:) هو أن تقول: تصور 
الشيء والشعور(؛) به قد يكون تصورا عاميا إجماليا لا تفصيل فيه بالجنس 
والفصل والخامة. وقد يكون تمورا خامي) تنصيلي): بأن يكون محيطأ بجنسه 
وفصلهء وفي كل واحد منهما حصول التصديق(م) ممكن: بأن يحكم على ذلك 
التصور ثارة حكما بالبديهية؛ وتارة بالنظر. 

وإذا كان كذلك: فلا يلزم من الحكم على الشيء أو به حكما بديهي) أو 
غير بديهي: أن يكون المحكوم عليه أو المحكوم به متصورا تصورا تنميليا 
بالحد والجنس والفصل؛ معلوما(:) بالكنه(,) والحقيقة؛ ولهذا فإن الانسان 
يحكم على نفسه بأنه موجود حكما بديهيا لا ييتريب فيه مع أنه قد لا يعلم 
كنه حقيقته وماهيته بالتفصيل؛ بل قد لا يعلم أنه في أي المقولات(:) يندرج؛ بل 
أجلة العلماء لم يعرفوا ذاك» فإن جالينوس(,) نقل عنه بأن نفس الانسان عبارة: 
عن المزاج(م) المخصوص؛ وهو عرض من أعراض الجم الممتزج؛ ونقل عنه 


وهو: أنه ليس يجب أن يكون كل تصور مكتسبا وإلا لزم الدور والتسلسل.. انظر: المحمول 
ا . 

- الشعور هر: علم الشيء علم حسي. انظر: التعريفات ص12 

+ التصديق هو: إثبات أمر لامر أو نفيه عنه. كإدراك أن العالم حادث وأن الكل أعظم من الجزء. 
انظر الاخضري على السلم ص14 معيار العلم ص590: تسهيل المنطق ص07 ضوابط المعرفة 
صكاء آداب البحث ا/ى إيفضاح المبهم ص". 

في المخطوطة: *معلوم* بالرفع وهو خطا. 

و الكنه: غاية الشيء ونهايته وحقيقته. انظر: المصباح المثير ؟441/1. 

د المقولات هي: الأجناس العالية للموجودات. وعددها عشر: الجوهر والكم؛ والكيفه والاضاقةه 
والاين؛ والمتىء والوضع؛ والملك» والفعل؛ والانفعال. انظر: ضوابط المعرفة ص08 معيار 
العلم م097 المواقف ص/9؛ تسهيل المنطق ص56 

#4 جالينوس: طبيب يوناني ولد في هديئة برهام في آسيا الصغرى سنة 16 قبل الميلادء ومن أشهر 
الاطباء في العصور القديمة. انظر: تاريخ الحكماء ص25 الطب والأطباء ص'4. قلت: ومن 
رأى أنه لا يقال لكافر أنه من الاجلة. 

م هذه الكلمة مشكلة قراءتها في المخطوطة والسياق يقتضي ما أثبتناه. 


لق 


أخيراً أنه توقف في ذلك فلم يدر أنه جوهر(؛) أو عرض()-. 

وكذلك ما نقل من اختلاف المتكلمين في أمر حقيقة الانسان وماهيت 
وإذا كان الشأن في المحصلين والعلماء كذلك؛ فما ظنك بالسوقة(م) والعوام» 
مع أن كل أحد يحكم على نفسه بأنه موجود. 

وإذا عرف هذا: عرف بأن ما حكم به في هذا البحث غير لاز ولا يلزم 
من حكم الإنسان على ننسه بأنه عالم بألمه ولذته» وأنه عالم بأنه عالم بالبديهيةه 
أن تكون حقيقة العلم؛ أو حقيقة الألم واللذة متمورة له تصور؟ تنصيلي) خامي) 
بالحد والجتس والفصل؛ لما بينا من النظير. 

وإذا كان كذلك: فلا يحصل الاستغناء في أصول الفقه عن تعريف هذه 
الأمرر تعريفا خاصياء وإن كان معلوماً متصوراً قبل ذلك تصور عامياء فلا يبقى ما 
ذكره عذر](). 


الجوهر هو: الحادث المتحيز بالذات. والمتحيز بالذات هو: القابل للإشارة الحسية بالذات 
بأئه هنا أو هناك. انظر: المواقف ص45 كشاف اصطلاحات الفتون 057/1 دستور العلماء .417/١‏ 
+- العرض في اللنة: ما ظهر بمد أن لم يكن. وفي الاصطلاح: ما لا يقوم بنفسه: كالالوان 
والاموات- انظر: المحاح 085/8 القاموس المحيط 0/4 التعريئات ص46 كشاف 
امطلاحات الفتون 0175/4 شرح مختصر الروفة "/445 الكوكب المتير .459/١‏ 
+ السوقة تطلق على الواحد واليثتى والمجمرع؛ وليس البراد بهم أهل الاسواق كما نظنه العامة 
بل هم ما عدا الملوك. انظر: المصباح المنير 591/1 
وتد اعترض على الممنف - أيف) ‏ شهاب الدين القرافي فأورد عليه عشرين سؤالاً فانظر: 
النفائس ١/)؟'ا‏ به 1؟/ب. 
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)ب 


قال() - رحمه الله - بعد ذلك -: 

«(0) ثم العبارة المحررة (م)... إلى قوله: على التفصيل المتقدم. 
وإلا كان جهلاً0)». 

أقول: 

لمناقش أن يناقشه - أيضا - في تحرير هذه الدقيقة(,). 

فإن قوله(.): “يكون الشيء ممكن الوجود والعدم؛ إلا أن أحد الطرفينيه 
أولى: كالغيم الرطب...* إلى آخر ما ذكر. 

فيه نظر: لأن الشيء الميكن إذا ترجح أحد طرفيه صار الراجح واجبا 
والمرجوح ممتنماء فالراجح يكون واقعاً لا محالة» والمرجوح معدوماء فالنيم 
الرطب ما لم ينزل عنه المطر يمتنع أن يقال: إن النزول به أولى؛ لأن الأرلى 
هو الواقع الواجب الوقوع؛ وبعد نزول المطر لا يبقى عدم النزول ممكناء بل 
ما ذكره من الأولوية والرجحان إنما يتصور في اعتقاد الناظر في أحوال الغيم 
ودلائله» وأما بالقياس إلى النزول وعدم النزول فلا يتصور ما ذكره على هذاء 
فلا أساس لصحة هذه الدقيقة(ن). 


-١‏ بداية لوحة ك1. 

؟ انظر: النس في المحمول (/انات كنا 

ع في المخطوطة *المجوزة“ وهو من تحريف النساخ؛ والتصويب من المحصول. 

الجهل هو: اعتقاد المعتقد على ما ليس به. وهو ينقسم إلى قسمين؛ الاول: الجهل المركب 
وهو: تصور الشيء على غير هينته. الثاني: الجهل البسيط وهو: انتناء إدراك الشيء بالكلية. 
انظر: الحدود ص54 التعريئات صءف كشاف اصطلاحات الغنون ١537/1؛‏ شرح الكوكب المنير 
لاا شرح المحلى 171/١‏ 

,- الدتيتة هي: من دق الأمر دقة: إذا غمض وخمي معناه فلا يكاد يفهمه إلا الاذكياء. انظر: 
المصباح المنير 147/1١‏ 

+ انظر: المحصول ٠١/١‏ وأول كلامه: *وها هنا دقيقة وهي: أن التغليب: إما أن يكون في 
المعتقد؛ أو في الاعتقاد؛ أما الذي يكون ني المعتقد فهو: أن". 

ب أجاب الأمنهاني عن هذا الاعتراض بجواب حاصله يعود إلى الفرق بين الوجود الذهني 
والخارحي فانظر: الكاشف ص15- 02126 تحقيق سعيد غالب 
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قالى() - رحمه الله -: 

«الفصل الرابع - في النظر والدليل والأمارة ... إلى قوله: وإلا فهو 
النظر الفاسد». 

أقول: 

النظر قد يكتسب به التصورء فيحتاج الناظر إلى استحضار مقومات 
الشيء؛ من الجنس والفصل أو خواصه البينه حتى يركبها على وجه مخصرص 
يحصل مطلوبه. 

وقد يكون لاكتساب التصديق؛ فيحتاج إلى ترئيب تصديقات» وما ذكره 
يوجب حصر النظر في أحد قسميه فلا يصح(). 

ثم نقول: قد يرتب الانان تمديقات ونكون تلك التصديقات مطابقة 
لمتعلقاتهاء ومع ذلك لا يكون النظر صحيحاء مثل من يركب هكذا يقول: كل 
فوارة عين غير معيبة؛ وكل عين غير معيبة مدركة الألوان والاضواء. فيلزم أن 
تكون كل فوارة مدركة الالوان والأضراءء وهذا التصديقات مطابقة لمتعلقاتهاء فإن 
كل واحدة من هاتين القضيتين(م) صادقة» ومع ذلك فالتركيب()) غير منتج؛ وهو 
من القياسات الناسدة لاد الصورة» فمطابقة التصديقات لمتعلقاتها يوجب صحة 
المادة»؛ وصحة المادة وحدها لا يكني في صحة القياس وفي كون النظر صحيحاء 


+ انظر: المحصول ٠0/١‏ حيث عرف الفخر الرازي النظر بأنه: ترتيب تصديقات في الذهن يتوصل 
بها إلى تصديقات أخر... ثم قال: وتلك التصديقات إن كانت مطابقة للتملقاتها نهو النظر 
الصحيح؛ وإلا نهو النظر الفاسد...". 

؟ توضيح هذا: أن النظر كما يقنع في ترتيب التصديقات في البراهين لاكتساب التصديقات» يقع 
أي - في ترتيب التصورات في الحدود لاكتساب التصورات؛ فقد خرج من الحد بعض 
النظر. ولهذا لو قال الامام الممنف: ترتيب معلومات ليعم التصديقات والتمورات» لاندنع 
هذا الإشكال. والله أعلم. 

م القطية هي: فقول يحتمل المدق والكذب لذاته انظر: شرح السلم للأخضري صاك المنطق 
الواني 7// المنطق المنظم صف تسهيل المنطق ص58. 

؛- التركيب هو: ربط صنات الشيء وخواصها بعضها ببعض للوصول إلى قوانين عامة. انظر: معيار 
العلم ص/اى ضوابط المعرفة ص!14. 
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بل لابد مع ذلك من محة الصورة والتركيب - أيضاً - فيقع الخلل فيما 
ذكره(). 


١‏ وقد ضعف تعريف الممنف للنظر ‏ أينا ‏ شهاب الدين القراني حيث أورد عليه تسعة 
اعترافات» وضعفه ‏ أيفاً الامفهاني بنحو ما ضعفه النقشواني. انظر: النفائس ١/ه”اب‏ ء 
اال بيه الكاشف ص119-118 تحقيق سعيد بن غالب. 


)ب 


قال() - رحمه الله -: 

«الفصل الخامس: في الحكم(,) الشرعي. قال أصحابنا: إنه 
الخطاب المتعلق... إلى قوله: والرجل مكلف بالصلاة عند الدلوك(م)». 

أقول: 

تصحيح هذا الحد(؛) على ما اختاره(,) عسرهء والأسئلة(:) واردة 
أكثرهاء والأجوبة عنها ضعيفة. وبيان جميع ذلك: أنا نستفسر عن معنى المكلف؟ 
فإن أراد بالمكلف: ما ثبت حكم الشرع في حقه؛ صار التحديد دورا(ب)؛ لأنه 
تصدى لتعريف الحكم الشرعي ومن جملة أجزاء الحد المكلفء فلا يعرف 
الحكم الشرعي إلا إذا عرف المكلف(م)؛ ولا يعرف المكلف ما لم يعرف حكم 
الشرع وذلك دور() وإن أراد بالمكلف: المخاطب من جهة الشرع؛ فلابد من 


و انظر: المتن في المحصول ١/لاا.‏ 

+ الحكم في اللغة: المنع والقضاء. وفي العرف العام: إثبات أمر لامر أو ننيه عنه. وفي عرف 
الاموليين: خطاب الله المتعلق بائعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وفي عرف 
النقهاء: مدلول خطاب الشرع. انظر: مختار الصحاح ص 6ك الاحكام /ه"1ء المتهاج مع 
شرح الاسنوي ١//اى‏ شرح الكوكب المنير 074/١‏ مذكرة أمول الثقه للشيخ محمد الأمين ص/. 

م الدلوك هو: الزوال من دلكت الشمس إذا زالت. انظر: تهذيب الصحاح ؟/الت المصباح 1144/١‏ 

؛- وهو: الخطاب المتعلق بافمال المكلفين بالاقتطاء أو التخيير. 

و أي: في تغسير الخطابه فقد فسر الفخر الرازي الخطاب بالحكم القديم الذي هو معتى قائم 


بالذاتي كما سياتي. 
انظر الأسئلة التي أرردها الممنف على تعريف الحكم الشرعي مع الاجوبة عليها في 
المحصول .١8/١‏ 


ب الدور في اللغة: الحركة وعود الشيء إلى ها كان عليه. وني الاصطلاح: نوقف الشيء على 
نفسه أي أن يكون هو ننسه علة لنفه بواسطة أو يدون واسطة. انظر: مختار الصحاح صرناء 
كشاف اصطلاحات الفتون 0701/1 ضوابط المعرقة ص75 

م من *فلا يعرف" إلى هنا ساقط من المخطوطة وما أثبنناه من نقل الاصنهاني عن النقشواتي. 
انظر: الكاشف ص؛]! تحقيق سعيد غالب. 

ج- نقل شهاب الدين القراني مضمون كلام النقشواني هذاء ثم أجاب عنه: بآن السائل قد يعرف 
معنى المكلف؛ ولا يعرف معنى لنظ الحكم. انظر: التفائس ١/1ئمب.‏ وأجاب الامنهاني عن - 


)وب 


تفسير الخطاب ليتضح. 

وأما اليعنى المشهور للخطاب(!) المهنوم منه بين أهل العرف؛ فذاك 
يتعذر تفيره بالكلام القديم الذي هو المعنى القائم بالذات(, لان ذلك لا 
يسمى خطاباً في العرفه ولا ينصرف الذهن إليهء بل الخطاب مشتق من 
المخاطبة؛ وذلك إنما يتمور بين مخاطّب ومخاطبء ومناجاة بالالفاظ؛ وذلك في 
الكلام القديم محال. 

فتحديده للحكم بالخطاب؛ وتفسيره للخطاب بالكلام القديم عسر(م). 

وأيضا: فإنه قال - في النظر الأول من الباب الأول من الكلام في 
اللغات -: 

*إن الكلام مشترك عند المحققين منا بين المعنى القائم بالنفس؛ وبين 
الأصوات المسموعة... ثم قال: ولا حاجة في أصول الفقه إلى الأول "(:). 


> لزوم الدور ني تفسير المكلف: بأنه مندفع؛ وذلك: لان المراد بالمكلف العاقل؛ البالغ؛ ولا 

يتوقف العقل والبلوغ على الخطاب. انظر: الكاشف ص 6هاء 

+ الخطابٍ هو: قول ينهم منه من سمعه شيئاً منيد]. وقد اختلنوا في كلام الله في الازل هل 
يوصف بالخطاب أم لا؟ انظر: شرح الكوكب المنير 74/١‏ المستمفى ١/دف‏ الأحكام ارال 
نهاية السول ١/حمك‏ حاشية الباني 41/١‏ البحر المحيط 506/١‏ 1؛ مختصر ابن الحاجحب مع 
شرح العضد /50: شرح تنقيح النمول صص“ا؛ تيسير التحرير 051/1 حاشية الأزميري 7/١‏ 
فواتح الرحموت ١/1ه.‏ 

؟ هذا مذهب الأشعرية في مسالة الكلاب وهو باطل؛ والحق: أنه تعالى لم يزل متكلماً متى شاء 
وكيف شاء. وأنه يتكلم بوت يسمم كما فهم ذلك السلف العالح. انظر: الفتاوى 45/6 درم 
تعارض النقل والعقل 41/6: شرح العقيدة الطحاوية ص60كء النمل في الملل */ى فتح الباري 
شرح صحيح البخاري 407/17 المدة ١/طء‏ شرح الكوكب المنير ؟/4. 

مب وبنحو ذلك اعترض القراني على تعريف الممنف للحكم الشرعي؛ فلعله أخذه من النقشواني 
انظر: التقائس .1-58/(١‏ وقد أجاب الامفهاني: بآن المراد بالخطاب: المعنى القائم بالنفس» 
واستعمال هذا اللفْظ في هذا المعنى من باب الامطلاح؛ ولا مناقشة في الاصطلاح ولا حجر. 
انظر: الكاشف صن6م٠1-‏ 

غ)- انظر: المحمول ١/6؟.‏ 


١ 





ولو كان الحكم الشرعي() عبارة عن الكلام القديم؛ لكان أكثر بحث 
الأصو لي عن الكلام بالمعنى الأول نكيف يصح أن يقال: لا حاجة في أصول 
النته إلى الأرل(0). 

ثم الذي يدل على امتناع كون الحكم الشرعي عبارة عن الكلام 
القديم(م) بهذا المعنى وجوه: 

أولها: أن الكلام بهذا المعنى صفة قديمة() حقيقية من صنات الله 
تعالى عند متثبتيه؛ والحكم الشرعي ليس من الصنات الحقيقية على ما ذكره في 
حد الفقه؛ فامتنع أن يكون الحكم الشرعي عبارة عن الكلام القديم(,) بهذا 
المعنى(0). 

وثانيها: أن الحكم الشرعي لو كان عبارة عن الكلام القديم» امتنع 
نسخه(4) وزواله وطريانه؛ لأن صنات الله - تعالى - قديمة أزلية يمتنع عليها 
الزوال والطريان. 

ومولف الكتاب معترف بجميع ذلك» لكن النسخ في أحكام الشرع 
واقع كما قد قرره في هذا الكتاب؛ فامتنع أن يكون الحكم الشرعي عبارة عن 


وب رأي أكثر الأشاعرة ‏ والممنف منهم أن الحكم الشرعي قديم؛ والحق: إنه قديم باعتبار 
النوع حادث باعتبار العين. انظر: المتارى 0157/1 منهاج السنة 0505/6 شرح المقيدة الطحاوية 
ص :م1 نتح الباري "ل/”"اماء الكاشف ص8١!‏ تحقيق سعيد غالب 

ب أجاب الأصتهاني عن هذا: بأن المراد من تول الممنف: "لا حاجة في أصول النقه إلى الأول" 
أن الأصولي إنما يبحث عن أدلة النقه على سبيل الاجمال» ولا يلزمه البحث عن الكلام 
وإقامة البرهان عليه نظهر معنى كلام المصنف واندتع الاشكال المورد. انظر: الكاشف 
صامل عكاء 

+ “القديم“ ساقط من المخطوطة وما أثبتناه من الكاشف ص41 

ع "القديمة" ساقط من المخطوطة وهو من الكاشف. 

م *القديم» ساقط من المخطوطة وهو من الكاشف. 

+ أجاب الاصنهاني عن هذا: بأنه باعتبار ماهيته أمر عقلي وباعتبار تعلقه بافعال المكلفين أمر 
شرعي. انظر: الكاشف ص1711. 

ب سياني بحث النسخ في باب مسستقل” 


لوق 


الكلام القديم(:). 

وثالثها: أن في أحكام الشرع أحكاماً حدثت بعد أن لم تكن؛ والكلام 
القديم يمتدع أن يكون كذلك؛ فلا يكون الحكم الشرعي هو الكلام القديم. 

بيان الأول: هو أن دين محمد عت يشتمل على أحكام ناسخة للأحكام 
السابقة قطعاء والناسخ لابد أن يكون متأخرا عن المنسوخ. فيكون الاحكام 
الناسخة حادثة بعد أن لم تكن. 

وأما بيان الثاني: نظاهر؛ لأن الحادث بعد ما لم يكن يمتنع أن يكون 
عبارة عن الصفة القديمة الأزلية(). 

ورابعها: أن من الأحكام ما زال بعد ثبوته فيمتلع - أيضاً - أن يكون 
عبارة عن الكلام القديم. 

بيان الاول: هو أنه(م) قد كان في الشرائم السابقة أحكام كثيرة 
انتسخت بالشريعة المتأخرة والمنسوخ لابد من أن يرتفع ويزول بعد ما كان 
ثابتا. 

وأما بيان الثاني: فلأن الصفة القديمة الأزلية يمتنع زوالهاء فييتتع أن 
يكون الشيء الزائل أو(,) القابل للزوقل هو عين الصفة القديمة(م). 

وخامسها: من الاسئلة التي أوردها في الكتاب(1) - فإنا نقول: جعل 


و أجاب الإصنهاني عن هذا: بأنه ممنوع وذلك: لانه ليس معنى النسخ رفع الكلام القديم؛ بل 
انقطاع تعلقه بالمكلف. انظر: الكاشف ص /75ل135- 

ب أجاب الاصنهاني عن هذا الكلام: بأن الناسخ يجب تأخر وروده عن المنسوخ؛ وذلك يرجع 
إلى اللنظ وهر حادث. فأما تأخر ذانه فلاء وذلك: لافهصفة قديية يستحيل عليها التقدم 
والتأخر. انظر: الكاشف ص125اء 

جب في المخطوطة "أن وما أثبتناء من الكاشف ص44 

غ- في المخطوطة *إذا* وما أثبتناه من الكاشف. 

م أجاب الاصنهاني: بأن التعلق أمر نسبي عدمي؛ والتجدد والحدوث فيه فلا يلزم من ذلك 
حدوث العفة القديمة انظر: الكاشف ص75 

+ وهو: أن حل الوطه في المنكوحة وحرمته في الاجنبية صمة فعل للعبده ولهذا يقال: هذا الوطء 
حلال أو حراب وفمل العيد محدث» وصفة المحدث لا تكون قديمة وهذا مشعر بحدوث هذه 


)ىن 


حل الرطء بعد عقد النكاح(:)؛ وجعل حل التصرف في الطعام بعد الشراء؛ أو 
الارث أو الاتهاب(,)» وكل ذلك قطع بأن الحل في هذه الأمور حادث(م)» 
والحل من أحكام الشرع فكان الحكم الشرعي حادثاء فامتنع أن يكون هو 
الكلام القائم بالذات. 

وأما قوله - في الجواب(:): *حكم الله - تعالى - هو قوله - في 
الازل: أذنت للرجل الفلاني حين وجوده في كذا ...*. 

أقول: إن أراد(,) بالقول(): الخطاب اللفظي (ب)» فذلك يمتنع أن 
يكون في الأزل٠‏ 

وإن أراد به: المعنى القائم بالذات من العلم والارادة وغيرهء فذلك 
ليس بخطاب فلا يكون حكيم) لاعترافه بأن الحكم هو الخطابه بل المعنى إنيا 
يصير حكما إذا عبر عنه بالأموات المقطعة المسموعة بحيث يقع خطابا لموجود 
قابل لنهم معنى الخطاب» وقبل ذلك فليس بخطاب فلا يكون حكما. 

وسادسها: أنا تعلل هذه الاحكام بأمور حادثة كما سبق في سؤال 


2ت الاحكام. انظر: المحصرل 18/١‏ 

النكاح في اللفة: الوطء مشتقا من الغم والجمع. وني الاصطلاح: عقد وضع لتملك المتعة 
.بالانثى قصدا انظر : القاموس 0305/١‏ المصباح 174/1 شرح فتح القدير 015/7 المغني 440/6 

,- الاتهاب قبول الهبة. والهبة في اللغة: التبرع وإيعال النفع إلى الغير. وفي الشرع: تمليك 
العين بلا عوض. انظر: المحاح 076/١‏ معجم مقاييس اللغة 0147//1 التعرينات ص0271 المطليع 
ص!078 شرح الحدرد ص45 

م في المخطوطة "حادثة* وهو صفة للحل. 

ع انظر: المحصول 1/١/١‏ وتمام عبارته: *..فحكمه قديم ومتعلق حكمه محدث". 

م هذه الكلمة غير وافحة في المخطرطة. 

د ني المخطوطة: بالقولي* والتصريب من الكاشف ص6٠.‏ 

ب في المخطوطة: "اللنظ" وهو تحريف من الناسخ. 


زفقىق 


الكتاب. وقوله - في الجواب(,) -: ”المراد عندنا من السبب(/) المعرف 
ضعيف. وذلك: لان التعليل في هذه المور يتضمن معنى ترتيب الحكم على 
السبب بيعنى أنه لم يكن قبل ذلك وحصل عقيبه(م). 

فإنا نقول: انعقد النكاح فحل الوطء())» وكذا نقول: انعقد الشراء فحل 
التصرف في المشترى؛ والمعرف للحكم القديم لا يكون كذلك» فعرف ضعف 
الجواب وكذا قوله في سائر الاحوبة ضعيفء فإن قوله(,): *المراد من كون 
الدلوك سببا(:) هو: أنا متى شاهدنا الدلوك علمنا أن الله - تعالى - أمرنا 
بالصلاة...». 1 

ليس بدافع لما ذكره السائل؛ فإن السائل يقول: معنى كون الدلوك سبيا 
هو: أن المكلف إذا شاهد الدلوك علم أنه صامر بعد الدلوك ماموراً بالصلاة 
لا قبله(). وصيرورته مأسورآ بالملاة» حكم شرعي مترتب على الدلوك الحادث» 


أي: قول المصنف في الجواب عن قول المعترض: نحن نقول: المقتضى لحل الوطء هو: 
النكاح أو ملك اليمين؛ وما كان معللاً بآمر حادث يستحيل أن يكون قديماء فالحكم لا يكون 
عين الخطاب انظر: المحصول .8/١‏ 

؟ السبب في اللغة: الموصل إلى الشي.. وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه 
العدم لذاته. انظر: المعباح المنير 077/١‏ تهذيب الصحاح 031/١‏ شرح الكوكب المنير ١/ه؛ك‏ 
المدخل إلى مذهب الامام أحمد ص0 شرح تنقيح النصول صالى نشر البنود ١/ه”.‏ 

+ لم يرتض الامنهاني أن التعليل في هذه المور يتضين معنى ترتب الحكم على السبب نانظر: 
الكاشف ص”5. 

؛- علق الامنهاني على قوله: *انعقد النكاح فحل الوطه" بقوله: المعرف سبب موجب للمعرقةه 
والترتيب حاصل بينهماء وأيظاً: الحادث تعلق الخطاب» والخطاب قديم؛ وتعليل الحادث 
بالحادث جائز. انظر الكاشف ص7. 

و أي: في الجواب عن قول القائل: إن بعض الاحكام خارج عن هذا الحد وهو: كون الشيء 
سببا وشرط) وصحيحاً وفاسدا. انظر: المحصول ١/8لا.‏ 

- بداية لوحة هم 1ا. 

بد أجاب الاصفهائي: بآن الدلوك معناه أن الله ب تعالى ‏ جمله علامة يستدل بها على تعلق 
الخطاب القديم بافمالناء وجاز أن يكون الحادث علامة دالة على ذلك ولا استحالة فيه. انظر: 
الكاشف ص17 


0م 


ا 0 ات شين 210 


وعند ذلك يكون الحكم حادثاء فيمتنع أن يكون عبارة عما ذكره(:). 

وقوله(,): "إذا قلنا: هذا العقد صحيح. لم نعن به إلا أن الشرع أذن 
له في الانتفاع بهء ولا معنى لذلك إلا الاياحة...». 

للائل أن يقول: "إذا قال الشارع: إذا عقد العقد على صنة كذاء فقد 
أذنت للعاقد في الانتفاع بالمعقود عليه - فها هنا - أمران: 

أحدهما : الاذن في الانتفاع(م). 

وثانيها: تقييد ذلك الاذن بزمان مخصوص وحالة مخصوعمة مترتبا على 
وقوع العقد بمئة مخصوصة؛ وكل واحد منهيا صادر من الشرع. 

والاباحة هو: الأمر الأول٠.‏ 

وأما الأمر الثاني: فليس عين الاباحة؛ بل هو جعل العقد بصفة كذا سببا 
للإباحة؛ وذلك(؛) خارج عما عددتموه من الاقتضاء والتخيير(,). 

فورد السؤال» وهكذا يورد السؤال على الجواب الذي بعد هذا. 

فإن قوله(:): ”نعني بكون اتلاف الصبي سببا لوجود الضمان أن الولي(,) 
مكلف بإخراج الضمان من ماله. 

يرد عليه أن يقال: ها هنا أمران: 


١‏ منع الاصنهاني ذلك معللاً: بآن معرفة كونه مأمور] مترتبة على الدلوك وأيض) ذات الامر قديم» 
وتعليقه حادثه والدولك سبب حادثه ولا بدع في كون الحادث سيا للحادث. انظر: 
الكاشف ص17 4ةاء 

؟ أي: ضمن الجواب السابق فائظر: المحصول 11/١‏ 

م من قوله: “بالمعقود عليه" إلى هنا ساتط من المخطوطة: وما أثبتناه من الكاشف صاماء 

غ- في المخطوطة *دليل” والتصويب من الكاشف. ١‏ 

م أجاب الاصنهاني عن هذا السؤال: بأن حاصل ذلك يعود إلى إباحة مخصرمة بمنة مخصرمة 
تعلم بأمر متقدم كالدلوك ولا إشكال عليه. انظر: الكاشف صا 

د أي: في الجراب عن السؤال القائل: إن الحكم الشرعي قد يوجد ني غير المكلفء وذلك: 
كجعل اتلاف الصبي سببا لوجوب الضمانه وحمل الدلوك سبي لوجوب الصلاة. فانظر: 
المحمول (/14. وقد اعترض على هذا الجراب ‏ أيضا) ‏ القراني نانظر: النفائس ١/45ف1.‏ 

ب الولي في اللغة: مشتق من الولى وهو: القرب. وفي الاصطلاح: من يننذ الحكم على الغير شاء 
أم أبى. انظر: المحاح 618/1 التعرينات ص75 حاشية ابن عابدين 8/7ه. 


لوم 


أحدهما: تكليف الولي. 

والآخر: أن يكون إخراج المال من مال الصبيء وأن يكون ذلك عقيب 
صدور الاتلاف من الصبيء فالشارع أوجب على الولي عقيب صدور الانلاف من 
المبي أن يخرج من مال الصبي قدر] مخصرصا(:)» وفي ذلك اعتبار فعل المبي 
ضرورة: وجعله سببا) لاخراج المال عن(؟) ملكه؛ فهذا حكم شرعي خارج عما 
ذكرثم من الاقتضاء والتخيير فورد السؤال(م). 

وأيضا: فإن الحكم الشرعي الذي ذكره - ها هنا - هو الحكم الشرعي 
المذكرر في الفقه أو في أصول الثقه» أو هما جميعا؛ لانه إنما تصدى لشرح 
تلك الالفاظ المستعملة فيهه فإن كان شرحاً لما استعمله في أصول المْقه. كان 
أصول النقه علم) بالأحكام الشرعية العملية... إلى آخر ما ذكره. 

فكان أصول الفقه نقها؛ لآن الحكم الشرعي على مقتضى الحد المذكوره 
لا يتصور إلا أن يكون عملياء ضرورة وجود(؛) التعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتطاءء أو التخيير في ماهيته. 

وإن كان شرحا لما استعمله في حد الفقه *العملية"(,) زيادة على الحد؛ 
لان كونه حكما شرعياً تضمن كونه عملياء فوقع ذلك تكراراء فصار كقول القائل: 


لنظ "قدرأ مخصوصا* ساقط من المخطوطة وهو من الكاشف ص56 

؟- هكذا ني المخطرطة وني الكاشف ص"ما *من". 

مب أجاب الاصفهاني: بأن المراد بذلك أن الخطاب يتوجه على الولي بإخراج قدر من مال 
الصبيء ويعلم توجه ذلك الخطاب إليه بالاتلاف الصادر من الصبيء فالائلاف من الصبي 
كالدلوك في نصبهما علامة. انظر: الكاشف ص68. 

)- في المخطوطة "دخول » والتصويب من الكاشف ص”م٠.‏ 

ه في الكاشف وردت المبارة هكذا: *كان قوله ‏ في حد الفقه : "العملية"...* 


فق 


*حيوان(:) حساس؟* وذلك منكر في التحديد(,). 

أو نقول: لما كان المتعلق بأفعال المكلفين داخلاً في الحكم الشرعي؛ 
كان كل حكم شرعي عمليا بالضرورة؛ فلا يصح التحرز بقيد * العملية* عن كون 
القياس والاجماع حجة؛ لان كون القياس حجة إن لم يكن حكما شرعياء فلا 
حاجة إلى التحرزه وإن كان حكم) شرعيا لم يصح التحرز؛ لأن ذلك - أيضا - 
يكون عملي لا محالة. 


و الحيوان في اللغة: كل ذي روح؛ مأخوذ من الحياة. وني الاصطلاح: الجسم النامي الحساس 
المتحرك بالارادة. انظر: المصاح المنير 470/١‏ التعرينات ص4 تحرير القراعد المنطقية 
ص51 كشف الأسرار 1/1 0 

+ أجاب الاصنهاني عن هذا الإشكال: بأنه شرح لما استعمله في أصول النقه ولا يلزم من ذلك 
كون أصول الفقه نقهاء لان حد أصول النقه مار هكذا: أصول الفقه: مجموع ما يكون النظر 
المحيح فيه منضيا إلى العلم أو الظن؛ بالخطاب المتعلق بافعال المكلفين على سبيل 
الاجمال اقتطاء أو تخييراء ومن المعلوم أن ذلك لا يصدق على الفقهه فاندقع ما ذكره. انظر: 
الكاشف ص568. 


مم 


قال - رحمه الله -: 

«()الفصل السادس: في تقسيم الأحكام الشرعية... إلى قوله: 
حدودها وأساميها(,)». 

أقول: 

للسائل أن يناقش - ها هنا - في مواضع: 

أولها: أن يستفسر عن(م) معنى الطلب())» فإنا لسنا ننهم من الطلب 
معنى غير الارادة» فإن فسره بالإرادة أو العلم يمتنع أن يقال: الطلب الجازم 
هو: الإيجاب؛ لانه قد يوجد الايجاب بدون الامنثال فيوجب(,) شيثا ولا يقع 
الانيان بالواجب؛ وهذا يمتنع في مراد الله - تعالى - بأن يريد وجود شيءه 
إرادة جازمة ثم(0) لا يحصل ذلك الشيء(,). 

وكذلك إن فسرء١(م)‏ بالعلم؛ لأن ما علم الله وقوعه في الوقت الغلاني 
امتنع أن لا يحصل في ذلك الوقت. 

وإن أراد بالطلب معنى أخر فلابد من بيانه لننظر فيه أنه هل يصح هذا 


١‏ انظر: المحصول ١7/١‏ وذكر فيه: أن خطاب الله تعالى ‏ إما أن يكون طلبا جازماً أو غير 
جازي فإن كان جازم فإما أن يكون طلب نعل وهو: الايجاب أو طلب ترك وهو: التحريم؛ 
وإن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكوا على السوية وهو الاباحة وأما أن يترجح جانب 
الوحود وهو: الندب أو جائب العدم وهو: الكراهة. 

هكذا في المخطوطة؛ وني المحصول 164/١‏ "وأتامهاء وما أثبته النقشواني أولى. 

مب إضافة "عن" من المحقق لتوضيح المراد. 

غ- المختار عند الاشعرية والفخر الرازي منهم: أن الطلب هو الكلام النفساني وهو مغاير للعلم 
والارادة خلانا للمعتزلة التي أنكرت قيام معنى بالنفس غير العلم والارادة. انظر: الائماف 
ص15 الاربعين في أصول الدين للامام الرازي ص74 غاية المرام صهاكء المعتمد .44/١‏ 

ه هذه الكلمة لم ترد في متن المخطوطة وآثبتها الناسخ أسفل السطر. 

+ بداية لوحة ماب. 

ب قلت: هذا خلط بين الارادة الكونية التي لابد من حصول متعلقهاء والارادة الشرعية التي جعل 
الله تعالى للمكلف التصرف في الاستجابة لها فهو في نظري ل مأخذ غير متجه. 

م- في المخطوطة *فسر؟ والمشبت من نقل الأمفهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص؟ها. 


(ممى)» 


التقسيم فيه أم لا(,)؟ 

الوجه الثاني من المناقشة: على التقسيم فإنه غير حاصر (,) بل هو 
منتشره لأن الخطاب إذا لم يكن طلبا جازم ينقسم إلى قسمين؛ أحدهما: أن 
يكون طلبا غير جازم. وثانيها: أن لا يكون طلبا أصلاً. 

وإذا لم يكن طلا احتمل أقتاما من الكلام من الأخبار والتمني(م) 
والترجي؛ فلا يلزم منه أن يكون مكروه) أو مندوبا أو مباحاء بل إن كان طلبا 
غير جازم فهو ينقسم: إلى ما يكون طلبا للوجود غير جازم فيكون ندباء لان 
كونه مطلوبا يوجب رجحان» وإلى ما يكون طلبا للترك فيكون كراهة» لان 
كون (:) الترك مطلوباً يوجب رجحانه في نظر الشرع وذلك لا يحوج إلى 
ترديد آخر في الترجيح. 

وأيضا فإن قوله(,): فالطرفان إن كان على السوية فهو: الاباحة يشعر بأن 
الشيء مطلوب والطلب محقق ومع ذلك فالطرفان بالسوية وهذا محال؛ لآن 
استواء الطرفين ينافي الطلب(.)؛ فلا يمكن أن يقال: هذا طالب للشيء الغلاني 
ووجوده وعدمه سيان عنده(/). 


١‏ نقل شمس الدين الاصنهاني كلام النقشواني هذا ولم ينسبه إليه ثم أجاب عنه بآن الطلب 
وجداني التصور كما هو معلوب وهو معنى غير العلم والارادة. انظر: الكاشف ص!4ل185 
تحقيق الشيخ سعيد غالب. 

ب حاصر: أسم ناعل من الحصر» وهر ني اللنة: الع والحبس» وني الامطلاح: إيراد الشيء على 
عدد معين: وهو إما عقلي وهو: الذي يكون دائرأ بين النني والاثباته وإما استقرائي وهو: 
الذي لا يكون دائر] بين النني والاثبات» بل يحمل بالاستقراء والتتبع. انظر: المصباح المنير 
7/1 التعرينات ص88 ١‏ 

مب الفرق بين التمني والترجي: أن التمني يكون في الممتنعات والممكنات التي لا مطمع في 
وقوعها كعود الشباب ووجدان كنز في مكان مبهم. والترجي: ما يكون في الممكنات التي يمكن 
أن تقعء ولا يكون في المستحيلات. انظر: التعرينات صركة الابياج .5/1١‏ 

ع *كون" ساقطة من المخطوطة والسياق يقتطيه. 

م انظر: المحمول ١/"1ل.‏ 

قلت: كيف ذلك والواجب المخير طلب جازم؟!!. 

ب بنحو ذلك التزييف زيف الاصنهاني التقسيم المذكور. نائظر: الكاشف ص ةلال اماء 


ل 


فيثبت(١)‏ أن التقسيم منتشر غير منحصر(؛) وأن إشارته غير سليم(م). 

والموضع الثالث(]) للمناقشة - على قوله -: ”وقد ظهر بهذا التقسيم 
ماهية كل واحد منها فلنذكر ..."(,). 

وتلك المناقشة من وجهين: 

أحدهما: أن(:) الحد إنما يرد لاظهار ماهية الشيء وقد(ب) ظهرت 
ماهيات هذه الأحكام بمجرد التقسيم(م) فأي حاجة إلى ذكر الحدود؟. 

وثانيهما: هو أن هذا التقسيم ليس يكشف عن ماهية هذه الاحكام؛» لأن 
ماهية الواحب تتضن الذم على (:) الترك أو الثواب على الفعل» وماهية 
الندرب )٠8(‏ تتضمن الثواب على الفعلء وهذا لا ينفهم من(:١)‏ مجرد كون 
الفعل مطلرباً طلبا جازم أو غير (,) جازم فهذا ماأورد عليه في هذا 
الموضع (10). 


١‏ من هنا بدا السقط من صلب المخطرطة والذي سياتي من الكلام هو من هامش المخطوطة. 

؟- هذه الكلمات غير وافحة في المخطوطة بسبب الرطوبة وما أثبتناه هو الاقرب إلى المواب إن 
شاء الل لان السياق وبعض الحروف الظاهرة يدل على ذلك 

م هكذا في المخطوطة والانسب "سليمة». 

ع-. هذه الكلمة غير مقروءة في المخطوطة لامابة الرطوية لها. 

انظر: المحصول ١4/١‏ وتمام النص: "... الآن حدودها وأتسامها». 

هذه اللفظة مطموسة في المخطوطة وما أثبتناه يقتضيه السياق. 

ب كلمة *وقد* أصابها طمس والمثبت يقتضيه السياق. 

م كلمة "التقسيم* مطموسة في المخطروطة. 

و هذه الكلمة أصابها طمس ني المخطوطة:؛ وماأثبتناء من نقل الامنهاني عن النقشواني. انظر: 
الكاشف ص١8‏ تحقيق سعيد غالب 

٠‏ هذا اللنظ مطموس في المخطوطة والمشبت من الكاشف صالماء 

لنظة *من“» مطموسةء واليثبت من الكاشف. 

عبارة "أو غير“ أصابها طمس؛ والبشبت من الكاشف. 

١+‏ نقل القرافي الوجه الاول من المناقشة بالمعنى؛ ثم أجاب عنه: بأن تعريف الماهية بالتقسي 
والحدود والرسوم كإقامة براهين على مطلوب واحد ني التصديقاتك فإن التصديق يكون 
معلوما بالاول فما فائدة الثاني؟ نكما لا يقدح ذلك في التمديقات لا يقدح هذا في التصورات. 
أما الامنهاني فقد نقل الوحه الثاني بالنص وأشار إلى الاول؛ وقد أجاب عن الثاني بأنا لا 
نلم أن هذا التقسيم غير كاشف. لانه قد يفهم من طلب الفعل الثواب على الاتيان بم ومن 
الجازم لحوى الذم على الترك. وأجاب عن الاول: بآن معنى قولنا: نقد ظهرت ماهية كل واحد 
أي: تميزت ولا يلزم من التمييز معرفة كنه الماهية. انظر: النفائس ١/8م‏ ب. الكاشف 
صاهال 187 تحقيق سعيد غالب 


قال - رحمه الله -: 

«وأما الواجب فالذي اختاره() القاضي أبو بكر (0)...» إلى 
آخرة(م). 

أقول: 

للسائل أن(؛) يورد على هذا الحد - أيضا - وجوها من(,) الأسئلة: 

أحدها: على قوله: “يذم تاركه(,)»؛ لان الذم قد لا يقع بالفعل بأن لا 
يشعر أحد(ب) من الناس بترك الواجب فلا يتوجه عليه لوم منهم؛ مع أن الفعل 
كان واجبا ومامورا(م) بهء وهذا كما قاله في العقاب. 

فلإن قال: معنى(؟) قوله: «يذم“ أنه يستحق الذم إذا ترك؛» وقد وجد 
استحقاق الذم ولم يوجد الذم(.0. 

قلنا: فما معنى الاستحقاق؟ وننقل(١1)‏ الكلام إلى تفسير الاستحقاق» 
وكيف وأنتم لا تقولون(,) بكون الفعل موصوفا بصفة يوجب استحقاق(م١)‏ الذم 


هذا اللنظ مطمرس في المخطوطق واليشبت من المحصول ١/3ا.‏ 

. ؟ هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جمفر بن القاسم المعروف بالباقلاني؛ كانت ولادته في البصرة 
سنة اه ووفاته سنة كمف مالكي المذهب» أشعري المعتقدء له ممننات منها: إعجاز 
القرآن» ودقائق الكلام. له ترحمة في: الوافي بالرفيات /017 تاريخ بغداد ه/ةلا0 الديباج 
المذهب .58/١‏ 

جب انظر المحصول 17/١‏ وتمام كلامه: *... أنه ما يذم تاركه شرعاً على بعض الوجوه". 

ع هذه اللفظة مطموسة في المخطوطة وما أثبتناه يقتضيه السياق. 

م كلمة *من" أمابها طمسء والمثبت هو المناسب. 

+ كلمة *تاركه* مطموسة؛ وما أثبتناء من المحصول. 

ب# هذه الكلمة أصابها طمس في المخطوطة: وماأثبيتناه من نقل الاصفهاني عن النقشواني انظر 
الكاشف ص؟!!! تحقيق الشيخ سعيد غالب 

م عبارة "مأمورا* مطموسة في المخطوطة واليثبت يقتضيه السياق. 

هذه اللنظة أصابها طمسء؛ والمثبت من الكاشف. 

٠‏ لنْظة "الذم* مطموسة» وماأثبتناء يقتضيه السيان. 

عبارة *ونتقل الكلام* أصابها طمس؛ والمثبت من الكاشف. 

لفظ لا تقولون* مطموس؛ والمثيت من الكاشف. 

هذا اللنظ مطموس؛ واليثبت يقتضيه السياق. 
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أو المدح. ثم إن صح هذاء فما المانع أن(١)‏ يمسر العقاب - أيضا - باستحقاق 
العقاب؟ وحينئذ لا يبقى(,) لما ذكرء(م) من الأولوية وجه(؛) - حيث قال(,): 


0 


«وهذا خير(:) من قولنا: يعاقب تاركه». ثم إن فسر العقاب(,) بعذاب الآخرة 
يرد عليه إشكال من وجه(م) أخرء لأن أقسام الاحكام لا تنحصر في الخمسة 
التي ذكرهاء لجواز أنه لا يتعلق بترك فعل من(.) الافعال عذاب الآخرة؛ لكن 
يتعلق بتركه عذاب(١.٠)‏ في الدنياء وحينئذ لا يمكن الحكم بإباحته أو ندبه()» 
لأن المندوب والمباح هو الذي لا يتعلق بتركه عذاب أصلاً(). 

والوجه الثاني من المناقشة: الاستضار في(م0) الذم؟ أنه ما معنى الذم 
واللوم(::)؟ 


و عبارة "أن يفسر" أصابها طمسء واليثبت من الكاشف. 

؟- لنْظ "لا يبقى* مطموس والمثبت من الكاشف صا19ء 

في المخطوطة *ما ذكره"؛ واليثبت من الكاشف- 

غ4 هذه اللنظة ساقطة من المخطوطق وماأثبتناه من الكاشف. 

هو انظر: المحمول ١/ها.‏ وأول كلامه: "وقولنا: يذم تاركه... وآخره: لان الله تعالى ‏ قد يعفو 
عن العقابه ولا يقدح ذلك في وجوب الفعل*. 

عبارة "خير من" أصابها طمس؛ والمثيت من المحصول. 

ب هذا اللفظ أمابه طمس؛ والسياق يقنضيه. 

م- اللفظة *وجه* أصابها طمس في المخطوطة؛ وما أثبته يقتضيه السياق- 

+- الفظة *من» مطموسق والمثبت يقتضيه السياق. 

٠‏ لنظة *عذاب" أمابها طمس في المخطوطة وما اثبتناه يقنيه السياق. 

لفظة "أو ندبه* أصابها طمس؛ والمثبت مناسب للسياق. 

؟إب أجاب الاصنهاني عن هذا الاعتراض: بآن المراد بقوله: *يذم تاركه* أن الواجب هو بحالة لو 
ترك ذم ناركد وهذا القدر ثابت للواحب سواء وقع الذم بالنعل أو لم يقع- انظر: الكاشف 
ص 175 

١+‏ هكذا في المخطوطة والاولى *عن". 

اللوم هو: تنبيه الفاعل على مواضع الضرر في فعله وتهجين طريقته فيه والفرق بينه وبين 
الذم: أن اللوم يكون على الفعل الحسن والقبيح؛ والذم يكون على القبيح فقط. انظر: 
الفروق اللغوية لابي هلال العسكري ص؛. 


فق 


إن أراد به: أن أحدا من الناس يحاريه ويخاصمه() ويعزره() على 
ذلك: فهذا قد يقع مع ترك الواجب(م) في الملوك وأشباههم؛ فإن أحدا لا 
يعدم عليهم بمثل ذلك 

وإن أراد به(؛): أن النفوس تتنقص تارك الواجب»؛ فهذا المعنى قد 
يتحقق في تارك المندوب: فإن من جرد وضوءء(ى) وصلواته عن السنن والنوافل» 
فإن النفرس تستنقصه(.). 

والوجه الثالث من المناقشة: أنه يلزم على هذا التحديد أن يكون 
المباح بل المحظور - أيضاً - يدخل(/) في حد الواجبه فإن من ترك(م) 
مباح) أو محظوراء ولكن ارتكب محظور؟ آخر فإنه يذم فذاك المباح(5) 
المتروك أو المحظور يصدق عليه أنه يذم تاركه شرعاء فيجب أن يكون واجبا 
على(.١)‏ مقتضى هذا التحديد(:). 


١‏ لنظة "ويخاصيه" أصابها طمس في المخطوطة وما أثبتناء من الكاشف ص11 

+ التعزير في اللغة: التأديب والنم؛ وني الاصطلاح: التأديب على المعصية التي لا حد فيها ولا 
كارة. انظر: المصباح المنير ؟/لاك البطلع ص0774 التعرينات ص5" شرح تح القدير "”. 
7 الانصاف في مسائل الخلاف 971/1 

+ لئظة *الواحب' أمابها طمس في المخطوطق وما أثبتناه من الكاشف. 

)- لنظة *به* مطموسة في المخطوط وماأثبتناه من الكاشف. 

الرضوء في اللغة: مآأخوذ من الوضاءة وهو النظانة. وني الاصطلاح: طهارة مائية تتملق بالوجه 
واليدين والرأس والرجلين. انظر: القامرس المحيط 070/١‏ المصباح المنير 2055/7 المطلع 
ص14 التعرينات ص"507؟؛ مغني المحتاج ١/ى‏ فقه السنة .41/١‏ 

+ لم يرتض الاصنهاني هذا الاعتراض حيث قال: لا نسلم أن النفوس تستنقص تارك النوافل» ولثن 
سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم أن الاستنقاص في فضل النوافل كالاستتقاص في فضل الفرائض. 
انظر: الكاشف صغةا. 

ب كلمة *يدخل" أصابها طمس ني المخطوطة وما .أثيتناه من الكاشف.صخؤا. 

م- كلمة "ترك" مطموسة؛ والمثبت من الكاشف. 

و كلمة *المباح" مطموسة: والمشثبت من الكاشف. 

كلمة "على" أمابها طمسء وما أثبتناء من الكاشفء 

رد الأصنهاني هذا الاعتراض: بأنه ينهم من هذا الحد أنه يعاقب تارك الواجب على ترك» 
وهذا لا يلس على أحد؛ ربه اندفع النقض المذكور. 


فلك 


فلإن(١)‏ قال: إنما ذم على ارتكاب(؟) المحظور لا على ترك المباح فلا 
يتوجه الاشكال» وأيضا(م) فإِنَ ذم تارك هذا المباح(:) اتناقي ليس بدائم(,) 
ولا أكثري؛ ونحن نعني بقولنا: *يذم تاركه» أنه يذم دائما أو مهما(.) ترك 
فاندفع السؤال. 

قلنا: أجزاء الحد(ب) يجب أن تكون واضحة مشروحة: وهذا الجزء من 
الحد ليس فيه(م) إشعار بما ذكرتم؛ فورد عليه ما ذكرنا من السؤال؛ اللهم إلا 
أن نضيف إليه سائر القيود فيسقط السؤال(). ٠‏ 

والوجه الرابع من المناقثة: على قوله: “على بعض الوجوه(.,)* فإن 
هذا يقتضي دخول غير الواجب(!1) في الواجب - فإنا نقول: صوم عاشوراء 


واجب(١0).؛‏ لأنه يذم تاركه شرعاً إذا نذر(م) به. 


في الكاشف "فإن قيل* وهو أنسب. 

؟- لفظة "ارئكاب* أصابها طمس في المخطوطة وأما أثبتناه من الكاشف. 

+ لفظة "آينا* أمابها طمس؛ واليثبت من الكاشف- 

غ- اللفنظة "المباح» مطمومة في المخطوطة وماأثيتناه من الكاشف. 

و لفظة *بدائم* مطموسة؛ والمثبت من الكاشف. 

في المخطوطة "وها هناء ولعله من تحريف النساخ. والتصويب من الكاشف. 

ب النظة "قلنا أجزاء الحد* أصابها طمس في المخطوطة: وماآثبتناه من الكاشف. 

م- لمَظة *وهذا الجزء من الحد ليس فيه" أمابها طمس في المخطوطة واليثيت من الكاشف. 

وس من عبارة "ذكرتم* إلى هنا ساقط من المخطوطة وهو من الكاشف. 

٠‏ لفظة *على بعض" أصابها طيمس؛ والمثبت من الكاشف. 

لفظة "غير الواحب" أمابها طيس؛ وهو من الكاشف. 

لفنظة *واجحب" أمابها طمس؛ والمثبت من الكاشف. 

١‏ الئذر في اللغة: الايجاب. وني الشرع: إلزام مكلف مختار نفه لله تعالى ‏ شيثا غير 
محال بكل قول يدل عليه. انظر: المصحاح ؟/ككى القاموس المحيط 14/١‏ التعريفات ص34 
المطلع ص0745 حاشية الروض المريع 445/7 


م 





ونقول - في كل حجة(١)‏ -: أنها(,) واجبة بعد حجة الاسلا لأنها يذم 
تاركها(م) شرعا بعد الشروع فيهاء فقد ثبت(:) في كل أمر من هذه الأمور أنه 
يذم تاركه شرعا على بعض(,) الوجوه فيندرج في حد الواجب(:). 

فلان قال: هذا لا يذم() تاركه على بعض الوجوه وإنما يذم(م) على 
بعض التقادير وهو تقدير مباشرة سبب(4) الوجوبه فآين أحدهما من الآخر(.:) 
3 


قلنا (وو): ما ذكرثم من التفسير - أيضا - فهم مله أنه يذم(107) تاركه 


الحج في اللفة: القمده وني الشرع: قصد بيت الله تعالى . بصنة مخصومة في وقت 
مخصوص بثشرائط مخصومة. انظر: القامرس المحيط /0141 المصباح المنير 09/١‏ المغرب 
اراك النطلع ص 0156 التعريفنات ص؟فى المبسوط 05/6 البنني نذفية 

+ عبارة “في كل حجة أنها»* أصابها طمس في المخطوطة وما أثبتناه من الكاشف ص؟ا. 

عب عبارة "يذم تاركها* مطموسة؛ والمثبت من الكاشف. 

ع عبارة "ثبت في كل أمر من هذه" مطموس وما أثبته يقتطيه السياق. 

م عبارة *بعض الوجره“ أعابها طمسء وما أثبته من الكاشف. 

+ نقل شهاب الدين القرافي الاعتراض الرايع بالمعنى» وأجاب عنه: بآن المنهوم من قوله: *بعض 
الوجوء* إذ! ثقرر الوجوب بعد طروء سبيه والخطابه وتعدد الوجوه في هذه المورء إثنا هو 
باعتبار عدم السبب وعدم الخطابه» وكلامه إنما ينهم منه بعد الخطاب. وتحقق الاسبابه فلا 
ترد هذه المور نانظر: الننائس 5/١‏ به /ئم 1أ. أما الاصنهاني فقد أحاب عنه: بآن المنهوم من 
قوله: "يذم تاركه* أي: على ترك وصوم عاشوراء لا يذم على تركه ابتداء» ويذم على تركه إذ١.‏ 
نذر؛ والذم لنظ مطلق ذكر ني الحد للتتميم لا للحاجة. انظر: الكاشف ص هةاء 

لنظ “قال هذا لا يذم* أصابه طمسء؛ وهو من الكاشف. 

م لنظ *يذم على“ مطموس؛ وهو من الكاشف. 

و لنظ *مباشرة سبب" أصابه طمس؛ وهو من الكاشف. 

٠‏ هذه الكلمة مطموسة في المخطوطة:؛ وأثبتناها من الكاشف. 

عبارة "قلنا ما ذكرتم” أصابها طمسء والمثبت من الكاشف. 

؟ ب عبارة “ذم تاركه على بعض* أصابها طمسء والمثبت من الكاشف. 


(وو). 


على بعض التقادير. أما في الواجب المخير(١»‏ فإنه(,) يذم على ترك هذا 
المعين على تقدير ترك الآخر(م). 

وكذلك (:) نقول في الواجب(,) الموسع: إنما يذم على الترك(:) في 
الوقت المعين على تقدير الترك في جميع(,) الوقت. 

وكذا نقول(م) في الواجب على الكفاية(5): فإنما يذم(.5) على تقدير 
أن يتركه كل أهل البلدء وهذه كلها(١١)‏ تقادير على ما ذكرنا ولا تعرف(,:) 
بينهما فرقا. 


١‏ الواجب المخير هو: ما أوجبه الله تعالى ‏ علينا وترك للمكلف الاختيار في تعيين أمر من 
أمور عديدة- وقيل: الأمر بواحد مبهم من أشياء معلومة على طريق التخيير كخمال كمارة 
اليمين. انظر: العدة 05/١‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر :47/١‏ المسودة ص/”؛ 
القواعد والفوائد الأصولية ص6" المحصول 55/6 جمع الجوامع بحاشية العطار ,0777//١‏ 
التقرير والتحبير 014/١‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه العضد 0720/١‏ شرح تتقيح النمول ص(ماء 

؟- لظ “فإنه يذم" أمابه طمس في المخطوطة: وما أثبتناه من الكاشف. 

+ لنظ "ثرك الآخر" مطموسء والمثبت من المحصول. 

؛- عبارة "وكذلك نقول في* أصابها طمس في المخطوطة وما أثبتناه من الكاشف ص)14. 

,و الواجب الموسع هو: ما كان الزمان المقدر لفعل الواجب أكثر من الزمان اللازم لفعله: 
كالملا فإن وحوبها يتعلق بجميع الوقت. انظر: العدة 06/١‏ التمهيد )54/١‏ المسودة ص08 
شرح مختصر الروفة 007/1 مختصر ابن الحاحب وشرح العضد 054/١‏ شرح تنقيح النمول 
صءداء المعتمد 0174/١‏ المحصول 590:/6. 

+ عبارة "على الثرك في* مطموسة في المخطوطة والشبت يقتضيه السياق. 

بب عبارة *جميع الوقت* مطموسة والسياق يقتطيه. 

بم هذه الكلمة ساقطة من المخطوطة: وهي من الكاشف. 

و الواحب الكفائي هو: مهم متحتم قمد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. وقيل: ما لا 
تتكرر مصلحته بتكرره: كصلاة الجنازة. انظر: الكاشف ص47 تحقيق نورين؛ جمع الجوامع 
وشرحه المحلى وعليه حاشية الناني 0145/1 نيسير التحرير 507/7 

٠‏ عبارة *يذم على تقدير* أمابها طمس؛ والسياق يقتضيها. 

5 عبارة "كلها تقادير على" مطموسة وما أثبتناء يقتضيه السياق. 

في المخطوطة "يعرف" والمثبت من الكاشف. 


0 


فمن أراد() أن يوضح(م) الحدء يلزمه أن يذكر(م) القيدء بحيث(2) 
يتضح الفرق حتى يسقط السؤال. 

والوجه الخامس(,) من المناقشة: السؤال(1) الذي أورده في الكتاب(,) 
واردء فإن أهل بلدة أو محلة لو اتفقوا(م) على ترك السئن يجب محاربتهم. 

والجواب الذي ذكرء(؟) ضعيف لا يصلح جواباً - فإنه قال(0٠):‏ *وإنما 
حوربوا (5) باستدلال الناس بذلك على استهانتهم(+0)؛ فإن النفوس تستنقص 
من هذا دأبه وعادته(م)». 

فيعود السائل(2١)‏ يقول: لما وجد ما ذكره من(,٠١)‏ الحد بتمام قيوده في 
صورة مع أنه لا يدخل(:) في المحدود فقد بطل الحد. 

وأما تعليل توجه(ب؛) الذم بمعنى مخصوص أو بغيره(م)؛ لا ينافي ما 


وب عيارة *فمن أراد أن* أصابها طمس؛ وما أثبتناه من الكاشف ص115 
ني المخطوطة "يوضع" والمثبت من الكاشف. 
م هكذا في المخطوطة: وني الكاشف *يوضح". 
عبارة *“بحيث يتضح* مطموسة) وهي من الكاشف. 
,- لنظ *الخامس من* أصابه طمس في المخطوطة وما أثبتتاه من الكاشف ص1195. 
وهو: فإن قيل: هذا الحد يدخل فيه السئق فإن الفقهاء قالوا: لو أن أهل محلة انفقوا على 
ترك سنة الفجر بالاصرار فإنهم يحاربون بالسلاح. انظر: المحصول 11/١‏ 
ب# لفظ *في الكتاب* مطموس؛ والمثبت من الكاشف. 
بر عيارة "اتفقوا على" أمابها طمسء وما أثبتتاه من الكاشف- 
و- عبارة *الذي ذكره" مطموسة:؛ والمثبت من الكاشف. 
٠‏ انظر: المحصول ١/1اله‏ 14 
و هذه الكلمة أمابها طمسءما أثيتناه من الكاشف. 
١‏ هذه الكلمة مطموسة والمثبت من المحصول. 
مب هذه الكلمة مطموسة وهي من المحصول. 
هكذا ني المخطوطة وفي الكاشف *ويقول*. 
لنظ *من الحد" أصابها طمس؛ وما أثبتناه يقتضيه السياق. 
لنظ *لا يدخل" أصابها طمس؛ والسياق يقتضيه. 
+ لنظ "تعليل توجه الذم* أصابه طمس؛ والمشبت من الكاشف ص11 
م الكلمة في المخطوطة غامطة؛ وأقرب ما تقرأ به *بغيره". 


)ب 


ذكره() من السؤال» بل الذم حيث يتوجه في نرك(,) هذه الأمور فإنما يتوجه 
باستهانة أوامر(ج) الله - تعالى - فلا يكون ما ذكره فرق دافعة() هذا 
السؤال(,). 

والوجه(:) السادس من المناقشة: هو أن هذا الذم(.) إما أن يكون من 
جهة الخالق أو المخلوق أو مطلقا(,). 

فالقسمان الاخيران يقتضيان الوجوب(؟) بإيجاب غير الشارع وذلك باطل. 

وأما القسم الأول (.1): إن كان هو الذم الآجل فهو باطل؛ لأنه قد 
يعف (,,): والعاجل - أيضا - باطل(,:): لأن الأجزية أكثرها متأخرة(00)؛ 


فحينئذ لا يتحقق الوجوب(؛) أصلاً(,,). فهذه وجوه واردة. 


#١‏ للفظ *ما ذكره» مطموس؛ وما أثبتناه مناسب للسياق» 

؟- لفظ *ترك هذه* مطموس؛ والمثبت يقتيه السياق. 

م لنظ "أوامر» آمابه طمس؛ والسياق يقتضيه. 

)- هكذا في البخطوطة والانب "دانعاً». 

,- لنظ *هذا السوال* أمابه طمس: والسيان يدل عليه. وقد أجاب الأمنهاني عن هذا الإشكال: 
بأن معنى الجواب أنا لا نسلم أنهم قوتلوا على ترك السننء بل قوتلوا على أنهم بحالة 
استهانوا بالامور الشرعية المندوب إليهاء والقدر الذي قوتلوا عليه حرا4 وأما السنن نهي 
على حالها. انظر: الكاشف ص15 

د هذه الكلمة مطموسة: والمثبت من الكاشف- 

ب عبارة “الذم إما أن" أمابها طمس؛ وما أثبتناء من الكاشف. 

ب هذه الكلمة مطموسة ني المخطوطة واليثبت من الكاشف. 

و هذا اللنظ مطموسء وما أثبتناه من الكاشف. 

هذه اللفظة مطموسة: والمثبت من الكاشف. 

هكذا في المخطوطة ولعل المواب *يعفو*. 

عبارة "أيضا باطل" أمابها طمسء وما أثبتناه يقتضيه السياق. 

م كذا وردت العبارة في المخطوطة؛ وني الكاشف صة! وردت هكذا: وأما القسم الاول فهو 
أيضا ‏ باطلء وذلك: لان المراد به إما الذم الآجل أو العاجل؛ والأول باطل لجواز العنوه 
والثاني باطل؛ لان أكثر الاحزية مؤخرة إلى الدار الآخرة. 

هذه الكلمة أمابها طمسء وما أثبتناه هو الاتربه لان بعض الحروف الظاهرة ثدل عليه. 

و أجاب الامنهاتي عن الاعتراض السادس والأخير: بأن الذم من جهة الشارع؛ ولا يقدح في 
الذم تأخير الاحزيق ولا جواز العفو. انظر: الكاشف ص1؟1- 


)م 


والوجه )١(‏ السايع: هو أن الذم الذي ذكره إن كان() شيثا مكرره) 
فهو معنى العقاب وألا(م) فرق بينها(» وإن لم يكن مكروها فلا يتحقق ' 
الوجوب. 

ويمكن أن يناقش - أيغا - في قوله: *شرعاً» من وجوه أخرى؛ ولكن 
تركنا ذلك حذرا من التطويل من غير فائدة كبيرة؛ وهكذا الأمر فيما ذكره إلى 


آخر هذا التقسيم(,). 


١‏ إلى هنا يتتهي السقط من أمل المخطوطة ولا زلنا في لوحة ماب منها. 

؟ هذه الكلمة زيادة من عندي ليستقيم المعنى. 

مب هكذا في المخطوطة ولعله *ولا*. 

ع هكذا في المخطوطة والانسب "بينهما". 5 

م وقد اعترض على هذا التعريف ‏ أيغا ‏ السهروردي حيث قال فيما نقله عنه الامنهاني: هذا 
الحد وإن أعجب قوم) نهو فاسد. واعترض عليه كذلك القرافي نأورد عليه ثمانية اعتراضات. 
انظر: الكاشف ص1؟! تحقيق سعيد غالبه النفائس .144/١‏ قلت: قد يقول قائل: إن هذه 
الاعترافات متوجهة على القاضي الباقلاني وليست على الممنفه لانه لم يصرح باختيار هذا 
الحد في المحصول بل تال: أما الواحب فالذي اختاره القاضي...إلخ. والجواب: أنه لم 
يصرح به في المحصول؛ لكن مرح به في المنتخب حيث قال: والصحيح من الرسوم: أنه الذي 
يذم تاركه شرع على بعض الرجوءه. انظر: النتخب 14. 


و 


قال - رحمه الله -(): 

«التقسيم الثاني: الفعل إما أن يكون حسناً أو قبيحاً(,)... إلى 
قوله: لأن وجوب ذلك العلم لا ينافي صحته». 

أقول: 

للسائل أن ينظر في كلامه في هذا التقسيم ويناقشه في مواضع: 

منها: أن يقرر الوجه الذي نقله(م) عن أبي الحسين؛ فيدفع عنه ما 
أورده. 

وتقرير ذلك الوجه - أنه قال(:): ”القبيح هو: الذي ليس للمتمكن منه 
ومن العلم بقبحه أن يفعله*. 

والمتمكن من الفعل هو القادر عليه وإنما يكون قادرا على الفعل إذا 
كانت الجوارح(,) سليمة؛ ولا يكون هناك مانع(.) حسيء ولا يكون هناك نفرة(,) 
طبيعية تحول عن الفعل؛ لأن ذلك إذا بلغ إلى حيث ينع من الفعل لا يقال 


.175/1 انظر : المتن في المحصول‎ ١ 

؟- أول ما يأتي إلى الاذهان أن هذا التقسيم للحكم؛ مع أنه في الواقع للفعل الذي هو متعلق 
الحكم؛ إذ هو الذي يوصف بالحسن والقبح وليس الحكم الشرعي. انظر: الكاشف ص4" 
تحقيق سعيد بن غالب نهاية السول ١/6م.‏ 

م نقل الامام فخر الدين عن أبي الحسين البصري حدين للقبيح وهما: الاول: ما ليس للمتمكن منه 
ومن العلم بقبحه أن ينعله. الثاني: ما له صنة تأثير ني استحقاق الذم. ونقل عنه ‏ أيضا - 
حدين للحسنء أحدهما: ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن ينعله. الثاني: ما لم يكن 
على مغة لها تأثير في استحقاق الذم. وتد اعترض المصنف على هذه الحدود ووصفها بأنها 
غير وا قية بالكشف عن المقصود. انظر: المحصول 0275/١‏ وانظر كذلك المعتمد .”4/١‏ 

؛- انظر: المحمول 177/١‏ 

و جوارح الانسان: أعضازه التي يكتسب بهاء مآخوذه من الجرح وهو الكسب وعمل اليد. انظر: 
مختار الصحاح ص0ك المصباح المنير :45/١‏ اللسان ؟/500. 

_- المائع في اللغة: اسم فاعل من النع وهو الحجر والكف. وني الامطلاح: ما يلزم من وجوده 
العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. انظر: القاموس #/فى المصباح رم شرح 
الكوكب المنير 451/١‏ شرح تنقيح النصول ص"عى نشر اليبنود .54/١‏ 

ب التثرة هي: الصد والاعراض عن الشيء. انظر: المصباح المنير 407/1 


0ع 





لماحبه: إنه قادر على الفعل متمكن منه. 

وأما التمكن من العلم بقبحه فيندرج فيه أفعال الله - تعالى -. لأن 
علمه وإن كان واجبا فوجوبه لا ينافي التمكن؛ وأفعال العقلاء بحصول التمكن 
فيهم. 

فإذا قلنا - في مثل هذا القادر -: ليس له أن يفعل؛ إنما يكون ذلك 
لمانع عقلي أو شرعي. 

والأرل: مثل من يعارض له طريقان إلى مقصد واحداهما(؛) آمن والآخر 
مخوفه فإن العقل يوجب عليه سلوك الطريق الآمن ويحرم عليه سلوك المخوف» 
وليس له أن يسلك الطريق المخوف فكان سلوكه قبيح) وسلوك الآمن حسنا. 

والثاني: مثل القادر على صوم يوم العيد إذا زجره الشارع عنهء فليس 
له أن يصرمه؛ وإن كان هذا الثاني لا يخلو عن إسناد إلى العقل؛ والأرل - 
أيضا - قدلايخلو عن إنذار وإرداف() بالمنع من الشرع. 

فالمراد بقوله: “ليس له أن يفعله“(م) القدر المشترك بين هذين القسمين 
من المائع()). 

وأما اليسير من النفرة الطبيعية(,) التي لا تمنع عن الفعل منعا كليا 
ولا يعجز عنه؛ نذلك لا يقال فيه: ليس له(.)» لأن هذا القدر قد(ب) يوجد في 
أكثر الفرائض والطاعات الواجبة لما في الطباع من الكسل والهيل إلى 


-١‏ في المخطوطة “وإحديهما" على الرسم القديم وقد تكرر ذلك؛ وما أثبته على الرسم الحديث. 

هكذا في المخطوطة وني نقل الاصنهاني عن النقشواني وردت العبارة كذا: *لا يخلو عن أمره 
أو وارد أمر من الشرع" انظر: الكاشف ص76 تحقيق سعيد بن غالب. 

عب عبارة "أن يفعله* ساقطة من المخطوطة واليثبت من الكاشف. 

)- نقل شمس الدين الاصنهاني كلام النقشواني هذا بحرفه ولم ينسبه إليه. ووصنه بأئه فعيف ونفى 
الاشتراك بين المانع العقلي والشرعي؛ لآن المائع العقلي وصف قائم بالفعل؛ والمائعم 
الشرعي نهي الشارع. انظر: الكاشف ص771-96 تحقيق سعيد غالب- 

و في المخطوطة *والطبيعية». 
د هكذا في المخطوطة: وإفانة "أن ينعله" يوضحه أكثر. 
ب بداية لوحة 5لأء 


ريق 


البطالة والسكون واللهو. 

وإذا تلخص هذا: فقد اندفع ما أورده من الاستفار(؛) في قوله: ليس 
اله أن يفعل» فلم يبق في المعنى إشكال وخفاء؛ بل تميز الفعل الحسن والقبيح. 

أما قوله(): “ويتبع ذلك أن يستحق الذم بنعله* فذلك - ايض - 
ظاهر. 

وأما قوله(م): *لما فسرت القبيح بأنه: الذي بين الذم بفعله» رجحب 
تفسير الاستحقاق والذم* مدفوع؛ لأنه تبين أنه لم يفسر القبيح بهذاء بل بين 
القبيح بما سبقه ثم لأجل(:) يميز القبيح عن الحسن قال(,): “من جملة آثار 
القبيح استحقاق الذم؛ وهذا لا يكون تمسيراً للقبيح باستحقاق الذم حتى يتوجه 
ما ذكره. 

وعلى هذا جاز أن ينسر الاستحقاق بالافتقاره وجاز أن يفسر بأنه يحسن 
ذمه» ولا مانع من كل واحد منهماء لأن من ارتكب القبيح مع أن عقله كان يمنعه 
من فهو مفتقر إلى زيادة المنع من خارج؛ فكان منتقراً إلى الذم واللوم 
المتوجه من قبل الغير ليقع زاجراً لهه ويحسن من الغير - أيضا - ذم وقد 
تبين معنى الفعل الحسن فلا يبقى فيه إشكال. 

وأما ما ذكره ني معنى الذم فهو غير محتاج إليه؛ لان معنى الذم مشهور 
بين أهل العرف مستغن عنه. 


وهو: ما الذي أردت بقولك: ليس له أن ينعله؟ يقال للعاجز عن الفعل؛ وللقادر على الفعل 
إذا منع منه مائع حسية وللقادر إذا زجره الشرعء وللقادر عند النفرة الشديدة عن الفعل. 
انظر: المحصول .177/1١‏ 

+ هذ! الكلام لابي الحسين البصري وقد نقله عنه المعنف. انظر: المعتمد ١/50؛‏ المحصول 17/1. 

+ أي قول المصضف في اعترافه على أبي الحسينء حيث طلب تفسير الذم والاستحقاق 
المذكورين في حد القبيح؛ وقد ذكر أن الاستحقاق يطلق على معنيين؛ أحدهما: الانتقار إليه 
لذاته. والثاني: أن يحسن منه ذلك الانتفاع والكل باطل. انظر: المحصول 16/١‏ 

؛- في المخطوطة "ثم لا يميز*. 

م هذا مضبون قول أبي الحسين السابق. 


افق 


وأيضا فله أن يقول: نحن نعني بالذم - ها هنا - ما عنيتم به في حد 
الواجب(١)»؛‏ وقد سقط السوال. 

على أن ما ذكره ونقل عنهم() فحش(م) وهو: "أنه قول؛ أو فعل» أو 
ترك قول؛ أو ترك فعل ينبىء عن اتضاع حال الغير»: والغير + ها هنا - هو 
المذموم؛ ومعنى الاتضاع لا يحتاج الشرح؛ بل هو معلوم لكل أحد فاندفع ما 
ذكره من السؤال. 

ثم قوله(؛): *يلزم من تفسير الاتضاع بما ينفر عنه الطبع(,): أن لا 
يتحقق الحسن والقبح في حق الله - تعالى -؟ غير مفهوم البعنى ولا ندري 
كيف إيراده؟ وهذاء لأنا(.) وإن فسرنا الذم بما قاله» وفسرنه الاتضاع بما ينئر 
عنه الطباع» يصير تقديره: أن من أتى بالفعل القبيح يحسن من غير(ب) أن 
يفعل في حقه فعلاء أو يقول قولاًء أو يترك قولاً أو فعلاً ينبىء حاله(م) منافرة 
الطبع. : 0 
ثم بعد ذلك نقول: يمتنع من الله - تعالى - أن يحسن من غيره. -_ 
تعالى - توجه مثل هذا في حقه؛ فامتشع صدور القبيح منه فكان كل ما يفعله 
حسناء وهذا ليس يتوجه عليه شيء مما ذكر لآن هذه النفرة لا يشترط أن تكون 


وهو: الذي يذم تاركه شرعاً على بعض الوجوء. انظر: المحصول 017/2 المنتخب .1-7/١‏ 

أي: ني نفسير الذم فانظر المحصول 15/١‏ حيث قال: وأما الذم فقد قالوا: إنه قول...إلخ. 

ع« الفحش القول أو الفعل السيء والقبيح؛ والفاحش ما جاوز الحد. انظر: المصباح المنير 
ا 

غ- نقل معناء فانظر: المحصول .171/١‏ 

فاته الطبع: ما يوافق غرض الفاعل أو يخالئف أو الطبيعة المائلة 550 أو دقع ضررء 
وليس المراد به المزاج. انظر: المستمفى ١/م‏ حاشية شية البناني ااه 

د هكذا في المخطرطة والمناسب *إن* بدون الواو. 

ب هكذا في المخطوطة: ولعله *غيره*. 

م- في المخطوطة *وحاله". 


لفلف 


حاصلة لكل من نوصف أفعاله بالحسن أو القبح(). 

وأما ما ذكره "من أن هذه الاشكالات غير واردة عليناء لانا نعني بالقييح 
المنهي عنه شرعاء وبالحسن ما لا يكون منهياً عنه..." إلى آخرء(,). 

فنقول: لما تبين ما قلنا تبين أنه ليس - ها هنا - إشكالات واردة حتى 
يقال: هذه الإاشكالات لا ترد على قولنا. 

ثم الذي(م) اختاره - ها هنا - يناتض ما ذهب إليه» ويناقض هذا 
التقسيم؛ وهو خارج عما فرض فيه الكلا4 فكان الاشكال واردا عليه. 

وبيان جميع هذا: هو أن هذه التقسيمات كلها مفروضة في الاحكام 
الشرعية على ما قال(:) في أول الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية. 

وعلى هذا إذا قسم الفعل إلى قبيح وحسنء يجب أن يكون كل واحد 
منهما حكماً شرعيا. 

ثم ذكر في حد الحكم الشرعي(,): أنه الخطاب المتعلق بأفعال 
المكلنين؛ وعلى هذا يمتنع اتصاف أفعال الله - تعالى - بالحسن أو القبح» 
وكذلك أفعال البهائم؛ وكذلك غيرها من أفعال الساهي والنائم لخروجها عن 


- وقد فعف تزييف المعنف للحدود المذكورة . ١يض)‏ ناج الدين الارموي بقوله: واعلم أن 
هذه التعريفات كلها لابي الحسين البصري وهي حيدق والتزييفات تكلئات» وضعنه كذلك 
سراج الدين الآرموي فقال: إنما نتم الاشكالات بإثبات الحصر في الاقام المذكورة وني كل 
واد منها بخصوعه وعمومكه ولم تقم الدلالة على واحد منهاء والثالك مجرد مطالب وكذلك 
فعل شسى الدين الامفهاني حيث قال: هذه الاشكالات متكلفة: والاستحقاق يمكن تنسيره 
بحيث لا يلزم منه ما ذكر. انظر: الحاصل 53/١‏ التحصيل 017/١‏ الكاشف 75/١‏ تحقيق سعيد 
غالب» الننائس ١/4م‏ 1أء ب. 

15/1 انظر المحصول‎ ٠ 

+- نقل شهاب الدين القراني كلام النقشواني هذا بالمعنى في التفائس ١/*مابه‏ ثم أجاب عنه: 
بان التقسيم قد يقع في الاعم مطلقا؛ وقد يقنع في الاعم من وج والحكم ‏ هنا ب أعم من 
الحسن من وجه لا عموما مطلقاء فلا يمدق صدق الحكم الشرعي على أفعال الله تعالى -» 
وأفعال المكلفين؛ وأفعال الساهي والنائم والبهائم. 

أنظر المحصول 2377/١‏ 

م انظر المحمول (/لاءا. 


الركق 


حالة التكليف. 

والعجب )١(‏ أنه قال - في أول التقسيم في أفعال الطفل والساهي 
والنائم والمجنون - ”أن هذه الأفعال لا يتوجه نحو فاعلها ذم ولا مدح"(م). 

وهذا مشعر بأن هذه الانعال لا توصف بالحسن والقبح. 

وفي آخر التقسيم(م) جعل الكل مندرج) تحت الأفعال الحسنة فكان 
متناقطاً. 

وأيضا فإنه يلزم مما ذكره: أن يكون الفعل قبل ورود الشرع حسنا كلة 
ضرورة أنه ليس منهيا عنه شرعاء وإذا كان حسنا: كان حكم) شرعيا على ما 
اعترف به: بآنه لا حسن ولا قبح إلا بالشرع؛ ولآن هذا التقسيم تقسيمم للأحكام 
الشرعية؛ ويلزم من ذلك أن يكون الحكم الشرعي حاصلاً قبل ورود الشرعء 
وذلك بين الامتناع(,). 


١‏ بداية لوحة دب. 

؟ هذا مضمون كلام الممنف فانظر المحصرل /1[0.- 

م انظر المحصول 15/1. 

؛- نقل الاصنهاني كلام النقشواني؛ وتعقيه بقوله: لا تناقض بين الكلامين وبيان ذلك: أنه حيث قال 
- في أول الفصل ‏ إن هذه الافعال لا يتوجه نحو فاعلها ذم ولا مدح؛ أراد به على رأي 
المعتزلق وفي آخر الفصل حين أدرج الكل تحت الاقعال الحستق أراد به على رأي 
الاشاعرة؛ وكلامه محمرل على ما ذكرناء. وقوله: *يلزم من ذلك أن يكون الفعل قبل وروة 7 
الشرع كله حسناً* محمول على أنه بعد ورود الشرع إن كان الفمل منهيا عنه. شرع) نهو 
القبيح؛ وإلا فهر الحسنء وذلك: لانه قد علم أنه قبل الشرع لا حكم على رأي من لا يقول 
بالحسن والقبح العقليين؛ وبعد الشرع لا حكم على رأي من يقول بالحسن والقبح العقليين 
وبعد الشرع يلم أحد الامرين قطعاء ولا إشكال؛ وقوله: "إن هذا التقسيم للأحكام الشرعية* 
قد سبق الكلام على ذلك. وأنه إذا حمل على متعلق الاحكام اندنع الاثكال. انظر: الكاشف 
ص 711-1660 تحقيق الشيخ سعيد غالب. 


)ع 


قال - رحمه الله -: 

«التقسيم الثالث قالوا(,): خطاب الله - تعالى - كما قد يرد 
للاقتضاء وللتخيير ()... إلى قوله: لم يكن لذلك الشيء تعلق بالحكم 
أصلاً». 

أقول: 

هذا التقسيم(م) تصرف مفيد يتضمن فوائد كثيرةء وأن ما ذكره المؤلف 
من الشكوك() عليه مشاغبة(,) ضعينة ركيكة(.). 

فلنحقق أصل التقيم أولأء ثم نشتغل به مع ما ذكره. 

أما التقسيم فهو أن نقول: لما كان علم الله - تعالى - محيطأ بمفاسد 
الزنا وأراد إعدامه؛ علق بمباشرته عقوبة مخصوصة هي: الرجم(ب) والجلد(,)» 


١‏ قيل: هم الاشاعرف وقيل: المعتزلق والحق: أنهم العلماء من الفريقين: لأن الكل تال بخطاب 
الوضعء غير أن الاشاعرة فسرته بالمعرفه والمعتزلة بالمؤثر. انظر: الننائس 5/1م1» الكاشف 
ص70 تحقيق سعيد غالبه نهاية السول 1/ؤم. 

؟- انظر المحصول 1١7/١‏ وتمام عبارته “.حقد يرد أيضا ‏ بجعل الشيء سببا وشرط) ومائعا". 

+ وهو: فلله ‏ تعالى ‏ في الزاني حكمان» أحدهما: وجوب الحد عليه والثاني: جعل الزنا 
ا لوجوب الحدء لان الزئا لا يوجب الحد بعينه وبذاته بل بجعل الشارع. وهذا التقسيم 
للخزالي ونقله عنه المصضف. انظر: المستصفى 45/١‏ المحصول 159/1١‏ 

ع وهي: الاوجه الثلاثة الآنية التي أوردها الممنف لابطال قول الغزالي سالف الذكر. 

ه المشاغبة لغة: من الشغب وهي: إثارة الشر بين الناس- واصطلاحاً: حجة مركبة من مقدمات 
شببهة بالمقدمات المشهورة. انظر: المصياح المنير 203/1 التعريفات ص96 

الركة الضمفه الركيك من الرحال الفسل الضعيف. انظر: لسان العرب 40/0 القاموس 
المحيط 4/7". 

ب الرجم بالسكون القتل؛ وبالضم القبر؛ وبالفتح الحجارة المجتمعة للبناء وأصل الرجم الرمي 
بالحجارة. انظر: المصباح 0351/١‏ القاموس 218/4 النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/0؟. 

بم الجلد من جلده ضربه وأماب جلدف وهو حكم يختص بمن ليس محصنا انظر: مختار الصحاح 
صدىك اللان */0156 المصاح 095/١‏ التعريفات ص7 


الحلق 


ويعبر عنها بالحد على حسب(!) ما يعلم من المناسية بين الجناية() والعقوبةه 
وهذا التعليق قديم أزلي في علم الله - تعالى -: لكن معرفتنا بذلك وإعلامنا 
بإيجاب الحد على(م) الزنا يقع محدثا عند وجودنا بانسياق القدر إلى ذلك» 
فيصل إلينا خطاب الشارع بأن كل من زنا فأقيموا عليه الحد. 

فقد حصل - ها هنا - أمران؛ أحدهما: تعليق عقوبة الحد بمباشرة الزنا 
وهو المعني بقولنا: جعل الشارع الزنا علة للحد؛ وهذا قديم. 

وثانيها (:): وصول الخطاب إلينا وإلزامنا بإقامة هذا الحد عند صدور 
الزناء وهذا يكون حادثا بالضرورة» فمعنى قولهم: إن لله - تعالى - في الزنا 
حكمين هو الذي لخصاه الآن» وهذا ليس فيه إشكال. ومن له فطنة سليمة يعلم 
أن ما أورده لا وجه له مع ذلك(,). 

فلنبين ونوضح الحال فيه: 

أما الوجه(.) الأول: فاندفاعه ظاهرء لاأنا بينا أن أحد ما ذكرنا من 
الحكمين حادث؛ وهذا الحادث لابد من تعليله بحادث» فإن تعليق العقوبة بالزنا 
وإن كان قديماء لكن وجود الزئا ليس بقديم؛ فإذا وجد وحدثه وجد المعلق 
عليه وهو الحد وهذا لا امتناع فيه. 


في المخطوطة وردت العبارة هكذا «على جنسها يعلم" وما أثبتناه من نقل الاصفهاني عن 
ري انظر: الكاشف ص77 تحقيق سعيد غالب. 

+ الجناية مصدر جنى على ننسه وأهله جناية أي فعل مكروهاً وتطلق أيضا على الذنب والجرم 
وعلى كل ما يفعله الانسان مما يوجب عليه العقاب في الدنيا والآخرة. انظر: المحاح 076/6 
القاموس 06/6 المطلع ص5ه”؛ التعرينات ص1ل/ا. 
في المخطوطة *عن* والمثبت من الكاشف. 5 

4 هكذا في المخطوطة: وني الكاشف صه ”7 "وثانيهما». . 

م لم يرتض الاصفهاني كلام النقشواني هذاء حيث قال بعد نقله : هذا ل فاسدء إذ 
حمل وصول الخطاب حكم شرعيء؛ وهو باطل بالاتناق. انظر: الكاشف ص51-19 تحقيق 
سعيد غالب 

د أي الوجه الأول من الوجره التي أوردها المصضف لابطال قول. الغزالي السابق» وحاصل هذا 
الوجه: أن الحكم تديم؛ والزنا حادث» وتعليل القديم بالحادث محال. انظر: المحصول 14/١‏ 


و 


وقوله(١):‏ *حكمه كلامه؛ وكلامه قديم* فقد علمت ما أورد عليه(,) وأن 
ذلك غير صحيح. 

وأما الوجه(م) الثاني: فمدفوع - أيضا - من وجوه: 

أحدها: أن قوله()): *فبعد هذا الجعل إما أن تبقى حقيقة الزنا كما 
كانت قبل الجعل أو ما بقيت(,)" إنما يصح إذا كان الجعل حادثا مسبوقا 
بعدم الجعل؛ وذلك محال في هذه المورة» بل قد ذكرنا أن الجعل قديم لم 
يزل كذلك فلا يستقيم هذا الكلام(1). 

فلن قال: لو كان هذا الجعل تديماء امتنع أن يكون حكم الزاني غير 
الحد؛ بل هو الحبس ثم يتغير الحكم إلى الحد. 

قلنا: الشارع جعل الزنا علة للحبس في الزمان المخموص وعلة للحد 
في الزمان الذي بعده» وكل واحد من الجعلين أزلي قديم؛ وهذا لا امتناع في 
كما إذا قال السيد: إن دخل عبده يوم الجمعة الدار فهو حرء وإن دخل في يوم 
السبت فله دينار؛ فيكون كل واحد من التعليقين قبل يوم الجمعة والسبت(/). 

والوجه الثاني - في الجواب - أن نقول: ما المراد من قولكم: *إما أن 
تبقى حقيقة الزنا كما كانت قبل هذا». لآن الاصطلاح في حقيقته(م) ووجوده 
وصفاته وعوارضه» يقتضي أن يراد بالحقيقة ثمام منهومه ومقوماته» وأما سائر 


.ا4:/١ أي: في الوجه الأول فانظر: المحصول‎ -١ 

؟- أي: عند الكلام على الحكم الشرعي. 

مب حاصل هذا الوجه: أن حقيقة الزنا بعد الجعل إن بقيت لم تؤثر؛ وإن لم تبق كان معدوماء 
والمعدوم لا يؤثر. انظر: المحصول ١/:كا.‏ 

؛-. أي: في الوجه الثاني المذكور آننا. 

هو هكذا في المخطوطة وفي المحصول المطبوع "أو لا تبقى" وقد تبع الشارح بعض نسخ 
المحمرل. 

نقل شهاب الدين القراني كلام النقشواني بالمعنى؛ ثم أبحاب عنه: بأن الجعل يمدق مع القدم 
بالقياس إلى الشيء الممكن بمعنى صيره. انظر: النفائس /5م1. 

ب# قلت: ما دام الشرع قد عرف منه النسخ واقماء فلا نحتاج في الاقناع به إلى مثل هذا التمثيل. 

م- في المخطوطة *حقيقة“ والمثبت هو الانسب- 
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العرارض اللازمة(١)‏ والمفارقة(,)» فتكون خارجة عن الحقيقة؛ فإن استمر على 
هذا الاصطلاح وأراد(م) بحقيقة الزنا تمام ما ينهم منهه فتختار القسم الأول 
وهو: أن حقيقة عل ارايت ة بعد الجمل كما كانت قبل الجعل. 

0 “حقيقته(,)قبل هذا الجعل ما كانت مؤثرة: فوجب أن تبقى 
كذلك* قلنا: كون الزنا مؤثراً في شىء؛ أو ليس مؤثرا فيه خارج عن حقيقة 
الزنا على هذا الاصطلاح؛ بل من العرارض؛ وقد نتبدل العوارض على الشيء 
فتكون الحقيقة باقية كما كانت» فلا يلزم من تبدل العوارض تبدل الحقيقةة ولا 
من بقاء الحقيقة عدم التبدل في العوارضء فلا احتجاج في هذا الكلام وهذا 
كالانسان الذي يتبدل عليه الصبا(:) والشباب والشيخوخة:؛ وحقيقته باقية كما 
كانت؛ بل المنهوم لا يعتبر بالوجود والعدم - أيضا - فضلاً عن سائر العوارض. 

وإن أراد بحقيقة الزنا تمام مننهوم الزنا بأوصافه وعوارضه ولواحقه؛ فعند 
ذلك نختار القسم الثاني وهو: أن حقيقة الزنا بعد الجعل لم تبق كما كانت بل 

قوله (,): “يكون ذلك إعداما للمجموع الذي كان عليه الزنا قبل 
الجعل* وذلك المجموع قد ينعدم بإعدام قيد من القيود السابقة عدمي أو 
ثبوتي؛ ولا يلزم منه انتفاء نفس الزناء بل ذلك المعدوم هو عدم المؤثرية؛ فإن 
الزنا قبل الجعل كان غير موثر وبعد الجعل صار مؤثراء فانعدم المجموع الذي 
كان قبل الجعل بزوال عدم المؤثرية وتبدل ذلك المؤثرية فاندفع ما ذكره. 


١‏ العوارض اللازمة هي: التي لا تنفك عن الماهية. انظر: ضوابط المعرفة ص4 
ب العوارض المفارتة هي: ما تقبل الاننكاك عن الماهية. انظر: التعرينات صالا. ‏ 
مب بداية لوحة /7-أء 
)- انظر: المحصول 14/١‏ 

في المخطوطة "حقيقة* والتمويب من النحصول. 
_- 0 في المخطوطة كتابه "الصبى" باللألف المقصورة. 
ب هذا مضيرن كلام المصف تانظر: المحصول .1/١‏ 


لحك 


وأما الوجه() الثالث - فتقول: لم لا يجوز أن يكون الصادر منه هو ما 
يوجب الحكم؟ لآن جمل الزنا علة للحد كما هو حكم قديم فإنه يوجب حكماً 
حادثا بانسياق القدر إلى الزمان المخصوص والحكمات المخصومة. 

وأما قوله(): *المؤثرية في الحكم وصنا حقيقيا». 

قلنا: إن عنيت به: أن كون الفعل غالب المفسدة: يوجب تعليق العقوبةيه 
تقليلاً له وكونه غالب المصلحة: يوجب تعليق الثواب به تكثيراً له وترغيبا فيه 
فهو كذلك» وهو صحيح سواء كان قول المعتزلة(م) أو لم يكن؛ فكيف يمكن رد 
هذا؟ 

وإبطاله عندما يشرع في إبطال هذا ستبطله(:) إن شاء الله - تعالى -. 

وإن عنيت به: أن الوصف يصير موجبا للحكم علينا من غير اعتبار 
الشرع وجعله فليس كذلك؛ بل ذلك بجعل الشارع؛ فتبين اندفاع جميع ما 
ذكره(,). 


حاصل هذا الوجه: أن الصادر من الشارع بعد الجمل إن كان الحكم لم يكن الزنا موثراء وإن 
كان موجبه وهو قول المعتزلة سنبطلف وإن لم يكن الحكم ولا موجبه لم يكن له تعلق بالحكم. 
انظر: المحصول 40/١‏ 

؟- نقل معناه فانظر: المحصول ١/41ا.‏ 

+ المعتزلة فرقة ضالة ننت عفات الله - تعالى ‏ وقالت بخلق القرآن وأن الله ليس بخالق 
لافعال العبادء وبوجوب رعاية المصالح على الله تعالى وبالتحسين والتقبيح العقلي وسموا 
بذلك: لآن واصل بن عطاء وعمرو بن عميد كانا من بلاميذ الحسن البمري ب رحمه الله - 
نخالناه في دعواهما أن الفاسق المرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافره بل هو بمنزلة بين 
المنزلتين واعتزلا إلى سارية في مسجد البصرة نقيل لهما ولاتباعهما معتزلة. انظر: الغرق بين 
الفرق ص*: الملل والتحل ١/*م‏ شرح العقيدة الطحاوية ص588. 

غ- في المخطوطة *سنبطل». 

,- وقد ضعف اعتراضات المصنف أيضا سراج الدين الارموي والاصنهاني- فانظر التحصيل 0/1/١‏ 
الكاشف ص”"5. 


لتك 


قال - رحمه الله -: 

«الفصل السابع : في أن حسن الأشياء لا تثبت إلا بالشرع... إلى 
قوله: هذا برهانه الذي قررت على هذا المطلوب)(1). 

أقول: 

أما ما ذكره من الأقسام في تعيين محل النزاعء تقسيمه منتشره إذ 
وراء(,) ما عده من الاقسام قسم آخر وهو: أن من كان بين يديه طعام مشتهى 
وهو جائع فأنذره الطبيب وقال: إن أكلت هذا الطعام بعينه مرضت مرض كذاء 
أو أخبره شخص يحتمل صدق قوله إنه مسموم ومعه طعام- آخر يسد مسد هذا 
في دفع الجوع ويتيقن خلوه عن هذه المناسد؛ ثم إنه لم يلتفت إلى الطبيب 
ولا إلى المنذر وتناول الذي تأكدت شهوته إليه؛ فإنه يتوجه الذم نحوه في 


١‏ انظر المتن في المحصول ٠4/١‏ فقد ذكر المصف ‏ في هذه المسالة المعروفة في الاصول 
بالتحسين والتقبيح العقليين : أن الحسن والقبح يطلق على ثلاثة معان: الاول: ملاءمة 
الطبع ومنافرئه ‏ كقولنا : إنقاذ الغريق حسن واتهام البريء قبيح. الثاني: صنة كمال ونقص 
- كقولنا: العلم حسن والجهل قبيح. والحسن والقبح بهذين التفسيرين لا خلاف في كونهما 
عقليين. الثالث: المدح والذم عاجلاً والعقاب والثواب أجلاً. وهذا هو محل النزاع باتفاق 
أكثر المتاخرين من الاصوليين. وفي المسألة رأيان: الاول: أن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا 
يوجحب ولا يحرم وهو: رأي جماهير العلماء من النقهاء والاصوليين والمصف منهم. الثاني: أن 
العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم وهو: رأي أكثر العقلاء ‏ كما قال الآمدي ‏ وأيضا رأي 
الشافعية والمالكية والاحناف وأكثر الحنايلة والمعتزلة. انظر آدلة الممنف وانظر - أينا - 
أدلة المخالفين والرد عليها في المحصول 18 وما بعدها. وانظر بسط هذه المسالة وأقوال 
العلماء في ذلك: المعتمد 0441/1 شرح الاصرل الخمسة صاىف 265 العدة 471/7 المسودة 
ص "اا شرح مختصر الروضة */454 شرح الكوكب المنير 0/١‏ مختصر ابن الحاحب مع 
شرح العضد 050/١‏ شرح تنقيح النصرل صف كشف الأسرار 0/4 التوضيح مع التلويح 
1 تيسير التحرير 21:/1 فواتح الرحموت )08/(١‏ البرهان ١//الى‏ المنخول ص0 المستمنى 
/لاى الاحكام 017/1١‏ الكاشف ص١7/1‏ تحقيق سعيد غالب» الابهاج 10/1 جمع الجرامع مع 
شرح المحلى ١/4م‏ نهاية السول /5م 0108 البحر المحيط 05/١‏ 047 إرشاد الفحول ص/ء 
فتح الباري 6/15/؛ غاية المرام ص16ى المواقف ص77 النتاوى 408/8 منهاج السنة ١/ماى‏ 
الرد على البنطقيين ص43 درء تعارض العقل والنقل 05/8 مدارج السالكين 070/1 منتاح 
السعادة '/0" وفيه كلام ئيس حول إدراك الحسن والقبح بالعقل أم لا؟. 

؟- في المخطوطة *دوراء". 
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الحال؛ ولو أكل فمرض أو هلك كان مذموما عند أهل العقل؛ وهذا بحكم 
العقل؛ فإنا إن فرضنا ذلك فيمن لم تبلغهم الشرائع كان الحكم كما ذكرناء فهذا 
قبيح عرف قبحه بمقتضى العقل؛ وهو وراء ما ذكره من الأتسا4 وكذلك ما ذكرنا 
في التعارض بين الطريق الآمن والمخوف من هذا القبيل(١).‏ 

وأما إن عنى بالقبيح: الفعل الذي يعاتب عليه بعقوبة_معينة في دار 
الآخرة؛ بأن يرمى() في نيران مخصومة ويسقى من زقوم وغير ذلك؛ فمثل هذا 
القبيح لا ندعي أنه يعرف بمجرد العقل. 

ثم إذا عرفت ذلك: فلينظر في البرهان(م) الذي يكون(؛) ذلك الأمر 
علة لذلك الأثر(,): كالكسر مع الانكسار؛ ومماسة النار للخشية مع الاحتراق؛ 
وسقي اللسقمونيا(.) مع إسهال الصفراء(؟)؛ وعلى هذا لا يرد شيء مما ذكره. 

أما معية(م) المفافين(؛) فلم توجد منه(.٠)‏ تمام الشروط؛ لأن من شرط 
صلاحية كون الشيء علة لشيء تقدمه عليه تقدما مصمححا(١١)»‏ كقولنا: وجد 


-١‏ لم يعجب الاصفهاني هذا الاعتراض حيث قال بعد نقله : وهو ناسدء لان ما ذكره المعترض 
خارج عن محل النزاع. انظر: الكاشف ص77 تحقيق سعيد غالب- 

؟- في المخطوطة *يرى". 

م البرهان: تياس مؤلف من مقدمات يقينية لانتاج اليقين. انظر: المنطق الوافي 272/1 شرح السلم 
للأخضري ص84. 

.- بداية لوحة /ااب- 

ه- الآثر له ثلاثة إطلاقات» الأول: التنيجق الثاني: العلاما الثالث: الجزاء انظر: التعريفات ص»؛. 

اللسقمونيا بنتح السين والقاف والمد كلمة يونائية تطلق على نوع من العقاقير. وتعرف 
بالمحمودة. انظر: المصباح /81؛ المعتمد ني الادوية ص507. 

بد الصفراء هي: المرة وهي أحد الاخلاط الاربعة التي يحتوي عليها بدن الانسان. والمفر والصفار: 

. داء في البطن يعفر منه الوجه انظر: لسان العرب 45:/4. 

م- يشير النقشواني إلى قول المصضف في الاعتراض على دليل المعتزلة حيث قال: إنه منقوض 
بالمغافين: نإن العلم بكل واحد من المضافين دائر مع العلم بالآخر وجودا وعدماء مع أنه 
يمتتع كون أحدهما علة للآخر. انظر: المحصول 17/5/1١‏ 

+ المضافان هما: المتقابلان الوجوديان» اللذان يعقل كل منهما بالقياس إلى الآخر: كالابوة والبنرة. 
انظر: التعريئنات ص57 جامع العلوم 11/١‏ 

٠‏ هكذا في المخطوطة ولعله *فيه". 

١‏ هكذا في المخطوطة ؛ ولعله "محيحا". 


تف 


فوجد أو وجد ثم وجدء وهذا لا يوجد في المضافين» بهذا يندفع. 

قوله(؛): "الظلم فيه قيد عدميء والقيد العدمي لا يصلح أن يكون جزء 
من العلة». 

قلنا: لو كان المعلول - أيضا - مركباً من قيد وجودي وقيد عدمي جاز 
ذلك. ب 

وأيضاً فلم لا يجوز أن يكون العدم شرط) لتأثير القيد الوجودي؟ 

قوله(,): *يصير العدم موثراً في الوجود بعين الدوران(م)»*. 

قلنا: هذا الدوران لا يدل على العلية لفقدان الشرطهء لأن العدم لا 
يصلح أن يكون علة للوجودء أو نقول: العدم إن صلح أن يكون علة للوجود. 
فقد سقط هذا الاعتراض؛ وإن لم يصلح لم يكن هذا الدوران مستجمعا 
للشرائط؛ فلا يلزم أن يكون العدم علة للوجود فاندفع ما ذكره. 

على أن النظر(؛) المحقق يوجب سقوط أكثر ما أورده في هذه الاجوبة» 
لان القبح - ها هنا - مغسر بأن يستحق فاعله الذب أو بما ذكرنا: أنه ليس له 
أن يفعله فلم يبق للنفرة الطبيعية والملائمة مدخل(,) في ذلك؛ لان الانسان لا 
يلام على ترك ما يلاثم الطبع؛ بل ربما يمدح عليه؛ فلا مناسبة إذ] بين القبيح 
وفعل ما ينفر عنه الطبع؛ ولا بين الحسن وبين ما يميل إليه الطبع فسقط أكثر 
الأسئلة المذكورة. فهذا في تصحيح ما ادعوه من الضرورة(:). 


١‏ انظر المحصول 1/1/١‏ وأول كلامه: “سلمنا أن الدليل الذي ذكرتموه يقتضي: أن يكون قبح 
الظلم لكونه ظلماء لكن معنا ما يدل على قسادف وهو: أن البفهوم من الظلم إضرار غير 
مستحق» وكونه غير مستحق فيد عدمي ...*. 

؟- نقل معناه فانظر المحصول 177/1١‏ 

مب سياتي تعريف الدوران عند الكلام على مالك العلة في القياس. 

غ- عبارة "النظر المحقق* أمابها طمس في المخطوطة: وبعض الحروف الظاهرة تدل على ما أثبتناه. 

,- في المخطوط *مدخلاً* بالنمب وهو خط نحوي. 

توضيح هذه الدعوى: أن القائلين بالحسن والقبح العقلي ادعوا العلم الضروري بقبح الظلم 
رالكذب والجهل؛ وبحسن الانصاف والمدق والعلم؛ وهذا العلم غير مستناد من الشرع؛ لان 
البراهية مع إنكارهم الشرائع عالمون بهذه الأشياء. والجواب عن دعوى الضرورة هذه: أنها 
ملمة لكن لا ني محل النزاع؛ فإن كل ما كان ملائماً للطبع حكموا بحسنه: وما كان منافراً 
للطبع حكموا بقبحد نهذا القدر مسلم. وقد أورد المضف جملة من الاسثلة مع الاجوبة 
عليهاء وتد أشار النقشواني إلى طرف منها. انظر: المحصول ١/دةاء‏ 118 


ولك 


وأما الوجوه المذكورة في الاستدلال فهي - أيضاً - مصحيحة؛ وما ذكره 
جوابا مدفوع. 

أما الوجه(١)‏ الأول: فظاهر؛ لآن الترجيح من غير مرجح محال ويوجب 
انسداد العلم بالمائع كما ذكره المؤلف؛ وعند ذلك يجب أن يكون إيجاب 
القعل البعين؛ لاجل اختصاصه ببصلحة؛ وتحريم الفعل المعين؛ لأجل اختصاصه 
بمفسدة. ويلزم منه الحكم بالحسن والقبح العقليين. 

أما قوله(م) - في الجواب -: "إن رجحان أحد الطرفين إن افتقر إلى 
المرجح لزم الجبر(م)* إلى آخر ما ذكر. 

فقد بينا أن الجبر غير لازم فاتدقع هذا العذر. 


وأما الوجه() الثاني: فهو غاية القوة؛ لأنه لو حسن من الله - تعالى - 
كل شيء لحسن منه نصب الآيات الدالة على نبوة الكاذب» وأن يخلق فينا 
اعتقادا جازما بنبوتهه متندا إلى الآيات التي نصبها وأظهرها على يد وإذا 
جاز ذلك فلا يحصل الوثوق بنبوة مادق أعلآء لأنه متى حصل الاعتقاد الجازم 
بنبوته فاخطار ذلك الاحتمال بالبال ينقفه ويزيله» ويوجب الشك فلا يحصل 
وثوق أملاء ولا يميز بين الكاذب والمادق؛ ويلزم من ذلك ارتماع الشرائع» 


- أي: الوجه الأول من الوجوه الخمة التي حاول الخعم الاستدلال بها على التحسين والتقبيح 
العقليين. وحاصل هذا الوجه: أن المختص لو لم يختص بما يقتضيف لترجح أحد الجائزين 
على الآخرين بلا مرجح- انظر: اليحصول 15/1 

+ هذا الكلام بالمعنى فائظر المحصول 74/١‏ فالعبارة واضحة. 

م الجبر هو: :ني الفعل حقيقة عن العبد وإستاده إلى الرب تعالى. والجبرية نوعان: الجبرية 
الخالمة وهي: التي لا تثبت للعبد نعلا ولا قدرة على الفعل أملاً كالجهمية. والجبرية 
المتوسطة وهي: التي تثبت للعبد كسبا في الفعل وقدرة غير مؤثرة كالاشعرية. انظر: 
التعرينات ص؛/اء الملل والتحل ١/هلاء‏ 

حاصل هذا الوجه: أنه لو حسن من الله كل شيء لحسن منه إظهار المعجزة على يد الكاذب 
والتبس النبي بالمتنبي.. انظر: المحصول 1719/1١‏ 


141) 


ويلزم خسران الدنيا والآخرة. 

وما ذكره() في الجواب لا اتجاه له أصلاً على هذا الوجهه بل ذلك 
قول يورده على دليل فذكره من نفسه لا على احتجاج الخصم٠‏ 

وكذلك الوجه(م) الثالث قريب من هذا الوجه. 

وأما(م) إنزال المتشابهات فليس يشبهه هذاء لان المتشابه(؛) هو: أن 
يكون المراد خفيا لا يطلع عليه غير العالم» والعالم يطلع على تأويله(,» ثم 


ب وهو: أن الاستدلال بالمعجزة على المدق على مقامين؛ أحدهما: أن الله تعالى إنما خلق ذلك 
المعجز لاجل التصديق. الثاني: أن كلى من صدقه الله تعالى ‏ فهو صادق» والقول بالحسن 
والقبح إنما ينفع في المقام الثاني فقط انظر: المحصول ١/هلااء‏ 

+ حاصل هذا الوجه: لو حسن من الله تعالى ‏ كل شيء لحسن منه الكذب. انظر: المحصول 
ا/لاكاء 

م هذا الاعتراض يتوجه على قول الممنف في معرض جرابه عن السال القائل: فإن تلت: القول 
بالقبح العقلي ينع من خلق المعجز. قلت: لم قلت: إن الثمل الذي يوهم القبيح ولم يكن 
موجبا للقبيح قبيح؟ وهذا كإنزال المتشابهات في القرآن. انظر: المحصول ١/ا/ا.‏ 

4 في المخطوطة *المتشابه به" والمتشابه في اللنة: ماخوذ من اشتبهت الامور إذا التبست» 
والمشتبهات من الإمور: المشكلاته والمتشابهات: التماثلات. وني الامطلاح: اختلف فيه. 
نقيل: ما استاثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه وقيل غير ذلك. وحكم المتشابه: 
اعتقاد حقيقته والتسليم به وترك طلب المراد منه. قال تعالى: إهو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات نأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون 
آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الإلباب# آل عمران 7" انظر: لسان العرب 
“ا/”“.ف أساس البلاغة ص0 اللمعم ص؟1. المستصفى (/5ك الاحكام 057/1 إرشاد النحول 
ص روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر /5مك المسودة صا1ء شرح الكوكب المنير 
7 أصول السرخسي 0151/1 الترضيح مع التلويح 7 القرطبي ١/لا؛‏ مناهل العرفان 
؟/4ت زاد المسير (/:ه؛ البرهان في علوم القرآن 38/1 الانقان ؟/". 

ه التأويل لغة: الترجيع والتصير» من آل الشيء يؤول إذا مار ورجم. وعند السلي: التفسير 
والبيان» أو الحقيقة التي يئول إليها الامر. وعند الأموليين: صرف اللنظ عن الاحتمال الظاهر 
إلى احتمال مرجوح به لاعتطاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه 
الظاهر. انظر: لسان العرب 77/1 الصاحبي ص؛5؛ التعر ينات صءف البرهان ١/1ام‏ المستمنىي 
ا/بام. الاحكام «/”/ مختصر ابن الحاجب وشرح العضد 0118/١‏ روفة الناظر وشرحها نزهة 
الخاطر ؟/0370 الطبري :54/١‏ أشواء البيان 751/1 تفسير التصوص 503/1 


)ور 


إنه ينهم غيره؛ فهناك طريق إلى العلم بالمراد والخلاص عن الشك والضلال» 
وأما على ما فرضاه من التقدير فلا خلاص إلى النجاة أصلاً. 

أما قوله(): *الكذب عندكم() قد يكون حسا». 

قلنا(م): أما الكذب على الله - تعالى - وعلى رسوله - عليه الصلاة 
والسلام - فذلك من الممتنعء وفي حق سائر الناسء فالكذب قبيح ما لم يقع 
إليه افطرار وضرورة - كما في الصورة(:) المذكورةء وذلك إنما يكون لعجز 
العبد عن دفع بلك الضرورة(,)» وعن الاثيان بالمعاريض» وهذا العجز غير 
متصور في حق الله - تعالى - ونصون رسوله عن ذلك - أيضا) - لثلا يرتفع 
الوثوق تكميلاً لامر الرسالة؛ بل غاية ما يجري في كلام الله وكلام رسوله 
التعبير بالألفاظ(:) المشتركة والمستعارة(ب) والمجازية(م)» وذلك معدود في 
علم البيان(؛) من التصاحة والاحسان لا من الكذب. 

ثم للشارع في ذلك أسرار(.٠)‏ وحكم كثيرة؛ فكيف يعد ذلك من 
الكذب؟!!. 


أي: ني الجراب عن الوجه الثالثه ونص كلامه: "أنه وارد عليهم؛ لآن الكذب قد يكون حسنا 
وذلك في صورتين. انظر: المحمرل (/لابه ٠‏ 

؟ في المخطوطة “عندم" وما أثبتناه من نقل الاصفهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف صكام 
تحقيق سعيد غالب 

مب بداية لوحة ل أ. 

غ- وهي: أن الكافر إذا قصد قنل البي؛ واختبيء النبي في دار إنان وعلم أنه لى أخيره عن 
مكانه أو اشتعل بالتعريض فقتل فالمدق هنا قبيح والكذب حسن. انظر: المحصول 1/0/١‏ 

ه- يوحد كلمتان لم أستطع قراءتهما ني المخطوطة يستقيم المعنى يدونهما. 

+ اللفظ المشترك سيعرفه المعنف إن شاء الله. 

بب هذه الكلمة غير مقروءة في المخطوطة ولكن السياق يدل عليها. واللئظ المستعار هو: الاسم 
المنقول: كلئظ الاسد المنقول من الحيوان المعترس إلى الرحل الشجاع. 

م اللفظ المجازي سياتي تعريفه عند الكلام على الحقيقة والمجاز. 

و علم البيان هو: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق متفاوتة مع وقوح الدلالة عليه. انظر: 
التعرينات ص 1م01 مفتاح العلوم ص150- 

٠‏ عبارة "أسرار وحكم* غير مقروءة في المخطوطة والمثبت من الكاشف ص8ا". 


)ووم 


وبالجملة: فلا نسلم أن الكذب يجوز تطرقه إلى كلام الله وكلام رسوله 
بوجه() من الوجوه؛ وأن يكون ذلك لازم مما يذهب إليه؛ حتى يلزمه ما ذكره 
في العذرء وعلى هذا يسقط التطويل() المذكور. 

وأما تقرير الوجه(م) الرابع ودفع ما ذكره جواباً عنه فيعلم مما ذكرنا 
في الأول 

وأما الوجه(؛) الخامس: فلم(,) ينقله على الوجه؛ ونحن نحرره على 
وجه آخر - بأن نقول: لو لم يثبت الحسن والقبح إلا بالشرع» بحيث(1) لا 
يكون للعقل فيه مدخل أصلاً فشيء من أحكام الشرع لا يطابق العقل؛ ونحن 
نرى أكثر أصول الشرع مطابقا للعقل: كتحريم(ب) الغصبء وإيجاب الضمانه 
وإيجاب القماص(م)؛ وتحريم الزناء وغير ذلك. 

فإن النظر المحيح من العاقل يحكم بحسن(؟) هذه الأحكام واشتمالها 
على المصالح الكثيرة؛ وأنه لولا هذه الأحكام لما انتظم أمر المعاش من 
التصرفات في الدنيا وأمر المعاد في الآخرة(.٠).‏ ولذلك يتمكن العاتل العالم 


١‏ كلمة *بوجه* غير مقروءة في المخطوطة والسياق يقتضي ما قدرناه. 

؟- عبارة *التطويل المذكور» غير مقروءة لامابة الرطوية لهاء والمثبت من الكاشف. 

م انظر هذا الوجه والجواب عنه في المحمول (/ثماكء الماء 

غ. حاصل هذا الوجه: أنه إذا لم يعلم قبل الشرع يستحيل أن يعلم عند ورود الشرع فلا يرد به 
الشرع. والجواب عنه: أن المورتوف على الشرع ليس تصور الحسن والقبح. بل التصديق بهما. 
انظر: المحصرل ا/هتاء اماء 

,و هذه الكلمة غير مقروءة في المخطوطة والمشبت من الكاشف. 

د عبارة "بحيث لا يكون" غير مقروءق والمثبت من الكاشف. 

ب- لعنظ *كتحريم التصب" غير مقروءة في المخطوطة: وما أثيتناه من الكاشف. 

م التعاص لفة: القوّدُ. واصطلاح): أن يفعل بالفاعل مثل ما نعل انظر: الصحاح 05/7 التعرينات 
ص 0/6 أئيس النقهاء ص؟2؟5. 

و عبارة "بحسن هذه* غير مقروءة» والمثبت من الكاشف صما”5. 

٠‏ من عبارة *الكذب عندكم* إلى هنا منقول بالنعس في الكاشف ومن غير عزو؛ وقد علق عليه 
الامنهائي بانه ني غاية الفسادء لانه ذكر دليلاً لا تعلق له بمحل النزاعء فقد نصب الدليل على 
أن أحكام الشريعة لا تطابق العقل؛ وهذا لم يقل به أحدء بل هو خارج عن محل التزاع 2 


فنك 


بموارد نصرص الشرع من التصرف في الأحكام وتعديتها من الامول المنصوص 
عليها إلى الفروع المسكوت عنهاء لأنه وجده مطابقا لما أعطاه الله - تعالى - 
من نور العقل؛ فكآن الله - تعالى - أنزل على العاقل كتابين» أحدهما: العقل 
المدرك للمعاني؛ والآخر الخطاب المشتمل على الحكم والبيان مطابقا لكتاب 
العقل وزائدا عليه؛ فإذا قابل أحدهما بالآخر وجد المطابقة لا تزال تأخذ من 
الزيادة شيئا فشيئاء حتى يتكمل كتابه ويتم نورهه ومن كان ذا بصيرة يعرف ذوق 
هذا الكلام ولا يلتفت إلى ما قيل بخلافه. فهذا ما يتعلق بالبحث عن هذا 
الفمل السايع؛ وسياني من هذا الباب في سائر التصول(). 


ج انظر: الكاشف ص 777-16 تحقيق سعيد بن غالب. 

؟- وقد اعترض على المصنف - أينا) - التبريزيء حيث أورد على الدليل الذي اعتمد عليه 
الممنف في الرد على المعتزلة من سلب خيرة القعل وحهر أتعال الانسان في الاضطرار أو 
الاتفاق عدة أسثلت وكذلك سراج الدين الارموي نقد اعترض على دليل الممنف وعلى 
أحوبته على آدلة المعتزلة» أما شهاب الدين القرافي فقد أورد على المصنف ستة عشر سؤالء 
وتد نصدى الامنهاني للاحابة عن أكثر هذه الاعتراضات» وقد ذكر في ختام هذه المسالة عشرة 
أدلة لمن يقول: أن الحسن والقبح شرعيء أخذ أكثرها من الآمدي. انظر: الاحكام (/مال الل 
التقيح 2728/١‏ التحصيل 3745/١‏ الكاشف 750-287/6 تحقيق سعيد غالبه التفائس 
لكايه اا 


لمح 


قال(:) - رحمه الله -: 

«الفصل الثامن في أن شكر المنعم غير واجب عقلاً وقالت 
المعتزلة: بوجوبه عقلاً... إلى قوله: فإذا فقد(,) ذلك: امتنع تحقيق 
الوجوب». 

أقول: 

لابد من تعيين المنعم المشكور؛ وشرح معنى الشكرء وتعيين محل 
الخلاف» أما المنعم(م) المشكور فهو: الله تعالى(؛). 

وأما معنى الشكر فهر(,): أن يصرف العبد جميع ما أنعم الله - تعالى 
- عليه به من السمع والبصر(:) والفؤاد والفهم وسائر الجوارح؛ وكذلك 
الاتتدار على الكسب والمال؛ إلى ما خلق لأجله وأعطاه(ب) لأجله؛ فيصرف 
البصر إلى النظر في مصضوعات الله - تعالى -.: والسمع إلى تلقي الانذارات 
والمواعظ ويتلقن به(م) من الحكم والعلوم والفؤاد والذهن إلى ثفهم معانيهاء 
والفكر في المضوعات وما فيها من الاحكام والانقان(:) والاتصال؛ والمال إلى 
أسباب البقاء مدة العمره وتفريغ المال لاكتساب سعادة المعرفة والعلم بالله - 


1847/١ انظر: المتن في المحصول‎ ١ 

؟- لنظ *فإذا فقد* غير مقروء في المخطوطة: والمثبت من المحصول. 

مب هذه الكلمة غير مقروءة في المخطوطة والسياق يدل عليها. 

:- انظر: نهاية السول 277/١‏ شرح الأصول الخمسة صط4. 

م هذا معناه العرفي: أما معنا اللنوي فهو: عرفان الاحسان ونشره بين الناسء أو الثناء على الله 
- تعالى ‏ لانعامه بالخلق والرزق والمحة وغيرها بالقلب واللسان والجوارح؛ أو الومف 
بالجميل على جهة التعظيم على النعمة. انظر: المعنى اللغوي والعرفي للشكر في: اللسان 
4 المعجم الوسيط 49/١‏ المصباح 035/١‏ التعريفات ص08 الاحكام 50/١‏ جمع 
الجوامع وشرحه المحلى 05/١‏ نهاية السول 023/١‏ الحواشي على شرح العضد 217/١‏ تيسير 
التحرير 0110/7 شرح الكوكب المنير .54/1١‏ 

يوجد كلمة غير مقروءة في المخطوطة يستقيم المعنى يدونها. 

ب هذا اللنظ غير مقروء في المخطوطة وبعض الحروف الظاهرة تدل عليه. 

م عبارة "يتلقن به* أمابها طسس في المخطوطة وما ألبتناه يقتضيه السياق. 

.- كلمة "الاتقان" مطموسة في المخطوطة والمثبت مناسب للسياق. 


لدلكق 


تعالى - ونعوته(1)) ومتابعة الأنبياء» والتوصل بتابعتهم إلى السعادة الأبدية. 

فهذا معنى الشكر حيث يأتي في كتاب الله - تعالى -. ولهذا وصف 
الشاكرين بالعلم(). 

أما محل(م) الخلاف فهو: أن فريقاً يقول: وجوب هذا الشكر نأخذه 
تليما من الانبياء - صلرات الله عليهم - بناء على وجوب متابعتهم بعد معرفة 
نبوتهم وثبوت عصبتهم - عندنا-, ولا يقوم على ذلك برهان عقلي. 

والفريق(:) الآخر(,): بل يقوم على وجوب الشكر بهذا المعنى برهان 
عقلي من مقدمات عقلية؛ حتى أن البي مكبر لو نبهنا على(+) هذه السألت 


١‏ بداية لوحة ماب. 

؟- هكذا في المخطوطة: ولعله "بالقلة* يؤيد هذا قول الجرجاني في حاشيته على مختصر المنتهى 
لإوكلية وهذا معنى الشكر ‏ يعني العرنفي ‏ حيث ورد في كتابه الكريم» ولهذا ومف 
الشاكرين بالقلة ني قوله ‏ تعالى ‏ (وقليل من عبادي الشكور». 

مس يرى أكثر الاصوليين أن محل النزاع وموضع البحث في هذه السالة هو: الشكر العرني» قال 
الأمدي: *شكر الله عند الخصوم هو: إتعاب النفس وإلزام المشقة لها" وقال الاسنوي: “ليس 
المراد بالشكر هو قول القائل: الحمد لله والشكر للد بل المراد به: اجتناب المستخبثات 
العقلية والانيان بالمستحنات العقلية* وقال الجرجاني: "المراد بالشكر مرف العبد جميع ما 
أنعم الله به عليه* وهو نحو ما قاله النقشواني ها هنا. ويرى البعض كالباني والشربيني أن 
موضوع المسالة الشكر اللنويء وعللوا ذلك يان العرني اصطلاح حادث بامطلاح أهل 
الشرع؛ وفرض المسالة في وجوب الشكر قبل الشرع. هذا وقد اتفق الكل على أن شكر 
المنعم واحب شرعاء ووقع الخلاف في وجوبه عقلاً. فذهب جمهور الأموليين: إلى أن شكر 
المنعم واحب بالشرع دون العقل. وذهبت المعتزلة وبعض الحتفية: إلى أنه يجب بالعقل أيضا 
وبناء على ذلك فإن من لم تبلغه الدعوة فإنه يكون آثما بترك الشكره لوجود العقل الذي 
يرشده إلى وجوبه. انظر تفاصيل هذا والاستدلال لكل مذهب في: المتخول ص04 الستمنى 
1 المحصرل 199/١‏ الاحكام /أكاء جمع الجوامع وشرحه المحلى وعليه حاشية البناني 
ونقريرات الشربيني 0350/١‏ نهاية السول ث3 حاشية الجرجاني علي العضد 259/١‏ إرشاد 
الفنحول ص58 المسودة ص 4177 شرح الأمول الخمسة ص2”4 تيسير التحرير 5 فوائح 
الرحموت 44/١‏ الشامل في أصول الدين صهاكء الارشاد ص1 

في المخطوطة *الفرق* وهو تحريف من الناسخ. 

و لعل كلمة "يقول* بعد كلمة "الآخر* ساقطة. 

١‏ يقتضي السياق أن تكون كلمة *برهان" ساقطة هناء 


يق 


وهدانا إلى مقدماته قبل الاعتراف بنبونه ومعرفة عصمته(0)» لأمكننا فهم ذلك 
والجزم بوحوب(م) الشكر بناء على البرهان العقلي. 

وأما غير النبي يكت من البشر لا يهتدي(م) من ذات() نفسه لمقدمات 
هذا البرهان(,)» بل يفتقر إلى تنبيه صادر من النبي وتقرير البرهان منه. 

والبي لا يتنبه لذلك(:) من تلقاء نفسه(ب)؛ إلا بتنبيه من الملك. 

وبالجملة لابد من واسطة بين البشرء وبين الله - تعالى - في أن ينبه 
على البقدمات التي تتركب(م) منها الحجة على هذا الوجوب» فذلك مقام 
آخر؛ ولعل كل أحد معترف به ولا ينكره. 

وإذا عرفت هذا: فلينظر فيما رتب من المقدمات: 

أما النص(.) الذي ذكره فليس فيه دلالة على ما يدعيه بل غاية ما 
يتكلف فيه من له قدرة على التمسك بالنصوص؛ يثبت دلالة أمثال هذه النصرص 
على أن الله - تعالى - لعموم رحمته ما ترك أمة من الأمم إلا بعث منهم من 
ينذرهم وينبههم على المعارف وعلى مواضع الاستدلال ومواد الحجج وتقرر مع 
بعضهم البراهين رحمة لهم على ما قال الله - تعالى -: إوإن من أمة إلا خلا 
فيها نذير(.)» وكذا قوله - تعالى -: وما كان الله ليطلعكم على الغيب 


#١‏ في المخطوطة "عصيتهم» والضمير عائد إلى النبي. 

؟- الفنظة "بوجوب" مطموسة والمثبت هو المناسب. 

مب الانسب الاتيان بالغاء في جواب "أما». 

؛- في صلب المخطوطة "كان" والمشبت من الهامش. 

و لنظ *البرهان* مطموس؛ وما أثبتناه يقنضيه السياق. 

كرر في المخطوطة عبارة “لذلك من تلقاء نفسه". 

ب عبارة "لمقدمات هذا البرهان* مكتوبة بعد كلمة "نفسه* ومطروباً عليها. 

م هذه الكلمة أمابها طبس في المخطوطة وما أثبتناه يدل عليه السياق. 

+ وهو قوله ب تعالى : 9وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً# الإسراء ١0‏ وجه الاستدلال: أن 
الوجوب لا تتقرر ماهيته إلا بترتب العقاب على الترك ولا عقاب قبل الشرع يحكم هذه 
الآيقه فوجب أن لا يتحقق الوجوب قبل الشرع وقد فعف المصنف هذا الاستدلال في تفسيره. 
انظر: المحصول 0144/١‏ تفسير الفخر الرازي /لال 174 

٠‏ الآية 74 من سورة فاطر. 


لقف 


ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء4(:): إلى غير ذلك من الآيات. 

وإنما يعذبهم بعد أن يظهر منهم عصيان الرسل؛ وعدم الاغضاء(م) إليهم؛ 
وترك الالتئات إليهم. 

وأما أنه لا يعذب(-) إلا لمن آمن بالرسل؛ وعرف التبوة؛ واعترف بعصمة 
الانياء: كمذهب أولئك الفرقة غير معقول؛ ومخالف لما في كتاب الله - تعالى 
-: فإن أكثر حكايات العذاب فيمن استكبر على الرسل» وترك الالتنات إلى 
إنذارهم ولم يصغ إلى قولهم؛ ولم يتلقن منهم الحكم والعلوم والبراهين. 

فلا احتجاج فيما ذكره من النصوص وأمثالها لهذه الفرقة على مطلوبهم. 
وأما ما ذكره من المعقول(؛) - فنقول : لم لا يجوز أن يجب الشكر لنائدة 
ترجع إلى المشكوره ولنائدة تعود - أيضا - إلى العبد الشاكره أما إلى 
الشاكر (,) فذلك ظاهرء لان الشكر على المعنى الذي فسرنا» يتضمن السعادة 
الدائمة؛ والحياة الباقية؛ والابتهاج بلقاء الرب؛ والتمتع بنعيم الجنة. 

وأما النائدة العائدة إلى المشكورء ولان الشكر على هذا التمسير ينضي 
إلى حصول المقصود المطلوب من إيجاد الخليقة؛ وحصول هذا المطلوب فائدة 
عظيمة (0)» ولا التفات إلى من لا يجعل للخالق مطلوبا في الايجاد والخلقه 
وقد نقرر ذلك في الاصول المتقدمة؛ ولأنهم إنما شرعوا في تقرير هذه المسالة 
بعد تسليم تلك الأصول؛ فيبطل قولهم: نمنع عود النائدة إلى المشكور. 

وأما قوله(ب): "تلك النائدة: إما جلب المنفعة أو دفع المضرة“. 


الآية 17/4 من سورة آل عمران وقد نقل الآية هكذا: *ليطلمهم* والآية ني الممحف كما أثبتناء. 

؟- هكذا في المخطوطة ولعله *الاصناء“. 

م هكذا في المخطوطة: ولعل الانسب "لا تعذيب*. 

4 وهو: أنه لو وجحبه لوجب إما لنائدة أو لا لنائدة والقسمان باطلان. انظر: المحصول ١/هةا.‏ 

ه عبارة *إلى الشاكر" إضافة من المحقق؛ وهي ضرورية لاستقامة المعنى. 

د هذا تفسير للفائدة بغير معناها المتبادر المعروف. 

ب انظر المحمول 196/١‏ وأول كلامه: “النائدة إما أن تكون عائدة إلى المشكور أو إلى غير 
والاول باطلء لأن الله تعالى منزه عن حلب المنائع ودفع المفارء والثاني: باطل؛ لان... 


إفقتف 


قلنا: لابد من تفسير المنفعة والمضرة ليتلخص هذا المقام. 

فإنه إن عني بالمنفعة: المنافع المالية والمشتهيات(1) الدنيوية البدنيةا 
وبالمضرة فوات(,) هذه الأمورء والآلآم البدنية؛ فيتنع إنحمصار ثلك الفائدة في 
هذين؛ بل تلك الفائدة فائدة عقلية هي من كمالات الروح؛ ومطالب أخروية» 
وكيف يمكن حصر الفوائد فيما ذكره؟ وهل يحصر(ح) الفوائد(:) في هذين؟ إلا 
من لم يتصور الغوائد النفسانية؛ واللذات العقلية؛ والسعادات الأخروية؛ وهل 
بعد الفوائد الدنياوية البدنية خيرا وفائدة ومنفعة؟ إلا لأجل إفضائها والتوصل 
والتوسل بها إلى نيل هذه الفوائد النفسانية وكمالات الروح. 

وإن عني بالمنئعة ما ذكرنا من السعادات والكمالات؛ أو ما هو أعم 
منهاء بل كل ما يفضي إلى ذلك ولو بكونه وسيلة إليهاء وبالمضرة أضدادها وما 
يقع موت لها فنقول: لم لا يجوز أن يكون وجوب الشكر لجلب هذه المنافع. 

قوله(,): *جلب المنفعة غير واجب* فممنوع(0). 

بل يعلم بالبراهين العقلية أن حكمة(ب) الايجاد هو: الوصول(م) إلى 
هذه الكمالات والعادات؛ ويجب على البرية السعي في تحصيلها بالقدر 
السمكن؛ بل هو غاية كل واجب() على الخلق؛ فإن كل ما يجب عليهم عقلاً 


حت وتمام كلامه: لا جائز أن يكون ذلك لجلب المنفعة لثلاثة أوجه". 

-١‏ في المخطوطة "المشتبهات". 

؟- بداية لوحة 1-4. 

م في المخطوطة “*تتحصر»". 

في المخطوطة *الفواد* وهو تحريف. 

,م أي: قول المصنف في الوجه الاول. انظر: المحصول 115/1 

+ هكذا في المخطرطة؛ والانسب "ممنوع*. 

ب كثير] ما يذكر النقشواني هذه الحكمة العقلية من إيجاد الخلق؛ والحق: أن الحكمة من خلق 
البرية عيادة الله تعالى ‏ وحده كما تقرر ذلك في أصول الدين علم التوحيد ‏ وكما 
تنيده آداة الحصر *إلا* ني قول الحق تبارك وتعالى 9وما خلقت الجن رالانس إلا ليعبدون4. 

م في المخطوطة "هو صول". 

و في المخطوطة "وجب". 


فلاف 


وشرعاء فإنما يجب لكونه وسيلة إلى هذه المننعة؛ فكيف لا يكون تحصيل هذه 
المنفعة واجبا؟! 

ثم المنافع البدنية الدنياوية فإن أصولها واجبة التحصيل عقلاء فكيف 
يمكن ادعاء أن جلب المنفعة غير واجب في العقل؟!! 

أما قوله(:): "*يمكن خلو الشكر عن جلب المنافع“. 

قلنا: الشكر على ما نسرناه لا يمكن أن يخلو عن التائدة والنفع. 

أما قوله(,): ”إن الله - تعالى - قادر على إيمال جميع المنافع بدون 
الشكر». 

قلنا: إن الله - تعالى - لا يوصف بالعجز عن شيء تعالى الله عنه؛ لان 
العجز هو أن يكون الشيء ممكن الحصول بالطريق المعين؛ فمن لم يقدر على 
تحصيله بطريقة يوصف بالعجز. 

وأما الممتنعات فلا قدرة عليها ولا يوصف من لم يحصلها بالعجزء 
نمقدورات الله - تعالى - كلها ممكتة؛ والممتنعات خارجة عن القدرة(م)؛ 
والمقدورات الممكنة بعضها ممكن الحمول بدون توسط شيء آخر يقع طريقاً 
إليه أو مادة له وبعضها يفتقر إلى متوسطف وهذه الوسائط قد تقل وقد تكثر 
ويختلف ذلك. 

فلا يقال: إن خلق الانسان لا عن مادة ممكن؛ بل لابد من خلق التراب 
والطين أولاء ثم يخلق الانسان منه ثاني)(,). 

وإذا عرفت ذلك - فتقول: لا نسلم أن حصول منئعة سعادة المعرفة 
والفوائد الأخروية لنوع البشر بدون الشكر - على ما ذكرنا من التفسير - 
ممكن؛ وإلا لكان التعويق عن تلك العادات؛ وخلق هذه الاعضاء وسائر 
الدواعي من الشهوة والغصب فيه عبثا. 
أي: في الوجه الثاني انظر: المحصول 143/١‏ 
؟- أي: في الوجه الثالث: انظر: المحصول 113/1١‏ 


ع آأي: الممتتعات بالنسية للعاجزء أما الله تعالى فلا يمتنع عليه شيء أراده. 
:- قلت: بلى في حق الله تعالى ممكن أن يخلق بدون مادة. 


0 


وإذا عرفت ذلك: عرفت 'اندفاع جميع ما ذكرء والاقتصار على هذا 
القدر كاف في المطلوب» لكن مع ذلك ينظؤوسائر أقسام هذا التقسيم ليتبين 
وهن هذه الطريقة؛ وتقول: لم لا يجوز أن يجب الشكر لدفع مضرة أجلة؟ 

قوله(,): “إنما يع دافعاً للمضرة الآجلة إن كان المشكور يسره الشكر 
ويسوءه الكتران". 

قلنا: أما أولاً: فنمنع ذلكء: ونقول: الشكر لما تعين طريقه(,) إلى 
تحصيل سعادة أجلة؛ فعند ترك الشكر يئوت العبد تلك السعادة ويقم في 
أضدادهاء وتلك الأضداد مضرات عظيمة:؛ فيصير الشكر دافعاً للمضرات العظيمة(م) 
الآجلة عن نفسههء سواء كان المشكور يسره الشكر أو لا يسره» فما ذكره من 
الشرطية() غير لازم- 

وأما ثاني)(,) - فنقول: ما معنى السرور والسوء؟ 

إن عنيت بالسرور: الفرح الذي يحدث للبشره وبالسوء: الغم والحزن 
الذي يعرض لهم(+» فذلك في حق المشكور ممتنع؛ لكن لم قلت: إن المضرة 
الآجلة لا تصيب تارك الشكر إلا إذا كان المشكور كما ذكرته؟ بل ثقول: 
المشكور - ها هنا - لم غضب ورضى؟ 

فكل من غضب عليه لعنه وعذبه ولحق به ضرر العذاب» وكل من رضى 
عليه فاز بالسعادة؛ والشكر مرضي عنهه والشكر طريق إلى مرضاة المشكوره 
والتارك للشكر مغضرب عليه؛ وثرك الشكر موجب للسخطء وموقع له في 


67/١ انظر: المحصرل‎ ١ 

ب هكذا في المخطوطة: ولعله *طريقا». 

مد بداية لوحة كابء 

الشرطية هي: ما حكم فيها بالربط بين جزأيها أو بعدمه. انظر: المنطق الواني 6/١‏ شرح 
السلم للأخضري ص44 المباديء المنطقية ص35 تسهيل المنطق ص.؛م آداب البحث والمناظرة 
لفاينة 

5-5-5 المخطوطة *وآمانيا». 

+ في المخطوطة "الهم". 


فك 


النفب فيتضرر به في الآجل. 

وإن عنيت بالسرور معنى آخر غير ذلك؛ وغير ما بينا من الغضب 
والرضاء فلابد من تفسير ذلك لننظر فيه؛ وأما بناء المقدمات على ألناظ توهم 
الاجمال فلا يفيد شيثا. 

أما قوله(,): *احتمال العقاب على الشكر قائم». 

قلنا: إن ذلك ممنوع. 

قوله(): *الاقدام على الشكر بغير إذنه تصرف في ملك الغير...* إلى 
آخره. قلنا: لا نسلم أن الشكر يكون بغير إذنه» وكيف يتصور وقد علم أنه إنما 
خلقه ليأتي بالشكر؟. 

وإذا كان الشكر مطلوبا من الاجاد. وطريقا متعينا إلى غاية الغايات من 
الايجاد وهو المعرفة؛ كان مأذوناً فيه من جهة الخالق المشكور. 

وأما الوجه(م) الثاني - وهو حديث المجازاة -: فهو بعيد وكلامه كلام 
من لم يعرف معنى الشكر ولا عرف نسبة العبد وما يأتي به أنه من الرب كله 
فكيف نتصور المجازاة من العبد لخالقه؟!! 

وأما الوجه() الثالث: وهو الاشتغال بالشكر في المحافل. 

فكذلك - أيضا - بعيد ممن يعرف معنى الشكر الذي تنازعنا فيه ليس 
أن يقول بلسانه: شكرت الله على نعمة كذا. 

بل هو عبارة عن التوجه بالكلية إليه؛ والاطلاع على أسرار مصوعاته 
وعجائب خلقه؛ فأين هذا من ذلك؟ 

فلئن قال: والقول باللسان - أيضا - شكر على ما قال - عليه السلام 


.اؤ//١ انظر: المحمول‎ -١ 

؟- أي: في الوجه الاول من الوجوه الدالة على أن احتمال العقاب على الشكر قائم. انظر: 
المحصرل 130/١‏ 

عب وهو: أن العبد إذا حاول مجازاة المولى على إنعامه عليه استحق التاديب. انظر: المحصول 
لاوا 

غ؛- انظر: المحصول ١/لإؤاء‏ 


للق 


-: "التحدث بالنعم شكر *(1). 

قلنا: أما أولاً: فيجوز أن يكون لنظ الشكر له معاني كثيرة» والنبي عليه 
اللام() استعمل اللنظ في غير المعنى الذي تنازعنا فيه فلا يصير ذلك حجة 
علينا(م). 

وأما ثاني): فهو أن التحدث بالنعم إنما يتصور لمن عرف العم بتغاصيلهاء 
وأنها من أي وجه تعد نعمة ثم يعبر عن ذلك؛ ومن صار عارفا على هذا الوجه 
بجميع ما أنعم الله عليه وتناصيلها وغاياتهاء بحيث يقدر على التعبير عنها 
ويفهم غيره ليطلع على نعم الله: فهو شاكر لأنه قد أتى بالشكر وصار من زمرة 
العارفين» فذلك غير خارج عما ذكرناه. 

وأنت تعلم أن مثل هذا الشكر لا يستوجب التأديب أصلاء بل لو 
اشتغل الانسان طول عمره بشرح الأسرار التي في جارحة من جوارحه وما فيها 
من الحكم والمنافع لم يبلغ ذلك وكل ذلك يكون منضيا إلى مطلوب الخالق 
من الايجاد: من معرفة أسراره وغموض حكمته في الخلق؛ وكمال علمه وقدرت» 
فأين أحد البابين من الآخر؟!! وكيف يمكن نسبة هذا بغيره حتى يصح ما ذكره؟ 

فتبين بهذا: أن الاحتجاج المذكور - ها هنا- ضعيف. 

وأما الأسئلة(,) التي أوردها(,) على المقدمات وأجاب عنها فلا حاصل 
لهاء ولا أرى في ذكرها فائدة» فإن إيرادها ليس عن مأخذ صحيح فلنترك ذلك. 


هذا الحديث رواه النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا. وأخرجه عنه الإمام أحمد في 
مسنده 078/4 5/0. انظر في تخريجه: المقامد الحسنة صاه03 كشف الخناء "04/١‏ 

؟- في المخطوطة "السلم" وهو تحريف. 

م قلت: لكن اللنظ إذا استعمل ني لسان الشرع فإنه يراد به معناه الاصطلاحي دون اللنري» 
فإذن: المراد بالشكر ‏ هنا المعنى الاصطلاحي المتنازع فيه. والله أعلم. 

انظر: ما أورده المضف على الدليل العقلي ني التحصرل ١/مال‏ "75 


م- بداية لوحة «آأء 


نكف 


أما ما ذ ال فلينظر 
َ ر ذكر عن الخموم على طريق المعارضة(١)؛‏ فلينظر فيه وفيما 
جاب به عله ولننقل ما ذكره يعبارئه. ْ 00 


المعارضة في اللخة: المقابلة. وذ ق 
فر بلة. وني الامطلاح: إقامة الد خلاز 8 
عليه. انظر: المصباح المنير 4052/5 التعريفات ص524. 00 نمه 


1 


قال - رحمه الله - عن الخصوم: 

«إنهم قالوا: لو صح ما ذكرتم في بيان أنه لا يجب(0) الشكر 
عقلاً... إلى قوله: فكل ما يجعله الخصم جواباً عن ذلك» فهو جوابنا عما 
ذكروه)(؟). 

أقول: 

أما النص(م) الذي أورده على الحجة المحكية فصحيح؛ والجواب 


.عنو(و) ضعيفه لآن الشروع في هذه السألة إنما وقع بعد تسليم التحسين 


والتقبيح العقليين» وبعد تسليم هذا الأصل؛ ولا يمكن أن يوجب الشرع حكما 


...إلا لغائدة؛ فتلك الفائدة؛ إما أن تعود إلى المشكورء أو إلى الشاكره ويتم ما 


ذكره من الحجة إلى آخرها على هذا التقدير(.). 

أما قوله(:): *غرضنا من الدليل الذي ذكرناء أنه لو صح التحسين 
والتقبيح العقلي؛ لما أمكن القول بإيجاب الشكر لا عقلاً ولا شرعاً". 

أقول: 

هذه من الهنوات()» وخارج عما ذكره أولاً من أنا نتكلم في هذه 
السألة بعد تسليم التحسين والقبيح العقليين» إذ ما ينتجه هذا الدليل الذي 
فسره الآن(م) هو: امتناع القول بالتحسين والتقبيح العقليين» لأنه قياس 


-١‏ في المخطوطة *يجب" والسياق يقتضي "لا يجب". 

؟- انظر المتن في المحصول ١/-ب54.‏ 

م وهو قول الله تعالى ‏ حكاية عن داود وسليمان ‏ عليهما السلام : 9وتالا الحمد لله 
الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين# النمل .٠6‏ وقد استدل الخصم بهذه الآية على عدم 
جواز تشبيه نعم الله تعالى ‏ بكسرة الخبز. انظر: المحصول 111/١‏ 

حاصل هذا الجواب: أن التشبيه واقع في النسبة لا في المقدار. أنظر: المحصول ."4/١‏ 

م في المخطوطة "التقدر". 

د أي: في الجواب عن قولهم: هذا يقتضي أن لا يحسن إيجاب الشكر من الله. انظر: المحصول 
لوي 

- الهنوات جمع هنوة وهي الزلة. انظر: مختار الصحاح ص50 

م- في المخطوطة *إلا أن». 


لدف 


استثنائي () من شرطية متصلة(,)) مقدمها(م): صحة التحسين والتقبيح العقليين 
وتاليها (:): امتناع إيجاب الشكر عقلاً وشرعاء واسختى (,) نقيض(:) التالي؛ 
حتى ينتج نقيض المقدم. 

فيلزم من صحة هذا القياس: امتناع القول بالتحسين والتقبيح العقليين. 

فيصير هذا الاحتجاج احتجاجا في مسألة أخرى: مع أنه قد سلم حكم 
تلك المسألة: فكان تنازع) بعد ذلك في مألة أخرى(7,)» فهذ! انتقال في 
الاحتجاج من مسألة إلى مألة أخرى؛ مع أنه قد سلم الحكم فيها على خلاف 
ما تورجب الحجة وذلك اضطراب وخبط ظاهر. وكل من شرع في الاحتجاج في 
هذه السالة بيثل هذه المألة بعد تليم التحسين والتقيح العقلي؛ فهو بين 
أمرين: إما إقامة الحجة على نني ما يسلمه فهو الخبط الذي ذكرناء وإما 
الاحتجاج بحجة متجهة بخلاف ما ثبت اتناقاء وذلك لعدم الاحاطة بشرائط 
تركيب الحجج. وكيفية انتاجها للمطالب. 


#١‏ القياس الاستثنائي: ما ذكر فيه عين التتيجة أو نقيضها بالنعل. نحو: إن كان هذا جسما؛ فهر 
متحيزء لكنه جسم: نينتج أنه: متحيز. وسمي بذلك: لوجود أداه الاستناء "لكن" فيه. انظر: 
إيضاح المبهم صاء شرح السلم للأخضري صنءف المرشد السليم ص17 

؟- الشرطية المتصلة: التي يجتمع طرفاها في الوجود والعدم. نحو: إن كانت الشمس طالعةه 
فالنهار موجود. انظر: حاشية الباحوري ص؛ف شرح الرسالة الشمسية ص14 المبين في شرح 
معائي ألفاظ الحكماء والمتكلمين للأمدي ص//. 

م المقدم ني اللنة: مأخرذ من التقدم. وني الاصطلاح: الطرف الأول من القضية الشرطية. سمي 
بذلك: لتقدمه ني الوجود الذهني والخارجي. ويعرف عند النحويين بالشرط. انظر: شرح 
التهذيب للخبيصي ص4 آداب البحث والمناظرة .40/١‏ 

غ- التالي لغة: التابع من تلوت الرجل إذا تبعته. واصطلاحا: الطرف الثاني من القضية الشرطية. 
انظر: مختار الصحاح ص7 شرح التهذيب للخييمي صءهاء الميين ص6/. 

, في المخطوطة *واستثنا» بالالف القائمة. 

النقيض في اللنة: مأخوذ من التقض وهو الابطال والانساد. رني الاصطلاح: رفع ثلك القضية. 
نلو قلنا: كل إنسان حيوان بالضرورة؛ نقيضها أنه ليس كذلك. انظر: المصباح المنير 51/5 
المعجم الوسيط ص7” التعريفات ص160. 

ب من عبارة “مع أنه قد إلى هنا ساقط من متن المخطوطة؛ وآثيته الناسخ ني الهامش. 


قف 


فيعلم أنه لا وثوق باحتجاج من يحكم(١)‏ ثلك الشرائطء ولا يجديه 
البحث في العلوم نفعا. 

أما قوله - في جواب الوجه(,) الثاني: *أن ذلك إنما يكون ضروريا في 
حق من يسره الشكر ويسوءه الكفران"» فقد مر ما يكون جواباً عن هذا. بل 
يتمور_ذلك_في حق من يرضه الشكر وبغضبه الكفران» وتحقيق هذا: أن العلم 
البديهي في القضية إنما يحصل لمن حصل له تصور الموضوع(م)» والمحمول()): 
فمن تصور معنى الشكر على ما ذكرنا من التفسيره وأنه مطلوب من الايجاده 
ومتعين لتحصيل غاية الايجاد؛ وأنه متضمن لرضى الخالق» وتركه متضمن لتفويت 
المطلوب من الايجادء وموقع في سخط الخالق وغضبه جزم بوجب شكر المنعم؛ 
بحيث لا يتوتف جزمه على انضمام دليل آخره ولا معنى للعلم الضروري بالجزم 
بالقضة إلا هذا القدر. وأما من لم يتصور معنى المحمول والموضوع بالتحقيق» 
فلا يمكنه الجزم بالحكم؛ وعلى هذا لا حاجة إلى التميزه بل نقول: كل من 
خالف في هذه السائل؛ فإنيا خالف للذهول عن(,) تصور المحمول والموضظوع 
كما يجب» بل تصور معنى آخرء والمقصود من المباحثة والمناظرة التنبيه على 
معنى طرفي القضية. 


هكذا في المخطوطة: والسياق يقتضي “لا يحكم" بالنني. 

؟- أي: الوجه الثاني من معارفة الخصم. وحاصله: أن وجوب الشكر معلوم بالضرورة. انظر: 
المحصول ١‏ وانظر الجراب عنه (/ه؟. 

+ الموضوع هو: المحكوم عليه عند المناطقة ويسمى عند النحويين بالمبتدأ في الجملة الاسميةة 
وبالفاعل أو نائبه في الجملة الفعلية؛ ويسمى عند علماء البلاغة بالمسند إليه. انظر: ضوابط 
المعرفة ص١0‏ آداب البحث والمتاظرة9/1 المنطق الواني ؟/ل. 

؛- المحمول هو: المحكوم به عند المناطقة. ويسمى عند النحاة بالخبر في الجملة الاسمية وبالئعل 
في الجملة الفعليةك ويسمى عند البلاغيين بالمسند. انظر: ضوابط المعرفة ص؛ شرح السلم 
للأخضري ص"ى تسهيل المنطق ص6" 

و بداية لوحة لاب 


لقف 


أما قوله(,) - في جواب الوجه الآخر -: “أن كلا(,) الطريقين(م) 
مخوف - أعني - سلوكه(,) وتركه». 
قلنا: هذا - أيضا - إنما يظنه من لم يتصور معنى الشكر الذي تنازعنا 


وأما الجواب(,) عن(:) الوجه(ب) الآخرء فضعيف لوجوه: 

أولها - أن نقول: إن سلم الخصم أنه لا فرق بين البابين(م) - أعني - 
معرفة وجوب الشكر(.)» وطلب(١.٠)‏ معرفة الله - تعالى - فقد(١)‏ ثم هذا 
الوجه من الاحتجاجء لأنه(/) نقول: وقد(م,) سلمت أن طلب معرفة الله - 


انظر: المحصول .55/١‏ 

؟- في المخطوطة *كلي* وهر خطاء لان المعروف إعراب "كلا" بالحركات المقدرة على الالف إذا 
أضيفت إلى الظاهر كما حصل ‏ هنا ١‏ وتجر بالياء إذا أضيفت إلى المضمر؛ نحو مررت 
بكليهما. انظر: المصباح المنير 57/١‏ شرح ابن عقيل 31/5 مفني اللبيب (/55. 

ب هكذا في المخطوطة: وني المحصرل *الطرفين". 

:- كلمة *سلوكه* ساقطة من المخطوطة ولكن المقام يقتضيها ويبدو أن الناسخ أسقطها. 

, كلمة "*الجواب" إفافة من المحقن لتوضيح المراد. 

في المخطوطة "من" بدل *عن". 

ب أي: الوجه الثالث والاخير من معارفة الخصم: فانظر هذا الوجه والجواب عنه في المحصرل 
لفلفد هه 

م نقل الآمدي عن المعتزلة أنهم قالوا: شكر الله ليس هو معرفتف ونقل ابن النجار عن الامام 
الرازي أنه قال: لا فرق بين الشكر ومعرفة الله عقلآء فمن أوجب الشكر عقلاً أوجب المعرقت 
ومن لا فلا. وذكر تاج الدين الارموي: أن الشكر ومعرفة الله متلازمان. انظر: الاحكام "0/١‏ 
الحاصل ١/د4‏ شرح الكوكب المنير 51/1١‏ 

+ عبارة *معرفة وجوب الشكر* ساقطة من أصل المخطوطة: وأثتها الناسخ في الهامش. 

٠‏ في المخطوطة *نطلب". 

5 في المخطوطة "رانقدثم*. 

+ هكذا ني المخطوطق وني نقل الامفهاني عن النقشواني “لاناء انظر: الكاشف ص54 تحقيق 
سعيد غالب. 

م هكذا في المخطرطة: وفي الكاشف *قد* بدون واو- 


دق 


امحسيرة ا ل ا عد عا اي 2 


تعالى - واجب عقلاء وكذا(:) وجوب الشكر(م). 

والثاني - أن نقول: لا نسلم أن وجوب النظر ليس ضرورياً' ونعني 
بالنظر الذي نوجبه بالضرورة هو: أصل النظر عند تنبيه النبي وإنذاره؛ والاصفاء 
إلى ما يقوله ويقرره من الحجة العقلية؛ واستنباط مقدمات الحجة من المواد 
التي _ينبه _عليهاء فالنظر في هذه واجب بضرورة العقل؛ لأنه طريق آمن لا خوف 
فيه إذ العاقل يعلم أنه إن أصفى إلى ما يقوله ويقرره أو نظر فيما يأمرب 
ووجد ما ذكره صجيح) مطابقً لعقله فقد فاز بالسعادة العظمى؛ ونجا من 
الشقاوة العظيمة: وإن لم يجد ذلك عاد إلى ما كان عليه من غير تضرر بما 
تعاطى من النظر والاصفاء» وأما إن ترك النظر والاصغاءء ولم يلتفت إليه 
بالكلية مع احتمال صدقه عقلاً بالبديهية كان توريط) للنفس في الشقاء الأبدي 
على سبيل الاحتمال احتمالاً ظاهراء أو بديهة العقل حاكمة بوجوب خلاص 
الننس عن التوريط في مثل هذا التضرر والشقاء» وكان وجوب هذا النظر 
معلوما بالضرورة؛ فيحصل المقصود من بعثة الأنياءء ولا يفضي إلى الافحام 
وتعطيل فائدة البعثة(م)- 

وهذا المعنى قد نقله إمام الحرمين()) - رحمه الله - في كتاب 
البرهان - حيث قال: *وأي حاجة إلى ذلك وفي دعرة(,) النبي مقنع؟ ثم 
التحقيق فيه: أن النظر ممكن؛ وإنما يمتنع إيجاب ما لا يمكن إيقاعه؛ فإن امتنع 


هكذا في المخطوطة وفي الكاشف “فكذا». 

!- نقل الاصفهاني كلام النقشواني هذا من غير عزوه ثم علق عليه بانه: فاسد جداء وعلل ذلك: بأنه 
لا يلزم من تسليم التلازم الاعتراف بأن الملزوم واقع وهو الوجوب العقلي. انظر: الكاشف 
ص74 747 تحقيق سعيد بن غالب. 

عب لم يعجب الاصنهاني كلام النقشواني ووصنه بأنه فاسدء معللاً ذلك: بأن النظر الذي يدعى 
وجوبه عقلاًء هو الذي يوجبه الأشاعرة شرعا والمعتزلة عقلاً انظر: الكاشف ص4" 

هو عبد الملك ين عبد الله بن يوسف الجوينيء المكنى بأبي المعالي؛ الملقب بطياء الدين» 
الشهير بإمام الحرمين» شانعي المذهب» أشعري العقيدة» وقيل: إنه رجع إلى عقيدة السلفء 
ولد سنة 4ائف وتوفي اسنة امف أشهر مردلفاته: البرهان في أصول النقف والارشاد والشامل 
وكلاهما في أمول الدين. له ترجمة في: طبقات الشافعية للسبكي 0١6/0‏ وفيات الاعيان 041/1 
مرآة الجنان 154/9 

م هكذا ني المخطرطة: وني البرهان *دعوى". 


فيكف 


ممتنم تعرض للوعيد الذي بلفه البيء ولا يشترط في وجوب الشيء علم 
المخاطب بوجوبه عليه؛ بل يشترط تمكنه من العلم به. 

والسر في ذلك: أن النظر الأول لا يتصور إلا كذلك - سواء فرض 
أخذه من السمع المنقول؛ أو من() مدارك العقول. 

وعن هذا قيل: إن القربة التي لا يتصور التقرب إلى الله - تعالى - 
بها هي النظر الأول "(). 

وهذا كلام حسن من كلام أهل التحقيق؛ وحاصله: إيجاب النظر عقلاً 
عند إنذار النبي قبل ثبوت النبوة بالدلائل عنده؛ وما أحسن ما ظهر بهذا 
الكلام لو استمر عليه وأمكنه الوفاء بحقهه لكن لم يف به وموجبه(م) في سائر 
المواضع؛ بل ذكر في حد الوجوب عليه(؛)؛ مع أنه ذكر في معنى الواجب(,) 
: *أنه الفعل المقتضي من الشارع الذي يلام تاركه شرعاً* وعلى هذا يمتنع 
وجوب النظر الأول 


ونعود إلى ما كنا فيهه وإذا ثبت أن وجوب النظر فيما ذكرنا من الصورة 
بديهي؛ اندفع ما ذكره من اللازم. 


أما قوله(,): "هذا مكابرة» لأن وجوب النظر يتوقف على العلم بأن 
النظر في الامور الالهية يفيد العلم». 


١‏ لنظة "من* ساقطة من المخطوطة وهي من البرهان. 

+ انظر : البرهان ١/للة.‏ 

م« هكذا في المخطرطة ولعله 'بموجيه". 

هكذا في المخطوطة وفي العبارة اضطراب ولعل صحتها أن يقال: بل ذكر في حد الوجوب ما 
يرد عليه نإنه ذكر في معنى الواجب أله... إلخ. 

م انظر: البرهان /ا". 

+ أي: قول الممنف ني الجواب عن السؤال القائل: نإن قلت: بل أعرف بضرورة العقل وحوب 
النظر علي. انظر: المحصول 907/١‏ 


يكف 


قلنا: هذا التوقف ممنوع؛ بل يجب النظر والاصغاء إلى كلام النبي - 
عليه السلام(:) -؛ للعلم بكون النظر طريقا آمنا وتركه طريقا مخوفا - على ما 
شرحنا - ولا حاجة في ذلك إلى(0) العلم بأمر آخرء فاندفع جميع ما ذكره 
فلن قال: لما توقف على تنييه النبي وإنذاره أو تقريره الحجة؛ فصار واجبا 
. شرعاء وقد أوجبه الشرع؛ ثم بعث النبي - عليه السلام - ليعرف ما أوجبه. 

قلنا: ما من واجب إلا وهو واجب بإيجاب الله - تعالى -؛ على هذا 
التفسير وكل ما يوجيه العقل الصريح هو واجب بإيجاب الله تعالى وإنما 
أعطى العقل ليعرفنا ما أوجبد لكن النزاع ليس في هذاء بل النزاع في شيء 
آخر - فإنا نقول: ما أوجبه الله - تعالى - على أقسام: 

منها: ما يستقل عقل بعض الناس بمعرفته بإلهام(م) الله - تعالى - أو 
بواسطة إرسال الملك وهو البي؛ ويستقل بعضهم بمعرفته - إما بمجرد إنذار 
الرسول من بني جنسه؛ أو بتقرير الحجة المعقولة من الرسول وثفهيم الرسول 
له ومنها: ما لا يستقل عقل الأمة بفهم ذلك ومعرفته؛ وإنما يمكنهم معرفة ذلك 
الراجب بعد سبق معرفة نبوة النبي؛ وأنه واجب العصمة. والفريق الآخر يقول: 
لا واجب أوجبه الله - تعالى - إلا وهو منحصر في القسم الآخره وعلى هذا 
الرجه وقع الخلاف بين الفريقين. 

والوجه الثالث - في بيان ضمف هذا الجواب(]) -: هو أن هذا 
الالزام ليس جوابا حقيقي)(,) يشفى في السألة. أو يوجب حمول العلم 


١‏ في المخطوطة *السلم* وقد تكرر ذلك. 

+ بداية لوحة ال1. 

+ الالهام هو: إيقاع شيء ني القلب» يثلج له الصدره يخص الله تعالى ‏ به بعض أصفيائه. 
والالهام ليس بحجة عند أكثر أهل العلم خلانا للصوفية انظر: التعريفات 074 المحلى مع 
حاشية البناني 7د المسودة ص8/اى الفتارى ٠/55لا‏ مدارج السالكين .4/١‏ 

غ4 أي: الجواب عن الوجه الثالث من معارقة الخصم. 

,- في المخطوطة "حقيقاء وما أثبتناه من نقل الأصمفهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص44 
تحقيق سعيد غالب. 


لك 


بمطلوب المالة: بل غايته أن يقول لخصمه؛ إن الضلال شامل لناء لأن من ذهب 
إلى أن شيثا() ما لا يجب على المكلف ما لم تثبت عنده نبوة الأنبياء 
وعصتهم؛ ولا يثبت ذلك إلا بالنظر في آيات الله ومعجزات()) الانيياء» ولا 
يجب النظر في ذلك إلا بعد ثبوت النبوة؛ ويفضي ذلك إلى الدوره؛ وهذا 
فلال(م) صر ييح ٠‏ 

وكذلك من يقول: لا يجب النظر علي إلا بالنظره فذلك ينضي إلى 
الدور والتسلسل()). 

فبناء العقائد الالهية على مثل هذه الأصرل من الضلال» ثم بيان أن 
الخصم في فلال؛ مع أن السبب شامل للطرفين ليس فيه مخلص عن الضلال» 
فثبت أن هذا الكلام لا يصلح جرابا(,). 

ويمكنك تعرف الحق بعد هذا في هذه السائل. 


١‏ في المخطوطة *نشاما» وهو تحريف. 

+ المعجزات جمع معجزة؛ والبعجزة في اللنة: مأخوذة من عجز بمعنى ضعفه أو من عجزه 
بمعتى تبط أو من أعجزه بمعنى فاله. والهاء ني المعجزة للمبالغة. وفي الاصطلاح: أمر خارق 
للعادف داعية إلى الخير والسعادة» مقرونة بالتحدي بدعرى النبوقف قصد بها إظهار صدق من 
ادعى أنه رسول من الله تعالى ٠.‏ قلت: وإثبات نبوة الانبياء بالمعجزات هي الطريقة 
المشهررة عند أهل الكلاب وقد أنضت هذه الطريقة إلى ما يلي: 

أولاً: أن كثير] من المتكلمين لا يعرف نبوة الانبياء إلا بالمعجزات. 

ثاني): أن كثير! منهم أنكر كرامات الاولياء وخرق العادات لغير الانبياء. والصحيح أن المعجرزات 
دليل على نبوة الانبياء؛ لكن الدليل لا ينحصر في المعجزاته فإن النبوة قد يدعيها أصدن 
المادقين وأكذب الكاذبين؛ لكن قرائن أحوالهيا تعرف بهما. انظر: مختار الصحاح ص74 
القاموس المحيط 0141/5 التعرينات ص034 محصل أنكار المتقدمين والمتأخرين ص50: 
النتارى ١١/لالاثا‏ شرح العقيدة الطحارية ص08٠1.‏ 

عا في المخطرطة *ظلال*. 

ع التلسل هو: ترتيب أمور غير متناهية. انظر: التعرينات ص/م جامع العلوم ١/:9؟.‏ 

م- نقل شمس الدين الاصفهاني كلام النقشواني هذاء وتعقبه بقوله: هذا فاسدء لان المصنف معترف 
بان ذلك من باب الالزام وإنما أورده لانحام الخصم؛ وتوله *الضلال شامل للفريقين* قلنا: بل 
الافحام مندقع عن الاشاعرة والمعتزلة. انظر: الكاشف ص744-747 تحقيق سعيد غالب. 


لق 





قال - رحمه الله -: 

«الفصل التاسع - في حكم الأشياء قبل الشرع(0). انتفاع المكلف 
بما ينتفع به.. إلى قوله: فإذا بينا أنه لم يوجد هذا الإعلام لا عقلاً ولا 
شرعاً لم يكن مباحاً . 

أقول: 

إثباته لحكم هذه السألة على وفق ما يدعيه بما أثبته من. الحجة مناقض 
لمواضع مما سلف من كلامه: 

منها: ما ذكره في حد الحكم الشرعي: أنه خطاب الله القديم؛ وادعى 
- هناك - أن الأحكام كلها قديمق فيمتئع خلو واقعة من الوقائع» أو فعل من 
الأفعال عن حكم الشرع قبل بعثة الأنيياء وبعدها. 


بيان هذه المسألة وتحرير محل التزاع فيها: أن الافعال والاعيان المتتفع بها إما اضطرارية: 
كالتنفس ني الهراء نهذه يتطع العقل بإباحتهاء زإما اختياريقا وهذه إما أن يظهر للعقل دليل 
خاص بها يدل على حكمها وهي الأحكام الخسة: الواجبه المندرب» المباح؛ المحري 
المكروه. وإما أن لا يظهر ذلك بأن لا يدرك العقل فيها مصلحة أو مندة كأكل الفواكه وهذا 
هو محل النزاع باتغاق جمهور اليتأخرين من الاصوليين كالفخر الرازي. وفي المسالة ثلانة 
مذاهب. 

الأول: أنها مباحة : وهو مذهب المعتزلة البصرية وطائفة من النقهاء الشافعية والحنفية. 

الثاني: أنها محرمة: وهو مذهب المعتزلة البغدادية وجماعة من الامامية وأبي علي بن أبي هريرة من 
فقهاء الشانعية. 

الثالك: التوقف : وهو ما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعري؛ وأبو بكر الصيرفي؛ وطائفة من 
النقهاء واختاره المصنف وقال: هذا التوتف تارة يفسر بأنه لا حكم؛ وهذا لا يكون وقناء بل 
قطعاً بعدم الحكم؛ وتارة بأنا لا ندري هل هناك حكم أم لا؟ وإن كان هناك حكم فلا ندري هل 
هر الاباحة أو الحظر؟ انظر السألة بالتفصيل ونسية البذاهب إلى أربابها وأدلتهم على ما 
ذهيوا إليه في: البرهان 41/1: المستصفى 5/١‏ المحصول 04/1 الاحكام 15:71 المنهاج يشرح 
الاصنهاني ه05 الابهاج 045/١‏ المحلى على جمع الجوامع 0315/١‏ نهاية السول 0/0/١‏ 
المعتيد 4374/7 مختصر ابن الحاجب بشرح الأصنهاني 0250/1 شرح تنقيح النمرل ص دى 
روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 017/1 المسودة ص40 تيسير التحرير 0157/5 فوائح 
الرحموت بشرح مسلم الثبرت 41/١‏ 


بمو 


فقوله () - ها هنا -: "إن قبل ورود الشرع ما ورد خطاب الشرع» 
فوجب أن لا يثبت للأفعال شيء من الأحكام*. 

مناقض لما قرره في ذلك النصل(؟» فإنه فسر الخطاب الذي هو حكم 
الشرع - هناك - بكلام النفس والمعنى القائم بالذات» وها هنا فسره بالالفاظ 
الدالة المسموعة؛ وجعل الحكم عبارة عنه وذلك مناقض(م)- 

ولئن قال - في العذر - إنه ليس مراده - ها هنا - بقوله: *أن لا يثبت 
للأفعال شيء من الاحكام* أنه لا حكم أصلاً. 

بل مراده: أنا لا نعلم أن الحكم() ماذا؟ ما لم يعرفنا الشرع ويخاطبا 
بخطاب هو الأصرات المقطعة؛ وحينئذ يندفع المناقض(,). 

قلنا: التناقض(:) بعد باقء لانه إنما التزم تقرير هذه المسألة بعد تسليم 
التحسين والتقبيح العقليين. 

وإذا كان كذلك: أمكن للمكلف أن يعرف خصوص الحكم في الواقعة 
بدلائل عقلية. 

وذلك يناقض قوله - ها هنا -: "إن هذه الأحكام لا ثثبت إلا بالشرع* 
ومنها: أنه قال فيما سلف(,): *إن القبيح - عندنا - ما كان منهيا عنه شرعاء 


١‏ أي: قول المصنف ني الدليل الذي استدل به على أنه لا حكم قبل الشرع. انظر: المحصول 
اال 

؟ انظر: المحصول ١/لاءا.‏ 

م هكذا ني المخطرطة: وني نقل الاصفهاني عن النقشواني “نناقض" انظر: الكاشف ص76 تحقيق 
سعيد غالب. 

غ؛ بداية لوحة الاب. 

هكذا ني المخطوطة: وني الكاشف "التناتض" وهو أنسب- 

+ التناقض لنة: مأخوذ من نقض الحبل وهو نكه وإبطاله. وأطلق على تناقض القضيتين» لان كل 
تضية تبطل حكم نقيضها. نحو: جاء زيدء نقيضها: لم يجيه زيد. وفي الامطلاح هر: اختلاف 
تضيتين ني الكيف. أي: ني الايجاب والسلب بحيث يلزم لذاته من مدق إحداهما كذب 
الأخرى. انظر: المعجم الوسيط 0950/١‏ التعريفنات ص38 شرح اللم للأخضري صامما 
المبادي. المنطقية ص05 آداب البحث والمناظرة 57/١‏ 

ب انظر: المحصول 155/١‏ 


ك2 


والحسن ما لم يكن منهياً» مع أن الحسن والقبيح معدودان» - هناك - من 
الأحكام الشرعية؛ إذ التعميم(:) وتع في الأحكام الشرعية: وأقل مراتب الحسن 
أن لا يتعلق به ذم؛ ويكون(/) مباحا. وقبل ورود الشرع وخطابه لم يصر شيء 
من الاحكام منهي) عند فكان على الاباحة(م)؛ وما قرره - ها هنا - يناقض 


ذلك0). 
ومنها: أنه شرط قبل الشروع في الفصل الثامن: أن يقرر حكم هائين 
السالتين مع تسليم التحسين والتقبيح العقليين. 


ومعنى تسليم ذلك: أن الدلائل العقلية قد تدل على خصوص حكم 
الشرع في الوفائع. 

وقوله(,) - ها هنا - لا تثبت الافعال شيئا من الأحكا) لما ثبت: أن 
هذه الاحكام لا تثبت إلا بالشرع*. 

يناقض ذلكء لأن مراده: إن كان عدم الحكم أصلاء فقد ناقض ما قرره من 
أن الأحكام قديمة. 

وإن كان مراده: عدم المعرفة؛ وأن ذلك لا يمكن إدراكه إلا بورود 
الشرع؛ فقد ناقض ما سلمه من القاعدة؛ وكيف ما كان فدعواه وحجته مناقضتان 
لما سلف. 

وأما الوجوه(:) المنقولة عن القائلين بالاباحة ففيها نكلينات لا 


هكذاا ني المخطوطة: وني الكاشف ص0" "التقسيم" وهو أوفق- 

+ هكذا في المخطوطة؛ وني الكاشف “فيكون" وهو أنسب. 

م هكذا في المخطوطة:؛ وني الكاشف زاد *الشرعية“. 

من أول هذا الكلام إلى هنا منقول بحرفه في الكاشف. وبدون نسبة لأحدا وقدٍ عقب الأمنهاني 
عليه فقال ما خلاصته: لا نسلم التناقض؛ لآن مراد الممنف أن كلام الله قديم وتعلقه حادث» 
وقبل ورود الشرع لم يوجد الخطاب الدال على تعلق الحكم؛ فلم يوجد التعلق بالمكلف. 
انظر: الكاشف ص701-744 تحقيق سعيد غالب 

م انظر: المحصول 51/١‏ 

د انظر أدلة القائلين بالاباحة في المحصول ١/51ب57.‏ 


م 


يحتاجون إليها. 

ويمكن التمسك بأقرب من ذلك - بأن يقال:(1) "إذا علمنا في الطعوم 
الطيبة أنها نافعة في بقاء الحيوان والإانانء وألا(,) ضرر فيها: علمنا أن الله - 
تعالى - إنما خلقها لهذه المصلحة. لأن هذه مصلحة مطلوبة مفضية إلى غاية 
إيجاد نوع البشر. 

وإذا علمنا ذلك: علمنا الاذن ضرورة؛ لأن المنضي إلى المطلوب يكون 
مأذونا فيه لا محالة» والمأذون فيه مباح لا محالة؛ بل وفي بعض المور إذا علم 
توقف البقاء على تناول طعام معين وجب تناول» وعلمنا الوجوب عليه عقلا» 
وإن كان الشرع لم يثبت بعد - عندنا - ولم تثبت عصمة النبي بوجوبه وإباحته. 

ويمكنك من هذا القدر معرفة سائر ما في هذه المسألة. 


-١‏ نقل الاصفهاني كلام النقشواني هذا بحذانيره بدون عزوء وعلق عليه بآن جميع ما ذكره دعارى 
مجردة عن الدليل. انظر: الكاشف ص/558-757. تحقيق سعيد غالب. 
+ هكذا في المخطوطة: وني الكاشف *ولا ضرر* وهو أوضح. 


00 


قال()- رحمه الله -: 

«الفصل العاشر - في ضبط أبواب أصول الفقه. قد عرفت أن 
أصول الفقه عنارة عن مجموع طرق الفقه... إلى قوله: ومتعلق الشيء 
متقدم على التنسب(م) المعارضة(م) بين الشيء ومتعلقه». 
_ آقول: 

قوله: “الفعل لا يدل إلا مع القول"()). 

فيه نظر: لأن الفعل لو لم يكن له دلالة(,) إلا بالقول» فلا دلالة للفعل؛ 
بل الدلالة للقرل؛ والفعل كثيرأ ما يستقل بالدلالة. 

فإنا إذا رأينا مرارا أن النبي عَلِثم اقتصر في مسح الرأس على مسح 
الناصة: علمنا أن استيعاب الرأس بالمسح غير واجب(0). 

وإذا رأينا مهما ترك التشهد الأول جبره بالسجود قيل التسليم» وإذا 
تذكر بعد التسليم لم يسجده ومتى ترك التشهد الأخير أعاد ولم يجبره 
بالسجود: علمنا من ذلك: أن التشهد الاخير من أركان(ب) دون(م) التشهد 


5105/١ انظر: النص في المحصول‎ ١ 

ب هكذا ني المخطوطة: وني المحصول *النسبة» وقد تبع النقشواني بعض نسخ المحمول. 

سب هكذا في المخطوط وفي المحصول "العارقة». 

غ)- انظر: المحصول ١/4؟5.‏ 

م سياتي بحث الدلالة في باب مستقل- 

و سياتي بيان خلاف العلماء في المقدار الواجب مسحه من الرأس في بحث المجمل والمبين إن 
شاء اللىته 

ب الاركان جمع ركنء والركن في اللنة: الجانب الاتوى. وني الامطلاح: ما يتم به الشيء مما هو 
داخل ني حقيقته. انظر: اللسان 0140/1 المصاح المئير 0557/1١‏ التعريفقات ص"ا2 فصول 
البدائم ١/0ذ؟.‏ 

بم- بداية اللوحة ال1ء- 


10) 


الأرل (:). وأن سجود الهو إنما يشرع قبل التسليم لا بعدء(م)» من غير 
احتياج إلى القول؛ وأمثال ذلك كثيرة(م). 

وإذا أمكن دلالة الفعل على الحكم بالاستقلال؛ فلا شك أن الاستدلال 
بالفعل على الحكم يكون بمقدمات عقلية. 

وعلى هذا فالاستدلال بفعل الله - تعالى - مع امتناع السهو. والنسيان 
عليه - بمقدمات عقلية على() الاحكام أولى(,). 

فإذا علمنا في بعض الافاعيل أنه تعيين(:) طريقا إلى مقصود(,) 
ومطلوب من مطلوبات الخالق في إيجاده للأشياء على مثال ما ذكرنا في 
الشكر: حكمنا بوجوب ذلك الفعل. 

ومتى علمنا في فعل أنه يئضي إلى تنويت مثل ذلك المطلوب: حكمنا 
بحرمته. 

ومتى رأيناه منتمعا به - في الجملة - وألا ضرر فيه: علمنا الاذن منه في 


١‏ وبهذا قال جماهير النقهاء. انظر: بدائع المنائع /ا. بداية المجتهد /لء المغني اإحوى 
مغني المحتاج 11/1/1. 

؟- تفاوتت آراء الفقهاء ني موقع سجود السهرء هل هو بعد التليم أم قبله؟ نذهبت الشافعية 
والحنابلة إلى أنه قبل التسليم. وذهبت الحنفية: إلى أنه بعد التسليم. وذهيت المالكية: إلى 
التنصيل فقالت: في الزيادة بمد التسليم؛ وني النقصان ذبله. انظر المألة بالتتصيل في: 
المجمرع 057/4 مغني المحتاج 2537/١‏ الانصاف في مسائل الخلاف 0104/١5‏ حاشية الروض 
المربع '/274 المبسوط 018/١‏ شرح فتح القدير ١/حاى‏ حاشية ابن عابدين 0/7/1 حاشية 
الر رثاني على خليل :”/١‏ بداية المجتهد 0941/١‏ المحلى 0757/4 سبل السلام 0537/١‏ ثيل 
الأرطار 14/7 

مب نقل شهاب الدين القراني كلام النقشوائي هذا بأسلوب سلس عذبه ثم أجاب عنه: بأن الدلالة 
في تلك الصور لم تكن بالفمل بل بالترك. انظر: التفائس ١/اكسابء‏ 

؛- في المخطوطة "وعلى"»؛ والتصويب من نقل الامنهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص:8”. 

و عقب القراني على هذا: بأنه لا يرد ني حق الله تمالى -» لانه لم ثب دلالة الفمل مطلقاء 
بل باعتبار الاحكام الشرعية. انظر: النغائس ١/اكاب-‏ 

+ هكذا في المخطرطة؛ وني الكاشف *نعين“ وهو أوفق. 

ب هكذا في المخطوطة؛ وني الكاشف "أو مطلوب" وهو أنسب. 


040 


الانتفاع: وحكمنا بإباحته. 
والمقصمود من هذا التقرير(:): أن الاعتراف بدلالة الفعل على الأحكام: 
يوجب الاعتراف بأن الطرق العقلية لها مجال في إثبات الأحكام. 
وأما قوله(م) في الدلالة القولية: “بآن النظر في ذاتها هي: الأوامر(م) 
والنواهي». 
فيه نظر - أيضا) -. وذلك: لآن القول لا يوجب أن يكون لذاته أمرآ أو 
نهياء بل كونه أمرأ ونهي) يعرض للقول؛ وكذا العموم(:) والخصوص يعرض 
بل أصل الألفاظ التي يؤلف منها القول والكلام هو(,): الأسماءء وكونه 
أمرا ونهي) عارض(0)» فكيف يكون هو ذات القول؟. 
وعلى هذا فلا فرق بين اعتبار الامر والنهي؛ واعتبار العموم والخصرص. 
وكذلك ما ذكره في العموم والخصوص والمجمل(,) والمبين غير واضح. بل 
لقائل أن يقول: النظر في المجمل والمبين نظر في نفس دلالة اللنظ هل هي 
دلالة واحدة؛ أم هناك دلالات متعددة؟ 
وأما النظر في العموم والخصوص فهر: نظر في مدلول اللنظ أهو كثير 
أو واحد؟ والدلالة أقدم من المدلول وألزم للفظ(م)» فكان يجب نقديم 
المجمل والمبين على العموم والخصوص من هذا الوجه فإن ما ذكره متكلف 


هكذا في المخطوطة» وني الكاشف "التقدير". 

+ انظر: المحصول 74/١‏ 

مب سياني بحث الأوامر والنواهي باستفاضة. 

غ- سياتي الكلام عن العموم والخصوص في باب مستقل. 

م لنظة "*هو“ سائطة من المخطرطة» وهي من الكاشف نيبي 

د العارض في اللغة: اسم فاعل مأخوذ. من عرض بمعنى ظهر. وني الاصطلاح: ما يكون محمولا 
على الشيء خارج) عنه. انظر: مختار الصحاح صس078 التعريفات 146 

ب سياتي الكلام عن المجمل والمبين. 

م- في المخطوطة اللنظ والتصويب من الكاشف ص71 
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ليس مما تسكن إليه النفس(). 

وهذا آخر ما أوردنا من النظر في فصول هذه المقدمات. 

ولنستائف النظر في تلخيص هذه الأمور. 

ولما بين(,) أن الحدود المذكورة للفقه غير وافية بالمقصودء لم يكن بد 
من تحديده» بحيث ينطلق(م) عليه - فنقول: 

الفقه المستعمل - في عرف العلماء - هو: العلم بالحكم الشرعيء 
التعلق بأفعال المكلنين؛ المفهوم من خطاب الشارع؛ المتضمن للاقتضاء؛ أو 
التخيير» حقيقة؛ أو تقديرأء ني خصوص وتائعهم؛ لاصلاح معاشهم؛ المتوجه إلى 
المعاده بحيث لا يعلم كونه من الدين ضرورة* و “بالعلم»: يتميز عن اعتقاد 
الموام المستند إلى الاستفتاء تقليداء فإن ذلك ليس بعلم عند الجمهور كما 
سيأني(4) بيانه. 

وأما *الحكم»: فيحترز به عن الذوات» فإنها لا تسمى أحكاماء والعلم 
بها لا يكون علما بالاحكام. 

وقيد الشرعي: يحترز به عما يتوهم أحكاما تصدر من غير الشرع - كما 


١‏ نقل شمس الدين الاصفهاني كلام النقشواني كله من غير أن ينسبه لاحدء رتعقبه بما ملخصه: 
المراد بقوله: *الثمل لا يدل إلا مع القرل* أن الالناظ هي الموضوعة للدلالة على المعاني 
دون الافعال. وقوله "الاستدلال بالتعل على الحكم يكون بمقدمات عقلية* فاسد؛ لأن الاقوال 
هي الدالة على المعاني وفع كما تقد ولا حاحة إلى المقدمات العقلية. وقوله: *القول لا 
يوجحب أن يكون لذاته أمرا أو نهيا* مندنع» لأن المصف لم يدع ذلك» يل قال: لهما ماهيتاك 
وكرنه أمرأ ونهي) يعرض للقول؛ وكونه عارفا للقول لا يلزم منه أن يكون هر في نفسه ذاتا 
وماهية؛ وبهذا يتبين فاد قوله: *وعلى هذا لا فرق بين اعتبار الامر والنهي واعتبار العموم 
والخصمرص» لانه بناه على هذا الأمل الفاسد. انظر: الكاشف ص70/8- 787 تحقيق الفيخ 
سعيد بن غالب المجيدي. 

+- هكذا ني المخطوطة:؛ ولو قال *تبين* لكان أوضح. 

م في المخطرطة *ينطق». 

في المخطوطة *وكما سياني*. 
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يقال: حكم المنجم(:) بكذاء والطبيب بكذاء وسائر ما ينسب إلى غير الشرع. 
وقولنا “المتعلق بأفعال المكلفين* يحترز به عن حكم الله في سائر الموجودات 
وإنما قلنا: "المنهوم من خطاب الشارع حقيقة أو تقديرا»: ليندرج فيه ما يدرك 
بالعقل من أحكام الشرع إباحة(,)» أو إيجاباء أو حظراء قبل وصول الخطاب 
إليه فإن هذا وإن لم يكن منهوما من الخطاب حقيقة؛ فهو مفهوم من الخطاب 
تقديرآء فإنه لو خوطب بذلك لقيل في الواجب: *افعل*» وفي المحظور: ”لا 
تنعل* وفي المباح: *إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل* أو قيل ما يؤدي هذا 
المعنى؛ وكيف كان فلا يخرج عن كونه بالاقتضاء أو التخيير. 

ويندرج فيه - أيضا -: ما ينهم من خطاب الشرع بعد وصوله إليه حقيقة. 

وليقع تحرزاً: عن أحكام الله - تعالى - المتعلقة بأفعال العباد» مثل: 
تخميمه لفمل الابصار بالجارحة المخصوصة؛ والسمع بجارحة أخرى؛ وكذا 
تخصيص كل فعل ومزاياه(م) بجارحة مخصوعة دالة معينة على مزاج مخصوص؛ 
فإن هذه كلها أحكام للشرع متعلقة بأفعال المكلفين ولكن لا تنفهم من خطاب 
الشرع؛ وإن اننهم من خطاب الشرع تقديراء لا يكون ذلك الخطاب متضننا 
للاقتضاء ولا للتخيير. 

وقولنا “في خصوص وقائعهم: يقع تحرزا عما يبحث عنه من الاحكام 
الشرعية في أصول الفقه إجمالآء فإن فعل المكلف ليس يخلو()) عن هذه 
الاحكاب وأن الوجوب عبارة عن كذاء والحظر والكراهة كذاء وأنها متعلقة 
بأنعال المكلنين» فإن ذلك حكم شرعي على ما وصفناء لكن ليس ذلك في 
خصوص وقائعهم؛ فلم يكن العلم بذلك فقها. 


١‏ التنجيم ني اللغة: مأخوذ من نجم بمعنى طلع. وفي الاصطلاح: الاستدلال بالاحوال الغلكية 
على الحوادث الارضية. انظر: مختار المحاح ص37 تيسير العزيز الحميد صنا8. 

؟ بداية لوحة ؟الاب. 

+ هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة؛ والقراءة على وجه التقريب. 

4 في السخطوطة *يخلرا». 
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وقولا: «لاصلاح معاشهم المترجه إلى المعاد* معناه: أن الغاية المطلوبة 
من هذه الأحكام إصلاح المعاد؛ ولذلك فإن بعض هذه الاحكام تختص بإصلاح 
المعاده مثل: وجوب الصلاة والزكاة(:) والصوم والحج. وبعضها وإن تضمن 
إصلاح المعاش؛ ولكن التوجه إلى اكتساب سعادة المعاد؛ حتى لو تيقن أن 
المعاش مفسد لامر المعادء مثل: الاصرار على الكفر والمعاصيه؛ ورك 
الواجبات؛ والاقدام على الكبائر؛ أمر بعلمه(,)» وفات المعاش الذي لم يتوجه 
إلى المعاد. وهذا بخلاف الأحكام التي يعلمها الطبيب من أقفعال المكلفين في 
خصوص وقائعهم؛ فإن مطلوبه ليس إلا إصلاح المعاشء فإنه قد يأمر بالنوم 
والترفه والكلء؛ وقد يأمر بتنارل ما حرمه الشرع؛ لاصلاح البدن» والزيادة في 
قوئه وجماله؛ وتركه الصوم والتهجد(م). 

واختصاص هذه الافعال بهذه التأثيرات في البدن من أحكام الله 
المتعلقة بأفعال المكلفين؛ وتفهم من الخطاب نقديرأء وهي في خصورص 
وقائعهم؛ لكن العلم بها ليس بنقهه لما ذكرنا أن الغاية منها ليس هو صلاح 
المعاد. 

وقولنا *بحيث لا يعلم كونه من الدين ضرورة*: يرق بين ما يكون 
منظور] للمتكلم من الاحكام ويتصورها ويبرهن عليهاء وبين ما يكون منظوراً 
للفقي مع اشتراك الكل فيما ذكرنا من القيود السابقةه وذلك: لآن المتكلم 
ينظر في الأحكام التي هي مقومات الدين وذاتياته؛ كالنظر في الوحدانية 
ومعجزات الإنبياء؛ والاستدلال بآيات الآفاق والأانفس على ذات الحق ونعورت 


الزكاة في اللغة: الزيادة. وني الاصطلاح: قدر مخصوصء من مال مخصرصء يصرف في وت 
مخصوصء لمنف مخصوص. انظر: القاموس المحيط 077/4 المصباح المنير :504/١‏ التمرينات 
ص 15 البنني إفلفة مني المحتاج ١/ه".‏ 

+ هذه الكلمة غامفة في المخطوطة:؛ والقراءة لها احتهادية. 

+ التهجد في الاصل نوم الليل؛ ومنه التهجيد أي التنويم؛ ثم أطلق على قيام الليل قال تعالى 
#ومن الليل نتهجد به نائلة لك4 الاسراء: 74. انظر مختار المحاح صضهة”؛ روح البعاني 
8/4 تفسير ابن كثير 0/7 المفردات ص756م- 
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كماله. وبنوعته وكمال حكمته على ما يكون من السعادة في البعاد. ووجوب هذه 
الأعمالء فكل ذلك من مقومات الدين؛ والعلم الضروري(:) حاصل بأنها من 
الدين. 

وأما النقيه فهو: ينظر فيما هو من مواجب الدين؛ كوجوب الصلاة 
والصوم والاجتئاب عن الفواحش وغير ذلك؛ وهذا من مواجب الدين ولوازمه 
لا من مقوماته. 

فبهذه القيود انضط ما هو الفقه في اصطلاح(/) العلماء. 

فلئن قال: إن استغتى الفقيه عن وجوب النظر في هذه الأمور أفتى(م) به. 

قلنا: إن أفتى به فلا يفتي من حيث هو فقيه فقطء بل من حيث هو متكلم 
- أيضا - فأما من حيث هو فقيه؛ فلا يمكنه إقامة البرهان على وجوب ذلك؛ ولا 
يمكنه أن يصف له شرح الواجب» فكيف يفتي به؟ 

وأما أصول الفقه: نعبارة()) عن مجموع طرق الفقه» وكيفية الاستدلال 
بها - على سبيل الاجمال - وكيفية حال المستدل بها.. وإنما اعتبر المجموع؛ 
لآن الطريق الواحدء والباب الواحد لا يكون أصول النقهه إذ لا يجوز بناء 
شيء من الفقه على طريق واحد وباب واحد من الأصول. 

بل الجزم بالماألة الواحدة من الفقهه يستدعي النظر في أبواب أصول 
النقهه واعتبار كل الطرق النافية والمثبتق وهذا بخلاف الفقهه فإن العلم بالحكم 
في مسألة واحدة فقهه إذ العلم بحكم كل مسألة مستقل بالقصد ومطلوب برأسه. 

وإنما قيل: “طرق النقه*» لآن هذه الطرق التي ينظر فيها الاصولي ويتقنها 
هي: طرق الفقه» وهي التي ينظر فيها الفقيه من حيث الذات» وإنما تختلف من 


-١‏ بداية لوحة دأ 

؟- في المخطوطة *إملاح" وهو تحريف. 

+- في المخطوطة *أدى* وهو تحريف. 

ع ذكر هذا التعريف الامام فخر الدين فانظر: المحصول :44/١‏ وانظر معنى أصول الفقه اصطلاحا 
في المعتمد /4: المستصفى 6/١‏ الاحكام //ء ملم الثيرت 014/١‏ تيسير التحرير 0/١‏ شرح 
العضد 018/١‏ شرح الاسنوي على المنهاج .17/١‏ 
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حيث الاعتبار بالتفصل والاجمال. فالأصولي: ينظر في أن القياس ما هو؟ وهل 
هو طريق يثبت الحكم؟ وإلى كم نوع ينقسم؟ وأي الانواع أقوى؟ وماذا 
يعارضه ويترجح عليه من الادلة؟ وعلى ماذا يترجح هو؟ 

وأما الفقيه: فينظر في أن القياس هل وجد في هذه المسألة؟ 

والمرجود(:) من القياس أي نوع هو؟ وهل وجد - ها هنا - معارظة له 
من جنه أو من غير جنسه؟ 

فقد اتحدت هذه الطرق بالذات» واختلفت بالاعتبار. 

والفصل بينهما: ما ذكر في حد الفقه من(م) خصوص الواقعة؛ وفي 
الاصرل من لظ الاجمال. 

وأما كيفية حال المستدل(م): فايفا يبحث عنه في أصول الفقه كما 
بحث عن دلالة الطرق فيه» ويتسلم النقيه من الأصولي انحصار الطرق في أمور 
متعددة» وكيفية قوة دلالتهاء وما شرائط المستدل بهاء وبعد ذلك يشرع في 
الاستدلال والاجتهاد في خصوص الواقعة. ثم لنظ الفقه: لما كان موضوعا للنهم 
والادراك؛ اطلق في الامطلاح على العلم بتلك الأحكام؛ ويطلق على الأاحكام 
تجوزاً. 

رأما لنظ الاصول؛ نيطلق على تلك الطرق المحتاج إليها الثقه ويطلق 
على العلم بها تجوز]()). 

بقي - ها هنا - شرح الالناظ الستعملة في هذه الحدود. 


١‏ في المخطوطة *الوجود". 

+؟- لفظة *من* زيادة من المحقق لتستقيم العبارة. 

+ المستدل هو: الذي يطلب ما يستدل به على ما يريد الوصول إليه. انظر: الحدود ص'ك 
الكركب المثير ١/)ه.‏ 

4 أشار النقشواني بهذا إلى أن النته أهو الاحكام أم العلم بها؟ وأصول النقه أهي الادلة أم 
العلم بها؟ والظاهر أن كلا الامرين صحيح؛ غير أننا إذا أردنا ملاحظة الجانب اللنوي» 
نالاولى أن يقال ني الفقه : العلم بالاحكام لا الاحكام. رفي أصول الفْقه الاولى أن يقال 
فيه: آدلة النقه لا العلم بها. انظر: تقريرات الشربيني على حاشية البناني ١/ه".‏ 
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أما الحكم الشرعي: فقد تبين حقيقته فيما ذكره وظهر الغرق بين الحكم 
الذي ينظر فيه الغقيه؛ وبين ما ينظر فيه الاصولي. 

فإن الحكم الشرعيه قد يطلق على الحقيقة من غير تقييد اصطلاحيء 
فيتناول كل أحكام الله وقد ذكرناه باسمه في حد الفقه كالجنس للمعلوب وقد 
يطلق على المعنى الذي يفيد(١)‏ بالامطلاح؛ وقد ذكرناه في الفقه بحده لكن 
نحذف عنه قيد قولنا “في خصوص وقائعهم* ليندرج فيه ما يبحث عنه الاصولي؛ 
وإن أراد أن يندرج فيه ما يبحث عنه المتكلم حذف - أيضا - قيد قولنا 
“بحيث لا يعلم كونه من الدين ضرورة"» وإن أراد تخصيصه بما لا ينظر فيه إلا 
النقيه فالحكم المذكور في حد الفقه بجميع قيوده هو الحكم الشرعي؛ وتلك 
القيود أجزاء الحدء لكن الأول هو الحقيقي» والثلاثة الأخيرة اصطلاحية. 

أما الطريق() فهو: *ما يكون النظر الصحيح فيه مفضيا إلى العلم 
بالمطلوب أو إلى الظن". 

فما يفضي إلى العلم سمي دليلاًء رما يفضي إلى الظن سمي أمارة(م). 

فلا جرم كان لظ الطريق شاملاً للدليل والأمارة. 

وأما النظر نهو(): *ترتيب أمور خامة في الذهن متصورة؛ أو مصدق بها 


١‏ بداية لوحة "الابء 

+ ذكر هذا التعريف الفخر الرازي فانظر: المحصول .9//١‏ 

جب بعض الاصوليين من المتكلمين فرق بين ما أوصل إلى العلم؛ وما أوصل إلى الظن؛ فخمص اسم 
الدليل بما أوصل إلى العلم؛ واسم الأمارة بما أوصل إلى الظن ومن هولاء أبو الحسين 
البصري والامام فخر الدين الرازي وتبعهما النقشواني. وهو خلاف ما عليه أكثر الفقهاء 
والاموليين؛ فقد استعملوا الدليل فيما يوحب العلم والظن فقالوا في تعريفه: ما يمكن التوصل 
بمحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريه ويدخل فيه الامارة. انظر: المحصول 0/1/١‏ الاحكام (/ا 
مختصر ابن الحاحب وشرح العضد 14/١‏ العدة 011/١‏ المسودة ص”"/ام شرح الكوكب المثير 
الرثاف. المعتمد (/ناء 

هذا تعريف النظر في الامطلاح؛ أما تعريفه في اللنة فهر: الابصار والانتظار والتدبر والتأخير. 
انظر تعريف النظر لفة واصطلاح) في: المصباح المنير 0301/1 الفروق اللنوية ص67 اللمع 
ص" المحمول /00 الكاشف ص١1‏ تحقيق سعيد غالب» إرشاد النحرل صم مختصر ابن 
الحاجب وشرحه ١/دى‏ شرح تتقيح الفصول ص46 تيسير التحرير 1/1: شرح الكوكب المثير 2ح 
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تصديقا علميا أو ظنيا أو وضع وتسليماء ترتيب) خاصا له هيئة خاصة؛ ليتوصل بها 
إلى آمر آخره إما تصور أوتصديق". 

فلا جرم انقسم النظر - بحسب ذلك -: إلى ما يكون مطلوب الناظر 
من النظر الكشف عن الشيء وحقيقته بالقدر الممكن» كما يطلب حقيقة الحكم؛ 
أو حقيقة الوجوب والحظره وهذا القسم يندرج في صاعة التعريف والتحديده 
وإلى ما يكون مطلويه التصديق بالشيء والحكم به أو عليه كما يطلب الأصولي 
أن لامر هل يفيد الوجوب أم لا؟ ويطلب الفقيه أنه هل وجد أمر الشارع في 
هذه المورة؟ وهذا القسم يندرج في صناعة الاحتجاج وإقامة البرهان» والاحاطة 
بشروط هذين؛ والتمييز بين الصحيح والفاسد منهماء يحورج إلى إحكام الصناعة 
السمى بالمنطق أو الجدل(,) على اختلاف اصطلاح المسميين. 

ومن لم يحكم تلك الصاعة بالطبع أو التطبع() أو بهماء ولم يرزق 
الفطانة في استعمالهاء لا يوثق لا(م) بشيء من أنظاره في العلوم الغامضة. ولا 
يزال في خبط عشواء(؛). 


أما العلم والظن - فنقول - ”العلم(,) هو: “*كون الشيء واضحا لشي 


بجت ١/اص‏ الكافية في الجدل ص/اء المواقف ص3 

الجدل في اللنة: مأخوذ من الشدة والصلابة. وني الاصطلاح: طريق يتوصل به إلى العلم. 
وقيل: هو مقابة الأدلة لظهرر أرجحهاء انظر: المصباح المنير 0415/١‏ اللسان 011/15 معجم 
مقاييس اللغة 474/١‏ الكافية في الجدل ص24 شرح اللمع 0267/١‏ التعريئات ص74 التمهيد 
١/مه.‏ 

+- في المخطوطة “الطبع* ولعله سبق قلم. 

م هكذا في المخطوطة:؛ والظاهر أن *لا* زائدة وحذنها لا يؤثر في المعنى. 

غ- العشواء هي: النافة التي في بصرها ضعف تخبط الارض إذ! مشت ولا تنوخى شينا. انظر: لسان 
العرب 141/7. 

م اختلف العلما. في إمكان تحديد العلم» فذهب الجويني والغزالي والرازي إلى أنه لا حد له 
لعسره أو لانه ضروريء وذهب جمهور الاصوليين وخامة المتكلمون منهم إلى إمكان تحديد» 
وهولاء اختلفت عباراتهم في حده انظر: البرهان /0اك المنخول صنى المستعفى /اث 
المحصرل /44؛ الاحكام ١/"اء‏ بيان المختصر 25/١‏ التمهيد 55/١‏ العدة 01/١‏ المسودة 
صهلاف شرح مختصر الروفة 67/١‏ شرح الكوكب المثير 30/١‏ الاحكام لابن حزم 5/١‏ 2 


0 


كما هو وضوحا مع ثقة تامةء إما لذاتك وإما فائضاً علي لوجود سببه الخاص 
كبه". 
فقولنا: *وضوح الشيء للشيء* جنس؛ وقد تضن النسبة بين الشيثين؛ لان 
العلم لابد وأن يكون لعالم بمعلوم؛ ويندرج فيه قم التصور والتصديق(1). 
وهو أولى من لنظ الاعتقاد» لأنه يخرج عنه العلم القديم الذاتي لله - 
تعالى -» إذ لا يطلق عليه الاعتقاد. 

وهو أولى من لنظ المعرفة» فإن المعرفة مرادفة(,) للعلم. 

---2-0-0- وقولنا: “كما هو» يخرج عنه الجهل المركب. فإنه وضح له ويتمثل عنده 
نقيض ما هو عليه. 

"وقولنا: *وفوح) مع ثقة تامة*: يخرج عنه مراتب الظنون؛ فإنه وإن وجد 
فيها وضوح ماء لكن لا يكون مم ثقةه وإن كان هناك ثقة ماء لا(م) تكون الثقة 
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7 
وقولتا: “لذاته" نريد به العلم القديم الذاتي لله - تعالى - فإن الاشياء 

- <كتها راضحة لله - تعالى - وضوح) أثم ما يكون لذاته» لا لسبب من خارج ذانه. 
وتولنا: *إما فائضا عليه»: نريد به العلم الذي يكون لغيرء(ع)؛ فإ ذلك 


ح التحرير بشرح التقرير والتحبير 4:/١‏ المعتمد 020/١‏ إرشاد النحول ص". 

وذلك: لآن العلم بالاشياء إن كان مم حجضور صورة الشيء في الذهن فهو: التصوره وإن كان مع 
إدراك التسبة بين الاشياء نهو: التصديق. انظر: تحرير القراعد المنطقية ص/5؟ شرح السلم 
للأخضري صع. 

+ وهو رأي أكثر الاصوليين حيث قالوا: العلم والمعرقة بمعنى واحد وهر: الادراك الشامل 
للتمور والتصديق. خلانا لجماعة من الأصوليين منهم الاسئوي فقد فرق بين المعرفة والعلم من 
وجهين: الأول: أن العلم يتعلق بانسب أي: وضع بنسبة شيء إلى شيء آخرء ولهذا تمدى 
إلى متعولين بخلاف عرنت نإنها وضعت للمفردات تقول: عرفت زيد؟. الثاني: أن العلم لا 
يستدعى سبق جهل بخلاف المعرقة» ولهذا لا يقال لله - تعالى : عارفه ويقال له عالم- 
انظر: نهاية السول اف حاشية التنتازاني 1/١‏ 

+ لعل كلمة *لكن“ قبل كلمة *لا نكون* ساقطة. 


بداية اللرحة 1-4ء 


كلق 


يفيض عليه من الله - تعالى - عند استعداد القابل له. 

وقولنا: “لوجود سيبه الخاص به*: يندرج فيه العلم بالمحسوسات(:)» 
والبديهيات: والنظريات؛ء لوجود سبب(؟) الخاص بكل علم ووضوح في 
القابل (م)» ويخرج عنه: اعتقاد المقلد. فإنه وإن وجد فيه الوضوح مع سائر 
القيود وفاض عليه ذلك الوضوح؛ لكن لا لسبب خاص بكل وضوح خاص؛ بل 
السبب عام مشترك؛ فإنه يحصل له وضوح الأشياء المختلفة المتباينة المتباعدة 
بسبب واحد وهو ما غلب عليه من متابعة التقليد؛ وحينئذ تحصل مقومات العلم؛ 
وتتميز عنده ما يشارك به غيره؛ وما ينفمل به عن غيره؛ وتتميز هذه الاحاطة عن 
التصرر العامي؛ فهذا غاية ما أمكن وتيسر. 

ويعلم من هذا - أيضا - مراتب الظنء ومعرفة الشك - أيضاً - 
والوهم؛ فإنه إن حصل وضوح ولم يكن مع ثقة فهو: أول مراتب الظن؛ وهو ظن 
فعيف» وإن كان مع ثقة غير نامة والثقة لها قوة فهو: الظن الغالب»ء وما بينهما 
مرائب بين الغالب والضعيف. 

وما يقابل هذا الوضرح من الاحتمال الخني هو: الوهم. فله - أيضاً - 
مراتب في القرب والبعد؛ كما للظن في القوة والضعف. 

وأما إذا لم يكن - هناك - وضوح لاحد الطرفين أصلأء يل تساوى 
احتمال الطرفين فهو: الشك. 

وأما لنظ الاستدلال(؛) فهو قريب من النظرء فلا حاجة إلى شرحه. وأما 


و المحسوسات: جمع محسوس وهر: العلم الواتع عن الحواس الخيس وهي: البصر والسمع 
والذوق؛ والشم واللمس. انظر: المدة (/اى التمهيد 42/1 

+ هكذا في المخطوطة ولعله *سبيه". 

م في المخطوطة "العامل* وهو تحريف. 

الاستدلال هو: تقرير الدليل لاثبات المطلوب. والفرق بينه وبين النظر هو: أن الاستدلال: 
طلب معرنة الشيء من جهة غيره. والنظر: طلب معرنته من جهته أو من جهة غيره. انظر: 
التعريئات ص27 الفروق اللنرية /ام اللمع صم الاحكام لابن حزم ١/دى‏ العدة 10/١‏ 
المعتمد ١ .0/١‏ 


)م 


الحكم الشرعي فقد عرفته مما ذكرنا سابقا» وأنا لا نجعل ذلك عبارة عن 
الخطاب وقد سيق منا - أيضاً - أن كل حكم فهو قديم من وجهء حادث من 
| وجه. قديم بأصله وهو معدود من حكم القضاءء وحادث بتعلقه وانسياق القدر 
إلى وقوعه؛ وهو معدود من حكم القدر. 

مثاله: أن الله - تعالى - عالم في الأزل أن القتل ظلم)ً مغسدة مضادة 
لمصلحة الايجادء وهو مطلرب الاعداب ولا يتعدم فيمن لهم الدواعي المنبعثة 
عليه من نوع البشره إلا بتعليق الزواجر به. 

فعلق به القصاص والكتارة() والدية(,) في العاجل؛ وعقوبات أخرى 
وهو الخلود في النار في الآجل؛ فهذا الحكم قديم ومعدود من القضاء» ثم هذا 
ينفهم لنا من الخطاب إما تقدير] إن أصبنا هذا الحكم من الله بمقدمات عقلية؛ 
بالنظر إلى كمال حكمة الله» وأنه لا يهمل المصالح المفضية إلى غاية الايجاد 
عن التحصيلء؛ ولا المفاسد المانعة عن البلوغ إلى الغاية عن الدفع. 

وإما حقيقة كما عرفنا الشارع بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وهذا 
الحكم القديم المعدرد من القضاء يجوز تعليله بالمصالح والحكم؛ لان ذلك لا 
ينافي القدمء لأن التعليل بالحكم تعليل بالعلة الغائية؛ لكن لا يجوز تعليله 
بالعلة الفاعلية الحادثة» إذ القديم لا يمكن ترتبه على الحادث. وأما إذا صدر 
القتل من شخص ووجب القصاص على القاتل؛ فهذا حكم حادث لازم من الحكم 
القديم» وهو وجه حدوثه؛ وهو مترئب على أمر حادث؛ ويجوز تعليله به ويجوز 
أن يقال للأمر الحادث: إنه سبب لهذا(م) الحكمء وشرط له وعلة له؛ بما 
ذكرنا من المعاني. 

وأما العلة الغائية فهي التي ذكرناها في الحكم القديم. 

وإذا عرفت ذلك: فإذا سمعت الأصولي أو الفقيه يقول - ثارة -: إن 





هذا على رأي من يقيس القتل العمد على القتل الخطاء أما عند أكثر أهل العلم فإنه لا كفارة 
في القتل العمد والله أعلم. 

؟- الدية في اللغة: مصدر ودى ببعنى أعطى. وني الاصطلاح: المال المؤدى إلى المجني عليه أو 
وليه. انظر: المصباح 504/1١‏ المطلع ص77 الروض المريع 556/17 

+ بداية لوحة ؛لآبء 


ك2 


الحكم الشرعي قديم؛ وثارة أنه حادث؛ وتارة يعلل بالحكمة والمصلحة؛ وثارة 
بالعلة() الحادثة ويسميها مظنة. 

وقد يقول: إن لله في الواقعة حكمين(+» فلا ينقدح عندك شك في 
صدقه؛ وأن ما يذكره صحيح ليس بمتناقضء وما مراده بذلك؟ 

وقد علمت - أيضا - شطر](م) من هذا عند تنقدنا(,) لكلام المؤلف 
في هذا البابء فهذا ما يتعلق بهذا المقام. 

ولما نزيف(,) ما ذكره في حد الواجبه. لم يكن بد من تحديد الواجب 
بما لا يرد عليه تلك الاسئلة فنقول: 

الواجب هو(:): *ما يستحق العقاب على تركه من ججهة الشارع عاجلاً 
أر أجلا* ثم العفو لا ينافي الاستحقاق» بل العفو عن العقوبة إنما يتصور في 
حق الستحق؛ على أن الراسخ لا يرى ترك الواجب يخلو(ب) عن العقوبة 
أصلا؛ لآن كل ما أوجبه الشارع؛ فإنما أوجبه لافضائه إلى السعادة التي هي غاية 
الايجاد؛ بتطهير النفس عن الرذائل والملكات المائعة المعوقة عن نيل السعادة 
فإذا ترك واجبا فقد فاته من الأسباب الموصلة والمعينة ما كان يتضمنه أداء(م) 


١‏ في المخطوطة "بالعلم* وهو تحريف. 

+- ني المخطرطة *حكمان" رهو خطأ نحري. 

م في المخطوطة *شرط". 

غ- في المخطوطة "نقدنا*. 

م زافت الدراهم تزينا أي: ردزت. انظر: المصاح المنير 501/1 

هذا ممناه في الاصطلاح؛ أما معناه في اللغة فهو: الساقط واللازم والثابت. انظر تعريف 
الواحب لنة وامطلاحاً في: المصباح المنير 0318/1 القاموس المحيط 041/١‏ روفة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر 90/١‏ المسودة ص كلام شرح مختمر الروضة إقافية شرح الكركب المنير 
7/١‏ التوضيح مع التلويح 015/7 نيسير التحرير 185/5 مختصر ابن الحاحب وشرحه 
لوكرية شرح تنقيح النمول صكء الستمنى 0 الاحكام ل المنهاج بشرح الاسنوي 
/”لء غاية الوصول 1/7 

ب في المخطوطة "يخلرا". 

ب الاداء في اللغة: الايصال. وني الاصطلاح: نعل المعامور به ني رقته المقدر له اولآ شرعا. انظر: 
المصباح المنير ١/41؛‏ ررفة الناظر مم شرحها نزهة الخاطر 0278/١‏ شرح مختصر الروفة ؟/الالى حت 


40) 


ذلك الواجبه ويعوق عن النيل والسلوك بقدر ذلك وهو نفس العقوبة. 

وكذلك إذا ارتكب محظوراء فقد زاد 5 أسباب التعويق والنع 
بقدره؛ وذلكعقوية. .-_ 

وهذا كمن ترك تناول ما ينفع من مرض بدني؛ فإنه لابد(:) وأن يبليء 
بالبرء قدر ذلكء. ويتعوق عن نيل المحة قدر ما في تناول ذلك النافع من 
الاعانة على البرء»؛ وذلك موهن للبدن في الجمل ولابد من ظهور أثره وإن لم 
يحصل له شعور بإضافة ذلك الوهن إلى ترك ذلك النافع. 

وكذلك إذا تناول شيثا ضار بالبدن» فإنه لابد وأن يورث وهنا في قوى 
البدن» ويظهر أثر ذلك إما في الحال أو على طول الزمان» وإن لم يشعر هو 
بإضافة ذلك الوهن والآثر إلى تناول ذلك الشيء. 

وكذلك فيما نحن فيه من ترك الواجب وارتكاب المحظور بالقياس إلى 
أحوال النفس من صحتها وسقمها(,). 

وأما العئو فمعناه عندهم: أن يرحمه الله بعقوبة معجلة من العذاب 
الأدئى: يتدارك_بها ما فاته بامتثال الواجب واجتناب المحظوره ولا يؤخرنه إلى 
العذاب الأكبر. 

ومثال ذلك: أن الله أوجب الموم كسرا لرذيلة البهيمة وشدة الشهرة 
على الاكل والشرب. لثلا تفضي هذه الرذيلة إلى أن تصرف النفس وكدها 
بالكلية إلى تحصيل أسبابهاء ويصرف الزمان إلى التعين(م) في أنواعهما. 

وكذلك أوجب الزكاة كسراً لرذيلة حب المال؛ وتسهيل مفارقته على 


شرح الكوكب المنير 750/١‏ المستمفى (/40: المحصرل 0148/١‏ شرح تتقيح التمرل ص"/0 
أصول السرخسي 44/١‏ كشف الاسرار 0174/١‏ فوائح الرحموت ١/هم.‏ 
و هكذا في المخطوطة بإقافة الواو؛ والمحيح عند أهل اللنة حذنهاء غير أنه قد جرت عادة 
. الأموليين استعمال هذا الاسلوبه والنقشواني جار على عادتهم. 
؟- في المخطوطة *وسقهما" وهو تحريف. 
م قراءة هذه الكلمة على وجه التقريب» لعدم وضوحها في المخطوطة- 
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النفسء فإذا ترك ذلك ففاته(,) هذا المقصرد. وهو عقوبة من حيث المعنى؛ ثم 
إن الله - تعالى - إذا وجده قابلاً للرحمة على القرب تلافى ما فاته بتقدير 
سبب يفوت من ماله أضعاف قدر الزكاة؛ وسبب يوجب مقاساة الجوع والمطش 
أضعاف() ما كان يقاسيه في الصوم؛ وإذا لم يجده قابلاً للرحية الموصوفة على 
القرب» وكان في الضلالة الشديدة: أمهل له وأخره إلى العذاب الأكبرء فالعفو 
عقوبة - أيضا -؛ لكن هذا نظر دقيق يتعلق بأصول كثيرة من أصول الحكمة 
النظرية؛ من حصل له الاطلاع عليها صار بصيرا بالطريق؛ عارفا لمنازل السلوك 
لم يعرض له من التردد والافطراب ما يعرض لغيره. 

وبالجملة فليعلم أن ترك الواجب لا ينفك عن استحقاق العقاب. 

ثم إنه يندرج فيه كلما يطلق عليه أنه واجب. 

أما الواجب(م) المعين؛ مثل: صوم رمضان فذلك لا ريب فيه. 

وأما الواجب الموسع: فلأن الواجب عليه أن لا يؤخر هذا النعل عن 
الوقت المحدودء ولا يخلى جميع ذلك الزمان عن ذلك الفعل؛ وئرك مثل هذا 
الواجب لا يتحقق إلا بإخلاء جميع أجزاء ذلك الزمان المحدود عن ذلك 
النعل؛ وعند ذلك يستحق العقاب على هذا الترك؛ وهو إخلاء جميع ذلك 
الزمان عن ذلك الفعل؛ وهذا مفهوم واحد لا إشكال(:) في تصوره وفهمه. 

وكذا الواجب المخيرء فإن الواجب عليه أن لا يخل بجميع تلك 
الأشياء؛ وهذا الواجب يتأدى بالاتيان بواحد منهاء والترك إنما يتحقق إذا آخل 
بالكل فإذا أخل بالكل استحق العقاب على الاخلال؛ إذ هو ترك الواجبه 
وإن أتى بواحد تأدى الواجب واستحق ثواب الواجبه وإن شغل جميع 
الرقت المحدود بذلك الفعل في الواجب الموسع؛ وأتى بكل الخصال في 


هكذا في المخطوطة ولعل الانسب “فاته». 

+« بداية لوحة مال1. 

عب الواجب المعين هو: ما أرجبه الله تعالى ‏ علينا بعينه. رقيل: الذي لا يقوم غيره مقامه. 
انظر: القراعد والفوائد الاصولية ص7 المدخل إلى مذهب الإامام أحمد ص"3, مذكرة أصمول 
الفقه للشيخ محمد الامين ص١١‏ 

4- في المخطوطة *الاشكال". 


لفق 


لمم 0 


الواجب المخير؛ تأدى الواجب بالارل واستحق ثواب الواجب به واستحق 
ثراب النوافل على غيره» وإن فرض الائيان بالكل دفعة - فنقول: هذا غير 


متصور. 

وإن فرض ذلك في المخير بتصويرات بعيدة(١)‏ - فنقول: يستحق ثواب 
الواجب المتأدى على أكمل الوجوه؛ وهذا: لأن الواجب الواحد قد يكون له 
في الأداء أصل لا يتأدى بدرن ذلك: وقد(م) يكون له كمال فوق هذاء وقد يكون 
للكمال مراتب إلى حد ماء 

فالواحب المخير لأدائه وجوه: 

منها: ما هو أصل الأداء لا يتصور الاداء بدونه» وهو الائيان بواحد من 
الأمور. 

ومنها: ما هو فوق هذاء وهو الانيان بأمرين منها دفعة. 

ومنها: ما هو أكمل؛ وهو الاتيان بالكل دئعة» فإن هذه الطرق هي الاتيان 
بالواجب» وهر الامتناع عن الاخلال بالكل؛ بعضها أكمل من بعض»؛ وهو يستحق 
على كل طريق ثواباً بحسب ولا يزيد الواجب على واجب واحد. 

وكذلك يندرج نيه الواجب على الكفاية» لأنه واجب على الكل الاتيان 
بذلك الفعل لا على كل واحد؛ فإن وقم الاخلال به من الكل استحق العقاب 
واشتركوا فيه؛ وإن أتى به سقط عن الكل؛ واختص الآني بالثواب ومن شاركه 
فيه وإن أنى به كل واحد عند إمكان ذلك سقط عن الكل واشتركوا في 
الثراب» وهذا أمر جلي التمرر لا إشكال فيه» وإنما اشتغخلت بتصرير هذه 
الأموره إذ وجدت تطويلا(م) في بعض الكتب - في هذا الباب - أن الواجب 
واحد بعيئه أو غير عينه من غير فائدة كثيرة؛ وبذلك السبب تشوشوا في تحديد 


١‏ مثال ذلك: أن يوكل شخص يطعمء وآخر يكوء وهر يعتل ني أن واحد- انظر: اللمع ص/اء 
شرح الكوكب المثير 5217/1 

+ عبارة "وقد يكون له كمال فوق هذا“ تكررت في المخطوطة. 

م بداية لوحة هلاب 


)و 


الواجب: وعلى ما ذكرنا لا حاجة في تحديد الواجب(؛) إلى ذكر قيود زائدة 
على ما شرحناء واندفع الافطراب الذي أوجب الاختلاف الذي لهم في 
الراجب الموسع والمخيرء بل من تأمل لم يجد فرق كبيراً بين الواجب 
المعين؛ مثل: صلاة المغرب؛ والواجب الموسع؛ مثل صلاة الظهره بالنسبة إلى 
وقته المحدود. والواجب المخير؛ مثل: خصال الكفارة» وذلك: لأن الاتيان بصلاة 
المغرب مع تعينها وضيق وقتها له طرق؛ فإنه قد يؤديها في بيتهه وقد يؤديها في 
مسجد؛ وقد يؤديها في مكان آخره وليس يجب عليه(,) الجمع بين كل هذه 
الطرق؛ ولو أداها في واحد من الامكنة أي: واحد. كان حرج عن العهدة. 

كذلك الواجب المخير لا يجب عليه الجمع بين الكل؛ ولو أتى با 
ينطلق عليه أنه واحد من هذه الامور خرج عن العهدة؛ وكما لا يعرض في صلاة 
المغرب تردد في أن الواجب أحد الطرق المبعينة المذكورة؛ أو أحد الطرق 
الغير المعينة؛ كذلك هناء رأيضا فلا يرد علينا ما ورد هناك من أن أهل بلدة أو 
محلة لو اتئقوا على ترك سنة قوئلواء بل لو أصر واحد على ترك السنة يلام 
ويذم ويعاقب؛ وذلك: لانه لا يستحق العقاب على مجرد مسمى الترك؛ بل على 
الترك بوصف الاصرارء وعلى سبيل التواطز(م) والانفاق»؛ وهذا زائد على مسمى 
الترك؛ فلا يرد السؤال. 

وأما الكلام ني التحسين والتقبيح: فقد ذكرنا فيما سبق ما زيفنا به 
المذكور في الكتاب(:» وقدرا يتغطن به اللبيب الحق في ذلك. لكنا نذكر - 
هنا - تفصلاً على وجه آخر - نقول(,): 

قد تبين أن الحاكم هو الشارع؛ وأن حكم الشرع قديم أزلي؛ وبينا وجه 


١‏ عبارة *وعلى ما ذكرنا لا حاجة ني تحديد” ساقطة من صلب المخطوطة وآأثبتها الناسخ في 
الهامش. 

؟- في المخطوطة "عليهم* والضيير عائد إلى النملي. 

عب في المخطوطة *التوطيء* والمثبت أولى. 

)- يقعد كتاب المحصول. 

و هكذا في المخطوطة: والانسب *تتقول". 


(مه؟) 


قدمهه فإنه قديم باصله؛ وأما حدوثه فلحدرث متعلقه. ثم الحكم الذي هو أصل 
وقديم على قسمين بالقياس إلى إصابة المكلف له وبمعرفته يه: 

لأحد القسمين: ما يصبه ويدركه بمجرد إنذار منذره أو تنبيه منبه على 
مواد الججة: وكيفية تركيب الحجة منهاء وبعد ذلك يستقل عقله بإقامة الحجة 
ويعرف حكم الشرع؛ وربما يفتقر في ذلك إلى تفهيم الحجة بتمامهاء ولكن 
يستقل عقله بتنهيم الحجة والانقياد للنتيجة بناء على الدليل العقلي الذي 


.تلقنه» وإن لم تثبت عصمة الملقن والمنبه عنده ولا وجوب متابعته(1). 


والقسم (,) الثاني: ما لا يمكن معرفته بهذا الطريق» بل إنما يمكنه 
الجزم بذلك إذا علم عصمة ذلك المنبه والمنذر ووجوب متابعته» ثم إنه يخبره 
بحكم الله :وهو يقبل منه لا بناء على حجة قامت عليه بخصرص ذلك الحكم؛ 
بل بناء على هما ثبت عنده من وجوب متابعته» مثل: حرمة صوم يوم العيد؛ ونقدير 
المرم بشهر لا أزيد ولا أنقص. 

وإذا عرفت ذلك: فمن يريد بقوله *أن الحكم لا يثبت إلا بالشرع" أن 
الحاكم هو الشارع؛ وأن عقول البشر لا تستقل بإصابته وإدراكه إلا بإنذار 
رسول من من الله من الملك؛ وهذا إنما يكون بالنسبة إلى المصطفى من اليشر 
وهو النبي؛ أو من البشر بالقياس إلى غيره من بني جنسهه ينذره هذا الرسول 
وينبههعلى الحكم ومواد(م) الحجة: وقد يقرر معه الحجة ويلقنهه. أو يقرر 
وجوب عصتته ومتابعته عليه ثم يخبره بما هو الحكم عند الله؛ نهذا اعتراف في 
الاصابة بما ذكرنا من الطرق في القسمين المذكورين؛ فلا منازعة مع هذا القائل؛ 
بل كل من خالف هذا نازعناه. 
وهذا سر قوله - تعالى -: 9وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن 


فى المخطوطة “*بمتابعته" والمثبت أنسب. 
؟ في المخطوطة بياض بقدر كلمتين؛ وما أثبتناه يقتضيه السياق. 
عب بداية لوحة 17 وفي المخطوطة “هواد». 


40م 


الله يجتبي من رسله من يشاء4(). 

ثم الرسول ينقسم: إلى رسول من جنس البشره وهو رسول إلى(؟) غيره 
من بني جنسه؛ وإلى رسول من الملك؛ وهو إلى الصفوة من البشر وهم الأنبياء 
- على ما قال الله - تعالى - «الله يصطني من الملائكة رسلاً ومن الناس4(م). 

لان عقول البشر قاصرة على الاطلاع على أسرار هذه الاحكام بغير 
توس ولذلك لم يكلفهم الله بالأحكام ولا يئاخذهم() إلا بعد إرسال المنذر 
والمبين والمنبه - على ما قال الله - تعالى: طوما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاًة (.)» وكذلك قوله: «وما أهلكنا من قرية إلا لها منذورن4(+» وكذا: 
ؤرما كنا ظالمين4(,) وأمثال ذلك كثير. 

وأما من يريد بقوله: *إن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع": أن العقل لا 
تصرف له في ذلك؛ وأنه لا يمكن معرفة حك ل الله إلا بأحد الطرق المذكورة» 
وهو الطريق المذكور في القسم الثاني من الأحكاد فذلك ننازعه فيه غاية 
المنازعة؛ وقد بينا ما فيه من المحذورء وما يلزم منه من الفساد من إفحام الأنبياء 
وغيره من المحالات. 

ثم رأيت بعض هولاء(م) يقول - في كتابه - الحاكم والموجب 
والمرجح هو الله - تعالى - لا العقل؛ ويزعم أن النزاع وقع في أن الحاكم 
والموجب والمرجح هو العقل أو الشرع؟ 


الآية ١4‏ من سورة آل عمران. 

؟- كلمة *إلى* إضافة من المحقق ليستقيم السياق. 
س« ‏ الاآية 5“ من سورة الحج. 

4 في المخطوطة “ولا واخذهم*. 

و الآية 16 من سورة الاسراء. 

و الآية 4 من سورة الشعراء. 

ب الآية 76 من سورة الشعراء. 

م يقصد الامام الغزالي. 


اتلك 


وليس كذلك بل الحاكم والموجب المرجح هو الله لا غيرء لكن الكلام 
في معرفة حكم() الله وإصابته؛ أنه هل ينحصر فيما ذكرتم من الطريق» أو 
يحمل - أيذا - بسائر ما ذكرنا من الطرق؟ فأين أحدها() مسن الآخر؟!! ثم إنا 
نذكر لذلك أمثلة واقعة لا يمكن إنكارها. 

وذلك: أن النبي إذا أنذر مكلنا فطنا وقال: اعلم أن لك خالقا) عظيم 
الشأن خلقك؛ لأجل أن تنصرف بكليتك إلى معرفته» والاطلاع على كمال بهائه» 
وتسعد “بلقائه سعادة سرمدية؛ وإن لم تنعل ذلك شقيت شقاء الحرمان» ولقيت 
عذاب) مخلدا طويلاً. 

فها هنا يحكم عليه عقله بأن الاصفاء إلى ما يقوله طريق آمن لا ضرر 
فيه ولا سيما إذا قال له النبي: انظر في ملكوت السموات والارض وتفكر 
بعقلك حتى تعلم ما أقوله لك» أو يقول له: إني لك الحجة على ما أقوله. 

فني مثل هذه الصورة لا يشك أن استماع كلامه؛ والاصناء إلى ما يلقنه 
من الحجة؛ لا ضرر فيه عليه ولو ترك الالتنات إليه مع احتمال صدفه تضرر 
بذلك ضررا شديد] على تقدير صدقه. 

وفي مثل هذه الصورة تحكم بديهة العقل بوجوب النظر والاصنا فإذا 
أصفى واستمع الحجة ونهمهاء علم أن ما نبهه عليه كان حقاء وأن الحكم الذي 
حكم به عقله هو حكم الله وهو وجوب النظر ني آيات الله - تعالى - 
للتوصل إلى معرفته والاصناء إلى المنذر؛ وكذا إذا نبهه على سائر المطالب من 
معرفة نعودت الله ووحدانيته وكيفية المعاد وسعادة الآخرة وشقارتهاء ثم إذا قال 
له: أنا نبي الله خصني الله(م) بالرسالة إلى الخلق لاختماصي بقوة قبول فيض 
المعارف من الله - تعالى - بغير توسط من البشر؛ حتى أبين لهم ما هو سبب 


)- كلمة *حكم" لم ترد في متن المخطرطة وآثبتها الناسخ في الهامشء 
هكذا في المخطوطة: والارلى *أحدهيا". 
ع بداية لوحة الابء 


0) 


نجاتهم» وأخلمهم عما هو سبب هلاكهمء رأهديهم إلى صراط() متقيم به 
يصلون إلى سعادة المعاد؛ وأنا أعرنهم بلوك ذلك الطريق لاحاطتي بجهة 
المقصد؛ ومعرفتي بها يعين على سلوك الطريق وبما ينع منهه ثم يبين له مصداق 
ذلك بالبينات العقلية» حتى علم أن الطريق إلى المقمد مشكل مخوفه ولا 
يهتدي إليه كل أحدء بل لابد له من هاد وعلم أن صاحبه أهدى الناس وأعلم 
بذلك الطريق. 

حكم حينئذ عليه عقله بوجوب متابعته وتصديقه في كل مأ يخبر عن 
الخالق؛ وأن الخالق بعثه لهداية الخلق؛ وأنه يجب على كل أحد التمسك به 
وبما يسنه ويمهده؛ وأن كل ذلك من الخالق - تعالى -؛ ثم بعد ذلك يجزم بكل 
حكم يحكم به الرسول؛ سواء قامت عليه حجة عقلية خاصة بذلك الحكم أو لم 
تقم. 

نهذا الشخص فد عرف بعض أحكام الله بعقله بعد إنذار الرسول له 
أو تقرير الحجة معه خاصة» قامت على ذلك الحكم خاصة قبل معرفة وجوب 
متابعته» وعرف بعض الأحكام بعد معرفة نبوته ووجوب متابعته» وإن لم يقم عليه 
حجة عقلية بالخصمرص؛ وهذا ما لا يمكن إنكاره. ولا يبعد أن يقال: أن ما عرض 
لهم من الغلط - في هذا الباب - إنما عرض؛ لأنهم لم يتعمقرا في معنى النبوة 
وغايابها وفوائدها وطريق إثباتها على طبقات الناس؛ وما المعجز؟ وإلى كم(,) 
ينقسم؟ بعدم(م) تدبرهم القرآن العظيم وما جاء فيه من معنى النبوة وفوائدها 
وكيفية إثبائها على الطوائف»؛ بل زعموا خص()) المعجز في الخوارن 
المحسوسة؛ مثل: إحياء الموتى؛ وقلب العصا ثعباناء وأن النبي إذا ادعى النبرة 
لابد وأن يظهر من هذا القبيل شيئا حتى يعترف الناس بنبوته: ويتبعون قوله 


١‏ في المخطوطة *سراط* وهو تصحيف. 
؟- في المخطوطة *رالحكم". 

م في المخطوطة *لعدهم". 

هكذا في السخطوطة ولمله “حمر». 


لاف 


وفعله من غير أن يقرر حكمة؛ أو يلقن حجة ويقيم برهانا عقلي) على المطالب 
في مائل الالهية من المبدآ والبعاد. 

وليس الأمر كما زعموهه بل النبي هو المخموص بتقرير المطالب 
الالهية» وإقامة الحجة عليهاء وتنبيه الخلق على هذه المطالب؛ وعلى مواد 
براهينهاء ومنشا حججهاء وهداية الخلق إلى الصراط المستقيم بعد تمهيد 
القواعد. الكلية؛ وهو معنى النبوة ومنه تحصل الغاية. 

وأما إظهار الخارق المحسوس على تجرده بدون اختصامه بما ذكرنا من 
المعاني لا تحصل منه غاية النبوة. 

ثم اختصاصه بهذه المعاني خارق معقول يظهر للعقلاء ومنهم يتعدى إلى 
العامته والمعجز المعقول يستمر على ممر الدهوره كالأمر في القرآن العظيم 
فإنه مشحون بالحجج البالغة والبراهين الباهرة يدوم إعجازه ونفعه» لا يختلج 
في باطن من فهمه ريب وشكء» وأما الخارق النعريي فيتلاشى ويضمحل؛ ولا 
يذعن لتصديقه من سمعه بعد تلاشيهه ووقع الريب فيه من وجوه أخرى؛ بأن 
ينسب ذلك إلى نوع من السحر والشعبذة(:)؛ وأن ذلك يقبل المعارضة. 

وأما الحجة العقلية القاطعة إذا فهمت لا يجول(!) بساحتها شيء من 
هذه الاحتمالات» ومن تأمل ما ورد في التنزيل العظيم عرف هذه التفاصيل. منها: 
ماورد في سورة العنكبوت من قوله تعالى: #وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا 
تخطه بيمينك إذ) لارتاب المبطلون04م). 

والمراد به: نفي الريبة فيما يتوهم أنه تعلمه من غيره من بني جنسه؛ أو 
كتبه من أساطير الأولين» لأن كل أحد من الاعداء كان يعلم أنه لم يشتغل على 


١‏ الشعبذة هي: لعب يرى الانان منه ما ليس له حقيقة كالسحر ومنهم من يقول: شعوذة. انظر: 
المصباح المنير 514/١‏ 

؟- بداية لوحة 7ا-1ء 

عب الآية 54 من سورة العنكبرت؛ وني المخطوطة “من قبله كتاب* وهو خطا. 


افك 


أحد من البشر بشيء من العلوم ولا تعلم الخط ولا مارس الكتب والصحف. 

وقوله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم4(,). 

إشارة إلى أنه معجز معقول مشتمل على الحجج(,) القاطع 
والبراهين الاطعة؛ والحكم المسعدة النافعة» ليس من الخوارق المحسوسة 
المتلاشية؛ لا يمكن معارضة هذا بشيء ولا يستريب فيه١‏ اللهم إلا من لم يكن 
مستعدا لنهمه ولذلك خمه بصدور الذين أوتوا العلم؛ وأما من فهمه لم يكن له 
بد من الانقيادء لكن قد يجحد بعض من يظلم نفسه؛ لكن قد أذعن عقلهء لكن 
هواه وشيطانه يبعثه على الجحود. 

ثم قوله: 9وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله 
وإنما أنا نذير مبين4(م). 

إشارة إلى أنهم كانوا يطليون منه الخوارق المحسوسة؛ وخاصة ما يتعلق 
بالعذاب الذي كان يتوعد به من لم يؤمن به..فامر النبي بأن يجيب بقوله: 
(إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبينم رمعناء: أن الآيات والعجائب 
والخوارق كل ذلك من عند الله هر منشئها ومظهرها في الارقات في الأمم 
بحسب ما يعلم من غايتها ومصالحهاء وأما الذي أتاني وخصي به هو أني أنذر 
وأنبه على الحق وأبين بالحجة. 

وهذا هو عمدة النبوة والغاية التي تبعث الأنياء لأجلهاء إنما يتعلق 
بهذا المعنى لا بغيره وفيه الكناية؛ وأنه من أقوى الآيات وأشملها للفوائد 
وللرحمة ولهذا عقبه بأن قال: «أر لم يكنهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون04()). 


١‏ الآية 41 من سورة العنكبوت. 

؟- في المخطوطة *الحج* وهر تحريف. 

م الآية © من سورة المنكبوته وقد نقل الآية هكذا “قالوا ولولا أنزل عليه آية* والآية في 
الممحف كما أثيتناها. 

غ- الآية اه من سورة العنكبوت. 


لكك 


إشارة إلى ما اشتمل عليه التنزيل من الحكم والمعارف المقررة بالحجج 
والبراهين. وأما الخوارق المحسوسة فهي لأجل من لم ينهم الحجة المعقولة 
ثم إنهم لا يؤمنون بها في الأكثر - على ما حكى الله عنهم بقوله: 9أو لم 
يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا...1(4) إلى آخر الآية. 

وكذلك قوله - تعالى -: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم 
يؤمنون(,): وكذلك قوله: إوما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون04) وكذلك 
قوله: ولو أثنا أنزلنا إليهم الملائكة ا الموتى..-4() إلى آخر الآية. 
ومثل هذا كثير. 

والحاصل: أن عمدة الرسالة هو المعجز المعقرل؛ واختصاص النبي 
بالتتبيه على المعارف؛ والاقتدار على تقرير البراهين العقلية؛ ولهذا أمر النبي 
يِه وقال: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة...0(4) إلى آخر 
الآية (+): وهذا من أكابر الصحابة - رضوان الله عليهم - الذين(/) تلقنوا 
الحكمة المقررة المحررة في كتاب الله وتفهيوا ما كان يرد عليهم النبي ملل 
من الحكمء فإن جميع ما كان يتحدث به حكم ربراهين؛ وكانوا - أيظا - 
مخصوصين برجحان العقل وزيادة الفهم - على ما وصنهم الله - تعالى - يقوله: 
(كنتم خير أمة أخرحجت للناس#(م» وكذلك أنزل عليهم الكتاب الذي هو بينة 
ما في الصحف الأولى(:)؛ وهو المعجز المعتول؛ فهم تلقنوا من البي َيل 


١‏ الآية 44 من سورة القتصص. 

+ الآية 5 من سورة الانيياء. والآية في المخطوطة "رما آمنت" وأيضا *أنهم يرون" وهو خطا. 

مب الآية 14 من سورة الانعام. وفي المخطوطة “لا يمنون" ولا توجد آية بهذا اللنظ في القرآن. 

ع الآية 1!1 من سورة الأنعام. والآية ني المخطوطة ظنْزلنا عليهم الملائكة أو كلمهم4 رالآية في 
القرآن الكريم كما أثيتناها. 

وم الآية 105 من سورة التحل. 

+ بداية لوحة /الابء 

ب في المخطوطة "آلا بآن*. 

بم الآية 1٠‏ من سورة آل عمران. 

و- أقتباس من الآية !1 من سورة طه. 


)وم 


حكما كثيرة وعلوماً غزيرة هي الاصولء ببراهين عقلية؛ وجزموا بأحكام كثيرة من 
. أحكام الشرع؛ ثم بعد ذلك تقررت عندهم حجة النبوة»؛ بل سبق ذلك التعليم 
والتعلي هو() البرهان على النبوة؛ إذ به علموا اختصاصه بزيادة قبول المعارف 
من غير نوسط بني جنسه؛ والاقتدار على تقرير الحكم وثفهيم المعارف» فإلى أن 
يحصل الجزم بنبوته؛ فقد جزموا بأحكام كثيرة شرعية أصابوها ببراهين عقلية: 
قررها البي كين معهم أر نبه عليهاء وكل هذه الاحكام من القسم الأول؛ ومن 
جملة هذه الاحكام: شكر المنعم ووجوبه؛ وكيفة أدائه» فلا يمكن على هذا حصر 
الأحكام الشرعية في القم الثاني على ما زعموا. 

ثم هب أن الاستدلال على النبوة؛ ينحصر في المعجز المحسوس على ما 
ظنوه؛ لكن من نظر في الخوارق المحسوية بعد دعوى النبي واستدل بها بعقله 
وجزم بنبونه» فهو يجزم عقيب ذلك بأن متابعة النبي واجبة ومخالنته محظورة: 
وهذان الحكمان قد عرفهما بالحجة العقلية؛ وأقام عليها البرهان العقلي؛ رهما 
من الاحكام الشرعية؛ فلم ننحصر طرق استعلام الأحكام الشرعية فيما ذكروه ولثن 
قالوا: نحن نقول: لا سبيل إلى معرفة الاحكام الشرعية إلا مع إنذار من النبي 
ويئحة امنهء 

فنقول: هذا لا نزاع فيه؛ وقد حصل الانفاق على هذا وارتفع الخلاف. 

وإنما أطنبت في هذا المعنى؛ لأن كشف النطاء عما وقع فيه من التنازع 
والافطراب من أهم الامور؛ والانحراف عن المراب في هذا الباب يوقع في 
ضلالات وجهالات. 

وبهذا القدر ينكشف لصاحب الفطرة السليمة ما هو الحق فلنقتصر عليه. 


١‏ الظاهر أن *هو" زائدة؛ وبحذنها يستقيم المعنى والسياق. 


لكك 


الوكبلام في اللفقفات 


قال - رحمه الله -: 

«الكلام في اللغات()... إلى أن قال: والأولئ(,) أن نساعد أهل 
النحو ...» إلى() آخره. 

أقول: 

قد علمت فيما سلف أن قوله(,) - هنا -: ”إن الكلام بالمعنى الأرل - 
وهو المعنى القائم بالنفس - مما لا حاجة إليه في أصول الفقه» مناقض لما سبق 
منه في تحديد الحكم الشرعي. 

ثم ما ذكره من الاعتراض مدفوع» لكن على هذا التحديد(,) اعتراضات 
أخرى؛ وفيه بحث غير ما أورده. 

أما سؤاله الأرل١+)‏ فمدفوع لوجهين: 

أحدهما: أنه لا نسلم اقتضاء هذا التحديد لكون الكلمة المفردة كلاما» 
غاية ما في الباب أن الكلمة المفردة قد تتألف من حروفه لكن ليس كل 


١‏ اللنات جمع لنة وأصلها لغوة من لغرت إذا تكلمت» وقيل: من لَنِي يلْنّي إذا لهج بالكلاب 
' وعرنها ابن جني بأنها: أموات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. وعرفها ابن الحاجب بقوله: كل 

لنظ وم لمعنى. وعرنها الاسئوي يأنها: عبارة عن الالناظ الموضوعة للمعاني. وبنحو هذا 
عرفها ابن الهمام. انظر: اللسان ١٠/ت؟؛‏ المصباح /ددف الخمائص 07/1 المزهر 01/١‏ اليرهان 
مختصر ابن الحاجب وشرحه ١/هاك‏ الننائس 2147/1١‏ نهاية السول 0175/6 التحرير بشرح 
التيسير 44/١‏ شرح الكركب المنير .497/١‏ 

+- هكذا في السخطوطة وني المحصول البطبوع “الاولى» وتد تيع النقشواني بعض نسخ 
المحمرل. 

سب انظر: المتن في المحصول 514500/1. 

)- انظر المحصول 750/1 ونص كلامه: “النظر الاول في البحث عن ماهية الكلام. اعلم أن لنظة 
الكلام ‏ عند المحققين منا ‏ ثقال بالاشتراك على المعنى القائم بالنفس؛ وعلى الاصمرات 
المتقطعة المسموعة؛ والمعنى الأول مما لا حاجة في أصول الفقه إلى البحث عنه". 

و أي: الذي نقله النخر الرازي عن أبي الحسين وهو أن: *الكلام هو: المنتظم من الحروف 
المسموعة المتميزة المتواضع عليها" انظر: المحصول 51/١‏ وانظر ‏ أيضا ‏ المعتمد .14/١‏ 

+ وهو: كون الكلمة المفردة كلام وهو قول الاصوليين ‏ والنحاة أجمعرا على نساد ذلك؛ لان 
لظ الكلام مخصوص بالجملة المفيدة. انظر: المحصول .5"8/١‏ 


فاق 


مؤلف متظما()» فإن التأليف ينقسم إلى منتظم وغير منتظم. والمنتظم من 
التأليف في كل شيء هو: المستحسن المقيد فائدته» الواقع موقعهء وانتظام(,) 
الحروف إنما يتصور إذ! صار التأليف مفيد] ومفهما للمعنى وحسن السكورت 
عليه. 


وعلى هذا فلا فرق بين اصطلاح(م) النحاة والأصوليين. 
ويعلم من هذا أن شرحه ”المنتظم"(؛) الذي هو الجنس في الحد غير 


والوجه الثاني - في الدفع -: هو أن كل طائنة من أهل العلم لها 
اصطلاح على المعنى الذي تريده بحسب ما يناسب الفن الذي تبحث فيه 


وليس للبعض منع البعض عما يصطلح عليه ولا ترجيح في ذلك؛ اللهم إلا إذا 
تبين إخلاء هذا الاصطلاح عن نائدة في ذلك الفن؛ أو ثبين أن هذا الاصطلاح 
يشوش البحث في ذلك الفن؛ وأنه(,) لم يظهر ذلك فتبين(:) اندفاع ما ذكرء(,) 


وأما سؤاله الثاني (م): نإنما يرد لو ثبت أن *لام* التمليك» أو "باء» 
الالماق» أو “الياء* من غلام(,) كلام - فيقال -: وجد المحدرد بدرن هذا 


- في المخطوطة *منتظم" بالرنع وهو خطا نحوي. 

+ بداية لوحة 8 آأء 

م الاصطلاح هو: اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ماء ينقل عن موضعه الأول وقيل غير ذلك. 
انظر: التعرينات ص58. 

أي بقوله: *المتظم* حقيقة ني الاحاب لأن النظام هو: التأليف؛ وذلك لا يتحقق إلا في 
الأجسام. انظر المحصرل .7*1/١‏ 

هكذا في المخطوطة:؛ وني الكاشف ص"! تحقيق الشيخ سعد إبراهيم *وإذا»". 

هكذا في المخطوطة؛ وني الكاشف "تبين*. 

ب- عقب الاصنهاني على جواب النقشواني عن السزال الاول بقوله: المتنظم هو: المؤلف» نقلآً عن 
أثمة اللنةه ولهذا يقال: هذا سلك متظم انتظاماً حسناء رهذا سلك نفاسد النظاك فليس 
الاستحان أو الحسن داخلا ني منهوم الانتظام. وأما الثاني: نصحيح. انظر: الكاشف صرهاء 

م حاصله: أن قوله: "تل الكلام حرنان* يشكل بلام التمليك وفاء التمقيب» فإنها أنواع الحرفه 
وكل حرف كلمة؛ وكل كلمة كلاب مع أنها غير مركبة انظر: المحصول .58/١‏ 

و- هكذا ني المخطوطة؛ وني الكاشف "غلامي* وهر أوفق. 


لكك 


الحدء لكن ذلك ليس بكلام عند أحد أصلاء فكيف يرد هذا السؤال؟ 

وقوله: *كل حرف كلمة؛ وكل كلمة كلام» بمجرد الدعوى لا دليل علي 
وكل واحدة منهما ممنوع؛ ولم يقل بذلك أحده ولا لزم القول(1) به من هذا 
التحديد» فكان ما ذكره مدفوعا. وأما الذي يرد على هذا التحديدء فمن وجه 
آخر من ذلك أن نقول؛ ذكر "المتتظم* مكان الجنسء وقوله: *المتواضع عليها" 
مكان النصل الانتيزه ولا شك أن الضمير في قوله: "المتواضع عليها* عائد إلى 
الحروف التي منها يككرن الانتظا» والمراد بالانتظام أن كان ما ذكرنا من 
العنى؛ وهو أن يقع التأليف منهما مفيد] يحسن السكرت عليه؛ فقد حصل 
الاستغناء عن قوله *المتواضع عليها» لان الحروف التي ينتظم منها الكلام لا 
نتمور إلا متواضعا(م) عليها. 

سواء كان أراد بالحرف: ما هو قسيم الاسم والفعل الذي هو أحد 
أنراع الكلم(م) أو أراد به: حروف الهجاء؛ فإن الحرف كل(؛) واحد من 
المعنيين متواضع عليه» وكونه متواضعا عليه مستعيلاً في الجملة في اللفات 
داخل (,) في مفهوم الحروفه فيقم قرله: ”المتواضع عليها» تكراراء بل 
الانتظام من الحروف يغني عن ذلك. 


وإن كان المراد من الانتظام ليس ذلكء بل مطلق التأليف وعند(:) ذلك 
يرد الاشكال من وجه آخر: لأنه إن أراد “بالتواضع؟: وضع الحروف بإزاء(,) 
معنى؛ فهذا لا يتناول إلا الحروف التي هي نوع من الكلمة؛ وعئد ذلك لا تكون 
الجملة الاسمية والفعلية كلاماء لانه لم ينتظم. من الحروف على هذا التفسيره . 


و في المخطوطة “المقول به* والتمويب من الكاشف. 

+ في المخطوطة *متواضع عليه" والتمويب من الكاشف. 

+ هكذا ني المخطوطة رفي الكاشف ص" *الكلمة"* وهو أولى وأنسب للسياق- 
4 هكذا في المخطرطة؛ وفي الكاشف *لكل*. 

م هكذا في النخطوطة) وني الكاشف "داخلا". 

د هكذا في المخطوطة وفي الكاشف "فعند" وهو أنسب. 

ب بإزاء أي: ما يقابل. 


للق 


وهو كلام بالاتفاق؛ بل هو معظم الكلاب بل ينحصر الكلام على هذا في مثل 
قولنا: “هل» “بل “قد “إن“ وهذا لا يعد من الكلاب فضلاً من أن ينحصر 
فيه الكلام. 

وإن لم يرد "بالتواضع*(:): ذلك»؛ بل أراد أعم منه وهو: أن يكون 
مستعملاً في الجملة منطوقاً به وحينئذ يندرج فيه(,) الحروف المغردة الهجائيت 
وكل ما يتألف من هذه الحروف يجب أن يكون كلاماء إذ المراد بالانتظام ليس 
إلا التأليف؛ وبالتواضع إلا مجرد الاستعمالء فمن أخذ حروفاً عدة من الياء 
واللام والراء والسين والمادام) والطاء وغيرهاء وركب كما شاء تركيبا غريبا(,) 
غير مصطلح عليه مثل: بره صرء طرء رصء وجب أن يقال: إنه قد تكلم؛ وأن 
يسمى ما تلفظ به كلاماء وظاهر أن ذلك باطل؛ فهذا وجه وارد على هذا 
التحديد(,). 

وأما قوله: "المسموعة“ “فالمفهوم منه أن تكون مسموعة بالئعل؛ وهذا 
ليس بشرطه فإن من خلا بنفسه في بيت وترأ كتاباً وأنشد شعراء فالكلام صدر 
عنه(:)؛ وإن لم يسمع ذلك أحد(ب). 


هكذا في المخطوطة وني الكاشف ص "بالمتواضع“". 

؟- لفظة "فيه" ساقطة من المخطوطة؛ وهي من الكاشف. 

مب بداية لوحة 4لاب.ء 

غ- هكذا ني المخطوطة وفي الكاشف "عربيا*. 

,م لم يعجب الاصنهاني جراب النقشواني عن السؤال الثاني»؛ حيث قال: وأما جوابه عن السؤال 
الثاني نفناسد لما قررناء من الدليل على المقدمات التي للسؤال؛ وبما ذكرنا ظهر أن ما ذكر 
المضف ليس مجرد دعرى انظر: الكاشف ص18. 

- في الكاشف ص8 "منه*. 

ب قلت: أليس هو في نفه أحدا. وقد أجاب الاصفهاني: بأن المراد بها المسموعة بالئعل؛ ومن 
خلا بنفسه وأنشد بيتا يقال: تكلم وإن لم يسمعه أحد. لأنه قد سمعه المتكلم؛ وذلك يكفي في 
صدق كرنها مسموعة؛ أو يقال: هي بحالة لو كان هناك من يسمع لسمعه. انظر: الكاشف 
صا 


0 


وأيضا يصح أن يقال: كلمت فلانا فلم يسمعه"(0» وأينا يصح أن يقال: 
تكلمت بحيث لم يسمعني أحده اللهم إلا أن يريد بكونها “مسموعة* أن تكون 
كذلك بالقوة» لكن يجب التعرض لذلك البعنى في الحدهء إذ الحدود تراد 
للإيضاح لا يحتمل فيها الابهام والاجمال(). 

وأيضا فقوله: *المتميزة» تكرار محض لا فائدة فيه وذلك: لأنه لما قال: 
*المنتظم من الحروف* فقد تضمن تعدد الحروفه وتميز بعضها عن بعض؛ فإِن 
المنتظم من الحرف الواحد بالتكرار(م» لا يقال فيه: إنه منتظم من الحروف» 
وإذا جاء التعدد. فقد تتميز كل واحد() من الآخر بالضرورة» وإذا دخل التمييز 
في ذلك القيده كان ذكره بعد ذلك تكرارا(,). 

وأما قوله: *وقع تحرز عن أصوات الطيور"؛ فهو غير سديد؛ لأن صوت 
الانسان لا يسمى حرفاء فضلاً عن أصوات الطيور(+» بل الموت قسيم للحروفه 
فإنه يمكنك أن تقول: المسموع إما حرف وإما صرت فلا يكون المرت نس 
الحرفه؛ ولا بالعكس(). 


١‏ في الكاشف *تسمعه». 

ب أجاب الأصفهاني عن النقض المورد على حد الكلام: باعتبار قيد آخر دافم لد وذلك بأن 
يقال: الكلام هو: المتظم من الحروف . أمالة أو تقدير! ‏ المسموعة المتميزة الصادرة عن 
تادر واحد في زمن واحد انتظام) مصطلح) عليه. انظر: الكاشف ص؟. 

ب في المخطوطة *التكرم* وهو تحريف» والتصويب من الكاشف صرها 

؛- في الكاشف "كل واحد منهما عن”. 

ٍ- لم يسلم الامنهاني ذلك حيث قال: لا نسلم أن قيد الحروف يغني عن التميز' لانه إما أن لا 
يدل عليه أملاً ورأساء وإن دل عليه فإنما يدل بالالتزام وهي مهجورة في الحدود. انظر: 
الكاشف ص11. 

د من قوله: “نهو غير سديد" إلى هنا ساقط من أصل المخطرطة وآثيته الناسخ في الهامش. 

بب أجاب الاصنهاني: بأن قوله: “صرت الانسان لا يسمى حرفاء نفلا عن أصوات الطيور" بآن هذا 
لم يقله أحدء وما ادعاه المصنف» والذي وقع الاحتراز به الحروف التي لا تنطق بها بعض 
الطيررء فإنها لا تكون متميزة تميز الحروف التي ينطق بها الإانان» وغايته أنه أطلق المرت 
على الحروف المسموعة من الطيور باصطلاحه ولا مناقشة فيه. انظر: الكاشف ص". 


لكك 


وإن فرض طائر ينطق بحروف عدة من الحروف التي نتعملهاء فقد 
انتقض هذا الحد بذلك؛ ولا يقم هذا القيد مفيدأء ولا يحصل به التحرزه لأن 
تلك - أيضا - حروف مميزة مسموعة؛ فوجب أن تكون كلاما(,). 


١‏ أجاب الاصنهاني: بأنا قد بينا وجه النائدة: وذلك: لانه لا يتميز التميز الحاصل في جنس كلام 
الانسان. انظر: الكاشف ص". 


فق 


قال - رحمه الله -: 

«إلا(,) أن نساعد أهل النحو ...» إلى آخره(). 

أقول: 

قوله: “كل منطوق به دل بالاصطلاح على معنى فهو: كلمة* يلزم منه أن 
يكون المركب الذي هو الكلام: كلمة؛ وهذا مخالف لقول النحاة فإنهم قالوا: 
الكلمة هي: اللنظة المفردة(م). 

بل الكلام مركب من الكلماته لا أنه كلمة. 

وأيضا ما ذكره في حد(؛) الكلام وتقسيمه ينتقض بقولنا: ع؛ وء شء فإنه 
كلام يحسن السكوت عليه وليس بجملة من الأقسام التي عدّها. 

فإن قلت: بل هذا مركب في التقدير(,). 

قلت: لكن لم يذكر ذلك في الحدء فورد ما ذكرنا. 

وأيضا (1) فقولنا: «الرجل العالم* جملة مركبة من اسمين مفيدة؛ لانها 
دالة على معنى وليس بكلام عندهم(,). 


هكذا في المخطوطة وفي المحصول *فالاولى". 

+ انظر: النص في المحصول 574/١‏ |74 

ع انظر تعريف الكلمة عند النحاة في: شرح ابن عقيل 15/١‏ 

ع قال المصنف: *وأما الكلام فهو: الجملة المفيدة» وهي: إما الجملة الاسمية كقولنا: زيد قائم» 
أو الفعلية كقولنا: قام زيده وإما مركب من جملتين وهي الشرطية كقولك: إن كانت الشمس 
طالعة فالنهار موججود. انظر: المحمول واضلنة 

, وقد أبطل الحد الذي ذكره المصف للكلمة والكلام ‏ أيض) ‏ الامنهائي نانظر: الكاشف ص٠‏ 
تُحقيق سعد إبر أهيم ٠‏ 

- أشار الامنهاني إلى كلام النقشوائي هذا من غير عزوء ثم عقب عليه بقوله: لا نسلم أن قولنا: 
الجملة المنيدة تمدق على قولنا: "الرجل العالم" انظر: الكاشف ص". 

ب أي: عند النحريين نانظر تعريف الكلام عندهم في: شرح ابن عقيل 04/١‏ المنصل للزمخشري 
مع شرحه لابن يعيش 078/1 الخصائص 07/١‏ مفني اللبيب 04/5 المزهر .8//١‏ 


فلك 


قال - رحمه الله -: 

«النظر الثاني في البحث عن الواضع إلى آخرة(). 

أقول: 

لما طعن في حجج القاطعين بأحد المذاهب المحكية واختار التوقتف 
والتردد؛ لم ينكشف ما هو الحق في هذه المسالة(م)؟. 

فإن التوقف ضد الانكشافه ونحن نريد أن نبحث في هذا الموضعء 
ونحقق أن التزاع في ماذا؟ بحيث يتضح ما هو الحى وينكشفه؛ لكن بعد أن 


١‏ قال الامام فخر الدين الرازي ما ملخمصه: *الالناظ إما أن تدل على المعاني بذواتهاء أو بوضع 
الله تعالى ‏ إياهاء أو بوضع الناس؛ أو بكون البعض يوضع الله والباقي بوضع الناس. 
والاول: مذهب عباد بن سليمان. والثاني: مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وابن فورك. 
والثالث: مذهب أبي هاشم. وأما الرابع: فإما أن يكون الابتداء من الناس والتتمة من الله 
وهو: مذهب توب أر الابتداء من الله والتتمة من اناس وهو: مذهب أبي إسحاق 
الاسغراييني. والمحققون متتقون في الكل؛ إلا في مذهب عباد فقد جزموا ببطلانه* وقد ذكر 
المضف أدلة المذاهب الثلاثة الأول وناتشها ورد عليها فانظر: المحصول (/5-547. 

+ هذه المآلة *وهي مبدآ اللنات" تكلم فيها أهل العربية أولآء ثم أوردها علماء أصول الفقه في 
كتبهم وأطالوا الكلام فيهاء ولم يحصلوا على فائدك بل ذكرها في أصول الفقه فضرل يقول 
الغزالي في المستمفى :50/١‏ *الخوض فيه إذ) فضرل لا أصل له“. ويقول السيوطي في 
المزهر 75/1 نقلا عن ابن السبكي: *المحيح ‏ عندي ‏ أنه لا فائدة لهذه السألق وذكرها 
في الاصول فضول" وإذا أردت معرفة تناصيل هذه المسالة بشكل أوسع. انظر: الخصائص 
4/1 الصاحبي صرت المزهر ١/كه‏ العدة (/96 التمهيد 7/١‏ روفة الناظر وشرحها نزهة 
الخاطر 5/5 المسودة ص55م شرح مختصر الروفة /«ص شرح الكوكب المير ا/هم3 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص5 البرهان 07/١‏ المنخول ص/؛ المستمفى ارما 
النتخب هاأء الوصول إلى الاصول 035/١‏ الإحكام 0.4/١‏ المنهاج بشرح الإصنهاني 058/1١‏ 
الابهاج ارككء جمع الجوامع وشرحه المحلي 71> نهاية السول 055/6 إرشاد الفحول 
ص5اء الاحكام لابن حزم 05/١‏ مختصر اين الحاجب وشرح العضد 0241/١‏ ملم الثبوت بشرح 
فوائح الرحمرت .184/١‏ 


)0م 


ننظر أولاً في تفصيل ما حكاه(١)‏ عن عباد(م) بن سليمان» وفيما ورد(م) به 
عليه(,) فتقول: 

إن كان ما نقله عن عباد هو: أن بين اللنظ والمعنى مناسبة تقتضي أن 
يكون ذلك اللفظ موضوع) بإزاء ذلك المعنى ودالاً عليه مطلة) بالقياس إلى كل 
الأمم وفي كل الأعمارء فذلك بين البطلان» ويصح ما ذكره في الاحتجاج عليه 
لكن الاحتمالات لا تتحصر في الأربعة المذكورة» لاحتمال أن يكون بين اللئظ 
والمعنى مناسبة أخرى لا على هذا الوجه؛ بل على ما يذكره ونزيد الاحتمالات 
على هذه الأربعة وإن كان مذهب عباد غير هذاء بل يقول: بين(,) اللنظ 
والمعنى مناسبة مخموصة: وتلك المناسبة تختلف باختلاف الأمم والأعصاره 
واختلاف النواحي والاقطارء فبين(:) معنى الحجر وتركيب اللنظ من: الحاء 
والجيم والراء مناسبة لا مطلقاء بل بالقياس إلى العرب دون الفرس والروم. 

فالعربي لا يمكنه أن يستعمل بإزاء معنى الحجر غير هذه اللنظة؛ ركذا 
في كل أمة بحسب المناسبات التي تختص بها. 

فإذا أراد العربي ومن نشا بالحجاز(ى) مثلاً في زمان كذا أن يضع 


١‏ بداية لوحة 6-أء 

ب هو؛ عباد بن سليمان الصيمريالبصري المعتزلي توفي سنة اها من مصلفاته: ثثبيت دلائل 
الأعراض؛ وإنكار أن يخلق الناس أعمالهم. له ترجمة ني: فرق وطبقات المعتزلة ص"م الملل 
والنحل ١/*/9؛‏ لسان الميزان #/774: الفهرست ص16 

+ هكذا في المخطوطة والانسب *رد». 

غ؛- انظر: حجة عباد ونقاش الصف لها ني المحمرل /54-505. 

و أضفت "بين" لالتباس المعنى بدونها. : 

هذه الكلمة ني المخطوطة بدون إعجام وهي دائرة بين “فبين" و “فتبين" ولمل الصواب ما 

أتبتناه. 

ب الحجاز بالكسر هو: جبل ممتد من قعر اليمن إلى أطراف الشاب يفصل غور تهامة عن هضبة 
نجده ويسمى جبل السراةه وهو من أعظم جبال العرب. انظر: معجم البلدان 0518/5 مراصد 
الاطلاع 1/م؟. 


م 


لمعنى الحجر اسماً عند خطران(1) المعنى بباله بأسباب القدر لم يخطر بباله 
من الألفاظ غير المركب من: الحاء والجيم والراءء للأسباب القدرية المعينة 
المخصمة؛ أو أن يخطر بباله عدة من الألفاظ لكن لابد وأن يرجح هذه اللفظةه 
لما ذكرناهمن المعنىء وهذه المناسبات لا يعلمها غير الخالق؛ وقدرته توجب 
خطران كل لفظ مع معناه بالبال في الوقت المعين في الامة المخصوصة؛ وبهذا 
الطريق تحمل هذه اللغات المختلفة(,). 

وعلى هذ! فلا يكون هذا الجواب كانيا في الدفعء وذلك: لأن تخصيص 
وجود العالم بوقت مقدر معينء إنما كان لمصلحة وحكمة اقتضت ذلك؛ وهذا 
مقرر في العلم السابق. 

وكيف يجوز أن يكون ذلك لا لمرجح؟ ولو لم يكن لمرجح: لزم أن 
يكون ذلك لا لمرجح؛ ولو لم يكن لمرجح: لزم أن يكون ذلك اتناقا على ما 
قرره المؤلف(م) قبل هذا. 

وما يكون اتفاقاً لا يكون ممتنداً إلى الاختياره فيجب أن يقال: فعل 


١‏ الخطران: مصدر خطر الفحل يذنبه إذا رفعه مرة بعد مرة وضرب به ما ظهر من نخذيه حيث 
يقع شعر الذنب. قال ابن سيدة: الخاطر الهاحس؛ وخطر بباله: إذا ذكره بمد نيان 
والخاطر ‏ أيضا ‏ ما يخطر في القلب من تديير أمر يقال: خطر ببالي وعلى بالي أي: 
وقع ذلك في بالك ووهمك. انظر: لسان العرب 541/4. 

؟- عقب الاصنهائي على كلام التقشواني هذا ب بعد نقله ‏ تقال ما حاصله: مذهب عباد بن 
سليمان: أن دلالة الالفاط على معانيها ذاتية؛ والامور الذاتية للأشياء لا تختلف باختلاف الامم 
والأعصارء وإذا كان كذلك استقام الحصرء ثم من تآمل وأنصف اعترف: بأنه ليس بين الألفاط 
والمعاني مناسبة تقتضي دلالتها وضعاً على المعنى الخاص مطلقاء سواء اعتبرنا ذلك على 
الاطلاق» أو بالقياس إلى أمة من الامم؛ إذ ليس من المستحيل وضع لنظ *الحجر" بإزاء 
معنى آخر مثلاء كالمفهوم من لنظ آخر. وقوله: "العربي لا يمكته أن يستعمل بإزاء معنى: 
الحجر" إلا اللفظ المركب من “الحاء* و "الجيم" و "الراء*ء ‏ بين البطلان بالضرورة» فلر 
وضع الواحد لفظ) واحد) بإزاء معنى لا مناسبة بيته وبين ذلك المعنى ‏ باتفاق المخالف - 
أمكنه ذلك؛ ويشيع الوضع ويتكلم به؛ ربه يبطل مذهب عباد. انظر: الكاشف ص45 )4 تحقيق 
الشيخ سعد إيرأهيم. 

« انظر: المحصرل .157/١‏ 


للك 


الله - تعالى - ليس اختياراء وذلك ليس بصحيح؛ بل هو محال؛ وليس 
للمصتف أن يجيب فيقول: الفاعل المختار يرجح أحد مقدوريه فيكون هو 
المرجح؛ لأنه() أبطل هذه القاعدة في مألة التحسين والتقبيح العقليء فالآن 
لا يمكنه التعويل على ذلك(0). 

وكذلك كلامه في القسم الآخر ضعيفه وهو: أن يكون الواضع هو الناس. 

قوله (م): “يحتمل أن يكون السبب - في التخصص - خطران ذلك 
المعنى بباله في ذلك الوقت دون غيره..». 

قلنا: يعود الكلام في اختصاص خطران ذلك المعنى بباله؛ لأنه لما أمكن 
أن يخطر بباله هذا اللنظ وغيره على السواء» فلم كان خطران هذا دون غيره 
أولى؟ ولابد من أن يتتهي إلى إخطار - الله - تعالى - ذلك يباله» وتخميص 
إخطار الله سبحانه هذا اللنظ دون غيره مع قدرته على إخطار غيره» لابد وأن 
يكون لمخمص؛ وذلك المخمص هو تلك المناسبة التي ذكرناهاء فلابد من مثل 
هذه المناسبة. 

قوله(:): “الأعلام لا مناسبة بينها(,) وبين مسمياتها"» كل ذلك ممنوع ثم 
إن هذه المناسبات تختلفه ثارة يوجد لنظ واحد يناسب معاني كثيرة مختلفة: 


١‏ من قوله: *بل هو محال“ إلى هنا ماقط من المخطوطة وما أثبتناه من نقل الامنهاني عن 
القشوائي. انظر: الكاشف صمأ. 

+ أجاب الامنهاني عما أورده النقشواني على جواب اليصضف: بأن المصضف ما ادعى أن تخصيص 
العالم بوقت معين واقع من غير مرجح؛ بل مراده من هذا الجواب: أن وضم الالفاظ بإزاء 
معانيها من جملة أفعال الله تعالى -» إذا قلنا: الواضع هو الله تمالى ‏ فالذي 
يخمص كل ممكن بما اختص به اقتضى تخميص اللئظ المعين بالمعنى؛ غرورة أنه من جملة 
الافمال؛ فهذه الصورة تندرج تحت ثلك القاعدة الكلية. وقوله: *إنما كان ذلك لحكية ومصلحة 
اقتضت ذلك" جوابه: أن تلك الحكمة والمصلحة إذا كانت قديمة: لزم قدم العالم؛ وهو محال؛ 
وإذا كانت حادثة تخصصته ولابد لها من مخمصء والتسللسل محالء فلايد من الانتهاء إلى 
الارادة القديمق وذلك يدفع الاشكال- انظر: الكاشف صهل41. 

31 أي نول الممنف ني معرض جوابه عن دليل عباد بن سليمان فائنظر: المحصول .54//١‏ 

ع هذا مضمون كلام المصف في الجراب السابق. 


و بداية لوحة ؟لاب. 


فيكف 


كما في الالفاظ المشتركة» وتارة يوجد معنى(:) واحد يناسب ألناظ)() كثيرة 
مخصوعة دون غيرهاء كما في المترادفة(م)؛ فلا تصير هذه الصورة نقضاً على ما 
ذكرنا من تمهيد المناسيات. 

ثم انسياق القدر إلى معرفة هذه اللغات والأوضاع والامطلاح عليهاء 
يقع على وجهين: 

أحدهما: أن يكون في ابتداء خلقهم؛ كما خلق - تعالى - أدم وزوجته 
قبل الكل فأسباب القدم(:) توجب خطران المعنى ببالهم بمشاهدتها أو بسبب 
آخرء وتوجب عليهم باحتياجهم إلى طريقبيمكن أن يعرف بعضهم بعضا ما(,.) 
في ضميره من المعنى: وأن أولى الطرق التعبير بالالفاظ لخفة المؤئة؛ ثم إنه 
يوجب خطران الالفاظ المعينة المخصوصة ببالهم ليضعوها بإزاء تلك المعاني 
ويصطلحوا عليها. 

والوجه الثاني: أن يصير تعليم المتقدم للمتأخرمتجملة أسباب القدره 
ويحصل فيهم الاستغناء عن ابتداء الوضمء وهذا كما في خلق بدن الانسان فإن 
ذلك يكون في الابتداء من الطين والتراب وبعد ذلك يكون من النطفة. 

وإذا عرفت ذلك: عرفت أن الاصطلاح من الناس ليس يستغنى عن 
أسباب القدر الموجبة لخطران المعاني والالفاظ المناسبة لها بالبال؛ إما 
بالتعليم أوالتعلم؛ أو بأن يكون هو محل أثر تلك الأسباب فإِن بال الانسان هو 
محل الخطران؛ وموضع تفش المعاني وصور الألفاظ. 

فإن عنوا بكونها اصطلاحية من الناس: هذا القدر من المعنى الذي ذكرنا 


في توسطهم فهو حق. 


-١‏ ني المخطرطة *بمعنى". 

ب في المخطوطة *ألناظ* بالرنع وهو خطا. 

و_- سياتي بحث الالفاظ المترادفة. 

غ هكذا في المخطوطة: والاوفق للسياق "القدر". 

,و لنظة *ما“ إفافة من المحقن؛ وهي ضرورية لصحة المعنى. 


)بو 


وكذا إن عنوا بالتوقيف: أن الخالق سبحانه هو أعلم بالمناسبات التي 
بين الألفاظ والمعاني؛ وهو عالم بجميع المعاني التي تصورها الناس على 
اختلاف طبقاتهم؛ وبجميع الالناظ التي تناسبها بحسب الأمم والأعمار» وقدره 
توجب إخطار كل ذلك ببالهم؛ وهو الذي يلههم(:) إلى استعمالها فذلك - 
أيضا - حق؛ ولا منافاة بين المعنيين؛ ولا اختلاف بين القولين. 

وإن عنوا بكونها اصطلاحية: استقلال الناس باستحفار المعاني في 
الذهنء واختراع الألناظ المناسبة لهاء وهو(,) العالم بتلك المناسبات التي 
لابد منهاء فذلك بين البطلان. 

وكذلك إن عنوا بالتوقيف: أن الناس لا مدخل لهم في الوساطة أصلاً 
بوجه من الوجوهء بل يحصل فيه(م) علم بأن هذا اللنظ موضوع لذلك المعنى 
من غير سيق تعلم وتعليم من غيره())» أو وضع واصطلاح من الناس سابق؛ 
فذلك - أيضا - بين البطلان. 

والاختلاف في هذه المسألة شبيه بالاختلاف في مسألة خلق الأعمال(0). 

وقد بينا ما هو الح في تلك المسألة في العلوم الابقة كذا هنا. 


- مكذا المخطورطة والالسب *يهديهم”. 

+ هكذا في المخطوطة والصحيح أن يقول *وهم العالمون" لان الضمير عائد إلى الناس. 

م هكذا في المخطوطةق ولعل الصواب "فيهم” فإن الضمير عائد إلى الناس. 

ع هكذا في المخطوطة والانسب أن يقول “غيرهم" فالضضير عائد إلى الناس. 

م اختلف التاس في أفعال العباد الاختيارية على عدة مذاهب: 

الاول: أن فعل العبد مخلوق لله تعالى ‏ وأنه لا قدرة للعبد عليها ولا قصد ولا اختيار؛ بل كل 
أقعال الخلق اضطرارية كحركة الأشجار: وهو مذهب الجبرية. 

الثاني: أن العبد هو الخالق لانعاله ولا تعلق لها بخلق الله تعالى : وهو مذهب المعتزلة 
القدرية. وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم: أن الله تعالى ‏ يقدر على أفعال العباد أم لا؟. 

الثالث: وهو الحق أن فعل العبد فعل له حقيقة ولكته مخلوق لله تعالى ٠‏ ليس هو ننس فعل 
الله ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق: وهو مذهب أهل السنة والجباعة. انظر: 
الغتارى 217/8 شناء العليل ص84 شرح العقيدة الطحاوية ص؟4م ,تم تفسير الرازي 
1 روح المعاني المراقف ص01 فوائح الرحمورت .4/١‏ 


م 


ثم لسائل أن يعترض على المصف بأنه لما قرر فيما سبق(؛) أن العبد له 
فعل له أصلاء وأنه مصدر فيما يفعلهه أو صدوره عنه بالاتفاق ليس باختيار منه: 
كان اللائق بمذهبه التوقيف(+)» وأن يجزم بأن اللغات توقيفية كما نقله عن 
الأشعري() فإن من تفاريع ما ذهب إليه امتناع كون اللغات اصطلاحية؛ ضرورة 
امتناع الاختيار فيما يصدر عن الناس؛ فكيف ذهل(؛) عن هذا(,)؟!! 

وبهذا القدر يتضح ما هو الحق في هذه المسألة؛ ولا حاجة إلى النظر 
فيما ذكروه من الادلة: لانها ذكرت قبل تنقيح الدعوى؛ وتعيين المعنى الذي وقتع 
فيه النزاع» وبعد تنقيح ذلك المعنى؛ إما أن يرتفع النزاع بالكلية» أو يتبين 
بطلان قول من عدل عن الصواب بما ذكرنا. 

ثم لما تزيف ما ذكروه في حد الكلمة والكلاب لم يكن بد من 
تحديدهماء بحيث لا يرد عليه تلك الأسئلة - فنقول -: 

“كل لفظ مفيد معنى بالوضعء فإن حسن السكوت عليه بالاستقلال: كان 
كلاماء وإلا كان: كلمة“. 


١‏ انظر مذهب الامام نخر الدين الرازي في أفعال العباد ني: الاربعين في أصول الدين ص:”37 
المعالم ضنم/؛ المحصل صكةل المحصرل 7497/5 

؟- هذا المذهب ‏ وهو التوقيف ‏ اختاره الممنف في مسألة القياس في اللنات» وهذا 
الاعتراض وارد على اختياره هنا. انظر: المحصول ه/401. 

مب هو: علي ين إسماعيل بن إسحاق؛ المكنى بابي الحسنء الاشعري. البصريء الفقيف الاصولي» 
المتكلم؛ ولد سنة "اها وتوفي اسنة 54آها كان على البذهب المعتزلي ثم رجع عتما له 
مصنفات كثيرة؛ منها: مقالات الاسلاميين» والرد على المجسمة: والتصول في الرد على 
الملحدين» وغيرها. له ترجمة ني: طبقات الشانعية للسبكي 0740/7 المنتظم 07*06 طبقات 
المفسرين للداودي 06:١‏ طيقات التقهاء ص15 

ع)- بداية لوحة ااأء 

,- أجاب الاصنهاني عن هذا السؤال: بآن الفرق بين كون الله تعالى ‏ فاعلاً وواضعاًء وبين 
كون البشر وافماً واضح؛ مع القول بأن لا قعل للعبدء وذلك: لان الوضع إما أن يكون صادراً 
من الله تعالى -» بحيث لا يكون لغيره نيه مدخلا أصلاء أو يكون مادرا من العيد بواسطة 
خلق الله تعالى ‏ القدرة والارادة الباعثة له على الوضع فيهه والغرق بين المنهومين 
ظاهر جداً. انظر: الكاشف صمه. 


لبود 


إن كان منرد؟ مثل لام التعريف أو التمليك؛ أو كان تركيبه في أصل 
الامطلاح: كتركيب "الفرس"» وتركيب «ضرب») ونركيب “قد وهل*. 

وإن كان تركيبه في الاستعمال» مثل: “قد خرج"» *وهل زيد"؛ فهو تركيب 

ناقص؛ ليس بكلمة؛ بل هو مركب من الكلمات» ولا كلاب بل هو محتاج إلى 


دن 

واحترزنا "بالافادة بالوضع(0)*: عن المهملات(7)» فإنها تفيد معنى 
بالعقل» إذ يمكن الاستدلال(م) بها على أن المتلنظ جهير(؛) الصورت؛ أو لسانه 
فصيح أو(,) ألكن(:» أو الشغ(ب)؛ وعلى أن أعضاء صدره وحنجرته سليمة؛ أو 

-. بمأقة(م» وعلى._أنه إنان تلنظ بها من وراء جدار. 

واحترزنا بقولنا: “بالاستقلال* عما إذ! سبقه استخبار أو استمها» مثل: 
أن يسال سائل: هل عندك زيده فيقول - في الجواب -: *لا* أو *نعم»؛ يحسن 
الكوت عليه مع أن *لا* أو ”نعم" ليس بكلا لأن حسن السكوت - هنا - 
إنما كان بتقدير ضم السؤال إليهء ولم يكن على الحرف بالاستقلال. 

وعلى هذا لا يرد شيء مما ذكرنا من الاسئلة. 


١‏ الوضع في اللغة: الجمل. وني الاصطلاح: تخصيص الشيء بالشيءه بحيث إذا أطلق الاول فهم 
منه الثاني. انظر: لان العرب 2753/8 المطول ص44 المزهر 0238/١‏ التعريفات ص8ه0 
الابهاج 111/١‏ جمع الجوامع مع شرح المحلى وعليه حاشية البنائي .5/4/١‏ 
؟ المهملات: جمع مهمل: وهو: الذي لم يند معنى ولا حاحة إليه- انظر: الماحبي ضاف همع 
الهوامع 71 التمهيد لابي الخطاب ١/لالاه‏ شرح الكوكب المير 11/١‏ اللمع ص07 نهاية 
السول 254/١‏ شرح المحلى .51/١‏ 
+- في المخطوطة "الاستقلال* وهو تحريف. 
:- هكذا في المخطوطة ولمل الانصح *حهوري». 
و في المخطوطة *أم* وهو تحريف. 
ج- الكَن أي: بين اللكئة بالضمء وهي: عجية في اللسان وعي وثقل؛ وقيل الالكن: الذي لا ينصح 
1 بالعربية. انظر: مختار المحاح صاهلء المصباح المثير ؟/مده. 
النّعْ أي: بين اللثنة بالضمه وهي: حبة في اللسان تصيئر الراء غينا والسين ثاء. وقيل: الالشغ 
الذي ثقل لانه بالكلام. انظر: مختار الصحاح ص/274 المصباح المئير 0441/1 
ب الماثة بفتح الهمزة هي: شبه الفواق يأخذ الانسان عند البكاء والتشيج؛ فكانه نفس يقلعه من 
صدرف وني الحديث: “ما لم تضمروا الاماق" أي الخيظ واليكاء مما يلزمكم من الصدفة. انظر: 
مختار المحاح يد 


0 


لقم 


قال - رحمه الله -: 

«الرابع(:) في البحث عن الموضوع له...» إلى آخره(,). 

أقول: 

هذا الكلام ليس يخلو(م) عن اضطراب واستدراك وعدول عن الصواب» 
وذلك: لآن المعاني التي يدعى فيها أنها غير متناهية؛ فإما أن يعنى بها: أفراد 
المعاني؛ أو أشخاصها في التصورء فذلك لا شك في أنها غير متناهيةه بل أفراد 
كل نوع كذلكء» فإن أفراد الواد مثلاً لا ينحصر(ع» إذ كلما تصور الانسان 
فردا (,) من السواد كان - هناك - أفراد يمكنه التصور فزاد ذلك» وهذا 
يمتنع (1) أن يقال: كل فرد من أفراد السواد الذي يمكن أن يتصور في الجملة 
قد وضع بإزائه لفظء لأن وضم اللفظ بإزاء كل فرد على الخصرص يستدعى 
تصور ذلك الفرد على الخصوصء ولما امتنم ذلك في كل الأفراد: امتدم وضع 
اللفظ لكل الأفراد بالخصرص؛ وإذا امتنع أصل الوضع بالخصوص: امتنع على 
سيل الاشتراك والانئراد جميعاء لآأن الوضع بالخصرص أعم من الوضع 
بالخصرص بالانفراد(ب) وبالاشتراك: وإذا امتنع الأعم امتنم الأخص ضرورة- ولا 
حاجة في بيان هذا إلى جميع ما نكلمه(م) من المقدمات والتقسيمات» بل ما 


أي: النظر الرابع من الباب الاول- 

+- انظر: المحصول 0376/١‏ وتمام كلامه: *... ونيه أبحاث أربعة: الاول: الاترب أنه لا يجب أن 
يكون لكل معنى لنظ يدل عليه بل لا يجوزء لان المعاني التي يمكن أن تعقل كل واحد منها 
غير متتناهية: فلو وجب أن يكون لكل معنى لنظ لكان ذلك إما على الائفراد أو على 
الاشتراك. والاول باطل؛ لانه يفضي إلى وجود ألفاظ غير متناهية. والثاني: باطل - أيظا - 
لان تلك الالفاظ المشتركة إما أن يوجد فيها ما وضع لمعان غير متناهية أو لا*. 

م في المخطوطة *يخلوا". 

؛- هكذا ني المخطوطة؛ ولعل الانسب *لا تتحصر". 

و في المخطوطة “نرد» بالرفع وهو خلاف تواعد العربية. 

+ هكذا في المخطوطة:؛ والأولى *يمنع*. 

ب هكذا في المخطوطة: ولعله "وبالانتراد". 

م هكذا في المخطوطة: ولعلها *ما تكلنه*. 


1 


ذكرنا في إبطال قسم واحد من تلك الأقسام يكفي في هذا المطلوب؛ فكان ما 
عداه مستدركا. فأما إن عنى بالمعاني: أنواع المعاني فهي متناهية؛ فلا يتأنى 
فيها ما ذكر من الاحتجاج وأيضا للسائل أن يقول للمؤلف: بأئك لما لم تجزم 
بأن الألناظ توقيفية أو اصطلاحية؛ بل قد تبين أنه يلزمك الاعتراف بكونها 


توفيفية. 

وإذا كان كذلك: فهب أن هذه المعاني غير متناهية بالقياس إلى 
تعقلاتناء ويمتنع منا() تعقل الكل على التفصيل» لكن لا يمتنع ذلك في حق 
الله - تعالى -: بل كلها حاضرة واجبة الحضور في علمه على التمصيل؛ فلا 
يمتلع منه وضع اللْظ بإزاء كل واحد على التفصيل؛ فالذي اخترثه وقررنه - ها 
هنا - يخالف ما ذهيت إليه أولاً. 


١‏ بداية لوحة الاب 


لفاك 


قال - رحمه الله -: 

«البحث الثاني - في أنه ليس الغرض من وضع اللغات أن يفاد(,) 
بالألفاظ المفردة معانيها ...» إلى آخره(,). 

أقول: 

أما ما ذكره من الغرض فلا نتكر أنه غرض في الجملة: لكن لا نسلم أن 
الغرض ليس إلا هو(م)» بل إفادة المعاني المفردة - أيضاً - من جملة الغرض 
وما ذكره من الدرر غير لازم لأن الانسان قد يتصور معنى مفرداً وينمهم بأن 
اللنظ الثلاني موضوع له ثم إنه يغيب ذلك المعنى عنه بالكلية؛ فمن أراد أن 
يذكر ()) ذلك المعنى؛ فطريقه أن يسمعه ذلك اللنظ فإن بعد معرفة الوضع 
يصير كل واحد من اللفظ والمعنى مذكر! للآخر؛ ولا دور في هذاء وهذا يصلح 
أن يكون غرضاء فيكون من جملة أغراض وضع الألفاظ لمعانيها. 


١‏ هكذا في المخطوطة وفي المحمول المطبوع “ثفاد». 

+ انظر: المحصول 2817/١‏ وتمام عبارنه: "... والدليل عليه: أن إنادة الالفاظ المفردة لمسميائها 
موقوفة على الملم بكونها موضوعة لتلك المسميات» المتوتف على العلم بتلك المسبيات؛ فلو 
استفيد العلم بتلك المسميات من ثلك الالناظ المفردة لزم الدور. بل الغرض من وضع الالفاظ 
المفردة لمسمياتها: تمكين الانسان من تُنْهم ما يتركب من تلك المسمياته بواسطة تركيب تلك 
الالفاظ المتردة. 

+ هكذا في المخطوطة؛ والافصح أن يقال "إياء* لأنه خبر ليس. 

هكذا ني المخطوطة ولعله "يذكر,". 


0م 


قال - رحمه الله -: 

«البحث الثالث....» إلى آخره(). 

أقول: 

للسائل أن يقول: قولكم: *ما وضعت للدلالة(م) على الموجودات 
الخارجية“(م). 

إن أردت به: أنها ما وضعت لأن ندل على الموجودات الخارجية ابتداء 
من غير توسط الدلالة على المعاني الذهنية: فهذا حت لأن الالفاظ إنما ندل 
على وجود المعنى الخارجي بتوسط دلالتها على المعاني الذهنية. 

وإن أردتم: أن الدلالة ديأ عليالموجودات الخارجية ليست بمقصودة من 
وضع الالناظ أصلآء فذلك ظاهر البطلان؛ بل()) معظم المقصود ذلك» فإِن 
القائل لغيره: قم؛ مقصوده إدخال القيام في الخارج لا في الذهن؛ وكذلك 
المخبر لغيره: جاء زيد؛ هو أن يخبره بمجيء زيد في الخارج لا في الذهن(,). 


انظر: المحصول (/514 ونتمة العبارة: *... في أن الالناظ ما وفعت للدلالة على الموجودات 
الخارجية بل وفعت للدلالة على المعائي الذهنية..*. 

+- ني المخطوطة "الدلالة* والتصويب من المحصول. 

عب الم يذكر الممنف في المألة إلا قولاً واحد!» بينما هناك أقوال أخرى ولتحرير محل النزاع 
وبيان الاقوال في المألة أتول: اللفظ الدال على معنى إما أن يكون له وجود في الذهن 
فقط كالمعدوم تهذا بالاتناق لا وجود له ني الخارج كبحر زئيق وإما أن يكون له وجودان 
وجود ني الذهن بالادراك ووجود ني الخارج بالتحقيق كالانسانه وهذا هو محل النزاع. وني 
المالة ثلاثة أقوال: 

الأول: أن اللفظ موضوع للمعنى الذهني لا الخارجي: وهو كول المصضف. 

الثاني: أن اللنظ موقوع للمعنى الخارجي لا الذهني: وهو قول ابن السبكي. 

الثالث: أن اللنظ موضوع للمعنى من حيث هو من غير تقييد بالذهني أو الخارجي: وهو قول 
السبكي. انظر تناصيل المسالة في: المحصول 0354/١‏ الكاشف ص8 تحقيق سعد إبراهيم» 
الابهاج 14/١‏ جمع الجوامع وشرحه المحلى 0705/١‏ نهاية السول ؟/1ا. 

ب من "وإن أردتم» إلى هنا لم يرد في متن المخطوطة وأثته الناسخ في الهامش. 

م اعترف الاصنهاني بأن ظاهر لنظ المصف في هذا المرضع يشعر بأن الألفاظ ما وضعت للدلالة 
على الموجردات الخارجية أملآء بل وضعت للدلالة على المعاني الذهنية؛ حيث قال: هذا 
ظاهر لنظ المصف. بل لفظه مريح في ذلك؛ وليس هذا على إطلاته؛ بل الصواب أن يقال:< 


)مم 


وأما ما ذكر() فلا احتجاج فيه: وذلك: أن لما ظننا صخرة وسميناء بهه 
ثم لما دنونا منه وظنناه حيواناً سميناه(,): إلى أن تيقنا أنه إنسان وسميئناه بهه 
دلت هذه المراتب وتبدلاتها على أن التسمية يراد بها الدلالة على الموجودات 
الخارجية وكذلك كانت التسمية(م) نتبدل عند العلم بأن الموجود في الخارج 
غير ما هو في الظنء حتى حصل اليقين بالذي هو موجود في الخارج؛ فعند 
ذلك استقرت التسمية؛ وعلم(؛) أن التسمية الأولى والثانية كانت باطلة: لما لم 
تكن مطابقة للموجود الخارجي؛ وهذا دليل على ضد ما توخاه. 

وأما في المركبات(,) - فكذلك - فإن من أخبر عن شيء؛ ولم يكن 
المخبر عته مطابقاً له في الوجود الخارجي. كان كذباء وإن كان في ذهن 
السامع والقائل مطابقا له لزعمهما ذلك. 

فدل على أن العبرة للمرجودات الخارجية لا للأحوال الذهنية» بل 
الاحوال الذهنية(:) متوسطة لا محالة في الوضع والاستعمال جميعاء فإن 
الواضع ما لم يستحضر المعنى في ذهنه لا يمكن تنهمه(,) أن اللنظ قد وضع 


نه إن أراد به أنها ما وضعت للدلالة على الموجودات الخارجية ابتداء... إلخ وهو نحو ما 
قاله النقشواني ولعله أخذه عنه. وقد علق الشيخ طه جابر على ذلك بقوله: لعل مراد المصضف 
أن الالفاطظ ما وضعت للدلالة على الموجودات الخارجية ابتداء من غير توسط دلالتها على 
المعائي الذهنية. انظر: الكاشف ص؛ فى هامش المحصول .9//١‏ 

#١‏ أي من الدليل على اختياره ونص كلامه *أما في الالناظ المفردة» فلأنا إذا رأينا جسم من 
بعيد وظنناء صخرة سميناه بهذا الاسم؛ فإذا دنوئا منه وعرفنا أنه حيوان لكنا ظنتاه طير! سميناه 
بف فإذا ازداد القرب وعرفنا أنه إنسان سميناء بهء ناختلاف الاسامي عند اختلاف الصور 
الذهنيق يدل على أن اللنظ لا دلالة له إلا عليها. انظر: المحصول 50/١‏ 

؟ هكذا في المخطوطة ولعله "سميئناه به*. 

م في المخطوطة *التلمية* ولعله سيق قلم. 

؛- في المخطوطة *اعلم" وهو تصحيف. 

,- يشير إلى قول المصف في المركبات: "قام زيد لا ينيد قيام زيد وإنما يفيد أنك حكمت بقيام 
زيد" انظر: المحصول 701/١‏ 

+ عبارة *بل الاحوال الذهنية* زيادة من عندنا اقتضاها السيان- 

ب هكذ! في المخطوطة: والانسب "ينهم". 


لكلف 


بإزائه» وكذلك في الاستعمال؛ فإن اللنظ إنما يدل على المعاني في الخارج 
بواسطة الدلالة على الأحوال الذهنية(١).‏ 


١‏ وقد ضعف الدليل الذي استدل به الممنف على مذهبه ‏ أيضا ‏ الاصنهاني حيث قال: دليله 
فيه نظر وعبارئه مشوشة فانظر: الكاشف ص8هم81 تحقين سعد إبراهيم. قلت: لقد أطال 
النقشواني انس في بحث موضوع اللنات والصواب فيه: أن منها التوقيني؛ ومنها 
الامطلاحيء ومنها القياسي والله أعلم. 


)بم 


قال - رحمه الله -: 

«البحث الرابع...» إلى آخره(). 

أقول: 

هذا - أيضا - فيه نظرء وذلك: لانا إن قلنا: إن الواضم هو الله - 
تعالى -» وهو يعلم أن هذه المعاني الخفية مما يحتاج إليها خواص(:) عباده 
لمعرفته» فيضع بإزائها ألناظ) وينهمهم ذلك بالالهامات وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» ثم إن تلك الألفاظ تشتهر بين العامة والخاصة؛ مع أن تلك المعاني لا 
يعرفها إلا الخواصء ولذلك لم يطلع أكثر الناس على معاني الالناظ في(م) 
الكتاب(؛) كما يجب. 

وكذلك إن قلنا: إن الواضم هو الناس؛ فإن الواضع العالم الحكيم 
الذي قد ينهم المعاني الخفية الدقيقة؛ ويعلم أن العلماء من الناس يحتاجون 
إلى التعبير عنها ني مباحثاتهم؛ ويطلع بعض العلماء على وضعه للألفاظ بإزاء 
تلك المعاني؛ ثم إنه تشتهر تلك الألناظ بين الكل؛ ولا ينهم معانيها غير 
العلماء.؛ء وهل أسماء الله - تعالى - وأسماء صفاته؛ وأسماء أحوال الآخرة 
والمعاد إلا من هذا القبيل؛ مع اشتهار تلك الألفاظ بين(,) العامة والخاصة 
فكيف يمكن دعوى امتناع هذا القسم(1)؟ نهذا ما أردنا أن تبه عليه؛ وأما 


انظر: المحصول /070 وتكملة عبارته: "..خي أن اللفظ المشهور بين الخاصة والعامة لا يجوز 
أن يكون موضوعا) لمعنى خفي لا يعرنه إلا الخواص". 

+ في المخطوطة *أخراص" وهو تحريف. 

م لنظة *في* إضافة من عندنا ليستقيم السياق. 

عي بداية لوحة "ل1أ. 

م كلمة *بين* إضافة من المحقق وهي ضرورية لسلامة التركيب. 

د بنحو هذا ضعف الاصنهاني دعوى الممنف - اللفظ المشهور لا يجوز وفعه لمعنى خني - 
حيث قال ما ملخمه: الانسان قد يدرك معاني خنية لطيفة ولا يجد لها لنظ) دالاً عليهاء 
فيحتاج إلى رضع لنظ بإزائه لتنهيم الغير ذلك المعنى؛ سواء كان ذلك اللنظ من الالناظ 
المشهورة المتداولة بين الناس أو لم يكن. وأسماء الله وأسماء صفاته من قبيل القسم الأرل؛ 
ان منها ألناظاً مشهورة وبإزائها ممان دتيقة غامفة لا يفنهمها إلا الخواص من العلماءت 


)مد 


سائر ما في الباب فلا يناقش فيه. 


دالعارفين بالله ‏ تعالى ب وبما ذكرنا - ينهم معنى كلام الضف وما فيه من الخلل. انظر: 
الكاشف صذ؛ تحقيق سعد |براهيم. 


3 


قال - رحمه الله -: 

«الباب الثاني - في تقسيم الألفاظ....» إلى آخره()). 

أقول: 

للسائل أن ينظر في هذه التنبيهات(,) على التفصيل. 

أما الأرل(م) - فقوله: “ما الباقيتان فعقليتان*: فيقول: قد ثبت انقسام 
دلالة() اللنظ إلى الوضعيء والعقلي وهو: دلالة اللفظ على جهارة الموت 
وضدهاء وسلامة الأعضاء ومرضهاء فإن تلك الدلالة عقلية محفة لا مدخل للوضع 
فيهاء ولا فرق في هذه الدلالة بين الألفاظ المهملة والموضوعة. 

وأما دلالة اللنظ على مسماء(,) فهي وضعية محف فإنه لولا الوضع ما 


١‏ انظر: المحصول 044/١‏ ونتمة عبارته: *وهو من وجهين: التقسيم الأول اللمنظ إما أن تعتبر دلالته 
بالنسبة إلى تمام مسماه. أو بالنسبة إلى ما يكون داخلاً في المسمى ‏ من حيث هو كذلك -. 
أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن المسمى ‏ من حيث هو كذلك - . فالاول هو: المطابتق 
والثاني: التضمن. والثالث: الالتزام“. وانظر تعريف هذه الدلالات الثلاث والأمثلة عليها أيضا 
ني: التعرينات ص04 إيضاح المبهم صا تحرير القواعد المنطقية ص6 شرح السلم 
للأخضري ص2 آداب البحث والناظرة 05/١‏ المباديء المنطقية صم المستصفى 0/١‏ 
الاحكام 04/١‏ الابهاج :54/١‏ جمع الجرامع وشرحه المحلى 057//١‏ نهاية السول 01/5 
مختصر ابن الحاحب وشرح العضد 0/1 شرح تنقيح النصول ص27 النفائس ١/7لبء‏ 

+ في المخطوطة " التشبيهات"؛ والتصريب من المحصول- 

ب أي التنبيه الاول. وأول كلامه: “الدلالة الوفعية هي: دلالة المطابققف وأما... وبقية كلامه: لان 
اللنظ إذا رضع للسمى انتقل الذهن من المسمى إلى لازمهه ولازمه إن كان داخلاً في 
المسمى فهو: التضمن؛ وإن كان خارجا فهو: الالترام". 

غ)- الدلالة مصدر قولهم: دل يدل دلالةه وهي في اللغة: الارشاد. وني الامطلاح: ما يلزم من فهم 
شيء فهم شيء آخر. والشيء الاول: هو الدال. والشيء الآخر هو: المدلول. ودلالة اللئظ: 
ما عقلية: كدلالة المرت على حياة ماحبه. وإما طبيعة: كدلالة "أح أح* على روجع الصدر. 
وإما وضعية وهي: كون اللنظ بحيث إذا أطلق أو تخيل نهم منه المعنى من كان عالما بالوضع 
وقيل: هي فهم الامع من الكلام تمام المسمى أو جزأه أو لازمه. انظر: اللسان 41/1 
المصباح المنير 014/١‏ التعرينات ص04 كشاف اصطلاحات الفتون ؟584/5: العدة 1575/١‏ شرح 
الكوكب المنير 055/1 التحرير مع شرحيه: التقرير والتحبير ١/1؟‏ وتيسير التحرير 0/1/١‏ شرح 
الأصنهاني لمنهاج الوصول 278/١‏ نهاية السول ؟/51. 

7 التي هي دلالة المطابقة. 


للق 


حصل دلالة أصلاً. 

00 وأما التضمن والالتزام فهما - أيا - معلقان بالوضع؛ بمعنى: أنه لولا 
الوضع بإزاء المسمى: لما دل اللفظ بالتضمن والالتزام أعلآء غير() اللنظ لم 
يوضع للجزء ولا للاز؟ وإنما حملت هذه الدلالة على سبيل انتقال الذهن من 
السبى إليهما. 

فإن قيل - في هاتين الدلالتين -: إنهما وضعيتانك كان ذلك جائزاء ولم 
يكن بعيداه ولو اصطلح على أنهيا عقليتان» كان ذلك(م) - أيضا -. لكن بعد 
أن تعلم هذه النروق(م). 

وآما التنبيه الثاني: فعبارته(:) في الاحتراز عن اللفظ المشترك بين 
الجزء(,) والكل(:) تحتمل - أيضا - معنيين: أحدهما حق؛ والآخر باطل؛ وهو 


لعل *أن" قبل *اللنظ" ساتطة. 

؟- لعل *جائز!" بعد "ذلك* ساقطة. 

م كأن النقشواني يريد أن يقول: إن التزاع بين القائلين: بآن دلالة التضمن ودلالة الالتزام 
عقليتان» وبين القائلين: بأنهما وضعيتان» نزاع لفظي. وبيان ذلك: أن من نظر إلى أن اللنظ لم 
يوضع للجزء ولا للازب بل حملت هذه الدلالة عن طريق انتقال الذهن من المسمى إلى لازمه 
أو حزئه» قال: إنهما عقليتان. ومن نظر إلى أنه لولا الوضع بإزاء المسمى ليا دل اللنظ 
بالتضمن والالتزام أملاء تال: إنهما وضعيتان. 

ولاثمام النائدة أقول باختصار: إن دلالة المطابقة وضعية بلا خلاف بين أهل العلم؛ وأما دلالة التضمن 
ودلالة الالتزام فنيهما ثلاثة مذاهب: الأول أنهما وضعيتان: وهو مذهب عامة المناطقة. الثاني: 
أنهما عقليتان: وهو مذهب عامة البيانيين واختاره الفخر الرازي. الثالث: أن دلالة التضمن 
وضعيه ودلالة الالتزام عقلية: وهو مذهب جماهير الأصوليين. انظر: آداب البحث والمناظرة 
4/1 حاشية الباجوري على السلم ص27 الننائس 2170/١‏ الكاشف صه6ه٠1‏ تحقيق سعد 
إبراهيم. 

4- نص عبارته: * إنيا قلنا ‏ في التضمن : إنه دلالة اللنظ على جزء المسمى من حيث هو كذلك: 
احترازا عن دلالة اللنظ على جزء المسمى بالمطابقة على سبيل الاشتراك وكذلك القول في 
الالتزام. انظر: المحمول .”./١‏ 

م الجزء هو: ما يتركب منه ومن غيره "كل مثل: الجذع والاغصان للشجرة؛ فكل منهما جزه 
والشجرة *كل". انظر: التعرينات ص ه9١‏ أداب البحث والمناظرة .5/١‏ 

د الكل هو: ما تركب من جزأين نصاعد!؛ نحو: الحصير تركب من جزأين السمار والخيط وأيضا 
البيت تركب من أجزاء: الاسس والجدار والسقف. انظر: إيفاح المبهم صرف شرح الاخضري د 


وم 


متهم بينهماء وذلك: لأنه يجوز أن يزعم في اللفظ المشترك بين الكل والجزء أنه 
لا دلالة - هناك - بالتضمن أصلأ. بل اللفظ يدل على كل واحد منهما بالمطابقة 
والوضم؛ فتمتنم الدلالة بالتضمن؛ لآن الدلالة(:) التضمنية تابعة وعقلية على ما 
قال» فإذا اننهم المعنى بالمطابقة التي هي أصلية ووضعية؛ فامتنم(؟) أن تحصل 
دلالة أخرى بالتبعية والعقل؛ لأن المنفهم مرة لا ينهم مرة أخرى(ع). ولأآن 
اللازم () - ها هنا - اننهم مع الملزوم(,) لا تقدم أحدهما(؟) على الآخره 
فيمتنع أن يقال: انتقل الذهن من المسمى إلى اللازم الداخل أو الخارج. 

وإذا كان كذلك: كان شرط حصول دلالة التضمن والالتزام: عدم اشتراك 
اللفظ بين السمى وجزئه؛ وكذلك بين المسمى ولازمه» وكان مراده بهذه العبارة 
والاحتراز أن ينبه على هذا المعنى؛ وهذا حقء وقد يجوز أن يكون مقصرده من 
هذه العبارة غير هذاء بل يزعم أن اللنظ المشترك بين الجزء والكل له دلالتان 
على الجزء: إحدى الدلالتين بالمطابقة؛ لانه موضوع بإزائه» والدلالة الآخرى 
بالتضمن؛ لأنه جزء المسمى. 

وهو ذكر هذه العبارة ليميز إحدى الدلالتين عن الاخرى؛ وذلك باطل» 
لما بينا أن الدلالة التضمنية التابعة يمتنع حصولها في هذه الصورة. وإذا ثبت 
الاحتمال بين هذين المحملين(/) لم يخلص كلامه ولا حصل فائده. بل كلامه في 
سائر كتبه(م) يشعر بأنه يريد بهذا الاحتراز المحمل الثاني لأن ذكرء(:): “أن 


#الاخضري للسلم ص5 تهيل النطق ص5اء. , 

في المخطوطة *دلالة* وما أثبتناه أنسب للسياق. 

+ هكذا في المخطوطة ولعل الانسب "امتنع“- 

م وذلك: لان النهم بعد الفهم تحصيل الحاصل. 

غ- اللازم هو: ما يمتنع اننكاكه عن الشيء؛ وهو إما لازم مبين أو لازم غير مين أو لازم ماهية أو 
لازم وجود. انظر: التعرينات صء*اء شرح السلم للأخضري صا 

م الملزوم هو: ما يقتضي وجوده وجود شيءه آخر. انظر: التعرينات ص؟5564. 

+ هكذا ني المخطوطة؛ والانسب "لاحدهما". 

ب بداية لوحة اللآب. 

م- انظر: المتتخب 0110/1 المعالم الاصولية اب 

4 هكذا ني المخطوطة والانسب “لأنه ذكر*. 


لكك 


شرط دلالة التضمن: حصول التركيب في المسمى؛ وشرط دلالة الالتزام: اللزوم(؛) 
الذهني»» ولم يتعرض لشرط آخر أملاء ندل على أن عدم اشتراك اللفظ ليس 
شرط) عند وهذا في كتابه المسمى بالملخص()). 

وكذا قال: *إن دلالة الالتزام لا تنك عن المطابقة أملآء ولو اعتقد أن 
-- ساللفظ المشترك بين اللسمى ولازمه لا يدل دلالةالإلتزاب لما أطلق ذلك فثبت 
أن كلامه متردد بين محملين: أحدهما باطل؛ والآخر حق؛ ولم يذكر ما يميز 
أحدهما عن الآخر(م). 


وأما التنبيه الثالث - قوله(): *دلالة الالتزام لا يعتبر فيها(,) اللزوم 
الخارجي (.)* حقء لكن المثال البذكور بالجوهر والعرض غير مطابق» 
والاحتجاج الذي ذكره مستقيم؛ وذلك: لان الجوهر والعرض كما حصل بينهما 
الملازمة (,) الخارجية فبينهما لزوم ذهني - أيض) - للتقابل الذي بينهما في 


و اللزوم الذهني هو: كونه بحيث يلزم من تصور السمى في الذهن تصوره فيه ويلزم من ذلك 
انتقال الذهن: كالبصر للعمى- انظر: التعرينات ص"7. 

؟- كتاب الملخص في الحكية والمنطق للفخر الرازي شرحه القزويني واختصره اللبودي. 
انظركشف الظنون 144/7 

م نقل القرافي كلام النقشواني هذا بالمعنى في النفائلس ١/14ل‏ به 2110 ثم تعقبه بقوله: 
*جوابه: أن الشيء قد ينهم وينسب فهمه إلى جهتين ولا يلزم تحميل الحاصل؛ وها هنا 
معلومان ودليلانه لأن كونه جزءه غير كرنه كلا للمسمى؛ وإذا تغايرت المفهومات كانت 
معلومات استغيدت من نسبتين للفنظ فينسب إلى اللنظ بكونه جزء مسماه وينسب إليه نسبة 
أخرى بأنه كمال مسماه ولا محالة في شيء من هذا كله. 

ع انظر: المحصول "0/١‏ وثمام كلامه: *..© لأن الجوهر والعرض متلازمان. ولا يستميل اللنظ 
الدال على أحدهما ني الآخر. والضدان متنافيان وقد يستعمل اللنظ الدال على أحدهما ني 
الآخر: كقوله تعالى 9وجزاء سيئة سيئة مثلها» بل المعتبر اللزوم الذهني ظاهراء ثم هذا 
اللزوم شرط لا. موجب". 

م في المخطوطة *نيه"؛ والتعديل من المحصول. 

اللزوم الخارجي هو: كونه بحيث يلزم من تحقق السمى ني الخارج تحققه فيه ولا يلزم من 
ذلك انتقال الذهن منه إليه: كالزوجية للاثنين. انظر: التذهيب على شرح التهذيب صا 
التعريئات ص؟1. 

ب الملازمة في اللغة: الثبوت والدرام من لزم الشيء إذا ثبت ودام ويقال: لازمته ملازمة أي 
تعلقت به. وفي الامطلاح: امتناع اننكاك الشيء عن الشيء- واللزوم والتلازم ببعناء. انظرة_- 


لكك 


التقسيمء حيث قسم الموجود إلى: جوهر وعرض» والمتقابلان يتلازمان ذهنا: 
كالضدين(١)‏ والنقيضين(م)» وما كان كذلك لا يصلح مثالاً. 

وقوله: “لا يستعمل اللفظ الدال على أحدهما في الآخر“. 

صحيح؛ لكن ما الذي يلزم عند هذاء فإنه ليس كلما كان لازم للشيء 
لزوما ذهني) أو خارجياء أر كان لنظ أحدهما دالاً على الآخر بطريق الالتزام: 
جاز استعمال لنظ أحدهما في الآخر. 

ألا ترى أن الزوجية تلزم الاربعة لزوماً ذهنياء ولنظ الاربعة يدل على 
الزوجية بالالتزا# ومع ذلك لا يطلق لفظ الأربعة ويراد به الزوجية؛ وذلك: نان 
اللزرم الذهني قد يكرن شرط) لجنس الاستعمال» لا أنه يكون موجباً يوجد 
حيث وجد!! 

وعلى هذا جاز أن يكون القدر الذي بين الجوهر والعرض من اللزوم 
كانيا في اشتراط دلالة الالتزام» وتحصل دلالة الالتزام عند استعمال أحد 
اللفظين في الآخره فلا احتجاج فيما ذكره(م). 


التعريئات ص؟. 

١‏ الضدان هما: صنتان رجوديتان لا يجتمعان ولكن يرنفعان: كالسواد والبياض. انظر: التعرينات 
ص“/077 شرح الكوكب المنير .”8/١‏ 

؟- التقيفان هما: أمران وحودي وعدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان: كالوجود والعدم. انظر: آداب 
البحث والمناظرة 55/١‏ تسهيل المنطق ص"5. 

عب أشار الاصنهاني إلى كلام النقشواني هذا بتوله: "ربعضهم - يعني النقشواني ‏ منع دلالة 
الجوهر والعرض التزاماً لما بينهما من التقابل... ثم قال: رهو ملع ضعيف. انظر: الكاشف 
صخت 14 تحقيق سعد إبراهيم. 


10م 


ثم قوله(,): *هذا اللزوم شرط لا موجب"(م). 

إن أراد به ما ذكرنا من المعنى فة 
1 | 2 يه ذكرنا من المعنى فقد ناقض الاحتجاج؛ وإن أراد به 5 
خرء فهو مجمل ليس ندري معتاه. 0 


١‏ كلمة *قوله" إفافة من المحقق. 
؟- انظر عبارته في المحصول /1.". 


لوو 


قال - رحمه الله -: 

«ولنرجع إلى التقسيم - فنقول: اللفظ الدال بالمطابقة....» إلى 
آخره(). 

أقول: 

للسائل أن يناقش في هذا من وجوه: 

أولها: أنه سبق منه أن مساعدة أهل النحو في مثل هذه الابحاث أولى 
وها هنا خالنهم حيث عد أبكم؛ ومثله بعليك(,) من المفردات. 

وثانيها: استفسار دلالة الجزء؛ فإنه إن أراد بدلالة الجزء على معنى: أن 
السامع يخطر بباله معنى عند سماع اللفظ؛ فلا شك أن من سمع لنظ "أبكم" و 
“أخرس" يخطر بباله معنى *الاب* و *الاخ" فهو دال على شيء في الجملة. 

وإن أراد بالدلالة: أن السامع يعلم أنه مراد المتكلم» فهذا في مثل 
“عبد الله*» بل كل مركب يصلح أن(م) يكون نعتا ويصلح أن يكون علما يشكل؛ 
لان السامع لا يدري مراد المتكلم ماذا؟ إلا بقرائن أخرى؛ فتخرج هذه الألفاظ 
عن كونها مركبة ومفردة. 

وإن أراد بالدلالة: إرادة المتكلم فإن ذلك - أيضا - لا ينضبط به 


١‏ انظر: المحصول 1١/١‏ وتكملة عبارنه: "... إما أن لا يدل شيء من أجزائه على شيء ب حين 
هو ججرؤه ‏ وهو: السفرد كالابكم. وإما أن يدل كل واحد من أجزائه على شيء ‏ حين هو 
حززه ‏ وهو: المركب. وإما أن يدل أحد جزئيه دون الآخر وهو غير واقع- لأنه ضم مهمل 
إلى مستعمل وهو غير مفيد" انظر في تعريف المفرد والمركب عند النحاة وعند المناطقة 
والاصوليين: شرح ابن عقيل 14/١‏ 05 الشفاء لابن سينا 054/١‏ شرح السلم للأخضري ص" 4ا؛ 
المباديء المنطقية ص”اص آداب البحث والمناظرة 06/١‏ تسهيل المنطق ص05 معيار العلم 
ص"اك تجديد علم المنطق ص02 التعرينات ص“972. الاحكام 050/١‏ منهاج الومول بشرح 
الامنهاني 2/4/١‏ الابهاج 8/١‏ نهاية السول 4:/6 مختصر ابن الحاجب وشرحه المضد ١/لالاء‏ 
شرح الكركب المنير 8/1ل4ناء 

؟- بعلبك بالفقتح ثم الكون: مدينة قديمة بالشام فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة. الظر: مراصد 
الاطلاع ١/507؛‏ معجم ما استعجم 700/١‏ 

سب كأن» زيادة من عمل المحقن. 


0 


التقيمء فإن المتكلم لو أراد بأن من الانسان معنى»؛ بحيث أن يكون قولنا: 
إنسان مركا لا مفرداء وهكذا في أكثر الألفاظ(:). ش 

وثالثها: حكمه(,) على القسم الثالث بأنه غير واقع؛ لانه ضم مهمل إلى 
مستعمل؛ فإن هذا غير لازب لأنه لا يلزم من كون اللفظ غير دال في حالة أن 
يكون مهملء وكونه غير واقع لا يوجب - أيضا - إطراحه إذا كان مندرج) في 
القسمة العقلية؛ بل الباحث عن مثل هذا لا يعتبر جميع الأقسام وينظر في كل 
قسم سواء وقع ذلك أو لم يقم. 

وأيضا إذا كان أحد جزثيه مهملاً لا يمدق على المجموع أنه لنظ دال 
بالمطابقة؛ فلا يندرج في أقسام اللفظ الدال بالمطابقة» لأن مورد التقسيم لابد 
وأن يكون مشتركا. وعلى هذا فلا يصح هذا التقسيم(م). 

وأيضا فإن قولنا(,) - في أول لتقسيم -: ”اللفظ الدال بالمطابقة* 
موهم بأن اللفظ الدال على أقساب منها: لفظ دال بالمطابقة» ومنها: لفظ دال 
بالتضمن أو الالتزام فإنه يدل بالمطابقة. 

فتقييد اللنظ الدال ”بالمطابقة» لا فائدة فيه» مع أنه موهم لما ذكرنا من 
الغلط. 


١‏ هكذا ورد النص ني المخطوطة وهو مشوش غير مفهمء ولعل الاولى أن يقال: فإن المتكلم لو 
أراد معنى من لنظ *الائسان* بحيث يكون قولنا: *إنان" مركب لا مفرد] لاستحال ذلك 
وهكذا في أكثر الالفاط. 

؟- بداية لوحة 177أء 

+ نقل الاصنهانني كلام النقشواني هذاء ثم علق عليه بأنه ركيك لا يستحق الجواب. انظر: 
الكاشف ص14 تحقيق سعد إبراهيم. 

هذه المقولة للامام المعنف» نكان الأنسب "قوله». 


لوم 


قال - رحمه الله -: 

«أما المفرد فيمكن تقسيمه.....» إلى آآخره(0). 

أقول: 

للسائل أن يناقش في هذا من وجوه: 

أولها: أن تخصيمه بالمفرد بهذا التقسيم؛ مع قوله: "إن ملم نفس تصور 
معناه من وقوع الشركة فهو: الجزئي؛ وإن لم ينع فهو: الكلي“. يشعر بحصر 
الجزئي في المفرد الذي يمنع ننس تصور معناه من وقوع الشركة وحصر الكلي 
في اللفظ المفرد الذي لا ينع نفس تصور معناه من الشركة. 

وليس كذلك. بل - هنا - ألناظ مركبة هي: جزئية وكلية» وليس يختص 
ذلك بالمفردات» فإن قولا: *هذا الانانه وهذه الشمس» جزئي. وهو مركب» 
وقولنا: *الشمس مطيئة؛ والانسان العالم* مركب وهو كلي. فلا اختصاص لكرن 
اللنظ جزئيا وكليا بالمفرد. 

فتقسيم اللنظ إليهما(,) يستوفى الأقسام بأسرهاء ولا يشعر بما ذكرناء 
فكان أولى(م). 

والوجه الثاني- على قوله(؛): "إما أن تكون تمام الماهية وهو: المقول 
في جواب ما هو؟". 

فإنا نستفسر أولاً عن الماهية ماذا يريد بها؟ 


١‏ تمام الكلام: ...٠‏ على ثلاثة أوجه. الأول: أن المفرد ‏ إما أن يملع نس تصور معناء من 

. الشركة وهو: الجزئي أر لا يمنع وهو: الكلي* انظر المحصول 705/١‏ وانظر تعريف الجزئي 

والكلي أيضا ني: التعرينات صهار 241 التذهيب على شرح التهذيب ص“/”ار 071 ضوابط 
المعرفة ص74 شرح السلم للأخضري ص ه015 آداب البحث والمناظرة 15/١‏ 

+ في المخطوطة *إليها"؛ والضير عائد إلى الجزئي والمركب. 

مب مراده: أن تقسيم مطلق اللفظ إليهما أولى من تقسيم اللفظ المفرد ليشمل المركب. 

)ب انظر: المحصول 5/١‏ ونص عبارته: *الماهية الكليق إما أن تكون تام الماهيقت أو جزئهاء أو 
خارجاً عنها. والاول هو: المقول في جراب ما هو؟*. وانظر كذلك تعريف الماهية ني: 
التعرينات صه4. المواقتف ص!ات روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 06/١‏ شرح تنقيح 
النصورل ص)1. 


(مو) 


فإن أراد بها: الماهية(,) النوعية الحقيقية التي لا تميز الأفراد الداخلة 
تحتها إلا بالشخص والتعين؛ فلا يصح تقسيمه الذي ذكره عقيب هذا( فإنه 
قسم هذه الماهية: إلى ما يكون المخالعة بين الأمور التي تحتها بالتعين فقطء 
وإلى ما يكون بشيء من الذاتيات» والماهية النوعية الحقيقية ينع فيها ذلك. 

وإن أراد بقوله: "ثمام الماهية“: أي منهوم كان فلا يصح هذه التقاسيم 
أملاً. إذ كل منهوم فله تمام الماهية»؛ فكيف(م) جعل البعض قسيما للبعض بهذا 
الاعتبار؟ فثبت أن هذا التقسيم غير(؛) مطبوط(,). 

وأيضاً فقوله: *هو المقول في جواب ما هو؟* مشعر بحصر المقول في 
جواب ما هو؟ في تمام الماهية؛ وليس كذلك؛ لأن تمام الماهية الكلية النوعية 
كما هي مقولة في جواب ما هو؟ كذلك الماهية الجنسية(:) مقولة في جواب ما 
هو؟ بل كل جنس في أي رتبة كان؛ فإنه مقول في جواب ما هو؟ في الجملة. 

والوجه الثالث - على قولهاب): *والثاني هو الذاتي"(م). 

فإن هذا - أيضا - مشعر بأن الذاتي ينحصر فيما يكون داخلاً في 
الماهية» ولا تكون الماهية ذاتية» وليس كذلك؛ لأن الماهية الكلية النوعية ذاتية 
للشخص ملتئم منها ومن المشخصات» ونسبة الماهية إلى الشخص؛ كنسبة 


١‏ الماهية النوعية هي: التي نكون في أفرادها على السوية. انظر: التعرينات صهةاء 

؟ انظر: الممحصول "0877/١‏ 

مب كذا وردت العبارة في المخطوطة: وني نقل القرافي عن النقشواني وردت هكذا: *فكيف يجمل 
البعض تماما والبعض ليس تماماً* انظر: التفائس 71/1ل1. 

غ؛- في المخطوطة "وغير" ووجود الواو مفسدة للمعنى ولذلك حذتاها. 

نقل القراني كلام النقشواني هذاء ثم قال في الجواب عنه : *نختار القسم الثاني؛ فإن 
الشيء قد يكون تمام) بالنسبة إلى ذاته وجزه بالنسبة إلى غيره“. انظر: النفائس 1/1 

الماهية الجنسية هي: التي لا نكون في أفرادها على السوية. انظر: التعريفات ص 1ؤا. 

ب انظر: المحصول .55/١‏ 

م الذاتي هو: كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولاً لا يتصور فهم معناه بدون فهمه: كالجسمية 
للفرسية» واللونية للسواد. ويقابله اللازم وهو: ما لا يغارق الذائي» لكن فهم الحقيقة غير 
موقوف عليه: كالظل للفرس عند طلوع الشمس؛ والاوصاف الذائية تنقسم إلى جنس وقفصل. 
انظر: روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 014/١‏ المستصفى 017/١‏ المضد 72/1١‏ 


لوو 


الجنس إلى النوع في هذا المعنى. 


والوجه الرابع - على قوله(): ”وأما الذاتي فإما أن يكون تمام الجزء 


المشترك وهو: الجنس(+)؛ أو تمام(م) الجزء المميز وهو: النصل())*. 


جنس محمول على النوع(,)» وما كان جزء الشيء يمتنع حمله عليه؛ لا يقال 
للعشرة: إنها في الخارج خسة؛ ولا للبيت إنه سقفء بل الجنس يكون جزه 
الحدء أما المحدود في الخارج فلاء بل هو عين المحدود في الخارج: وهذا 
نعرفه من إحكام الصناعة وغيرها علم الوجود(:). 


والوجه الخامس: هو أن التقسيم إلى الجنس والفصل؛ والحكم بأن تمام 


القدر المشترك هو: الجنسء وتمام المميز هو: الفمل؛ فيه نظرء وذلك: لان 
الماهية الواحدة قد تشارك ماهيتين مختلفتين وتمتاز عن كل واحد منهما بما 
شاركت به الأخرى؛ وهو: كالانسان إذا جعل عبارة عن النفس والبدن؛ فإنه 


ات 


عو 


انظر: المحصول ."4/١‏ 

الجنس في اللغة: الضرب من كل شيء٠‏ وني الاصطلاح: المقول على كثيرين مختلئين بالحقائق 
في جواب ما هو؟ وينقسم إلى جنس قريب وجنس بعيد؛ والجنس القريب هو: القدر المشترك 
بين الانواع: كالحيوان مشترك بين الانسان والفرس. والجنس البعيد هو: ما ليس ثمام القدر 
المشترك كالجوهر ويسمى بجنس الاجناس وبالجئس العالي. وقسم ابن قدامة الجنس إلى عام 
لا أعم من وإلى خاص لا أخص منه والاول كالجوهر والثائي كالحيوان. انظر: المصباح 
المنير 11/1١‏ إيضاح المبهم صرت آداب البحث والمناظرة 04/١‏ روفة الناظر وشرحها 
نزهة الخاطر .”5/١‏ 

بداية لوحة ااابء 

النصل في اللغة: الع والقطع؛ وني الامطلاح: ما ينصل الشي. عن غيره ويميزه به. 
كالاحساس في الحيوان. انظر: مختار الصحاح ص2؛ الأخضري على السلم ص؛ آداب 
البحث 07:/١‏ روضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر .”4/١‏ 

النوع: هو المقول على كثيرين مختلفين بالعدد درن الحقائق في جواب ماهو؟ كالانسان. انظر: 
شرح السلم للأخضري ص8 اتسهيل المنطق ص:”؛ المنطق في شكله العربي 51/١‏ 

نقل القراني كلام النقشواني؛ ثم أجاب عنه: بأن الجزء أعم مما يحمل؛ فإن كان الاتحاد 
خارجيا امتنع حملهه وإن كان الاتحاد في الخارج والتعدد في الذهن مح حمله. انظر: 
الننائس 171/7 


يشارك الفرس في أنه حيوان مايت» ويمتاز عنه بأنه ناطق ويشارك الملك بأته 
ناطق ويمتاز عنه بأنه حيوان مايت. 

فعلى هذا تمام المشترك بينه وبين غيره مطلق) هو هذا المجموع؛ وهذا 
المجموع يمتنع أن يكون جناء وهذا يشوش هذا التقسيم بالكلية؛ بل لابد من 
تقييد الغير الذي يشاركه بغير “معين"؛ حتى يندفع هذاء وأما على إطلاقه فلا 


يمح 


ليف 


قال - رحمه الله -: 

«التقسيم الثاني للفظ 6 إلى آخرة(). 

أقول: 

للسائل أن يناقش - ها هنا - أيضا فيقول: 

ما المراد باستقلال المعنى بالمعلومية؟ إن كان المراد به: حصول النائدة 
بتمامها كما يحصل من الكلام التام» فذلك لا يحصل من الأسماء والأفعال أيضاً. 
وإن كان المراد منه: أنه ينهم معنى ماء فالحرف - أيضا - ينهم من فإن قولنا: 
“لا* ينهم منه اللسلب والنفي؛ وهل ينهم السؤالء فأي فرق بين *لا*» وبين 
*الذي"؛ و *من"؛ و *إنسان" في أنه يفيد كل واحد معنى في الجملة؟!! 

وكيف يقال: إن الحرف لا ينيد معنى بالاستقلال؟ وله دلالة المطابقة 
لانه لفظ موضوع؛ وكل لظ موضوع فله دلالة المطابقة» وكل ما يدل بالمطابقة؛ 
فله معنى مغهوم في نفسه؛ فبهذا التقسيم لا ينكشف الفرق بين هذه الألفاط. 

والوجه الثاني من المناقشة: أن يقول: مالمراد بدلالة اللنظ على الزمان 
المعين لمعناه؟ إن أراد به: أن اللفظ يدل على معنى في الجملة؛ وعلى الزمان 
المعين الذي يحصل فيه ذلك المعنى؛ فالاصطباح(,) والاغتباق(م)» والمتقدم 
والماضي كذلك وهي أسماء الافعال. 

وإن أراد به: أن اللفظ يدل على معنى بالمطابقة» ومع ذلك يدل على 


تكملة النص: ”.... وهو: إما أن يكون معناه مستقلآً بالمعلومية» أو لا يكونء والثاني هو: 
الحرفه والأول: إما أن يكون اللنظ الدال عليه دالاً على الزمان المعين لبعناه وهو: الفعل» 
أر لا يدل وهو: الاسم. انظر: المحصول 007/١‏ وانظر كذلك تعريف الحرف والفمل والاسم 
عند النحاة والاصوليين في: الكانية 0/١‏ الايضاح شرح المنصل ١/١‏ شرح الجمل ١/مف‏ 
الشناءت "/لالء شذرات الذهمب صككء الخضري على ابن عقيل 017/١‏ جامع العلوم (/ؤ3 
التعريئنات صكء مم “0# همع الهرامع 9/5/١‏ الصاحبي صض5م اف الاحكام 5/١‏ ماقف 
الكاشف ص8٠‏ تحفيق سعد إبراهيم؛ مختصر ابن الحاحب وشرح العضد 015/١‏ 046 نهاية 
السرل ١/اى‏ العدة 2141/١‏ التمهيد 1/١‏ شرح الكوكب المنير ا/ال "11. 

٠‏ الاصطباح هو: الشرب بالنداة. انظر: المحاح (/:م". 

ع الاغتباق هو: الشرب بالعشي. انظر: اللان 041/١‏ تاج العررس 51/97 


)كم 


زمان معين يحصل فيه تمام معناء» فذلك محال؛ والتعل ليس كذلكء وذلك: لان 
الفعل يدل على مجموع الضرب مثلأء والزمان الذي حصل فيه الضرب 
بالمطابقة» ولا دلالة على زمان آخر معين يحصل فيه هذا المجموع؛ ويمتنع 
ذلك: لأن كل زمان نفرض١()‏ أنه يدل عليه اللنظ يكون جزء من المعنى الذي 


يدل عليه اللفظ بالمطابقة. 


فثبت بأن هذا التحديد دائثر بين أن يكون ممتنعاء وبين أن يكون 


موجودا في بعض الاسماء؛ وعلى التقديرين لا يصح(0). 


و بداية لوحة "ب 1ء 
+- وتد اعترض على تعريف الحرف المذكور ‏ أيض) ‏ ابن عصفور والقرافي. فانظر: شرح جمل 
الزجاج 44/١‏ الننائس /7لابه 157 


م2 


قال - رحمه الله -: 

«التقسيم الثالث للفظ المفره إلى آخرة(). 

أقول: 

قوله: “فهو العلم()* يرد عليه الاشكال من وجهين: 

أحدهما: أن المضمرات(م) كلها يصدق فيها نفس تصور معناه يسع من 
الشركة؛ وليست أعلاماء مثل: أناء وأنت" وسائر أنواع المضمر. 

وثانيها: أن الأعلام التي نعرف كلها أسامي مشتركة؛ فإن *محمدا* مثلاً 
قد وضع لأشخاص لا يحصون كثيرة())» وفي كل واحد - هو بيحث - يملع 
نفس تصور معناه من الشركة. 

وإذا كان *المَلم* من الأسماء المشتركة؛ فيكون معدود] من القسم 
الرابع في هذا التقسيم؛ فكيف يعد من القسم الذي يتحد فيه اللفظ والمعنى. 

وسائر ما في هذا الباب لا يناتش فيه ٠‏ 

أما من الباب الثالث(,). 


١‏ انظر: المحصول /71 وتمام كلامه: ".... وهو: إما أن يكون اللمْظ والمعنى واحداء أو يتكثرانه 
أو يتكثر اللفظ ويتحد المعنى؛ أو بالعكس: أما القسم الاول: فالمسمى إن كان نفس تصوره 
مائعا من الشركة ومظهرأ فهو: العلم". 

؟- العلم في اللنة لنظ مشترك بين عدة معان منها: الجبل ومنها الراية ومنها العلامة. وفي امطلاح 
النحاة: الاسم الذي يعين مسماه مطلقاً. انظر: التعرينات ص08 المنصل 037/١‏ شرح ابن عقيل 
4/1 تسهيل النوائد ص»"؛ شرح الكركب المثير 46/1ا. 

مب المضير هو: ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لنظ) أو معنى أو حكماء والفرق 
بينه وبين العلم: أن المضمر يعين مسماه بقيد التكلم أو الخطاب أو الغيبقف أما الملم فإنه 
يعين مسماء مطلق بلا قيد. وفرق المصضنف بين المضمرات والعلم بقوله: الاسم الجزئي إن كان 
مضمرا فهو: المضمراته وإن كان مظهرا فهر: العلم. انظر التعرينات ص4 شرح تنقيح 
الفصول ص”2 شرح ابن عقيل 018/١‏ المحصول .”4/١‏ 

) هكذا في المخطوطة والأنسب "كثرة". 

م ذكر في المحصول: أن الباب الثالث في الاسماء المشتقة؛ وأن الكلام فيه يتعلق في ماهية الاسم 
المشتق؛ وني أحكامه؛ وقد ذكر في أحكامه أربع مائل؛ والنقاش ‏ هنا يتعلق بالمسألة 
الأولى منها- انظر: المحصرل ١/ه".‏ 


40 


قال - رحمه الله -: 

#المسألة (,) الأولى: صدق المشتق() لا ينفك عن صدق المشتق 
منه» إلى آخره(م). 

أقول: 

إن الاصمحاب خلطوا - في هذه المألة - في كتبهم الكلامية البحث 
العقلي الكلامي بالبحث اللفظي اللغوي والعرني؛ ثم أوردوا ذلك في أصول 
الفقه - أيضا -. والعالم الفطن إذا تأمل ذلك لم يجدهم حصلوا على فائدة» 
ولا وصلوا إلى غور المسألة» ولابد من كشف الغطاء عن هذاء وذلك إنما 
يتكشف بتقديم بحثين: أحدهما عقلي كلامي؛ والآخر لنظ لغوي أو عرفي. 
أما الأرل: فهو البحث عن صنات الله تعالى وتقدس شانه؛ فإن البراهين العقلية 
دلت على أن الله - تعالى - حيء عالم؛ قادرء مريدء وأن هذه المنهومات 
المتعددة المتخالنة في الذهن لابد وأن تكون متحدة في الخارج: والمرجع 
لجميعها إلى() الذات ولا امتناع في ذلك» كما حكم على السواد مثلاً بأنه 
موجود واحد في الخارج لا تكثير فيه أصلآء مع أنه في الذهن يتكثر وينقسم 
إلى منهومات متعددة متخالفة» فإنه عرض وكيف(,)؛ وهو: الجنس البعيد؛ ولون 


١‏ عبارة *المسالة الاولى“ ساقطة من ملب المخطوط وأثبتها الناسخ في الهامش. 

+ المشتق في اللغة: ماخوذ من اشتقاق الحرف من الحرف أي: أخذه منه. وفي الاصطلاح: الكلمة 
المأخوذة من أخرى مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللنظ. انظر: مختار الصحاح 
ص كك شذا العرف ص؛ك المزهر 0341/١‏ التعريفات ص/737؛ المحصول 2776/١‏ منهاج الرصول 
بشرح الاسنري ات شرح الكركب المثير لوثية 

مب نتمة المالة: ...٠‏ خلافاً لابي علي وأبي هاشم؛ فإن العالم» والقادره والحيء أسماء مشتقة من 
العلم؛ والقدرة» والحياة. انظر: المحصول //25 وانظر المسألة بتوسع ني: الاحكام »/)/١‏ 
المنهاج بشرح الأسنوي 2177/5 الكاشف ص037/4 تحقيق سعد إبراهيم» الابياج اا جمع 
الجوامع وششرحه المحلى وحاشية البنائي عليه لكايه مختصر ابن الحاحب وشرح المفد 
71 شرح تنقيح النصول ص48 شرح الكوكب المنير 014/1 فواتح الرحبرت /115. 

ع عبارة "والمرجع لجميعها إلى* ساقطة من متن المخطوطة وأثبتها الناسخ في الهامش. 

م الكيف: هيئة قارة ني الشيء لا يقتضي قسمه ولا نسبه لذاته. انظر: التعرينات ص4ها. 


لو 


وهو: الجنس القريبه وله فصل وهو(:): كونه جامعاً للبصر كما يقال: إنه فصله 
نهذه أمور متعددة في الذهن متحدة في الخارج ولا امتناع() فيه» لكن 
الامتناع في تعددها في الخارج؛ وقد بينا ذلك في الكتب الكلامية الحكمية(م). 

والقدر الذي نقوله - هنا - هو: أن هذه الصفات لو كانت مغايرة 
للذات قائمة بها: امتنع أن تكون غنية عن الموجو'؛ والموجد(:؛) ليس إلا 
الواجد وهو الذاتء وإذا كانت مفتقرة إلى الموجد فالموجد لها(,) - إما أن 
يكون هو الله - تعالى - أو غيره؛ وامتناع القسم الثاني ظاهر. 

وأما القسم الأول فالله - تعالى - أما أن يوجد العلم بعلم آخرء 
والقدرة بقدرة أخرى والارادة بإرادة أخرى؛ ويلزم حينئذ أن لا تنتهي هذه 
المنات. 

أو يقال: هذه الصنات تصدر عن ذاته على سبيل الوجوب؛ وعند ذلك 
يصير موجبا بالذات. ويجوز أن يقال: صدر العالم من غير قصد وإرادة وعلمه 
وذلك (:) باطل(,)» وهذا القدر يوجب القول: بآن المرجع بهذه الأمور هو 


١‏ لفظة "وهو" ساقطة من المخطوطق وما أثبتناء من نقل الامنهاني عن النقشوائي. فانظر: الكاشف 
ص 184 تحقيق سعد إبراهيم. 

+ عبارة *ولا امتناع فيه" لم ترد في المخطوطة؛ وهي من الكاشف. 

م علق الاصفهاني على كلام النقشواني هذا: بأنه فعيفء لان اختياره أن الذات مع الصنات شيء 
واحد في الخارج تصريح بئفي الصنات» رالشبهة التي اعتمد عليها فاسدة لانا نشم كون قيام 
المئة بالبحل يرجب اتتقارها إلى الموجد وهو المحل الموصوف بهاء فإن ذلك ليس من باب 
افتقار المعلول إلى العلة؛ وما ذكره من النظير في دفع امتناع كون الشيء متكثر! في الذهن 
ومتحدأ في الخارج لم يعقله على الوجه لان الذين قالوا: إن السراد واللون شيء واحد في 
الخارج وني الذهن شيئان» أرادوا به: أن السواد واللون لم يعرض لكل واحد منهما تشخص 
في الخارج غير تشخص الآخر نهما شيئان متنايران ذهناً وخارجاء إلا أنه عرض لهما تشخص 
واحدء وكذا فقول القائل: اللون: عرض ركيف وجنس. انظر: الكاشف ص/788-1587 تحقيلن 
سعد إبراهيم. 

4 كلمة *الموجد" إفافة من عندي لضرورة السيان. 

م لفظة "لها" إضافة من الكاشف ص؛8. 

د بداية لوحة *ااب. 


ب لانه يودي إلى نفي الصنات. 


00) 


الذات» فلا يقاس صماته بصفاتنا ولا ذاته بذواتناء فإن حقائق هذه الأشياء لهه ولنا 
شبح وذلك يعرض لنا من شعاع ذلك النور عكس(1). 

وإذا علمت ذلك: فقد علمت أن العلم والعالمية والذات - جميع ذلك 
- شيء واحد في الخارج؛ وإنما التغاير في الذهن. 

لكن بقي أن التعارف يقضي بكون العالم محمولاً على الذات» مع أنه 
مغاير للذات في الذهن؛ وهو عين الذات في الخارج؛ وليس الأمر في العلم 
كذلك. 

وعلى هذا فلا يبعد أن يقال: إن الشيخين أبا علي( وأبا هاشم (م) 
- رحمهما الله - إنما امتنعا عن حمل العلم والقدرة عليه لهذا المعنى؛ مع 
أنهما يحملان العالم والقادر عليه. 


وأما أبو الحسين لما حكم بأن الكل واحد في الخارج؛ فإذا جاز حمل 
“العالم* جاز حمل العلم؛ ولم يلتفت إلى(:) التعارف والوزان لنظي(.)؛ ومن 
يحقن هذا فقد تحقق أنه لا خلاف بين هؤلاء في المعنى. 

ثم من لم يخص في بحر المعنى من المتكلمين؛ صار يحتج عليهم في هذا 
المقام بدلالات لنظية - بأن قالوا: العالم مشتق من العلم؛ والعلم مشتق منه 


هكذا ورد النص في المخطوطة وهو مشوش غير منهوم. 

ب هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام ين خالد بن حمران الجبائي؛ كنيته أبو علي؛ رئيس 
المعترلق ولد سنة 0ه ومات سنةٍ “.'اه. من مؤلنانه: تنسير القرآنه والرد على أهل السنة. 
له ترجمة في: الفرق بين الغرق ص014# مفتاح السعادة ؟/0250 لسان الميزان 3071/0 مرآة 
الجتان 541/7 

. م هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الرهاب الجبائي؛ كنيته أبو هاشمء أحد شيوخ المعتزلة له 
مصننات منها: تفسير القرآن الاجتهاد؛ توفي سنة اام. له ترجمة في: وفيات الاعيان 05/6 
معجم الْموْلْمين 05/0 الفتح المبين 147/1 

4- لعل هنا ستطث *أن». 

م هكذا في المخطوطة؛ وني نقل الاصنهاني عن النقشواني *اللنظي* وهى المحيح؛ انظر: 
الكاشف ص5868. 


م 


وصدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه. 

والعالم الحكيم يدرك(:): أن أمثال هذه الاحتجاجات لا تليق بمثل هذا 
المقام ولا تفيد فائدة» فهذا هو البحث العقلي. 

وأما البحث اللنظي فهو: أنه هل يجب في كل اسم مشتق استدعاء 
وصف ثابت للذات» يغاير معناه معنى المشتق مغايرة في الذهن والخارج جميما؟ 

ولا ننكر المغايرة في الذهن؛ ولا نتكر في الخارج .- أيضا - في بعض 
المورء لكن الكلام في أنه هل يجب ذلك في كل الصور؟ وهذا ما لم يقم عليه 
دليل؛ فكيف يقيم الدليل على ذلك؟ 

وقد قرر أن الألفاظ ما وضعت لدلالة على الموجودات الخارجية(). 

ثم من يحقق ما ذكر من البحث في نعوت الله - تعالى - وعظم شأئه 
يقطع بأن تلك المغايرة لا تكون واجبة في الخارج على سبيل العموم. 

وإذا تحقق ذلكء فلئنظر في كلام المؤلف ونقول: 

أما أولاً: فنقل اختلاف هؤلاء المتكلمين في هذه المسألة بناء على ما 
ذهبوا إليه في المسائل الكلامية غير لائق. 


وأما ثاني) - فإن قوله(م): *هذا الخلاف لا يتصور مع أبي الحسين"؛ فيه 
نظر: لان المؤلف يدعي أن صدق المشتق يستدعي وصنا مغايراً للمشتق هو 
المشتق منه *كالاسود" يستدعي صفة “السواد. الذي هو مغاير للأسود وهو 
مشتق منه؛ ولهذا قال(:): "المشتق مركب والمشتق منه مفرد*. 

وما نقله عن أبي الحين بخلاف هذاء فإن المنقرل عنه: *أن القدرة 


-١‏ كلمة "يدرك" إضافة من المحقق لسلامة التركيب. 

+ انظر: المحمصول .54/١‏ 

ب هذا مضمرن كلام المصنف؛ ونمه: *وأما أبو الحسين فإنه لا يتقرر معه هذا الخلافء لأن المسمى 
عنده بالقدرة نفس القادرية" انظر: المحصول ."8/١‏ 

غ؛- انظر: المحصول ."58/١‏ 


)ممم 


التي هي المشتق منه نفس القادرية التي هي المشتق"» ولا مغايرة بينهما في 
الخارج؛ وليس أحدهما مركب والآخر مفرداء فقد تقرر خلافه في هذه المسالة. 
وأما وفاقه فني مسألة أخرى وهو: أن يوافق على(١)‏ أن الله عالم() بعلم لكن 
لا تغاير عالميته» وهما يقولان(م): إن الله عالم لا بعلم في الخارج؛ فليس - 
هناك - وصف في الخارج يقال له: إنه علم. 

فهر يوافقهم(:) من حيث البعنى؛ وخالئهم من حيث إطلاق اللنظ 
وكلهم خالفوا من أوجب استدعاء المشتق لوصف مغاير في الخارج للمشتق(,). 

وأما ثالث - فقوله(:): "المشتق مركب» والمشتق منه مفرد" ممنوع. 

أو نقول: يدعى ذلك في الذهن أو في الخارج؟ 

أما الأول فمسلم؛ وذلك: لآنا علمنا أن الله - تعالى - محيط العلم 
بالأشياءء أثبتنا له علماء أو أطلقنا عليه اسم مشتقا من العلم وسميناه عالماء فإنا 
ندرج في مفهوم العالم الذات مع العلم؛ وهذه الأمور متعددة متفايرة في 
الذهن: لكن لما نظرنا إلى الوجود الخارجي وجدنا الكل شيئا واحداء نما 
يدعيه مسلم في الاعتبار الذهني؛ وأما في الخارجي نذلك ابتداء النزاع. فهذا 
هو ما يتعلق بالبحث في هذه المسالة. 


كلمة "على" إضانة من نقل الأصفهاني عن النقشواني؛ انظر: الكاشف ص188. 

؟- بداية لوحة ؛'اأء 

م في المخطوطة *وهي القولان" واليثيت من الكاشف. 

ع هكذا في المخطرطة؛ وني الكاشف *رانقهم" وهو أنسب للسياق. 

,و عقب الأصفهاني على هذا بقوله: وأما مناتشة هذا المعترض في ثقل مذهب أبي الحسين 
البصري نليس بشيء؛ وذلك: لان أيا الحسين يذهب إلى إثبات قدرة لله هي عبن القادرية 
فهو قائل: بان الله تعالى ‏ قادر وله قدرف وإن كانت عين القادريقه بخلاف أبي هاشم لا 
يقرل بهذا المذهبء نلا يتحقن هذا الخلاف مع أبي الحسين؛ وإن تحقق خلاف آخخر معه 
وهو: أن القدرة ليست نفس القادرية في الخارج. انظر: الكاشف ص181-188 تحقيق سعد 
إيراهيم. 

د- أي: ني الدليل الذي استدل به المضف على أن صدق المشتق لا ينفك عن مدق المشتق منه 
فانظر المحصول 778/١‏ وتمام كلامه *... والمركب بدون المفرد غير معقول". 


4 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثائية: اختلفوا(؛) في أن بقاء وجه الاشتقاق هل() هو 
شرط لصدق الاسم(م) المشتق ...» إلى آخره()). 

أقول: 

إنه نقل مخالفة أبي علي(,) في هذه المسألق فإن كان ذلك بناء على 
أنه اصطلح في المنطق في موضوع القضية إذا قلنا(:): *ج* فلا نعني به ما كان 
*ج“ دائماء أو في الحال؛ أو في وقت معين؛ بل ما هو أعم من ذلك؛ وهو أنه 
يثبت له *ج» ويصدق عليه أنه *ج“» سواء كان ذلك في الماضي؛ أو في 
المستقبل؛ أو في الحال؛ أو دائماء أو غير دائم(). فهذا غير لائق لوجهين: 


-١‏ كلمة *اختلفوا* لم ترد في المخطرطة وهي من المحصول. 

ا لنا "هل" ساتط من المخطرطة؛ وهو من اليحصرل. 

م هكذا في المخطوطة؛ وني المحصرل المطبوع *اسم” وقد تبع النقشوائي بعض نسخ المحصرل. 

غ- انظر: المحصرل .44/(١‏ وثتمة المسالة: *... والاقرب: أنه ليس بشرط خلافاً لأبي علي بن سينا من 
الفلاسن: وأبي هاشم من المعتزلة". ولائمام النائدة نذكر محل النزاع في المسالة فنقول: إن 
محل التزاع في المسالة إنما هر في مدق الاسم فقط أي: هل يسمى من ضرب أمس الآن 
بغارب؟ وليس الخلاف في نسبة المعنى أي: أن هذا الغارب أمس هل هو الآن ضارب؟ وليس 
الخلاف ‏ أيض) ني الصنات القارة المحسرسة كالياض والسواد؛ وإنما الخلاف في الطرب 
ونحره من الانعال القضية. وني المسالة أقوال أخرى منها: 

الارل: أن معنى المشتق منه إن كان مما يمكن بقازه كالقيام والقعود اشترط بقاره ني كون المشتق 
حقيقة وإلا فلا. حكاء الآمدي وابن الحاجب من غير عزر. 

الثاني: الوتف عن الاشتراط وعدمه لتعارض الادلة. ومال إليه الأمدي وابن الحاجب. انظر: تفاصيل 
هذا والاستدلال لكل قول ني: الاحكام 074/١‏ الحاصل 1/1 الكاشف ص٠1‏ تحقيق سعد 
إبراهيم؛ الابهاج ١/ث7‏ جمع الجوامع وشرح المحلى 285/١‏ نهاية السول ؟/46م إرشاد 
الفحول ص24 مختصر ابن الحاجب وشرح العضد :5817/1١‏ شرح تتقيح التصرل ص30. 

و هو: الحسين بن عبد الله بن سينا الفيلسوف المعروفه أبو علي؛ المشهور بالشيخ والرئيس 
توفي سنة 18لمه. له ترحمة في: البداية والنهاية ؟17/اى مرآة الجنان 40/7. 

هكذا في المخطوطة؛ وني ثقل الاصنهائي عن النقشوائي "قولنا: "كل ج ب" انظر: الكاشف 
يليه 

ب قال الأصنهاني: "نهذا ما اصطلح عليه أي ابن سينا نعلى هذا إذا قال الانسان: "الضارب 
متحرك* لا يلزم أن يكون ذلك حكماً على الضارب في الماضي؛ أو في المستبقل ٠‏ أو فيح 


0) 


أحدهما: أن الأوضاع الاصطلاحية في صناعة لا توجب الحكم بذلك | 

مطلقا؛ وجاز أن يكون أبو علي مع اصطلاحه على هذا يعتقد أن بقاء وجه 
الاشتقاق شرط لصدق الاسم المشتق في خطاب الشرع بين أهل العرف. 

كما أن النحوي لما سمى الحركة المخصوصة بالخفض أو الجر لم يلزم 
منه أن يخالف أهل العربية والعرف في المعنى الذي اصطلحوا عليها()). 

والثاني: هو أن أبا علي كما لم يشترط دوامد لم يشترط ثبونه في 
الماضي من-الزمان.- أيضا - ولا في الحال؛ بل لو حصللهذلك في الاستقبال 
اندرج تحت الحكم؛ وذلك لا يشبه هذه المسالة. 

وإن نقل عنه ذلك بناء على كتاب آخر ألنه أبو علي في اللغة وأصول 
النقه وذكر فيه هذه المألة» فذلك لم ينقله عن أبي علي أحد ثم المعنى الارل 
لا يختص بأبي عليء بل المؤلف ننه لم يصطلح(0) في المنطق(م) إلا على 
ذلك0,). 

1 -وَاينا-نقل خلاف أبي هاشم - أيضا - في هذه السالة؛ مع ما نقل عنه 
في المالة الالفة: أنه يجوز وجود المشتق بدون المشتق منه» وهذا غير 
سديدء لأن الخلاف في هذه المسألة خاصة إنما ينقل عمن يقول: بأن وجود 
المشتق يستدعي وجود المشتق منه» لكن لا على الدراب بل يكفني حصوله في 
زمان من الأزمنة الماضية؛ وأما من لم يقل بأصل ثبوئه» فكيف ينقل عنه الخلاف 


> الحال. انظر: الكاشف ص”591. 

هكذا في المخطرطة: والانسب "عليه" الضصير يعود إلى أقرب مذكور وهو *المعنى". 

+ ني المخطوطة *يصلح" وهو تحريف. 

م في المخطوطة *المنطلق" وهو تحريف. 

؛- توضيح هذ: أن ابن سينا لم يوجد له موضوع في الامول أو في العربية حتى يوجد خلانه ني 
هذه المألة: إلا ما امطلح عليه في علم المنطقء ومن المعلوم أن الامطلاحات لا مناقشة 
فيهاء ولا يلزم من الامطلاح المنطقي أن يكون موافقاً للأرضاع اللنوية والعربية إلا إذا 
ادعى ماحب الامطلاح الموائقة وأبو علي لا يدعى ذلك؛ والامام المصنف موافق لابي علي 
على هذا الامطلاح في كتبه المنطقية. 


للق 


في هذه السألة؟(١)‏ ثم نقول: نسلم أنه يصدق عليه إنه ليس بضارب في الحال» 
لكن لم قلت: *إنه إذا صدق هذاء صدت أنه ليس بضارب». 

قوله(,): “ليس يغارب جزء من ليس بغارب في الحال*. 

قلنا: ما معنى قولك: إنه جزه من ذلك؟ تعني به: أن المتلئظ بليس 
بضارب في الحال؛ تلظ بليس بغارب. 

أو تعني به : أن معنى ذلك جزء معنى هذاء والارل مسلم؛ والثاني(م) 
ممنوع؛ لكن لا يلزم من الأول مقصوده؛ء لآن قول القائل: علي ألف إلا 
خمسمائة: مركبه وقوله: "علي ألف» جزء منه بما ذكرنا من التفسيره ثم مع 
هذا لا يلزم من صدق قوله: علي ألف إلا خمسمائة؛ صدق قوله: علي ألف» 
لجواز انحصار ما عليه في خمسمائة؛ فيصدق الأرل؛ ولا يصدق الثاني. 


ولأنا() إذا أشرنا إلى فرس وقلنا: هذا ليس بحيوان طائر صدقنا في 
ذلك» وقولنا: إنه ليس بحيوان» جزء من قولنا: ليس بحيوان طائرء ولو كان 
الأمر كما ذكره لوجب صدق قولنا: إنه ليس بحيوان؛ فيصدق على الفرس أنه 
ليس بحيوان» وهذا محال» وأمثلة ذلك لا تلحصرء 

وإن عنيت أن معنى قوله: ليس بضارب مطلق) جزء من معنى قولنا: ليس 
بغارب في الحال؛ بمعنى: أن صدق الكل يستدعي صدق الجزء؛ فذلك ممنرع» 
بل ذلك إنما يكون في طرف الاثبات؛ أما من طرف النفي فلاء لآن حرف السلب 


إذا دخل على مجموع وصدت ذلك: فربما كان صدقه بانتناء جزء من أجزاء 


١‏ ثقل الأصنهاني كلام اللقشواني هذا ولم بنسبه إليه؛ وقد اعترف بأن في نقل الخلاف عن ابن 
سينا وأبي هاشم بحث ونظر وهو نقل مشوش. فانظر: الكاشف ص1كل 547 

+- انظر المحصول (/704 وأول كلامه: "بيان الأول: أنه يمدق عليه أنه ليس بطارب في هذه 
الحال؛ وقولنا: ... وبقية كلامه: ومتى مدق الكل مدق كل واحد من أجزائه: نإذن صدق عليه 
أنه ليس بضارب. 

م بداية لوحة #اابء 

4- في المخطوطة لا أنا" ولعله سبق قلم من الناسخ. 


0) 


-“المجموع؛ وسائر الاجزاء تكون ثابتةق؛ فإن من قال: “ليس علي ألف» وصدق(,)» 
فربما كان صدقه بانتغاء درهم بأن ينقص عليه درهم؛ والباقي يكون عليه. 


وهذا بخلاف طرف الإاثبات» فإن من قال: "علي ألف" وصدقء لابد 


لصدق ذلك من ثبوت كل جزء من أجزاء الألف(م). 


ل ل 2 5 


. شم ها ذكره في الجواب(م) ليس إلا تكرار الجزئية(,) والكلية()» فلا 


يدقع السؤال الوائع؛ سلمنا أنه يصدق عليه أنه ليس بضارب في الجملة؛ لكن 
لماذا لا يصدوعليدائضارب؟ 


وأما ما ذكرء(:) من المناتضة(,) بينهما شممنوع؛ لان كل واحد من آحاد 


الناس لصدق عليه أنه نائم؛ ويصدق عليه أنه ليس بنائم» لما عرف من اختلاف 
الزمانيين في ذلك(م). 


آ- 
- 


م- 
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يام 


اسه 


ثم الذي يبطل هذا القياس - بتكذيب إحدى مقدمتيه - هو: أنه يصدق 


ني المخطرطة "مدق" بدرن الوار. 


نقل الامنهاني هذا الكلام من غير عزوء وعقب عليه بقوله: هذا سؤال واقع لا جواب عليه 
أملا... والعجب أن المصف لم يتنبه لهذا السؤال. انظر: الكاشف ص514-142. 

أي: في جواب السؤال الذي أورده النصف على ننسه فائظر: المحصول 57/١‏ 

الجزثية هي: القضية التي حكم فيها على بعض الافراد مبهما. وهي إما موجبةا نحو: بعض 
الحيران إنسانه أو سالبة نحو: بعض الحيوان ليس بفرس. انظر: شرح السلم للأخطري 
ص/0207 تسهيل النطق ص5ا. 

الكلية: هي القغية الني حكم فيها على جميع الافراد. وهي إما موجبةه نحو: كل إنسان 
حيوان» أو سالب نحو: لا شيء من الانسان بفرس. انظر: آداب البحث والمناظرة 00/١‏ شرح 
السلم للأخضري ص/387: الننائس ١/مهل1.‏ 

هذا الاعتراض يتوجه على قول المصف: «وبيان الثاني: أنه لما صدن عليه ذلك: وجب أن لا 
يصدق عليه أنه ضاربء لان قولنا: ضارب يناقضه في العرف ليس بطارب" انظر: المحصول 77/١‏ 
المناقضة لنة: أن يتكلم بما يناقض معناء. واصطلاح): منع مقدمة معيئة من مقدمات الدليل. انظر: 
مختارالصحاح ص(28 التعرينات ص52. 

نقل القراني كلام النقشواني هذا بالمعنى؛ ثم أجاب عنه: بأن الممنف ادعى التناقض في 
العرف» لانهم يقصدون زمانا واحد] وهو الحاضره لا بمجرد اللفظ كما في النائم واليقظان 
باعتبار الليل والنهار. أما الامنهاني فقد اعترف بأن ما ذكره المصف من المناقضة مموعة. 
انظر: النفائس 158/١‏ 1؛ به الكاشف صرناة؟. 


فلقف 


الفرس على أنه ليس بحيوان طائر؛ ويصدق عليه أنه حيوان صاهل؛ فكونه حيواتا 
وليس بحيوان جزء من كل واحد من القولين الصادقين؛ فلو صدقت مقدمتا قياسه 
المذكورة» لزم أن يصدق على الفرس التقيضان معاء وهو محال(1). 

وأيضا نهذا - أيضاً - معارض ببثله فإنا نقول: يصدق عليه أنه ضارب 
في الماضي فيصدق عليه أنه ضاربه لأن قولنا: *ضارب» جزء من قولنا: *ضارب في 
الماضي"؛ ومتى صدق المركب صدق كل جزء منه كما ذكره وإذا صدق أنه ضارب» 
لم يصدق أنه ليس بضارب» لما ذكرنا في المناتضة بينهما. أو نقول: إذا صدق أنه 
ضارب؛ فلنا أن نقتصر عليه فالتمسك بمثل هذا الدليل من هذا الطرف أقوى 
وأقرب إلى المقصرد(,). 

ولثن قال: لو صح هذا لزم صدى الغارب على من لم يصدر عنه الضرب 
بعده بل يتوقع حصول الضرب منه في المستقبل» وذلك ممتنع؛ لانه يصدق أن 
يقال: هذا ضارب في الستقبل؛ وقولنا: ضارب جزء من قولنا: ضارب في 
المستقبل(م). 

قلنا: الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن مقصودنا بيان فساد ما ذكرتم من القياس؛ وما ذكرثاه 
جعلناه() لازم)(,) لصحة ما ذكرتم؛ فبعد ذلك نقول: إن صح ما ذكرئم صح - 
أيض)ً - هذا وتعارضاء فلا يثبت موجب ما ذكرتم لقيام الهعارض؛ فإن لم يصح 


ب أجاب القراني عن هذا الاعتراض: بأن قولكم: الفرس ليس بحيوان من باب سلب الاخص؛ 
والامام صحح دليله بناء على أنه سلب أخصء فالمتوجه عليه المنع أن مقدمته من هذا البابه 
ولم يستدل بصورة السلبه والايجاب مطلقا. انظر: الننائس ١/مهلب.‏ 

+- نقل القراني هذا الكلام وأجاب عله: بأن قولنا: ضارب ني الماضي يسع مدقه حقيقة بل 
مجازاء مثل: ضارب في المستقبل؛ وهو أي الصف إنما ذكر مقدمته بناء على صدق أنه 
يصدق عليه ليس بطارب ني الحال حقيقق0 فإن كان ذلك محيحا ورد الغرق؛ وإلا فالمتوجه 
ملع مقدمته ولا حاجة للمعارضة. انظر: النفائس ١/8هل‏ أءبء 

+ نقل الاصنهاني هذا السؤال من غير عزو. انظر: الكاشف ص94. 

؛- في المخطوطة *جملنا". 

في المخطوطة *لازم" بالرنع وهو خطأ واضح. 


0م 


فقتد اندفع» وعلى التقديرين يحصل مقصود المعارض؛ فإذا جعلنا ما ذكرتم من 
المورة - ايض - لازم لصحة ما ذكرتم؛ لزم من فساده قاد وذلك لا يضرنا(١).‏ 

والثاني: أنا لا نسلم أن من لم(م) يصدر عنه الضرب بعد؛ يصدق عليه أنه 
غارب في المستقبل» بل الجمع بينهما متناقض؛ لآن معنى قولنا “ضارب»: أن 
الضرب كائن منه؛ ومعنى قولنا “ضارب(م) في المستقبل»: أنه سيكون من 
والجمع بينهما محال؛ بخلاف الماضي. 

وإذا عرفت ذلك - فتقول : الحق التفصيل(:) في هذا: فإنه إذا وجد 
معنى في محل واشتق له منه اسم فيعد ذلك إن لم يطرأ على المحل معنى 
آخر يضاد المعنى الأول» ولا اشتق للمحل اسم آخر فضاد المشتق الأول: بقي 
صدق المشتق الأول؛ وهذا: كالقاتل؛ والسارق؛ والزاني. 

وأما إذا طرأ على المحل معنى يضاد المعنى الأرل؛ واشتق للمحل منه 
اسم يناد المشتق الأول؛ نحينئذ لا يصدق المشتق(,) الأول؛ وهذا: كالثوب 
الذي قام به البياض فسمي باعتباره أبيض؛ ثم أسود الثوب حتى سمي أسود؛ لا 
يصدق عند ذلك أنه أبيض؛ فكذلك في معنى الصبا(:) والشباب والشيخوخة» 
وكذلك في النائم واليقظان. 


١‏ بداية لوحة مأء 

؟- لنظة "لم" إضافة من المحقق والسياق يقتطيها. 

م لنظة *فارب» إضانة من عنديء» لترفيح المراد. 

4 هذا التنصيل حكاه الاصنهائي والتمتازاني وابن الهمام من غير عزوء وحكاه الاسنوي عن 
التبريزي» أما القرافي نقد نقله على هيئة سؤال ولم ينسبه لاحده وأجاب عنه: بآن التنصيل 
ممنوع؛ لان الله تعالى ‏ لم يأمر بقطع يد السارق إلا إذا صار الاسم يصدق عليه مجازاء 
ودخل الفعل منه في الوجرد؛ وصار محكوما عليه بالمضى؛ فالله ب تعالى ‏ .رتب أحكامه بعد 
مضى المعنى وصيرورة اللئظ مجازأء ولا يمنع ذلك إلا غافل عن الاوضاع الشرعية؛ بل لا يكاد 
يوجد في الشريعة إلا ذلك. انظر: التتقيح 7/1 الكاشف ص059594 نهاية السول 44/15 حاشية 
التنتازائي 018/1١‏ الننائس 48/١‏ أءبه تيسير التحرير ١/لالا.‏ 

كلمة *المشتق" ساقطة من المخطوطة وهي من قل الاصنهائي عن التقشوائي؛ انظر: الكاشف 
ص؟؟1 تحقيق سعد إبراهيم. 


تكرر في المخطوطة كتابة "الصبمئ بالالف المتصررة. 


لوو 


ثم إن أردت دليلاً على ذلك فلك أن تقول: إن الله - تعالى - أمرنا(؛) 
بجلد الزاني؛ وقطع(,) اللسارق؛ ولو كان بقاء وجه الاشتقاق شرطً لصدق 
المشتق: لما أمكنا امتثال هذه الأوامرء لأن حالة الجلد والقطع يمتنع بقاء 
المشتق منهه فلا يكون القطع قطعا للسارق؛ ولا الجلد جلداً للزاني؛ فلا يكون 
ذلك امخالاً للأمر الوارد(م). 

فلئن قال: لما كان موصرنا بالمشتق من رهو: الزنا والسرقة» وجب عليه 
الجلد والقطع؛ وبعد ذلك يستوفى منه ما وجب(,). 

قلنا: هذا غير دافع لما ذكرناء لان كلامنا مفروض في امتثال الأمره 
والآمر أمر بجلد الزاني؛ فحالة الجلد إذا لم يبق زانيا؛ لم يكن الجلد جلدا 
للزاني؛ فلا يقع امتثالاً للأمر(,). 

فإذا عرفت هذا: عرفت اندفاع ما ذكره(+) من أنه لا يقال لأكابر 
المحابة إنهم كثرة باعتبار كفرهم اللسابق؛ لأن في تلك طرأ على المحل معنى 
يضاد المعنى الأول وهو الاسلا» واشتق منه للمحل اسمء وهو يطاد المشتق 
الأول وهو كافرء فلا يبقى الأول صادقاء وهو مطابق لما يدعيه في أول المسألة. 

وإذا تأملت فيما ذكره: علمت أن ما اختاره من المذهب لا يقوم عليه 
دليل» ولا يطرد ضابطأء لا من طرف الحقيقة ولا من طرف المجازه لان المشتق 
قد يصدق بطريق الحقيقة في مواضع كثيرة لا يمكن قيام المشتق منه بمن اشتق 
له الاسم منهه كما سيتبين من اعترافه(/) بذلك في مثل: المكي والمدني؛ وكذلك 


.)5( كما في قوله تعالى (الزائية والزائي فاحلدوا كل واحد منهما ماثة حلدة» النور‎ ١ 

!- كما في قوله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما المائدة (8"). 

م وذلك: لاله ليس بزان ولا سارق حقيقة. 

غ- يعني: أنه يجب عليه مقتضى ذلك وهو القطع والجلد ثم بعد ذلك يستوفى منه ما وجب أولا. 

و مراده: أنه لو كان بقاء وجه الاشتقاق شرطأ: لم يبق زايا بعد انقضائف فلا يكون الجلد جلد 
الزاني. 

انظر المحصرل .50/١‏ 

بب انظر المحصول ."44/١‏ 


0 


في الخالق والرازق- 

وأما في طرف المجازه فإئه عد من وجوه المجاز: إطلاق المشتق بعد 
زوال المشتق منهه وهذا غير مستقيم؛ فإنه لا يقال للشيخ: إنه طفل؛ باعتبار ما 
كان ولا للثوب الاسود: إنه أبيض؛ باعتبار ما كان. فثبت أن ما اختاره في هذا 
مضطرب مختل(1). 


١‏ نقل القرافي كلام التقشواني هذا بالمعنى؛ وعقب عليه بقوله: إن النزاع ني المشتق من المعاني 
دون الأجسام فلا يرد المكي والمدني. أما الأمنهائي نقد قله بالنص وعلق عليه فقال ما 
ملخمه: إن المكي والمدني لا يرد على من يدعي أن المشتق من الممادره وأما الخالق 
والرازق فيمكن التزام ما ادعاه المصضف فيهماء وأما ما ذكره من طرف المجاز فمندقم؛ لأنه قد 
لا يدعي اطراد ذلك مجازا. انظر الننائس ١/4هل1)‏ به الكاشف ص70-764. تحقيق سعد 
إبراهيم. 


م 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: في أن المعنى القائم بالشيء هل يجب أن يشتق له 
منه اسم؟... » إلى آخر(). 

أقول: 

قوله: (,) *إن هذا يحم مادة الاشكال؟؛ يثير الاشكال لا أنه يحسم 
ماده لأنه يجوز حينئذ باعتبار ما قرره أن يسمى الله - تعالى - متكلما باعتبار 
كلام قائم بغيره» وذلك غير جائز عنده» فصار هذا مثيرا للاشكال. ولأنا لا نسلم 
أن الخلق هو ننس المخلوق؛ بل الخلق هو الايجاد؛ فإن كان ذلك اللفظ يطلق 
على المخلوق - أيضا - بطريق الاشتراك؛ لكن الخالق مشتق من الخلق الذي 
هو بمعنى الايجاد(م). 

وأما الاستدلال الذي ذكره(,) ضعيفه وذلك: لان الخلق والايجاد(,) 
أمر نسبي اعتباري؛ وليس من الصنات الوجودية الثابتة في الخارج؛ حتى يلزم 
من حدوثه التسلسلء ومن فدمه قدم العالم؛ بل يجوز اعتبار النسبة بين معدومين 
في الحال؛ وبين موجودين - أيضا -؛ وبين موجود متقدم ومعدوم سيوجد بعد 
فالله - تعالى - نعته خالق() في الأزل؛ وإن لم يصدر عنه بعد؛ لحصول التسبة 


774/١ وانظر كذلك المسالة بشكل أوضح ني: الحاصل ١//؛ الكاشف‎ 258/1١ انظر: المحصول‎ ١ 
الابهاج 570/1؛ جمع الجوامع وشرحه‎ 014/١ تحقيق سمد إبراهيم؛ شرح الاصنهاني للمنهاج‎ 
نهاية السول وشرحه السلم ؟/410.‎ 285/١ المحلى‎ 

؟- أي قول الممنف في الاستدلال للمعتزلة على أن الله تعالى ب يسمى متكلماء بسبب أن 
الله تعالى ‏ يخلق كلامه ني جم. فانظر المحمرل 245/١‏ ونص كلامه: *والذي يحسم 
مادة الاشكال: أن الله تعالى ‏ خالق العالم» واسم الخالق مشتق من الخلق؛ والخلق 
نفس المخلوق؛ والمخلوق غير قائم بذات الله تعالى". 

# لمعرقة رأي السلف ني الخلق هل هو عين المخلرق أو غيره انظر: النتاوى 475/5 الرد على 
المنطقيين ص76. 

غ4 أي: المصنف للمعتزلة على أن الخلن عين المخلوق؛ وحامله: أن الخلق لر كان غير المخلوق» 
فإن كان قديماً لزم قدم العالمء وإن كان محدثا لم التلسل" انظر: المحصول ."49/١‏ 

و بداية لوحة هاب 


- في المخطوطة *خالقاً" بالنمب وهو خلاف قواعد العربية. 


نو 


.)١(ةيرابتعالا‎ 


ثم الاستدلال المذكور مشترك بأن نقول: الخلق هو ف الخالق في 


الوجود؛ كما نقول في سائر النعوت» وإنما تعدد في الذهن؛ لانه لو كان مغايرا 
له لزم أحد ما ذكرتم من الأمرين؛ وإذا صار الاستدلال مشتركا لا يحصل 
--002 مطلريكم سه.- - 


قوله(م): *المفهوم من الاسم المشتق ليس إلا ذو المشتق منه*. 
قلنا: هذا غير لازم لأنه اعترف أن قولنا *مكي" و "مدني"» مشتق من 


مكة(م) والمديئة()» وليس المفهوم من المكي ذو مكة. 


وأيضا هذا يناقض ما التزمه سابقا(,): من أن بقاء وجه الاشتقاق شرط 
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لت 


- 


بنحو هذا زيف البيضاوي دليل المعتزلة المذكور حيث قال: هو نسبة فلم يحتج إلى تاثير 
آخر. انظر: المنهاج بشرح الابهاج ,51/1١‏ 

أي: في الاستدلال للمعتزلة على أنه ليس من شرط المشتق منه قيامه بمن له الاشتقاق. انظر: 
المحصرل 44/١‏ وتمام هذا الدليل: "... ولنظ ذو لا يقنضي الحلول؛ ولان لنظة اللابن والتامر 
والمكي والمدني والحدود مشتقة من أمرر يمتنع قيامها بمن له الاشتقاق*. قلت: أغمل الامام 
المصنف الأجابة عن شبه المعتزلة التي سائها في هذا المقاب وهذا لا يعني أن المعنف اختار 
في هذه البسالة مذمب الممتزلق وناقص أقواله وأدلته في السالتين السابقتين كما توهم ذلك 
النقشواني والامنهاني؛ وذلك: لانه لا يلزم من عدم ذكر الجراب اختيار مذهبهم؛ كيف وقد 
صرح بخلافه. انظر: الكاشف ص:*0 الابهاج ١//70؟.‏ 

مكة: مديئة في واد بين حبلين» فيها بيت الله الحرام والكمبة المشرفة قبلة المسلمين ني 
صلاتهم م سائر الآفاق» وتسمى بكة. انظر: معجم البلدان درام مراصد الاطلاع رولك 
المدينة: مدينة نقع في حرة سبخة وبها نخل كثير يسقى على مياه الآبار والعيون وهي مديئة 
رسول الله يكتهربها تبره ني زاوية مسجده الشرقية في بيت مرتفع لا باب لها وتسمى يثرب 
وطابة وطيبة ودار اللام. انظر: مراصد الاطلاع 124//1. 
الذي التزمه سابقا كما في المحمول (/74: أن بقاء وجه الاشتقاق ليس بشرط؛ لكن الذي نقله 
عنه الأصنهائي وغيره: أن الاترب: أنه شرط خلافاً لابن سينا وأبي هاشم ونحن إذا لاحظنا 
الدليل الذي استدل به الممنف والاعترافات التي أوردها عليه والاجاية عنها نجد أنها ندل 
على اشتراط بقاء وجه الاشتقاق» فالظاهر . والله أعلم أن ما ذكر في المحصرل خطأء وما 
تله الاصنهاني وغيره عن المضف هو المراب. انظر: الحاصل 021/١‏ الكاشف ص9" نهاية 
السول 40/8. ثلت: وبسبب هذا الخطا بنى النقشواني ما شاء الله له أن يبني من الاعتراضات 
ني ذلك الموضع. 


لوم 


لمدى الاسم المشتق؛ فإن قولنا - للرجل -: إنه قيسي أو تميميء حينئذ يكون 
مشتق) من قيس وتميمه والمشتق منه غير باق (0): وأيضا يناقض ما ذكره في 
الاحتجاج() "أن المشتق مركبه والمشتق منه مفرد"» لأنه لما جوز خلو المشتق 
عن المشتق منه» فلا تركيب» وكيف وقد بينا أن بقاءه - أيضاً - ليس بشرط. 
والحق: أنه يكفني في صدق المشتق حصول نسبة مخصرمة في المسمى؛ 
فإن تسميتنا للشيء أنه فوق اسم مشتق» وليس هناك إلا حصول نسبة مخصومة بين 
ما سميناه فوق؛ وبين الذي تحته؛ وكذلك ما بين الولد والوالد من النسبة» فإنه 
إذا حصلت مثل هذه النسبة حصل لكل واحد نسبة مخصوعة اثتق له أسم 
بحسب ما حمل له من المشتق» وقد يكون المثتق منه وصنا حقيقي) كما في 
السواد والبياض وغيرهماء وإذا تحقق ذلك اندفعت الشكوك المذكورة(م). 


نقل ابن السبكي كلام النقشواني هذا من غير عزوه بعد اعترافه بآن ما ذكره الممنف من 
الاستدلال للمعتزلة مدخول- انظر: الابهاج ١1/ا*7.‏ 

؟- أي: في الاحتجاج على أن صدن المشتق لا ينفك عن مدق المشتق منه. انظر المحصول .578/١‏ 

م كما تصدى النقشواني للرد على أدلة الممتزلة التي لم يجب الممنف عنهاء تصدى للاجابة عنها 
أيضاً ‏ الأصنهاني. انظر: الكاشف ص9ب ]55 


ليك 


قال - رحمه الله -: 
«الباب الرابع(): في أحكام الترادف(,) والتأكيد(م)....» إلى 


آخرون0). 


أقول: 
هذا فيه نظر في موضمين: 
أحدهما (,): في اشتراط الاتفراد؛ لإن الخمسة؛ وئمف العشرة؛ وعشرة 


إلا خمسة؛ كل هذه ألناظ مترادفة؛ مع أنها ليست مفردة بأسرها(0:). 


إآ 
- 


و- 


ثم يقال: عشرة إلا خمسة ليس بحد ولا رسم حتى يقال: بعض هذه 


في المخطرطة بياض بقدر كلم وما أثبتناه من المحصول .747//١‏ 


الترادف لخة: التتابع. وني الاصطلاح: تتابع أسماء على معنى واحد. وقيل غير ذلك. انظر: 
مختار الصحاح صا التعرينات ضام نهاية السول 0068/5 إرشاد الفحول ص26 شرح تقيح 
النمول ص". 

التاكيد ني اللئة: مأخوذ من أكد ومعناه التقوية. وفي الاصطلاح: ثقوية ما فهم من اللنظ الأول» 
بلنظ ثان وكيل غير ذلك. انظر: المصباح المنير 201//١‏ الكشاف '/"1ا؛ المحصول 004/١‏ 
النتخب البه الحامل ١/هاك‏ المنهاج بشرح الابهاج ١/544؛‏ الكاشف ص08" وزاد فيه قيد 
*مستقل بالدلالة»*. 

انظر: المحصول 747/١‏ حيث عرف الفخر الرازي الترادف باعتبار معناه الاسمي فقال: الالفاظ 
المترادنة هي: الالناظ المفردة الدالة على مسمى واحده ثم فرق بين المترادف والمؤكد؛ وبينه 
وبين التابع. أما البيضاوي فقد عرف الترادف باعتبار معناه المصدري بقوله: الترادف هو: 
توالي الالناظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار واحد. وكلا التعريفين عليه ملاحظات 
كما سيتبين ذلك قريبا إن شاء الله. انظر: المنهاج بشرح الامنهاني 0/١‏ 

هذا الوجه من الاعتراض يتوجه على قول المصنف: *احترزنا بقولنا: *المفردة* عن الرسي 
والحد. وهو متوجه ‏ أيض) ‏ على تعريف البيضاوي فإنه أنى “بالمفردة» ليحترز به عما 
احترز به الرازي من الحد والرسم. 

نقل الامنهاني كلام النقشواني هذا ولم ينسبه إليه وعقب عليه بقوله: ننع أنها مترادتق فهذا 
امطلاح أصولي وليس للنوي فيه نص يخالفه» ولو كان فيه نص لا يوجب فاده لانه لا مناتشة 
ني الاصطلاح. وقد أشار إلى هذا الاعتراض ابن السبكي والاسنوي في إيرادهما الثاني على 
تعريف البيضاوي. انظر: الكاشف ص482-564" تحقيق سمد إبراهيم؛ الابهاج 059/1١‏ نهاية 
الول '/لاناء 


0 


حدود. وليس باسم(:» فوجد - ها هنا - اسمان أنادا معنى واحدا أحدهيا 
مركب والآخر مفرد فهما مترادفان لان أهل اللغات لم يشترطوا في المترادفين 
غير هذا. وأما اشتراط الافراد فليس مهما(,). 

والثاني على قوله: “باعتبار واحد" فإن هذه زيادة لا حاجة إليها. 

فقوله(م): *احترزنا به: عن الصارم والمهند وعن الناطق والفصيح*. 

قلنا: هذا الاحتراز قد حصل بوحدة اللسمىء؛ فإن الناطق والنميح معنيان 
متعددان متغايران بينهما عموم وخصوص كالجسم والحيوان() وغيرهماء ما دلا 
على معنى واحد أصلآء وأما اجتماعهما في الخارج في شيء واحد فلا يجعلهما 
مسمى واحداء لآن مدلول() الالفاظ يعتبر من الاحوال الذهنية أولآ ثم يتعدى 
إلى الأمور الخارجية؛ وكيف والمؤلف(:) لم يجعل للأحوال الخارجية مدخلاً 
في مسميات(7)؛ وها هنا لا وحدة في المسمى في الذهن فلا حاجة إلى ما ذكره 
من الاحتراز. 


هكذا في المخطوطة: وهو مخالف لما في المحصولء وقد نقل البعض عن الامام قوله: “احترزنا 
بالافراد عن الحد والاسم* انظر: الحاصل 01/١‏ الكاشف ص/7*70 المزهر .45/١‏ 

+ في المخطوطة “مهم" بالرقع وهو خطا. 

+ انظر : المحصول .”0/١‏ 

غ- الاعم الجسم والاخص الحيوان: لأن الجسم يشمل الحيوان والجماد. 

و- في المخطوطة *مدخول" وهو تحريف. 

انظر: المحصول /54. 

ب هكذا في المخطوطة؛ ولعل ‏ هنا محذرناً يمكن نتدره فتكون العبارة بعد التقدير: 
*مسميات الالفاظ ". 


0 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة 0 إلى آخرة(). 

أقول: 

قوله (,): "والحق أنه» غير سديده لأن من يدعي قيام كل واحد من 
المترادفين مقام الآخر فإنما يدعيه في لغة واحدة له في العربية خاصة» لا بالنسبة 
إلى مرادف اللفظ من لغة أخرى»؛ وجاز أن يختص الاختلال في التبديل عند 
اختلاف اللغات؛ أما(م) عند اتحاد اللغة فلا يختل» وحينئذ ما ذكره لا يكون 
قادحا(). 

بل الأرلى أن يقال: هذا يختلف باختلاف مقاصد التأليف» فإن الكلام 
المؤلف إن كان شعر) يجب فيه المحافظة على الوزن والروي(,)؛ فلا يجب أن 


موضوع هذه المسالة يدور حول صحة إقامة كل واحد من المترادفين مكان الآخره وفي المسالة 
ثلاثة مذاهمب: 

الاول: أنه غير واجبه» قال الامام المعنف: وهو الحقء 

الثاني: أنه واحب بمعنى أنه يصح مطلتا؛ وهو اختيار ابن الحاجب» وقال المصضف: إنه الاظهر في 
أول النظرء 

الثالث: التنصيل؛ نيجب إن كان من لغة واحدة وإلا فلا وهو اختيار الضف وصني الدين الهندي. 

وقد ذكر ابن السبكي: أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو في حال التركيبه أما في حال الافراد 
كما في تعديد الاشياء فلا خلاف ني جحواز ذلك هذا عند الاموليين» أما عند التقهاء فلا خلاف 
عندهم في إقامة كل واحد من المترادفين. وذكر الاسنوي: أن من فوائد هذه المسالة نقل 
الحديث بالبعنى. انظر: المحصول 061/١‏ المنهاج مع شرح الاصنهاني عليه ١/514؛‏ الكاشف 
صاه" تحقيق سعد إبراهيم؛ الابهاج 0145/١‏ جمع الجرامع وشرحه المحلى /751 نهاية 
السول 1/2ال شرح مختصر ابن الحاجب ١/ثماء‏ 

+ انظر: المحصول /051 وتيام كلامه: *... غير واحب» لان صحة الضم قد تكون من عوارض 
الالماظ". 

مب بداية لوحة دأء 

لم يعجب القرافي هذا الاعتراض؛ حيث قال بعد قله بالمعنى ‏ : إن الدعوى عامة 
نتخميصها بلنة دون لنتين خلاف الظاهره ثم المصضف ذكر ذلك على سبيل التائيس. انظر: 
التفائس ١/71ااب-‏ 

م الروي: حرف القافية» يقال: تصيدنان على روي واحد. انظر: مختار الصحاح ص١‏ ١ا.‏ 


م 


يقوم أحد المترادفين مقام الآخرء بل قد يقع مخلاً بالوزن أو الروي؛ وكذا إن 
كان المقصرد تأليف الاسجاع(,) والمحانظة على الاوزان والتجنيس(,) 
والترصيع(م)» وغير ذلك من أنواع صنعة الكلام. 

وكذا إن كان المقصود وقع الكلام في قلب السامع بطريق رغبة أو 
رهبة: فيكون تأديته بأحد اللفظين أبلغ في المقصود من اللفظ الآخر. 

وأما إن كان المقتصرد إفهام المعنى السامع فق وعلم(؛) السامع بتلك 
الالناظ على السواء؛ فها هنا يقوم كل واحد منهما مقام الآخر من غير تئارت(,). 


الاسجاع جمع سجعء وهر: الكلام المقنى؛ يقال: سجع الرجل كلامه إذا نظمه وحمل له 
فواصل كقوافي الشعر ولم يكن موزونا. انظر: مختار المحاح ص7 المصباح المثير //1ث7 
أساس البلاغة ص0285 تحرير التحبير ص»”. 

؟ التجنيس هو: تشابه كلمتين في اللفظ وهو نوعان تام وناقص. فالجناس التام كقول الشاعر: 
لشئون عيني في البكاء شئون. والجناس الناقص كقولهم: البدعة شرك الشرك. انظر: مفتاح 
العلوم ص؟456 تحرير التحبير ص07 أسرار البلاغة 14/4. 

م الترصيع في اللنة: التركيب. وفي الاصطلاح: حعل الالفاط مستوية الأوزان متنقة الاعجاز. من 
ذلك قوله ‏ تعالى ‏ (إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم» انظر: اللسان 070/8 مختار 
المحاح ص" منتاح الملوم ص"اى تحرير التحبير ص”". 

هكذا في المخطوطة ولمله *رإعلام*. 

هو علق القرانفي على نول النقشوائي: الأولى أن يقال هذا يختلف باختلاف متاصد التاليف...* 
بقوله: وأما التنصيل فلا يرد على المصنفه لانه إنما ادعى أصل الجواز من حيث الجملة: 
وأما روي القصيدة وغيره فلا يخطر ببال عاقل نطلا عن الامام جوازه. انظر: الننائس 
تابه حاتأ 


0) 


قال - رحمه الله -: 

«الباب الخامس في الاشتراك. اللفظ المشترك هو: اللفظة12) 
الموضوعة...» إلى آخره(,). 

أقول: 

نناقشه أولاً في قوله: «وضع) أولاً" لأن اللفظ قد يكون موضوعا) لمعنى 


بالوضع الاول ربالاصل ثم إنه يكثر استعماله في معنى آخر مجازي؛ حتى تصير 


دلالة هذه اللفظة على المعنيين بالسواء» فهذه اللفظة - إما أن يقال: إنها(م) 
حقيقة فيهما جميعاء أو يقال: إنها حقيقة في الموضوع الأول؛ مجاز في الآخره 
أو يقال: إنها حقيقة في المعنى الثاني» مجاز في الموضوع الأول 

والقسمان الاخيران باطلان؛ لان من لوازم كون اللنظ حقيقة ابتدار 
المعنى الحقيقي(:) إلى النهم عند سماع اللفظ بالقياس إلى المعنى المجازي 


: ورجحانئه عليه على ما ذكره في هذا الكتاب(,)» والمفررض في هذه المورة 


خلاف ذلك» فيتعين أن يكون حقيقة فيهما جميعاء فيكون اللفظ مشتركا بينهماء 
مع أنه لم يوضع لهما في الأصل وضعا أولاً. 

وكذلك لو فرضنا لفظ) استعمله أهل العرف في معنيين مختلفين غير 
الوضع الأول استعمالاً نسخ الوضع الأول وصار مهجورأ بالكلية؛ وكان كل واحد 
من الاستعمالين على الواء في القوة» يصير اللنظ - ها هنا - مشتركا بين 
المعنيين؛ مع أن اللفظ غير موضوع لهما وضعا أولاً. 


هكذا في المخطوطة؛ وفي المحمول المطبوع *اللئظ الموضوع*. 

؟ تمام التعريف: *... لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضع) أولاً من حيث هما كذلك" انظر: 
المحصرل "04/١‏ وقد اعترض على هذا التعريف . أيض) ‏ القرافي حيث أورد عليه سبعة 
أسئلة» وكذلك الأمنهاني نقد أورد عليه خمسة اعتراضات. انظر: الننائس ١374/1ل1أء‏ “لبهم 
الكاشف 757-755 تحقيق سعد إبراهيم- 

م في المخطوطة ”إنه" والضمير عائد إلى اللئظة. 

؛- في المخطرطة *الحقيقة* وهو وصف للمعنى. 

م انظر: المحصول .)41/١‏ 


١ 


ثم إذا تأملت اللغة العربية ونقل أهلها في الاستعمال؛ وجدت كثيراً من 

هذا القبيل واقعا(,). 

قوله: "من حيث هما كذلك". 

قلنا: هذه زيادة لا حاجة إليهاء والاحتراز عن اللفظ المتواطيء(؟) 
حمل بقوله: *لمعنيين(م) مختلفين»» لان المتواطيء لم يوضع لمعنى واحد؛ وفي 
التقسيم (؛) الذي سبق عد التواطيء من القسم الذي يكون اللنْظ واحدا(,) 
والمعنى واحده فإذا اتحد اللنظ وتكثر المعنى: خرج عن أن يكون متواطثا(:). 

والأولى أن يقال:() اللنظ المشترك هو: اللفظ الدال على معنيين 
مختلفين أو أكثر. دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة» سواء كانت الدلالتان 
مستفادتين من الوضع الأول؛ أو من كثر الاستعمال؛ أو كانت أحدهما مستفادة 
من الوضع الارل؛ والأخرى من كثرة الاستعمال"(م)- 

فلشن قال: فهذا يختلف باختلاف الاشخاص والاصاف(؟) والبلدان» فربما 
كان اللنظ بحيث نتساوى دلالته على معنيين عند قوم؛ ونترجح دلالته على 


نقل هذا الاعتراض عن النقشواني الامنهاني من غير نسبقا ثم علق عليه بقوله: *وفي هذا 
الكلام نظر لا يخفى على المتامل. انظر: الكاشف ص”07”. 

؟ المتواطي»: سيعرفه الممنف إن شاء الله عند الكلام على المجمل والمبين. 

م هكذا في المخطوطة وفي المحصول *لحقيقنين*. 

غ- انظر: المحصول .”1/١‏ 

,م في المخطوطة "واحد" بالرئع وهو خطأ نحوي. 

+ بمثل هذا اعترض الاصفهاني على تعريف الضف نائظر: الكاشف ص*79. 

ب اختار هذا التعريف ابن السبكي» وبين محترزات القيودء فقال: قولا: اللنظ" احتراز عن 
الأسماء المتباينة والمترادنة. وقولا: *على معنيين مختلفين" احتراز عن الأسماء المفردة» وعن 
اللنظ المتراطيء» فإنه يتناول الماهية رهي معنى واحدء وإن اختلفت محالها. وقولتا: *عند 
أهل تلك اللنة..." إلى آخره إشارة إلى أن المشترك تد يكون بين حقيقتين لنويتين» أر 
عرفيتين: أو عرفية ولفوية. انظر: الابهاج ١/4أ؟.‏ 

م- نقل الامغهاني تعريف النقشواني هذا وعزاه للبعضء ثم تعقبه بقوله: وهذا - أيضاً ‏ ضعيفء 
لانه يبطل بالدال على معنيين مجازيين على السواء. انظر: الكاشف ص”715- 754 

و في المخطوطة *الاضاف* بدرن الوارء 
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إحداهما عند الآخرين. 
قلنا: لا جرم يكون هذا اللنظ مشترىا فيما بين الفريقين(1) عند() 
الأرلء غير مشترك(م) فيما بين الفريقين() عند(,) الثاني» وهذا هو(:) غير 
مختص بما ذكرنا من(ب) الحدء بل اللفظ الموضرع في الأصل لمعنيين قد يكون 
. كذلك» فإنه ربما يشتهر الوضع لأحد المعنيين دون الثاني عند قو4 ويشتهر كل 
واحد من الرضعين عند قوم آخرين؛ ويجب أن يكون الحكم كما ذكرناء فهذا 
ليس إشكالاً واردأء ولو كان فهو غير مختص بما ذكرنا. 


+ في المخطوطة *الغرقين» وهو تحريف من الناسخ. 

+ "عند» مزيدة لاستقامة المعنى. 

مب في المخطوطة *مشتركين* والضمير المستتر عائد إلى اللنظ. 
ع في المخطوطة *الفرقين" وهو تحريف. 

"عند" مزيدة لاستقامة المعنى٠‏ 

+ الظاهر أن *هو" زائدة وبحذنها تستقيم العبارة. 


بل بداية لوحة ١ب‏ 


فنك 


قالىل- رحمه الله -: 

«المسألة الرابعة(): فى أنه لايجوز استعمال اللفظ المشترك ... 
الى آخره . 

أقول : 

اللفظ المشترك بين المعنيين: كالقرء(+)؛ إذا جاء فى الخطاب - فإما 
أن يكون مفرد] أو جمعاء والمفرد - إما أن يكون منكراًء وإما أن يكون معرفاً 


١‏ لتحرير محل النزاع فى هذه المسالة وهى حكم استعمال اللنظ المشترك المفرد نى معانيه على 
الجمع ‏ أقول: إن محل هذا الخلاف فى اللفغطة الواحدة من المتكلم الواحد فى الوقت 
الواحد ٠‏ فان تعددت الصيغة أواختلف المتكلم أو الوقت جاز تعدد المعنى؛ وأيضا محل 
الخلاف بين الشانغى وغيره فى استعمال اللفظ فى كل معائية إنما هو تى الكلي العددى: 
وليس فى الكلي المجموعي. 

ولاهل العلم فى هذه المسالة مذهبان: 

الأول: جواز استعمال اللنظ المشترك فى معنييه بشرط الايكونا ضدين ولانقيضين؛ وهر: مذهب 
الشافعى والقاضى أبى بكر الباقلانى وأبى على الجبائى والقاضى عبد الجبار؛ ونقله القراني 
عن مالك واختاره البيضارى. 

الثانى: امتناع ذلك وهو : مذهب أبى هاشم والكرخى .أبى الحسين البصرى واختاره الامام فخر 
الدين ونقلم الآمدى عن أبى عبد الله البصرى والقراني عن أبى حنيفة» وهؤلاء المانعرن 
اختلفوا فى سبب المنع فمن قائل: سبب المع أمر يرجع إلى القمد وهذا ماذهب اليه 
الفزالى وأبوالحسين البصرى. ومن قائل: سبيه الوضع الحقيقى وهذا ما اختاره الامام 
المصف» وابن الحاجب. فانظر الدليل الذى احتج به الممنف على اختياره؛ وأدلة المجوزين 
ومناتشته ورده عليها ني المحصول .501/١‏ وانظر المالة بشكل أوسع في: التبصرة ص4 
البرهان 349/١‏ المستصفى 0171/5 الاحكام 0541/5 الابهاج /5ده) جمع الجرامم وشرحه 
4/1 نهاية السرل 0175/5 مناهج العقرل 07/1 أصرل السرخسي (/70 كشف الأسرار 051/١‏ 
التوضيح مع التلويح 0/1 نيسير التحرير 07”5/1 المعتمد 574/١‏ المودة ص0158 المختصر 
في أصول الفقه ص!ا مختصر اين الحاجب وشرح العضد 0115/1 النفائس ١/ه/الابء‏ 

؟- القه: بالنتح الحيض؛ وجمعه أتراء» والقَرء أيضا ‏ الطهر؛ وهو من الاضداده هذا معناه عند 
اهل اللنة؛ أما عند الفقهاء نقد اختلفوا فيه. فقال أبو حنيفة: هو: الحيضء وتال مالك 
والشانمي: هو الطهر؛ وعن أحمد روايتان» أظهرهما: أنه الحيض. انظر: مختار المحاح 
كيين الوط 5 بداية المجتهد 44/5 المجمورع 027/18 المنني 401/9 المحلى 


الت الاشراف 177/7 
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بالالف واللام وأما الجمع - فإما أن يكون مذكورا بلفْظ الكل و الجميع(1) 
٠:‏ مثل أن يقول: *اعتدى(م) بكل قرءء أو بالاقراء جميعا*» أر بلفظ العمو» 
مثل أن يقول: "اعتدى بالأقراء*» ومع ذلك - فإما أن يكون مكرراء مثل أن 
يقرل: «اعتدى بقرء قره» أو *اعتدى بالقرء والقرء*» أو "اعتدى بالاقراء 
والأقراء»» وكل ذلك إما في طرف الاثبات كما في الأمره وإما في طرف النفي 
كما في النهي. 

أما القسم الأول - وهو المفرد المنكر الغير المكرر - فلم يجز 
استعماله في معنييه جميعاء سواء كان في طرف النفي أو الاثبات» لأن التتكير 
يقتضي التوحيد؛ والجمع بين المعنيين لا يتصور معه التوحيد. 

وأما إذا كان مكررا - مثل أن يقول: اعتدى بقرء قرء - فقد جوزوا 
استعماله في المعنيين جميعا على سبيل الحقيقة» إذا استعمل اللئظ لكل معنى 
على الانفراد؛ فما لم يكن - هناك - قرينة(م) توجب الحمل على أحد المعنيين 
حمل عليهما جميعا. 

وأما المذكور بلئظ الكل والجميع؛ فقد قالوا: يجب الحمل على معانيه 
جميعاً؛ لأنه لا كل ولا جميع لهذا اللفظ في مثل هذه الصورة غير هذه المعاني» 


هكذا في المخطوطة وني نقل الاصفهاني عن النقشواني *الجمع". انظر: الكاشف ص" 
تحقيق سعد إبراهيم٠ ١‏ 

+ العدة في اللنة: الاحصاء يقال عده أي: أحصاء. وفي الامطلاح: تربص يلزم المرأة مدة معلومة. 
انظر: الصحاح 41 القاموس المحيط 0175/١‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام 40/١‏ ثبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق 50/9. 

مد القرينة في اللغة: فعيلة بمعنى مفمولة من الاقثران وهو الوصل والجمع والصحبة. وني 
الامطلاح: أمر يشير إلى المطلوب» وهي إما حالية أو لنظية نحو: ضرب موسى عيسى فإن 
الاعراب والقرينة منتف فيه بخلاف: ضربت موسى حبلى؛ وأكل موسى الكمثرى؛ فإن في الأول 
وهو ضربت موسى حبلى - قريئة لفظيقا وفي الثاني - وهو أكل مرسى الكمثرى - قرينة 
حالية. انظر: لسان العرب 03/1 المصباح المئير ؟/«ت التعرينات ص؛/ا. 
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إذ ليس للحيض١()‏ وحده؛ أو للطهر وحده أفراد محصورة معينة حتى يحيل 
اللنْظ عليها. 

وأما في مثل "العين" فقد يتصور ذلك؛ فلا يجب الحمل؛ بل يتوقف 
الآمر إلى ظهور القرائن. 

وأما إذا كان بلنظ العموم أو الفرد المعرف بالالف واللام ركان مكرراء 
كان الكلام فيه كما ذكرنا فيما سبق في المكرر. 

وأما إذا لم يكن مكرراء فإن وجدت - هناك - قريئة تدل على أحد 
المعنيين بخمومه وجب الحمل عليه؛ وإن لم توجد القرينة إلى وقت الحاجة 
فهاهنا يقع الخلاف الذي نريد أن ننظر فيه بين الشافعي(,) - رضي الله عنه - 
ومن خالفه(م). 

فالشافمي - رضي الله عنه - أوجب الحمل على معنييه جميما في مثل 
هذا الوقتء لكن ليس معناه: أن الحمل على ذلك المجموع يكون بطريق 
الحقيقة؛ بل بطريق المجاز» وهذا: لانه لا سبيل إلى التوقف وقت الحاجة؛ ولا 
سبيل إلى الحمل على حقيقة اللفنظ: إذ ليس الحمل على أحدهما أولى من 
الحمل على الآخرء ولا سبيل إلى تعطيل النص؛ بل لابد من الحمل على 
المجازه والحمل على المجاز إما بقرينة مقالية؛ أو بقرينة حالية» والقرائن 
اللنظية منتفية؛ لأن الكلام فيه. 


الحيض ني اللنة: السيلان يقال: حاضت السُمْرة حيضاً أي: سال صمنها. وفي الشرع: دم ينئضه 
رحم امرأة سليمة عن صثر وداء. انظر: المصباح المنير 0101/١‏ أئيس التقهاء ص”7”. 

+ هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» الهاشمي؛ القرشي؛ المطلبي؛ أبو عبد 
الله؛ موفسس علم الأصرل» ولد في غزة بنلسطين سنة «#اف ونوفي بالتاهرة سنة 4"اه. من 
أشهر مؤلناته: الرسالة في الأمول؛ والمسند في الحديث» والام في الفقه. له ترجمة في: 
طبقات الفقهاء صا رئيات الاعيان 157/4 شذرات الذهب ؟/0٠.‏ 

ع نقل القرافي كلام النقشواني هذا بالمعنى؛ ثم قال: "والظاهر أن هذا التقسيم من عند 
النقشواني لا أن منقول؛ لإنهظاهر كلامه وبحئه في كتابه؛ ونقلت كلامه؛ لان فيه محلا للناظر 
ويحرك أنواعاً من البحث. انظر: النفائس ١851ل‏ أء بء 


م 


وأما القرائن الحالية: فذلك قد يكون بتعين المحمل المجازي؛ بأن 
ينحمر المجاز في وجه واحد ومحمل معين؛ فيتعين الحمل عليه وقد يكون 
برجحان واحد من الوجوه على سائر الوجوهه فيجب الحمل عليه لان العبل 
بالراجح واجبء وفيما نحن فيه لما وجب الحمل على محمل مجازي وانتفت 
القرائن اللفظية المخصصة» وكان الحمل على مجموع المعنيين وجها راجحا 
على سائر الوجوه: تعين بحكم الحال٠‏ 

وبيان أنه راجح على سائر الوجوه من وجوه 

أولها(): أنه ألزم للحقيقة: وأشد ابتدارا إلى النهمه وأسرع خطرانا 
بالبال عند سماع اللْظ من سائر الوجره. 

وثانيها أن نسبته إلى المعنيين الحقيقيين على السواء» ولما لم تترجحح 
إحدى الحقيقتين على الاخرى؛ لا يكون الحمل على مجاز أحدهما أولى من 
حمله على مجاز الآخره بل يجب الحمل على مجاز نتساوى نسبته إليهماء وما 
ذكرناه كذلك» فصار راجحاء 

وثالثها: أن هذا المحمل أحوط: ‏ لاشتماله على مدلولات اللئظ بأسرهاء 
فتعين الحمل عليه. 

وهكذا الكلام في العام *كالأقراء» إذا لم يتكررء فهذا نظر صائب لا 
يبطله ما ذكر في كتب القوم. 

فلئن قال: ليس المنقول عن هؤلاء على الوجه الذي ذكرته» بل المنقول 
عنهم: أن اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه بطريق الحقيقة» وأن نسبة 
اللنظ المشترك إلى جميع معانيه كنسبة العام إلى أفراده والعام(:) إذا تجرد 





ب بداية لوحة 19 
+ في المخطوطة *العام* بدون الواوه وني نقل الأصنهاني عن النقشواني وردت العبارة هكذا: 
*كنسية اللنظ العام إلى أفراد العام إذا تجرد عن القرائن" انظر: الكاشف ص)؛. 


لقف 


عن القرائن يجب حمله على جميع الأفراد بطريق الحقيقة؛ كذلك(0) اللنظ 
المشترك؛ هذا هو المنقول عنهم. 

قلنا: جعل اللفظ المشترك - بالقياس إلى معانيه المختلنة - كاللنظ 
العام بالقياس إلى أفراده - بعيد عن هولاء العلماء» فإنه عند ذلك يكون 
اللنظ(,) متواطث لا مشتركاً. 

بل لا يبعد أن يقال: إن الناقل زاد هذه الزيادة6 لأنه لما سمع منهم 
ورأى في كتبهم أنهم قالوا: "إذا تجرد اللفظ المشترك عبن القرائن: وجب حمله 
على جميع معانيه*؛ زعم أن القوم إنما حكيوا بهذا الحكم لزعمهم: *أن اللنظ 
المشترك - بالقياس إلى معانيه - كالعام - بالقياس إلى [فراده- لأن العام 
هذا حكمه؛ فنقل عنهم كذلك(م). 

ومع ذلك - فنقول: ليس علينا من ذلك شيء؛ بل نحن اخترنا()) 
احتمالاً ظاهراء وقررنا(,) أنه واجب الأخذ(:) به في مثل ما فرضا من الصورة» 
فمن لم يوافق على هذاء بل ذهب إلى غيره» ولم يجوز الحمل على ما ذكرثاء 
ولم يذكر(ب) على هذا دليلاً فلا يضرنا(م)» وما ذكر ليس دليلاً على إبطال هذا 
المختار. 

فلئن فال: ما فرضةمن الصورة ممتنعء وذلك: لانك فرضت انتفاء القرائن 
المخصمة في وقت الحاجة» وهذا مبتنع؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز كما ساعدت في المفرد المنكر. 


-١‏ في المخطوطة "لذلك* وكذا في ثقل الاصنهاني عن النقشواني. والمثبت هو الأنسب- 
+ كلمة "اللنظ* ساقطة من المخطوطة وهي من الكاشف. 

ب كذا في المخطوطة.وني الكاشف "ذلك". 

غ- في المخطوطة " احترزنا" وهو تحريف. 

,- في المخطوطة *وقدرنا' والمثبت من الكاشف- 

+ في المخطوطة 'الاخذية" والمثبت من الكاشف. 

ب في المخطوطة *لم يذكروا" وما أثبتناه من الكاشف ص88 

م- عبارة *فلا يضرنا* ساتطة من المخطرطة:؛ وهي من الكاشف. 


لك 


قلت: لا نسلم أن انتفاء القرائن المقتضية لحمل اللفنظ على أحد 
المعنيين خاصة: يوجب تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وإنما يكون كذلك: أن لو لم يكن عدم هذه القرائن قرينة مقتضية لحمل 
اللنظ على معنييه جميعا. 

أما إذا كان: فيكون هو عين البيان» بخلاف المفرد المنكرء لأن تتكيره 
أشعر بالترحيد والتوحيد مع الحمل على الجميع متعذر؛ فلابد لتعين المراد 
طريق غير ما ذكرناء ولا يجوز أن لا يظهر ذلك الطريق في وقت الحاجة(). 

وأما الترديد الذي في الاحتجاج(؛) - فتقول: لم قلت(م): *إن الوضع 
إذا وضع اللظ لكل واحد من المفردين ولم يضعه(؛) للمجموع؛ لا يجوز 
استعماله في المجموع*؟!!. 


١‏ قال الاصنهاني: لماحب التلخيص من المتأخرين طريقة أخرى لابد من نقلها... وقد نقل كلامه 
باللص مع تصرف يسير في بعض نقراته» ثم عقب عليه بقوله: هذا هو الذي اختاره صاحب 
النلخيص» ونيه نظر وبيائه من وجره.... قلت: وحاصل هذه الوجوه ما يلي: 

الأول: أنه جمل محل الخلاف في هذه المالة: حمل اللنظ المشترك على معائيه عند الحاجة إلى 
العمل وئيس الامر كذلك» بل جواز الخطاب باللنظ المشترك عند الحاحة إلى العمل بمقتضاء 
ينبني على أن اللنظ المشترك: هل يحمل عند إطلاقه على جميع معانيه أم لا؟. 

الثائي: أنه زعم أن حمله على جميع معانيه بطريق المجاز مذهب الشافعي؛ وليس الامر كذلك» بل 
مذهب الشائمي الحمل عليها بطريق الحقيقة. 

الثالث: أن استبعاده للنقل المشهرر ضعيفه لان هذا القدر منقول في كتب الأثمة الفضلاء الذين لا 
يظن بهم المسامحة وعدم التحرير والتحقيق في نقله. 

الرابع: أن الوجه الذي استبعد به ذلك النقل ضعيفه لان مراد الأثمة أن المشترك كالعام في معنى 
استغراته لمدلولاتف لا أن الإفراد الداخلة تحت المشترك مثل الافراد الداخلة تحث العام 
حتى يلزم التواطوٌ . انظر: الكاشف ص441478 تحقيق الشيخ سعد إبراهيم. 

؟ أي الدليل الذي استدل به الممنف على المذهب المختار فاتئظر: المحصول .7/7/١‏ 

م هذا معنى كلام المعنف» وص كلامه: "أن الواضع إذا وضع لظأ لمنهرمين على الاثفراد» فإما - 
أن يكون قد وضعه مع ذلك لمجمرعهماء أو ما وقعه لهما". 

4 في المخطوطة *ولم يفف" وهو تحريف. 


م 


قوله(:): "يكون استممالاً للفظ في غير ما وضع له*. 

قلنا: ولم لا يجوز ذلك؟ وهل استعمال اللنظ في المعنى المجازي عند 
تعذر الحقيقة إلا كذلك؟ مع كثرة وقوع هذا. 

غاية ذلك: أن هذا لا يكون استعمالاً بطريق الحقيقة؛ ولكن جواز 
الاستعمال أعم من جواز الاستعمال بطريق الحقيقة؛ وقد ذكرنا أنا لسنا نريد 
بالجواز - ها هنا - الاستعمال بطريق الحقيقة. 

وأما القسم الآخر من الترديد وهو(,): "أن الواضع كما وضعه لكل 
واحد من المعنيين(م)؛ كذلك وضعه للمجموع». 

فنقول: ولم لا يجوز استعماله في المجموع؛ بل الاستعمال على هذا 
التقدير يكون بطريق الحقيقة. 

قوله(,): *يكون هذا استعمالاً للفظ في أحد مفهوماته». 

قلنا: ولا منافاة بين استعمال اللنظ في أحد منهوماته» وبين استعماله في 
جميع مفهوماته؛ إلا أن يريد بالاستعمال في أحد مفهوماته مقتصرا علىه» بل 
ذلك محال في هذه الصورةء بل يكون استعمالاً في جميع منهوماته» ومعنى 
استعمال اللئظ في المعنى؛ أعم من أن يكون مقتصرا عليه أو لا يكون مقتصراً 
عليه؛ ولهذا يقال - في اللنظ العام -: إنه استعمله في جميع أفراده» ويضيفون 
الاستعمال إلى كل فرد وإن لم يكن مقتصرا. 

وأيضا فإن اللنظ الموضوع للمفردين ولمجموعهما لا يتصور استعماله في 
مجموع معانيه؛ ويكون معنى الاستعمال في الشيء اقتصار المراد عليه وانحصاره 
فيه وهذا لا يذهب إليه عاتل؛ فكيف ينسب إلى أهل العلم والنطنة ذلك؟ بل 
لابد وأن يكون محل الخلاف غير هذا(,). 


أول كلامه: "فإن قلنا: إنه ما وضعه للمجموع؛ فاستعماله لافادة المجموع... وتمام كلامه: وإنه غير 
جائز* انظر: المحصرل .77/4/١‏ 

1- المناسب 'نهر". 

ع بداية لوحة لاكابء 

غ؛ نص كلامه: *نإن كان الاول: لم يكن اللنظ إلا لاحد متهوماته* انظر: المحصول "94/١‏ 

م اعترض على دليل المصف - أيضا ‏ سراج الدين الارمري وشمس الدين الاصنهاني وشهاب 
الدين القرافي. انظر: التحصيل /ام الكاشف ص0 تحقيق الشيخ سعد إبراهيم؛ التنائس 2 


)مم 


وأما الجواب الذي ذكره() فضعيف لوجهين: 

أحدهما: أن احتمال كون اللنظ مجاز في مجموع المعنيين راجح على 
احتمال كونه موضوعا للمجموع؛ لان المجاز أهون من الاشتراك على ما سياني. 

الثاني: وهو أنا لو قدرنا أن لنظ الملاة موضوع لمجموع المعنيين؛ لكنه 
تحقق الاستعمال - ها هنا - في جميع مفهوماته؛ وما ذكره ليس دافعاء لان 
المراد من الصلاة المنسوية إلى الله - تعالى - هي: الملاة بمعنى الرحمة فقط؛ 
وليس بمعنى الاستغمار» والصلاة المنسوبة إلى الملائكة: بمعنى الاستغفار فقطء 
وليس بمعنى فيض الرحمة منهم؛ فصار اللنظ مستعملاً في كل واحد من المعنيين 
على الاتفرادت 

ثم إذا نظرنا إلى أنه أطلق اللنظ وأراد به المعنيين نظراً إلى الكل؛ 
صار مستعملاً في المجموع. 

وعلى هذا صار اللنظ مستعملاً في جميع معانيه؛ فاتدفع ما ذكره. 

أما قوله - في الفرع (م) الأول: «اعتدى بالاقراء؛ء يجوز أن يريد 
بالاقراء مجموع مفهومي القرء؟؛ وما قاسه به ينافي هذا الفرض؛ لان القائل إذا 
قال: اعتدى بقرء قرء» فجواز إرادة المنهرمين في هذه الصررة أظهره لانه إذا 
أراد بالقرء الأول الطهرء وبالقرء الثاني الحيض كان جائزاء والاحتجاج الذي 
ذكره لا يتأتى في إبطال هذاء وهذا كثير الوقوع؛ فإن الانسان قد يقول: رأيت 
عينا وعيناء أو عينا عيناء وهو يريد بالاول العين الباصرة؛ وبالثاني عين الشمس؛ 


2 لراتلماء 

أي جواب المصنف عن الادلة التي استدل بها للمجوزين استعمال المفرد المشترك في معائيه 
على الجمع؛ ونص كلامه: "والجواب عن هذه الوجوه بأسرها: أن ما ذكروه لو صح لدل على 
أن هذه الألناظ كما هي مرضوعة للأحاد نهي موضوعة للجمعء وإلا لكان الله تعالى ‏ قد 
استعمل اللنظ في غير منهرمه رهو غير جائز. انظر: المحصول 2/7/١‏ وقد ضعف هذا 
الجراب ‏ أيضا ‏ الأمنهاني. فانظر: الكاشف ص45 

ب ذكر فيه: *أن بعض من أنكر استعمال المفرد المشترك في جميع منفهوماتب جوز ذلك في لنظ 
الجمع. أما ني جانب الاثبات كقولهم: اعتدى بالاقراء. فالحق: أنه لا يجوز لان تولهم: اعتدى 
بالاتراء» معناء: اعتدى بقرء وقرء وثرء*. انظر: المحصول 5/8/١‏ 


و 


ولا امتناع في ذلك» فما ذكره حجة في هذه الصورة يضاد مطلوبه. 

وما ذكره من القرق3؛) بين النش_رالانبات معيف» لأن تلك الحجة إن 
صحت فهي شاملة للطرفين: 

وأما الفرع(م) الثاني: فما نقله(م) عن الشافعي والقاضي صحيح على 
الوجه الذي لخصناه. 


١‏ وهو: أنه في جانب الاثبات قام الدليل على أن الواضع ما وضعه لهما جميعاء وأما في جائب 
النفي فلم يقم دليل قاطع على أن الواضع ما استعمله في إفادة تفيهما جميعاً. انظر: 
المحصرل .50/4/١‏ 

ع وهو: أنا لو جوزنا أن يناد باللئظ المشترك جميع معانيف فإنه لا يجب ذلك انظر: المحمول 
ا 

م نقل الممنف عن الشافعي والقاضي أبي بكر أنهما ثالا: *المشترك إذا تجرد عن القرائن 
المخممة وجب حمله على جميع معانيه"... ثم قال: وفيه نظر. انظر: المحصول "42/١‏ 


لفك 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الخامسة - في أن الأصل عدم الاشتراك(:)....» إلى 
آخره . 

أقول: 

أثبته على معنى وهو: أن قولنا: «عدم الاشتراك غالب وراجح؛ واحتمال 
الاشتراك مغلوب ومرجوح". 

عام بالقياس إلى كل البلاد والأعصار والأمصار والقبائل؛ فأعم() من أن 
يكون ذلك بالقياس إلى أهل بلدة؛ أو قبيلق أو أهل عصر. 

وعلى هذا جاز أن تكون اللنات وألفاظها كلها مشتركة؛ أو الغالب 
عليها الاشتراك؛ لكن أهل كل عصرء أو أهل كل مصرء أو قبيلة» يظنون في كل 
لفظ أنه مفرد وموضوع للمعنى الذي عرفوه فقطء ويحصل بينهم التفاهم عند 
التخاطب» ولا يحصل(م) خلل()) في النهم» مم أن تلك الالفاظ في نفسها 
مشتركة. 

ونعلم من هذا: أن الاحتجاج بالوجوه الثلاثة الأول؛ إنما يتم إذا فرض 
في أهل قطر معين» أو عصر معين؛ أو قبيلة معينة؛ لا على الاطلاق(,)٠‏ 

وأما الوجهان الأخيران: إنما يتمان إذا كانت الالناط توقيغية» فإِن 
الواضع الواحد الحكيم يتحرز عن تغليب الاشتراك لعلمه بها في ذلك من 
المفاسد من غير حاجة ضرورية. 

وأما من يجوز صدور الوضع عن كل الناس وعن كل قبيلة فلاء لآن أحد 


١‏ يعني به: أن اللنظ متى كان دائرا بين الاشتراك وعدمه» كان الاغلب على الظن عدم الاشتراك 
رتد استدل المصضف على ذلك يخمسة أوجه. انظر: المحصول .580-1781/١‏ 

+ هكذا في المخطرطة؛ وني نقل الاصنهاني عن النقشوائي "وأعم“. 

مب بداية لوحة 1-548. 

؛- في المخطوطة *ذلك"؛ والتصريب من الكاشف. 

م- نقل القرافي هذا الكلام عن النقشوائي بالمعنى؛ ثم إجاب عنه: بأن احتمال الاشتراك باعتبار 
جملة الفهم مرجوح؛ لان الأصل عدم تعدد مسميات الالناظ. انظر: الننائس »1-184/١‏ بء 


)بم 


الواضعين لما احتاج إلى الوضع وظفر بلفظ معين ووضعه لمعنى معين؛ لم يعلم 
بأن غيره وضعه لمعنى آخرء حتى يمتنع عن ذلك تحرزا عن مفاسد الاشتراك 
ولأنه لما دعته الضرورة إلى وضع اللنظ بإزاء هذا المعنى لم يكن له بد من 
الرضع؛ فإذا وضع غير هذا اللنظ لمعنى آخر حصل الاشتراك» وإن لم يقصد هو 
ذلك؛ بل قصد الأفراد(). 

وقد اعترف المؤلف(م): بأن السبب الأكثري (م) للاشتراك تعدد 


الواضعين()). 


- نقل القراني كلام النقشواني هذاء ثم أجاب عنه: بأن الاستقراء دل على أن الاشتراك ليس 
كثير كما ذكرء بل الغالب اتحاد الواضع» وبناء على الغالب اتجه الرجهان الأخيران أيضًاً.. 
انظر: النغائس ١/46ب.‏ 

؟- في المخطوطة *الموتف* وهو تحريف. 

ع في المخطوطة *اللاكثري" وهو تصحيف. 

انظر: المحصول 8/1”. 


)م 


قال - رحمه الله د: 

«المسألة السادسة - فيما يعين مراد اللافظ......» إلى آخره(). 

أقول: 

أما أولاً قوله: *إما أن يوجد معه قرينة مخصعة أو لا يوجد" جعل مورد 
القسمة القرينة المخممة: ثم قسم هذا المورد إلى: ما يدل على اعتبار البعض» 
أو على اعتبار الكل؛ أو على إلغاء الكل. 

وما يدل على اعتبار الكل لا يكون قرينة مخمصة فلا يكون قسما من 
أقسام القرينة المخصصة(,). 

وثانيها: قوله(م): *وأما الدال على حال الكل - من حيث هو كل - 
فهو مندرج تحت حال البعض لما ذكر». 

وهذا مشكل: لأنه لا فرق في هذه الصورة بين اعتبار الكل - من حيث 
هو كل ٠-‏ وبين اعتبار كل واحده؛ لأآن غاية اعتبار كل واحد: أن يحمل على 
مجموع معنييه؛ واعتبار الكل - من حيث هو كل - أيضاً كذلك؛ فلا فرق بينهما. 

وإذا كان اعتبار الكل مندرجا في البعضء كذلك اعتبار كل واحدء فلا 
فرق إذ)() بين اعتبار البعض؛ وبين اعتبار كل واحد(.). 


انظر: المحصول 781/١‏ ونتمة عبارته: *... باللئظ المشترك". 

؟- نقل القرافي كلام النقشوائي هذا بالمعنى؛ ثم أجاب عنه: بآن التقسيم قد يقع في الأعم مطلقاء 
وقد يقع في الاعم من وج وإذا كان التقسيم. ها هنا أعم من كونه في الاعم مطلقا فلا 
يرد السوال. أما الأمنهائي فقال: إنه لا جواب له إلا بحمل التخصيص على البيان. انظر: 
النفائس 11/١‏ به الكاشف ص40. تحقيق سعد إبراهيم. 

ب هذا الكلام للممنف إنما هو بالمعنى نانظر: المحصرل "87/١‏ فالعبارة واضحة. 

ع هكذا في المخطوطة: وني ثقل الاصنهاني عن النقشواني "إذن". انظر: الكاشف ص11؛. قلت: 
ومعناها: الجواب والجزاء. وقد اختلف النحاة في كتابة *إذن" فالجمهور يكتبونها بالالف» 
والبعض كالمازني والمبرد يكتبها بالنون» والبعض الآخر كالفراء فصل فقال: إن عملت كتبت 
بالالف وإلا كتبت بالنون للفرق بينها وبين *إذَا“* وقد تبعه ابن خروف. انظر: المغني 95/1. 

و أجاب الاصفهاني عن هذا الوجه: بأنه لا يلزم من أن لا يكون بين اعتبار الكل واعتبار كل 
واحد فرق؛ لأنا ما حكمنا بينهما بالتسوية مطلقاء بل حكمنا باستوائهما في ذلك الحكم الخاص 
وهو: أن يندرج اعتبار كل واحد نحت اعتبار البعض؛ كما اندرج تحت اعتبار الكل من حيث 2 


لحك 


وثالثها: استعمال اللفظ المشترك - لما امتنع في جميع معائيه: وجب 
امتناع اعتبار كل واحد فهذه الدلالة التي توجب اعتبار كل واحده عدمها 
ووجودها سواءء لامتناع العمل بها(١).‏ 

ورابعها: استعمال اللفظ في كل معانيه - لما كان استعمالاً له(م) في 
أحد مسمياته: فكيف يمكن اعتبار كل واحد من معانيه؟(م). 


وخامسها: أنه أخذ() القسم الأرل - وهو: ما ينيد اعتبار كل واحد - 
وبين أنه لا تعارض بينهه وبين الدليل الذي يقتضي المنع من حمل اللفظ على 
معنييه جميعا؛ لآن اللنظ - كما هو موضوع لكل واحد منها(,) بالاشتراك - فهو 
أيضا موضوع للجمع؛ ثم استعماله في الجمع لا يكون استعمالاً في مجموع 
معانيه؛ بل هو في أحد معانيه. 

فللائل أن يقول: إذا كان الحمل على المجموع حملاً على أحد 
المعاني: لا يكون ذلك عملاً بالدليل الذي اقتضى اعتبار كل واحده بل بالدليل 
الذي اقتضى اعتبار البعض. 


وإن كان هذا استعمالاً في كل ممعانيه: فقد وقع التعارض بين هذا 


ي هو كل. انظر: الكاشف ص47. 

علق الاصنهاني على هذا بقوله: هذا الذي ذكره الخصم ليس بإشكال على كلام المصضفء لانه 
عين كلامه. انظر: الكاشف صال4. 

+ لنظة *له* ساتطة من المخطوطة:؛ واليثبت من نقل الأصنهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف 
ص 4 

ب أجاب الاصفهاني عن هذا: بأن حمل اللنظ المشترك على كل مفهوماته حمل على أحد مسمياته 
ضرورة أنا نجمل اللنظ مشتركا بين الكل وكل واحد من المنهرمات. انظر: الكاشف ص(47. 

؛- في المخطوطة *٠خد*‏ وني الكاشف ص»/1 "أحد" والمثبت هو المواب إن شاء الله. 

م في الكاشف *منهما". 
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الدليل» والدليل الذي منع من استعمال اللئظ في كل فعائيه( .)١‏ 


و أجاب الاصنهاني عن هذا السؤال فقال: نختار أن الحمل على المجموع: حمل له على أحد 
مفهرماته. 

قوله: إن ذلك لا يكون عملا بالدليل الدال على اعتبار كل واحد واحد- 

تلنا: لا نسلم؛ لانا نعني بكونه عملا بالدليل الدال على اعتبار كل واحد واحد: أن وجوب الانيان 
بكل واحد واحد من مقتضيات الاول؛ وهو بعينه مقتض لوجوب الدليل الدال على اعتبار كل 
واحد واحد؛ ولا نعني بالعمل به إلا هذا القدر...* انظر الكاشف ص47 


00) 


قال - رحمه الله -: 

«الباب السادس: في الحقيقة() والمجاز(م).....» إلى آخره . 

أقول: 

هذا التحديد ليس يصنو عن شكء وذلك: لان الوضع إما أن يكون هو 
عين الاصطلاح؛ أو غيره. 

فإن كان عينه: فكل لنظ أفيد به معنى(م) مصطلحا() عليه: فقد أفيد به 
ما وضع له في أصل هذا الاصطلاح؛ فكان حقيقة وكان المجاز حقيقة(,). 

وأما إن كان الوضع غير الاصطلاح؛ بل الوضم هو: أن يضع الواضع 
ابتداء لفظ) بإزاء معنى؛ ثم يعرف غيره هذا الوضمء فلا يكون - هناك - من 
الحقائق إلا الحقيقة اللغرية؛ لأن المعاني العرفية والشرعية؛ إنما اشتهرت 
بالاستعمال دون الوضع على(:) هذا التفسيرء فإن أهل العرف لم يضعوا لنظ 
*القارورة* (/) للطرف المعين من الزجاج؛ ثم اشتهر(م) ذلك الوضعء ولا 


١‏ الحقيقة في اللنة: نعيلة من الحق وهو: الثابت هكذا ني المصباح المنير .145/(١‏ رني الاصطلاح: 
حدها أبو الحسين ‏ في المعتمد 165/١‏ بأنها: *ما أفيد بها ما وضعت له ني أصل الاصطلاح 
الذي وئع التخاطب به". 

+ المجاز في اللغة: مفعل من الجراز وهو: التعدي كما في المصباح المشير ١/4ا5!.‏ وني 
الامطلاح: حده أبو الحسين ‏ في المعتمد 11/1 بأنه: *ما أفيد به معنى ممطلح) عليه غير 
ما امطلح عليه ني أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب فيها". وهذان التعريمان للحقيقة 
والمجاز ذكرهما المضنف في المحصول واعتبرهما من أجود ما قيل في تعريف الحقيقة 
والمجاز؛ والمناتئة ‏ هنا .ل تدور حول هذين التعريفين. فانظر: المحمول /047 وانظر 
كذلك في تعريف الحقيقة والمجاز: العدة 075/١‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 0145/١‏ 
شرح الكركب المنير 144/١‏ الاحكام 01/1 شرح العضد 158/١‏ 

مب بداية لوحة 18 ب. وكلمة "معنى" مكررة ني المخطوطة. 

؛- في المخطوطة "مصطلح" بالرفع؛ وما أثبتناه من نقل الاصنهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف 
ص 444 تحقيق الشيخ سعد إبراهيم. 

و عبارة "وكان المجاز حقيقة* ساقطة من المخطوطة: وأثيتناها من الكاشف. 

هكذا في المخطوطة وفي الكاشف ص!4؛: "وعلى" بالواو. 

ب القارورة هي: ما قر فيه الشراب وغيره وهي من الزجاج؛ انظر: اللسان 40/0 

م- عبارة "اشتهر ذلك" غير واضحة وأثبتها من الكاشف. 


لفك 


الشرع وضع لنظ "الزكاة" لقطم طائفة من المال بصرفها() إلى الفقراء أولاً» 
ثم اشهرء()» بل إنما مارت هذه الألناظ شرعية وعرفية بالاستعمال دون أن 
يسبفه وضع لهذء الأمور(م). 

وإذا عرفت ذلك: فالاولى أن يفسر الوضع باحد أمرين: إما بأن يضع 
الواضع لنظأ) بإزاء معنى؛ ثم يعرف غيره ذلك الوضع حتى يشتهر بينهم؛ وإما 
دكثره الاستعمال كثرة موجبة للشهرة؛ ناسخة للوضم السابق إن كان وإذا تفسر 
الوضع بأحد هذين الأمرين: قلنا - في حد الحقيقة -: ”إنه استعمال اللفظ فيما 


وضع ل". 
الأرل مصطلح عليها"(؛). 


أما حد الحقيقة فيندرج فيه الحقيقة اللغوية والشرعية؛ وذلك: لان 
اللنظ إن كان موضوعا في أصل اللنة لمعنى؛ واستمر ذلك الوضع من غير 
طريان ناسخ عليه: فلا حقيقة سوى اللغوية؛ فبتى استعمل هذا اللفظ في 
موضوعه اللغوي: كان حقيقة: وإلا فلا. 

وأما إذا طرأ على الوضع اللنري ناسخ من الشرع أو العرف: صار 
الوضع للشرع أو العرفه وزال الوضع الأول؛ فإن استعمل في موضوعه الشرعي 


و هكذا في المخطرطة وني الكاشف *وصرفها". 

هكذا ني المخطرطة: وفي الكاشف "اشتهرت". 

م نقل الامنهاني هذا الكلام ولم ينسبه ثم عقب عليه بقوله: اعلم: أن هذا الشك مندفع عن 
الحد الذي ذكرناه وكذلك عن الحد الذي ذكره الممنف عن أبي الحسين البمري واختاره 
وبيان اننتائه عن ذلك هو: أنا نختار أن الامطلاح هو عين الوضع؛ غير أن الوضع المعتبر في 
الحقيقة غير الوضع المعتبر في المجازه فإن المعتبر في الحقيقة وضع لنظ بإزاء المعنى الذي 
جعل اللنظ حقيقة له وأما الوضع المعتبر في المجازء نهو أن يكون نوع ذلك المجاز منقولاً 
عن العرب استعماله فيهه وعلى هذا لا يلم من كون الوضع عين الاصطلاح: أن يصير المجاز 
حقيقة. انظر: الكاشف ص١دل .1٠)‏ 

:- في المخطوطة "عليه" والمثبت من الكاشف وهو الصوابه لان الضمير عائد إلى العلاقة. 


م 


أو العرفي: كان حقيقة» وإلا فلا(). 

ولا يبقى - هناك - إشكال. 

وإنما قلنا - في حد المجاز - أن يكون الاستعمال لعلاقة بين المعنى 
الارل والثاني؛ لأن مطلق الاستعمال في غير ما وضع له لا يسمى مجازاء فإن من 
أطلق لظ السماء على الحيوان» أو على الانسان» لا يقال: إنه مجاز. وإنما 
قلنا: إن العلاقة تكون ممطلح) عليهاء إذ ليس يكفي مطلق العلاقة كيف كانت» 
بل العلاقة تكون مضبوطة معدردة من أهل اللغة؛ فإنهم جوزوا أن نقول: "سل 
القرية”» ونريد بالقرية أهلهاء وكذا *سل المدينة"» "وسل البيت» ولم يجوزوا 
*سل الجدار"؛ على أن نريد الواقف على الجداره ولا "سل البساط"» على أن 
نريد به صاحب البساط» أو الجالس عليه. 


:- نقل الاصنهاني هذا الكلام من غير عزوه وعلق عليه بقوله: *وأما قوله  في حد الحقيقة‎ ١ 
هو استعمال اللفظ فيما وضع له نهو مختل من وجهين؛ أحدهما: أن الحقيتة هر: اللنظ‎ 
المستعمل فيما وضع له باتفاق القوب واستعمال اللفْظ الموضوع غير الحقيقة المستعمل فلا‎ 
يستقيم تفسير الحقيقة بالاستعمال؛ وعين ذلك وارد على حد المجاز. الثاني: أن الوضع لنظ‎ 
.441 مشترك بين الاصطلاح وغلبة الاستعمال؛ فلا يستعمل في الحد. انظر: الكاشف صمل‎ 


0 


قالى - رحمه الله -: 

في المسألة الأولى من القسم الأول: «في إثبات الحقيقة 
اللغوية....» إلى آخخره(). 

أقول: 

النظر في هذا الكلام يقتضي بحثين: 

أحدهما: أن يكون اللفظ حقيقة في معنى: يجوز أن يراد به بحيث لو 
استعمل فيه لكان ذلك الاستعمال بطريق الحقيقة دون المجاز. 

والثاني: أن يراد به نفس استعمال اللفظ في ذلك المعنى. 

وعلى الأول يتحقق كون اللنظ حقيقة في المعنى بمجرد الوضع؛ وإن لم 
يوجد الاستعمال فيه» لان هذه الحيثية حصلت للفظ بمجرد الوضع؛ وعقيب 
الرضع حصلت له هذه الحيثية؛ فلا حاجة إلى الاستعمال. 

وعلى الثاني ما لم يوجد الاستعمال لا يثبت كون اللنظ حقيقة في 
المعنى؛ والأول أشبه بأن يكون مرادا بالاثبات. 

واحتجاج(:) الجمهور يترجه نحو إثبات مثل هذه الحقيقة. 

ولا يتوجه اعتراض المؤلف(م)» لأنه إذا سلم أن المجاز يستدعي وضما 
قبل ذلك بإزاء معنى» فقد ثبت كون اللنظ حقيقة بهذا المعنى. 

وأما أن الوضع الأول ليس بحقيقة ولا مجاز لا يرد عليهم - أيضا -؛ 


و تتمة المسالة: .....١‏ والدليل عليه: أن ها هنا ألناظ) وضعت لمعان» ولا شك أنها استعملت بعد 
وفعها نيهاء ولا معنى للحقيقة إلا ذلك". انظر: المحصول .41/١‏ 

وهو: أن اللئظ إن استعمل في مرفوعه الاصلي فهو: الحقيقة وإن استعمل في غير موضوعه 
الأملي: كان مجازاء لكن المجاز فرع الحقيقق ومتى وجد الفرع وجد الاصل؛ فالحقيقة 
موجودة لا محالة. انظر: المحصرل .64/١‏ 

م أي: اعتراض المؤلف على دليل الجمهور في إثيات الحقيقة اللنوية حيث قال: وهذا ضعيف. 
لآن المجاز لا يستدعي إلا مجرد كونه موضوعا قبل ذلك لمعنى آخرء وستعرف أن اللنظ في 
الوضع الأول لا يكون حقيقة ولا مجازأء فالمجاز غير متوقف على الحقيقة. انظر: المحصول 
رق 


0) 


لان الحيثية التي ذكرنا مغاير() الوضع الأول حاصلة بعده(م). 

ولكن يرد عليهم سؤال آخر غير هذاء وهو: أنا لا نسلم(م) أنه إن 
استعمل اللنظ()) في غير موضوعه الأملي كان مجازاء بل للمجاز شروط آخره 
وجاز أن يستعمل اللنظ المهمل في معنى من المعاني» ويكون ذلك استعمالاً 
للنظ في غير موضوعه الأصليء ولا يكون مجازاء بل لابد لهذا الاحتجاج من 
ضميمة(,) أخرى؛ فهذا هو البحث الأرل(:). 

وأما البحث الثاني - فأن نقول: كل واحد من الاحتجاجين غير مفيد 
للمطلوب في هذا الموضع؛ إذ كل واحد منهما لا يفيد غير أن - ها هنا - 
ألناظ) وضعت في أصل اللغة لمعان(,) استعملت فيها بعد ذلك» أو لم تستعمل 
على اختلاف إثبات الحجتين؛ وهذا القدر مما لا ينكره أحد ولا يقم فيه نزاع؛ 
حتى يحتاج إلى إثباته على المخالف. بل الذي يمكن أن يقع فيه النزاعء 
ويحتاج فيه إلى إثبات - هو أن يقول القائل: الحقائق اللغوية انتسخت 
بأسرهاء وصارت الألناظ بأسرها شرعية أو عرفية» لكثرة النقل والتغيير في 
استعمالات أهل العرف. 

وعلى هذا يجب اتباع الحقائق الشرعية إن وجدناها في الألفاظ التي 


١‏ هكذا في المخطوطة وني العبارة قلق ولمل محتها هو: "مغايرة للوضع الأرل؛ حاصلة بعده*. 

؟- بداية لرحة أكدأ. 

م في المخطوطة *نسلم”" والسياق يقتضي "لا نسلم". 

غ- كلمة "اللنظ" إضافة من عندنا لتحسين السياق. 

م هكذا في المخطوطة وني الكاشف ص"1ه *ضمية". 

أجاب الاصنهائي عن البحث الاول: بأنه حرت عادة العلماء تحقيق حدود الاشياء في الأبواب 
اللائقة بهاء ثم بعد تحرير تلك الحدود قد يتساهل في ذكرها من غير تحرير بناء على أن 
ذلك أمر جلي يعلم بالرجوع إلى عرف العلماء ني كتبهم» وإذا علم ذلك: فالتساهل في 
تحرير المجاز هنا إنما وتعء لاله سبق بيان حده وشرطه وبهذا يندفع النقض بالمهمل. انظر: 
الكاشف ص075. تحقيق سعد إبراهيم. 

ب في المخطوطة *لمعائي ٠"‏ والتصريب من الكاشف ص017. 
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في الخطاب. وإن لم نجدها فالحقائق(:) العرفية(,). 

وأما ما ينقل من واضعي اللغات: فلا يجوز العيل بهاء لانها تغيرت 
وانتسخت فلا يخاطينا الشرع بها بعد انستاخها. 

ولا شك أن الجواب عن هذا الؤال لا يحصل بمجرد ما ذكروه» بل 
يحتاج فيه إلى تكلف آخر يوجب بقاء أرضاع اللغات على ما كانت عليه(م). 


الحقيقة العرفية هي: اللئظة التي انتقلت عن مسماها إلى غيره بعرف الاستعمال. انظر: 
المحصرل /4. 

+ في المخطوطة *الغرفية" ولعله سبق قلم. 

ب أجاب الاصفهاني عن البحث الثاني: بأن المتصود من ذكر الدليل على الشيء: إيقاع التصديق 
في النفس؛ لآن ذكر القطية مجرد! عن البرهان لا يكون موقع) للتصديق فإن كان في المسالة 
مخالف حصل مجموع الامرين وهما: الاحتجاج على الخصمء وإيقاع التصديق في النفس؛ وإن 
لم يكن حصل المقصود الثاني» وهر مقصود عظيم من مقاصد العلماء.. ثم علق على قوله: "الذي 
يمكن أن يقم النزاع نيه» بأنه من العجائب» لأنه التزم أولاً أن لا يقام الدليل إلا على 
المختلف نيه وما ذكره يمكن أن يقع فيه الخلاف بزعمه ولا يلزم من إمكان الخلاف وقوعه فما 
ذكره متناقض انظر: الكاشف ص؛1ه 16ه. 


م 


قال - رحمه الله -: ا 

«المسألة الثالثة: في الحقيقة الشرعية...» إلى آخره(0). 

أقول: 

بين ما ذكره حداً للحقيقة الشرعيق وبين ما اختاره - عند الاثبات - 
مناقضة؛ لأنه ذكر - في الحد(,م) - وقال: “هي اللفظة التي استطيد من الشرع 
وضعها للمعنى*. 

ثم قال(م) - عند الاثبات -: *المختار: أن إطلاق هذه الألناظ علي هذه 
الحقائق() - على سبيل المجاز - من الحقائق اللغوية». 

وهذا متناقض؛ وذلك: لأن إطلاق الشرع - لما كان مسبوقا بالحقائق 
اللغوية ومجازاتها -: فوضع هذه الالناط مار مستفاد؟ من اللفات بالقياس إلى 
معانيها الحقيقه#والمجازية جميعاء والشرع لم يجدد وضم) غير أنه استعمل 
اللنظ في المعنى المجازي؛ فلا يكون الوضع لذلك المعنى مستفاد) منه. 

فلن قال: الوضع الجديد مستفاد من الشرع. 

قلنا: لم يذكر في طرق الاثبات من الشرع غير الاطلاق على البعنى 
المجازي» وذلك ليس بوضع جديد على الاطلاق؛ اللهم إلا(,) أن يقيد بقيود 
أخرى وهو(:): كثرة الاستعمال كثرة ناسخة للوضع الأول» فيكون الشرع مسبوقاً 
بوضم اللغة لا محالة وناسخا ل وهو لم يذكر هذا في الحدء بل الحد ينافي 


١‏ انظر: المحمرل ./١‏ وانظر كذلك: المعتمد 05/1١‏ البرهان 04/١‏ الاحكام 44/١‏ نهاية السول 
؟/راماء 

أي: في ححد الحقيقة الشرعية. انظر: المحصول .04/١‏ 

مب انظر: المحصول .40/١‏ 

غ- هكذا ني المخطوطة: وفي المحصول *المعاني* والمعنى واحد. 

لفنظة *إلا* إضائفة من نقل الأصنهاني عن النقشواني انظر الكاشف ص04 تحقيق سعد إبراهيم. 

- ني الكاشف "رهي*. 
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هذا( ). 
ثم يرد الشك من وجه آخر(م)؛ لأنه إذا انتسخ الوضع الأول: لم يبق 
الوضع العربي؛ فلا يكون القرآن عربيا؛ ولا يمكنه الاحتجاج بالدليل المذكوردم) 


وثانيها: أنه ذكر - في الحد - معنى عاماء وقال()): *سواء كان اللفظ 
والمعنى مجهولين - عند أهل اللفة - أو معلومين"؛ ثم اختلفوا في وقوع 
هذاء ثم اختار: أنه ثابت على وجه خصاءفهذا الاثبات يكون إثباتا للمحدود 
الذي سبق ذكره. 

وهذا الذي ذكر(,) على ثبوته ووقوعد ليس هو ذلك الذي حده أولآ» 
لأن الذي أثبته: لابد وأن يكون اللنظ والمعنى معلومين لأهل اللنة؛ لان أهل 
اللغة يعلمون المعاني الحقيقية والمجازية للألناظ التي وضعوهاء ويعلمون 
الالناظ - أيض) -؛ والمحدد(:) كان غير هذاء لأنه كان أعم(7). 


أجاب الأصفهاني عن هذا الوجه: بأن المناتضة تتدفع بتقييد الاطلاق بالكثرة البالغة إلى حد 
تصير ناسخة للوضع الاول» وحينئذ يعود حامل السؤال إلى أن الصواب هو: التقيي 
والاطلاق في مرضع التقيد خط فهذا السؤال ركيك. انظر: الكاشف ص؛)]0. 

+ كلمة "آخر» إضافة من الكاشف ص/ثنه. 

مب عقب الاصنهاني على قول التقشوائي: *إذا انتسخ الوضع الأول: لم يبق الوضع العربي 
*بقوله": *لا تسلم أنه إذا انتسخ الوضع العربي - بمعنى انتساخ الحقيقة اللنوية ‏ لا يكون 
القرآن عربياء وإنما يكون كذلك: أن لو لم يكن مجاز) لنوياء ولا يلزم من الأول الثاني. 
انظر: الكاشف صر.ده. 

ع انظر: المحصول .414/١‏ 

.و في الكاشف صمإه "ذكر الدليل على ثبوئه». 

د في الكاشف "المحدود". 

ب أجاب الاصنهاني عن هذا الوجه: بأنا تسلم أن المحدود أعم من الذي أثبته المضفء ولكن 
يلزم من إثبات الاخص إثبات الأعم. انظر: الكاشف ص:وه. 


0 


وثالثها: أنه بعد المراغ عن(١)‏ التحديد قال (0): *اختلفوا في 
وقوعه..." ثم قال: والمختار: أن إطلاق هذه الألناظ على هذه المعاني على سبيل 
المجاز» وهذا لم يشبت() منه أنه يرد على القائل بالوقوع؛ أو ينصره(ع)» 
وكانه ترك ذلك الاختلاف واشتغل بشيء آخر(,). 

ورابعها: المناتضة بين نتيجة ما ذكره حجة وبين ما ذكره حداً للحقيقة 
الشرعية» لأنه قال (:): "إفادة هذه الالفاظ لهذه المعاني لو لم تكن لغوية: لما 
كان القرآن كله عربي)()؛ وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم». 

فنقرل: نتيجة هذا القياس: أن إفادة هذه الالناظ لهذه المعاني لغوية 
وإذا كانت لغوية لا تكون الافادة مستندة إلى جهة أخرى: فلا تكون شرعية: فلا 
نثبت الحقيقة الشرعية: لأن الحقيقة الشرعية هي التي تكون الافادة من الشرع؛ 
ويستفاد منه الوضم على ما ذكرنا(م) في الحد. 
ثم هذا الكلام يمكن أن يجعل سؤالاً من جهة من ملم وقوع 
الحقيقة الشرعية وهو: القول بالموجب(.). 


١‏ في الكاشف ص هأه *من". 

؟- انظر المحصول 44/١‏ ونس عبارته: *واتنقوا على إمكانه؛ واختلفوا في وقوعه. فالقاضي أبو بكر 
منع منه مطلقا. والمعتزلة أثبتوه مطلقا*. 

في الكاشف *لم يتين“ وهو أنسب. 

ع بداية لوحة 4الاب. 

م أجاب الأمنهاني عن هذا: بأنه دتبين معنى هذا الكلام ‏ في أول المسالة ‏ وهو: أنه يريد 
أن يرد على المعتزلة والقافي مما. انظر: الكاشف ص.مه. 

ج- أي: المصف في الاستدلال على اختياره. انظر: المحصول .40/١‏ 

ب ذهب الامام الشانعي والبائلاني إلى أن القرآن كله عربي وجزم به المصضف؛ وذهب اين عباس 
ومولاه عكرمة ‏ رضي الله عنهم ‏ إلى اشتمال القرآن على كلمات أعجية؛ واختاره ابن 
الحاحب. انظر: الرسالة صءى المستصفى 0120/١‏ روضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر 0144/١‏ بيان 
المختصر (/0375 المزهر 8/١‏ مقدمة تفسير ابن جرير 4/1١‏ اليرهان ني علوم القرآن ١/لادى‏ 
الانقان ؟/ماء 

م هكذا في المخطرطة:؛ والانسب "على ما ذكر". 

و سياتي تعريفه في باب القياس. 
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نيقول: أنا اعترف بموجب هذا الدليل - وهو: أن الألفاظ التي 
استعملها الشارع إنادتها للمعاني إفادة لغوية: سواء استعملها في المعاني 
الحقيقية؛ أو المجازية؛ التي كانت العرب يستعملونها فيها. 

ثم أنت تعلم: أنه لم يذكر في هذه السألة بطولها ما يزيد على هذاء 
ريهذا القدر لا يصير الخصم محجوجا(). 
0١-0‏ وخامسها: أنك قد علمت - فيما سبق -: أن الحقيقة هي: استعمال 
. اللئظ في موضوعه - عنده - وها هنا جعل الحقيقة عبارة عن ننس اللفظ مكان 
الجنس في الحدء وهذا يناقض ما سبق منه. 

ويعلم من هذا: أن مجرد إطلان اللئظ من الشرع أو العرف» لا يكني 
في إحداث حقيقة متجددة» فإن أهل العرف كثيرا ما أطلق(م) لفْظ «الأسد» 
على الشجاع؛ ولفظ *الحمار» على البليد؛ ومع ذلك لم يصر حقيقة فيه. 

ركذلك الشرع أطلق لنظ «اليد» على القدرة(م): ولنظ *الاستواء» 
على الاقتدار؛ وعلى الاستواءء بل لفظ *الماء" على الغيم؛ ولم يصر حقيقة 
شرعية: بل شرط ذلك: ترك استعمال اللفظة(؛) في حقائقها اللغوية؛ واستعمالها 
في غير تلك(,) المعاني استعمالاً كثيرأً لكثرة ناسخة للوضع الأول؛ بحيث 
يبتدر إلى فهم السامع - عند سماعه من هذا الناقل - المعنى الثاني دون الأول 


أجاب الاصفهاني عن هذا الوجه: بأنه لا مناقضة أصلآء لان المراد من الافادة اللنوية صيرورة هذه 
الالناظ دالة على هذه المعاني بطريق المجاز اللنوي وكونه مجازا لنويا مستند] إلى اللنة 
وكونه سابقاً إلى الذهن بكثرة الاستعمال الشرعيه مستند] إلى الشرع؛ فالمناتظة مندفعة. 
انظر: الكاشف صاده. 

ب في الكاشف ص/4ه * أطلقوا». 

سب هذا باء على رأي الأشاعرة في تاريل آيات المنات. أما رأي اسلف في ذلك فهو إقرارها 
وإمرارها مع نهم معانيها وإثبات حقائقها. انظر: مختصر الصراعق المرسلة 1//. 

ع في المخطوطة "اللنظ* والمثبت من الكاشف. 

و- في المخطوطة "ذلك" وما أثبته من الكاشف. 


1) 


من غير قرينة نوجب ذلك الابتدار(). 

ثم نظر الراسخين(» واستعمال تلك الالفاظ في معانيها الغامضة من 
وجه آخر - وهو أنهم قالوا: إن الواضع للغات هو الله - تعالى -؛ وهو 
العالم بمسميات هذه الالفاظ وحقائقها؛ ثم إنه ينهم تلك المعاني عباده من البشر 
على قدر قوتهم؛ واستعدادهم لفهم تلك المعاني بحسب اختلاف أشخاصهم؛ 
وانقلاب كل شخص في الأطوار؛ فني بدو الأول(م) لا يستعد كل أحد لنهم 
تلك المعاني الغامضة التي هي مسميات أكثر الألفاظ التي يخطابلها الله بهاء 
لقصور أنهام البشر في بده الأمرء واقتصار إدراكهم على الأمور المحسوسة 
والأحوال البدنية؛ ومسميات تلك الألناظ معان() عقلية شريفة؛ وأحوال نفانية 
من مبدثها(,) ومعادها وسلوكها وبلوغها إلى المقصد(+)» وما يمنعها وما يعينها 
على ذلك. 

وهذه المعاني بعيدة عن تصوراتهم في بد الأمرء فيفهمون من هذه الألئاظ 
معاني متعلقة بالمحسوسات وأحوالاً متعلقة بالابدان» ثم إنهم يزعمون أن تلك 
المعاني التي فهموها هي حتقائق هذه الألفاظ فإذا تنبهرا لمعنى آخر عقلي؛ 
وتبين لهم: أن الشرع استعمل اللفظ المشهور عندهم فيه قالوا: هذا الاستميال 
بطريق التجوزه وحسبوا حمل اللنظ عليه تأويلاً للكلا» وأما المحقق فيعلم أن 
الأمر بالعكس. 

ونظير ذلك: أن الوالد إذا قال لولده الصغير: *أريد أن أسلمك إلى(ب) 


أجاب الأصنهائي عن هذا الوجه: بأن ما نقله عن المصنف من تعريف الحقيقة غلط ناحش»؛ بل 
هذا المعترض هو الذي ثال: الحقيقة هو: استعمال اللنظ في موضوعه. انظر: الكاشف صاوده. 

؟- في الكاشف ص/4ه *الراسخين في العلم*. 

ع في الكاشف صغأه *الأمر *. 

؛- في المخطوطة "معاني* والتصويب من الكاشف. 

و في المخطوطة "ميدائها" والمثبت من الكاشف. 

في الكاشف *القصد". 


ب# بداية لوحة لاساآء 


0) 


المعلم ليعلمك الخط؛ فالصغير ينهم من لنظ() التعليم والخط معنى ماء لكن 
دون ما هو حقيقة التعليم والخط ثم بعد ما شرع في التعليم؛ وبلغ من علم 
الخط إلى حدء تنبه لحقيقة التعليم وحقيقة الخطف فالله - تعالى - وضع 
الالناظ بإزاء تلك المعائي العقلية الخامف وخاطب الناس بهاء وفهمهم من 
المعاني التي تناسب مسمياتها الحقيقية ولما كانت النفس مختلفة بالجبلة في 
. استعداداتها وكذا في أزمنة كمال الاستعداد: لا جرم نجد طبقات الناس 
مختلفين في فهم معاني خطاب الشارع؛ وكمال النفس وقوتها(؛) لا يبعد أن 
يبلغ إلى البطن السابع من بطون معاني القرآن» لكن ذوق هذا الكلام لا يليق 
بكل فقيه ولا بكل أصولي(م). 


بل هذا يدرك بنوع آخر من الفقه والأصرل. 


." في الكاشف ص؛]ه *معنى‎ -١ 

ب في المخطوطة *قوئها“ بدون الواو؛ والمثبت من الكاشف. 

مب علق الامفهاني على هذا الكلام ‏ في الكاشف صاهم 7ه فقال ما ملخمة: *وأما ما ذكره 
من نظر الراسخين في العلوم الشرعية فلابد من شرحه وإيفاحهم ثم بعد ذلك نشرع في 
الجواب عنه. اعلم: أن هذا الكلام إشارة من قائله إلى مذهب التناسخ؛ وحاصله: أن الارواح 
البشرية إنما تكمل بعد انتقالات كثيرة من بدن إلى بدن ففي باديء الأمر لضعفه لا يستعد 
لنهم معنى كلام الله تعالى » فيحمل اللفظ المشار به إلى معنى غامض ب على 
المجازء ويعتقد أن ذلك المجاز هو المعنى الغامضء وأما المعنى الظاهر الدال عليه اللنظ 
حقيقة فهو: معنى ظاهر وضع له اللنظ والامر بالمكس؛ لان اللنظ وضع لذلك الممنى 
النامضء وهو مجاز فى المعنى الظاهر فني بدء الامر لضعنه يعتقد ذلك الغامض مجازا. 

وإذا قويت الننس بكثرة الانتقالات» واستعدت لنهم معنى كلام الله تعالى : علمت أن الامر 
على المكس؛ نتتقلب الحقيقة عنده مجاز!. 

وإلى هذا المعنى أشار بقوله: *إن هذا المعنى إنما يدرك بذوق آخره وأصرل آخره وفقه آخر" 
وهذا المذهب باطل لما تقرر في علم الكلام. 

ولقد يتعجب اللناظر في هذا الكتاب في أنه كيف يدل هذا الكلام على مذهب التناسخية: فلا 
يتعجين: فإن ماحب هذه الاشكالات حصل به اجتباعات كشفت عن مذهيه ونحكقنا منه: أنه 
يعتقد ذلك». وله ممنف في تصحيح هذا المذهب الفاسد. اه. 


فق 


قال - رحمه الله -: 


«الفرع الرابع(): أن صيغ العقود إنشاءات أم إخبارات.....؟». 
إلى آخره . 
أقول: 


يجوز أن يفيد اللنظ معنى عند التجرده ثم إذا اقترن به لنظ آخرء أر 
حكمء أو قرينة: تغير إفادت» وصار مفيداً لشيء آخرء كلفظ *الاسد"» فإنه إذا 
تجرد عن القريئة() أفاد الحيوان المنترس؛ وإذا قال: *رأيت أسدا يتكلم 
كلاما فصيحا» - فها هنا - يدل على أنه رأى رجلاً شجاعا. 

وإذا عرفت ذلك - فتقول: إن قوله: *أنت طالقء. أو طلقتك»». إذا 
تجرد عن حرف(م) الشرط: كان إخبارا عن الماضيء أي عن وقوع الطلاق(,) 
قبيله(,)؛ لكن إذا اقترن به حرف الشرطء تغيرت الافادة: وصار ينيد ذلك في 
الستقبل من الزمان عند وجود الشرط. وعلى هذا فلا يلزم من ذلك(.) خروجه 
عن كونه إخبار](,). 


أي: الفرع الرايع من المروع المبنية على القول بالنقل- وتمام كلامه: *.... لا شك أن قوله: 
نذرت وبعت واشتريت» صيغ الاخبار في اللنق وقد تستعمل في الشرع ب أيفا - للاخبان 
وإنما النزاع ني أنها حيث نستعمل لاستحداث الاحكام إخبارات أم إنثاءات؟ والثاني: هو 
الاقرب”. انظر المحصرل: .45/١‏ 

؟- عبارة "عن القرينة* إضافة من الكاشف ص517. 

عب عبارة "عن حرف الشرط"؛ إضافة من الكاشف. 

؛- الطلان في اللغة: حل القيد. وفي الاصطلاح: حل قيد النكاح أو بعفه بوقوع ما يملكه من عدد 
الطلقات أو بعضها. انظر: المصباح المنير 0575/6 المطلع ص77 الطلبة ضام شرح 
الحدرد ص44 الانصاف 4515/8. 

#- أي : قبيل التلفظ بالطلاق. 

جك “ذلك زيادة من عمل المحقق. 

ب# هذا الاشكال يترجه على الاورل من الوجره التي استدل بها المصنف على مذهيه فانظر 
المحصول .45/١‏ وقد أجاب الإمنهائي عنه ‏ بعد أن قله من غير عزو . فقال: لو كانت 
الصينة إخبارأ عن الماضي أو الحالء باتيا على مدلوله» لما قبل التعليق بالضرورة؛ فالشع 
مندفع والمقدمة ضرورية انظر: الكاشف ص0315 715 تحقيق الشيخ سعد إبراهيم. 


)1و6 


والثاني (): ضعيفه لأنا نختار أن هذه الإخبار صدق» وأن صدقه مرقورف 
على حصول الطالقية قبيلهه وأن حصول الطالقية غير متوقف على هذه الميغة. 

قوله: *هذا الحكم لابد له من سبب". 

إقلنا: وقد تحقق ذلك السبب - وهو: العزم المصصم على التلنظ بهذا 
اللنظ تصيماً لا يننك عنه التلنظ بهذا اللنظ البتقه وقد تحقق مثل هذا 


٠‏ السبب قبيل اللنظلم). 


وعلى هذا لا فائدة في قوله: *بتقدير(م) حصول ذلك السبب» نقع 
الخبر(,» لأنا نقول: يمتنع اننكاك كل واحد منهما(:) عن الآخر فيما ذكرثاء 
فاتدقع ما ذكره(7). 


ومن هذا التحقيق يعلم ضيف الرجهين المذكورين بعد هذين الوجهين؛ 
لأنك نقول - على الوجه الثاني -: إن التلنظ بهذا اللفظء كما هو مقدور 
المكلف» فالعزم الذي يتقدم التلنظ - أيضا - مقدوره» وحينئذ يمكنه الخروج 


١‏ أي الوجه الثائي؛ وحاصله: أن هذه الصيغ لو كانت أخباراء لكانت إما كذب) أو مدتاء فإن 
كانت كذبا فلا عبرة بهاء وإن كانت صدقاء فوقوع الطالقيقه إما أن يتوتف على حصول هذه 
الصينة أو لا يتوئف» فإن نوقف: لزم الدور وهو محال؛ وإن لم يتوقف: نهذا الحكم لابد له 
من سببه فبتقدير حصوله نقع الطالقية وإن لم يوجد الخبر» وبنقدير عدمه لا تقع وإن وجد 
الخبر وذلك باطل بالاتفاق. انظر: المحصرل 45/١‏ 

؟- في الكاشف "التلنظ». 

مب في المحصول "فبتقدير". 

في المحصول المطبوع “لا توجد". 

و في المحصول المطبوع "الاخبار». 

لفظة *منهما» إضافة من نقل الاصنهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص56 تحقيق سعد إبراهيم. 

بد عقب الامنهاني على قرل النقشواني: “*تحقق ذلك السبب ‏ وهو: العزم..." بقوله: إما أن 
يكون العزم على التلئظ على الوجه المذكور سببا لحصول الطالقية حينئذ ‏ أي على تقدير 

قولنا: حصول الطالقية لا يتوتف على هذه الصيغة - أو لا يكون سبيا حينئذ؛ نإن لم يكن سيا 
فقد اندفع الاشكالء وإن كان سبي لزم الدور. انظر: الكاشف 5148. 


)وو 


عن(١)‏ عهدة الأمر بالاتيان بهماء ويكون أحدهما سببا لوقوع الطلاق والآخر 
علامة. 

وآما الوجه الرابع(): فضعيف. لأنا لا نوقع الطلاق(ج) عند صدور هذه 
الصيغة تصديقا لاخباره حتى يبتنع عن الحكم بالايقاع في الرجعية؛ لامكان 
تصديقه بدون الايقاع» بل إنما نحكم بالايقاع لدلالة هذه الصيغة على وجود 
العزم(:)؛ الذي هو سبب الوقوع. 

وإذا عرفت ذلك: عرفت أن السبب المؤثر في هذه الأحكام الحادثة 
أمور باطنة ونيات خفية؛ وهذه الميغ علامات لتلك الأسباب الباطنة؛ وهي باقية 
على حقائقها من كونها إخبارات؛ ولا حاجة إلى تغييرهاء ومن أراد أن يسميها 
إنشاءات» فلا مناقشة في التسمية بعد معرفة المعاني(). 


)- في الكاشف ص "1١‏ “من ". 

+ وهو: لو أضاف الطلاق إلى الرجعية وتع ‏ وإن كان صادقاً بدون الوقوع .: نثبت أنه إنشاء 
لا إخبار. انظر: المحصول ١/غ44.‏ 

مس من *والآخر علامة" إلى هنا ساقط من المخطوطة وآثبته من الكاشف ص006. 

غ- في المخطوطة *العدم* والمثيت من الكاشف ص50. 

م لم يرئض الاصنهاني قوله: "التلئظ بهذا اللنظ كما هو مقدور للمكلف. نكذلك العزم الذي 
يتقدم اللنظ مقدور له *حيث تال ما حاصله : لا نسلم ذلك لإن العزم من باب الارادات» 
وجنس الارادة غير مقدور للمكلف» وإن سلمنا ذلك: لكن لا نسلم أن العزم على التلئظ سبب 
لوتوع الطلاق» إذ لو قال: عزمت على التلنظ بالطلاق؛ لا يقعء ولو كان سببالهلوتج ٠‏ وبما 
ذكرنا تبين فساد ما ذكره بعد ذلك؛ لاله مبني على أن العزم سبب لوقوع الطلاق. انظر: 
الكاشف صةاك 351 


0) 


قال(:) - رحمه الله -: 

«القسم الثاني: في المجاز(,)......» إلى آخره . 
أقول: 

قوله:(م) *إن مفهوم الحرف غير مستقل بنفسه». 


.غ)ه/١ انظر: المحمول‎ ١ 

؟ لقد اختلف آهل العلم في وقوع المجاز على ثلاثة أقوال: 

الاول : أنه ليس في اللنة مجازء بل كل ما يستعمله العرب حقيقة. وإليه ذهب أبو إسحاق 
الاسفراييني» وأبى علي النارسي؛ وابن تيمية؛ وابن القيم. 

الثاني: أن في اللنة مجاز »ولكن ليس في القرآن مجاز وهو: مذهب داود الأصفهاني؛ وابنه أبي بكر 

من الظاهريةءرإاخويز منداد من المالكية) ورواية للإمام أحمد واختارها ابن حامد. 

الثالث: أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجازء وقد نزل القرآن بالجميع؛ وتخاطبت به العرب ني 
لنتها وهو: مذعب جمهور امل اللغة والاصرل. 

ومن أشد العلماء طعن) على القائلين بالمجاز ابن القيم ماحب الصواعق المرسل0 فقد بنى كتابه هذا 
على أن الطواغيت ثلاثة: طاغوت التأويل؛ وطاغرت تقديم العقل على الئنقل؛ وطاغوت 
المجازء وتد أورتخمسين دليلآ تدل على انتفاء المجاز وبطلاته ره ويرى أن الذين وضعوا 
المجاز هم الجهمية والمعطلة لتعطيل حقائق الاسماء والمفات انظر: مختصر الصواعق المرسلة 
"/, ومناك كلام نئيس لشيخ الاسلام ابن ثيمية حول مسألة وقوع المجاز في اللنة عامة وني 
القرآن خاصمقف ذكر فيه أقوال المتقدمين والمتاخرين» ويرى أن تقسيم الكلام إلى حقيقة 
ومجاز تقسيم حادث حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة. انظر: كتاب الايمان ص"8. وقد رجح 
العلامة محمد الأمين الشنقيطي: أنه ليس هناك مجاز ويقول: وعن طريق المجاز توصل 
الممطلرن إلى نني منات الله ثعالى ١‏ فلهذا كان الع من وقوعه في القرآن؛ وهو 
الحق. انظر: رسالة منع المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز مع كتاب أشواء البيان 5/٠‏ 
وانظر بسط هذه المسالق وأقوال العلماء ني ذلك؛ ودليل كل قول في التالي: المعتمد 5/١‏ 
النخول ص2/5 المحصول (/5؟1ى الاحكام ١/ام‏ الابهاج 2111/١‏ جمع الجو امع مع شرح 
المحلى ١/4:”؛‏ التبصرة ص/ا/ا0 إرشاد الفحول ص71 العدة ؟/549: المسودة ص654 التمهيد 
1 روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 0415/١‏ شرح الكوكب المثير!09:/1 الاحكام لابن 
حزم ا/“الى مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد 057/١‏ كشف الاسرار 47/5 تيسير التحرير 
7 فواتح الرحموت )51/١‏ المزهر 706/١‏ نتح الباري ؟/ااى شرح النرري 75/٠‏ تأويل 
مشكل القرآن ص0 مجاز القرآن لأبي عبيدة 070/١‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن 58/1 

+ أي في المسالة الرابعة انظر: المحصول 404/١‏ وأول كلامه: "المسألة الرابعة: في أن المجاز 
بالذات لا يدخل دخولاً أوليا ني أسماء الأجناس؛ أما الحرف ‏ نلا يدخل نيه المجاز بالذات 
لإن... وآخر كلامه: بل لابد وأن ينضم إليه شيء آخر لتحصل الفائدة. فإن هم إلى ما لات 


كم 


قلنا: قد قدمنا خلاف ذلك» فأمكن دخول الحقيقة والمجاز فيه. 

ثم هب أن الامر كما ذكره» ولكن يقع مفيداء إذا ضم إلى غيره وله 
مسمى في الجملة فإن ما لا(,) مسمى له يكون(م) مهملاًء وكلامنا في اللنظ 
الموضوع؛ وإذا ثبت أن الحرف له مسمى؛ فإذا استعمل في موضوعه الاصلي: 
كان حقيقة - سواء كان الاستعمال عند ضمه إلى غيرهء أو عند عدم الضم؛ فإن 
الاستعمال أعم منهماء وقد ذكر في حد الحقيقة هذا القدر فقط: فكان حقيقة 
وأما إذا استعمله في غير موضوعه لعلاقة بينه وبين موضوعه: كان مجاز] من غير 
تفارت. 

وأقرب مثال لذلك قوله - تعالى -: «ولاصلبنكم في جذوع النخل04م). 

فإن الصملب مستعمل في موضوعه الأصليء وكفلك جذوع النخل؛ ولم 
يقم المجاز إلا في حرف ”في“ فإنها للظرفية في الاصل؛ وقد استعملت - ها 
هنا - لغير الظرفية. 

وأيضا لو لم يدخل المجاز في الحرف بالذات: لما دخل(؛) فيه الحقيقة 
بالذات؛ ولو كان كذلك: لما صح ما ذكره(ى) في الباب الثامن في تفسير 
الحروف: فإنه(:) ذكر أكثر الحروف وبين مسميائها على طريق الحقيقة. 

بيان الملازمة: هو أنه لو تعذر دخول المجاز لكون الحرف غير مستقل؛ 
فهر كما لا يفيد المعنى المجازي بالاستقلال؛ لا يفيد المعنى الحقيقي 


يتبغي ضمه إليه ‏ فهو حقيقة فيها وإلا فهو مجاز في المركب لا في المفرد"اه. 

و بداية لوحة «اب. 

+ في المخطوطة *كان*؛ والمثبت من نقل الامنهاني عن النقشوائي انظر الكاشف صس760 تحقيق 
سعد إبر أهيم: 

مب الآية الا من سورة طه. 

غ- هكذا في المخطوطة: وني نقل ابن السبكي عن النقشواني "دخلت؟ انظر: الابهاج 515/1 

وت انظر: المحصول ١/0:ه.‏ 

في المخطرطة وردت العبارة هكذا: *فإن دل في أكثر» والمثبت من ثقل الامنهاني عن 

النقشواني انظر: الكاشف ص1568. تحقيق سعد إبراهيم- 


)مو 


بالاستقلال: فإذا أوجب ذلك عدم دخول المجا في الحرف وحدم بل في 
التركيب: كذلك أرجب(:) عدم دخول الحقيقة فيه وحده بل في التركيب» 
نه حقيقة ومجاز](:)؛ إنما يكون في التركيب لا في المفردء وليس كذلك؛ لما 

ذكره في الباب الثامن. 

ثم نقول: ما الدليل على أنه إن ضم إلى ما لا ينبغي ضمه إليه(م) فهو 
المجاز(؛) في التركيب لا في المفرد؟ 

ولم لا يجوز أن يكون الضم إلى شيء غير ملائم له(,) يصير قرينة في 
المجاز المفرد؟. 

وهذا كما نقول - في لنظ - *الأسد» إذا ضم إلى ما ينبني أن يضم 
إليه(,) - بأن نقول: *رأيت أسد) يثب: كان الحقيقة(,)؛ وإن ضم إلى ما لا 
ينبغي ضمه(م) إليه - بأن نقول: "رأيت أسد] يرمى»: صار ذلك قرينة دالة على 
أنه أراد بلفظ *الأسد* معناه المجازي؛ وهذا مجاز في المفرد دون التركيب(). 


١‏ في الكاشف *لوجب". 

في الكاشف ص511 "أو مجاز]». 

+ لنظة * إليه" إضافة من الكاشف ص556. 

هكذا ني المخطوطة:؛ وفي الكاشف "مجاز"» وني الابهاج 775/١‏ "يكون مجاز)». 

و عبارة “غير ملائم له" إضافة من الكاشف. 

د لنظة "إليه“ إفافة من الكاشف والابهاج. 

ب# هكذا في المخطوطة وفي الكاشف "كان حقيقة"؛ وفي الابهاج 1/1 *نهذا حقيقة". 

م عبارة "ضمه إليه" إضافة من الكاشف. 

ج- نقل القرافي كلام النقشواني هذا على شكل سوالين ولم يجب عنهما نالظاهر أنه سلم ذلك 
وابن السبكي نقل كلامه كله نص المسطرة؛ وعلق عليه بقوله: "هذا آخر كلام النقشوائي وكله 
منقدح حسنء؛ أما الأمنهاني فلم يرئض ذلك بل تعقب كلامه فقرة فقرة؛ فقال ما حاصله: 
والجواب عن الاعترافات ‏ في المسلك الأول هو أن نقول: قد نقدم تفسير قولنا: *لا 
يغيد الحرف معناه إلا بالاقتران بغيره"؛ وهو: أن الحرف موفوع لنسب مخصومة بين الشيئين 
لا ننهم إلا بذكرهماء وإذا ثبت ذلك: فلا نسلم أن الحرف إذا كان له مسمى في الجملةا 
واستعمل في موضوعه الاصلي: كان حقيقة لغوية في المفردء بل يكون كذلك» لو كان له معنى 
في المفرد. وذلك ممنوع كما ثقرر ني مفهوم الحرف. 

قوله: *سواء كان الاستعمال عند ضمه إلى غيرف أو عند عدم الضم". قلنا: قد ثبين أنه عند عدم الضم -- 


0 


الوجه الثاني من المناقشة - على حكمه: بأن الفعل لا يدخل فيه المجاز 
إلا بواسطة دخوله في المصدرء فإن هذا يناقض قوله(١):‏ *استعمال اللفظ 
المشتق مع زوال المشتق منه مجاز*. 

فإذا قال القائل: "إن زيداً ضرب عمرا»» بعد انقضاء الضرب بمدة؛ كان 
هذا مجاز](,)؛ وليس المجاز في الأسامي؛ إذ كل واحد منهما مستعمل في 
موضوعه. ولا في المصدرء لان المصدر لم يستعمل - ها هنا - أصلاء وما لم 


يستعمل أصلاً: يمتنع أن يقال: استعمل مجازا(م) أو حقيقة. 
وليس - أيضا) - مجازا في التركيب» فتعين المجاز - ها هنا - في 


الفعل؛ فقد دخل في الفعل من غير دخوله في المصدر. 
وهكذا يرد هذا النقض على حكمه() على الاسم المشتق(,). 


ح لا ييد أملا. قوله: *لو لم يدخل المجاز بالذات في الحرف: لما دخلت الحقيقة فيه 
بالذات". قلنا: نعم. قوله: ليس كذلك. قلنا: ممنوع فقد علم أن الحقيقة والمجاز في الافراد. 
لا تتطرق إلى الحروف عند المصنف قوله: “لما ذكره في الباب الثامن". قلنا: لا نسلم أن ما 
ذكره في الباب الثامن يقنضي كون الحقيقة تنطرق إلى الحروفه بل الحروف لها معان تفيدها 
عند التركيب دون الافراد. قوله: ما الدليل على أنه إن ضم إلى ما لا ينبغي... إلى قوله: يصير 
قرينة في المجاز المفرد". قلنا: هذا السؤال حقه التقديم على ما مضى من الاسئلة' لانه مطالبة 
بالدليل على المدعىء؛ نتأخيره عن ثلك الاسئلة خلاف قوائين البحث. ومع ذلك فالجواب 
عنه: أن الدليل عليه: كون الحرف لا ينيد معنى عند الإفراد أصلاء فاستحال أن تيد القريئة 
ما ذكرتم. وأما المثال المستشهد به نهو ناسده لأن قوله: "*رأيت أسدأ» لا يمتقر في كونه 
حقيقة إلى قرينة أملاً؛ فلا معنى لقوله: *يثب" انظر: الكاشف ص75ة_كل/ات الابهاج 3215/1 
التغاثس 104/١‏ أرب 

و هذا مطمون كلام الممنف فائظر: المحصول .401/١‏ 

؟- في المخطوطة “مجاز" بالرفع؛ والتصويب من الكاشف ص202. 

مب كلمة *مجاز]* إضافة من الكاشف-. 

)- نص كلامه: *أما المشتق فما لم يتطرق المجاز إلى المشتق منه فلا يتطرق إلى المشتق". انظر: 
المحصول .4556/١‏ 

م- عقب الامنهاني على قول النقشواني: 'إذا قال القائل: *إن زيد ضرب عير“ بعد انقضاء 
الضرب بيدة كان هذا مجازأ". نقال ما معناه: هر مختل جداء لانه لا مجاز في هذا الكلام 
أملاء بل تال - بعد انقضاء الضرب -: *ضرب زيد عمرا"» وهذا يقتضي مدرر الضرب من 
زيد ني الماضي بطريق الحقيقة. أما ابن السبكي قال بعد نقل كلام النقشوائي بالنض ب 


0 


الثالث - على قوله -: *إن الأعلام لا يدخلها المجاز"(). 
فإن القائل يقول: «جاءني تميم أو قيس"؛ وهو يريد طائفة من بني تميم» 


فهذا ليس بطريق الحقيقة؛ بل بطريق المجاز: وتميم اسم علم؛ فقد تطرق المجاز 
إلى «العلم" لما بين هؤلاء؛ وبين السيى بذلك *العلم» من التعلق(؛). 


_- 


هذا اعتراضد ولقائل أن يقول: إنما مح كون زيد ضرب عمر] والحالة هذه _» لأنه يصح 
أن يقال: زيد ذو ضرب لعمرو مجازأًء نما يجوز في الثمل إلا إذا صح إطلاق المصدر مجازاء 
وقوله: "إن المصدر لم يستعمل ولا يرصف بحقيقة ولا مجاز". 


: صحة استعماله كافية في دخول المجاز في النعل؛ وليس المدعى إلا ذلك رهو: أن المجاز لا 


يدخل في الفعل إلا بواسطة محة دخوله ني البمدرء لا بواسطة وقوع دخوله. انظر: الكاشف 
ص؛لات الابهاج .517/1١‏ 
وذلك: لان شرط المجاز أن يكرن النقل لاحل علاقة بين الاصمل والشرع» وهي غير موجودة في 
الأعلام. وبهذا قال أيضا ‏ الغزالي. انظر: المحصول ١/5دى‏ والمستصفى "4/١‏ 
نقل ابن السبكي هذا الكلام عن النقشواني؛ وتعقبه بقوله: *وفي هذا الاعتراض نظر* وقد 
كشف الامنهاني عن هذا النظر فقال: "قرلنا: “العلم" لا يتطرق إليه المجاز" معناه: أن لنظ 
تميم" إذا كان علما للشخص المعين؛ ناستعماله في ذلك الشخص المعين المسمى بذلك العلم 
لا يكون مجاز) لنريا ولا عرنيا؛ وتد قررنا ذلك بالدليل أتم تقرير» بحيث لا يوجد في غير 
كتابي هذاء وما ذكرتم لا يناتض ما ذكرناء بل لا يتجه أملاآً على ما ذكرنا» فإن ما ذكرثم لا 
يدل على أن لفظ 'تميم* إذا جمل علما؛ ثم استعيلمسياء العلمي يكون مجاز) لنوي) أو 
عرفيا؛ بل يكون من تيل مجاز الحذف. انظر: الكاشف ص4/ا دلت الابهاج .714/١‏ 


لللقف 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الخامسة : في أن استعمال اللفظ في معناه المجازي 
يتوقف على السمع....1(0) إلى آخره. 

أقول: 

قوله: "يتوقف على السمع* ماذا يريد به؟ 

إن عنى به: أنه يتوقف أن يسمع من أهل اللنة أن هذا اللفظ مجاز في 
معنى كذاء فاستعمال من سبقه - أيضا - يتوقف على السماع ممن سبقه إلى أن 
يتصل بالواضم؛ فهذا لا يجوزه لأن الواضع إذا وضع لمظ) بإزاء معنى لايجب 
أن يفعه - أيضا - بإزاء معنى آخر على سيل المجازه ولو كان كذلك لصار 
اللنظ مشتركا()؛ ركان حقيقة فيهماء لان كون اللنظ حقيقة» إنما يثبت بوضعه 
وإعلامه بالوضمء وأما كونه مجازاً لا يثبت بقوله: *إنه مجاز في معنى كذاء 
ولان الواضم لما وضع اللفظ لمعنى كأنه قال: من سمع مني هذا اللنظ: فليعلم 
أني أريد به المعنى الفلاني» فتنصيمه على معنى آخر يناقض ذلك؛ سواء قال: 
إنه مجازه أو لم يقل؛ وكذا استعماله ذلك اللفظ في غير ذلك المعنى يناتض 
ذلك المقصرد. 

وإن عنى به: أنه يتوتف على استعمال من سبقه في ذلك. فهذا - أيفا 
- يجب أن يتصل بالواضع؛ وقد بينا أن ذلك غير واجب ولا جائزء وأيضا فإنه 


وس بيان هذه المسالة: أن العلماء اختلفوا! في توقف المجاز اللغوي على السمع - بمعنى أن ينقل 
عن العرب استعمال ذلك النوع الكلي من المجاز؛ أو يصرح أهل اللنة بتحويزه ب فذهب 
ابن الحاجب وابن تاضي الجبل وغيرهما إلى عدم نوقف ذلك يل نكمي العلاقة بين الحقيقة 
والمجاز؛ وذهب المصف إلى ثرتف المجاز اللنري على السمع؛ وتوتف الآمدي ني المسالة 
انظر الدليل الذي استدل به المضف على اختياره وانظر ‏ أيضا ‏ آدلة المخالفين ورده 
عليهم في المحصرل /5ه4ى وانظر المسالة كذلك في: المعتمد 2/1 الاحكام 817/1 جمع 
الجوامع وشرحه اليحلى 5/١‏ إرشاد النحول ص4: شرح الكوكب المنير 094/١‏ فواتح 
الرحموت ١/52؛‏ مختصر ابن الحاجب وشرح العضد .56*/١‏ 

؟- بداية لوحة ا" 1. 


نفك 


يخل بالمقصوده إذ المقصود المبالغة في حسن الشيء أو قبحه أو المبالغة في 
التعظيم أو التحقيره وذلك إنما يحصل إذا سماه باسم له نهايات الحسن أو 
القبح» ويكون الاسم مخصوصا به لم يوضع إلا له؛ ولم يطلق إلا عليه؛ ويكون 
ذلك السمى مشهورا بالحسن أو القبح بالجملة في المعنى الذي قصده 
المتكلم؛ حتى يحصل الغرض؛ فمن شبه في الحسن بالشمس والقمر كان حستاء 
ومجازا مقبولآء وكلما كان إطلاق المشبه مسبوتا بإطلاقات أكثر على الغير 
نقص من حسن استعارته(,): وكل ما كان إطلاقه أقل تأخرا عن الاطلاقات 
السابقة على الغير كان مجازه وتشبيهه أحسن؛ ولا نسبة لاستعارة من يشبه 
الرجل بالأسد في زمانناء إلى استعارة أول من شبه الرجل في شجاعته بالاسد 
في الحسن والوقوع في القلوب. 

وإن عنى به: أن المجاز لابد وأن يقع على وجه يندرج تحت قانون 
كلي مصطلح عليه بين أهل تلك اللغة؛ فهذا صحيح؛ لكن ما ذكره من الاحتجاج 
لا يطابق هذا المعنى؛ بل يشير إلى القسمين الاولين. 

ثم نقول: ليس يلزم من أن لا يستعار لنظ الإسد للأبخر(ء)؛ اقتصار 
جواز الاستعاوة على الوصف المعين المسموع فيه سبق الاستعارة. 

بل نقول: التشيه بالأبخر إنما لم يجزء لانه لم يندرج تحت القانون 
الكلي اليمطلح عليه بين أهل اللغة؛ لأن الاسد غير مشهور بالمبالفة في البخر» 
كشهرته في الشجاعة وسائر الأوصاف» ومن شرط حسن الاستعارة الشهرة. 

وأما قوله(م): *يطلقون النخلة على الرجل الطويل؛ ولا يطلقونها على 


الاستعارة هي : تسمية المرجوح الخفي باسم المرجح الجلي للمبالفة ني التشبيه. انظر: تحرير 
التحبير ص47) التعريئات ص" 

ب الابخر: مآخوذ من بخر الفم: إذا نتنت ريح ويطلق على الإسد الذكر أبخر وعلى الانثى 
بخراء وعلى الجمع بخر. انظر: المصباح المنير ١//ا.‏ 

+ أي: قول المضف في الدليل الذي استدل به على اختياره. انظر: المحصرل 40//١‏ وثمام 
كلامه: *... وذلك يدل على اعتبار الاستعمال في المجاز" رتد فعف هذا الدليل أيضاً - 
التبريزي. انظر: التقيح إفككة 


فلك 


غير الانسان". 

تلنا: لانه يبعد تشبيه غير الانسان من الحيوانات بالنخلة؛ لانتصاب 
النخلة؛ وانتكاس سائر الحيوانات؛ بل يختص ذلك بالحيوان المنتصب القامة. 

أما إذا فرضا شجرا له طول ماء واستقامة بنوعه؛ لكن لا يبلغ طول 
النخل واستقامته؛ وأرادوا وصف شجرة من هذا النوع بالمبالغة في الطول 
والاستقامة؛ جاز(؛) تشبيهه بالنخلة» وإطلاق اسم النخلة عليه. 

وقوله - في الجواب(,): *إن اللمستخرج بالفكر جهات حسن المجاز». 

فيه نظر: لأن المجاز إن نوقف على السماع نحيث لا يحصل السماع من 
جهة الواضع؛ لا يمكن استعمال اللفظ فيه» وحيث حصل جاز وأمكن. فلا فائدة 
في نعاطي الفكر في استخراج جهاته(م). 


-١‏ في المخطرطة *وجاز". 

؟ أي: عن دليل المخالف الارل وهو: انفقوا على أن وجوه المجازات والاستعارات مما يحتاج 
في استخراجها إلى تدقيق النظره وما يكون نقلي لا يكون كذلك. انظر: المحمول .408/١‏ 

مب قال الاصمهائي: اعلم: أن للنافل نجم الدين النخجوائي . ها هنا كلمات ركيكة جداء 
عائدة إلى الاستفسار عن صوررة المسألة: والكل مندفع بما لخصناه من محل النزاع؛ ولركاكتها 
وضعفها لم ثر نقلها. انظر: الكاشف ص18 تحقين سعد |بر اهيم- 
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قال - رحمه الله -: 
«المسألة السادسة : في المجاز المركب() عقلي...» إلى آخخره(,) 


أقول: 

للسائل أن يستفسر عن الفرق بين المجاز اللغوي والعقلي؟ 

فإن أراد به: أن للعقل مدخلاً في التمييز بين الاستعمال بطريق الحقيقة 
وبين الاستعمال بطريق المجاز: فهذا مشترك بين المفرد والمركب» وبل ما من 
مجاز إلا ويعرف كذلكء فإِن(م) القائل إذا قال: “رأيت أسدا يرمي”» يعلم أن 
هذا الاستعمال مجازء لأن العقل حكم أن الحيوان الذي هو مسمى هذا الاسم 
لا يتصور منه الرمى؛ فلا يمكن حمل اللنظ عليه بل يجب حمله على المعنى 
المجازي وهو: الرجل الشجاع؛ وهذا مجاز في المفرد ولغوي باعترافه؛ مع أن 
للعقل فيه مدخلاً. 

وإن أراد به: أن دلالة اللنظ الذي يدخله(:) المجاز المقلي؛ إنما 
يعرف بالعقل؛ وأن المركب من هذا القبيل: فهذا- أيضا - غير سديد. لأن كل 
لْظ يدل بالمطابقة؛ فإن إفادته لمعناه الحقيقي تكون بالوضع لا بالعقل. 


١‏ في المحصول 408/١‏ *مركب". 

ب هذه المسالة مبنية على قاعدة وهي: أن العرب لما وضعت المفرداته هل وضعت المركبات؟ في 
ذلك قولان لارباب علم البيان» والمحيح أنها رضعت المركبات كما وفعت المفردات. 

والمجاز المركب هو: الجملة التي أنيد بها الحكم النير المطابق للواقع؛ كقرلهم: نهاره مائم» 
وليله تائم. ومثاله في القرآن الكريم: قوله تعالى: إوأخرجت الارض أثقالها) وتوه: فإمما 
تنبت الارض4. فالاخراج والانبات غير مستندين - في نفس الامر ب إلى الارض؛ بل إلى الله 
- تعالى -» وذلك حكم عقلي ثابت - في نفس الامر ‏ فنقله عن متعلقه إلى غيره» نقل 
لحكم عقلي؛ لا للئظ لغوي: نلا يكون هذا المجاز إلا عقليا. انظر: المحصول 4058/١‏ جمع 
الجوامع وشرحه المحلى 370/١‏ التفائس 8/١‏ ب- 

م بداية لوحة ا"اابء 

في المخطوطة "يدخل"؛ وما أثبته من نقل الاصمهاتي عن النقشواني انظر: الكاشف ص"؟1 
تحقيق سعد إبراهيم- 


م 


وأيضا إن كان مراده: فكما سمى المجاز مجازاً عقلي) - في هذه الصررة 
فلم لم يسم الحقيقة - في مثل هذا اللنظ - حقيقة عقلية؛ بل هذا أولى؛ لأن 
دلالة اللنظ على مسماه لما كانت عقلية؛ فهذه الحقيقة تكون عقلية» وذلك بين 
البطلان. 

وإن ظن ظان أن دلالة المركب على معناه عقلي؛ لأن التراكيب 
المخصومة على كثرتها لم يضعها الواضضون للمعاني التي تدل عليهاء فإن هذه 
التراكيب ربما لم تخطر ببال الواضعين؛ ولا معناهأ . 

فنقول: ذلك إنما يدل بالوضع - أيضا -» لان وضع الواضع وإن لم 
يصادف كل واحد من أفراد التركيب بخصرص شخمهاء فقد صادفها بعموم نوعها 
وجنسهاء فإن الواضع بين على وجه كلي: أن الاسم إذا أسند إلى اسم على كم 
ضرب يكون؟ وماذا يفيد كل ضرب؟. وهكذا في الحروف والأقعال؛ والبذلف 
معترف بهذاء فإنه ذكر: “أن الالفاظ المفردة ما وضعت لأن يفاد بها مسمياتها 
المفردة؛ بل إنما وضعت لأجل إفادة التركيب"؟(١).‏ 

وإن أراد به: غير المعاني التي ذكرناهاء فذلك غير مفهوم؛ لابد من 
بيانه. 


إ انظر: المحصرل 5617/١‏ 


0) 


قالى - رحمه الله -: 

«المسألة الثامنة: في الوجوه الداعية(:) إلى التكلم بالمجاز....» 
إلى آخره(:). 
أقول: 

يمكن أن نعارفه في الترجيح بقوة اللذة - بأن نقول: 

بل اللذة في فهم الشيء باسمه الحقيقي أقوى وآتمء لأن المتكلم إذا 
شرع في كلام فقبل إثمام الكلام يحصل للسامع شوق إلى فهم مضمون ذلك 
الكلاب فيحصل له ألم بحسب شوقه ثم إذا فهم ذلك المعنى بالتمام؛ وجد له 
لذة قوية لكونها عقيب ألم الشوقء عافية عن استعقاب ألم آخر؛ ثم إن الالم 
السابق لا يكون قوياء لأنه لم يكن عقيب لذة» بل قدر ما يظهر به قوة اللذة 
التي عقيبه» فهذه اللذة أكد وأصنى مما ذكره» لأن تلك اللذات المتعاقبة؛ كما 
تقورى بسبب اتصالها بالالمه فالآلام المتعاقبة - أيضاً - نقوى وتزيد بسبب 
اتصالها باللذات٠‏ 

فلم قلتم: بأن اللذة - في هذه الحالة - تكون أتم» بل لو خير العاقل 
بين هاتين الحالتين الموصفتين؛ اختار الحالة الأولى(). 

فلئن قال: التجربة دلت على ما ذكرناء فإن كل أحد يعلم أنه يجد من 


-١‏ في المحصول 414/١‏ 'في الداعي". 

ب ذكر الفخر الرازي: أن الداعي إلى العدرل عن الحقيقة إلى المجاز: إما عائد إلى اللنظك 
أو المعنى؛ أو لهماء والعائد إلى اللنظ: إما لأجل جوهر اللنظ أو لاجل الأحوال العارضة 
له والعائد إلى المعنى: إما لاجل تلطيف الكلاب أو زيادة البيان» أو التعظيم؛ أو التحقير:.. 
ورجمح في ختام المسالة: أن التعبير بالعيارات المجازية عن المعاني» ألذ هن التعبير بالالناظ 
الحقيقية عنهاء معللاً ذلك: بأنه إذا عبر عن الشيء باللنظ الدال عليه على سبيل الحقيقة 
: حمل كيال العلم ولم تحمل اللذة التريقه أما إذا عبر عنها بلوازمها الخارجية: حصل 

-.- العلم لا على سبيل الكمال» وحصلت اللذة القوية. انظر: المحصول ١/454ل‏ 457 

م نقل الأصفهاني كلام النقشواني هذا من غير نسبة ثم علق عليه: بأنا نسلم أن اللذة كما قويت 
بما ذكرتم كذلك تقوى الآلام بعين ما ذكرثم لكونها عقيب لذاته ولكن تلك الآلام لا تخلو عن 
لذة ماء بسبب الالتفات إلى القدر المدرك منه. انظر: الكاشف ص718 تحقيق سعد إبراهيم: 


م 


اللذة بسماع الكلام الذي فيه(,) بشبيهات(0) واستعاراته ما لا يجد في الكلام 
الذي لا يكون كذلك. 

قلنا: هو كذلك؛ ولكن لا لما ذكرته من الحالة؛ بل لان الامع للكلام 
الستعار كما يحصل له الشعور بذلك المعنى؛ يحصل - أيضا - له الشعور 
بإحسان المتكلم؛ ودقة نظره؛ وجودة قريحته» في ذلك التشبيه الحسن المناسب 
البديع؛ وعذوبة اللنظ الذي اختاره في الاستعارة وسائر أنواع الضعة؛ ولذلك 
تتضاعف لذته لما ذكرته؛ ولهذا لو سثل السامع عن سبب زيادة لذته صرح 
بالمعنى الذي ذكرناه لا بغيره. 

سلمنا ذلك: لكنه يناتقض ما اختاره من(م) أن المجاز يتوقفب على 
الماع (:» لأن على هذا التقدير لا يبقى فرق(0) بين المعنى الحقيقي 
والمجازي؛ لان كل واحد منهما يكون معلوما لأهل اللنة؛ فيحصل العلم في 
أحدهما (:) كما يحصل بالآخرء غير أنهم اصطلحوا على أن أحدهما مجاز 
يستعمل مع القرينة؛ والآخر حقيقة تجرد(ب) عن القرينة(,). 


١‏ الفظة "فيه" إضافة من المحقق وهي ضرورية لصحة البعنى. 

؟- في المخطرطة *تشبهات". 

+ لنظة *من" إضافة من الكاشف ص ”الا 

ع انظر: المحصول ١/5ه؛.‏ 

و- بداية لوحة 77ب 1. 

١‏ في الكاشف *باحدهما". 

بد في الكاشف "مجرد". 

م- لم يعجب الاصفهاني هذا الاشكال حيث قال ما حاصله: لا نسلم أنه لا يبقى فرق بينهماء لأنه لا 
يلزم من استوائهما في المعلومية عند أهل اللغة أن لا يبقى بينهما فرقء فإن المتشاركين في 
بعض الامور قد يختلنان بالحقيقة؛ وها هنا الامر كذلك؛ فالحقيقة: اللئظ المرضوع للمعنى 
والمجاز اللنظ الذي لم يوضم للشيء؛ نهما مشتركان بالمعلومية مع الاختلاف في الحقيت فلا 
تناتض إذا. انظر: الكاشف ص “لك الا 


ذلك 


2000 


قال - رحمه الله -: 
«المسألة التاسعة: في أن المجاز غير غالب....» إلى آخره(). 
أقول: 
ادعى - في أول المسألة -. أن المجاز غير غالب على اللنات» ولم 
يذكر عليم حجة؛ بل ذكر - بعد ذلك - ما يقوي حجة الخصم؛ فإنه نبه على 
أنواع غريبة من المجازه ولان ما ذكره من المجاز - في *ضربت زيد] ورأيت 
عمرا" غير لازم وذلك: لأن كون اللفظ حقيقة إنما يكون لأجل استعماله فيما صار 
موضوعا) له. إما من واضع واحد في الامل مع إعلامه وإما بكثرة استعمال 
أهل اللفة؛ كما تقرر ذلك في حد الحقيقة(). 1 

وقولنا: *ضربت زيد] أو عمرا» موضوع بتركيبه؛ ومستعمل بين أهل 
اللنة استعمالاً يمهد(م) وضعه بإزاء ما استعمل فيهه وهذا الوضع إنما يكون لما 
يمكن وقوع» وذلك: لانهم استعملوه في الدلالة على وقوعه: فهذا الوضع 
يستدعي إمكان وقوع السمى؛ والذي يمكن أن يضرب من *زيد» أو يرى هو: 
مايتعلق بظاهر بشرته» فسمى *ضرب زيد* هو: إمساس جسم ظاهر لظاهر بشرته 
بعنف» وكذلك مسمى "رؤيته“()) هو: إدراك البصر لسطحه ولونه وحجم بنيته 
سواء كان "زيد" في الحقيقة عبارة عن هذا القدرء أو(ى) عن غيره من جوهر 


الفرض المقصود من عقد هذه المسألة الرد على دعوى ابن جني: أن المجاز غالب على 
اللنات» وذلك بببيان اد دليله. انظر: المحصول 148/١‏ وكذلك الكاشف ص تحقيق سعد 
إبراهيم. 

ا أجاب الامنهاني عن قرول النقشواني: *بل ذكر ما يقوي حجة الخصم لانه نبه على أنواع آخر 
من المجازات": بأن الذي ادعاه ابن جني كما هو ظاهر من كلامه : أن المجاز المترد 
غالب على اللغاته ورد عليه ببيان فساد دليله ثم أبدى وجوه أخر من المجازات ني 
التركيب» ووقوع المجاز في التركيب لا يقوي حجة من يدعي غلبة المجاز في الافراد. انظر: 
الكاشف ص4/. تحقيق سعد إبراهيم. 

ع في المخطوطة *عهد* وما أثبته من نقل الأصفهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص4/. 

6 في الكاشف "رأيته". 

ود في الكاشف ص78 "أو هو عيارة عن". 


)ووم 


مفارق» أو() أجزاء جسمائية كامنة. 
وإذا كان كذلك: كان هذا الاستعمال بطريق الحقيقة لا بطريق المجاز(,) 


الاعتراض الثالث(م) - على قوله(,): "هذا مجاز في التركيب"“. 

فأن(,) نقول: هب أن هذا الاستعمال مجازء لكن لم لا يجوز أن يكون 
في اللنظ المغرد - وهو "زيد* أو “عيرو* -؛ فإنه أطلق لنظ *زيد» لا على 
حقيقة "زيد»؛ بل على شيء يتعلق به - وهو ظاهر بنيته وسطح بشرثه -؛ وذلك 
استعمال اللنظ(:) في غير موضوعه لعلاقة بينهما. 

وقوله(ب) *لا يدخل المجاز في الاعلام*. 


فقد بينا ما فيهه وأيضا(م) يمنع باء على ما زعم أنه يمتنع حصول 
العلاقة بين العلم وبين معنى آخرء وما نحن فيه أقوى مبطل لذلك؛ فإن جميع 


١‏ في الكاشف *باجزاء* بدل "أو أجزاء*. 

؟- علق القرافي على ما ذكره النقشواني: "من أن لنظ "زيدا" أو *عمرأ* موضوع للدلالة على ما 
يمكن وقوعه ...* إلى آخره فقال: إن مح كلام النقشواني بطل كلام الاماب وإن صح كلام 
الامام بطل كلام النقشواني؛ وكأن ما ذكره من غلبة الاستعمال يجب أن يكون حقيقة عرفية 
ومجاز) راجحا على الحقيقة اللنرية فإن أهل العرف كما نقلوا المفردات نقلوا المركبات. 

أما الامنهاني فقد سلم ذلك» لأنه ينيد عدم المجاز في المفرد» والممنف معترف بذلك؛ لأنه إنما 
يدعي المجاز في التركيب. انظر: الننائس 181/1 به الكاشف صن 

ب هكذا ني المخطوطة: ولعله الاعتراض الثاني فالاول على ما ادعاه في أول المالة والثالك 
على قوله: لا يدخل المجاز في الاعلام- 

ع هذا ظاهر كلامه فانظر: المحصول 1/١‏ ونص عبارته: *أن المجاز واقّع في النسبة». 

م هكذا في المخطوطة ولعل الانسب "فإنا نقول". 

وس في الكاشف ص / “ للنظ». 

ب هذا مضمرن كلامه نائظر: المحصول 4/1/7 ولص كلامه: *أما لنظة "زيد" فهي: من الاعلام» قلا 
تكون مجازا *. 

م كذا وردت المبارة في المخطوطة؛ رني الكاشف صا وردت هكذا: وأيضا فإنما منع ذلك بناء*. 


0 


ما يشتمل عليه البنية متعلق بمعنى *زيد* الذي هو اسم علم(1). 


أجاب الاصنهاني عن قول النقشواني *لا نسلم أنه مجاز في التركيب... وقوله: لا مجاز في 
الاعلام نقد بينا ما فيه" بجواب يطول ذكره ولكن للنائدة نذكر طرف منه وهو: أنا بينا أن 
المجاز لا يدخل في أسماء الاعلام؛ والمراد بالمجاز: إما المجاز اللنري أو العرفي؛ والدليل 
على ذلك: أن الإعلام لم يضعها راضع اللنق ولا أهل العرفه بل وضعها شخص معين؛ نشبته 
أن الأعلام لا تدخل فيها الحقيقة أو المجاز اللغويين أو العرفيين» وقد سبق منا بيان هذاء فإن 
من يفسر دخول المجاز بتفسير آخر غير ما لخصناه ويورده إشكالاً على كلام الممنف» نهو 
غير وارد. 

وقوله: "زعم المصلف: أنه يمتشع حصول الملاتة..." إلى آخره. 

قلنا: هذا مندنع» لأن المراد بقولنا “لا مجاز ني الاعلام" المجاز اللغوي أو العرنيء وهما متتغيان 
هنا قطعا باء على ما قررثاه*. انظر: الكاشف صنلل "4لا 


للف 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة العاشرة: في أن المجاز تخلاف الأصل....» إلى آخره(,). 

أقول: 

هذا(,) ضعيفه لأن المهمل هو: الذي لم يوضع لشيء أصلاًء ولا يمكن 
التوسل(م) إلى فهم المراد منه بوجه من الوجوه. 

وآما اللفظ الموضوع الذي يمكن التوسل إلى فهم المراد منه بوجه من 
الوجوه وقرينة من القرائن؛ فلا يكون مهملاً. 

ولهذا فإنه لو أطلق اللنظ المشترك من غير قريئة؛ لا يقال: إنه استعمل 
اللفظ المهمل؛ بل نتوقف فيه إلى حصول قرينة مخصصة. 

فكذا لم لا يجوز أن نقول: من يعارض اللفظ الذي له حقيقة ومجاز لا 
يننهم منه أحد معنييه إلا بقرينة مخصعة؟ وأما عند التجرد يكون موقوفاء وما 
ذكره لا يبطل هذا الاحتمال. 


وأما الرجه() الثانيء فيه نظر: لان كون اللنظ مجازاً ني معنى: على 
معنى أنه بحيث لو استعمل فيه كان مجازا لا يتوقف - أيفا - إلا على 
الوضع؛ لأن الواضع إذا وضع لنظأ بإزاء معنى؛ ولا شك أن هذا المعنى الذي 
هو مسمى اللفْظ له علاقة ماء مع معنى آخر من العلائق المجوزة(,) لاستعمال 


.4/1/١ انظر: المتن في المحصول‎ ١ 

؟- هذا الاشكال متوجه على قول المنئف ‏ في الوجه الاول من الوجوه الدالة على أن المجاز 
على خلاف الاصل -: *وإن لم يحمل اللفظ على حقيقته؛ أو على مجازف أر عليهماء أو 
على واحد منهماء كان اللئظ حال تجرده ب من المهيلات؛ لا من المستعيلات*. وقد 
اعترض على هذا الدليل ‏ أيفا القراني والامنهائي. انظر: المحمول ١/1/الم‏ ؟انى 
اللقائثس 5770/١‏ بء الكاشف ص 48/ بتحقيق سعد إبراهيم. 

عب هكذا في المخطوطة ولعله *التوصل". 

4- حاصل هذا الرجه: أن المجاز يترتف ‏ بعد الوضعم ‏ على النقل وعلته؛ نكان أندر. انظر: 
المحصول .2//١‏ 


و- بداية لوحة #_ب. 


م 


اللنظ فيه. لأن معنى ماء لا يخلو عن مثل هذه العلاقة؛ فبعد() الوضع(م) كان 
اللنظ بحيث لو استعمل في مسماه المنصوص من جهة الواضع: كان حقيقة؛ ولو 
استعمل في معنى آخر بينهما علاقة: كان مجازا. 

فإذن: لا فرق بين الحقيقة والمجاز فيما ذكره(م). 

وأما الوجه() الثالث: فيناتض(,) مما(.) شرط في المجاز السماع من 


أم اللنةء وذلك لابد وأن ينتهي إلى السماع من الواضع(,). 


وأما الرابع(م): فلعلهم عرفوا كون هذا الاستعمال بطريق الحقيقة 
لقرينة اقترنت بالكلاب إما حالية أو مقالية(»). 

والأغلب في الاستعمال: لما كان هو المجازء لا يمكن الاستدلال بمجرد 
الاستعمال على الحقيقة. 


هكذا في المخطوطة وني نقل الامنهاني عن النقشواني *فعند” انظر: الكاشف ص.ءم/اء 

ب عبارة "الوضع كان" ساقطة من مئن المخطوطة وأثبتها الناسخ في الهامش. 

عب رد الأصنهاتي هذا الاعتراض: بآن الذي أبداه من المجاز هو بتفسير آخر اختاره المعترض» 
وأينا ذلك يتوقف على وضع اللنظ بإزاء المعنى؛ وعلى وجود معنى ثانِه وعلى علاتة بينهماء 
ولا نسلم وحود ذلك ني كل لنظ وضع لمعتى. انظر: الكاشف ص١6/ا-‏ 

4 حاصل هذا الوجه: أن السابق إلى النهم هو الحقيقة: وذلك دليل رجحانئها. انظر: المحصرل 
يفده 

في المخطوطة *فيتاقض" ولعله سبق قلم. 

+ هكذا وردت العبارة في المخطرطة ووردت في ثقل الامفهاني عن النقشوائي كذا: *هذا الوجه 
مناقض لما شرطه من المجاز من سماع ذلك» انظر: الكاشف صاهلاء 

بي رد_الاصنهاني هذا: بالتغاير بين الوضع المشروط في المجاز والمشروط في الحقيقة. انظر: 

الكاشف ؟5ملاء 

م حاصل هذا الوجه: أن الكل استدل بالاستعمال على الحقيقة. انظر: المحصول .68//١‏ 

+- عقب الاصنهاني على قول النقشواني *لعلهم عرفوا ذلك بقرينة حالية أو مقالية" بقوله: *كلامهم 
صريح في أنهم إنما عرفوا ذلك بمجرد الاستعمال* انظر: الكاشف ص07/. 


فتك 


قال - رحمه الله -: 

«فرع: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة؛ والمجاز....)(). 

أقول: 

هذا (,) الكلام مجمل؛ لأنه لم يبين معنى كونه راجحا ومرجوحاء لأن 
المرجوحية إن عنى به: أن المعنى لا يخطر بالبال عند سماع اللفظ إلا نادرا؛ 
كلفظ ”الراوية* بالقياس إلى “الجمل"» بل يبتدر الفهم إلى معنى آخرء فني 
مثل هذه الصورة صار المعنى الثاني حقيقة؛ والاول قد انتسخ؛ وهذا مما لا نزاع 
فيه ٠‏ 

وإن كان المعنى الأول (م) بحيث هو والمعنى الثاني يتساويان في 
الخطران بالبال عند سماع اللفظ: فهما سيان. وكان اللفظ مشتركا بينهماء لا 
يحمل على أحدهما إلا بقرينة. 

وإن كان الهم إلى أحدهما(,) أسرع ابتدارا من الآخر: فهو(,) 
حقيقة» والآخر مجاز. 

وهذا ربما يختلف باختلاف الأمم والأمصار؛ والضابط ما ذكرثاء ولا وجه 
للاختلاف. 


١‏ تتمة كلامه: "... نآيهما أولى؟ عند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ الحقيقة المرجوحة أولى. 
وعند أبي يوسف ‏ رحمه إلله ‏ المجاز الراجح أولى. ومن الناس من قال: يحصل 
التعارض.." انظر: المحصول /4/6. وانظر: أيفا الكاشف صهه/ بتحقيق سعد إبراهيم.. نقد 
ذكر الاصنهاني مثال المسالة عند المصنف وعند غير ولخص مورة النزاع؛ وأقام الدليل على 
المدعي» وأورد عليه جملة من الاسئلة ممع الاجوبة عنها. 

؟- نقل الاصفهاني هذا الكلام بالنص ونسبه للبعضء ثم قال: وجوابة: تلخيص المدعى. انظر: 
الكاشف ص مه/. 

+ كلمة *الاول* إضافة من الكاشف ص6ه/. 

ع كلية "أحدهما“ إفافة من الكاشف. 

و في الكاشف *تاحدهما" بدل "نهو ". 


عب 


قال - رحمه الله -؛ 

«المسألة الرابعة(:): أن اللفظ متى كان مجازاً في معنى...» إلى 
آخرو(,). 

أقول: 

للسائل أن يناقش من وجوه: 

أحدها: أن الوجه الذي ذكره - هنا - نقله قبل هذا عن الجمهور(م): 
بأنهم استدلوا بكون اللنظ مجازأ في معنى على كونه حقيقة في معنى آخره ثم 
أنقضه وما ارتضاهه وهنا ارتضاه بعينه(0). 

وثانيها: قوله(,): *وهذا تصريح بأنه وضع في الأصل لمعنىالآخر». 

فإن هذا غير لاز4 لأن كون اللنظ مستعملاً في غير موضوعه الاصلي يقنع 
على وجهين: 

أحدهما: أن يكون له موضوع أصليء وقد ترك ذلك واستعمل في غيره. 


وثانيهما: أن لا يكون له موضوع أصلي البتقه فهذا يصدق أنه استعمل في 


١‏ من مسائل القسم الثالث: في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز. 

؟- انظر: المحصول 4/1/١‏ وتكملة كلامه: "... فلابد وأن يكون حقيقة في غيره ولا ينعكس". 

تقل الفخر الرازي عن جمهور الأصوليين - ني إثيات الحقيقة اللغرية ‏ أنهم قالوا: اللنظط 
إن كان مستعملاً فيما وضع له: فهو الحقيقق وإلا فهو المجازه ثم بعد ذلك بين فساد هذا 
القول- انظر: المحمول ١/4.4ل80.‏ 

؛- أشار كل من القراتي والامنهاني إلى هذا الاشكال؛ وقد أجاب عنه القراني: بآن الاشكال إنما 
يتوجه لعدم نهم لنظه وتامله لآن البحث ‏ هناك - باعتبار الواقع» وها هنا باعتبار التوقع 
والقبول نقعل أما الأصنهائي نقد دنم هذا الاشكال بتفسير الاستلزام حيث قال: لا نعني 
باستلزام المجاز الحقيقة عدم الاننكاك عنه» بل نعني به أن المجاز يستلزم سبق وضع اللنظ 
بإزاء معنى آخرء وعلى هذا لا يرد الاشكال: فلا مناقضة بين هذا الكلام وبين ما سبق من الرد 
على الجمهور في كون اللنظ ني الوضع الارل لا يكون -حقيقة ولا مجازا. انظر: الننائس 
به الكاشف صغ7/76- 775 تحقيق سعد إبرأهيم. 

ه انظر: المحصول 4/4/١‏ وأول كلامه: "أما الاول؛ فلأن المجاز هو المستعمل في غير موضوعه 
الأصلي ... وتمام كلامه: اللنظ متى استعمل في ذلك الموضوع: كان حقيقة فيه. 


)وب 


غير موضوعه الاصليء لأن غير الشيء ما لا يكون عين(١)‏ الشيء؛ فاللنظ المهمل 
إذا استعمل في أي معنى كان: كان ذلك استعمالاً للنظ في غير موضوعه الاصلي؛ ش 
ولا يستدعي ذلك موضوعا أصلاً(م). 

بل لو قال: المجاز هو: الاستعمال في غير موضعه لعلاقة بينهماء فهذا 
يستدعي لا محالة موضوع) أصلياً. 

وثالثها - على حكمه -: بأن الحقيقة لا تستدعي كون اللئظ مجازا في 
معلى . 

قلنا: هذا إنما يتم لو توقف المجاز على الوضع أو السماع؛ أما إذا لم 
يكن كذلك. بل يكفي في ذلك: كون اللفظ موضوع) لمعنى» وأن يكون 
للسمى (م) علاقة مع معنى آخرء فإنه يلزم من مجره وضع اللفظ بإزاء معنى: 
أن يكون مجازأ في غيره» إذ ما من معنى يصير موضوعا أصليا للنظ وإلا(,) 
ويكون بينه وبين معنى آخر علاتة ماء فيصير اللنظ مجازاً في ذلك المعنى؛ 
فتصير الحقيقة مستلزمة للمجاز» كما أن المجاز يستدعي الحقيقة(,). 


.الال١ص في المخطوطة "غير" رما أثبته من نقل الأصفهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف‎ ١ 

؟- ثقل الاصفهاني كلام النقشواني هذا بالنصء ولم ينسبه إليد وقد دفع هذا الشع بقوله: المجاز 
هو: اللفظ المستعمل بإزاء معنى متاير للمعنى الذي رضع له اللنظ وهذا تصريح بأن المجاز 
يستلزم وضع اللنظ بإزاء معنى من المعاني متى استممل اللنظ فيه: كان حقيقة ثم قال: ولا يرد 
المهمل؛ لانه إذا استعمل ني معنى لا يمدق عليه: أنه لنظ استعمل بإزاء معنى مغاير لليعئى 
الذي وضع له اللنظ إذ لو مدق عليه: لما كان مهملاً والمفروض خلافف ولكن لو قال قائل: 
المجاز اللنظ الذي لم يستعمل نيما وضع له بطل ذلك بالمهمل؛ لانه استعمل في معنى من 
المعاني؛ فالمعترض لم يفرق بين قول القائل: المجاز اللئظ الستعمل ني غير مرضوعهه وبين 
توله: المجاز اللنظ الذي لم يستعمل في موضوعه الاصلي؛ والمرق بينهما بين ظاهر. انظر: 
الكاشف صن “لالت لالالا. 

+ في المخطوطة *المسمى* وما أثبته من نقل الاصنهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص ”لاا 

هكذا في المخطوطة» وني الكاشف ص/777 "إلا ويكون* وهذا هو الصواب. 

ه- عقب الاصنهائي على هذا الاشكال بقوله: دنعه ظاهره لانه منم توتف المجاز مكتفيا بالعلاتةه 
فنقول: إن نوتف المجاز على السماع نظاهر؛ وإن لم يتوقف فلا استلزام ‏ أيض) ١‏ لترتف 
المجاز على العلاقة. انظر: الكاشف ص78/. 


لتك 


قال - رحمه الله -؛ 

«المسألة الخامسة: فيما به تنفصل الحقيقة عن المجاز....» إلى 
آخرة((). 

أقول: 

قد يكون الانسان عالما بحدرد أشياء كثيرة وبحد شيثين؛ ومع ذلك قد 
تشتبه أشخاص تلك الإشياء عليه في بعض الأحوال ولا ينفعه معرفة الحد في 

. التمبيز بين تلك الاشياء(,) - كمن يعرف حد كل نوع من أنواع الحيوان(م)» 

ثم إنه من بعيد رأى أشخاصا نتحرك: فيعلم() أنها حيوانات» ولكنه(,) لا 
يمكنه أن يعرف أنها من أي نوع هيء وهل بين ثلك الاشخاص اختلاف بالنوع 
أم يه 

وكونه عالما بحد كل نوع لا يفيده فائدة في هذا الباب» بل لابد من 
طريق آخر يوصله إلى هذا المطلوب. 

فالأصوليون بعد فراغهم من تحديد الحقيقة والمجاز: علموا أن الانسان 
قد يجد لنظ) مستعملاً في معنى أو معنيين أو أكثرء ولا يدري أن الاستعمال في 
الكل بطريق الحقيقة» أو بطريق المجاز(+» أو في البعض؛ ومعرفة حد 
الحقيقة والمجاز لا يكفيه في التمميز. 


انظر: المحصرل 48:2 وذكر فيه: الفروق الصحيحة والفاسدة بين الحقيقة والمجازء فالمحيحة: 
إما بالتتصيص وهي: ثلاثة أوجه وإما بالاستدلال وهي: أربعة أوجه. والفاسدة وهي: أربعة 
أوجه نقلا عن الغزالي. انظر كذلك: المستصفى 542/١‏ 

+ هكذا في المخطوطة: وني نقل الاصنهاني عن النقشواني *الاشخاص" انظر: الكاشف ص24/ 
تحقيق سعد إبراهيم- 

مب في متن المخطوطة "الإنسان" وقد صوب ذلك كاتبها في الهامش بما أثبتناه. 

4- في الكاشف ص84/ *نعلم". 

و بداية لوحة “ا أء 

+ كلمة "المجاز" زيادة من المحقق لاستقامة الكلام. 


قة 


وإذا علمت ذلك: علمت أن الوجوه(,) التي ذكرها لا يطابق جميعها 
المطلوب. 

أما تصريح الواضع بآن هذا اللنظ حقيقة في كذا مجاز في كذا. 

فهذا في الألفاظ المعيئة يقع مميزا رمعرفاً إذا سمع من أو عن تقل 
منهء فهذا وجه حسن. 

وأما ما ذكر في(,) حد الحقيقة والمجاز؛ ليس يغني في التمييز - هنا 
٠-‏ لأنه تردد في أن الحد المذكور للحقيقة - هل (م) هو موجود في هذه 
الاستعمالات أم لا؟ أوفريبعضها؟ وكذا حد المجاز: فذكر الحد لا يعد من 
التنصيص()). 

وأما ذكر الخواص: فيندرج ذلك في باب الاستدلال؛ ولا يعد - أيض)(,) 
- من التنصيص(0). 


١‏ أي: وجوه التنصيص وهي ثلاثة: 

الارل: التنصيص على أن هذه اللفظة حقيقة؛ وذلك مجاز. 

الثاني: التخصيص على حديهما. 

الثالث: التتصيص على خراصهما. انظر: المحصرل ١/:2؛.‏ 

؟س للنظة "في* إضافة من عندي ليستقيم المعنى. 

م في المخطوطة *لعل* والتعديل من الكاشف ص46/. 

4- رد الأصفهاني ما أورده النقشواني على ما ذكره المصنف: بآن المراد من التنصيص على حديهما: 
تول أهل اللنة: حد الحقيقة صادن على هذه اللمْظق وحد المجاز مادق على هذا اللنظ أي: 
أن المقصود من معرفة حديهما معرنتهما نقط. انظر: الكاشف ص4ثم/ل ءالا. 

و في الكاشف ص86 *ذلك". 

١‏ لم يعجب الاصفهاني تول النقشواني: *ذكر الخراص يندرج في باب الاستدلال* حيث قال ما 
معناء: ليس الأمر كذلككء لآن المراد من التنصيص: نول الواضع: حد الحقيتة صادق على هذا 
اللنظ أر خامة الحقيقة المسارية لها موجردة هنا. راما الاستدلال نهو: أن يوجد دليل على 
كون اللنظ حقيقة أر مجاز. انظر: الكاشف صنةل/ء 


لوب 


قال - رحمه الله -: 
«الباب السابع في التعارض......» إلى آخره(:). 
أقول: 
للسائل أن يناقش من وجوه: 
.200 أولها: أنه قبل هذا جعل المجاز منقسماً إلى أقسام(,)؛ من جملتها: 
*التخصيص» و *الاضمار“(م)» وكان *التخصيص*» من جملة الوجوه المذكورة - 
وهو: إطلاق الكل وإرادة البعض -» وهنا جعل كل واحد من "التخصيص» و 
*الاضمار» قسيما للمجاز(). 

فإن قلت: - هناك - لما جعل المجاز قسيم) للحقيقة وفي مقابلتها: صار 
للمجاز (,) عموب واندرج فيه كل ما خرج عن الحقيقة: فلا جرم اندرحت 
الأقسام. 

وأما في هذه الصررة: لما كان قصده معرفة حكم كل قسم في القوة 
والفعفه وقدر بعده عن الحقيقة: فاحتاج(:) إلى التفصيل؛ رخمص اسم المجاز 


١‏ ثثمة عبارته: *... الحاصل بين أحوال| لول اعلم: أن الخلل الحامل في نهم مراد البتكلم 
ينبني على خمسة احتمالات في اللنظ. أحدها: احتمال الاشتراك. وثانيها: احتمال النقل بالعرف 
أو الشرع. وثالثها: احتمال المجاز. ورابعها: احتمال الاضمار. وخامسها: احتمال التخصيص.. 
ثم في ختام هذا التقسيم قال: اعلم: أن التعارض ببن هذه الاحتمالات يقع في عشرة أرجد 
لائه يقع التعارض بين الاشتراك وبين الاربعة الباقيةه ثم بين النقل والثلاتة الباقيت ثم بين 
المجاز والوجهين الباقيين» ثم بين الافمار والتخصيص: نكان المجموع عشرة. انظر: المحمول 
لاما 

ب انظر: أقسام المجاز في المحصول .4)1/١‏ 

مج المراد به هنا: إسرار كلمة فأكثره أو جملة فاكثره حسب ما يقتضيه حال ذلك الكلام. انظر: 
الننائس /ه؛ت أ 

أجاب الاصنهاني عنه: بحمل المجاز ب ها هنا على نوعه المقابل للإضمار والتخصيص؛ لا 
على مطلق المجاز المقابل للحقيقة وبمثل ذلك أجاب الاسنوي. انظر: الكاشف ص/17م 
تحقيق سعد إبراهيم؛ نهاية السول ؟/:8ا. 

ه- في المخطوطة *المجاز* والمثبت من نقل الاصنهاني عن النقشوائي انظر: الكاشف ص415. 

في الكاشف "احتاج". 


)و 


ببعض الوجوه. 

قلت: إنه لم يف بذلك - حيث قال () -: "إنه متى ما انتفى احتمال 
لاشتراكء والنقل١)؛‏ والمجازء والاضمار: كان المراد باللفظ ما وضع له». 

فإن هذا غير لازم على هذا التقدير؛ لأن "التخصيص*» - لما كان خارج) 
عن المجاز: فاللنظ الذي بقى فيه احتمال "التخصيص* لم يمكن الجزم(م) بأن 
المراد باللفظ ما وضع له وإن انتغى سائر الاحتمالات» لجواز أن يكون المراد 
باللفظ بعض() ما وضع له؛ وبعض الشيء غير الشيء وليس هو(,). 

ثم نقول: لم قلت: إنه إذا انتفى احتمال "الاشتراك» و "النقل"؛ و 
*المجاز"؛ و"الاضمار»: كان المراد باللنظ ما رضم له؟ 

ثم تطالبه بتصوير وقوع التعارض بين *النقل؟* و ”الاشتراك»» وكذا بين 
*النقل"» و"المجاز» في لنظ واحده لآن الاشتراك إنما يتحقق في اللنظ عند 
استواء دلالته على المعنيين؛ أو على المعاني؛ واللفظ إنما يصير منقولا إذا 
بطلت الدلالة الأرلى وانتسخت أو ضعنت. 

وأما المجاز فإنها يتحقق حيث تكون الدلالة على أحد المعنيين ضعيئة(.) 
لا ننفهم إلا بالقرينة» وتكون الدلالة على الآخر توية ظاهرة. 

فإن قلت: إذا خاطبنا الشرع بلفنظ؛ ثم وجدنا اللنظ مستعملاً في معنيين 
عند أهل العرف واللغة - فيقول القائل: *هو مشترك بين هذه المعنيين: إما 
بالنقل عن واضع اللغة؛ وإما لان الاصل في الاستعمال الحقيقة. وإذا حصل 


و انظر: المحصول .484/١‏ 

؟- المراد به هنا: استعمال اللنظ في معنى حتى يصير فيه أشهر من غيره. أو جعله اسم لمعنى بعد 
أن كان اسما لغيره: كنقل اسم الراوية من الجمل إلى ما يحمل عليه. انظر: الننائس .1-140/١‏ 

ع في الكاشف ص415 "لم يكن الجزم حاصلا بأن المراد". 

غ- كلمة "بعض" إضافة من الكاشف. 

هكذا في المخطوطة: والانصح أن يقال: "إياء* وقد أجاب الاصنهاني عن هذا الاشكال: بان 
كلام الامام محمول على أنه متى انتنت الاحتمالات الاربعة: كان المراد من اللئظ ما وضع له 
إذا كان اللنظ خاماء انظر: الكاشف ص/لم. 

في المخطوطة *فعيناء وما أثبته من الكاشف صغ1م. 


0 


الاشتراك: بقي اللنظ مجملاً موترنا على بيان يعرف المراد منه باللنظ. 
وقائل يقول: هو حقيقة في هذا المعنى المعين(:)» مجاز في الآخره 
ويجب الحمل عند التجرد عن القرائن على هذا المعنى الحقيقي. 
فهذا تصوير التعارض بين ”المجاز» و *الاشتراك*» وكذا بين *النقل* و 
لا ل لس #الاشتراك". _. 
فإن أحد القائلين يقول: هو مشترك: فلا يحمل على واحد إلا بقرينة. 
والآخر يقول: هو منقول إلى هذا المعنى بكثرة استعمال الشرع أو 
العرف فيجب الحمل على اليتقول إليه(,). 
قلت: ليس مطالبتي بتصوير هذه الصور لبيان تفصيل كيفية تحرير 
المدعى للاشتراك وغيرء(م). 
بل المقصود: أنه كيف يتصور ذلك بحيث لا ينكشف لهم ما نتازعوا فيه 
ريحوجهم إلى هذه الآدلة() الضعيفة التي ذكرها في بيان الترجيح؟!! 
وكيف - وقد أورد وجوها من الاعتراض في بعض الصوره ولم يجب 
عنها؟ فكيف يبني حكم الشرع على مثل هذه الأدلة؟!0,). 
بل نقول - في التصوير الأول - ينظر إلى دلالة اللفظ - والحالة هذه 


١‏ بداية لوحة #ابء 

؟- لفظة *إليه* ساقطة من المخطوطة وآأثبتها من نقل الأمفهائي عن النقشواني. 

في المخطوطة "دعواه" واليثبت من الكاشف ص160م. 

4 في المخطوطة *الدلالة* والمثبت من الكاشفء وهر الصحيح كما يتضح من السياق اللاحق. 

م أجاب الأصفهاني عن هذا الاشكال نقال: أما الجواب عن المطالبة نهو: أن اللنظ الخاص إذا 
كان موفوعا لمعنى؛ وانتفى احتمال الاشتراك والنقل» والمجازء والاضار: كان اللنظ لمعنى 
واحدء وقد أريد به ذلك. وآأما مطالبته بتصوير التعارض بين الاشتراك والنقل: الجواب عنه 
ظاهرء وذلك: كما إذا علمنا أن لفظ) استعمل في معنيين» واحتمل أن يكون ذلك بطريق 
الاشتراك؛ أو النقل؛ احتمالاً على السواء» ولم نعلم تساوي الدلالة على المعنيين ولا رجحانئهاء 
وبما ذكرنا يندفع جميم ما ذكره بعد ذلك؛ فإنه عول في ترجيح أحد المتعارضين على الآخره 
على رجحان إحدى الدلالتين على الأخرىء وفي الاجمال على تساويهما. والفرض يأياب 
فليمور أنواع التعارض على ما لخصاء. وأما الوجوه التي أوردها الامام الممنف ولم يجب 
عنها: نلمله نوض إلى الناظر التقصي عنها. انظر: الكاشف ص816. 


للم 


- فإن كان ذلك(,) دالاً(,) على كل واحد من المعنيين على السوية: حكم 
بالاشتراك والاجمال؛ ولا يحمل على واحد منهما إلا بدليل مننصل؛ سواء كانت 
الدلالتان مستفادنين(م) من الوضع الاصلي واستمرناء أو كانتا حادثتين بكثرة 
الاستعمال فيهماء أو كانت إحداهيا مستفادة من الوضع الأصلي؛ والأخرى من 
كثرة الاستعمال إلى حيث صارت الدلالة الحادثة مساوية للدلالة الأصلية. 
فالضابط - في اللنظ المشترك والمجمل - هو: تساري الدلالتين في القوة لا غير. 

وكذا - في التصوير الثاني - فإن()) ناري الدلالتين(,) يقضي 
بالاشتراك والتوقفه سيما(:) والآخر مشتركا أو منقولء ورجحان أحد المعنيين 
- في الدلالة - عليه: يوجب الحمل عليه بعينه» سواء كان الرجحان مستمرا 
بحكم الوضع الأصلي: فيكون حقيقة فيهه رمجازا في الآخره إذ(,) كان حادث) 
بكثرة: الاستعمال حتى صار الأول مرجوحا؛ وهذا هو الحمل على المنقول إليه 
وثرك المنقول عنهه وهذا - أيضا - حقيقة في الراجح المنقول إليهه ومجاز في 
المرجوح المنقول عنه. 

فيعلم من هذا: أن التعارض بين الاحوال(م) ينكشف بأدنى تأمل؛ 
وبالنظر في هذه الضرابطف ولا يحوج إلى الاستدلال بما عد من الوجوه الضعيفة. 

ثم فيما أورده من الأسئلة والاجوبة مجال للبحث؛ لكن لما لم يكن فيه 
كثرة فائدة أعرضت عنه. 


١‏ في الكاشف صهاى "اللنظ". 

؟- كلمة *دالاً* إضافة من الكاشف. 

+- في المخطوطة 'متفاوتتين“ والتصويب من الكاشف. 

؛- ني المخطوطة "ظن" وما أثيتناه من الكاشف. 

6 في المخطوطة *الدلالتان* والتصريب من الكاشف. 

١‏ في المخطوطة “سيماه للآخر" والمثبت من الكاشف. 

ب- في الكاشف *إذا". 

م- أي: أحوال الالناظ وهي: الامور العارفة للألماظ دون غيرها من اشتراك ونقل رمجاز وإضمار 
وتخصيص بخلاف النسخ فإنه من عرارض الأحكام المدلول عليها بالالناظ. 


(ىىم) 


واعلم أن الطريق الذي ثبت به الوضع راجح على النافي للاشتراك 
والنقل والمجاز جميعا. 

فإنه إن نقل إلينا أن الواضم وضع هذا اللنظ لهذين المعنيين: حكمنا 
بكون اللنظ مشتركا بينهماء وإن كان النافي للاشتراك يأبى ذلك. 
3 ثم كثرة الاستعمال إلى حد راجحة على وضع الواضعء وهي وضع 
جديد ناسخ للوضم الأول٠‏ 

والذي يوقفنا على الوضع مطل - سواء كان من الأصل - أو من كثرة 
الاستعمال - هو: ابتدار المعتى إلى الفهم عند سماع اللفظ. 

فإن تساوى معنيان في ذلك: كان اللنظ مشتركا بينهما. 


وإن كان أحدهما أسرع ابتدارا: فهر حقيقة اللنظ وغيره مجاز. 
فالضابط - في التمييز والترجيح -: هذا دون غيره. 


لوق 


قال - رحمه الله -: 
ش «الباب )١(‏ الثامن. المسألة الثالثة: لفظة «في» للظرفية...» إلى 

آخرة(,). 

أقول: 

هذا القدر الذي من التمكن للمصلوب على الجذع: لو كان حقيقة 
للنظ فتمكن الرجل على البساطء والملك على السريره وتمكن العمامة على 
الرأس أقوى من ذلك. 

فكان إذا قال الرجل: “نفلان في البساط» و “الملك في السرير 
و”العمامة في الرأس"» و”القميص في البدن"» كان ذلك استعمالاً للنظ في غير 
موضوعه الاصلي في حقيقة(م)؛ وليس ذلك كذلك» بل يعد هذا مستهجنا من 
القرل؛ ولا يعد - أيضا - من المجازات(؛) المستحسن(,): فدل على أن 
استعماله في الآية إنما هو بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة. 

وقد ذكرنا أن ذلك مجاز في اللنظ المفرد - وهو: "الحرف»؛ وذلك 


١‏ الباب الثامن: في تفسير حروف تشتد الحاجة في المقه إلى معرفة معانيهاء وفيه مسائل. انظر: 
المحمول ١/لانه.‏ 

؟ ثمام المسألة: *.... محققاً أو مقدرأ. أما المحقق نكقولهم "زيد في الدار" وأما المقدر نكقوله 
- تعالى .: (... ولاصلبنكم ني جذوع النخل4 لتمكن المصلوب على الجذع؛ تمكن الشيء 
في المكان. وقولنا: “لان في الصلاقا وشاك في هذ المساألة"* من هذا الباب. رمن النقهاء من 
تال: إنها للسببية: كقوله - عليه العلاة والسلام : *في النفس المؤمنة ماثة من الابل” وهى 
ضعيفه لان أحد] من أهل اللغة ما ذكر ذلك» مع أن المرجع في هذه المباحث إليهم. انظر: 
المحصول ١/18ه.‏ 

عب هكذا في المخطوطة؛ وني نقل الاصفهائي عن النقشواني *وحقيقة فيه* انظر: الكاشف ص؟ 
تحقيق سعد إبراهيم- 

؛- في الكاشف “المجاز" وهر أرنن. 


ه- بداية لوحة 1-74 


0م 


ينافي ما ذكره(؟) من أن المجاز لا يدخل في الحرف(م). 

والوجه الثاني: وهو أنه اعترف - هنا - بأن قول القائل: “فلان في 
الملاقه أو شاك في المألة*» أن هذا الاستعمال للتشبيف والتشبيه(م) إنما 
يكون بالمعنى الحقيقي: فيكون مجازا كما()) ذكره من(,) حد المجاز. 

8 فقد تحقق - إذن - دخول المجاز في الحرف من حيث هو حرف: فقد 

. ناقض ما ذكره كبل هذا(.). 

وأيضا فقد بين - هنا - أن هذه الحروف لها حقائق معيئة ومسميات 
مخصوعة (ب): ولا شك أن بين هذه المسميات وبين غيرها من المعاني علاثق؛ 
فإذا استعملت هذه الحروف في تلك المعاني: كان الاستعمال بطريق المجاز 
ويلزم من ذلك(م) دخول المجاز في هذه الحروف بالذات(:). 

وإذا تأمل المصنف وجد المجاز في الحروف أكثر وقوعاً. 


١‏ في المخطرطة “ما كره* انظر: المحصول 400/١‏ وئص كلامه: *المجاز لا يدخل في الحرف 
بالذاته لان منهومه غير مستقل بنئسه*. 

+ لم يرتض الامنهاني هذا الاشكال حيث قال: لا نسلم أن كلمة “في" للظرفية المحققة أو 
المتدرة مطلقاء بل ذلك في صور مخصومة من الظرف والمظروفه وعلى هذا تندقع تلك 
النقرض؛ ويما ذكرنا اندنع الالزام بكون ذلك مجازا واقعا في الحرف بالذات. انظر: 
الكاشف ص"؟ تحقيق سعد إبراهيم. 

م كلمة "التشبيه“ إضافة من الكاشف ص1,"8. 

غ- في الكاشف *لما“ بدل "كما". 

وت في الكاشف "ني * بدل «من». 

+- عقب الاصنهائي على الوجه الثاني بقوله: جوابه: ما ذكرنا من تفسير الظرنية المقدرق وأن قول 
القائل: *فلان في الصلاة" من هذا القبيل: نيكون حقيقة على رأي المصف لا مجازا: نلم يكن 
بين كلاميه بناقض- انظر: الكاشف ص/90:1. 

ب في المخطوطة "بخمومه"» وما أثبته من الكاشف. 

بمب عبارة "من ذلك" زيادة من الكاشف. 

-.. لهج أجاب الأصفهاني عن قول النقشواني: هذه الحروف لها مسميات... إلى آخره: بأن الحرف 
وحده لا يفيدء وإن انضم إلى ما يجب ضمه إليه: كان حقيقة» وإلا كان مجازأ في التركيب. 
انظر: الكاشف ص'انة. 


موه 


قال - رحمه الله -: 

«الباب )١(‏ التاسع: في كيفية الاستدلال بالخطاب. المسألة 
الأولى()....» إلى آخره . 

أقول: 

أنه لم ينقح صورة اللسألة ولا كشف عن محل النزاع؛ لانه ذكر - في 
أول المسالة -: *أنه لا يجوز أن يتكلم الله - تعالى(م) - بشيء ولا يعني به 
شيثا* ثم الاحتجاج من الجانبين لم يرد على هذا المعنىء لانه فرق بين أن لا 
يعني الكلام(:) شيئاء وبين أن لا ينهمه للغير؛ فقد يعني المتكلم بكلامه معنى 
لا ينهمه السامع ولا يدل (,) عليه وقد لا يعني به شيثا وينهم السامع من 
الكلام معنى؛ فهذان معنيان» فلا(:) ندري أن التزاع فيماذا؟! 

ثم قوله(ب) - في الاحتجاج -: “أن الكلام الذي لا يفيد» هذيان(م) 
وذلك نقص؛ والنقص على الله - تعالى - محال». 

ما دل على شيء منها(؟) ببرهان» ثم من ينكر التقبيح والتحسين 
العقلي: كيف يتمسك بهذه الحجة؟ 


١‏ في المحصرل 7١‏ "الباب التاسع: في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسول يلت على 
الاحكام. وفيه مسائل...". 

؟- المسالة الاولى: ني أنه لا يجوز ان يتكلم الله تعالى # بشيء ولا يعني به شيثا. والخلاف 
فيه مع الحشوية. انظر: أدلة الممنف وكذلك آدلة المخالف والاجوبة عليها ني المحصول 
6/1 وانظر المسالة بتوسع في: الوصول إلى الاصول 01/١‏ الاحكام 58/1؛ الكاشف 9ه 
بتحقيق سعد إبراهيم؛ المسردة ص؛14. 

م لفظ "الله تعالى* ساتطة من المخطوطة: وهو من المحصول. 

ع هكذا في المخطوطة:؛ والانسب "يكلامه". 

م في المخطوطة *ولا يد». 

- لفظة "فلا" مكررة في المخطوطة. 

ب هذا معنى كلام الممنف في الوجه الارل من الاستدلال على اختياره. انظر: المحصول .01/١‏ 

م الهذيان بمعنى الهدرء والهدر هو التكلم بما لا ينبغي. انظر: المصباح المنير ؟/480. 

- أي: من مقدمات هذه الحجة. 


)ا 


وأيضا - قوله(,): *إن الله - تعالى - وصف كلامه بأنه هدى وشفاء“(). 
قلنا: لكن هذا لا يلزم في كل آيقا وفي كل كلمة؛ بل يجب أن يكون في 
القرآن ما هو كذلك» والخصم معترف بأن أكثر القرآن كذلك» لكن ليس يلزم 
أن يكون الكل كذلك: كيف وأن الله - تعالى - ومف - أيضا - شيئا من 
القرآن بثنه يضل؛ فقال - تعالى - «يضل به كثيراً ويهدي به كثيرأ4(م). 
والضير في قوله *به* راجع إلى ضرب() المثل الذي من القرآن(,). 


أي: في الوجه الثاني من الاستدلال فائظر: المحمول 04/١‏ وتمام كلامه: *... وبياناء وذلك لا 
يحصل بما لا ينهم معناء». وقد اعترض على هذا الدليل أيضا الأمنهاني. فانظر: الكاشف 
ص/09 447 تحقيق سعد إبراهيم. 

؟# كما في .قوله تعالى: فل هو للذين أمنرا-هدى وشعاءغ الآية 44 من سورة نصلت. 

عب الآية 76 من سورة البقرة- 

؛- أي: المذكور ني مدر هذه الآية وهو قوله ‏ تبارك وتعالى : إن الله لا يستحبي أن يضرب 
مثلاً ما بعوضة فما فوقها...# الآية. 

م قلت: بل هو في كل آية هدى وشفاء للذين آمنوا وهم الذين يهديهم به سبل السلام فلا منافاة 
بين الآيتين. والله أعلم. 


زم 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية: في أنه لا يجوز أن يعني بكلامه خلاف ظاهره ولا 
يدل عليه...» إلى آخره(). 

أقول: 

هذه السألة - أيض) - غير منقحة من جهة الكشف عن محل الخلاف. 

فإن قوله: “لا يجوز أن يعني بكلامه(,) خلاف ظاهرى ولا يدل عليه». 

للسائل أن يستمهم ماذا يريد به؟ فإنه إن أراد أنه(م): يجب أن يدل 
عليه في الجملة: فنسلم ذلك - ونقول ذلك(): بأن يدل عليها بدلالات خنية 
غامفة لا ينهمها إلا العلماء الراسخون في العلم؛ رلا ينهمها كل أحد. 


وإن أراد به: أنه يجب أن يدل عليه بدلالة ظاهره؛ ينهمها المسخاطبون 
بأسرهم: فهذا غير لازم» ولا يمكن - أيضا - لان المعاني النامضة التي له 
يتصورها العامة: كيف يمكن ننهيمها للعامة بدلالات ظاهرة؟ ولو أمكن ذلك: لما 
وقعت الحاجة إلى الخطاب بما لايراد به الظاهره ثم يدل عليه بدلالة ظاهرة» 
بل الخطاب الواحد بالكلام الواحد يفهم(,) منه العلماء والخواص معنى - هو 
- غامض عقلي؛ يتعلق بأحوال النفس في المعاد. وبأحوال منازلها في السلوك 
والعامة لا يتصورون(:) تلك المعاني؛ ولا يمكن تنهيمهم ما دامت نفوسهم 
جاهله لكن يتهمرن معنى يتعلق بالمحسوسات والاحساف وبين المعنيين 
مناسبات؛ وكل واحد ينتفع بما فهمه من الخطاب» وكل واحد(,) يزعم أن 


وس ثمام المسالة: *... البتة؛ والخلاف فيه مع المرجئقا لنا: أن اللنظ الخالي عن البيان ٠‏ يكون 
بالنسبة إلى غير ظاهره مهملا: وقد بينا: أن التكلم بالمهمل غير جائز على الله تعالى * 
انظر: المحصرل ١/0)ه.‏ 

؟- لفظ *بكلامه* ساقط من المخطوطة وهو من المحصول. 

+ في نقل الأصنهائي عن النقشواني "يه" انظر: الكاشف ص65؟ سعد إبراهيم. 

؛- في الكاشف *ونقول يآن". 

و في الكاشف ص00 "يمكن أن ينهم". 

- من عبارة "الننس في المعاد" إلى هنا ساقط من أصل المخطوطة:؛ وأثبته الناسخ في الهامش- 

بس كلمة *واحد* ساقطة من متن المخطوطة: وأثبتها الناسخ في الهامش. 


لهم؟) 


اللفظ(,) ظاهر فيما فهمه من اللنظ ولا يمكن خطاب كافة الأمم إلا كذلك. 

فالواجب هو: إطلاع البعض على ما هو المراد باللنظ حقيقة لا 
إطلاع الكل دفعة» فإن ذلك غير ممكنء وفو كان ممكتا: لكان الواقع(,) هو 
ذلك لا هذالم). 

وإذا عرفت هذا: عرفت أن مثل هذا الكلام لا يعد من المهملات؛ بل 
هو مشتمل على أتم النوائد(ع). 

ثم قوله - في الجواب(,) -: "لما بقى الاعتماد على شيء من خبر 
الله(+) - تعالى -> ممنوع: وإنما يكون كذلك: لو لم يكن - هناك - طريق 
إلى معرفة المراده وليس كذلك: بل للبشر طريق إلى معرفة المراد من كل خير 
وأمر ونهي؛ وهو: تحصيل العلوم بالمعاني المعقولة وكثرة الفكر؛ وطول التأمل 
في آيات الله - تعالى -؛ والاقبال على تحصيل العلوم والمعارف الحكمية؛ فمن 
هداه الله - تعالى - إلى ذلك: فقد وقف على ما هو المراد وإلا بقى جاهلاً» 


_- بداية لوحة ؛"داب 

+- في المخطوطة *الوقع"” والتصريب من الكاشف ص/اما. 

في المخطوطة *هاذا» وقد تبع الناسخ الرسم القديم. 

ع أجاب الاصفهاني عن هذا الإشكال بجوابين أحدهما عام والآخر خاص أما العام نهو: قوله: "قد 
نهمنا من كلام هذا الانسان لمعرنتنا بمذهيف وذلك: لان الله جمعنا وإياه في زمان واحد في بلاد 
مختلنة»: واجتمعنا في مباحثات ومناظراته اقتضت تلك الامور معرفتنا بحقيقة مذهيه : أنه 
يشير بهذه الكلمات إلى أن في القرآن آيات تدل على أحوال المعاد؛ وهي تؤول على غير 
ظاهرها على المعاد الروحاني بمعنى التناسخ» وجميع هذه الاشارات إلى ثلك المقامد؛ رهو 
يعتقد أن المعقل يرشد إلى تلك التأويلات. واعلم: أن ناد المذهب يكفي في ناد بلك 
التأويلات» وأما الجراب الخاص نحاصله: أن كلام الممنف دال على الكشف عن محل 
التزاع دلالة ظاهرة وافحة للتاظر المحملء فالمدعى أن كلام الله تعالى ‏ لا يخلو عن 
دلالق وقد تكون واضحق وقد تكون غامطة: ولكن ينهمها الراسخ ني العلم؛ فهذا هو محل 
التزاع» وكل ما ذكره لا يتجه بعد تلخيص محل التزاع. انظر: الكاشف ص101-4058. 

و أي: في الجواب عن السوال القائل: *فإن قيل: إن عنيت بالمهمل ما لافائدة فيه البتة؛ فلا نسلم 
أن الأمر كذلك؛ لاأنه حصل منه تخويف الفساق. والتخويف ينعهم من الاقداب فقد حصلت 
النائدة» وإن عنيت به أنه لا يحمل منه فائدة الإنهاب فهو مسلم؛ لكن لم قلت: إن ما يكون 
كذلك غير جائز على الله؟ انظر: السحصول .580//١‏ 

د في المخطوطة *كتبه* وصوب في الهامش بما أثبتناه. 


لوم 


والواقع هكذاء وهو الممكن في الوقوع(). 
وكذا الحكم في المسألة الثالثة(,) - التي يذكرها بعد هذه: فإن من 
كان عالما بما ذكرنا: قطع بما هو المراد وبمدلول اللفظ ومن كان جاهلاً: كان 


متردداً. 


١‏ لم يرتض الأصفهاني ما أورده النقشواني على قول المصف: "لما بقى اعتماد على شيءه من خبر 
الله" معللاً ذلك: بأن الكلام ‏ ها هنا في الآيات الدالة على الوعيد؛ والمقل لا يدرك إلا 
إمكان تلك الأمور الدالة عليها آيات الوعيد؛ وآأما وقوع مدلولاتها ب وهو محل التزاع ‏ 
فلا يدرك بالعقل؛ فالامكان يدرك بالعقل؛ والوقوع بخبر الصادق . عليه الصلاة والسلام -- 
انظر: الكاشف ص؟ه؟. . 

+ المسالة الثالثة: ني أن الاستدلال بالخطاب» هل يفيد القطم أم لا؟ نانظر: المحصول .587//١‏ 


0 


قالى - رحمه الله -: 

«المسألة الخامسة: في الخطاب الذي لا يمكن حمله على 
ظاهره ...» إلى آآخره(). 

أقول: 

أولاً: من جهة التقسيم: أن كل ما كان موجود] في الخارج بوصف 
التعدد ولم يكن عين الشيء: كان غير وإن لم يكن غيره: كان عينه؛ وعلى هذا 
- فالمجبوع المركب من الظاهر وغيره: غير الظاهر لان المجبوع لا يكون 
عين الجزء؛ بل غيره قطعاء فإذا قلنا: القرينة دلت على أن المراد غير ظاهره: 
اندرج فيه كل غير» ومن جملة ذلك ما يتركب(!) من الظاهر وغيره» فلا يجوز 
جعاعناالقسم قسيما له(م). 

وحينئذ لا يستقيم قوله() - في التقسيم -: *فإما أن تدل القرينة على 
أن المراد غير ظاهره: أو على أن المراد ليس ظاهرهء أو على أن المراد 
ظاهره وغير ظاهره"؛ لأن القسم الثالث هو من أقسام القسم الثاني ومندرج فيه. 

وأيضاً نقول: المركب من الظاهر وغير الظاهر - إن كان هو عين 
الظاهر بل التقسيم؛ ولا يجوز ذكر هذا القسم في هذا التقسيم؛ لأن مورد 
القسمة - هنا - ما لا يكون حمله على ظاهره؛ وأن الظاهر ليس بمراد؛ فيكون(,) 
الظاهر مراداء لا يمكن أن يكون من أقسام هذه القسمة. 

وإن لم يكن عين الظاهر؛ كان غير الظاهر: فيرد ما ذكرنا. 

وأيضا فإن مورد القسمة: لما كان تعذر إرادة الظاهر: كيف عد العام 
الذي تجرد عن القرينة من هذا القسم؛ وجعله أحد أقسام هذا التقيم؟!! - 


ط- انظر: المحمول ١/41م‏ وتمام عبارته: ".... هذا الخطاب إما أن يكون خاصا أو عاماً*. 

ني المخطوطة "ما يترك" والتعديل من نقل الأصنهاني عن النقشواني انظر: الكاشف ص»"ا. 

+ في الكاشف “قسيما لما اندرج فيه لآن أحد تسمي الشيء لا يكون قسيما له*. 

انظر: المحمول 581/١‏ وأول كلامه: 'فإن كان خاص) ‏ وكان حقيقة في شي»٠‏ ثم وجدت فرينة 
تصرفه عله *. 


. و- في الكاشف ص١١‏ *فكان». 


و 


حيث قال(؟): *وأما إن كان الخطاب عام - فإن تجرد عن القريئة: حمل على 


العيوم*. 

فإذا ضممت هذا الكلام إلى ما ذكر في ابتداء التقسيم: صار هكذا» 
الخطاب الذي لا يمكن حمله على ظاهره - إن تجرد عن القرينة وكان عام) -: 
حمل على عمومه*. 


فيصر ما تعذر حمله على ظاهره محمولاً على ظاهره؛ وهو محال(,). 

والوجه الثاني: أن ما نقل(م) من الاختلاف بين الشيخين المذكورين 
من(؛) غير ملخص(.).؛ لأن تلك الوجوه(:) - إن كانت مختلفة بالنوع: فلا وجه 
لما ذكره أبو الحسين؛ ولا المشال (/) الذي ذكره من الأمر بذبح البقرة يشبه 
هذا(م)» لأن الأمر بذبح البقرة أمر بشيء واحد معين لا إجمال فيه: كالامر 


.همدمه/١ انظر: المحمرل‎ ١ 

؟ عقب الاصنهاني على هذا الورال فقال ما ملخمه: وأما ما ذكره من حمل أحد قسمي الشيء 
تسيما له: نهو وارد؛ ودنع هذا السؤال أن يقال: إن هنا أقسهم) ثلاثة: الظاهر بمتردب 
وغير الظاهر بمفردها والمجموع المركب منهماء رانحصار الاتسام في الثلاثة بديهي؛ ولا يتوجه 
عليه السؤال المذكور. لان المركب من الظاهر وغير الظاهر ليس قسما لغير الظاهر فقط ‏ 
أي بمفرده. انظر: الكاشف من؟" تحقيق الشيخ سعد إبراهيم. 

ع قال في المحصرل 71 “وجوه المجاز ‏ إما أن تكون محصورة» أو غير محصررة؛ فإن لم 
تكن محصورة؛ تال القاضي عبد الجبار: لابد من دلالة تدل على المراد؛ لانه لا يجوز أن 
يريده أجمع؛ مع تعذر حصرها عليناء وقال أبو الحسين: لقائل أن يقول: أرادها كلها على 
البدل؛ لأن ذلك ممكن؛ مع نقد الدلالةا ومع فقد الحصر". 

4 كذا وردت العبارة في المخطوطة؛ وني الكاشف وردت هكذا “الاختلاف بين الشيخين 

المذكررين غير ملخص» فالظاهر أن "من* زائدة. 

أجاب الاصنهاني بل هو ملخص. لأن المراد بكثرة المجازات: إذا اختلئت أنواعهاء وأما إذا 

اتحد نوعها فهو مجاز واحد؛ وليس ني ذلك إلا حمل لنظ الكثرة على الكثرة بالنوع؛ ولنظ 

الوحدة على متابله ولعلها الاب إلى الذهن ها هنا. انظر: الكاشف صما 

في المخطوطة *الوجه* واليثبت من الكاشف. 

ب بيانه: أن الله تعالى ‏ لو أوحب علينا ذبح بقرة فإنا نكون مخيرين في ذبح أي بقرة شثناء 
وإن لم يمكننا حصر البقر- انظر: المحصول .587/(١‏ 

م- لم يمعجب الاصنهاني قول النقشواني: "تلك الوجره إن كانت مختلفة بالنوع....* إلى آخره. 
حيث قال: لا نسلم ذلك» بل المثال الذي ذكره أبو الحسين إنما ذكره لبيان مثال التخيين - 
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بإخراج درهم إلى النقير» يخرج عن العهدة بإخراج أي درهم افق إلى أي 
فقير كان ٠‏ في أي مكان اتفق. 

وأما وجوه المجازات-إذا اختلفت بالنوع؛ ولم يترجح بعضها على بعض: 
كانت نسبة كل وجه إلى الحقيقة مثل نسبة الآخر فحصل(١)‏ الاجمال؛ إذ لا 
يمكن الحمل١(!)‏ على الكل لتعذر الاتيان بالكل؛ وأما الحمل على الكل على 
سبيل البدل؛ بأن يصير مخيراً فيه: فذلك ليس إيجابا للكل؛ بل إيجابا للبعض 
بصئة(م) التخيير؛ والتخيير لم يثبت - هنا - بدليل شرعي» بل بالتشهي: فكيف 
يجوز ذلك مم(؛) احتمال أن مراد الشارع نوع معين(,)؟!! بل يجب التوقف 
إلى ظهور قريئة. ! 

وإن(:) أمكن ما يقوله أبو الحسين وجازء فلم لا يجوز فيما إذا كانت 
الوجوه محصورة؟(,). 

وكذا في اللنظ المشترك إذا لم توجد قرينة مخصمة بأحد المسميات 


- ولم. يذكره بيانا للتخيير بين مختلفات النوع؛ وأن التخيير ممكن مع تعذر الحصرء وإنما 
لمتعذر الاثيان بالكل مع تعذر الحصر. انظر: الكاشف ص'ال االاء 

١‏ في المخطوطة *حصل" وما أثبته من الكاشف ص"ساء 

+ في المخطوطة *حمل* والمثبت من الكاشف. 

م في الكاشف *بصيغة». 

ع بداية لوحة ه"7ب1. 

و أجاب الامفهاني عن قوله: *وجوه المجاز إذا اختلفت بالنوع..." إلخ. فقال ما خلامته: تمع 
أن التخيير ‏ هنا لم يثبت بدليل شرعيء بل بدليل شرعي وهو: أن الخطاب لايد من 
حمله على معنى؛ وذلك المعنى إما الحقيقة أو المجاز ولا سبيل إلى الحقيقة فتعين المجازه 
وهو إما كل تلك الانواع التي لا نهاية لهاء أو نوع واحد منها بعينه: أو نوع واحد منها لا 
بعينه» ولا سبيل إلى الأول والثاني؛ فتعين الثالث» فلزم ثبوت التخبير ‏ هنا بمقتضى هذا 
الدليل؛ نقد تلخص محل النزاع؛ وتبين أن التخبير ليس بالتشهي؛ بل بالدليل المقتضى 
شرعيته. انظر: الكاشف ص«انل االاء 

- في المخطوطة "إن" بدون الواوء والمثبت من الكاشف ص6ما. 

ب قوله: *إن أمكن ما يقوله أبو الحسين...* إلخ جوابه: لوجود الفرق بينهماء لانه إذا كانت وجوه 
المجازات محعورة: أمكن حمل اللنظ على ثلك المجازات» لأنه ميكن مع الحمرء وآما إذا 
لم تكن محصورة» نذلك متعذر؟ لعدم اتحصارها. انظر: الكاشف صااناء 


و 


بعينه(؟)؟ لأن هذا الطريق مزيل() للاجمال يجب سلوكه عند إمكانه. 

ألا ترى أنا لو فرضا أفراد البقرة محصورة في عدد معين؛ وأمرنا بذبح 
بقرة على الاطلاق: كنا مخيرين بين أي واحدة كانت!!! وكما في إخراج 
الدراهم؛ فإن التخيير - هناك - لم يكن لخروجه عن الحصرء بل لان المامور به 
شيء واحد لا إجمال فيه. 

وأما - هنا - وجوه المجازات التي وجب حمل الخطاب على بعضها 
مختلفة» لا جرم حمل الاجمال: فيجب التوقف. 

وأما إذا لم تكن مختلفة بالنوع - فهو: وجه واحد من المجاز: فيجب 
الحمل عليه(م). 

والوجه الواحد قد يكون له أفراد لا تنحصر - كما في البقرة - لكن 
ذلك لا يوجد تردداء بل المكلف يأتي بأي فرد أمكنه واتفق» فيكون اتي) 
بالمأمور به. 

ثم قوله(): *فأما من لا يجيز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان 
- فيجيء على مذهبه: أنه لا بد من دلالة تدل على المراد» فيه نظر: لأن 
الكلمة الواحدة - إن كانت مشتركة: فقد سبق الاختلاف فيها(,). وأما إذا 
كانت غير مشتركة بين معنيين: فلم يجوز أحد أن يريد بها(:) معنيين مختلفين: 
فهذا الاختلاف الآخر أين نشأ؟!!(ب). 


١‏ قوله: *وكذا ني اللنظ المشترك...* إلخ جوابه: أن أبا الحسين وغيره قائل به فإن اللنظ 
المشترك المجرد عند الاطلاق يحمل على أحد المسميات على البدل. انظر: الكاشف ص؟الا. 

؟- العيارة في الكاشف هكذا "يزيل الاحمال بحيث يتناوله عند إمكانه*. 

م في الكاشف “حمل اللنظ عليه». 

غ- أنظر: المحصرل .545/١‏ 

,- في المخطوطة *نيه“ والضمير عائد إلى الكلمة الواحدة المشتركة. 

في المخطوطة *به" والضمير يرجع إلى الكلمة غير المشتركة. 

ب علق الامنهاني على قول النقشواني: *الكلمة الواحدة إن كانت مشتركة.." إلخ- فقال ما مفاده: 
الخلاف في استعمال اللنظ في معائيه المختلفة؛ مشهرر بين علماء الاصول. انظر: الكاشف 
ص1الا 
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وأما توله(,): *بأن تلك الوجوه إذا كانت محصورة؛ وتساوت في القوة» 
حمل اللنظ عليها بأسرها على البدل - باء على قول من جوز استعمال 
المشترك في معنييه"؛ ففيه نظر - أيضا -: 

أما أولاً: فلأن من جوز ذلك؛ حمله على كل معانيه على الجمع؛ لا 
على سبيل البدل. 

وأما ثاني): فلأن تلك(,) إنما كان في مسميات اللفظ لا في مجازاته(م)؛ 
وأحدهما بعيد من(؛) الآخرء بل الح في هذه الأقام أن لا تحمل إلا بدليل 
مرجح(,). 


هذا مفمون كلام المصف فائظر: المحصرل 584/١‏ 

+ هكذا ني المخطرطة والانسب "ذلك" 

مب في المخطوطة "مجازاتها" والضمير عائد إلى اللنظ. 

ع هكذا ني المخطوطة ولعله *عن". 

م اعترض على ما ذكره المصضف من التقسيم في هذه المسألة ‏ أيفا ب بعض العلماء. انظر: 
الكاشف ص :أ وص117. 


)ووم 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة السادسة: في أن ثبوت حكم الخطاب...» إلى آخرة(). 

أقول: 

لما كان اللفظ عام يتناول أفراد](,) كثيرة» وكان من جملة أفرادها 
الفرد(م) الذي لو اقتصرت الدلالة عليه: كان مجازاء فني هذه الصورة يندرج 
هذا الفرد في عموم اللفظ؛ من حيث هو عاب وهو فرد من أفرادهكسائر الأفراد» 
لا من حيث هو مجاز بخصوصهه وقد يكون هو مراد](؛) بهذا اللنظ عندما يكون 
المراد باللفظ العام هو لا غيره؛ فيكون هو(ى) مرادا من حيث هو مجازه 
وتعلم(.) من هذا أنه يتعذر الجمع بين الحقيقة والمجاز في هذه الصورة: لأن 
المراد باللفظ - إن كان هو الحقيقة -: وهو عموم الافراد-: فقد اندرج فيه 
هذا الفرد من حيث هو فرد من أفراد الحقيقة» لا من حيث هو مجازه فما حصل 
الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ بل اللنظ استعمل في حقيقته فقطه وإن لم يكن 
المراد باللفظ هو الحقيقة؛ بل ذلك الفرد بخصوصه: فقد استعمل اللنظ في 
مجازه فقطء ولم يحصل الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

وهذا كاللنظ المشترك بين العام وبين فرد من أفراد هذا العام فإنه إذا 
أريد باللفظ العموم: فقد اندرج ذلك الفرد في المراد» لا من حيث هو مسمى 
اللفظ بل من حيث هو فرد من أفراد المسمى. 


 هلوق تمام المسألة: *..“ إذا تناوله على وجه المجاز: لا يدل على أنه مراد بالخطاب. مثاله:‎ ١ 
تعالى : «إأو لامستم النساء4» فإن قيام الدلالة على وجوب التيمم على “المجامع* وهو‎ 
الذي تناوله اسم *الملامسة“ على طريق الكنايقك هل يدل على أنه هو المراد بالآية؟ فذعب‎ 
الكرخي وأبو عبد الله البصري: إلى أنه واحب. وعندنا أنه ليس بواحب" انظر حجة‎ 
.هرزلا//١ العنف» وحجة الخصم والجواب عنها في المحصول‎ 

؟- في المخطوطة "أفراد» بالرنع وهو خطا نحوي. 

+ لفظة "الفرد" إضافة من نقل الاصفهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف 10 محقنيق سعد إبراهيم. 

غ- في المخطوطة “مراد" بالرنع وهو خطا. 

ه.- لنظة "هر" زيادة من الكاشف. 

١‏ في الكاشف *ويعلم" بالمثناة التحتية. 
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فلا يقال - في هذه الصورة -: إنه استعمل اللفظ المشترك في معنييه 
جميعاء بل في أحد معييه وهو: العيوم وأما المعنى الآخر: فقد اندرج بحت 
هذا العموب لا أنه(,) أريد من حيث هو مسمىء ولذلك فإن من يمنع استعمال 
اللنظ المشترك في معنييه جميعاء لا ينع من إرادة العا بحيث يندرج فيه 
ذلك الفرد الذي هو مسمى أيضا. 

وإذا عرفت هذا الاعتبار - ففي مالتنا هذه - نقول: وجد المقتضى 
لاجراء اللنظ على عمومه(م)؛ فيجب الاجراء على العمو؛ لكونه حقيقة للنظ(م) 


ولا حاجة بنا أن نقول: الحكم ثبت - في تلك الصورة - بدليل آخره 
يثبت بهذا الدليل؛ ولا يضرناء لأنا بينا أن ثبوت الحكم في ثلك الصورة(؛) 

بهذا اللفظ يكون بطريقين: 

أحدهما: أن ينحصر المراد فيه بخصرصهه ويكون ذلك مجازاً. 

وثانيهما: بطريق اندراجه تحت العموم. 

وإذا ثبت بهذا الطريق الثاني: فهو يستلزم إجراء اللنظ على ظاهره 
وعمومه؛ لا أنه يمع . 

ويهل الجواب - أيضا - عن السؤال الذي أوردء(,» لأنا نقول: نسلم 
أن الحكم في تلك المورة ثبت بهذا النص العام ولكن لماذا يلزم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز؟ وإنما يلزم أن لو كان ثبوت الحكم في تلك الصورة بطريق 
إطلان اللنظ على معناء المجازي؛ وذلك إنما يلزم عند انحمار المراد من هذا 


١‏ في الكاشف ص8* “لأنه". 

»- عبارة "عمومه فيجب الاجراء على" إفائة من الكاشف. 

م بداية لوحة هب وفي المخطوطة "اللفظ" واليثبت من الكاشف. 

هذه الكلمة إضافة من الكاشف. 

م وهو: أن ثيرت الحكم في عورة المجاز لابد له من دليلء ولا دليل سوى هذا الظاهرء وإلا 
لنقل. وإذا حمل الظاهر على مجازه: وجب أن لا يحمل على الحقيقة: لامتناع استعمال اللنظ 
في مجازه وحقيقته معا. انظر: المحصول .581/١‏ 


فك 


اللفظ في تلك الصورة؛ وذلك مع إرادة العيوم محال(١).‏ 


-١‏ عقب الاصنهاني على هذا الكلام فقال ما ملخعه: هذا ما قاله هذا الناضل؛ وهو كلام صحيح في 
نئسه لكنه لا يرد على الممنفء لكونه فرض مسالة غير صورة النزاع؛ فإن المسألة ليست 
مفروضة في العام عموما لفظيا) إذا أريد فرد من أفرادهم بل المسالة مفروفة فيما إذا كان للنظ 
حقيقة ومجاز وثبت موحب المجاز؛ نثبوت موجب المجاز مانع من الحمل على الحقيقة - 
على راي - وغير مانع على رأي آخرء ولو سلمنا: أن النزاع فيما إذا أريد من الخطاب 
العام فرد من أفراده على وجه المجازه وذلك بطريق انحمار المجاز فيه وثبت موجب المجاز 
من اللنظ العاي فإنه يعرد الخلاف المذكور ني هذه الصورف ولا يبقى لما ذكره المعترض فائدة 
أملا. انظر: الكاشف ص74ل 6لا 


)مو 


للم قل وي الأواسيبر ولثواهملسي 


قال - رحمه الله -: 

«الكلام في الأوامر والنواهي().... إلى قوله: دفعاً للاشتراك». 

أقول: 

لما علمت أن الطريق الذي ثبت به الوضيعء راجيي على النافي 
للاشتراك والمجازء وذلك هو ابتدار المعنى إلى الذهن؛ وتردد الذهن بين 
معنيين على السواء» عند التجرد عن القرائن. 

علمت: أن لنْظ الأمر حقيقة(؟) فيهما فيجب(ح) أن يكون مشتركاء لتردد 
الذهن عند سماعه مجردا عن القرائن بين: القول المخصوصه وبين الشأن - 
وهي الحالة التي تعم: الفعل والطريقة والصنة) فإن كل هذه المعدودات مندرجة 
تحت الشأنء وكل واحد منها شأن مخصرص؛ وحالة مخصوصة. 

فإن القائل إذا قال: *أمر فلان* وسكت تردد الذهن بين المعنيين 
ويتوقم زوال التردد بما يقترن به - بأن يقال: يمتثل. 

فيعلم أن المراد بالأمكوالقول المخصوص. 

أو يقال: انصلح. 


و وهو مرتب: على مقدمق وثلاثة أقسام. أما المقدمة فنيها مسائل. 

المسالة الأولى: اتنقوا على أن لنظة "الأمر» حقيقة في القول المخصرص» واختلفوا في كونه حقيفة 
في غيره: فزعم بعض النقهاء: أنه حقيقة في الفعل أيضا. والجمهور: على أنه مجاز فيه. وزعم 
أبو الحسين البصري: أنه مشترك بين القول المخصوص؛ وبين الشيء وبين المنة وبين الشان 
وبين الطريق. قال المصف: والمختار: أنه حقيقة في القول المخمرص نقط لنا: أنا أجممنا 
على أنه حقيقة في القرل المخصرص: فوجب أن لا يكون حقيقة في غيره دنم للاشتراك. انظر: 
المحمول 6/مه07 وانظر المسألة بشكل أوسع في: النتخب ا/لاكابه الاحكام 0148/1 
الكاشف ص04 تحقيق إبراهيم نورين الابهاج 07/1 جمع الجوامع وشرحه المحلى 0510/١‏ 
نهاية السول ؟/0773 البحر المحيط 218/١‏ المعتيد ١/ه4‏ العدة :4/١‏ المسودة صضلاء شرح 
الكوكب المنير */25 مختصر ابن الحاجب وشرح العضد 0/5/5 شرح تنقيح النمول ص" 
النغائس ١//البه‏ كشف الاسرار 041/1 التوضيح مع التلويح 016:/١‏ نيسير التحرير 574/١‏ 

ب- عبارة *حقيقة فيهما» إضافة من نتل الأصنهائي عن النقشواني. انظر: الكاشف ص18 تحقيق 
الشيخ إبراهيم نورين. 

جب في المخطوطة "يجب" والمثبت من الكاشف. 


م 


فيعلم أنه يريد بالأمر الشأن. 

ولو قال ابتداء: ورد أمر فلانء أر يمتثل أمر() فلان. 

أو قال: اصلح(,) أمر فلان» أو فسد أمرء لم يتردد ذهنه» وفهم ما هر 
المراد بخصوصه وهذا علامه الاشتراك ودليله؛ وهو راجح على النافي للاشتراك 
لما تقدم. 

فيجب الحكم بكونه مشتركا بين القول المخصوصء والشأن(م). 

وأما استعمال(؛) في الفعل والطريقة وغيرهماء لاندراجها تحت الشأن» 
لأنها مسميات بخصوصها. 

وعلى هذا سقط اعتبار الاحتجاجات والاعتراضات المذكورة. 


١‏ كلمة *أمر» سقطت من اصل المخطرطة:؛ وأثبتها الناسخ في الهامش. 

في الكاشف ص14 *صلح" وهو أوفق للسياق. 

+ رد الاصئهاني ما ذكره النقشواني من وجهين: 

الاول: منع تردد الذعن عند سباع لفظ الامره بين القول المخموص والشأنه بل يسبق إلى الذهن 
القول المخموص؛ كما هو الحال عند من يقول: لنظ الامر حقيقة في القول المخصوص؛ وله 
يسبق إلى الذهن معنى غيره نيمتنع الاشتراك. 

الثاني: أن ما ذكره باطل بالاجماع؛ لان القائل قائلان. قائل يقول: هو مشترك بين القول والنمل 
نقط أو بين القول والشيء والصفة والشأن. وقائل يقول: لنظ الأمر حقيقة في القول 
المخصوص فقط مجاز في غيره فالقول: بأنه مشترك بين القول المخصرص وبين الشان نتط 
قول ثالث باطل بالاجماع. انظر: الكاشف ص4ة"ل قا 

غ- هكذا في المخطوطة:؛ ولعله *استعماله" أي لظ الامرء 


م 


قال - رحمه الله ده 

«المسألة الثانية: ذكروا في حد الأمرلى)...» إلى آخره(,). 

أقول: 

الرجل (م) يعني بقوله ما يؤدي هذا المعنى؛ وهو ما ينهم من قول 
القائل: *الأمر هو: القول المقتضي طاعة المخاطب بفعل ما تناوله القول». 

ونعني بالطاعة: الموافقة. 

وأما كون ذلك موافقة للأمر أو للإرادة» فذلك أخص من هذاء ويندفع 
جميع ما ذكرهء بل وما ذكره همدفوع عند التحقيق؛ وإنما يتمشى ذلك على 
المبتديء في صاعة التحديد؛ وذلك: لأن ماهية الأمر وإن كانت مجهولة للأكثر 
واحتاحت إلى تعريف حدي مشتمل على الجنس والفصل؛ لكنها معلومة لهم من 
حيث يمكن أن يشتق منه المأمور والمامور به؛ فإن الأمر معلوم لكل أحد بوجه 
ماء علم) ضروريا - كما ذكره في المألة الثالثة(,) - وهذا القدر كاف في 
معرفة المامور والمامور به وتتعرف به الماهية تعريفا رسميا. 

ويندفع الدرر(.) الذي ذكره ولم يورد على هذا الحد سؤالاً آخره 


١‏ الأمر بفتح الهمزة وسكون الميم؛ ممدر آمر يأمره وهو ني اللنة: ببعنى الخال وجمعه أموره 
وبمعنى الطلب وجمعه أوامر وبمعنى العلامة يقال: أمُر ‏ بتشديد الميم ‏ أمارة أي: وضع 
علامه وني الاصطلاح سياتي إن شاء الله. انظر: الصحاح 5/:#م اللسان 0256/6 المصباح 
المثير 51/١‏ 

!ب ثمام عبارته: *... ب بمعنى القول ل وججهين..." انظر: المحمول 14/١‏ حيث ذكر الامام النمنف 
الحد الذي عول عليه القاضي أبو بكر وارتضاه المحققون من الأشاعرة ‏ وهو: "القول ‏ 
المتتضي طاعة المأمورء بفعل المامور به" ثم ذكر حد المعتزلة ‏ وهو: أن الأمر قول القائل 
لمن دونه: *افعل» أو ما يقوم مقامه» وقد أورد على الحدين المذكورين عدة إشكالاته ثم 
اختار حد] آخر ‏ فقال: *المحيح أن يقال: "الإمر طلب الفمل بالقول على سبيل الاستعلاء*. 

عب على به: القاضي أبي بكر الباتلاني٠‏ 

ع انظر: المحمرل ؟/79. 

هو أورد المصنف على حد القاضي أبي بكر إشكالين ‏ حيث قال: وهذا خطا. أما أولاً: فلأن 
لنظتي المامور والمامور به مشتقتان من الامرء فميتنع تعريفهما إلا بالأمره فلو عرننا الآمر بهما 
لزم الدور. وآما ثانيا: فلأن الطاعة ‏ عند أمحاينا ‏ موافقة الآمره وعند المعتزلة: موافقة 


م 


وقد اندفع ما أوردء(). 

وأما الحد الثاني: فقد اعترف(,) بأن اللسؤالين اللذين(م) أوردهما 
أولاآ() تندفع بالقيد الذي فيه - وهو قوله: *أر ما يقوم مقامه». 

وأما الساهي والائم» فلا يرد - أيضاً - إشكلاً لأنه إما أن لا يعد 
مخاطبا لغيرهه أو يعد آمرا - ولهذا يقال: *أمرت فلاناً بكذا سهر) لا عمدا 
أو يقال: *نام ويأمر في نومه"؛ فهذا غير وارد. 

أما قوله(,): *ماذا يعني بقوله: *أو(:) ما يقوم مقامه"؟. 

قلنا: ذلك ظاهرء ويعني به: الذي يميد فائدة لنظ “افعل*» وأن أي معنى 
يدل عليه لنظ *افعل* يدل عليه ذلك اللفظ من غير تناوت» وليس يلزم أن 
يعين تلك النائدة ويفسرها بطلب النعل؛ أو بغيره» فإن هذا المعنى أعرف وأعم. 

ويندفع(,) - أيضا - ما ذكره من الاستفسار والاشكال. 

وأيها نقول: قوله(م): *الأمر هو: اللفظ الدال على طلب الفعل". 


حت الارادة؛ نالطاعة على قول أمحابنا: لا يمكن تعرينها إلا بالامره فلو عرنا الأمر بها لزم 
الدور. انظر: المحصول .15/١‏ 

١‏ ثقل الاصفهاني كلام النقشوائي هذا بالنص؛ وشرح بعض نقراته ومنع اندافع لزوم الدور عن 
حد القاضي؛ وعلل ذلك: بأن الامر معلوم علما ضروريا بوجه ماء وهو تميزه عن النهي؛ وهو 
مجهول التتصيل؛ للجهل بجئسة وفصلف والمامور والمأمور به كذلك» ومعرفتهما تابعة لمعرفة 
الآمر إجبالاً وتنميلاء فإذا عرف الامر بالمأمور والمأمور به فإما أن يكون للوجه المعلوم 
غرورقا وهو الاجمال أو للوجه الثاني الذي هو التفصيل؛ فإن كان الاول: لزم تعريف المعرف 
وهو باطل- وإن كان الثاني: لَرْم الدور. انظر: الكاشف ص01688 /7ل175 تحقيق إبراهيم نورين. 

؟ أي: في السؤال الذي أررده على ننسه وهو: فإن قلت: قوله: "أو ما يقوم مقامه"» احتراز) عن 
هذين الاشكالين اللذين ذكرتهما. انظر: المحمول ؟//0. 

#- في المخطوطة "الذين“ وهو خلاف القواعد الاملائية. 

؛- أورد المصف على حد المعتزلة ثلاثة أسئلة فانظر: المحصول ؟/5. 

و أي: في الجواب عن السؤال. انظر: المحصول ؟/8. 

+ لفظة "أو ما" إضافة من المحصول. 

بب# بداية لوحة 4" 1. 

+ أي: من ججحواب السؤال السابق؛ ونص كلامه: *وإذا ذكرناه على هذا الوجه كان قولنا: *الامر 
هو: اللنظ الدال على طلب الفمل* كافيا» وحينئذ يقع التعرض لخصوص صيغة *افعل" فائعاً. 


50م 


لا يصلح أن يكون حداً للأمره فإن قول الانسان لغيرهه أو تلفظه مم 
نفسه: «طلبت منك السقى؛ أو طلبت السقى» لنظ دال على طلب الفعل 
وليس بأمرء بل قول القائل: *عسى ما يأثيني زيد (١))؛‏ ويجيئني عمرو"» وقوله: 
*ليت أعطاني فلان ثوبا*؛ كل ذلك لفظ دال على الطلب. 

ولا يقال: إنه مر لا يدل على ما دل عليه صيغة *انعل* في الهيئة 
وكيفية الدلالة على الطلب. 

وبهذا نتبين النائدة في تعرضهم لمينة “افعل"» فثبت بهذا اندفاع ما 
ذكرء(؟). 

وهذا الاشكال هو: الوارد على الحد الذي نقله عن القاضي أبي بكرء 
لأن قول القائل لغيره: *أوجبت عليك كذا...*» قول يقتضي طاعة المخاطب 
بفعل ما تناوله القول وليس يأمر. 

وإن فسر القول بالامر - وهو الصيفة المعلومة - فقد جعل المحدود 
جنا في الحدء وذلك خطا ظاهرء وكذلك إن لم يفسر المأمور والمآمور به بما 
ذكرئا(م). 

وأما الذي يرد على الحد الثاني - هو: أن هذا ليس حداء بل لم يزد 
على الاشارة إلى الشخص المحدود: أو صنفه()؛ وليس هذا تحديدا بالجنس 
والفصل؛ بل هذا شبيه بمن سئل عن ماهية الانسان فأشار إلى شخص من الناس؛ 


انظر: المحهول ؟/5. 
و في المخطوطة *زيدا* بالنصب وهو خطأ نحوي. 


ب بنحو هذا أجاب الأصنهاني عن الاشكالات التي أوردها المصف على تعريف المعتزلة وقد 


أجاب عن هذه الإشكالات ‏ أيضا . الشوكانيء وقال تاج الدين الأرموي: ليس في حد 
المعتزلة خلل كثير. انظر: الحاصل 4/1١‏ الكاشف صاها 61 إرشاد النحول ص؟2؟. 

+ أشار الأصفهاني إلى هذا الاشكال؛: ثم أجاب عنه: بأنه مندقع “بالقول» لانه للمفرده وقول 
القائل *أوجبت" مركبه ويمكن دفعه ‏ أيف) ‏ بلفظي المأمور والمامور به. انظر: الكاشف 
ص 54ل 144 

غ- في المخطوطة "أو صفه». 


.م 


و سد اليا 


فقال: "هذا هو الانان"؛ وهذا لا يعد حدا(,). 

ولم يزل السائل يعرف هذا القدرء وفيما نحزنعيعرف السائل أن هذه 
الصيغة؛ أو ما يقوم مقامهاء أمرء معرفة عامية؛ والمقصود من التحديد تحصيل 
المعرفة الخاصة بالجنس والفصل؛ وذلك غير حاصل - هنا - فلم يكن ما ذكره 
وجها. 

فهذا ما يبحث عن الحدين المذكورين. 

وأما الحد الذي اختاره المؤلف: فغير مرضي - أيضا - لوجوه: 

أولها: أن هذا ينافي ما اختاره في المسألة الأولى؛ من أن الأمر حقيقة 
في القول المخصرص. لأن الحد الذي ذكره يقتضي أن يكون الأمر(,) حقيقة في 
الطلب المخمرص؛ لا في القول المخصرص؛ إذ الطلب مغاير للقول؛ بل هو 
حالة نفسانية على ما شرح ذلك في المسالة الثالثة(م). 

وثانيها: هو أن الطلب حينئذ يكون جنا للأمره فيكون داخلاً في ماهية 
الأمرء والامر قد ورد في صورة المباحات - أيضا - كما في قوله - تعالى -: 
فناصطادرام ()» وعلى هذا يلزم أن يكون المباح مطلوباء وكل ما يكون 
مطلوباء يترجح وجوده على عدمهه والمباح هو الذي تساوى طرفاهء وذلك 


ممتنع(,). 


؟- بمثل هذا التزييف زيف الامفهاني تعريف المعتزلة وبين فساده ولعله استناده من النقشواني. 
انظر: الكاشف ص1هل "#اهاء 

؟- كلمة *الأمر* زيادة من نقل الأمفهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص4٠‏ إبراهيم نورين. 

مب عقب الأمغهائي على هذا بقوله: أما الوجه الاول: فناسد مختل؛ ولم يكن ذكره لاثقا بينسوب 
إلى الفضيل وبيانه: أن البصنف قال في المالة الاولى : لظ الأمر ‏ المعني به 
المركب من التقاسيم ‏ حقيقة في القرل المخصوص أي: الصيغة المخصومة: وهي قول القائل 
"افمل” وقال: صينة *افمل" حقيقة في الطلبه ولا منافاة بين القولين. انظر: الكاشف ص14 

ع الآية ؟ من سورة المائدة. 

هو لم يرتضى الاصنهاني ورود الامر في المباحات» لان الأمر عند الممنف يدخل في ماهية طلب 
الفعل؛ ونع طلب النعل في المباحات» فلا يتحقق فيها أمر بطريق الحقيقة. انظر: الكاشف 
ص 156 


0م 


وثالثها: أن قول القائل: “طلبت منك السقى؛ أو “أوجبت عليك كذا"؛ 
يجب أن يكون أمراء لأنه وجد طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء» وهذا 
لا يسبى أمرا(,). 

فثبت بهذه الوجوه أن هذا لايصلح حدا للأمر بمعنى القول. 

وإذا كان كذلك: لم يكن بد من تحديد لا يرد عليه هذه الاسئلة؛ وينطبق 
على المحدود - فتقول: 

الأمر هو(م): “القول المقتضي بحقيقته وجوب ما تناول(م) القول على 
المخاطب به اقتضاء أولي)*. 

أما القرل: فمستغني عن الشرح. 

وأما المقتضي للشيء - فنعني به: ما لا ينك عن الشيء؛ ويترئب عليه. 

وقولنا (,): *بحقيقته» - نحترز به عن صور(,) مجاز هذا القول؛ فإِن 
هذا القول مجاز في الندب وغيره» ولم يحصل - هناك - اقتضاء الوجوبه لانه 
إنما يقتضي الوجوب بحقيقته» لا بمجازه. 

وأما الوجوب: فقد ذكرناء(:) في المقدمات. 

وأما قولنا: “اتتضاء أولي)» - نحترز به عن قول القائل: *أمرتك بكذا"» 
أو “أوجبت عليك كذا» فإن هذا قول يقتضي الوجوب بحقيقته» لكن(/,) لا 
اقتضاء أولياء لأن هذا الكلام وضع للاخبار عن نفسه بأنه موجب. 


و أجاب الاصنهاني عن الوجه الثالث: بأنه مندفع بلئظ *القول" فإنه للمنرد؛ والنقض المذكور 
مركب. انظر: الكاشف 050 وانظر كذلك صهها حيث زيف حد المصف للأمر بنحو هذا 
التزييفه ثم قال: ولا جواب له إلا تقبيد القول بالمفرده أو بأخذ قيد) آخر في الحد - 
فيقال: الامر هو: طلب الغمل بالقول الدال عليه بالذاته أو دلالة أوليةه أو بالوضع٠‏ 

+ نقل الاصنهاني تعريف النقشواني هذا وشرحه فانظر: الكاشف ص/17. 

م في الكاشف ما تناوله". 

ع عيارة *وتولنا" إضافة من الكاشف. 

و في الكاشف "صورة». 

و ني المخطرطة "ذكرنا" وما أثبته من الكاشف. 

ب كلمة "لكن* إفافة من الكاشف. 


)وم 


ثم بواسطة الاخبار يقتضي الوجوبه فلا يكون اقتطاء أوليا. 

فنجد هذا الشرح منطبقاً على ماهية الأمر. 

ثم قولنا: *يقتضي بحقيقته» أولى من أن نقول: "يقتضي مطلقاً*؛ ونفسر 
الاقتضاء بما قد ينك عن مقتضاه في بعض الصوره كما(١)‏ في الندب وغيره؛ لان 
تفسير المقتضى بما لا يتخلف عن مقتطضاه أولى؛ ولآن إنكار حقيقة الأمر - في 
فصل الندب والمباح - أولى من الاعتراف بوجود الامر مع أنه لا يوجد ما 


يقتضيه .(0). 








١ل‏ بداية لوحة “الاب. 

علق الامنهاني على هذا بقوله: وهذا الحد فيه نظر: لانا قد نستدل بالآمر على الوحوب» 
وبمقتضى هذا الحد يتعذر ذلك؛ لأن هذا الحد يقتضي أن الأمر هو الذي يقتضي الوحوب - 
بمعنى أنه لا ينذك عنه الوجوبه فإنما يكون أمرأ إذا استلزم الوجوب -»؛ والوجوب إننا 
يثبت في بعض المور بالامر فالامر يتوقف على الوجوبه والوجوب يتوقف على الامرء وهذا 
دور باطل. انظر: الكاشف ص17/8. 


م 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة - اعلم: أن تصور ماهية الطلب حاصل...» إلى 
آخره(). 

أقول: 

قد(؟) بيئا ضعف هذا الكلام وأن الانسان قد يحكم بوجود الشيء 
حكما ضروريا بديهياً' ويفرق بينه وبين غيره تفرقة بديهية؛ ومع ذلك لا يعرف 
ماهية ذلك الشيء؛ فضلاً من أن يعرفه بالبديهية» وهذا: لآن كل أحد يعلم من 
نمْسه أنه موجود بالبديهة. 


ويفرق بين الانسان وبين الطائرء وكذا(م) بين الطائر والفرس تفرقة 
بديهيه. 
ثم إنه لا يعرف ماهية نفسه ولا ماهية الطائرء ولا ماهية الغرس؛ معرفة 


خامة بالجنس والفصل(؛). 


انظر: المحصول 7/1. وتمام عبارئه: *... لكل العقلاء ‏ على سبيل الاضطرار ء فإن من لم 
يمارس شيئا من العنائع العلمي ولم يعرف الحدود والرسوب قد يأمر وينهى؛ ويدرك تفرقة 
بديهية بين طلب الفعل والترك وبينها وبين المفهوم من الخبر. ويعلم: أن ما يصلح جوابا 
لاحدهما لا يصلح جرابا للآخرء ولولا أن ماهية الطلب متصورة تصور] بديهيا: لما صح ذلك". 
اه. 

+ نقل الامفهاني كلام التقشواني هذا وأجاب عنه كما سياتي؛ أما ابن البكي نقد نقله ولم يجب 
عنه فدل على محته عنده. انظر: الكاشف ص1!! بتحقيق إبراهيم نورين؛ الابهاج ٠/7‏ 

ب من عبارة *يعلم“ إلى هنا مكرر في المخطوطة. 

ع أجاب الامفهائي عن هذا الوال فقال ما ملخعه: تحن لا ندعي إلا تسيز ماهية الطلب عنا 
عداها من الماهيات غير الارادة» تمبيز] بديهياء ولا ندعي أنها متصورة الكنه حتى يلزم من 
العلم بهاء العلم بجنسها ونصلها إن كان مركب) منهماء أو بماهيته البسيطة إن لم يكن مركباً 
منهماء والدليل على ذلك صدور الأوامر المقيدة لاكتاب التصورات ممن لم يعرف الحدود 
والرسوم. انظر: الكاشف ص/ؤا. 


م 


فثبت أن هذا الاستدلال(:) غير سديد؛ والمطلوب منه غير حاصل(/). 

وأيضا فإنه قال - هنا -: *إنه يفرق بين الأمر والنهي بالبديهة(م). وكذا 
بينهما وبين الخبر"؛ فيلزم أن تكرن ماهية كل هذه الأشياء بديهية(). 

قلنا: وإذا كان كذلك. فلم شرع في تحديد ماهية الأمرء قيل هذه 
المسألة؟(,). 

وأيضا فإن بحثه عن هذا المعنى» بحث عن هذا الكلامء فهذا منه 
متناقض(10). 

وأيا شروعه في أن الطلب هل هر مغيار للارادة أم لا؟ هو من علم 
الكلا» فكيف خلطه بأصول الفقه؟(/). 

وبالحقيقة لست أرى لهذا البحث كبير فائدة فيما يرجع إلى أصول 
النقه. 


؟- في المخطوطة 'الاستقلال* والتصريب من الكاشف ص16 

؟- عقب الاصنهاني على قوله: *الاستدلال غير سديد؛ والمطلوب غير حامل* بقوله: إذا تلخمت 
الدعوى على الوجه الذي ذكرئات نالاستدلال صحيح؛ والمتصود منه حاصل» والنقوض مندنعة 
انظر: الكاشف ص8ؤاء 

في المحصول *بالبديهية" والمعنى واحد. 

غ4 قوله *يلزم أن نكون ماهية كل هذه الاشياء بديهية”» حوابه: إن أردت بهذا الكلام لزوم الشعور 
البديهي؛ نهو لاز وإن أردت به المعرتة بالجنس والفصل؛ نذلك غير لازم من دليل الممنف 
ولا يدعيه. انظر: الكاشف صهاا. 

وب أبجاب عنه الاصنهاني: بأن الحد الذي ذكره تنصيل لهذا الامر المشعور به إجمالاً. والاجمال 
مشعور به شعور؟ بديهيا؛ وإذا كان المذكور تنصيل له فلا نناقض. انظر: المرجع السابق. 

جب أجاب الامنهاني عن هذا: بآن المدعي كون الشعور بالطلب بديهياء وذكر حد البديهي من 
التصوراته فلا تناقض. انظر: الكاشف ص14ا. 

ب رد الامنهاني على هذا بأن أصول الئقه علم يبحث فيه عن دلالات الادلة الشرعية على 
مدلولاتها التي هي الاحكاب فلابد من النظر فيه في صيغ الاوامر والنواهيء ودلالتها على 
مدلولاتهاء ولابد من تحقيق مدلول الأمر أهو الطلب المناير للارادة أم هو الارادة؟ نعم كان 
الاولى أن يتسلم الاصولي من المتكلم ‏ ها هنا كون الطلب مغايراً للإرادة» وتقرير ذلك 
في علم الكلام؟ إلا أن المصنف سلك مسلك المحققين من الأصوليين كإمام الحرمين والغزالي 
وغيرهما. انظر: الكاشف صؤؤا. 


)ىم 


بل على الأصولي في هذا المقام: أن يبحث عن القول المخصوص الذي 
يسمى أمراء ويبحث عن حقيقته وما يقتضيه ويوجبه من الأحكام(١).‏ 

وأما المعنى القائم بذات البتكلم الذي تدل عليه هذه الصيغة: فذلك من 
أبحاث المتكلمين(). 


علق الاصنهاني على هذ! بقوله: اعترف ماحب الاشكال: بأنه كان من الواجحب البحث عن صيغة 
الأمر وما تقضتيف وهذا الذي اعترف به هذا الفافل هو الذي أوجب ذكر تمييز الطلب عن 
الإرادة؛ تبيينا لمقتضى الأمر وكشا عنه. انظر: الكاشف ص"3. 

+- قريب من هذه الاعترافات أورد التبريزي على كلام المصنف في هذه المسألة فانظر: التتقيح 
لكا 


وس 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الأولى(,): أن تلك الماهية - عندنا - شيء غير 
الإرادة ....» إلى آخره(م). 

أقول: 

أولاً: أنه زعم أن ماهية الطلب معلومة بالبديهة لكل أحدء وأن كل 
أحد(م) يدرك التغرقة البديهية بين الطلب وما ليس بطلب. 

فعلى هذا لو كان الطلب مغايرا()) للارادة: لكانت التفرقة بينهما 
معلومة لكل أحد بالبديهة؛ وإذا كانت التفرقة بين الطلب والارادة بديهية لا 
يجوز الاحتجاج بمثل هذه الوجوه الركيكة الضعيفة. 

وأما ثاني) - فتقول: إن الله - تعالى - أمر الكافر بالايمان وما طلب 
منه الايمان بعين هذه المقدمات؛ لان إرادة المحال إن كان محالء فطلب 
المحال أبلغ في كونه محالأء لأن من يعلم أن الطيران من الجمل محال؛ 


و هذه المسالة من السائل المتفرعة عن المالة الثانية ‏ التي قرر المصنف فيها: أن تصور ماهية 
الطلب حاصل لكل العقلاء على سبيل الافطرارء وأن ماهيته ليست نفس الصيغقا بل هي: 
ماهية قائمة بقلب المتكلم؛ وهذه الصيغ دالة عليه والني أشار إليها بقوله: *ويتشرع على 
هذه القاعدة مسائل...* انظر: المحصول ©5/2-)5. 

+ تتمة المألة: "... وقالت المعتزلة: هي إرادة المأمور به. لنا: وجوه أولها: أن الله تعالى ما 
أراد من الكافر الايماه وقد أمرهيه: فدل على أن حقيقة الأمر غير حقيقة الاراد وغير 
مشروطة بهاء وإنما قلنا: إنه تعالى ما أراد منه الايمان ‏ لوجهين؛ أحدهما: أنه تعالى ليا علم 
منه أنه لا يمن فلو آمن: زم انقلاب عله جهلاً؛ وذلك محالء والمفضي إلى المحال محال: 
تصدور الايمان منه محال. والله ‏ تعالى ‏ عالم يكونه محالء والعالم بكون الشيءه محال 
الوجود؛ لا يكون مريد! له بالاتفاق...*. انظر: المحصول .15/١‏ وانظر المسالة بتوسع أكثر ني: 
البرهان 54/١‏ المنخول ص" المستمفى ١/كاى‏ الاحكام 00/5 المغني للقافي عبد الجبار 
1/ا1 المعتمد /:ماء روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 257/1 المسودة ص مرأة 
الأمول ١/دها.‏ نهاية السول 0358/1١‏ الابهاج 09/6 إرشاد الفحول ص47 شرح تتقيح التمرل 
ص18 

م كلمة "أحد؟" إفائة من المحقق لصحة العبارة. 

)- في المخطوطة “مغاير * بالرفع وهو خلاف القواعد النحوية. 


للف 


فيطلب منه أن يطير يمد مجنونا0:). 

وكذلك الوجه الثاني (,): إن صح ودل على انتناء الارادة» فإنه يدل 
على انتناء الطلبء لأن الفعل عند الداعي لما كان واجباء وأن الله - تعالى - 
إذا خلق في الكافر ما يوجب الكفر»ء فلو طلب منه في هذه الحالة وجود 
الايمان» لزم كونه طالب) لما يكون أعلآء ويكون طالب لما يريد ضده؛ وهو محال 
فلن قال: قد يطلب ما لا يريد - مثل: السيد فربما يطلب من عبده شيثا ولا 
يريد أن يفعله ليتمهد عذره عند الناس في شكايته عن مخالفة العبد لف - فها 
هنا - وجد طلب ما لا يريده. ا 

تلت: فقد تقرر أن حقيقة الطلب قائمة بالنفس؛ وأنها مغايرة للمينة " 
ونحن لا نسلم في هذه الصمورة تحقق ماهية الطلب» بل تعلم أنه تلفظ بالصيغة» 
وهو لا يريد حقيقتهاء فالموجود - ها هنا - هو الصيغة: وهو كما لا يريد 
الاتيان بالمأمور به كذلك لا يريد ما هو حقيقة هذا اللنظ فلا نسلم حقيقة 
الطلب؛ وحينئذ يتحقق الامر بدرن الطلب الذي ذكرتيوه. 

فثبت أن حقيقة الأمر منايرة لحقيقة الطلب كما ذكرتم في(م) الارادة 
فهذا الوجه صار متعارضا. 

وأما ثالثا: فإنه إنما يمكن أن يتمسك بهذه(؛) المقدمات من يعترف 
بالتحسين والتقبيح العقليين؛ ومن أنكرهما: كيف يتمسك بمثل هذا الدليل؟ 





١‏ قريب من هذا أورد الاصنهائي على الوجه الارل من الوجوه المذكورة للدلالة على أن الطلب 
المدلول عليه بالامر غير إرادة المأمور به. انظر: الكاشف ص70 تحقيق إبرأهيم نورين: 

ب أي: الوجه الثاني في الاستدلال على أن الله تعالى ‏ ما أراد من الكافر الايمان. وحاصله: 
أن مدور النعل عن العبد يتوقف على وجود الداعي: والداعي مخلرق لله دنماً للتسلسل» 
وعند وجود الداعي يجب حصرل الثعل؛ والله تعالى خلق ني الكافر ما يوجب الكفرء فلو 
أراد منه الإيماك لزم إرادة الضدين وذلك باطل اتغاقا. انظر: المحمول ؟/10. وقد ضعف هذا 
الوجه ‏ أيمَ) ‏ الأصفهاني. انظر: الكاشف ص75. 

سب بداية لوحة اآء 

كذا وردت العبارة في المخطوطة؛ وني نقل الأصفهاني عن النقشواني وردت العيارة هكذا: 
*إنما يتم السك بهذين الوجهين على راي المعتزلة* انظر: الكاشف ص"5. 


م 


وهو يجوز من الله - تعالى - كل شيء؛ فلم لا يجوّز إرادة الضدين 


والنقيضين؟(). 


وأيضاً فكيف يتمسك بالائماق(,)؟ وهو المجوز لارادة الضدين والمجوز 


لارادة المحال. 


قيقة 


قة الأمر وجدت في حق كافر يؤمن إذا أمر به. 


وأيضا فإن السائل العلمية الكلامية لا يحتج فيها بائناق جماعة(م). 
وأما رابعا: فنناتش في كل مقدمة - فنقول: 
لم قلت: إنه أمر به() الكافر الذي علم منه أنه لا يؤمن بالايمان؟ بل 


وآما الذي علم منه أنه لا يؤمن فلم يوجد في حقه الأمر بحقيقته؛ وإن 


وجد بصيغته ولفظه فللتبليغ(,) والائذار؛ ليمير حجة؛ فيعاقب على الترك» إذ 
ليست الحقيقة لازمة لاطلاق الصيغة حيث كانت(.). 


سلمنا: أنه وجد الامر في حى كل كافره لكن لم قلت: إن في الكفار من 


لا يومن أصلآء حتى يكون الله - تعالى - عالما بأنه لا يؤمن؛ بل هذا ممتنعه 


-1 


- 


-4 


-5 


أجاب الامنهاني عن هذا الاشكال؛ فقال: هذا الكلام يدل على الجهل بالمذهبء فإن أحدا) لم 
يذهب إلى تجويز إرادة الضدين والنقيضين» وإنما الخلاف في طلب الغدين والنقيضين» فمن 
جوز التكليف بالمحال جوز ذلك؛ ومن لم يجوز التكليف بالمحال منع ذلك. انظر: الكاشف 
ص 777 

قال في المحصول #/55: 'فثبت بهذين الوحهين: أن الله تعالى ‏ ما أراد من الكافر 
الايمان. وأما أنه تعالى ‏ أمر الكافر بالايمان: فذلك مجمع عليه بين المسلمين. وإذا 
لهرت المقدمتان: ثبت أنه وجد الأمر يدون الإرادة» وإذا ثبت ذلك: ثبت أن حقيقة الأمر 
منايرة لحقيقة الارادة..». 

نتل الاصنهاني هذا الاشكال في الكاشف ص196-50 بالنس؛ ثم أجاب عنه: بأن ذلك جائز إذا 
كان المقصود إلزام الخمم. انظر: الكاشف ص54. 

لنظة *به» ساقطة من المخطوطة: وآثبتها من نقل الامنهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف 
ص 0770 


في المخطوطة *للتبليغ* والمثبت من الكاشف. 


أجاب الأمنهاني عن هذا الإشكال: بأن كل عاقل بالغ مامور بالايمان» وأن المراد من تلك 
الاوامر حقائقها لا مجازاتهاء بإجماع الامة انظر: الكاشف ص4. 


م 


بل الله - تعالى - ما خلق عباده إلا للمعرفة؛ ولا ذلك إلا بالايمانه وكل عبد 
لابد وأن يؤمن: وامتداد الكفر في بعض الأطوار والازمنة؛ وحال مصاحية نفسه 
رجنته؛ ليس مؤيس) من إيمان النفوس والارواح أبد الآباده والخطاب مع 
الأرواح؛ لا مع الأبدان. 

والمحقق في علم الاصول يعلم مأخذ هذا السؤال؛ وأن رحمة الله سابقة 
على غضبه(١).‏ 

وأنه - تعالى - يغفر الذنرب جميعا(,)» حتى ذنوب المسرفين(م) على 
أنفهم الذين ذنوبهم الشرك والكفره وذلك بأن يزيلها بأن(:) يهديهم إلى 
الايمان» ويشرح صدورهم. 

وعلى هذا ما من عبد من عباد الله إلا وأريد منه الايمان» وأنه(.) 
سيوجد منه الايمان» وإن امتدد في الجهل والكفر والضلال زمانا طويلاً:). 


١‏ يشير إلى الحديث الصحيح المتفق عليه: "إن رحمتي سبقت غطبي" وفي رواية “تغلب غضبي" 
انظر: البعجم المنهرس 7 المتاصد الحسنة ص نؤاء كشف الخناء .77//١‏ 

ب قلت: هذا مشروط بالتوبقه فمن تاب من أي ذنب كانه تاب الله عليه؛ ولهذا قال تبارك وتعالى: 
تل يا عبادي الذين أسرفوا على أتنسهم لا ينقطوا من رحمة الله إن الله ينفر الذئوب 
جميم) إنه هو النئور الرحيم» الزمر *0*. أي بشرط التوبقا ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك 
والكفر فيه ولا يصح ذلك» لان الله تعالى ‏ حكم بأنه لا ينثر الشرك ويغفر ما عداه لمن 
يشاء وإن لم يتب ماحيه قال تعالى _: 9إن الله لا يغمر أن يشرك به ويغفر ما درن ذلك 
لمن يشاء ومن يشرك بالله نقد انترى إثما عظيما)م النساء (68". انظر: تفسير ابن كثير ١/6"اى‏ 
روح المعاني #/ام مناتيح الغيب 2111/٠‏ 

م كلمة *المسرفين" إضافة من عندي لالتباس المعنى بدوتهاء 

؛- في الكاشف وردت العبارة هكذا: *وذلك بأن يزيلها ويهديهم إلى الايمان والتوحيد" انظر: 
الكاشف ص7 

لنظة *وأنه* إغافة من الكاشف. 5-5 

+ علق الامنهاني على هذا السؤال بقوله: "إنه بناء على تاعدة التتاسخ؛ وني كلات إشارة إلى 
ذلك وقد علمنا ذلك من مذهيه وأنه كان يعتقد أنه لابد للأننس من أطوار الانتقالات إلى 
الابدان إلى أن تتطهر ويحصل لها الايمان والمعرفة حتى أنفس الكفار والمشركين؛ على ما 
صرح به ها هناء وني كتابه المضنف في التناسخ» نإذن: جوابه بإبطال قاعدة التناسخ في علم 
الكلام. انظر: الكاشف ص559. 


وم 


فاندفع ما ذكرتم. 

وأما قوله - في الوجه الثاني (01: “عند وجود الداعي: يجب حصرل 
الفعل؟. 

قلنا: هب أنه كذلك؛ لكن الله - تعالى - لا يريد من الكافر الايمان 
حال ما يخلق فيه داعية الكفر معا(,)؛ بل حال ما يحدث فيه داعية الايمان(م). 

والامر بالايمان إحداث لداعية الايمان» وتبديل لداعية الكمر بداعية 
الايمان(). 


أي: الذي استدل به المصضف على أن الله ى تعالى ‏ ما أراد من الكائر الايمان. انظر: 
المحمرل ؟/5. 

+ في المخطوطة "مقابل" وقد أشكل علي قراءتهاء قبل العثور عليها ضمن النص الذي ثقله 
الامنهاني عن النقشواني في الكاشف ص"5. 

ب وصف الاصفهاني هذا الكلام: بأنه مختل جدا وأن السؤال ساقط بالكليق معللآً ذلك: بأنه إذا 
سلم أن الكفر والايمان إنما هي الدواعي المخلوتة لله تعالى ؛ وأن الكافر حال كثره 
مامور بالايمانه فإنه يلزم من هذا أن يكون الكافر مأمورا بالايمان حال وجود داعية الكتر. 
انظر: الكاشف ص”"577. 

أجاب الاصفهاني عن ذلك: بآن هذا في حق من صدق أنه أمر الله أما في حت من كذب فلا 
نسلم ذلك انظر: المرجحع السابق. 


0م 


قال - رحمه الله -: 


«وثانيها: أن الرجل قد يقول.....» إلى آخره(). 
أقول: 


لا شك أن الأمر هو القول المخصوص والصيغة المعيئة» وذلك غير 
الارادة» بل الصيغة دليل الارادة؛ وتذكر إعلام) واطلاء) على الأمر؛ والمسبى 
بالآمر هو الصيغق: ولا منافاة بين أن تثبت الارادة وتتغي الصيغة - التي هي 
دليل عليها - لوجود مانع يمنع من الاعلام: كما أن الفقراء يريدون من الملوك 
وغيرهم أفعالاً مخصوصة مانعة لهم؛ ومع ذلك لا يأمرونهم بذلك للمائع٠‏ 

فثبت أنه لا منافاة بين وجود المدلول مم انتفاء الدليل» فقط 
الاستدلال به. 


و أي: الوجه الثاني من الوجوه الدالة على أن مدلول الامر ‏ وهو الطلب ‏ غير الإرادة. ” 
فائظر: المحصول 074/١‏ وثمام كلامه: "... لغيره: إني أريد منك هذا النعل؛ لكتني لا آمرك بد 
ولو كان الطلب هو الارادة: لكان هذا الكلام جاريا مجرى قوله: أريد منك الفمل ولا أريده 
منك؛ وذلك صريح التناقض" وتد ضمف هذا الدليل ‏ أيضا ‏ الاصنهاني. نانظر: الكاشف 
صس771. 


كك 


قال - رحمه الله -: 

«وثالثها ...»© إلى آخره(). 

أقول: 

كما أن المدلول قد وجد بدون الدليل» كذلك قد يوجد الدليل من غير 
المدلول وها هنا تكليف(م) الرجل لاظهار صورة الأمر. 

قوله(م): "التجربة(:) إنما تحمل بالأمر» ضعيفه لأن الآمر ليس يجرب 
عبده بالأمر ٠‏ بل هو عالم بأخلان عبده وتمرده» وإنما يريد ظهور ذلك لغير» 
فلا يكون ذلك تجربة بالأمرء يكفي في غرفه أن توجد صورة الأمر مع المخالنة. 


أي: الوجه الثالث من الوجوه التي ثبين أن الطلب غير الارادة فائظر: المحصول 14/١‏ وحاصل 
هذا الوجحه: أن السيد قد يأمر عبده بما لا يريده في الشاهدء وإنما يريد إظهار تمرده وسوء 
أدبه لبعض الناس. وتد فعف هذا الدليل أيفا الغزالي فانظر: الستصئى .46/١‏ وكذلك 
الامنهائي نائظر: الكاشف ص58 حيث قال: وهذا ضعيف» وهو عمدة الأشاعرة؛ وتهويل إمام 
الحرمين بأن من أنكر ذلك مكابره كلام فارغ. 

؟- ني المخطوطة *تكلف" وهو تحريف. 

م أي: في الجواب عن السؤال القائل: فإن قلت: ذلك ليس يمره وإنما تصور بصورته. 

غ)- عبارة: “قوله التجرية إنما" ساقطة من المخطوطة:؛ ولكن المقام يقتضيهاء ويبدو أن الكاتب قد 
أسقطها. 


م 


قال - رحمه الله -: 

«ورابعها إلى آخره(). 

أقول: 

أما أولاً: فلا نسلم جواز النسخ قبل الامتثال وقبل مضي مدت ولئن 
سلمنا قبل الامتثال؛ ولكن قبل مضي (؟) مدنه ممنوع. 

وأما ثاني): لم قلت: إن الأمر وجد - هناك - بحقيقته؟ بل بصورته 
ومجازه لمصلحة أخرىء؛ وذلك جائز كما في سائر الألفاظ الدالة. 

وأما ثالثا: فلم قلتم: إن ذلك يكون بالنسبة إلى وقت واحد؟ وذلك: لأنه 
يقع قبل الامتثال لكن بعد مضي المدة المعينة؛ أو الحال المخصومة التي أمر 
بالاتيان فيهاء فيكون ذلك الشيء مراداً في تلك المدة أو الحالء ولا يكون 
هرادا في غير تلك المدة أو الحالة» ولا منافاة في ذلك(م). 

وهذاء مثل: سجود التلاوة عند من يرى وجوبه(»» فإنه إن لم يأت به 
في حال التلارة سقط الوجوبه ولا يتدارك بعده بالقضاء؛ لأنه إن أتى به من غير 
تلاوة تلك الآية» فذلك ليس سجود التلاوة» فلا يكون قطضاء لما فاته وإن أتى به 
مع التلاوة بآن يستائف تلاوة تلك الآية مرة أخرى؛ فهذا السجود يكون إذا 


حامصل هذا الوجه: أنه يجوز نسخ الشيء المأمور به قبل مضي مدة الامتثال؛ ولو كان الامر 
والنهي عبارتين عن الارادة والكراهة» لزم أن يكون الشيء الواحد مآمور به منهيا) عنه في 
وقت واحد من وجه واحد وذلك باطل بالاثفاق. انظر: المحصول ؟/:". 

؟ل بداية لوحة /ااابء 

مب عقب الاصنهاني على هذا الاشكال بقوله: هذه منوع عجيبة؛ وبيان فسادها. أما أولاً: نلأن 
المصضف ما أقام الدليل على المدعي ‏ ها هنا حتى نتكلم عليه بل قال: سيظهر ‏ إن شاه 

الله تعالى ‏ في باب النسخ؛ فلا يحسن النع ‏ ها هنا أملآء لأنه ملع لما يقصد إثباته 

هناء 

وأما ثائيا: فلأن النع الأول والثاني سياتي جوابه في باب النسخ؛ وآأما الثالث: فباطل بالاتفاق. أما 
عندنا فظاهره لانه أمر بالذيح وقد فملء انظر: الكاشف ص6 :"5. 

4 كالامام أبي حنيئة ‏ رحمه الله وأصحابه؛ خلاناً للجمهور الذين قالوا: إنه سنة. انظر: 
بدائع المنائع 8/1١‏ شرح نتح القدير /"01 المغني 315/1 بداية المجتهد 0355/١‏ الموطا 
بشرح الزرقاني 01/١‏ مغني المحتاج .14/١‏ 


فق 


واقعا عن هذه التلاوة لا قضاء ‏ فلا جرم كان مأمورا به في تلك الحالة؛ ثم لما 
زالت تلك الحالة لم يبق مأمور به ولا منافاة. 

ثم الذي يدل على امتناع مايدعيه من الطلب المغاير للإرادة المخمرمة 
وجره: أولها: أن الطلب الذي ادعى أن ماهيته معلومة لكل أحد مشروط 
وجوده بأمور ثلاثة: 

أولها: أنه إنما يتعلق بشيء ممكن الحصول عند الطلب. وأما إذا علم 
امتناع حصوله؛ فيمتنع منه طلبه. 

وثانيها: أن يكون حصوله متضمنا لغرض وغاية للطلب؛ وأن يكون حصوله 
أولى له من لا حصوله؛ وإلا لامتنع منه الطلب. 

وثالثها: أن يكون منقود](:) حال الطلبء لان طلب الحاصل ممتنع؛ ثم 
إذا طلب الشيء حال فقده فعند ما حصل لا يبقي الطلبء. وإلا كان طلبا 
للحاصل؛ وذلك محال فإذا ثبت هذاء فالطلب على هذا التفسير يبتنع في حق 
الله - تعالى - على أصولكم خاصة؛ من جميع هذه الوجوه» وذلك: لانكم قلتم: 
إنه أمر الكافر الذي علم منه أنه لا يمن قط بالايمان» وذلك طلب الايمان منهه 
'رعلى هذا يلزم أن يكون طال لما يعلم امتناعه؛ فلا يكون هو ذلك الطلب 
الذي ذكرناء(,) وعلمه الجمهرر. 

وأيضا فإنكم ذهبتم: إلى أنه يمتنع أن يكون لله - تعالى - غرض في 
شيء من أفعاله وغير ذلك(0). أو يكون شيء بالقياس إليه أولى من شيء آخره 
ووجود شيء أولى من عدمه. 

وعلى هذا يمتنع أن يكون طالبا الشيء؛ فكيف أثبتم له الطلب مع 


-١‏ في المخطوطة *متصودا* وهو تحريف. 
؟- وهو: الطلب الذي يستدعي مطلوياً ميكن الرقوع. 
مب سياني الكلام على مسالة تعليل الاحكام الشرعية بالاأغراض إن شاء الله تعالى. 


لوم 


هذا الأصل(١)»‏ وأيضا فإنكم تثبتون(م) هذا الطلب صفة لله - تعالى - قديمة 
بذاته» ممتنعة الزوال؛ فمثل هذه الصمة يمتسع أن تحدث وتزول؛ فالله - تعالى - 
إذا أمر بفعل وأتى المامور بذلك الفعل؛ فلو كان الأمر طلبا: فإما أن يبقى 
ذلك بعد الاثيان» فيكون الطلب طلبا للحاصل؛ وقد ثبت امتناع ذلك» أو لا 
يبقى(م)» ويلزم زوال المنةه وذلك - أيضا - ممتنع٠‏ 

فإن قلت: لعل الذي يثبته من الطلب غير هذا الذي ذكرت خوراصه. 

قلت: الطلب الذي ذكر قبل هذاء وادعى أن كل أحد يعرف ماهيته 
وحقيقته من خواصه وشروطه ما ذكرنا من الأمورء فبعد ذلك لا يخلو: إما أن 
يريد بالطلب - الذي ثبت الأمر عبارة عنه ودالاً عليه -: هذا الطلب أو غيره. 

فإن أراد به: هذاء فقد ورد عليه ما ذكرناء وإن أراد به: غيره» فلا تسلم 
وجود طلب آخر يغاير هذاء ويخاير الارادة؛ ويكون مدلولاً للأمر؛ وصمة قائمة 
بالذات؛ وهو لم يذكر على ذلك برهاناء بل لم يذكر حقيقته ولا ما يفيد تصوره 
بوجه من الوجوه. 

فإن قلت: فالمراد - أين) - إذا حصل لا يبقى مرادا. 

تلت: هذا ممنوع؛ بل(؛) يجوز أن يكون الشيء مستمر الوجود؛ ويستمر 
كونه مرادا. 

فإن قلت: الشيء إذا حصل؛ كيف يبقى الأمر بتحصيله؟ فلابد من انتهاء . 
الأمر وزواله» وحينئذ تزول الارادة القديمة. 

تلت: لا نجعل الامر عين الارادة؛ بل دليل الارادة؛ ومعرفاً لهاء 
وللوجوب على المخاطب: فلما أتى به لم يبق الأمر معرفاً_ولا موجبا لحصرل . 
التعريف والواجب جميعا؛ فانتهى الامر من حيث هو كذلك؛ لكن الارادة التي 


هذا اللفظ ني المخطوطة غير واضح والسياق يقتطيه. 
انظر: المحصرل .14/١‏ 

مب في المخطرطة "ولا يبقى". 

ع)- بداية لوحة 1-74 


لف 


هي مدلول الأمر لا يلزم انتهاؤها وزرالها. 

فإن قلت: الأمر المتوجه نحو شخص معين؛ يدل على أن صدور ذلك 
الفعل من ذلك الشخص بعينه مرادء فإذا حصل ذلك؛ حصل المراده ثم إن 
النعل بعد صدوره من الشخص يتلاشى ويضمحلء؛ ويمتنع حصوله بعد ذلك» فقد 
امتنع المراد؛ فلو بقيت إرادة صدور ذلك الفعل من ذلك الشخصء لزم تعلق 
الارادة بالمحال؛ وذلك ممتنعء ثم إن جاز ذلك؛ فلم لا يجوز ذلك في جانب 
الطلب - أيضا -؟!! 

قلت: لا شك أن هذا الأمر يدل على إرادة خامة متملقة بصدور ذلك 
الفعل عن ذلك الشخصء ولا يلزم زوال الارادة؛ لما مر أن وجود المراد ليس 
ينافي وجود الارادة؛ وعند ثلاشيه واضمحلاله لا يلزم انتفاء الارادة؛ بل الارادة 
المتعلقة بصدور ذلك الفعل عن ذلك الشخص في الوقت المعين تكون مستمرة» 
والمتعلق ثارة يكون حاملاً» وارة يكون معدرم) متوقعاء وثارة يكون معدرم) غير 
متوقع؛ وهذا غير الطلب ويخالفه» لان(:) بقاء الطلب ووجودء(,)» مع وجود 
المطلوب ممتنع. 

الوجه الثاني - في بيان امتناع الطلب الذي يدعيه - هو: أن الطلب 
الذي ادعاه» هو المدلول عليه بالأمر والنهي خاصة»؛ وما يدل عليه الخبر 
مخالف للطلب بالحقيقة - كما قررء(م): من أن كل أحد يفرق بالضرورة بين 
الخبر؛ وبين الأمر والنهي ومدلوليهماء ومدلول الامر والنهي وهو الطلب - كما 
هو قائم بذات الله - تعالى - عندكم: كذلك مدلول الخبر - أيضا - معنى 
قائم بذات الله - تعالى -؛ وهو مخالف لماهية الطلب. 

فإذ]: يلزم قيام صفتين مختلفتين بذات الله - تعالى - كلتاهما مدلول 
القرآن» والكلام الذي هو مدلول اللفْظ والحروف والأصوات» فلا يكون الكلام 


١‏ في المخطوطة "أن" وما أثبتناه أولى. 
١‏ في المخطوطة *ووجده" وهو تصحيف. 
ع انظر: المحمول /54-5. 


الدريف4 


القائم بالذات صنة واحدة» بل صفات متعددة» ومن أثبت ذلك لم يثبته إلا صفة 
واحدة؛ فهذا يناقض ذلك. 

فإن قلت: فالإرادة المدلول عليها بالأمر - أيضً) - مخالفة للإرادة 
المدلول عليها بالنهي والخبره وكل ذلك - أيض) - يخالف الارادة المتعلقة 
بأشياء أخر لم يدل عليها بالأمر والنهي؛ فيلزمكم ما لزمنا. 

قلت: هذا اختلاف لاختلاف المتعلق؛ مع اشتراك الكل في الارادة» 
وهذا لم يخالف ذاك في كونه إرادة؛ فالارادة صنة واحدة لها تعلق بأمور كثيرة 
مختلفة؛ ولا امتناع في ذلك. 

وأما ما كنا فيه فليس من هذا القبيل» بل المدلول عليه بالأمر والنهي 
يخالف المدلول عليه بالخبر - بالحقيقة -؛ لأآن المدلول عليه بالخبر ليس 
طلباء والمدلول عليه بالأمر والنهي طلبء فقد اختلفا. 

وهم يثبتون كون الكلام مغايرا للإرادة بكونه طلباء وقد بينا أنه يلزمهم 
القول بكلام ليس بطلب. 

الوجه الثالث: هو أن مدلول الأمر والنهي؛ لو كان هو الطلب - على 
التفسير الذي ذكره -: جاز أن يقع هذا الطلب مطضادا للإرادة وموافتاً 
للكراهة - بيعنى: أنه قد يأمر بما لا يريده؛ وقد ينهى عما يريده. 

ثم إنهم معترفون بهذا - قالوا: طلب من الكافر - الذي يعلم أنه لا 
يؤمن - الايمان(:)؛ مع أنه ما أراد منه الايمان؛ ونهى كل أحد من الكفر 
والظلم والزناء مع أنه أراده(,) منهم؛ فلزم أن يريد ما يأمر بضدهء ونهى(م) 
عما يريد ؛ بل يطلب ضد ما يريده. وكل عاقل يعلم أن ذلك محال(ع)؛ فإن أنكر 


١‏ بداية لوحة 8اابء 

في المخطوطة “أراد". 

ب هكذا ني المخطرطة؛ والانسب للسياق *وينهى". 

4 لعله من المناسب في سختام هذه المألة أن نذكر رأي السلف حول هذا الموضوع ‏ فنقول 
بإيجاز: الارادة ‏ في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونيق وتسمى إرادة الخلق؛ وهي: 
أن يريد الله تعالى ‏ خلق ما يحبه ويرضاه من أفعال العباد. وإرادة دينية شرعيةا وتسمى سم 


م) 


هذاء أنكرت تصور ماهية الطلب - التى تغاير الارادة - بالبديهة» فإن ذلك 


ليس في الوضوح فوق هذا بل دونه. 


- إرادة الأمرء وهي: أن يريد سبحانه من المامور فعل ما أمر به. والاولى لا ملازمة بينها وبين 
الامرء فالله ‏ تعالى . أمر الكافر بالايمان دين وشرعاء لكنه لم يرده قدراً وكونا. والثانية 
«ملازمة للأمر فالله ‏ تعالى . لا يأمر إلا بما يريده دين وشرعاً. انظر: المتارى 8/اماء 
1/11 وه شرح العقيدة الطحارية ص"اء مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الامين صءةا. 


م 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية: أن هذا الطلب معنى يقتضي ترجيح جانب الفعل 
على جانب الترك...» إلى آخره(). 

أقول(,): 

للسائل أن يناقش - ها هنا - من وجوه: 

أولها: أن ما يثبته - ها هنا - فقد أثبته» من حيث قال(م): والمختار أن 
لفظة الأمر حقيقة في القول المخصرصء؛ نوجب أن لا يكون حقيقة في شيء 
آخر دنعا للاشتراك"(,). 

وثانيها: أنه حكى حجج من يخالنه في هذه المسألة: ويزعم أن لنظة 
الامر حقيقة في شيء آخره ورد عليهم؛ ونقل احتجاجهم؛ ولم يذكر من ذكره - 
ها هنا - بالخلاف» وذكر حجته وأجاب عنها. 

فإفراد هذه المسألة عن تلك المسألة ليس فيه كثير(,) فائدة(:). 

وثالثها: أن قوله(ي) - ها هنا -: ”احتج المخالف بكذا وكذا"» دل على 


انظر: المحصول 71/8 وفي المسألة بحثان. الأول عقلي وهو: أن العقل يجوز إطلاق لنظ الآمر 
على أي تسم من الاتسام الستة المذكورة في المحصول؛ أو عليها بأسرهاء أو على طائنة منها 
بحسب الاشتراك. والثاني لغري وهو: هل الأمر اسم للصينة الدالة على الترجيح؛ أو اسم 
لنفس الترحيح؟ والذي ذهب إله المصنف أن الامر اسم للصيغة الدالة على الترجيح» 
واستدل على ذلك باربعة أدلق ثم حكى أدلة المخالف وأجاب عنها. 

نقل الأمنهاني كلام النقشوائي هذا برمته ثم رد عليه فائظر الكاشف ص608؟ تحقيق إبراهيم 
ورين. - 

عب انظر: المحصول ؟/لا. ا 

4 الم يرتض الاصنهاني هذا الاشكال؛: حيث قال ما ملخمه: الخلاف ني هذه المسألة غير الخلاف 
في ثلك المسألة؛ فالخلاف هناك يتصرر مع نئاة الطلب الننائيء وأما ها هنا فلا يتصور إلا 
مع القائلين بالطلب النفساني» فليس هذا البحث ذاك فلا تكرار إذ]. انظر: الكاشف ص6أ؟. 

و في الكاشف "كبير*. 

د قال الاصفهائي ني الكاشف ص4 *ويما ذكرنا لخرج الجواب عن الوجه الثاني؛ وتبين أن في 
إفراده بالذكر فائدة كبيرة. 

ب انظر: المحصول 6/5" ونْص كلامه: "واحتج المخالف بالآية والأآثر والشعر والمعقول". 


فنك 


أن بعض العلماء ذهب إلى أن لنظ الامر حقيقة في المعنى القائم بالنفس؛ دون 
الصينة المخصوطة؛ وإلا فلا فائدة في هذه المسألة؛ ونقل الاحتجاج والجواب. 

وهذا يناقض قوله() - في أول الباب -: "اتفقوا على أن الأمر حقيقة 
في القول المخصرصء؛ واختلفوا في أنه هل هو(ء) حقيقة في غيره*؟(م). 

ورابعها: أنه ذكر - في المقدمات(؛) -: *أن الكلام لفظ مشترك - عند 
المحققين منا - بين هذه الحروف المقطعة المسموعة» وبين المعنى القائم 
بالنفس» ثم إنه ارتضاهء وقال: *لكن بحث الأصولي عن اللفظ دون المعنى" وإذا 
كان الكلام مشتركاء والامر - أيضاً - كلام فوجب أن يكون مشتركاً بين هذه 
الميغة» وبين المعنى القائم بالنفس» والذي تقرر - ها هنا - خلاف ذلك(,). 

وخامسها: أن الترجيح الذي جعله مدلولاً للصغة؛ لابد وأن يكون من 
جهة مختار؛ لأن غير المختار لا يتمكن من الترجيح؛ ولا يتصور منه ترجيح جانب 
النعل على الترك؛ أو ترجيح جانب الترك على جانب الفعل. 

فذلك المختار - في مالتنا -: إما العبد البأمورء أو المعبود الآمر(.) 
.لا جائز أن يكون هو العبد لوجره: 

أولها: أن العبد مضطر في أفعاله» مسلوب الاختيار - على ما قرره 


١‏ انظر: المحمول ؟/لاء 

؟ لنظة *هو" إفافة من الكاشف ص546. 

مب أجاب الاصنهائي عن هذا الاعتراض: بأن قوله ‏ هناك : "اتنقوا على أنه حقيقة في القول 
المخصرص” محيول على أنهم اتنقوا على أن لفظ الامر حقيقة إما في القول المخصورص؛ 
أو في معناف وهو الطلب النفساني؛ لان العلماء انقسموا إلى فريقين: فريق أثبت الكلام 
النفسانيء وفريق نفى الكلام النفساني؛ والمثبتون اتنقوا على أنه حقيقة في أحدهما وهو: 
المينة: أو معناهاء وأما النناة فقد اتفقوا على أنه حقيقة في القول المخصوصء واختلفوا هل 
هو حقيقة ني الفعل أيفا أو غيره من الصينة والشآن. انظر: الكاشف ص4. 

هكذا في المخطوطق والصواب "في اللنات* انظر: المحصول .770/١‏ 

م أجاب الاصفهائي عن هذا: بآن اخثياره ‏ ها هنا خلاف اختيار المحققين لا يستلزم أن يكون 
ذلك الاختيار خلاف التحقيق. انظر: الكاشف ص.6". 

و أجاب الامنهاني عنه: بأن ذلك الترجيح من المختار؛ وذلك المختار هو: الآمره وهو الله 
تعالى -. 


0 


المؤلف - فلا يكون مختارا. 

وثانيها: أنه قد يتحقق الأمر حيث لا قدرة ولا اختيار للعبد فيه كالكافر 
الذي علم الله أنه لا يؤمنه والمسلم الذي علم الله() أنه لا يحج يتحقق 
الآمر في حقهماء مع انتفاء القدرة» لآن ذلك ممتنع؛ ولا قدرة على الممتنع- 

وثالئها: أن الترجيح الذي هو مدلول هذه الصغة» لو كان من جهة 
العبدء لكان لظ الأمر مشتركا بين المعنى القائم بذات العبده وبين المعنقى - 
القائم بذات الآمره وهو الطلب الذي أثبته» وهذا باطل(,). 

ولا جائز أن يكون من جهة الآمرء لأن الله قد يأمر بما لا يريده؛ وما لا 
يريده لا يرجحه(م). 

ولأن ترجيح الله لجانب الفعل يستلزم وجود الفعل لا محالة؛ وإلا فلا 
ترجيح. 

وعلى هذا يمتنع وجود الأمر بدون فعل المأمور به وليس كذلك(). 

ولأن المفهوم من هذا الترجيح مغاير للمفهوم من الطلب كما ذكره 
وبرهن على(,) أن مدلول(:) الأمر وحقيقته هو الطلب. 


و لظ الجلالة إغافة من الكاشف ص/50. 

لم يرتض الامفهاني هذا حيث قال: لا نسلم قوله: هذا باطل" انظر: الكاشف ص:8". 

سب ملم الاصفهاني هذا الكلاب وعلل ذلك: بأنه عين مذهب المصنف والاشاعرة وهو: أن الامر يدل 
على طلب الفمل؛ والطلب معنى ترجيح الثيل على الترك والآمر هو الله تعالى - 
الطالب هو الل والفعل المطلوب من العبد قد يوجد وقد لا يوجد؛ بدليل استقراء أحوال 
الناس في الاتيان بالمأمور به وعدم الاثيان به وقد أجمعت الامة على أن أمر الله لا يستلزم 
دخول المأمور به ني الوجود؛ وإلا لما كان في الوجود كفر ومعصية. انظر: الكاشف ص0 -- 

4- وصف الامفهاني قول النقشواني هذا: بأنه كلام فاسد وقول من لا ينهم معنى الترجيح - ها 
هنا ثم قال: ولعله اشتبه عليه هذا الترجيح بالترجيح الثاني للقدرة والارادة. انظر: 
الكاشف صاه؟. 

, هكذا في المخطوطة وني الكاشف ص/]1 "عليه*. 

د هنا حصل تقديم وتاخير في النسخة التي بين يديناء والذي سياني من الكلام هو من لوحة 4#فى1. 


وم 


وعلى هذا يلزم أن يكون مدلوله شيئان مختلنان؛ وقد أبطل ذلك(؛). 

فإن قلت - ها هنا -: لفظان: أحدهما لنظ *الأمر» وهو دليل؛ والآخر 
صيغة *افعل* وهو مدلول؛ فلعله يجعل الترجيح مدلولاً للصيغة؛ والطلب مدلولاً 
للفظ الأمر. 

قلت: المصضنف جمل مدلول لنظ الأمر وحقيقته: الصيغة فقطء ونئى أن 
تكون حقيقته شيئا آخرء فلا يتأتى له هذا العذر(,)» لأن الطلب إنما يدل 
عليه(م) بالميفة لا بلنظ الأمر. 


١‏ أجاب الاصفهاني عنه: بأنه لا يلزم من هذا كون مدلول الامر شيئين مختلفين؛ لان الممنف قال: 
إن مدلول الامر الطلب النفسائي؛ ثم ثال: وهذا الطلب من خراصه ترحيح جانب الفعل على 
الترك. انظر: الكاشف ص601. 

؟- في الكاشف ص48؟ *القدر". 

م في المخطوطة "عليها" والضمير عائد إلى الطلب. 


م 


قال - رحمه الله -: 
«القسم الأول: في مباحث(!) اللفظ... إلى آخر المسألة الأولى»)(,) 


أقول: 

نستفسر أرلاً عن قوله: “والحق: أنها ليست حقيقة في جميع هذه 
الأمور" فإن هذا القول يحتمل أن يكون المراد منه: أن هذه الصيغة ليست 
حقيقة في جميع هذه الأمورء والخمم يعترف به. 

ويحتمل أن يكون المراد: أنه ليس حقيقة في شيء من هذه المعاني؛ 
وهذا متناقض(م) لما سبق. 

ويحتمل أن يكون المراد: أنه ليس حقيقة في كل واحد - أي: ليس 
مشتركا بين هذه المعاني؛ وهو الاقرب. 

لكن هذا القدر يصدق بأن يكون()) حقيقة في التحريم؛ ويبقى الاشتراك 
بين سائر الأمور. 

أو يخرج عنه التنزيه - أيضاً - ويبقى(,) الاشتراك بين(.) الثلاثة 
الباقية. 


هكذا في المخطوطة؛ وفي المحصول المطبوع 55/5 *المباحث اللنظية» والنقشوائي تبع بعض 
نسخ المحصول. 

+ عند الفخر الرازي هذه المسألة لبيان معائي صيفة *افعل") وقد ذكر خمسة عشر معنى؛ وبين أنه 
لا خلاف بين العلماء في أن صينة "انعل* ليست حقيقة في جميع هذه المعاني؛ وإنما الذي 
وقع فيه الخلاف أشياء خمسة: الوجوب والندب والاباحة والتنزيه والتحريم. فمن الناس: من 
جعل هذه الصيغة مشتركة بين الخمسة ومنهم: من جعلها مشتركة بين الوجوب والندن والاباحت 
ومنهم: من جعلها حقيقة لائل المرائب وهو: الاباحة. والذي اختاره المصف: أنها ليسث حقيقة 
في هذه الامور. انظر: المحصرل ١/4م56.‏ 

+ هكذا في المخطوطة: وفي نقل الاأصنهاني عن النقشواني "مناقض" انظر: الكاشف 186 تحقيق 
إبراهيم ثورين. 

؛- في الكاشف "لا يكون" بالنني. 

م في المخطوطة "وبين" والمثبت من الكاشف. 

في المخطوطة *وبين* والمثبت من الكاشف. 


فيكف 


أو نخرج عنه الاباحة - أيضاً -؛ ويبقى الاشتراك بين الوجوب والندب. 

وإذا كانت الدعوى مجملة؛ لا ندري أن الحجة مفيدة(,) للدعوى أم 
ل1؟0,). 

ثم نقول: لا يلزم من الفرق بين قولنا: “افعل*» و "لا تفعل"» وكذا بين 
قولنا: “افعل"» وقولنا: *إن شئت افعل'» و ”إن شكت لا تفعل»؛ أن لا تكون 
صيغة "افعل* مشتركة بين هذه المعاني؛ بل كفى في الفرق كون أحد اللفظين 
موفوعا لمعنى على التعيين على سبيل الانفراد؛ والآخر موضوعاً للمعنيين على 
سبيل الاشتراك؛ كما نميز بين الطهر والقرء؛ ونعلم أنهما ليسا بمترادفين» مع أن 
أحدهما مشترك بين مسمى الطهر ومعنى آخر(م). 

الثالث: أنه أثبت في السالة التي ذكرها عقيب هذه أن هذه الصيغة 
حقيقة في الوجوب» وليست حقيقة في غيرهه وذلك هو عين المطلوب من هذه 
المسألة» فكان إفرادها بالذكر تطويلاً0). 


١‏ بداية لوحة #المابء 

+ أجاب الاصفهائي عن هذا السؤال: بأن المراد بهذا الكلام: أن صيغة *افعل* ليست من الصيغ 
المشتركة بين معنيين نصاعدا؛ بدليل أن لفظة 'افعل* عند الاطلاق يسيق معنى الطلب إلى 
الذهنء ولو كانت من الصيغ المشتركة» لما سبق المعنى الواحد إلى الذهن؛ عند الاطلاق 
والتجرد عن القرائن. انظر: الكاشف ص7587. 

مب آأحاب الامغهاني عن هذا السؤال: بأن المدعى هو: أن قولنا: "افمل* ليس بمرادف لقرلنا: *لا 
تفعل* لا على سبيل الانفراد؛ لانه لو كان كذلك» لما سبق إلى الذهن عند سماع *افمل* معنى 
مخالناً لما يسبق إلى الذهن عند سماع *لا تفعل» ولا على سبيل الاشتراك ‏ أيض) ء لانه 
لو كان مشتركا بين المعنيين؛ لما سيق إلى الذهن أحد المعنيين عند الإطلاق والتجرد عن 
سائر القرائن. هذء هي الدعوى مع الدليل. انظر: الكاشف ص888. 

ع أجاب عنه الاصفهاني: بشع إفادته عين هذا المطلوب» بل لا يفيد إلا بواسطة إثبات أن الاصل 
عدم الاشتراك لانه لا يلزم من كون اللئظ حقيقة في معنى أن لا يكون حقيقة في غيره- انظر: 
الكاشف ص84م1. 


)0م) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية: الحق عندنا(,) أن لفظة «افعل»() حقيقة في 
الترجيح المانع من النقيض...» إلى آخرها(م). 

أقول: 

إنه من قبل جعل مدلول هذه الصيغة؛ وحقيقتها: الطلب القائم بذات 
الآمر - فنقول: هل هو بطريق الاشتراك: أم حقيقة في أحدهما مجاز في الآخره 
أم حقيقة في المجموع؟!! 

والارلى أن يقال - في التلخيص -: إنه إذا حصل في الذات معنى 
سواء سميته طلب) أو إرادة» يقتضي صدور فعل من الغير بحيث لا يجوز له ترك 
لم يكن له بد من أن يعرف هذا المعنى لذلك الغير بعبارة مفهمة؛ فالعبارة 
الموضوعة لهذا المعنى على سبيل المطابقة: هي(؛) هذه المينة؛ فصارت الصيغة 
دالة على هذا المعنى المشترك بينهماء فيدل على فيام معنى بالآمر قبل الصيغ 
هو الموجب لاصدار هذه الصيغة؛ ويدل على حدوث حالة في المخاطب 
المأمور؛ وهو وجوب الاتيان بالمأمور بهه وهذا يتأخر عن صدور الميغة ويترتب 
عليهاء ويصير(,) كل واحد من هذين المعنيين جزء من ثمام مدلول الصيغ 
وأحد جزئية متأخر عن صدور الصيغة؛ والآخر متقدم على الصيغة؛ وعنه صدرت 
الصينة؛ وعلى هذا لا يبقى إشكال. 

فإن تلت: لما دلت الصيغة على الطلب المانع من النقيض؛ والوجرب 
على المكلف هو لازم هذا الطلب؛ وكل واحد منهما قديم لما بينا أن الحكم 


كلمة "عندناء ساقطة من المخطوطة؛ وهي من المحصول ؟/56. 

+ كلمة "افمل“ إفافة من المحصول. 

ب تمام المسألة "... وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. وقال أبو هاشم: إنه ينيد الندب. ومنهم 
من قال: بالوتف وهم فرق ثلاث" فانظر: أدلة المذهب المختار والاعتراضات الواردة عليها مع 
الاحوبة عنهاء وأدلة المخالفين والرد عليها في المحصرل ؟/7 8هاء 

غ- في المخطوطة *هو" والضمير يرجع إلى العبارة. 

م في المخطوطة *ويصر». 


)وم 


قديم» ولا يثبت كون أحد الجزئين متقدما على الصيغة: والآخر متأخرا عن بل 
دلالة الصيغة عليهما سواء؛ وكل منهما قديم. 

قلت: قد بينا أن الحكم قديم من وج وحادث من حيث وقوعه وتعلق» 
والقديم مدلول الصيغة؛ ويمتنع أن يكون معلولاً لهاء وأما الحادث فهو معلول 
لهاء وخصوص الامر به للصيغة؛ باعتبار أنها صارت علة لهذا الحادث بواسطة 
دلالتها على القديم من الطلب والارادة؛ ولو كان مقتضاها مقصوراً على الدلالة 
لكان خبراء ولهذا لا يجوز إضافة الأمر إلى الماضي - فلا يقال: اسقني بالامس». 

إذا عرفت هذا التحقيق: نعود إلى مسالتين ونحقق الحال فيما رد على 
أبي هاشم. 


م 


أما المسألة الأولى قال - رحمه الله -: 

«دلالة الصيغة المخصوصة على ماهية الطلب....» إلى آخره(). 

أقول: 

قول أبي علي وأبي هاشم له تفسيران: أحدهما: أن الأمر عندهما يدل 
على قيام إرادة مخصومة يخصها ما يسمى طلباء فدلالة هذه الصيغة على المعنى 
القائم بمن أصدرهاء لم تقتصر على الطلب» بل وعلى الارادة التي خصوصها 
الطلب. 

والتفسير الثاني هو: أن دلالة هذه الصيغة على الطلب؛ لم يكن لانها 
موضوعة للطلب() وحده؛ بل دلالتها عليه بالتضمن؛ ولأنها موضوعة للمجموع 
الذي ذكرناء 

فالاحتجاج(م) المذكور لا يصادف محل الخلاف. 


هذه المسالة الثالثة في المحصول؛ وتمام عبارثه: ".... يكفي في تحققها الوضم من غير حاجة 
إلى إرادة أخرى وهو قول الكمبي." انظر: المحمول؟/1ى وانظر كذلك: المعتمد ١/اى‏ 
المنني للقاضي عبد الجبار 017/17 البرهان 54/١‏ الكاشف صوه7 الننائس 1-186/1١‏ واب. 

؟- بداية لوحة 144 

انظر: أدلة المضف على أنه يكفي في دلالة الصيغة على مدلوها الوضع فقط في المحصول ؟/42. 


م 


وأما المسألة الثانية قال - رحمه الله -: 

ذهب أبو علي وأبو هاشم: إلى أن إرادة المأمور به تؤثر....» إلى 
آخره(). 

أقول: 

قد علمت أن أحد جزئي مدلول الصيغة قائم بذات الآمر: وهو الموجب 
لمدور الصيغة؛ والجزء الآخر هو ترجيح جانب الفعل من جهة المأمور: وهو 
الوجوب. 

ومعنى قولهما: هو أنه لولا الجزء الأول - الذي هو متقدم على الصينة 
-: لما كانت الميغة تستلزم الجزء الآخرء بل الصيغة إنما دلت على الوجوب 
على المامور. لكونها دالة على قيام الارادة والطلب بذات الآمرء لما(,) 
اتتضت ترجيح جائب الفعل على المأمور بل كان حالها حال سائر الألئاظ التي 
ما دلت على ذلك؛ كالخبر والحكاية عن شيء آخر. 

فمعنى قوله: “إن الارادة المؤثرة في صيرورة صيغة الأمر أمرا» هو هذا 
أما الوجه الأرل(م) من احتجاج المؤلف: فهي شبهة توجب أن لا تكون هذه 
الميغة أمرأ؛ بل توجب أن لا تكون صيغة الاخبار إخباراء لان الخبرية إما أن 
نقوم بمجموع ثلك الحروفه أو بعضهاء أو بجميمهاء لا سبيل إلى الأول؛ إذ لا 
وجود لذلك المجموع. 

ولا سبيل إلى الثائي؛ وإلا لكان الخبر هو ذلك البعضء ولا مدخل لما 
عداه في الخبرية؛ وذلك باطل. 


هذه السالة الرابعة ني المحمول» ونمام عبارته: *.... في صيرورة صيخة "افعل" أمرا. وهذا خطا 
من وحهين.." انظر: المحصول ؟/47. 

هكذا في المخطوطة والانسب "ولما". 

#- وهو قوله: إن الآمرية لو كانت منة للصيغة: لكانت إما حاصلة لمجبوع الحروفه وهو محال: 
لأنه لا وحود لذلك المجموع» وإما لأحادها: فيلزم أن يكون كل واحد من حروف صيغة الأمر 
أمر] على الاستقلال» وهو محال. انظر: المحصول ؟/49. 


م 


ولا سبيل إلى الثالث: لأنه يلزم أن يكون كل حرفين(:) وكل حرف من 
الخبر خبراء وذلك بين البطلان؛ وهكذا يقال في الأمر وفي كل كلام وفي كل 
كلمة؛ فهذه شبهة ركيكة عامة. 

وحلها أن يقال: كون اللنظ أمر] وخبرا وغير ذلك» آمر اعتباري ذهني» 
ليس من الأمور الثابتة في الأعيان» العارضة للأشياء المحققة في العين. 

بل معناه: أن الذهن إذا التفت إلى هيئة تأليف هذه الحروف وما بينها 
من الترئيب» وبوالى بعضها بعضها على الوجه المخموص؛ تقدر للمجموع 
حصولاً في الذهن؛ ويسميه خبرا وأمرا بحسب ما يليق به. 

وعلى هذا جاز أن تثبت صفة الأمرية والخبرية لهذا(؛) المجموع 
المعتبر ذهتاء وإن لم يكن وجود في العين» كما في الزمان يسمى مجموع 
ساعات بيوم؛ ومجموع أيام بشهرء وهكذا في السنين(م): وأي اختصاص لهذه 
الشبهة بإبطال مذهب هؤلاء؟!! 

فلإن قال: جملوا الارادة مؤثرة في صمة الأمرية لهذه الصينة وثبرت 
الأمرية لشيه آخرء فرع ثبوت ذلك الشيء في نفس لآن صنة الأمرية لابد وأن 
تكون أمرا ثابتا في الأعيان» لأنهم جعلوها من آثار الارادة» وأثر الشيء الثابت 
لابد وأن يكون ثابتا. 

قلنا: ثبوت شيء لشيء آخر فرع(]) ثبوته لكن بحسبهء إن كان الأمر 
الذي هو فرع ذهنياء يستدعي ثيوت ذلك الشيء - أيضا - في الذهن. 

وأما كرون صفة الأمرية أثر] للارادة. 

قلنا: آثار الأشياء الثابتة تنقسم: إلى أمور ثابتة في الأعيان وإلى أمور 
معتيرة في الأذهان. إذا التأثير والتآثر من الأمور الاعتبارية. 


١‏ القراءة لهذه الكلمة اجتهادية لعدم وموحها في المخطوطة. 

؟- في المخطوطة *ولهذا". 

م هنا ينتهي التقديم والتأخير الذي حصل في المخطوطة ونعود الآن إلى لوحة #ااب. 
)- بداية لوحة #4 1. 


وأما الرجه الثاني (:): فضعيف - أيضا -. لأن الحكم في الأصل ممنوع» 
وهل عرض الكلمات() ما يخصها من صنات الفعلية والاسمية والحرفية؛ إلا 
بسبب مدلولاتها ومسمياتها؟ والمؤلف هو الذي قم الكلمات المفردة: إلى 
الأنواع الثلائة بحسب معانيها - حيث قال:(م) *إما أن يدل على الزمان 
المعين لمعناه وهر الفعل"»؛ فهل المؤثر في المعلية إلا خصوص مسماه؟ والمؤثر 
في كون اللفظ حرفا هو حال المسمى؛ وكذلك الخبر. 

وإذا عرفت معنى قرول الشيخين - في هذه البسألة - فاعلم: أن 
مقصردهما أن الميفة قد استعملت في موارد مختلمة متشادة فبحسب مقارنات 
الصيغة وهيئاتها وكيفية دلالتها على الارادة والطلب المذكورين؛ يعرف مقتضاها 
من الوجوب والندب وغيرهما. 

فإذا دلت(؛) على إرادة متأكدة وطلب تام دلالة قوية: كان مقتضاها 
الوجربء أو دون ذلك: كان مقتضاها الندب. 

ومن ها هنا نعود(,) إلى المسالة التي كنا فيها(:) ونورد غير ما أورده. 

أمار,) قوله - تعالى - لابليس: لإما منعك ألا تسجد إذ أمرتك6(م). 

أن نقول: إن الأمر وهو صيغة "افعل* عندناء فتقتضي ترجيح جانب الفعل 


١‏ وهو: أن صيغة *افعل* دالة بالوضع على معنى؛ وهو إرادة المامور؛ فإذ! كانت الارادة ننس 
المدلرل: وجب أن لا تفيد الصينة الدالة عليها مفة: قياس على سائر الأسماء والمسميات. 
انظر: المحصول .44/١‏ وقد ضعف هذا الدليل ‏ أين) ‏ الاصنهائي فانظر: الكاشف ص56 
بتحقيق الشيخ إبراهيم نورين. 

؟- هكذا في المخطوطة: ولعله “للكلمات". 

ب انظر: المحصول .7017//١‏ 

غ؛- كلمة *دلت" ساقطة من أصل المخطوطة وآثبتها الناسخ في الهامش. 

و "نعود" زيادة من عمل المحقق. 

+ وهي المسألة الثانية من مسائل المباحث اللنظية. 

بب هذا الدليل الأول من الادلة التي استدل بها المصف على أن الامر للوحوب ووجه الدلالة: أن 
المراد من هذا الاستفهام الذب نلو لم يكن الامر للوجوب لما ذمه الله تعالى ‏ على 
الترك. انظر: المحصول 11/1. وانظر كذلك مفاتيح الغيب 80/1 

م- الآية 17 من سورة الأعراف. 


يسم 


على جاتب الترك» فمن تركه لا يستحق العقاب بمجرد هذا الترك إلا إذا دلت 
قريئة على أن الترحيح مانع من الترك فكانت المينة مع تلك القريئة تغيد 
الرجوب؛ لكن من اعتقد أن هذه الصيغة لا تقتضي الترجيح» أو اعتقد أن هذا 
الترجيح ترجيح لما يجوز ترجيحه؛ وكان من الله ورسوله استحق العقاب بهذا 
الاعتقاد لا بمجرد الترك؛ ولهذا يجب قتال من يواظب على ترك السنن؛ لدلالة 
الفعل على ما ذكرنا من الاعتقاد. 

فإذا عرفت ذلك - فتقول: إن الله - تعالى - كان عالم) بأن إبليس إنما 
ترك السجود لزعمه أن أمره بذلك لا يقتضي ترجيح جانب النعل؛ لأن هذا 
الترجيح غير لائثق بالحكمة» وإنما سأله ليقر على نفْسه بهذا الزعم؛ فتقوم 
الحجة عليه. 

فلما قال: «خلقتني من نار وخلقته من طين» وأفصح بأنه لا يليق لي أن 
أسجد لهء فقد صرح بزعمه الذي يوجب استحقاق العقاب؛ فعاقبه على هذا 
الزعم بعد اعترافه. 

فلئن قال: لو لم يكن مجرد الأمر مقتضيا للوجوبه لما توجه عليه هذا 
السؤال» الذي هو ذب وليس باستفهام. 

قلت: مطلق السؤال في حق غير الله قد يقع استنهاماء وقد يقع ذماء 
وقد يقعم طلا للاعتراف منه بما يوجب العقاب» ليظهر لغيره أن هذا العبد 
يزعم أن طاعة السيد غير واجبة عليه؛ والسيد يريد أن يعاقيه على هذا الزعم. 

أما في حق الله - تعالى - فيقع ذلك على وجهين؛ أحدهما: أن يكون 
ذما. والثاني: ليعرف التارك بما في زعمه إيضاحا) للحجة عليه وها هنا كذلك 
فإن تعليق اللعن بزعمه الذي اعترف بهه دل على أن السؤال إنما كان ليعترف 
به على نفْسه. 

فإن قلت: لو لم يكن الأمر مقتضيا للوجوب ولاستحقاق العقاب على 
تركه لما توجه هذا السؤال أصلاً. 


وم 


قلت: حسن السؤال يكفي فيه مجرد الاحتمال» لأن() من يجزم بأن 
الآمر للوجوب» يستحسن - أيفا - سؤال المأمور لاحتمال أن هذه الصيغة قد 
تستعمل لا للوجوب؛ وكذلك من يقول: بأن الامر مقتضاه ترجيح جانب الفعل 
على جانب الترك؛ لا يرى العقاب على ترك المامور به ما لم يقترن به سبب 
آخر من زعم فاسدء لكن لما احتمل أن يكون الترك بناء على ذلك الزعم؛ حسن 
الؤال استكشافاً للحال. 

فإن قلت: السؤال عن المائع يتوقف حسنه على كون الأمر مقتطيا 
للانيان» وإلا فلا يحسن السؤال. 

قلنا: لا نتكر أن حسن السؤال عن المانع يتوقف على وجود المتتضي؛ 
لكن مجرد ترجيح جانب الفعل يقتضي الاتيان بالنعل؛ لان هذا القدر يدعو(,) 
إلى الفعل؛ فلا يقم الترك إلا لمانم؛ لأن الترك ما وجد الداعي إلى فعله 
لاشتماله على الثواب(ح) وموافقة المعبود؛ ينتقر إلى مانعء ولا يلزم أن يكون 
ذلك المقتضي مانعا من الترك» بحيث يتعلق العقاب بتركه؛ بل كل مندوب 
كذلك؛ فإنه لا ترك إلا لمائع من كسل وفتور وضعف عقيدة(؛). 

وأما الدليل(,) الثاني - وهو: قوله - تعالى -: «وإذا قيل لهم اركعوا 
لا يركعون0(4) - فنقول: 

لا نسلم أنه ذمهم على ترك الركوع فقطء بل ذمهم على كونهمب بحيث 


١‏ بداية لوحة ثاتاب. 

في المخطوطة *يدعوا“ وهو خلاف القواعد الاملائية. 

م في المخطوطة "الثولب» وهو تحريف. 

انظر كذلك مناقشة هذا الدليل في: المستصنى ١/1"اى‏ الأحكام ؟/ثا الكاشف ص5”. 

هم انظر: المحصول 7/5 حيث استدل المصنف بهذه الآية قاثلا: ذمهم على أنهم تركوا فعل ما قيل 
لهم: افعلود ولو كان الأمر ينيد الندبء لما حسن هذا الكلام. وانظر: كذلك الاعتراضات 
الواردة على هذا الدليل وأجوبة الجمهور عليها في: المعتمد 0/1١‏ المستصفى ١/اى‏ الاحكام 
07 التنقيح 2158/١‏ إرشاد الفحول ص18 التنائس 4/6 تيسير التحرير .542/١‏ 

+ الآية 44 من سورة المرسلات. 


مم 


لو قيل لهم: "اركعوا لا يركعون“. 

والمراد به: أنهم غير قابلين للانذار ونصح الانبياء» ولا يلتغتون إلى 
دعرتهم؛ بل في جبلتهم ما يمنعهم عن ذلك» والرجل قد يوصف بهذه السجية 
قبل أن يقال له: اركع فلا يركم. 

بل إذا علم من حاله أنه لا ينقاد لأحد - يصح أن يقال في حقه ذلك» 
فالله - تعالى - ذمهم على هذه الحيثية؛ ونحن معترفون بأن هذه الملكة مما 
وجب العذاب(١).‏ 

وأما الدليل الثالث - قوله: “لو لم يكن الامر ملزم) للفعل: لما كان 
إلزام الآمر سببا للزوم المأمور به...* إلى آخرء(م). 

أترل: 

الشرطية ممنوعة؛ فإن الأمر: إما متردد بين الوجوب والندب على طريق 
الاشتراك وإما حقيقة في الترجيح الذي هو القدر المشترك بين الوجوب 
والندب. 


ومتى اقترنت به قرينة مخصمة بأحدهما وجب الحمل عليه؛ فإذا اقترن به 
الالزام - بأن يقال: ألزمت الأمر» صار ذلك قريئة في أن المراد به الوجوب(م) 


١‏ أشار الامنهاني إلى هذا الاشكال؛ ثم أجاب عنه: بآن هذا الكلام: إما أن يكون قد سبق لبيان 
ذم تارك مقتضى "انمل"» أو يكون قد سيق لذم صاحب السجية أو الملكة الردئيف وأيما كان 
يلزم ثبوت المدعى. أما ابن السبكي فقد نقل كلام النقشواني هذا بالنص وتعقبه بقوله: *وهو 
ضعيف. وجوابه ما ذكرناء من أن الظاهر أن الذم على ترك مدلول قوله: اركعواث وما ذكره 
خروج عن حقيقة اللفظ من غير دليل. انظر: الكاشف ص5" تحقيق إبراهيم نورين» الابهاج 
لذافة 5 

؟- انظر: المحصرل ./7/١‏ وثمام كلامه: "..ن لكنه سبب للزوم المآمور به: نوجب أن يكون الأمر 
ملزما للنعل". وانظر كذلك الاعتراضات الواردة على هذا الدليل في: المعتمد 075/١‏ التنقيح 
كا 

+ أجاب الأصفهانئي عن هذا الاشكال بقوله: قد دللنا على مدق الشرطيةا وبيان أن المراد من 
الالزام توجيهه على المكلف شاء أم أبى. انظر: الكاشف ص7784 


520 


سلمنا(١)‏ الشرطية(,)؛ لكن لا نسلم أن إلزام الأمر سبب للزوم المأمور به(م) 
بل يكون تحقيقاً للأمر؛ فإذا كان مقتضى الأمر هو الندب يثبت الندب» ولا يلزم 
وجوب المأمور به» ثم لو كان الأمر للوجوب؛ لجرى إلزام الأمر مجرى إلزام 
الالزام» فيكون قد أوجب على المخاطب أن يلزم غيرهه وإن لم يكن - أيضا - 
للوجوب؛ يكون إلزاما للمخاطب بأن يأمر غير وهذا لا يشعر بوجوب فعل(:) 
المأمور به بصيغة "افعل" والنزاع فيه. 

وأما التمسك بالآية(,): نضعيف في إثبات هذا المرام(:)؛ لإن المراد 
بالأمر المقتضى به - ها هنا -: هو(,) الشيء والقضية والشأن؛ لا الأمر ببعنى 
الصيفة(م). 

أما قوله - في الجواب() -: *بينا أن الأمر حقيقة في القول؛ وليس 
حقيقة في الشيء“ قلنا: قد علمت أن لظ الأمر مشترك بين القول المخصوص» 
وبين الشأن» لاستوائهما في دلالة لفظ الأمر عليهما في العرفه وموارد 
الاستعمال مجرد(؛٠)‏ عن القرينة فلا يصح(١١).‏ 


١‏ لفظة *سلمنا* إضانة من نقل الاصفهاني عن النقشوائي. انظر: الكاشف ص76 إبراهيم نورين. 

؟- في المخطوطة *الشرط" وما أثبته من الكاشف. 

+ قال الاصفهاني ‏ في الجواب عنه : "يدل على ذلك الآية*. انظر: الكاشف ص5564. 

)- في المخطوطة *بفعل* والمثبت من الكاشف ص68””. 

ه- وهي قوله تبارك رتعالى وما كان لمثمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرآ أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم» الاحزاب 58 استدل بها الممنف على أن إلزام الامر سبب للزوم المأمور 
يه. 

+ في الكاشف “المراد». 

ب في المخطوطة "هي"؛ والضمير عائد إلى الأمر. 

م جوابه كما في الكاشف: قد تبين أن لنظ الامر حقيقة في الصينة؛ فوجب حمله عليهاء لان الامل 
ني الكلام الحقيقة. 

و- أي في الجراب عن قول الائل: القضاء هو الالزام والامر قد يرد بمعنى الشيء. انظر: 
المحصول 76/6 وثمام الجواب: "... دئماً للاشتراك ولا ضرورة ها هنا في صرفه عن ظاهره». 

٠‏ في الكاشف ص55 *مجرد]" بالنصب. 

أحاب عنه الامنهاني: بأنه قد تبين أنها غير مشتركة في أول الباب. انظر: الكاشف ص76. 


ترم 


سلمنا: أنه مجاز في الشيءء لكن المجاز يجب المصير إليه عند تعذر 
الحقيقة. وبيان تعذرها وجهان(): 

أحدهما: أنا لو حملنا الأمر - ها هنا(,) - على القول المخمرص؛_ 
وهو صينة *افعل*: مم أن القضاء هو: الالزام والحكم والايجاب» يكون ذلك 
إلزام) بالآمرء فيفيد وجوب الائيان بالأمرء والائيان بالأمر إنما يتصور بأن يأمر 
غيره؛ فيكون هذا قضاء على المخاطب بأن يأمر غيره وإنه منتف بالاجماع(م). 

والثاني: وهو(ع) أن المراد بالأمر المذكور في الآية مرتين معنى واحد(.) 
٠‏ لآن الشيء إذا ذكر مرة منكرأء ومرة أخرى معرفاء انصرف المعرف إلى ذلك 
المنكر(:). 

وقد اعترف المؤلف: بأن المراد بالأمر المعرف ليس هو الأمر ببعنى 
القول» فيلزم - أيضاً - أن لا يكون المراد بالأمر في المرة الأولى(ب)؛ هو 
القول المخصوص؛ وإذا تعذر حمله على القول المخموص؛ وجب حمله على 
الشيء والشأن. فيستقيم المعنى. 

سلمنا: أن المراد بالأمر هو: القول المخصوصء وأن ذلك الأمر يقتضي 
وجوب طاعة المامور والائيان بالمأمور به؛ ولكن يجب ذلك لا لكونه أمرأ فقط 


جوايه كما في الكاشف: نسلم الحمل على المجاز عند تعذر الحمل على الحقيقةة ولكن لا 
نسلم تعذر الحمل على الحقيتة ها هنا. 

؟- بداية لوحة :1#. 

م جوابه: لا نسلم أنه يلزم ما ذكر؛ لان المراد بإلزام الأمر توجيه صيغة: “افمل" على المكلف شاء 
أم أبى. لأنها تستلزم ما ذكره- انظر: الكاشف ص:77. 

في الكاشف “هر ». 

م في الكاشف *واحدا]" بالنصبه والصواب المثبت. 

و ملع الأصنهاني أن يكون المراد بالامر في الآية معنى واحداء كما منع اتمراف البعرف إلى 
النكر مطلقاء بل ذلك بشرط عدم التعذرء وقد تعذر ها هناء لإن المنكر محمول على القول 
المخصرص؛ فلا يمكن حمل المعرف على ذلك» لاستحالة ثبوت الخيرة في منة الله تعالى 
- فتعين حمله على غيره؛ وذلك الغير هو المامور به لانه مجاز صالح لحمل اللنظ عليه. 
انظر: الكاشف ص*”. 

ب كلمة *المرة» إضافة من الكاشف ص/”. 


افيف 


بل لكونه أمرا مقضيا به(١).‏ 

فإن إقتران القضاء به يوجب حمله على اقتضاء الوجوب. 

وعلى هذا نمنع الشرطية أولاً ليستقيم هذا السؤال على الترتيب. 

أما الدليل الرابع - قوله: *تارك ما أمر الله ورسوله به...* إلى 
آخرء(,). 

أقرل: 

الآمر (م) - ها هنا - بيعنى الشأن والحال؛ لأن الأمر - ها هنا - 
مذكور معرفاً بالإضافة إليه. وقد ذكر قبل هذا منكراء في قوله - تعالى -: 
ؤرإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه4(). 

وذلك الأمر هو الشأن والقضية: وهو الاجتماع(,) على محاربة الكفاره 
وهو الذي دعاهم النبي َكِب إليه؛ وبعضهم كان يتسلل لواذا. 

والمراد(:) بالمخالفة - ها هنا - الانحرافه وهو التسلل لواذ]() في 
المعنى؛ وإذا(م) حمل على الانحراف استقام دخول *عن* فيه فيقال: انحرف 


قلت: بما تقدم خرج الجواب عن هذا من أن المراد بالقضاء إلزام الأمره وإلزام الأمر توجيهه 
على المكلف شاء أم أبى. انظر: الكاشف ص77. 

؟ مام الدليل: “”... مخالف لذلك الامره ومخالف ذلك الامر يستحق العقابه فتارك ما أمر الله 
أو رسوله به يستحق العقابه ولا معنى لقولنا: الآمر للوجوب إلا ذلك" انظر: المحصرل 
وانظر الاعتراضات الواردة على هذا الدليل والاجوبة عنها في: المعتمد 348/١‏ التمهيد 
7/1 النتنائس '/مابه تيسير التحرير 248/١‏ مسلم الشيرت 7/4/١‏ المستصنى ١/ااى‏ 
الاحكام 6/5 التتقيح 0154/١‏ الكاشف ص78 تحقين إبراهيم نورين؛ الابهاج 034/5 نهاية 
السول ؟/ده” حاشية التمتلزاني ؟/:8. 

+ اعتراض النقشراني هذا متوحه على الاحتجاج بالآية وهي قوله ‏ تعالى ‏ #9فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتئة أو يصيبهم عذاب أليم» النور 37. 

؛- الآية 57 من سورة اللور. 

م هكذا ني المخطرطة؛ وفي نقل الامفهاني عن النقشواني "الاجماع" انظر: الكاشف ص+ه". 

هكذا ني المخطوطة:؛ وفي نقل ابن السبكي عن النقشواني “فاراد" انظر: الابهاج 50/6. 

ب كلمة "لواذا" إضافة من الكاشف والابهاج. 

م- في الكاشف والابهاج: *وإذا كان ذلك محمولاً على الانحراف". 
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عن كذاء ولا يقال: ترك عن كذا وإذا(:) حملنا الأمر على ذلك الأمر الأرل وهو 
الشأن» وحملنا المخالفة على الانحراف» لم يبق في الآية احتجاج على المتمرد. 

والانصاف: يوجب حمل الأمر والمخالفة على ما ذكرنا اانا للكلا 
ورعاية على أصول العربية(؟). 

أما الدليل الخامس: "تارك المأمور به عاص....؟* إلى آخرء(م). 

أقرل: 

العصيان ليس عبارة عن ترك الأمر فقطء بل عن الترك مع زعم بطلان 
مقتضاء()؛ وهو ترجيح جائب 0 على الترك؛ أو عدم الايمان بمقتضاه. 

ومعنى (,) قوله تعالى - في الملائكة -: إلا يعصون الله ما أمرهم#(+) 
أي: يجزمون بمقتضاه ويمتثلون» ويمتنع منهم عدم الانيان بمقتضاء(). 


#١‏ في الكاشف والابهاج: *نإذا كان الامر محمولاً على الشأن". 

+ لم يعقب ابن السبكي على هذا الاشكال» فلعله اعتقد صحتف أما الأمنهائي ققد أجاب عنه: 
بأنه قد ثبين أن الامر حقيقة في القول المخموص؛ كما تقرر في أول الباب» والمخالنة حقيقة 
في ترك مقتضى الامره كما تقرر في المتنء فيحمل اللنظ عليها عملا بالامل المتتضي لارادة 
الحقيقة؛ ولا يحمل على غيرهاه 7 بالناني للاشتراك والمجاز. انظر: الكاشف ص1ه". 

م نتمية الدليل: *..-© وكل عاص يستحق العقاب: فتارك المأمور به يستحق العقاب» ولا معنى 
للوجوب إلا ذلك. بيان الاول: قوله تعالى: إولا أعصي لك أمرام (أنمميت أمري»# لا 
يعصون الله ما أمرهم#. بيان الثائي: قوله تعالى: إومن يعض الله ورسوله ويتعد دود 
يدخله نار خالداً فيهاة انظر: المحصرل 90/5 وانظر كذلك مناقثة العلماء لهذا الدليل في 
الاحكام 55/1: الكاشف ص50 الابهاج 25/5 نهاية السول 302/5 حاشية السعد 40/1 إرشاد 
النحول ص40 نيسير التحرير 27”4/١‏ النفائس ؟/كابء 

غ؛- قلت: كيف بكفر المعاندين وعصيانهم؟! بل قد يطلق على تارك المامور به عاص مع اعتقاده 

0 محة مثتطضاء. 

م هكذا في المخطوطة وني نقل ابن السبكي عن النقشواني "وهو معنى* انظر: الابماج " نفضد [ 

الآية 5 من سورة التحريم. 

ب عقب الامفهاني على هذا الكلام بقوله: وهذا ظاهر الفسادء لأن زعم بطلان مقتضاء 5207 ص 
ما ذكره لما صدق اسم العامي على فاسق أملاًء أما ابن السبكي فقد وصف كلام النقشواني 
هذا: بآنه مدخول ‏ أي بين العيب والفساد ‏ وعلل ذلك: بآأن قوله: *العصيان ترك الآمر مع 
زعم بطلان مقتطاء» خلاف الشائع الذائع في اللغة العربيه ويلزم على هذا عدم إطلاق اسم 
العامي على من خالف أوامر الله ورسوله ما لم ينضم إلى ذلك هذا القيد. وتوله: 9لا 
يعصون الله ليس ممناه إلا أنهم يمتثلون أوامره. انظر: الكاشف .7/5 الابهاج ؟//ا5. 


00 


وكذلك في قوله - تعالى -: «أفعصيت أمري4(!) معناه: ما ذكرنا» لأن 
موسى - عليه اللام - يقول: أزعمت أن ما أشرت به عليك وأمرتك به باطل 
وليس بسديد حتى تركتهه وأراد أن يعاقبه؛ فأجابه هارون - عليه السلام -: بأن 
تركي لم يكن بناء على زعم البطلان: بل بناء على مصلحة أخرىء ثم إن موسى 
- عليه اللسلام -: لما سمع ذلك قبل عذره. وعلم أنه ليس بعاضص ما أمرة(,)؛ 
مع أنه كان تارك لما أمرهء ولو كان العصيان باقي): لكان(م) سبب العقاب باقيا؛ 
ولما كان يمتنع عن عقابه بالعذر(ى) الذي ذكره(,). 

وكذلك قمة موسىمعالخضر - عليهما اللام - في قوله - تعالى -: 
ؤولا أعصي لك أمرأ#(:) أي: لا أشك في حسن ما نأمر به وتفعله؛ بل أجزم 
بمقتضاء ولهذا فلأنه(؛) لما صار لا يمن بالشيء حتى يسأله عن سبب ذلك 
الشيء: عده عاميا. ولهذا استح العاصي(م) الخلود في النار بهذه الآية؛ وكان 
غالاً ضلال(.) مبيناء في قوله(.,) - تعالى -: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 


إل الآية 47 من سورة طهء 

؟- عبارة *ما أمره" إضافة من الابهاج ؟/55. 

ب في المخطوطة فكان" وما أثبته من الابهاج. 

غ- هكذا في المخطوطة رني الابهاج "القدر". 

ه علق ابن السبكي على هذا نقال ما ملخعه: أما قطية هارون ‏ عليه السلام ‏ فهو لم يعص 
أخاة موسى ل عليه السلام ؛ وإنما موسى استفهم منه لما رآه لم يفعل ما أشار به علي 
فكائه يقول: ما كان يمنعك من ذلكء هل عصيت أمري؟ فقال هارون: لاء ولكن المائع أني 
خشيت أن تقول: فرقت بيني وبين بني إسرائيل؛ فقبل موسى عذرهف وعلم أنه لم يعمه لا 
باعتقاده بطلان مقتضى أمره ولا بالمخالفق لان أمره لم يكن مطلقا بل مقيدا بعدم المائع 
وإن لم يكن القيد مرجودا في اللنظ. انظر: الايهاج ؟//5. 

الآية 39 من سورة الكهف» وفي المخطوطة "لا أعصي“. 

بب هكذا في المخطوطة ولمل الانسب "فإنه*. 

م مراده: الكافر بقريئة الخلده لان نارك السامور قد يكون عاصيا فاسقاء والفاسق غير مخلد في 
النار باتئاق أهل السنة. انظر: الغتارى 5/4:؛ شرح العقيدة الطحارية صلالك الابهاج ؟/74. 

و بداية لوحة «قب. وني المخطوطة "ظلال“ وهو تصحيف. 

٠‏ هكذا في المخطوطة وني الابهاج 77/1 *بدليل قوله* وهو أوفق. 


)0بئم) 


فلالا . 0 
لأ سينا 1(4) وترك المأمور مع زعم صحة مقتضاه: لا يوجب ذلك 


-١‏ الآية 5 من سورة الأحزاب. 


م 


قال - رحمه الله -: 

«الدليل السادس: أنه - عليه السلام - دعا أبا سعيد الخدري(؛) 
فلم يجبه...» إلى آخره(م). 

أقول: 

إن سؤال النبي يت محمول على الاستفهام(م)؛ لأنه يعلم أن أبا سعيد 
لا يترك المندوب المؤكد(,) - أيضاً -؛ فتعجب من ترك الاستجابة مع علمه 
بالندبية الثابتة بامر الله - تعالى -. فأراد أن يعرف السبب في ذلكء لا أنه 
ذمه بذلك. 


أما قوله - في الجواب(,) -: “لما كان المائع الظاهر قائما - وهو 


أاهو: الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان الانصاري الخزرجي» توني سنة 4لاه. له ترحمة 
في: الاصابة 00/1 الاستيعاب ؟//الى تذكرة الحناظ 4/١‏ أسد الغابة 541/5 

قلت: ونسية هذه القعة لابي سعيد الخدري خطا؛ تبع فيه النقشواني الإمام المصنف الذي تبع أبا 
الحسين البصري في المعتمد ./4/١‏ والمواب: أن صاحب القمة هر أبو سعيد بن المعلى واسيه 
الحارث بن أوس بن المعلى الانماري الخزرحي توفي سنة 4/ه يقول ابن حجر ني فتح 
الباري 267/4: "نسب الغزالي والفخر الرازي وتبعه البيضاري هذه القمة لابي سعيد الخدري 
وهو وهم؛ وإنما هو أبو سعيد بن المعلى“. انظر: نهاية السول 0525/1 هامش المحمول 
اا كبا 

وهذا الحديث أخرجه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى مرنوعاً في كتاب التفسير سورة الأثثال 
باب ليا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية 0/4 مع فتح الباري؛ وأخرجه عنه 
أبو داود في كتاب الصلاق: باب فاتحة الكتاب 57:/4. 

؟ تتمية الدليل: ".. لانه كان ني الصلاة؛ فقال: ما منعك أن تستجيب» وقد سمعت قوله ‏ تعالى 
ؤيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول# الاثنال (54)*» قذمه على ترك الاستجابة عند 
مجرد ورود الأمرء فلولا أن مجرد الامر للوجوب. وإلا لما جاز ذلك*“. انظر: المحصول ؟/اناء 
وانظر كذلك الاعتراضات الواردة على هذا الدليل ورد الجمهور عليها: في المستصنى 7/١‏ 
الاحكام 11/2 الكاشف 58:/1. تحقيق إبراهيم نورين» النفائس ؟/الب. 

م في المخطوطة “الاستفسار" وما أثبته من نقل الاصنهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص80". 

هذه الكلمة إفانة من الكاشف. 

ه أي: في الجواب عن قول القائل: النبي عت ما ذمف ولكنه أراد أن يبين له: أن دعاءء يكت 
مخالف لدعاء غيره. وأول هذا الجواب: "أن بتقدير أن لا يدل الأمر على الوجوب» يكون 
المانع من الاجابة قائماء وهر الصلاة فإنها تحرم الكلاف وإذا كان... وتمام الجواب: عن حت 
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كونه في الملاة - لم يجز من الرسول - عليه الملاة والسلام - أن يسأل»“. 

قلنا: إنما لا يجوز لو كان النبي ككِثر عالما بقيام هذا المائع؛ أما لى 
كان المائع قائما والنبي - عليه الصلاة والسلام - لا يعلم جاز أن يسأل» 
وظاهر أنه لم يكن عالماء وإلا لما دعاه في تلك الحالة. 

وإذا كان كذلك: صار السؤال محمولاً على الاستفهام لا على الذم؛ وقد 
ذكرنا أن الاستغهام لا يقتضي أن يكون الأمر للوجوبه لأنه لو كان للندب - 
أيض) - فإنه يقتضي فعل المأمور بد وخاصة بالنسبة إلى أبي سعيد - رضي الله 
عنه - فتركه لذلك لا يكون إلا لمائع قويء ويجوز الاستغهام عن ذلك المائع(1) 


المانم؛ بلى إذا كان توله ‏ تعالى فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكمة: يفيد الوجوب» 
نحينئز يصح السؤال" انظر: المحصول ؟//ما. 

أجاب الاصنهائي عن هذا السؤال: بأن حسن السؤال عن المانم لا يتحقق إلا إذا كان 
المقتضي للفعل متحتماء أما إذا كان الفعل جائز الترك فلا يحسن السؤال عن المائع؛ وإذا 
كان كذلك: فإن كان النبي عت سأله عن المانع مع كونه في الصلاق» دل ذلك على أن قوله: 
(استجيبوا) للوجوب؛ وإن لم يكن عالما به كان قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : “ما منعمك 
أن تستجيب" في الاخبار عن نني الاعتذار عن ثرك الاجابة إذا لم يكن في العلاة. الظر: 
الكاشف ص7586- 


نيعم 


قال - رحمه الله -: 

«الدليل السابع: قوله طَلِت: لولا() أن أشق..» إلى آخره(,). 

أقول: 

كون الشيء ندب في الشيء المتكرر في اليوم والليلة مرارء لا يخلو 
عن مشقة؛ لأنه يتأذى(م) بفوات الثواب عند تركه؛ وفوات الكمال» أو لزوم 
المشقة بالمواظبة؛ وأيضا لو تركه بالكلية استحق الذم. 

وإذا عرفت ذلك - فتقول: إنه مِلِتَوٍ إنما قال هذا قبل أن تثبت ندبيته 
لعلمه بفضيلته. لكن لم يؤذن بعد بأن يندب الناس ويأمرهم وليس عليهم؛ ثم بعد 
ذلك إذن في ذلك. 

فإن قلت: هذا يتضمن النسخ. 

قلت: لا نسلم؛ لأن رفع الحكم الأصلي الثابت بالبراءة الأصلية بالتصرص 
لا يكون نسخاً. 

فإن قلت: الحديث يقتضي كون السواك مندوبا عند كل ملاة؛ ولا شك 
أنه يبقى الأمر به عند كل صلاة؛ ويلزم أن يكون المامور به مغايرا للندور ب ء 

قلت: لا نسلم اقتطاء الحديث ندبيته عند كل صلاة» بل يدل على أنه 


١‏ هذا الحديث رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ب مرفوعا. وأخرجه البخاري في كتاب التمني» 
باب ما يجوز من لو 58/1 مع نتح الباريه وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب السواك 
1417 مع شرح النووي. وانظر في تخريجه: فيض القدير شرح الجامع الصغير 7748/8 
المطالب العالية 035/١‏ طرح التثريب 031/6 مجمع الزوائد 25/1١‏ تخريج أحاديث اللمع 
للغياري ص56 نعب الراية 4/1) تلخيص الحبير ١/ه/ء‏ تيسير الوصول #/91. 

ب نكملة الدليل: *... على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل ملاة" وكلمة "لولا* تفيد انتناء الشيء 
لوحود غيرف فها هنا تفيد: انتفاء الآمر لوجود المشقة. فهذا الخبر يدل: على أنه لم يوحد 
الأمر بالواك عند كل ملاة» والإجماع تائم على أن ذلك مندوبه فلو كان المندرب مامور] 
به: لكان الامر قائماً عند كل حملا فلما لم يوجد الامر: علمنا أن المندوب غير مأمور به* 
انظر: المحصول 948/6 وانظر ‏ أيضا ‏ مناقشة العلماء لهذا الدليل في: المعتمد 0/4/١‏ 
الستعفى 457/١‏ الكاشف ص84" بتحقيق إبراهيم نورين. 

ب في المخطوطة “يتاذا* وما أثبته من نقل الاصنهائي عن النقشواني- انظر: الكاشف صثه”. 


0م 


يْبْرٍ رأى في ذلك مصلحة مناسبة للصلاة إلى حد ماء يقتضي اشتمال السواك 
على تلك المصلحة على كونه مندوباً عند كل ملاة؛ وسنة؛ لكن لما نظر إلى 
المشقة وجدها مانعة» فذكر هذا الحديث» ثم بين أن تلك المشقة لا تعادل 
مصلحتها(؛). 


١‏ علق الأصنهائي على هذا بقوله: اعلم أن حاصله يعود إلى منع ندبية السواك حالة صدور هذا 
القرل من رسول الله عت وهو أحد المنوع التي ذكرناهاء مع التنبيه على الجواب الممكن. 
انظر: الكاشف ص5ؤ7. 


لفك 


قال - رحمه الله -: 

«الدليل الثامن: من خبر() بريرة(/) 0 إلى آخرة(م). 

أقول: 

لا حجة في هذا الحديث,. لان الاحتجاج: إما بكلام بريرة مع تقرير 
النبي عكثر؛ أو بكلام النبي علش ولا احتجاج في شيء من ذلك؛ لأآن بريرة إنما 
ذكرت هذا الكلام بعد أن علمت ميلاً من النبي ميت إلى ذلك؛ وطل) لذلك 
النعل؛ وإن لم يبلغ حد المنع من الترك وهذا يوجب كونه مستحباء فعلمت 
أن ذلك مندوب جزما) - أي: راجح -. لكن شكت في أن ذلك الرجحان هل 
يبلغ حد الوجوب؟ فاستفهمت عن الأمرء لا عن مطلق الامرء بل عن الأمر الذي 
يقتضي الوجوب وجواب البي علترٍ عائد إلى سؤالهاء فنفى الأمر الذي سألت 
عنه؛ وهو الأمر الذي يقتضي الوجوب؛ فقال: لا أمرك() بهذا الأمر. 

والإانماف: أن الاستدلال أقوى من هذا السؤال(,). 


هذا الخبر أخرجه البخاري ني كتابه العتق» باب بيع الولاء 157/0 مع فتح الباري؛ وأخرجه 
مسلم في كتاب العتن باب الولاء لمن أعتق 145/٠‏ مع شرح النووي؛ وانظر في هذا الحديث: 
الام 07/7 موطا مالك بشرح الزرقائي 40/4 شرح عمدة الاحكام “0527 طرح التثريب 
5 معالم السئن 5/7 نصب الراية 905/5 هامش المحصول /111/59. 

؟ هي: بريرة بنت منوان مولاة عائشة بنت أبي بكر - رضي الله عنهم ‏ محابية جليلة لها 
أحاديث وروى عنها النسائي. لها ترجمة في: الامابة 54/4 أسد الغابة 054/17 تهذيب الأسماء 
الخلامة 771/7 

+ نتمة الدليل: *... فإنها قالت لرسول الله يكخ: أتامرني بذلك؟ فقال: لا إنما أنا شميع» نفي 
الامر مع ثبوت الشفاعة الدالة على الندبه ونفي الامر عند ثبوت الندييقك يدل على أن 
الندوب غير مأمور به وإذا كان كذلك وجب أن لا يتناول الأمر الندب" انظر: المحصول 
0/7 وانظر كذلك: المستصنى ١/97ى‏ الاحكام ؟/0211 الكاشف ص7؟1 بتحقيق إبراهيم نورين. 

غ- بداية لوحة اماأء 

و أجاب الاصنهاني عن هذا السؤال: بآن سؤالها عن مطل الامرء لانها قالت: أتامرئي؟ وهذا 
مطلق؛ والاصل إجراء المطلق على ظاهره وتقييده من غير دليل لا يجوز آملا. انظر: 
الكاشف صلل ”1 


ىم 


قال - رحمه الله -: 

«الدليل التاسع: تمسك الصحابة بالأمر ...» إلى آخره(). 

أقول: 

السؤال المذكور(,) قوي؛ وتقريره: أنهم لما حملوا الأمر في بعض 
المواضع على الوجوب» وفي بعضها على الندب» وفي بعضها على الاباحة 
فذلك لكون اللنظ مشتركا بين معنيين أو أكثرء فحملوا في كل موضع على 
معنى من تلك السميات» ببسبب قريئة عينت ذلك المعنى؛ أو لأنه حقيقة في 
مطلق الترجيح؛ ولم يحمل على الرجوب والندب إلا لقرينة خارجة عن نفس 
الأمر. 

أو يقال: إن الصيغة حقيقة في واحد من هذه المعاني؛ ولم تحمل على 
غيره إلا بالقرينةه ويحتمل أن يكون ذلك المعنى هو الوجوبء والندب يكون 
مجازأ؛ أو بالعكس. 

وليس في جميع ما ذكرتم ما يقتضي أولية أن يكون حقيقة في الوجوب 
مجازأ في غيره. 

وأما قوله - في الجواب(م) -: “لو لم يكن الأمر للوجوب لامتنع أن 
يفيد الوجوب أعلاً* قلنا: لا نلم؛ لاحتمال أن يكون مشتركاً بين الوجوب 
وغيره؛ فيفيد الوجوب بقريئنة مخصمصق أو يكون حقيقة في الترجيح المشترك 


١‏ تمام الدليل: *... على الوجوب» ولم يظهر أحد منهم الانكارء وذلك يدل على أنهم أجمعرا: 
على أن ظاهر الأمر للوجوب". انظر: المحصول 025/5 وانظر أيضا) في: المعتيد ١/هلاء‏ 
المستصنى 454/١‏ الاحكام 2/1 الكاشف ص" تحقيق إبراهيم نورين؛ مختصر ابن الحاحب 
وشرحه العفد ؟/ؤلا. 

وهو: فإن قيل: كما اعتقدوا الوجرب عند هذه الأوامر فإنهم لم يعتقدوه عند غيرها نحو قوله - 
تعالى : فوأشهدوا إذا تبايمتم» وتوله: (وإذا حللتم ناصطادوام» وإذا ثبت هذا: فليس 
القول: بأنهم لم يعتقدوا الوجرب في هذه الأوامر لدليل منفصل؛: بأولى من القول: بأنهم إنما 
اعتقدرا الوجوب في تلك الاوامر لدليل متصل. انظر: المحصول ؟/16. 

ع أي: في الجراب عن السزال السالف الذكر. انظر: المحصول 15/5 


عم 


فيستفاد منه الوجوب بقرينة توجب الحمل عليه. لا يقال: أستفيد من دليل آخرء 
لان تلك القرينة لا تكون دليلاً منطرداء بل يضاف الحكم إلى اللفظ المذكور في 
الآخر() لا إلى القريئنة(,). 


١‏ هكذا في المخطوطتق وني نقل الاصنهاني عن النقشواني *النصس" انظر: الكاشف ص40 

؟- أجاب الأصنهاني عن هذا الاشكال: بأنه لو لم يكن الامر للوجوب مشتركا أو منفردأء لامتنع 
أن يفيد الوجوب في صورة من الصور بالضرورة؛ وعلى هذا لا يرد الشع. انظر: الكاشف 
ص نام 411 


0و 


قال - رحمه الله -: 

«الدليل العاشر: لفظ «افعل» إما أن يكون حقيقة في الوجوب...» 
إلى آخر(20). 

أقول: 

أولآً جعل المضف()) القسم الثالث - في هذا التقسيم -: ما يكون 
اللنظ حقيقة في الوجوب والندب معاء ثم قسم هذا القسم إلى قسمين» 
أحدهما: أن يكون اللنظ مثتركا بينهماء وهذا صحيح؛ لكن هو عين القسم 
الثالث» لا أنه قسم منهه وقد عده قسما من أقسامه وثائيهما: أن يكون اللنظ 
حقيقة في الترجيح المشترك بين الوجوب والندبه من غير إشعار(م) بالمنع من 
الترك: أو جواز الترك؛ وهذا خطا؛ إذ اللنظ حينئذ لا يكون حقيقة في وأحد 
منهما أعلآء فكيف يندرج هذا فيما يكون اللنظ حقيقة فيهما؟ولان كوئه حفيقة 
فيهما يقتضي كون اللنظ مشتركا بينهماء وكونه موضوعا) للترجيح المشترك يقتضي 
أن لا يكون مشتركاء بل متواطثا. 

ويمتنع اجتماعهما في لنظ واحد(؛) بالنسبة إلى معنيين؛ فكيف جمعهما 
وجمل أحدهما قسم) للآخر؟ بل هذا هو القسم الرايع(0). 


و تمام الدليل:... فقط أو في الندب فتط أو فيهما معاء أو لا في واحد منهماء والاقسام الثلاثة 
الأخيرة باطلة: فتعين الأول وهو أن يكون للوجوب نقط* انظر: المحصول 17/1١‏ وانظر نقاش 
العلماء لهذا الدليل أيغا فيما يلي: المعتمد 054/١‏ المستصفى ١/اى‏ الاحكام 05/١‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرح العضد ؟/ن ف النفائس ؟/" به تيسير التحرير 4/1١‏ فواتح الرحمرت 
ولهة 

+ لنظة "المصنف* إضاتة من نقل الامنهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص"4. 

ع في المخطوطة "اللفظ* يعد *إشعار» مكتوبة ومضروبا عليهاء وقد أثبتها الامنهاني في نقله عن 
التقشواني- 

ع لنظة *واحد" إفانة من الكاشف. 

م أجاب الامفهاني عن هذا الاشكال: بأن المراد من كونه حقيقة فيهما أن يكون مشتركا بينهما 
اشتراكا لنظي) أو معنوياء والمراد بالاشتراك اللنظي: أن يكون موضوع) لكلا واحد من 
الايجاب والندب» والمراد بالاشتراك المعنوي: أن يكون موضوعا بإزاء معنى عام مشترك بينهماء 
وتقسيم الممنف كونه حقيقة فيهما إلى القسمين؛ دليل على أنه أراد بكونه حقيقة فيهنا ماع 


لبو 


ثم لم لا() يجوز إطلاق اللنظ على معنى الوجوب بطريق المجاز - 
أيضاً -؟ وعلل ذلك(:) بأن: الوجوب لا يكون من لوازم المسمى والحقيقة فلا 
يجوزء وأخرجه عن أن يكون مجازاً أو لازماً للسمىء مع(م) أن المقدر أنه 
نفس المسمى قياسا(,). 

نقول: لم لا يجوز أن يكون للندب فقط؟(,). 

قوله(:): "لو كان كذلك: لما كان الواجيب مأمورا به». 

قلنا: لا نسلم. 

أو نقول: ماذا تعني بقولك: "لا يكون الواجب مأموراً به*؟. 

تعني به: أن صيغة الأمر لا تكون مستعملة فيه(/) بطريق الحقيقة؛ بل 
بطريق المجاز؟ أو تعني به: أنه يتعذر استعمال صيغة الأمر في الوجوب بالكلية؟ 

والأرل: مسلم؛ لكن لماذا لا يصدق على الواجب أنه مامور به وإن لم 
يكن الاستعمال بطريق الحقيقة؟ 

ألا ترى أنا نقول - للرجل الشجاع أو الأسد(م) المنقوش(:) -: إنه 
مدعو(.١)‏ بالأسد"؛ وإن لم يكن ذلك الدعاء بطريق الحقيقة!!! 


أشرنا إليه من نتزيل كونه حقيقة فيهما للأعم من كونه لنظيا أو معنويا. انظر: الكاشف ص]. 

١‏ كلمة “لا" إفاقة من الكاشف ص46. 

؟- لنظة *ذلك* إفافة من الكاشف ص. 

+ في الكاشف ص48 وردت العيارة هكذا: "مع أنه نقيض المسمى". 

؛- عقب الاصنهاني على هذا: بأنه فاسد غاية الفساد؛ لأنه ليس في الكلام تقدير أن الوجوب ننس 
الممى أملاً. انظر: الكاشف ص116. 

م أجاب عنه الاصفهاني بقوله: لما ذكرنا من أنه لو كان كذلك: لما كان الواحب مأمور) به حقيق 
لما بينهما من التناني حقيقق فالواحب لا يجوز ترك والمندوب يجوز تركه إجماعاء فيلزم 
الجمع بين جواز الترك وعدم حواز الترك وهو محال. انظر: الكاشف 400 

د انظر: المحصرل ؟/217ا. 

ب لفظة "فيه" إفاقة من الكاشف ص9. 

م- في الكاشف *للأسد“. 

ه- في الكاشف "المفترس". 

في الكاشف "يدعى*. 


كف 


وإن كان المراد الثائي: فذلك ممنوع؛ بل جاز أن يكون() اللئظ حقيقة 
في الندب مجاز] في الوجوب» واللنظ مستعمل فيه مع القرينق فيكون مأمور] 

أما ما ذكرء(,) من المنافاة بين الواجب والمندوب. 

قلنا: ذلك يمنع من صدق أحدهيا على الآخرء لكن لا يمع من صدق 
معنى عليهما جميعاً يعمهما(م). 

ألا ترى أن الانسانية والفرسية يمتتع صدق أحدهما على الآخر()!!! 

ومع ذلك اشتركا في أن يصدق عليهما الجسم والنامي والماشي(,)؛ 
والضدان لا يجتمعان في ذات راحدة» ويشتركان في أن يصدق عليهما جنسء 
فكذا الواجب والندب يتباينان ذاتأء ويصدق(4) عليهما أن الأمر يتناولهماء 
وإن(ب) كان لأحدهما بطريق الحقيقة؛ والآخر(م) بطريق المجاز. 

والثالث: لم لا يجوز أن يكون اللفظ حقيقة فيهما بطريق الاشتراك؟(4)- 

قوله(.,): “ذلك خلاف الأصل". 

قلنا(): والمجاز - أيضًا - خلاف الأصل؛ والترجيح غير مسلم؛ لما 


١‏ بداية لوحة المابء 

؟ انظر: المحصول 18/5 

ب جوايه: ما تقدم من أن الممنف لا يدعي إلا عدم صدتهما على شيء واحد حقيقة انظر: الكاششف . 
ص 425 

؛- في الكاشف "الاخرى". 

م في المخطوطة “والمشا". 

+ في الكاشف وردت العبارة هكذا: *ويشتركان ني أن يصدق". 

ب في الكاشف ص45 *يأن». 

م في الكاشف *وللآخر». 0000 1 

وس قال الأصفهاني ‏ في الجواب عنه . : لما ذكرنا من التافي للاشتراك. انظر: الكاشف ص6٠؛.‏ 

015/5 أنظر: المحصول‎ ٠ 

كلمة “قلنا» إضافة من الكاشف ص43. 


(عوم) 


علمت من كلام المؤلف(,) سلمنا ذلك» ولكن(م) لم لا يجوز أن يكون حقيقة(م) 
في الترجيح(؛) المشترك - سواء جعلت ذلك من القسم الرابع؛ أو مندرجاً 
تحت القسم الثالثك؟(,). 

قوله(,): “لو كان كذلك: لا يمكن جعله مجازاً في الوجوب". 

قلنا: لا نسلم؛ بل من جملة وجوه المجازات المشهورة استعمال اللفظ 
المتواطيء في بعض جزئياته. 

واستعمل أهل العرف الدابة في الفرس من هذا القبيل» ثم كثر 
الاستعمال حتى غلب على الحقيقة؛ فكيف ينكر ذلك؟!!!(). 

ولئن قال: لا ننكر ذلك؛ لكن نقول: جعله حقيقة في الوجوب؛ مجازا(م) 
في الترجيح - الذي هو من لوازمه - أولى من جعله حقيقة في الترجيح؛ 
مجازا في الوجوب لان الوجوب ليس يلزم الترجيح؛ واللزوم(:) في المعنى 
المجازي يوجب الترجيح. 

قلنا: هذا القدر لا يتأتى في المندوب» فإن المندوب غير ملازم للواجب 
لما بينهما من التنافي؛ مع أن اللفظ مستعمل في(.1) المندوب» وأيضا الموجب 


١‏ قال الامفهاني في الكاشف ص5): أما معارضته بالناني للمجاز فقد سبق الجواب عنه ني موضعه. 

؟- كلمة *ولكن" إفافة من الكاشف ص4"5. 

+ في المخطوطة "صيخة"» واللشبت من الكاشف. 

4 في الكاشف *القدر». 

, أجاب الاأمفهاني عن هذا: بأنه لو كان كذلك لا يمكن حعله مجاز] في الوجوب. انظر: 
الكاشف ص43. 

د انظر: المحصول ؟/ؤاا. 

بى الجواب عنه أن يقال: الممنف لا يدعي أنه لا يمكن جعله مجازا في الوجوب مطلقاء بل 
يدعي أنه لا يجوز ذلك بطريق الملازمة والامر كذلك. انظر: الكاشف ص5؛. 

م- في المخطوطة “مجاز" بالرفع وهو خلاف القواعد العربية. 

ه- في الكاشف *والملزوم". 

٠‏ في الكاشف ص "15 "فيها*. 


0م 


للرجحان(:): اللزوم الذهنيء لا مطلق اللزوم(؟). 

فلم قلتم: إن ما ذكرتم من المحمل(م) اختص بلزوم ذهني لم يوجد في 
الآخر؟ بل ربما كان خطران بعض جزئيات كلي بالبال أشد وألزم عند ذكر ذلك 
الكلي؛ من خطران الكلي عند ذكر الجزئي()). 

بل من يسمع السواد يخطر بباله البياض الذي هو ضدف والقار(,) 
الذي هر بعض جزئياته» ولا يخطر بباله الكل(:) الذي يعد مشتركا بينهماء ولا 
الكيف الذي هو مشترك بينهما. 

ولهذا جاز أن تطلق الدراهم ويراد بها عدد معين مثل الالف؛ ولا يجوز 
أن يطلق الألف ويراد به خمسمائة وإن كان(ب) ذلك جزء من الألف ولازما في 
الوجود؛ لأن إطلاق الكل وإرادة بعض جزئياته قانون مطرد في وجوه المجاز. 

وأما إطلاق لظ الكل وإرادة الجزء فليس قانونا مطرداًه ولم يوجد 
ذلك إلا في العام يراد به بعض الأفراد» وإنما جاز إطلاق ذلك(,) الاسم الكلي 


١‏ في المخطوطة *للرجحام" وهو تحريف. 

ب عقب الاصمهاني على هذا بقوله: هذا السؤال لا اتجاه له أصلاًء وهر فاسد مختل غاية 
الاختلال؛ وذلك: لأنا قد بينا أنه لا يجوز أن نكون الصينة حقيقة في المندوبه وحن ها 
هنا لا ندعي إلا أنه لا يجرز أن تكون المينة للقدر المشترك لما ذكرنا من الدليل؛ وهو 
لزوم القدر المشترك للواحب من غير عكسء وما ذكرناء لا ينافي ذلك قطعا. انظر: الكاشف 
ص47 

مب في الكاشف "الحمل". 

ع أجاب الاصفهاني عن هذا السوال فقال ما ملخمه: “الدليل على أن ما ذكرنا اختص بلزوم 
ذهني لم يوحد ني الآخرء وذلك: لآن الكلي جزء من الجزئي بالضرورة ولا ينعكس؛ فتصور 
الكل بدون تصور الجزء محال وأما تصرر الجزء بدون تمور الكل فليس بمحال؛ ونعني به 
ذات الجزء وذات الكلء ولا اعتبار بالجزئية والكليق لانهما من تبيل المضاف وتصور أحدهما 
يستلزم تصور الآخر“. انظر: الكاشف ص/49. 

و القار أي البارد يقال: ليلة قارة أي باردة. انظر: مختار المحاح ص59. 

و في الكاشف ص55 *الكلي". 

ب كلمة "كان" إضافة من عندي وهي فرورية لصحة المعنى. 

م حصل هنا تقديم وتأخير حيث وردت العبارة في المخطوطة هكذا *جاز ذلك إطلاق الاسم 
الكلي*. 


م 


على بعض جزئياته» لان العام مشتمل على الكل والبعض الذي هو مراد جزئيته 
فلذلك جوزء لا لأنه أطلق اسم الكلر على أجزائه. 

والفقه - في ذلك -: أن الحاجة ماسة إلى التعبير عن المعاني الجزئية 
باللفظ الموضوع للكليء لأن الكلي قد وضع بإزائه لنظء وأما جزئياته التي لا 
تنحصر. مثل: جزئيات النبات ليس لكل واحد منها اسم؛ فاحتيج أن يعبر عنها 
باسم كلها(:)؛ والأمر بالعكس في الكل والجزء؛ فإن وضع الأسامي للأجزاء 
نتقدم على () وضع الاسم وذلك - أيضاً - ينتهي فلا يوضع الاسم لكل كل؛ 
فإن أسماء الأعداد لم تجاوز الألفء وما بعد ذلك يعبر عنه بالمركب من أسماء 


الأجزاء. 


هكذا في المخطرطة ولعله *كلي". 
؟- بداية لوحة 145 


(دوع) 


قال - رحمه الله -: 
«الدليل الحادي عشر: أن العبد إذا لم يفعل ها أمر به سيده...» 
إلى آخره(). 


أقول: 

الدعوى في هذه المورة: أن الأمر يفيد الوجوبه الذي هو حكم 
الشرع(). 

ثم بين قبل هذا: أن ذلك الوجوب لا يعرف إلا بالشرع؛ والعقل_لا 
يدرك الوجوب والحظر. 


فالرجوب(م) الذي يحكم به أهل اللنته أو أهل العرفه لا يكون ذلك 
الورجوب» فلا يفيده(). 

فلئن تال: هذه الصينة وضعت في أصل اللفة للوجوب؛ الذي يحكم به 
العقل بما ذكرناء والأصل عدم التغيير؛ فيثبت الوجوب الشرعي٠‏ 

قلت: إن استمر الوضع الاملي بحيث لا يتغير أملء فهو في الشرع لا 
ينيد إلا ما أفاده في اللنقه وليس ذلك الوجوب هو الوجوب الذي ندعيه. 





و ثثمة الدليل: «.... اقتصر العقلاء ‏ من أهل اللنة ‏ في تمليل حسن ذم على أن يقولوا: 
أمره سيده بكذ! فلم يفملد فدل كون ذلك علة في حسن ذم على أن تركه لما أمره به ترك 
للواجب» انظر: المحصول 1١/١‏ وانظر: المناقشات الأخرى لهذا الدليل في: المعتمد 05/١‏ 
العدة 704/١‏ الروقة مم شرحها نزهة الخاطر ؟// التبصرة ص الاحكام 0770/7 الكاشف 
ص47 تحقيق إبراهيم نورين؛ إرشاد الفحول ص6؟. 

+ أجاب الاصنهائي عن هذا: بأن المدعي كون صينة الامر تقتضي الوجوب وتدل علي سواء 
مدرت هذه المينة من الشارع؛ أو من أهل العرنه أو من أهل اللنتا ومنهوم الوجوب 
منهوم واحدء لا يختلف باختلاف المتكلبين وهو معقول لهم؛ ولا نزاع في أن لنظة *أوجحبت؟ 
كانت مستعملة بين أهل اللنة ببعنى الايجابه والمصضنف لا يدعي إلا أن صينة الأمر ثفيد 
الوجوب الذي هو مدلول قول القائل: *أوجبت عليك هذا النعل" انظر: الكاشف ص4"9. 

سب هكذا ني المخطوطة وني ثقل الأصنهاني عن النقشوائي *والوجوب" انظر: الكاشف ص58 

ع الجواب عنه أن يقال: معنى هذا الكلام أن كون الثمل متملق العقاب أو الثواب لا يعرف 
بالعتلعوهذا لا يناقض ما ذكره المصف ها هنا انظر: الكاشف ص!4. 


و١‎ 


وإن تغيرء فلا تلم أنه بقي مفيدا للوجوب» فضلاً عن الوجوب 
الشرعي؛ بل جاز أن يكون التغيير بطريق آخر. 


)دوم 


قال - رحمه الله -: 

«الدليل الثاني عشر ...» إلى آخره(). 

أقول: 

السؤال (,) قويء والجواب(م) ضعيف: لآن اللنظ لا ينع إلا من نقيض 
ما وضع له فالخبر عن وجود المصدر لما وضع لتحققه وثبونه منع من نقيظ» 
والخبر عن عدم المصدر لما وضع لنفيه وسلبه منع من ثيوته وتحققه» والكراهة 
لما وضعت لاولوية العدم يمنع(؛) من عدم هذه الأولوية؛ والندب لما رضع 
لأولوية الوجود منع من نقيض(,) هذه الاولوية(:). 

وأما أنه يمنع من نقيض الفعل في الوجودء فذلك خارج عما يقتضيه 
اللنظرب). 

ألا ترى أنه لو أخبر عن الأولوية؛ فهو يقم مانما من نقيض الأولوية» 
ولا ينم من نقيض المصدر والفعل من خارج!!! 


و تمام كلامه: "... للنظ *افعل* دال على اتثتضاء الفعل ووجوده: فوجب أن يكون مائعا من نقيطه 
قياس على الخبره فإنه لما دل على المعنى كان مائعا من نقيطه“ انظر: المحصول ؟/120. وانظر 
كذلك: المعتمد ١/4م‏ الاحكام 0301/7 الكاشف ص44 تحقيق إبراهيم نورين. 

+ حاصل السؤال: لم لا يجوز أن يقال: مدلول قوله: *انمل* هو: أن الأولى إدخاله في الوجوده 
فلا حرم يمنع من عدم هذه الاولوية. 

مب وحاصل الجواب: أن الفمل مشتق من المصدر نإشعاره لا يكون إلا بالممدره ومصدر “ضرب» 
الضرب لا أولوية الضربه فإشعار الأمر والخبر ليس بأولوية الضرب» بل بنفس الضرب. انظر: 
المحصول 2155/5 

ع هكذا في المخطوطة وفي نقل الأصنهاني عن النقشوائي *منع" انظر: الكاشف ص84. 

ه- في الكاشف ص؛44 *عدم". 

علق الاصنهاني على هذا بقوله: صدر كلامه دعوى قوة السؤال وضعف الجوابه ولم يذكر دليلآً 
على قرة السؤال؛ إلا أنه أعاد ما ذكره المصف في السؤال» وبسط ذلك بذكر أمثلة أخرى» 
ومن المعلوم أن ذلك لا ينيد قوة السؤال. انظر: الكاشف ص44 

ب جوابه: إن عنى خروجه عما يقتضيه لنظ الامر فممنوع لان المضف قد دلل على ذلك بالقياس 
على الخبر» وإن عنى به خروجه عن لنظ الخبر فالمنف لم يدع ذلك في لنظ الخبر حتى 
يقدح ذلك ني المدعى. انظر: الكاشف ص.ه؛- 


ووم 


وأما قوله(:): *إنه مشعر بالمصدر لا بالأولوية* ماذ! تعني به(,)؟. 

تعني (م) به: أنه موضوع لوجوده وثبوته في الاعيان؛ فليس كذلك؛ فإن 
الأمر ما وضع لذلك؛ وليس كل خبر - أيضاً - كذلكء فإن الخبر قد يكون عن 
الارلوية؛ وقد يكون خبرا عن عدم المصدر وقد يكون خبرا عن أولوية عدمه. 

وإن عنى به - هذا القدر - وهو: أنه مشتق منهء وأن المتلفظ بهذا لابد 
وأن يكون متلفظ) بالمصدر فهذا مسلم. 

لكن الإخبار عن أولوية المصدر وعن أولوية عدمهه كل ذلك مشتق من 
المصدر؛ وإن كل من يتلفظ بهذه الأقسام يكون متلنظ) بالمصدر(ع). 

ومع ذلك لا يمنم من نقيض ما وضع له اللفظ على ذلك الوجه(,). 


١‏ أي: في جواب السؤال؛ وقد نقل معناء؛ انظر: المحصول ؟/15. 

؟- قال الامغهاني في الكاشف ص:م): *يعني به: أن الأمر مشتق من المصدره فإشعار الأمر بالمصدره 
لا باولوية المصدر». 

م في الكاشف ص44 "إن عنى به“. 

؛- لم يرئض الاصنهاني أن الاخبار عن أولوية المصدر وعن أولوية عدمه مشتقة من المصدر على ما 
ذكر من التفسيره فإن القائل إذ! قال: *الضرب أولى بالدخول في الوجود من عدم الضرب" 
لا يكون متلفظ) بالمشتق من الممدرء بل بنفس المصدر. انظر: الكاشف ص.ه؛. 

وب حوابه: إن عنى بقوله: “على ذلك الوجه“: الوجه الذي يدعي كون الاأمر مانماء فذلك لا يدعيه 
المعنف في الاخباره فإن النع من النقيض في الاخبار غير الع من النقيض في الامر؛ لأنه 
في الاخبار منع مزلإثبونه» وني الأمر منع من ترك الفعل المطلوب وجوه بالامر» وإن على به: 
أن الاخبار لا يمنع من نقيض ما وضع له اللنظ فقد سلم المعترض ذلك» وهو أمر ثابت» لانه 
الحكم الثابت في المقيس عليه إجماعاً وقد وصف الأصفهاني هذا الاشكال: بأنه مشرش 
مضطرب جدا. انظر: الكاشف صرن هك 400. 


م 


قال - رحمه الله -: 
«الدليل الثالث عشر١١)‏ ..... إلى قوله - في الجواب -: ما 


ذكرتموه قائم في كل تكليف»(). 


أقول: 
أول(م): لا نسلم أنه لا يجوز أن يكون خالياً عن المصلحة: لان عندكم 


يحسن من الله كل شيء؛ فيحسن منه الأمر بما يكون خالي) عن المصلحة والنهي 
عما يكون مشتملاً على المصلحة()). 


ولم قلتم(,): "إن الاذن في تفويت المصلحة الخالمة عن المفسدة غير 


جائز عرنا"(0)؟. 2-7 


1 


- 
- 


-4 


آلا ترى أن الانسان الذي يقدر على اكتساب ماثة لو اقتصر على عشرة 


هو: الامر يفيد رجحان الوحود على المدب وإذا كان كذلك: وجب أن يكون مائماً من الترك 


وإنما قلنا: إنه يفيد الرجحان» لأن المامور به إن لم تكن مصلحته راححة؛ إما أن يكون خاليا 
عن المصلحق أو تكون مصلحته مرجوحة: أو مساوية للمفسدة. انظر: المحصول ؟//057 وانظر 
الاعتراضات الواردة على هذا الدليل أي ني: التحصيل 077//١‏ الكاشف ص6هل 4/0 تحقيق 
إبر اهيم نورين٠‏ 


في المخطرطة * يكلف" والتمريب من المحصرل. 


نقل الاصنهاني ما أورده النقشواني على هذا الدليل من أسئلة وأجاب عنها فانظر: الكاشف 
ص!4. 

هذا الاعتراض متوجه على قول الممنف - في المحصرل 1/5 : *فإن كان خالي) عن 
المصلحة: كان محض المفسدة: فلا يجوز ورود الأمر به*. 

أجاب الاصنهاني عن هذا الاعتراض ‏ قال ما حاصله: نحن لا ندعي امتناعه بل دعي عدم 


. وقوعهء وذلك لا ينبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليء ولفظ المصنف إن أراد يه ظاهره 


-0 


- 


فالاشكال وارد عليه ولا جواب له وإن أراد به ما ذكرنا في الشرح فلا يتجه عليه هذا 
السوال. انظر: الكاشف ص1اى 407 

هذا مناد كلام المصنف فانظر: المحصول 074/١‏ وأول كلامه: "وإذا ثبت هذا فنقول: وحب 
أن لا يرد الاذن بالترك لأن... وتمام كلامه:... فوجب أن لا يجوز شرعا؛ لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام : ما رآه المسلون حسن) ‏ نهو: عند الله حسنء وما رآه السلمون قبيح) ‏ فهو: 
عند الله قبيح". 

قال الامنهاني: الجواب عنه ما ذكرنا من الدليل من أن ذلك معلوم باستقراء أحوال أهل 
العرف. انظر: الكاشف ص56). 


انفكا 


وقنع بها لا يلومه أحده وكذا لو مام شهر شعبان فحصل له مصلحة خالصة؛ وإذا 
تركه لا يلومه أحد؛ ولا يعد قبيحاء بل لو ألزمه أحد بذلك لاستقبح(01. 

سلمنا أن ذلك غير جائز(؛) عرفا(م)؛ ولكن لماذا لا يجوز شرعا؟ 

ومقتضى الحديث: أن الشيء الذي يحسنه العقل؛ فهو كذلك.وما يقبحه 
فهو كذلك؛ وأنتم أنكرئم ذلك على ما عرف(؛). 

قوله (,) - في الجواب - *ثرك العمل به في حق البعض تخنيناً* 
ضعيف: لآن هذه الصورة لما كانت مشتركة في هذا المعنى؛ فتخصيص البعض 
بالوجوب والباقي بالندب؛ يكون ترجيحا من غير مرجح؛ فلابد من اختصاص 
الرجوب بأمر زائد - وحينئذ يكون الواجب ثابتا بذلك الأمر الزائد؛ وبالاصل» 
لا بمجرد ما ذكرتم؛ فسقط اعتبار الاستدلال بصيغة الأمر حيث لم يكن كافياً في 


١‏ عقب الأمفهاني على هذا التمثيل فقال ما ملخمه: أما المثال الذي استروح إليه وجعله سند 
للمنع؛ فالحكم فيه ممنوع؛ لان تحصيل المائقا وتحصيل العشرقا إن استويا في المشقة اللازمة 
لتحصيلهماء والمفسدة بعد الحصولء فلا سلم عدم قبح ترك تحصيل الماثة عرفاء ولا عدم اللوم 
على ذلك» نعم قد يثرك المائة ويقشع بالعشرة؛ لما تتضمن الماثة قبل التحصيل من التوريط في 
زيادة مشقة على تحميل العشرة؛ وبعد الحصول من الأنس بهاء وزيادة المحبة للدنيا وكراهية 
مثارقتها لما حصل له بسببها من اللذات وحينئذ لا يكون تحصيل المائة مصلحة خالمة عن 
المفسدة. أما موم شهر شعبان: نتعارض مصلحته المفسدة الناشئة من الصوم فليست خالمة. 
انظر: الكاشف ص406. 

؟ بداية لوحة اكماب. 

م كلمة "عرفا" إفاقة من الكاشف ص4235. 

4 الجواب عن هذا الاعتراض: أنه قد تبين في الدليل أنه ليس المراد منه المساواة في 
المعلومية؛ نإنه حكم عقلي؛ بل المراد منه الساراة في كونه حكما لله ولجميع المسلامين؛ ثم 
إن مسالة الحسن والقبح ليست من السائل الظنيق بل من المسائل العلميق فلا يمكن 
التسك بهذا الحديث فيهاء ولا في هذه المألة كذلك. لانها مسألة ظنية عند اليمنف 
والمحققين؛ وأيضا لا توجيه لهذا الاعتراض؛ لانه ليس منعاً لمقدمة من مقدمات الدليل» بل 
حاصله يعود إلى أن هذا الخبر يدل على نقيض ما يعتقدوه في مسألة أخرى فلا يسمع- انظر: 
الكاشف ص4668. 

هو قوله في الاستدلال وليس في الجواب. انظر: المحصول 1١/١‏ وأول كلامه: "فمقتنضى هذه 
الدلالة: أن لا يوجد شيء من المندوبات البتة.. وتمام كلامه: من الله تعالى ‏ على العباد: 
نوجب أن ييقى الباقي على حكم الامل“. 


م 


.)١(باجيالا‎ 


١‏ نقل الاصنهاني هذا الاشكال بنمه وتعقبه بقوله: وجوابه أن نقول: مقتضى ماذكرنا أن يثبت 
الوحوب ني جميع موارد مينة الأمرء إلا أنه ترك الدليل ‏ المذكور في الصور التي ورد 
الامر فيها ‏ على جواز الترك فيهاء وذلك لتخفيف خاص لوجهين: الاول: أنه لو لم يكن 
كذلك: لكان لتخفيف عام مشترك ولو كان كذلك: لما ثبت الوجوب في شيء من المور عملا 
بالعاف واللازم باطل؛ ضرورة ثبوت الوجوب فيما إذ! قال الشارع: أوجبت عليك هذا الفعل» 
وليس لك تركه» ومتى نركته عوقبت. 

الثاني: أنه لو كان ذلك لمطلق التخفيفء لوقع التعارض بين الموجب والمائع» فيلزم الترك 
بأحدهماء وذلك خلاف الأصل. انظر: الكاشف ص"لالى 8/7. 


وم 


قال - رحمه الله -: 
«الدليل الرابع عشر .... » إلى آخخره(). 


أقول: 

الوجه الذي سبق في دفع الدليل المتقدم دافم لهذا - أيضا - لأن 
هذا() الدليل - أيضا - يقتضي وجروب كل مندوب وتحريم كل مكروف وقد 
ذكرنا أن ما كان كذلك: كان مدفوعا(م). 


وأيغا قوله(,): *ما كان أكثر إفضاء إلى الراجح؛ فهو راجح" ممتوع(,). 
لجواز أن يكون فعل من الأفعال. يصدق عليه أنه أفضى إلى ما هو 
راجح؛ ولا يكون هو راجحا على نقيفه ببعنى: أنه يجب ذلك الفمل؛ لافضاء 
وجوبه إلى ذلك(:) الراجح: لأن إيجابه - وإن أفضى إلى الراجح من هذا 
الوجه - لكنه أفضى إلى مرجوح آخر - وهو: التكليف الموجب للحوق 


و اتتمة العبارة: “لا شك أن الأمر يدل على رجحان طرف الوجود على طرف العدم ‏ فنقول: هذا 
الرجحان لا ينفك عن قيدين. الأول: المنع من الترك. والآخر: الاذن في الترك ولا شك أن 
إفضاء المنع من الترك إلى الوجوده أكثر من إنضائه إلى العدم. ولا شك أن إنضاء الاذن في 
الترك إلى العدب أكثر من إنطائه إلى الوجود" انظر: المحمول ؟/151 

؟- لفظة *هذا" إضافة من نقل الامنهائي عن النقشوائي. انظر: الكاشف ص48/4. 

عب والجواب عما ذكره كما في الكاشف عس68!: أنا لا نسلم أن هذا الدليل يقتضي وحوب كل 
مندوب» وتحريم كل مكروه على الاطلاق؛ بل إنما يقتضي وجوب المندوبات المدلول على 
ندبيتها بصيغة الامر على رجحان الوجود. ثم إن النقض بالمندوبات أورده مرة وأجبنا عنهه 
والمعنف هو الذي أورده على نفسه وأجاب عنه. 

هذا مضبون كلام الممنف فاتظر: المحصول 120/5. 

,- علق الاصنهاني على هذا: يأنه منع لمقدمة ضرورية فلا يسمع؛ وقد اعترف المعترض يصدق هذه 
المقدمة حيث قال: إن إيجابه وإن أفضى إلى الراجح من هذا الوجىم لكنه ينضي إلى 
مرجوح أخر وهو التكليف الموحب للمشقة. انظر: الكاشف صط41ا. 

هذه الكلمة من الكاشف ص480. 


م 


المشقة؛ الموجب للتفرة عن الطاعة؛ فإن الصوم في جميع اللنة - غير الأيام 
المنهي عن صومها - راجح على تركه ومع ذلك لم يصر راجحاء لما فيه . 
إلزام المثقة المنثرة. 0 


وم 


قال - رحمه الله -: 

«الدليل الخامس عشر(١)‏ 006 »© إلى آخرة. 

أقول: 

أتدعى للوجوب صيغة مفردة غير مشتركة بينه وبين غيرهه أم ندعي صيغة 
مفردة سواء كانت مشتركة أو لم تكن؟!! 

فإن كان الأول: فلا نلم وجود المقدرة على ذلك الواضم(م)؛ لأن غاية 
ما يقدر عليه الداع أن لايضم هو بإزاء معنيين؛ ولا يلزم من ذلك أن لا يكون 
اللنظ مشتركاء لان الاشتراك قد يحصل في هذا اللئظ بطريق آخر: إما بأن 
يضعه غيره لمعنى آخر ويشتهر الوضعان؛ وهو السبب الاكثر للاشتراك: وإما بأن 
يستعمله أهل اللنة في وك ا الاملي؛ أو 
يصير راجحا عليه. ولا قدرة للواضع أن يمنع الناس كلهم عن الوضعء ولا عن 


الاستعمال في آخر 
وإن كان الثاني: فسلم؛ ولكن لم لا يجوز أن يكون مشتركاً بالطرق 
الذي ذكرنا. 


ا ا اس 0 0 


الفرورية مندفعة بوجود ألفاظ مركبة يعبر بها عن معنى الوجوبء مثل: 


هو: أن الوجب ينبغي أن تكون له صينة مفردة في اللئف لان الوجوب معنى نشتد الحاجة إلى 
التعبير عنهه والناس قادرون على الوضع؛ والمائع زائل ظاهراء وثلك الصينة هي "افعل" لان 
تلك الصيغة إما افعل؛ أو غيرهاء والثاني باطل بالاجماع؛ فثبت الأول وإلا لكانت اللنة خالية 
عن لفظ مفرد دال على الوجوبه مع أن الدليل قد دل على وجود فوجب أن يكون *افمل» 
للورحوب. انظر: المحمرل 21/1 وانظر: كذلك التنائس 4/5ابء الكاشفا ص"امانه 
تحقيق إبراهيم نورين- 

في المخطوطة *المواضع" وهو تحريف. 


لدوم 


“فرضت"» و "أوجبت» و “الزمت". 

ثم الوجوب معنى مركب؛ والامل استفادة المعاني المركبة عن الألفاظ 
المركبة» وإذا حصل الاستغناء بذلك» فلا تبقى الحاجة الضرورية؛ بل إن كانه 
فيعد ذلك من زوائد الحاجات لا تنبعث منها داعية موجبة للفعل. 

أو نقول: الحاجة إلى وضع لفظ مفرد يعبر به عن الوجوب في الجملة 
- سواء كان ذلك باقتران قرينة؛ أو لم يكن. 

أو نقول: بل الحاجة داعية إلى وضع() لنظ يكون نص على معنى 
الوجوبء ولا ينهم غير الوجوب. 

والأول (,) مسلم؛ ونحن نقول: إن صيغة “افعل* كذلك؛ لانها مشتركة بين 
معان(م) كثيرة» فمتى اقترنت بها قرينة مخممة وجب حملها على الوجحوب. 

وأيضا نقرل (,): هذه الصيغة تختلف إفادتها للمعاني بحسب حال 
المتلفظ بهاء وبحسب حال كيفية صدورها عن المصدره فقد تصدر مغيدة 
للوجوب؛ وقد تصدر مفيدة للتضرع والدعاء؛ وقد تصدر مفيدة للالتماس(,» 
فهذه صيغة مفيدة للوجوب» لكن النزاع ليس في هذاء بل - في القسم الثاني - 
وهو: أن تكون الصيغة نص على معنى الوجوبه ولا يمكن دعوى ذلك لأن 
صدور هذه الصيغة بدون إفادة الوجرب ظاهر في كثير من الصررء فإن قول العبد 
للرب: *اللهم اغفر لي لا يمكن أن يقم مفيد] للوجوب بوجه؛ فالصيغة من 
حيث الصيغة - لا يمكن أن يقال: لا حقيقة لها غير الوجوب. 

فإن قلت: الصيغة في هذه الصورة؛ إنما لم تقد الوجوبه لانها لم تكن 
أمرا في هذه الصورة. 


هذه الكلمة لم ترد في متن المخطوطة: وأثبتها الناسخ في الهامش. 

ب في المخطوطة “وإلا مسلم*. 

م في المخطوطة *معاني*. 

ع)- بداية لوحة 147. 

و- الالتماس هو: الطلب مع التساوي بين الآمر والسامور ني الرتبة. انظر: التعرينات ص54 


وم 


تلت(؛): إذا كانت الصيغة - من حيث الصيغة - انقسمت: إلى ما يكون 
أمراء وإلى ما لا يكون أمراء وإنما تفيد الوجوب إذا كانت أمرأء فالصيغة من 
حيث هي الميغة لا تفيد الوجوب؛ بل تحتاج إلى ضميمة أخرى؛ ولنا نكر 
ذلك؛ لكن دعواء أن الصيفغة ما وضعت إلا لافادة الوجوب. 

فإن قلت: نحن ندعي الوضع لافادة الوجوب» ويلزم من ذلك أن يكون 
حقيقة في إفادة الوجوب. ولا نمنع أن يكون مجازا في غير» لكن لا يكون 
مشتركاء لما بينا أن النافي للاشتراك راجح على النافي للمجاز. 

تلت: فعلى هذا يمكن تلب هذا الاحتجاج عليكم؛ لأنا نقول: مست 
الحاجة إلى وضع لظ مفرد بإزاء سؤال العبد ربه واستتفاره منه وطلب 
الحاجات» ولا يمكن أن تكون حاجة فون هذاء فيجب وضع لظ مفرد لهذا 
المعنى؛ وليس ذلك اللفظ غير هذه الصيغة: فيصير حقيقة في هذا المعنى» 
ويكون مجازا في غيره. 

فإن قلت: لا يمكن جعله حقيقة في السؤال والدعاء» لان ذلك خلاف 
الاجماع. 

قلت: هذا ممنوع؛ لأن الدعاء هو الطلب الذي يقتضي مطلق الترجيح؛ 
واللنظ ليس حقيقة إلا في ذلك. 

وأما ما ذكره من الأولوية(,): فقد عرفت ما فيه» وكيف(م) المؤلف قبل 
هذا ما جعله إلا دالاً على الطلب. 

وكذلك ما ذكر - في السؤال - من الحاجة إلى لفْظ مفرد للندب 


معارفته حسنة( ع). 


#١‏ في المخطوطة *قالت* وهو تحريف. 

؟ انظر: المحمول ؟/هذا. 

م الآن نتتقل إلى لوحة 4ف1 بسبب التقديم والتأخير الحاصل في المخطوطة كما سبقت الاشارة 
إلى ذلك. 

ع انظر: اليحمول 41/5ل45ا. 


(مم) 


وقوله(:): *الوجوب أهم فالحاجة أشد». | 
نعارضه أن الندب أكثر وأعم فالحاجة إلى التعبير عنه أشد. 


وأيضاً ذكر - في مقدمة هذا الباب(م) -: “أن ماهية الطلب معلومة 
لكل أحد؛ وهي ليست ننس هذه الصيغ؛ بل هذه الميغ المخصوعة دالة عليهاء 
والأصل أن تكون دلالتها على ماهية الطلب بالحقيقة؛ ويلزم من ذلك أن لا 
تكون الصيغة موضوعة للوجوب دفعا للاشتراك. 


ثم لو زعم أن دلالة الصيغة على الطلب بالمجاز: فنستدل بعين ما ذكر 
في بيان أن(م) الصيغة موضوعة لماهية الطلبء لأن الحاجة ماسة في اللغات إلى 
لفظ مفرد يعبر به عن ماهية الطلبء ولا ذلك غير الصينة: فتكون حقيقة في 
ماهية الطلب؛ فاتدفع ما ذكر . 


وإن زعم أن اللنظ مشترك؛ فقد اعترف بوقوع الاشتراك. 
وأينا فإن ما تمسك()) به تعارضه في كل واحد منهما أنه حقيقة فيه 
وليس حقيقة في الآخر دفعاً للاشتراك. 


وإن زعم أنها حقيقة في المجموع؛ صار ما تبسك به معارضا له في كل 
جزء من المجموع٠‏ لأنه معنى تشتد الحاجة إلى التعبير عنه بلفظ مفرد يعبر 


158/5 ثقل معناه. فانظر: المحصول‎ ١ 
؟ انظر اليحصرل فلمنقيية‎ 
لنظة *أن* ساقطة من أصل المخطوطة؛ وآثبتها الناسخ في الهامش.‎ + 


ب بداية لوحة أمابء 


وم 


عنه؛ فوجب(1) أن يكون حقيقة في الجزء لا في المجموع(,). 





١‏ في المخطوطة *فوجوب" وهو تصحيف. 

علق الامنهاني على هذه الاشكالات بقوله: اعلم: أن صاحب التلخيص أورد أسثلة أقواها 
سؤلان. الأول: قد أوجب أن تكون صيغة *افمل* للسال من الرب لقوله ‏ تعالى - #واغفر 
ناف بعين ما ذكرتم. الثاني: أن الايجاب وإن كان أهم إلا أن الندب أكثره والتعبير عن 
الاكثر أهم. والجواب عن الأول: لا نسلم أن قولهم: "اللهم اغفر" لا يقتضي الايجاب» بل 
يقتضيه إلا أن الوحوب لا يترتب عليه. والجواب عن الثاني: لا نسلم أن التعيير عن الاكثر 
أعي لان الحاحة لا تدعو إلى ذلك الاكثر كدعائها ها هناء وكثرئها مع حواز تركها لا يوحب 
شدة الحاحة إليها. وباقي أسئلته ينقسم إلى قسمين: قم أورده المصنف وأحاب عنها وقسم لا 
يستحق الجواب. انظر: الكاشف صم انه. 


(.بم) 


قالى - رحمه الله -: 

«الدليل السادس عشر()......» إلى آخره . 

أقول: 

أولاً: لا نسلم أن الحمل على الوجوب يفيد القطع بعدم الاقدام على 
مخالنة الأمرء فإن كثيرأ من الواجبات هي(؛) التي يقطعون بوجوبهاء ومع ذلك 
يقدمون على مخالفتها ويركنونها(م)» بل غايته أن يدعي تقليل المخالفة على 
تقدير الوجوبه بالقياس إلى تقديرعدم الوجوب» ويمكن - أيضا - أن يناقش 
فيه لأن كثيراً من الناس إذا ألزموا بشيء يمتنعون منهه وإذا ندبوا إلى شيء 
أو خيروا أقدموا على الفعل(؛) سلمنا ذلك؛ ولكن لماذا يجب الحمل على 
الوجوب؟. 

قوله(,): "إن ذلك الطريق آمن وهذا مخوف". 


قلنا: لا تسلم(.). 


هو: أن حمله على الوجوب ينيد القطع بعدم الاتدام على مخالئة الأمره وحمله على الندب 
يقتضي الشك تيه نوجب حمله على الوجوب. انظر: المحصول 141/7 وانظر كذلك: الاحكام 
0/7 وقد اعترض الاصنهاني على هذا الدليل على مسلكين؛ الأول: لا تلم أن حمل الأمر 
على الوجوب ينيد القطع بعدم مخالنة الأمرء وكيف يحصل القطع ومن الناس من قال: إنه 
وضع للتحريم والكراهة مع بقية الاحكام. والمسلك الثاني من الاعتراض: هذا الذي ذكره 
النقشواني. انظر: الكاشف صم /07 تحقيق إبراهيم نورين. 

+ ني الكاشف ص..ه وردت العبارة هكذا: “لآن كثير] من الواحبات التي يقطع بوجوبها ترك* 
فالظاهر أن *هي" قبل "التي" زائدة. 

م هكذا في المخطوطة ٠‏ ولعله *يتركونها". 

أجاب الأصنهائي عن هذا الاشكال فقال ما ملخمه: إذا حملنا الصيفة على الندب» فقد أنتينا 
بالندبه فإذا تركه بناء على عدم وجوبه مع احتمال كونه واجبا في ننس الأمره نقد لزم تورطه 
في ورطة مخالفة الأمرء وبهذا خرج الجواب عن قوله: كثير من الواحبات يترك". انظر: 
الكاشف صنءه. 

,و أي: قول المصضف في الدليل العقلي الذي استدل به على أنه يجب أن نكون صيفة "افعل» 
للرجوب. انظر: المحصول 161/١‏ 

أجاب عنه الاصنهائي بقوله: قد دللنا على ذلك. انظر: الكاشف ص'اه. 


مم 


وهذا: لأنا نحمله على الندب إذا وجدت قريئة(). 

وعلى هذا التقدير يمتنع أن يكون واجباء فلا تحصل مخالفة الأمرء 
وهذا: لأن الصيغة: إما مشتركة بين الوجوب والندب» وإما موضوعة لمطلق 
الترجيح المشترك. 

وعلى التقديرين لا تحمل على أحدههما بعينه إلا بالقريئة. 

قوله (,): “قبل أن يعلم كونه للوجوب أو الندب: إذا حملناه على 
الوجرب قطعنا بأنا ما خالفنا الأمر". 

قلنا: بلى خالفنا الأمر من وجه آخر(م»؛ لأنا لما أمرنا في مثل هذا 
بالوقف (:) إلى ظهور الدليل» فلو حملناه على الوجوب قبل ظهور ذلك 
الدليل؛ فقد خالعنا الأمر جزما(,). 

واحتمل أن يكون المراد(.) هو الندب. فيكون اعتقاد وجوبه خطا؛ فقد 
وجد في هذه الطريق خلاف الأمر جزما؛ واحتمل الخطا في الاعتقاد؛ فلا يكون 
هذا طريقاً آمناء بل الطريق الآمن هو التوقف دون الحمل على الوجوب أو 
الندب. يل كل واحد منهما مخوف لما ذكرنا. 

سلمنا أنه أشد أمنا بالقياس إلى الحمل على الندب؛ لكن لم قلت: بانه 


وب جوايه: الكلام يي الميفة المجردة عن القرينة. انظر: الكاشف صناه. 

؟- هذا مضمون كلام المصنف في الجواب عن قول القائل: لا نسلم أن حمله على المندرب يقتضي 
الشك في الاتدام على المحظور. انظر: المحصول ؟/7م124. 

م في الكاشف “من وجوه أخر". 

؛- في الكاشف "بالتوقف". 

و أجاب الاصنهاني عن هذا الاشكال من وجهين؛ الاول: أنه قد تبين أن الخلاف مع القائلين 
بالنتدبه» وأن المينة للندب على التعيين» وليس مع القائلين بالاشتراك اللنظي والمعنوي. 
الثاني: أن الأمر الذي دعي أنه يلزم مخالنتهب غير الامر الذي تُدعي آنا لو حملناء على 
الوحوب يلزم مخالفته لانا ادعينا أنه يلزم مخالنة عينة الامره والمعترض يدعي أنه يلزم 
مخالفة الامر الدال على وجوب التوتف في الجزم بكون الصيغة للوجوب أو التدب على 
التعيين» وبهذا ظهر سقوط ما ذكره بعد ذلك. انظر: الكاشف صءام 1ه 

في الكاشف صراءه *الأمر". 


بم 


أشد أمنا بالقياس إلى طريق التوقفء بل عند التجرد عن القريئة» الطريق 
المتعين هو التوقف. 

فلشن قال: ولو لم يظهر هذا الدليل وحضر وقت الحاجة. 

قلت: أما أولاً: فنع تأخير البيان عن وقت الحاجة» وأن ذلك لا 
يتصور وآما ثانيا: فإنا عند ذلك تعمل بما هو راجح وهو الحمل على الوجوب» 
ويصير عدم ظهور القرينة في وقت الحاجة؛ قرينة في )١(‏ أن المراد هو 
الرجوب؛ كما قلنا في حمل اللفظ المشترك على معنييه عند عدم قرينة مخصمة) 
لكن(,) هذا الحمل ليس لان الصيغة - من حيث هي - اقتضت الحمل على 
الوجوب» بل الميغة - مع هذه القرينة الحالية التي شرحناها - اقتضت(م) 
ذلك؛ وهذا مما لا نزاع فيه وإنما النزاع في الحمل على الوجوب بمجرد 
اقتضاء الصيغة له. 

والوجه الثالث: أن()) تمكه٠(,)‏ بقوله مَخ: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك"*(1). 

إثبات للشيء بنفسههء لان التمسك بهذا إنما ينيد إذا كان الآمر 
للوجربه ولو ثبت ذلك لحمل الاستغناء عنه. 

الرابيع: معارضته بمثله(ي) لما ذكرنا من المأخذء فإن الصيغة إذا أطلقت 


-١‏ ني الكاشف ص/مه *من". 

؟- في الكاشف *تعين". 

مب عبارة * اقتضت ذلك» إفافة من الكاشف. 

غ- في المخطوطة "أنه 

هم أي: في إثبات أن صيفة *افمل* للوجوب. انظر: المحمول ؟/1ما. 

ب هذا الحديث رواه أنس بن مالك ب رضي الله عنه ‏ مرفوع). وأخرجه عنه الامام أحمده 
وأخرجه الطبراني عن وابعقف واللندادي عن ابن عمر مم زيادة: فإن الصدق طمائيئة وإن 
الكذب ريبة؛ وأخرجه عن شعبة الدارمي والترمذي وقال: حسن محيح؛ والحاكم وقال: صحيح 
الاستاد ولم يخرجاه؛ وصححه اين حبان. انظر ني تخريجه: النتح الكبير 0/7 فيض القدير 
/018: المقاصد الحسنة ص41 كشف الخفاء 444/١‏ هامش المحصول ؟/61ا. 

بد في الكاشف ص 7ه وردت المبارة هكذا: 'تعارض ما ذكرثم بالمثل". 


لفلف 


وجردت عن القريئة(:)» فلو توقفنا إلى وقت الحاجة؛ وعلمنا وقت الحاجة بأي 
قرينة ظفْرنا بهاء كان ذلك سلوكا للطريق الآمنء ولو حملناء(,) في الحال على 
معنى معين؛ مع احتمال أن يكون مراد الشارع غير هذاء كان هذا سلوكاً 
للطريق المخوفه ومتى تعارض مثل هذين الطريقين وجب التوقف بعين(م) ما 
ذكرتم(). 

ولما علمست ضعف هذه الوجوه - فلأولى أن يقال: العمدة ني ذلك 
بابتدار معنى الوجوب إلى الذهن عند سماع الميغة إذا تجردت عن جميع 
القرائن اللفظية والحالية من حال الآمر والمأمور وهيئة المدور؛ وحيث صار 
محمولاً على الدعاء والسؤال؛ أو الندب» فلبعض القرائن المذكورة(,). 


١‏ في الكاشف "القرائن». 

؟- في المخطوطة *حملنا* والمثبت من الكاشف. 

م بداية لوحة م14. 

ع أجاب الامنهاني عن الوجه الرايع من أصل الاشكال: بآنه قد تبين أن هذا الدليل إنما يسك 
به على القائلين بالندبه فإنه مقتضي الصيفقا ولا يحتج به على القائلين بالتوتف حتى تسمع 
معارضته. انظر: الكاشف صن ااه. 

م علق الاصنهاني على هذا قائلاً: اعلم أن ماحب التلخيص لبا تكلم على الادلة التي ذكرها 
المصف. وهي الدالة على الوجوبه تكلم على جميعها بما اعتقد أنه مد للدليل؛ ولا 
جحواب له . فقال: *الاولى أن يقال: مبادرة الذهن إلى الوجوب عند سماع الصيغة يدل على 
أنها تقتضي الوحوب". ولقائل أن يمنع مبادرة الذهن إلى الوجوب عند سماع الصيغة المجردة 
عن القرائن. انظر: الكاشف ص 016 . 


هم 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: الأمر الوارد عقيب الحظر (:) والاستئذان 
للوجوب(0)....» إلى آخره(م). 

أقول: 

لا نسلم قيام المقتضى للوجوب(4)» لأنا بينا أن المقتضى هو: اللنظ 
الدال على قيام الارادة والطلب الجازم للفعل بالأمره والدال على هذا البعنى 
إنما هو الصيغة المجردة عن القرائن التي تضعف دلالة الصيغة على هذا 
المعنى(,) وكون الصغة وردت بعد الحظر قرينة مضعفة لدلالة الصيغة على معنى 
الطلب الجازف لجراز أن الآمر إنما أصدر هذه الصيغة ليعرف المخاطب أن 
طلب الترك قد زال. 

وهذا الاحتمال إنما يقدح في دلالة الصيغة على الطلب الجازم لوجود 


*الحظر* ساتطة من المخطوطة رهي من المحصول 164/5 

+ *للوجوب" ساقطة من متن المخطوطة: وأثبتها الناسخ في الهامش. 

م ثمام المسألة: *... خلانا لبعض أمحابنا. لنا: أن المقتضي للوجوب قائم؛ والمعارض الموجود لا 
يصلح معارظا: فورحب تحقق الوجوب" انظر: المحصول ؟/1هل251 وأنظر -المسألة بتوسع 
أكثر ني: التبصرة ص08 البرهان 757/1١‏ المنخول ص:”0 المستصغى (/و9اى الاحكام 00/7 
المنهاج بشرح الاستوي 0590/7 الابهاج 55/1 جمع الجرامع وشرحه المحلى 2778/١‏ البحر 
البحيط (/1-08.: العدة 055/1١‏ الروغة مع شرحها نزهة الخاطر 270/5 المسودة ص6 شرح 
الكوكب المثير 65/١‏ أصول السرخسي المنار ص0731 فتح الغنار 07/١‏ تيسير التحرير 
4/١‏ مسلم الثبوت مع شرحه فوائح الرحمرت 1571/١‏ الترضيح مع التلويح 061/١‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرحه العفد 41/2 شرح تنقيح الثمرل ص24 التفائس ؟/1-7؛ نشر البنوده 
4لرلنة 

*للوجوب* ساتطة من المخطوطة: وأثيتها من نقل الامغهاني عن النقشواني- انظر: الكاشف 
ص078 بتحقيق إبراهيم نورين٠‏ 

و أجاب الامنهاني عن هذا الاشكال: بأن المقتضي للوجرب قائم؛ والمعارض زائل؛ ويلزم من هذا 
ثبوت الوجوب» أما قيام المقتضي نهي الصيغة المقتضية للوحرب» رنمني باقتطاء الصيغة 
للوجوب: الدلالة على الوجربه واليقتضي على هذا التفسير ثابت قطعا) لما مر من الدلائل. 
انظر: الكاشف ص64 


بم 


الفعل؛ فلا يكون المقتضى موجود)(). 

فإن قلت: لو جعلنا التجرد عن القرائن داخلاً في اقتضاء الأمر وكون 
المينة مقتضية: لصار عدم القريئة جزء من المقتضى؛ وذلك لا يجوز. 

قلت: لما بينا أن التأثير والتأثر والاقتضاء أمور اعتبارية» والموثر - ها 
هنا - معرف الشيء الكائن» وهذه القرائن وإعدامها جزء من المقتضى المعرف 
والارلى أن يقال: الامر الوارد بعد الحظر - إما أن يتناول عين التعل الذي 
كان محظوراً إلى الآن: كالامر بالخروج عن الحبس بعد أن كان الخروج 
محظوراً. أو يتناول فعلاً متضمنا للقول الذي كان محظورا: كالأمر بدخول 
المكتب بعد أن كان محبوساً في البيت. 

والأول - أيضًا - على قسمين؛ لأن حظر ذلك الفعل - إما أن يكون 
عارضا طارئاً على المقتضي لورود الأمر بئعل» أو لا يكون كذلك» فهذه أقام 
ثلاثة. 

أحدها: أن يتنارل() عين الفعل الذي كان محظوراء ولم يكن طارثا 
على قيام المقتضى لورود الامر - فها هنا - لا يفيد الوجوب؛ لاحتمال أن يكون 
مراد الآمر بيان زوال الحظر: كما في قوله - تعالى -: 9وإذا حللتم 
فاصطادو!4(م). 

وثانيها: أن يتناول فعلاً يتضمن فعل المحظور: كما في قول الوالد لولده 
- بعد أن حبسه وحظر عليه الخروج - “ادخل المكتب»ه أو أخرج إلى 
المكتب"؛ وها هنا ينيد الوجوب؛ لدلالة الصيغة دلالة قوية على تعلق الارادة 
والطلب بدخول المكتب؛ ولولا ذلك» وكان قصده بيان زوال حظر الخروجء 
لاقتصر على قوله “أخرج». 


و أجاب الامنهائي عن هذا: بآن ذلك من باب المعارق نمن أدعاها فعليه البيان. انظر: الكاشف 
هن :64 

؟# في المخطوطة "يتنا". 

مب الآية ؟ من سورة المائدة. والآية في المخطرطة "نإذا" وهو خطا. 


ويم 


وثالثها: أن يتناول عين الفعل الذي كان محظوراء لكن كان عارضاً 
وطارثئاً على قيام المقتذ لورود الآمر بالفعل: كما أمر الحائض والنفساء 
بالملاة بعد انقضاء عذرهماء فها هنا - أيضا - يفيد الوجوبه لآن المقتضى 
لورود الامر بالملاة في حقهما قائم داثماء وهو العقل والبلوغ وسائر شروط 
التكليف». وإئما امتنع الورود لطريان السبب العارض؛ وإذا زال ذلك السبب 
ورد الأمر الدال على قيام الطلب الجازم المتعلق بالتعل. 


(ببم) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة السادسة : في أن مطلق الأمر لايفيد الفور ....» إلى 
آخرةل). 

أقول: 

الوجه الأول(؟): ضعيفه لأنه لما اعترف بأن الأمر ورد عندما كان المراد 
منه الور بخصوصه وورد عندما كان المراد منه(م) التراخي بخصوصه» فلو 
جعلناه حقيقة في القدر المشترك(؛)؛ فاستعمال اللنظ الموضوع للقدر المشترك 
في تلك الخصوصية؛ إن كان بطريق الحقيقة: لزم الاشتراك» فيكون اللفظ مشتركا 
بين خصوص الفوره وخصوص التراخي؛ والقدر المشترك بينهماء وإن كان بطريق 
المجاز: كان المراد خصوص الفرر وخصوص(,) التراخي: فكيف يندفع 
الاشتراك أو المجازء وذلك: لان استعمال اللفظ الموضوع للمعنى الكلي في 
بعض جزئيائه خاصة يكون بطريق المجاز؛ لا بطريق الحقيقة؛ وقد اعترف 


١‏ انتمة المسألة: "... قالت الحنيفة: إنه يفيد الغور. وقال قائلون: إنه يميد التراخي. وقالت 
الواتفية: إنه مشترك بين الغوره والترخي. والحق: أنه موضوع لطلب التعلء وهو: القدر 
المشترك بين طلب الفعل على الثورء وبين طلبه على النراخي؛ من غير أن يكون في اللنظ 
إشعار بخصرص كونه فور] أو تراخيا". انظر: المحصول 090/5 وانظر تنصيل هذا ونسبه 
الاقوال إلى أصحابها والاستدلال لكل قول في: المعتمد 015/١‏ التبصرة ص؟م البرهان 0351/١‏ 
المستمفى 4/١‏ الاحكام 4 منهاج الوصول بشرح البدخشي ؟/حف الابهاج ١/مم‏ نهاية 
السول 45/5 الاحكام لابن حزم #/هلا العدة 41/١‏ روفة الناظر مع شرح نزهة الخاطر 
"/عف المسودة ص74 البعلى ص01 أصول السرخسي 00/1 كشف الأسرار 0504/١‏ شرح مرقاة 
الوصورل ص78 التقرير والتحبير 8/١‏ مختصر اين الحاحب وشرح العضد 48/5 منتاح 
الومول ص05 شرح ننقيح النصول ص28 نشر البنود ١/46ا.‏ 

؟- أي: من الوجوه التي استدل بها المصضف على أن الامر موضوع لطلب الفعل مطلة) سواء على 
الفور أو التراخي. انظر: المحصول 0192/5 وحاصل هذا الوجه: أن الأمر قد يرد على المور 
ثارة ومع التراخي أخرى؛ فيكون حقيقة في القدر المشترك وهو طلب الفعل؛ ولا يدل على 
كل واحد من القسمين بالحقيقق لعدم اللزوب ولا بالمجاز والاشتراك لانهما خلاف الاصل- 

م لنظة *منه" إضافة من عندي. 

؛- بداية لوحة 46 بء 


و- في المخطوطة *خصوص" بدرن الواو. 


تيبم 


المؤلف بهذا - حيث قال -: "لو كانت صيغة الأمر موضوعة للترجيح: لما أمكن 
جعله مجازا في الوجوب؟(). 

بل أخرجه - أيضا - عن كونه مجازاًء فها هنا كيف جعل ذلك ننس 
الحقيقة؟(). 

فلن قال: إذا كان اللنظ موضوعا) للقدر المشترك بين صور كثيرة: كان 
اللنظ دالاً على الكل بالتواطئه وهذا مثل: الحيوان بالنسبة إلى أنواعه 
والانسان بالنسبة إلى أصافه وآحادم فإطلاق اللفظ وإرادة الإنواع والآحاد لا 
يكون بطريق المجازه بل بطريق الحقيقة. 

فإن الأمر لو ورد بإحضار الناس كلهم أو بإعطائهم جميعاء فدلالة اللنظ 
على هذا المعنى بطريق الحقيقة» وإن اندرج فيه كل الأصاف والافراد. 

رأيضا فإنك قد ذكرت فيما سبق أن إرادة المجامع في قوله - تعالى -: 
أو لامستم الناء4(م)» إنما هو بطريق الحقيقة» ويدل عليه بطريق التواطؤ 
وها هنا تجعله مجازا في مثل ذلك» وهذا تناقض. 

قلت: اللئظ الموضوع لمعنى كلي: إما أن يستعمل عاماء أو مطلقاً 
متكرآء أو مطلقا معرفا. 

فإن استعمل عاما مقترنا بما يوجبه عمومه: فهو يتنارل كل الأفراد على 
طريق الحقيققا لأنه تناولها من حيث هي أنواعه وآحاده مثل: أن نحكم() 


انظر: المحصول 111/7 

+- نقل كل من القرافي والأمنهاني كلام النقشراني هذا بالمعنى» وأجاب عنه القرافي: بمنع إرادة 
خصوص النور وخصوص التراخي من اللنظ وإنما بادلة خارجية من إجماع وغيره وإلا لزم 
الاشتراك بعين ما ذكرتم. أما الأمنهاني فقد عقب عليه بقوله: لا نسلم هذاء لان الاستعمال ني 
هاتين الصورتين بطريق التواطئ بإزاء القدر المشترك بينهما. ثم بعد ذلك أورد على نفسه 
أسئلة وأجاب عنهاء والكل ناسد مختل جدا. انظر: النفائس 1/ به الكاشف ص74 تحقيق 
إبراهيم نورين» 

سب الآية 47 من سورة النساء. 

في المخطوطة "الحكم". 


لويم 


على كل حيوان؛ أو كل إنسان بلنظ يوجب التعميم. 

وأما إن استعمله مطلقاً منكرا أو معرفاء فإن لم يرد به فرد] خاصاء أو 
نوعا خاما - بأن يقول: *اعط فقيراً درهماً"» ولم يخمص بتقير دون فقير» ولا 
بدرهم دون درهم؛ وكذلك أن يقال: *أطعم الطعام للفقير"» ولم يرد الخصرص 
أملأء بل مراده الجنسء فهو - أيضا - أراد بلنظه حقيقته. 

وأما إن أراد بلفظ العام بعض الأنواع أو الإفراد على الخصرص» 
وأراد بالنكر فرد] مخصوصا. وكذلك في المعرفه فهو متجوز استعمل اللنظ 
في غير موضوعهه لأنه استعمله فيما تركب من المسمى وغيره. 

فإن الانسان يتألف من الحيوان وغيره في الاعتبار الذهني الذي به تعتبر 
دلالات الألغاظ على مسماتهاء فيكون مجازأ من باب إطلاق الكلي على جزأيه 
السخموصء وقد علمت أن ذلك مجاز. 

وأما لفظ الملامة فلا شك أنه كلي ينطبق على كل ملامس بالتواطؤ - 
سواء كان مجامعاء أو لم يكن؛ فمتى ذكر الملامس بلنظ يوجب عمومه» أو علق 
على المسمى حكم: ثبت ذلك الحكم لكل فرد بطريق الحقيقة؛ لأنه تناوله بجهة 
التواطئ (؟) - كما إذ! قال: *اعط كل فقير»» أو قال: “إن رأيت فقيراً اعطه 
درهماء؛ أو قال: “إن تحرمتم بالملاة فاذكروا الله فهذا لا يختص بتحرييب 
ولا يكون متجوزاً في كلامه؛ وأما إذا خمص التحريمة ببعض أنواعها - وهي 
التحريية الخاصة بالصلاة المخصومة - فها هنا صار المتكلم متجوز. 

فمن قال من العلماء بوجوب التيمم على كل ملامس؛ لان الحكم إنما هو 
بطريق المجاز؛ بل هو بطريق الحقيقة()» لأن اللفظ إنما يتناوله بالتواطئ» 


في المخطوطة *التواطيء*. 
؟- هكذا وردت العبارة؛ مع أن ما بعد "بل" يناتض ما قبلها. 


)ا 


واندرج في إرادة المتكلم من حيث هو ملامس؛ لا من حيث هو() مجامع' 
فذلك متجوزه وحمل اللنظ على مجازه. 

وأما من أراد نصرة قوله: *بآن كل ملامس لو كان مراد؟ من النعس: لزم 
الجمع بين الحقيقة والمجاز»» فهو ذاهل عما ذكرنا من الاعتبار الفاصل المميزه 
وكيف ولو كان الامر كما ذكره؛ فكل من أطلق عام وأراد به: العيوم فقد جمع 
بين المجاز والحقيقة. هذا هو التحقيق. 

ويعلم من هذا: أن صيغة الأمر لو كانت لمسمى الطلب المشترك بين 
الور والتراخي: لكان استعمالها في خصوص الفوره وكذا خصوص التراخي 
على سبيل التجوز. 

أو يقال: إنه مشترك بين المعاني الثلاثقه وكيف ما كانه فلا يندقم 
الاشتراك والمجاز. 

والوجه الثاني () - أيفاً -: ضعيفه لأنا إذا قلنا: إن الصيغة عند 
تجردها تغيد الفورء غاية ما يلزم في الكلام الذي ذكره: إما التوكيدء وإما 
استعمال اللنظ في المغنى المجازي مع التصريح. بالقرينة؛ وكل. واحد منهما 
حسن» 

وأما الوجه الثالك(): فضعيف» لأن مراد أهل اللغة بكلامهم: أنهما 
يشتركان في كون كل واحد منهما كلام تام يحسن السكوت عليه؛ ويفترقان 
بالخبرية والآمرية وما يلزم كل واحد. 

ولا يجوز أن يكون مرادهم هو: أنهما لا يغترقان إلا في كون أحدهما 
مسمى ياسم الخبر» والآخر مسمى باسم الأمرء ويشتركان فيما وراء ذلك من 


و بداية لوحة 5ل 1أ- 

+ أي: من الوجوه التي ثيين أن مطلق الأمر للقدر المشترك بين الطلب على الغور أو التراخي؛ 
فانظر: المحصول 14/5 وحاصله: أنْه يحسن من السيد أن يقول: *افمل الثمل النلاني في 
الحال أر غد)” ولو كان *افعل* يفيد الغور» لكان الاول تكرارأء والثاني نقها. 

م حاصل هذا الوجه: أن أهل اللغة لم يغرقوا بين "افعل* وبين *ينمل* إلا أن الأول أمرء والثاني 
خبر. انظر: المحصول ؟/!11. 


(زوم). 


المعاني؛ ضرورة افترافهما في معان(١)‏ كثيرة وراء ذلك: 

فالخبر يحتمل الصدق والكذب. والخبر يضاف إلى الماضي والحال 
والستقبل ويقسم إليها. والخبر لا يكون مركبا من اسمين» أو اسم وفعل- والامر 
ليس كذلك. فثبت أنهم ما أرادوا إلا افتراقهما في الخبرية وما يلزمهاء والآمرية 
وما يلزمها. 

وإذا كان كذلك - فلم قلت: إن اقتضاء الفعل على النور ليس من جملة 
لوازم صيغة الأمر؟ وهو ابتداء التزاع(). 

وأما الوجه الرابع(م): فضعيف. لانا لا نسلم أن الأمر قدر مشترك بين 
الأمر بالشيء على المورء وبين الأمر به على التراخي. 

قوله: *الأمر بالشيء - على التراخي - أمر مع قيد كونه على 
التراخي*. 

قلنا: لا نسلم أنه أمر بطريق الحقيقة؛ بل هو شبيه بقول القائل: *لنظ() 
الفرس حقيقة في القدر المشترك بين الفرس المخلوق - الذي هو حيوان - 
وبين الفرس الممنوع من الجص١(م»‏ لان كل واحد منهما فرس مع قيد(.). 
فيكون فرسا *. 


وكما أن - ها هنا - يطلق على الفرس البعيول اسم الفرس بطريق 
المجاز» كذلك إطلاق اسم الآمر على التراخي؛ إنما هو بطريق المجاز. 


١‏ في المخطوطة “معاني». 

؟- وقد اعترض الأصنهائي على هذا الوجه باعتراضين. ثانيهما هذا الذي ذكره النقشواني. انظر: 
الكاشف ص 707-70 تحقيق إبراهيم نورين. 

عب حاصل هذا الوجه: أن آهل اللفة قالوا: *افعل“ أمره والامر قدر مشترك بين الأمر بالشيء على 
الثررء وبين الأمر به على التراخي. انظر: المحصول 142/١‏ 

؛- "للنظ" زياده من نقل الاصنهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص/الة. 

في الكاشف *الحصى». 


- في الكاشف "تيد,». 


لوم 


وأما الأصل المقتضي لكون الاطلاتات بطريق الحقيقة فيعارض(1) ما 
ذكرنا من لزوم الاشتراك لو جعل الأمر حقيقة في التراخيء وفي القدر 
المشترك: وفي الفور على ما ذكرنا. 

وهذا الوجه قريب من الوجه الأول(). 

والمختار: أن صنة الأمر إذا تجردت عن جميع القرائن اللنظية 
والحالية: اتتضت الامثال على الفوره وما نسب إلى الشافعي - رضي الله عنه 
- بأنه لا إشعار للصيغة بالفور والتراخي» فمرجوع عنه. 

وقد صرح بأولوية الابتدار إلى الامتثال في الواجب الموسع الذي 
يقدر وفته وزمانه بدليل خارج؛ ميلا منه إلى مقتضى الصيغة» في الصيغة 
المجردة عن القرائن أولى(م). 

والذي() يدل على اقتضاء الصيغة الغور وجوه: 

أولها: أن السيد لو أمر عبده بفعل عاري)(,) عن جميع القرائن؛ ثم 
مضى زمان الامكان؛ ولم يأت بهه حسن من اليد أن يعاتبه(:) على ذلك؛ 
ويعلل: بأنه لم يمثل ما أمر به. 


و في الكاشف صا “فيعارظه". 

ب وجراب هذا الذي ذكره يعلم مما ذكر في الجراب عن السؤال على الوجه الاول؛ وذلك: لان 
الذي جمله للقدر المشترك لم يجعله مشتركا بين القدر المشترك وبين الغور؛ وبين التراخي؛ 
فلا يلزمه الاشتراك ولا المجاز. انظر: الكاشف ص07 

مب عقب الأمنهائي على ذلك بقوله: هذا ما قال وهو فاسد نقلاً واستدلالآء أما ناد نقلف فلما 
نقلناه من كلام النضلاء العارئين بمذاهب الئاس في أصول النقه فإنهم مرحرا بأن ذلك مذهمب 
الشائعي ب رضي الله عنه ‏ ولم يقل أحد من الجماعة إن الثانعي - رضي الله عنه ب 
رجع عن هذا المذهبه» وأقاويل الشانمي القديمة والجديدة في الفروع والأمول محفوظة عند 
العلماء المحققين. انظر: الكاشف ص8. 

ع تقل الأمنهاني كلام النقشواني بنمه؛ وعلق عليه بقوله: هذا ما ذكره ماحب التلخيص لنصرة 
القائلين باتتضاء الصينة النور؛ وجميع ما تمسك به مندفع. انظر: الكاشف ص/550. 

و بداية لوحة “ماب 


د في الكاشف ص/777 "يعاقبه*. 


عم 


ولو لم يكن الامر مقتضيا للمورء بل لطلب الفعل المأمور() فقطء أو 
كان مشتركاً بين الفور والتراخي لما حسنء ولكان للعبد أن يعتذر: بأنك 
أمرنتي بالاثيان فقطء وما أخللت به مطلقاء وأنا عازم على الاتيان به(,)» أو 
يقول: طلبت الأمر إجمالاً ولم تبين ذلك؛ ولما كان العذر باطلاء دل على 
اقتضاء الميغة النور(م). 

وثانيها: لو جاز التأخير من حيث الصيغة: فإما أن يجوز ذلك أبداء أو 
إلى حدء لا سبيل إلى الثاني؛ لأن الثورية إذا خرجت عن مفهوم الصيغة» فليس 
لها إشعار بزمان آخرء ولا سبيل إلى الأول؛ لآن ذلك يقدح في وجوب التعل. 

فلئن قال: لم لا يجوز التراخي إلى حيث يغلب على ظنه أنه لو لم 
يأت به فاته؟ 

قلت: أما أولاً: فإنه من يموت فجأة» أو يقتل مغافصه()» أو يسقط عليه 
حائط؛ وجب أن لا يتحقق الوجوب في حقهم. 

وأما ثانيا: فلأن هذا لا يستفاد من دلالة الصيغة» أما بالمطابقة والتضمن 
فظاهرء وأما بالالتزام فلأن(,) شرطها اللزوم الذهنيء وهو منتف - ها هنا -. 
لأن خطران هذا المعنى بالبال ليس بواجب عند سماع صيغة الأمرء فلا تكون 
الدلالة التزامية. 

وثالثها: أن أوامر الشرع لا تنضبط بخيالات المكلفين وظنونهم. 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يقال: لا يجوز له التأخير عن الحال إلا إلى 
بدل؟ وهو أن يعزم أنه يؤخر عن الحال؛ لكن يأتي به في ثاني الحال» وهكذا 
إلى أن يأني بالفعل فيخرج عن عهدة الامر بالكلية؛ ولو مات قبل الاتيان 


“المامور" إضافة من الكاشف. 

لنظة "به" زيادة من الكاشف ص/55. 

ب أجاب الامفهائي عن الوجه الاول بالمنع والمعارفة بالمثل- فانظر: الكاشف ص26,0. 

4- جاء ‏ في لان العرب 71/2 : "غائّص الرجل منائمة“: أخذه على غرة فركبه بمساءة". 
,- في الكاشف ص78 وردت العبارة هكذا: *نلإنتقاره إلى الملزوم الذهني». 


مم 


بالفعل» وبعد الاثيان بالعز» فلا يكون عاصياء ولو مات قبل أن يأتي بواحد 
منهما مع إمكان الاتيان :مات عاصيا- 

قلنا: أما أولاً: فلأن هذا لا يكون واجبا معيناء بل مخيراء لأن الخروج 
عن العهدة: إما بالاتيان بالفعل على المورء أو بالعزم في(١)‏ الفوره والاتيان 
بالفعل في ثاني الحال» أو الاتيان بالعزم في الحال فقط. 

وأما ثاني): فلأن التخيير بين البدل والمبدل لا تقتضيه الصيغة؛ ولو ثبت 
فإنما يثبت بدليل من خارج؛ وكلامنا في مقتضى الصيغة عند اتفرادها. 

وأما ثالنا: لو صح ما قلتم: من جواز التأخير بشرط(م) البدل؛ فقد 
ساعدتم على اقتضاء الصيفة الغورية؛ لأنه لو لم يأت بالنعل؛ ولا بالعزم على 
النعل عمى عندكم: بقي النزاع في أن المأمور شيء معين أو مخيرء فلا يكون 
النزاع في الفورية(م). 

الثالث: اتنقوا على أن الشرع لو قال: *إذا جاء غد(ع) صم“ صار 
العبد مأموراً بالصوم عند مجيء الغدء ولا يجوز التأخير؛ ولو لم تكن الصيغة 
مقتضية للفور: لما كان الأمر كذلك؛ لأن المعلق - ها هنا - على الشرط إنما هو 
الأمرء وصيرورة المخاطب مأموراء وذلك لا يقتضي سوى تحقق الأمر عند مجيء 
غد(,). 

فلئن قال: وجد في هذا التعليق ها يعين الوقت مقارنا للصيغة» فإن ذكر 
الفد تعيين لوقت الانيان بالمأمور به فصار كما إذا قال: *صم إذا جاء غد». 


هكذا في المخطوطة وني الكاشف ص7"64: *على". 

+ في الكاشف "يسقط". 

قال الامنهاني ‏ في الكاشف صء8” : الوجه الثاني هو الذي ذكره المصنف في المتن وأجحاب 
عنه. أما ما ذكره في قساد كون العزم بدلآًء فلا يلزمنا حوابه لانا لا نختار كون العزم بدلاً. 

غ- في المخطوطة *غدأ“ بالتمف وهو خلاف قواعد العربية. 

و جوابه ‏ كما في الكاشف ص76 -: أن وقت الامتثال قد تعين في الصيغة المذكورة» وأجاب 
عته القرافي: بأن النورية جحاءت من غير الأمرء لان السبب والشرط بمعنى واحد عند أثمة 
العربية. انظر: التنائس 0/9ب- 


موم) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثامنة: في الأمر المقيد بعدد ....» إلى آخره(0). 

أقول: 

أولاً: لم يعين محل الخلافه فلا تكون الحجة مصادقة له(,). 

وثانيها: أن المخالفين في هذه المسألة» هم القائلون بالمفهوم(+)؛ ولهم 
شروط (؛) معدودة في دلالة تخصيص العدد بالذكر على نئي الحكم عما عدا 
فالاحتجاج بانتمئاء ذلك عن مطلق العدد لا يكون معادقاً لمحل الخلاف(,). 

وثالثها: أن ما ذكره من صور التخلف لا ينافن سنا تدعونه: كالعام 


؟- تمام المسألة: *... فلنبحث أن الحكم المعلق بعدد ‏ هل يدل على حكم ما زاد عليه وما نقص 
عنه أم لا*؟!! والذي اختارء الممنف أن قمر الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد أو 
نقعى إلا بدليل منفصل. نانظر: استدلال المعنف لقوله والتمثيل له وانظر أيفا حجة المخالف 
من السنة والاجماع والرد عليها في: المحصول 95/1. وانظر المسالة بالتنصيل في: المعتيد 
لام البرهان 408/١‏ المنخول ص04 الوصول لابن برهان /:ه2 منتهى السول ص؛/ء 
الكاشف ص/587 تحقيق إبراهيم نورين؛ غاية الوصرل ص75 إرشاد الفحول ص0.140 العدة 
؟/داك التمهيد 019177 روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 52/1؛ المسودة ص08 مختصر 
الروضة ص/077 الاحكام لابن حزم ؟//امف تيسير التحرير 010/١‏ فوائح الرحموت .455/١‏ 

؟ أجاب الامنهاني عن هذا الاشكال: بأنه مرح بالنتيجة اللازمة عن دليله فقال: "ثيت أن تصر 
الحكم على العدد لا يدل على ننيه عما زاد أو نقص إلا لدليل منفصل* ومن ذلك ينهم محل 
التزاع» بيد أن التصريح بمحل النزاع في أول المالة أولى. انظر: الكاشف ص0595. 

عب المفهوم هو: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهو نوعان: 

أحدهما: منهوم الموائقة وهو: فهم غير المنطون به من المنطون به بدلالة سياق الكلام ومقصوده. 

والثاني: منهوم المخالئة ‏ وهو المقصود هنا ومعناه: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على 
ثني الحكم عما عداه. ويسمى بالمفهرم وبدليل الخطاب. انظر: المستصفى 092/5 جمع 
الجوامع وشرحه 54/١‏ تيسير التحرير ١/1؟:‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ؟/"05 
شرح الكوكب المنير /:هك البرهان 444/١‏ شرح اللمع 458/1١‏ إرشاد الشحول ص4/. 

ع انظر: شروط العمل بالمفهوم في التالي: شرح الكوكب المنير 444/9 متاح الوصول صراكى 
إرشاد الفحول ص4/ا. 

و أجاب الاصنهاني عن الاعتراض الثاني: بآن الذي يقدح ني دليل المصنفه بيان أن التخلف ني 
تلك الصور لمائع مخصوص؛ والمعترض لم يفعل ذلك؛ ثم لا نسلم أن ما ذكره يدل على أن 
التخلف لمانع؛ ولو سلمنا ذلك فالدليل نام. انظر: الكاشف ص1925. 


ليدم 


.)١2١صرصخملا‎ 

ورابعها: قوله(,): *إذا كان العدد الناقص علة لعدم أمرء كان العدد 
الزائد(م) - أيضا - علة»؛ غير مطرد()). 

فإن أداء الركعتين عن فرض الصبح علة للإجزاء» ولعدم وجوب 
الاعادة(,) والقضاء(.)» ولعدم البقاء في العهدة. 

ولو أتى بالزيادة يجب عليه الاعادة؛ أو القضاءءوليكون باتي) في عهدة 
الأمر(*ب)- 

وكذا استعمال الانسان قدر] من الدراءء أو الغذاء في الكيف والكم؛ 
علة لحفظ الصحة عليه وعدم حدرث الأمراض؛ ثم لو زاد في كيفيته أو كميته 
زيادة بالافراط»مرض ونظير ذلك كثير(م) وكذا نقول: حظر الله - تعالى - 


١‏ قال الأصنهاني . في الجواب عن الاعتراض الثالك ‏ ما ملخمه: إن ما ذكره إما أن يجمله 
منعاء أو معارفةف والكل مندئع» أما إذا جعله مئما نقد بينا وجه المافا» وإن جعله معارظة 
قيان) عليه نهو فاسد؛ لانه إما أن يقول: مفهوم العدد حجة قيام) على العام المخصوصء وإما 
أن يقيس ذلك على كون العام حجة فيما عدا صور التخصيص» فيكرن ذلك قياس) للمنهورم على 
المنطوق» وهو باطل؛ إذا منعنا جريان القباس في اللنات» وإذا لم نعف فهذا النوع من 
القياس فاسده لانه قياس مع الفارق. انظر: الكاشف ص”597. 

+ تقل معناه. انظر: المحصول 518/7 

م في المخطوطة *الناتص"» والتصريب من ثقل الاصفهاني عن النقشوائي. انظر: الكاشف صن(9. 

4- أجاب الأمنهائي عن الاشكال الرايع: بأن ما قاله المصنف غير ما أورده المعترضء انظر: 
الكاشف ص515. 

,و الاعادة لغة: من أعدت الشيء إذا رددته ثاني). وفي الاصطلاح: فمل الشيء مرة أخرى. انظر: 
المصباح المنير 455/7 روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 38/1 ْ 

+ القضاء في اللتة: الفراغ والانهاء والأداء. وني الاصطلاح: فعل الواجحب خارج الوقت المقدر 
له شرعا. انظر: مختار الصحاح ص75) شرح الكوكب المنير 7517/1 

بد دقع الاصنهائي ما أورده النقشواني من النقض باداء الركعتين عن فرض الصبح: بانا لو سلمنا 
أنه علة للاجزاء ولغيرف لكن تلك الزيادة لا تقدح ني الاحكاف لاأنه إذا أبى بالركعتين لا 
يتعرض للعدد؛ ويأني بالتسليم بعد الفراغ من الركعتين؛ ثم يأتي بما تبقى من الركمات» فقد 
ترتبت هذه الاحكام على أداء الركعتين. انظر: الكاشف ص"592. 

م دنم الاصنهاني النقض بالدواء والنذاء: بأنا ندعي أن الاتيان بالزائد لا يتدح في موجحب 


الناتص؛ إذا! لم يكن الزائد مرجب) لجنس ما يضاد مرجب الناقص. وبهذا القيد الدفع النقض ل 


لوم 


علينا الاقتصار في جلد الزاني على الثمانين» ولم يجب أن يحظر علينا الاقتصار 
على المائة بل أوجبء الاقتصار على المائة(١).‏ 

فلئن قال: مورد النقض يكفيه الموافقة بين الزائد والناقص في حكم ماء 
لان خصمه يدعي المخالفة بينهما في جميع الاحكام ففيما ذكر من الأمثلة غنية 
عن دعوى الاطراد. 

قلت: خصمه(م) ليس يدعي المخالفة بين الزائد والناقص في كل حكم 
بل يدعي أن مجموع ما يتعلق بعدد معين من الاحكام» فالدليل يقتضي نفي ذلك 
المجموع عن الزائد والناقص إظهارا لنائدة التخصيص(م). 

فالله - تعالى - أوجب علينا جلد الزاني ماثة؛ معناه() يتضمن: أنه 
حظر علينا الاقتصار على ما دون الماثة؛ وحظر(,) الزائد - أيضا - على هذا 
العدد؛ رمجموع هذه الأحكام مخصوص بالمائة لا يوجد في الناقص ولا في 
الزائد. 

وكذلك (:) لما أوجب في الصبح أداء ركعتين؛ وعلق بهما الثواب 


ل المذكور. انظر: الكاشف ص0244. 

علق الاصفهاني على هذا بقوله: وأما حديث حرمة الاقتصار على الثمانين» ووحوب الاقتصار 

على المائة؛ فقد تنبه المعترض لجوابه» وهو قوله: مورد النقض يكنيه الموافقة بين الزائد 
والناقص... إلخ. انظر المرجع السابق. 

ع في المخطوطة "خصم" وما أثبته من الكاشف صنا؟5. 

+ نقل كلام النقشواني هذا الامنهاني ثم أحاب عنه: بآن الكلام مع من يدعي أن تخصيص الشيء 
بالعدد يدل على المخالفة ني جميع الاحكاب فإن كان ما ذكره المعترض مذهب) له» فليس 
البحث مع وكثيراً ما يسلك هذا المعترض هذا المسلك إذا عجز عن الاعتراض على 
الدليل الدال على ناد مذهب من المذاهب» يختار مذهبا غير الذي تصدينا لافسادم ثم 
يعترض على الدليل فيقول: دليلكم لا يدل على فاد هذا المذهب الذي ابتدعه واختارف 
وربما تعسف ونسب المذهب الذي انترد باختياره إلى من تقدمه من الخصوم في السال 
وذلك عدول عن التحقيق وخروج عن المواب. انظر: الكاشف ص5196. 

ع في الكاشف صن,74 "ومعناء". 

و بداية لوحة اكاب 

في الكاشف وردت العبارة كذا: "فكذلك إذا أوجب الله تعالى ‏ علينا...". 


وم 


والعقاب() والخروج عن عهدة الأمر. 

وهذا المعنى لا يوجد في الزائد ولا في(,) الناقص؛ وعلى هذا المثال 
في سائر الموره وعلى هذا فليس في جميع ما أورده نقضا ماء يرد على هذا 
نقضاً. 

وقد اتنقنا(م) على أن تخلف المدلول عن الأمارات لا يقدح في دلالة 
الأمارة( ). 


وأما ما ذكره في الجواب عن الاحتجاجين المذكورين - من جهة 
المخالف(,) - فضعيف. 

أما الاول: فلوجهين: 

أحدهما: أن الحكم في السنة معلق بالشرطء وقد ساعد على أن الحكم 
المعلق بالشرط يجب عدمه عند عدم الشرطء فلا يمكنه إنكار ذلك؛ فكيف 
اشتغفل بدفع ما أثبته(.)؟! 

بل كان الأولى أن يقول - ها هنا -: إنما دل نتفي الحكم عما عدا 


*والعقاب" زيادة من الكاشف. 

ب *في* إضافة من الكاشف ص45 

م عيارة *وقد اتفقنا* إضافة من الكاشف. 

غ- علق الاصنهائي على قوله: *وقد اتنقنا على أن تخلف..." لخ فقال ما حامله: المدعي للأمارة 
إن أدعى ثبوت موجبهاء التخلف قادح نيه على رأي المحققين القائلين: بأن العلل الشرعية 
أمارات. وإن ادعى دلالة الأمارة على موجبها ‏ بمعنى: أن تجريد النظر إلى الامارة؛ وقطع 
النظر عن معارضهاء يفيد غلبة الظن بثبوت موجبها ‏ فنهذا كلام شاذء غير أنا نع كون 
التخصيص بالعدد؛ يوجب غلبة الظن بانتناء الحكم عن العدد الزائد عليه والناقص عنه. انظر: 
الكاشف ص 468" 

هم استدل الفخر الرازي لمن يقول: بأن الأمر المقيد بعدد يدل على نفي الحكم عما عداه بالسنة 
والاجماع. أما السنة نهي: أن الله تعالى ‏ لما قال: (إإن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر 
الله لهم» قال عليه الملاة والسلام : “رالله لازيدن على السبعين» نمقل: أن الحكم 
مني عن الزيادة. وأما الاجماع نهو: أن الآمة عقلت من تحديد جلد القاذف بالثمائين نمي 
الزيادة. انظر: المحصول .511/١‏ 

د في المخطوطة "ما أيثبته* وما أثبته من الكاشف ص57 


وم 


لضرورة كون(:) العدد المخموص شرطاء وقد ثبت أن الحكم المعلق بالشرط(,) 
يجب انتفاؤه عند انتفاء الشرط(م). 

لكن لو ذكر هذا الجوابء لورد عليه الاشكال من وجه آخر - وهو أن 
يقال له: إذا كان هذا العدد شرطأً يجب حصول الجزاء عند وجودهم ولا شك 
أن هذا العدد(؛) موجود في الزائد عليهه فيجب أن يكون حكم الزائد مثل 
حكم السبعين. 

وإنما قلنا: إنه يجب وجود الجزاء عند وجود الشرطء لأن من نقل عنهم 
وجوب انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط فهم أهل العربية؛ فلم أوجبوا نزول 
الجزاء عند وجوب الشرطه بل النقل عنهم في هذا أظهر وأشهر(,). 

ومن هذا ينقدح(:) الاشكال في الساألة التي قررها سابق)(,) - ونعلم 
منه: أن الدلالة على نفي الحكم عما عدا المذكور ينشا من عموم كون الحكم 
مقيد) بالصنة لا من خصوص إدخال "إن" فيهل,). 


*كون* إفافة من الكاشف. 

؟- في الكاشف "على الشرط". 

+ في الكاشف "ذلك الشرط». 

4س من عبارة "العدد شرطا" إلى هنا لم يرد في متن المخطوطة وأثبته الناسخ في الهامش. 

,و عقب الاصنهائي على هذا بقوله: اعلم إنْما ذكره مندقعء وذلك: لانه لو أجاب با ذكره 
المعترض وهو: قوله يَم: *لازيدن على السبعين" بناء على منهوم الشرط لا على مفهوم العدد 
لتوحه عليه الاشكال الذي أورده المعترض وهو: أنه إذا زاد على السبعين ‏ والسبعون 
موجود ني الزوائد على السبعين : لزم عدم المغمرة عند عدم الزيادة على السبعين؛ وذلك 
خلاف مرجوه كب فلهذا لم يجب المعنف بما ذكره المعترض. انظر: الكاشف صةا. 

في الكاشف “يتفرع ". 

ب وهي: أن الامر المعلق؛ أو الخبر على شيء بكلمة *إن* عدم عند عدم ذلك الشيء. انظر: 
المحصول ؟/60. 

م علق الاصنهاني على قوله: "ومن هذا ينقدح الاشكال..." إلخ فقال ما حاصله: لم يذكر المعترض 
على ذلك دليلاء بل هو مجرد دعو كيف وأن الذي ذكره إن توجهء فهو يرد على القاعدة 
المتفق عليها وهو: أن التعليق يدل على وحوب نزول الجزاء عند وجود الشرط؛ ولا يرد على 
محل النزاع ولا على اختيار المصضنف: من دلالة عدم الشرط على عدم المشروط. انظر: 
الكاشف صرثة". 


لنلكك 


والوجه الثاني - وهو قوله(): “فلعل النبي يَِيْرٍ جوز حصول المغفرة لى 
زاد» ليس بجواب عن المعارفةا بل تقرير لهاء وذلك: لان النبي ير لما علم 
عدم جواز المغفرة عند الاستغفار بسبعين() مرة لاخبار الله عنهه وجوّز عند 
الزيادة؛ فحكم بأن حكم الزيادة مغاير لحكم السبعين: وأن الحكم المخصرص 
بالسبعين منفي عن الزائد عليه(م). 

والجواب عن الثاني () - أيضا - ضعيفه لأن قوله: ”النفي إنما عقل 
بالبقاء على حكم الامل*؛ ليس جواباء بل هو - أيضا تقريره لانهم لما علموا 
ارتفاع الحكم الأصلي في الثمانين: فهموا أن حكم ما عداه يكون بخلافه. 

أما الناقص عن الثمانين؛ بأن(,) لا يجوز الاقتصار عليه. 


وأما في الزائد» فلأنه لم يرتفع فيه حكم البقاء على الأصل؛ فهو عين ما 
يدعرنه» لا أنه يخالف ما يدعونه(؟). 


١‏ أي: في الجواب عن الدليل الأول للمخالنين فانظر: المحمول 0374/1 وأول كلامه: "أن تعلين 
الحكم على السبعين كما لا ينفيه عن الزائد: فكذا لا يوجبه... وتمام كلامه: على السبمينه 
نلذلك قال ما قال". 

+ في المخطوطة *سبعين"؛ والمثيت من الكاشف. 

سب أجاب الاصنهائي عن هذا الإشكال: بأنا لو سلمنا جميع ما قاله المعترض في هذا الوجه فلا 
يلزم من ذلك إلا أنه كان للمصضف جواب آخر عن حجة الخصم لم يذكره على أنا لا نسلم 
أنه لما جوز المنفرة عند الزيادة على السبعين كان ذلك لكونه نهم من أن المعلق على عدد 
يجب نفيه عما عداف بل ذلك لرجاء أمل المغفرة من كرم الله تعالى ‏ ورحمته لا لانتماء 
العدد المعلق عليه عدم المنئرة؛ نقد تبين أن ذلك جواب وليس بتقرير. انظر: الكاشف 
0000 

)- أي: في الجراب عن دليل الخمم الثاني وهو الاجماع. تائظر: المحصول ؟/50. 

م في الكاشف “فبان». 

د لم يعجب الأمنهاني هذا الاعتراض - حيث قال: قوله: الجواب عن الوجه الثاني تقرير وليس 
جواباء ناسد جداء وبيان نادف أنه إما أن يدعي أن ذلك ينهم من إيجاب الثمانين أو من 
غيرهماء والاول هو محل التزاع نهو مصادرة على المطلوب» والثاني ممنوع؛ وبتقرير تسليمه 
فلا يجديه ننماء فإنه ليس ذلك بمتنازع فيه والثالث محال لا وجود له ها فنا ب جزماء 
فقد نبين فساد جميع ما ذكره هذا المعترض-. انظر الكاشف ص1. 


وم 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة العاشرة: في الأمر المقيد بالصفة...» إلى آخره(,). 

أقول: 

أهم المهمات الكشف عن محل النزاع - فنقول : 

القائل بالمنهوم لا يدعي أن هذه الدلالة قطعية؛ بل هي من الأمارت» 
ولا يثبت لها الحكم مطلقاء بل عندما لا تعارفه دلالة المنطوق(م)»؛ وإن تعارض 
دليلان صلح المفهوم مرجحاً. ولا يدعي أن هذه الدلالة وضعية(م) ويدل عليه 
اللفظ بالمطابقة؛ بل هي دلالة التزامية. 

وأيضا لا يذهب إلى أن التقييد بأي صفة كانت يقتضي ذلك» بل تذلك 
شروط من جملتها: أن لا يكون الحكم ممتنع الثبوت في غير تلك الصورة» كما 
في قوله - تعالى -(:): ؤرلا تكرهرا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا(,)4؛ 
فإنهن إذا لم يردن التحصين يمتنع إكراههن على البغاء(.). 


وأن لا يكون التخميص - أيضا - جارياً مجرى الغالب؛ كما في قوله - 


و ثمام المسالة: "... وهو كقوله: "زكوا عن الفنم السائمة“. واختلنوا ني أنه هل يدل ذلك على 
أنه لا زكاة في غير اللسائمة؟ الحق: أنه لا يدل وهو قول أبي حنينة ‏ رحمه الله » واختيار 
ابن سريج؛ والقاضي أبي بكرء وإمام الحرمين؛ والغزالي؛ وقول جمهور المعتزلة. وذهب 
الشافعي والاشعري ‏ رفي الله عنهما ‏ ومعظم الفقهاء منا: إلى أنه يدل. انظر: المحمول 
لفللية 

؟ دلالة المنطوق هو: ما دل عليه اللنظ في محل النطق. انظر: مختصر ابن الحاحب وشرح العفد 
77 جمع الجوامع وشرحه المحلى 6/١‏ شرح الكوكب المثير 4/8/8 

عب قال البناني في حاشيته :58/١‏ *قولهم ‏ أي في تعريف المنهوم ._: لا في محل النطق إشارة 
إلى أن الدلالة في المنهوم ليست وضعيق بل انتقاليةق فإن الذعن ينتقل من تحريم التاقيف 
مثلاً إلى تحريم الغرب بطريق الايماء والتنبيه بالاول على الثاني*. 

ع الآية 5 من سورة النور. والآية في المخطوطة "ولا تكرء* وهو خخطا. 

و بداية لوحة مك1 

و البغاء هو: الفجور مأخوذ من بغت المرأة تبغي بغاء بالكسر والمد أي فجرت والجمع بقاياء 
وهو وصف مختص بالمرأة ولا يقال للرجل يَنِي. انظر: المصباح المنير .7/1١‏ 


ع 


تعالى -: طولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق#(1) لأنهم إنما كانوا يقتلون خشية 
الاملاق غالبا بل في الكل؛ إذ بدرن تلك الخشية كانت المحبة الجبلية مانعة 
من القتل- 

كما في قوله عَكثر: "أيما امرأة نكحت نمها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل“(0)٠‏ 

ومنها: أن لا يكون التخصيص بمجرد الاسمء؛ بل بالمنة التي شأنها 
ملاحية أن تكون علة للحكم؛ أو مظنة للعلة؛ أو شرطأ). 

وإذا عرفت هذا: فنختار من قسمي الترديد الذي ذكر(م)؛ القسم الثاني 
وهو: أن اللفظ يدل عليه بمعناه وهو دلالة الالتزاب لكن المعتبر في هذه 
الدلالة إئيا هو الملازمة الذهنية دون الخارجية. 


وقد حصل الاعتراف بهذاء فلم قلتم: إن الملازمة الذهنية غير حاصلة؟!! 


و الآية 81 من سورة الاسراء. 

4- هذا الحديث روته أم المرمنين عائشة ‏ رفي الله عنها ‏ مرفوعاء وأخرجه الدارقطني في 
كتاب التكاح /0550 وأخرجه الترمذي في كتاب انكاح؛ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي 58/4 
مع تحنة الأحوذي وقال: حديث حسن؛ وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح؛ باب النهي عن 
التكاح بغير ولي ؟/ وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح؛ باب في الولي 14/5 مع عون 
المعبرد» و أحفرجه أين ماحة ني كتاب الكاح» باب لا نكاح إلا بولي رمت وأخرجه أبو دارد 
الطيالسي في كتاب النكاح» باب قوله يع: *لا نكاح إلا بولي" رو وأخرجه الحاكم في 
المستدرك 118/1 كتاب النكاح؛ باب أيما امرأة نكحت... إلخ» وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاهم وأخرجه الإمام أحمد في منده 40/5 مع الفتح الربائي كتاب 
التكاحء باب لا نكاح إلا بوليء وأخرجه الطحاري في كتابه شرح معاني الآثار 7/6 كتاب 
التكاح؛ باب النكاح بغير ولي عصق وذكر هذا الحديث ابن حجر في تلخيص الحبير 174/7 
وأفاض ني تخريجه- وانظر في تخريج هذا الحديث: المنتقى من أحاديث الاحكام ص4”م 
مب الراية "/0144 مقدمة ابن الملاح ص07 التعليق المغني على الدارقطني 51/7 

م أي: في الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها المصضف على أن الأمر المقيد بالصنة لا يدل 
على نفي الحكم عما عداه وهو: أن الخطاب المقيد بالصئة لو دل على أن ما عداه يخالفه 
لدل عليه: إما بلنظه أو معنا لكنه لم يدل عليه من الوجهين: نوجب أن لايدل عليه أملا. 
انظر: المحصول ؟/5. 


لوو 


وظاهر أنها حاصلة؛ لأن عند ذكر السائية() تحظر المعلوفة بالبال لا محالةء 
وإثبات الحكم لأحدهما يقتضي في الذهن ننيه عن الآخره كما إذ قال القائل: 
*أكرم الرجال الطوال* يتبادر الذهن إلى سلب هذا الحكم عن القصار. 

وأما قوله() - في جواب السؤال -: *إنه لو دل عليه - ظاهر) - 
كان صرفه إلى سائر الوجوه مخالفة للظاهر“ فضعيف» إذ لو صح هذاء لزم نني 
الدلالة عن جميع العيرمات المخصصة: بل سائر الادلة التي ترك مدلولاتها 
لمعارض في بعض الصور. 

ونقول - في معارضته -: لو لم يثبت ما ذكرنا من الدلالة: لما ثبت دلالة 
الظواهر المتروكة أصلآء لان صرفها إلى غير مدلولاتها ترك للظاهر(م). 

وأما الوجه الثاني()): فضعيف - أيضاأ - لوجهين: 

أحدهما: أنه يدعي اتتفاء الدلالة في هذه المورة التي يدعيهاء أو يدعي 
ثبوت الحكم فيها على خلاف مقتضى هذه الدلالق والاول: ممنوع في جميع 
المور؛ بل ربما تنتفي الدلالة في الصور التي استناهاء ومن جملة تلك الصور 
النهي عن قتل الأولاد؛ وانتناء الدلالة في هذه المور لا يقدح فيما يدعيه؛ وفي 
غير أمثال هذه الصور؛ فعدم الدلالة ممنوخ. 

والثاني: مسلم؛ لكن بينا أن ثبوت الحكم على خلاف مقتضى الدلالة له 


.54/١ السائية مأخوذ من سامت الماشية إذا رعت. انظر: الأساس‎ ١ 

؟- انظر: المحمول 50/5 وأول كلامه: "تعليق الحكم على الوصف لا يدل على انتفائه عن غيره 
البتقء أما قطعا فلما سلمتمء وأما ظاهرأ فلأنه... وآخر كلامه: والامل عدم ذلك: وهذا القدر 
كاف في حهول ظن نساوي هذه الاحتمالات". 

عب نقل الأصنهاني كلام النقشواني هذاء ونعقبه بقوله: وهذا كلام حسنء واعلم أن هذا الدليل في 
المشن ليس له انسياق طبيعي إلى المطلوبه وقد أعطيناء ذلك الانسياق الطبيعي في تقديرنا 
له. انظر: الكاشف ص 7/77 تحقيق إبراهيم نورين. 

4- وهو: أن الأمر المقيد بالمنة ثارة يرد مع انتفاء الحكم عن غير المذكور وهو متفق عليه وثارة 
مع ثبوته فيه كقوله تعالى: إولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) ثم لا يجوز قتلهم لغير الاملان. 
وثال ‏ تعالى ‏ في قتل الصيد : إومن قتله منكم متعيد] فجزاء مثل ما قتل من النعم» ثم 
إن قتله خطا يلزمه الجزاء أيضا. انظر: المحصول ؟/. 


لوم 


يقدح في الدلالة. 

والوجه الثاني: أن نقول بموجبه؛ لأنا لا ندعي دلالة هذا اللنظ دلالة 
وضعية على نفي الحكم عن غيره؛ حتى يرد علينا ذلك» بل نقول: اللفظ يدل 
بالوضع والمطابقة على القدر المشترك وهو ثبوت الحكم في المذكورء ولكنه 
بالالتزام يدل على نفيه عن غيره؛ ودلالة الالتزام ليست وضعية محفة؛ بل هي 
تابعة لدلالة المطابقة؛ عقلية لكن بتوسط الوضع. 

على أن التخلف في هاتين الصورئين غير وارده لأنهما ليستا من صور 
التزاع. أما قتل الأولادء فلما ذكرناء وأما قتل الصيد - فقال بعض الفقهاء: 
تخصص التتعمد() بالذكر - ها هنا -» لأنه كان يتوهم أن من قتل الصيد 
متعمدأء يبطل إحرامه إذا كان محرما ولا يتدارك ذلك؛ فالآية رافعة لذلك 
الرهم؛ وحصر حكم ذلك في المثل من التعم؛ لأن ذكر الجزاء بناء التعقيب 
يوجب حصر الحكم(١)‏ فيه. 

وأما الوجه الثالث(م) - فنقول: لا نسلم أن كل صورتين مختلفتين لا 
يلزم من ثبوت الحكم في إحداهما ثبوته في الأخرى: أو لا() يلزم من ثبوته 
في إحداهما عدمه في الأخرى(,). 

بل كل صورتين مختلفتين - بالتعيين - مشتركتين في معنى يثبت الحكم 


-١‏ في المخطوطة *المتعهد* وهو تحريف. 

؟- بداية لوحة ل ب. 

مب هو: أن ثبوت الحكم ني إحدى الصورتين؛ لا يلزمه ثبوت الحكم في الصور الأخرى» والاخبار 
عن ثبوت ذلك الحكم في إحدى الصورتين لا يلزمه الاخبار عنه في الصورة الاخرى فإذن: 
الاخبار عن ثبوت الحكم في إحدى الصورتين؛ لا يدل على حال الصورة الاخرى ثبوتاً وعدماً. 
انظر: المحصمول ؟//500. 

4 هكذا ني المخطوطة؛ رفي نقل الأمنهائي عن النقشواني "ولا يلزم" انظر: الكاشف ص ”الا 

م عقب الاصفهاني على ذلك بقوله: “ما أورده ماحب التلخيص لا يرد على النضف» لاأنه يدعي 
أنه لا امتناع عقلاً ني اشتراك مورتين مختلفتين في الحكم؛ ولا في اختلانهماء فإن كل شيئين 
مختلفين يجوز اشتراكهما ني حكم واحله ويجوز اختلانهما فيه نظرأ إلى ذاتهماء والقطية 
بديهية؛ وجاحدها مكابر لما علم بالضرورة. انظر: الكاشف صن4/اء 


(ببوم) 


في إحداهما على مقتضى ذلك المعنى؛ يلزم ثبوته في الصورة الأخرى(,): 
كالاشياء الستة(,) المذكورة في الربا(ء» لزم من تحريم الربا فيهاء تحريمه في 
غيرهاء وكل صورة بهذه المثابة» فإن الصور التي ما نص الشارع عليها في الحكم 
كثيرة وهي مغايرة للمور التي نص عليهاء ثم إن الحكم في بعض هذه الصور 
صار مستلزما للحكم في البعض الآخرء وكذلك قد يكون الحكم في بعض الصور 
يستلزم عدم ذلك الحكم في صورة أخرى؛ وذلك في كل صورتين اختلتتا في 
شرط ذلك الحكم. 

وقد ساعد المؤلف على هذا حيث(:): بين أن الحكم المعلق بشرطء 
يدل على نفيه عما عدا تلك الصورة. 

وإذا كان كذلك: فكيف نسلم له هذء(,) الدعوى؟!! 

وأما إن خمص الدعوى بالبعض - بأن يقول: يمكن فرض صورتين لا 
يكون الحكم في إحداهما مستلزماً للحكم وعدمه(.) في الصورة الأخرىء فذلك 





علق الأمنهاني على قوله: كل صورئين مختلفتين.. إلخ فقال: هذا غير وارد على المدعي؛ فإن 
المدعى عدم الاستلزام عقلآء وجواز الائنكاك بمقتضى العقل ثابت في هذه الصورة - أيط) - 
غاية ما في الباب أن الدليل الظني دل على وقوع أحد الجائزين عقلآء وبعين ها ذكرنا 
اندفع ما أورده على الاخبارء فإنه يجوز أن يكون الاخبار عن حكم شيء دالاً على حكم غيره. 
انظر: الكاشف ص040 

؟ الواردة في حديث عبادة بن المامت فال: قال رسول الله يَقِم: *الذهب بالذهب» والئطة 
بالنطق والبر بالبر؛ والشعير بالشعيره والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ مثلاً بمثل؛ سواء يسوانه 
يدا بيده فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شيم إذا كان يدا بيد" أخرجه عنه مسلم ني 
صحيحه 1١/1‏ بشرح النووي كتاب المساقاة والمزارعة باب الرباء وأخرجه أحمد في مسئده 
6 مع الفتح الرباني كتاب البيوع؛ أبواب الريا. 

مع الربا لنة: الزيادق مأخوذ من ربا الشيء يربو إذا زاد. وشرعاً: نضل أحد المتجانسين على 
الآخر من مال بلا عوض- انظر: المحاح 7”*6:/6 المنرب امات النهاية في غريب الحديث 
"/اقء تببين الحقائق ؛4/عف حاشية اين عابدين ه/4تك الكاني ؟/779. 

غ- انظر: المحصول ؟/ه؟. 

و في المخطوطة "هذا" وما أثبته من الكاشف. 

د في الكاشف *أو لعدمه". 


ووم 


نسلمه» ولكن لا يلزم من هذه مرامهه فإنا لا ندعي(,) هذه الدلالة؛ والاستلزام 
في كل موضع ٠‏ 

وأما قوله(,): *لا يمتنع في العقل كذا وكذا..."» فإن عنى به: أن العقل 
ابتداء من غير أن ينظر في دليل؛ أو شرط؛ أو خصوصية أحكام هذه الصور لا 
يحكم بشيه؛ ويجوز الاشتراك والاختلاف على السواءء فهذا مسلمء ولكن 
هذا (م) إمكان ذهني: ولا يلزم منه الامكان في الخارج؛ لأن الذهن أول(:) 
حكمه - في غير البديهيات - تجويز(,) الطرفين» لكن() بعد النظر في الأدلة 
والبراهين يزول ذلك الامكان والتجويزء ويجزم بوجوب أحد الطرفين لا محالة 
في بعض الأشياء؛ وبالامتناع في البعض؛ وبالامكان في البعض. 

وإن عنى به: أن العقل يحكم: بأن ذلك جائز في الخارج؛ فهو ممنوع» 
وقد ذكرنا أنه ليس كذلك(,). 

والوجه الثاني - نقول(م): ما معنى قولك: *إن الاخبار عن إحدى 
الصورتين لا يلزمه الاخبار عن الأخرى*. 

أو تعني(؟) به: أن من تلفظ بالاخبار عن حكم صورة» يمكن أن لا يتلفظ 
بالاخبار عن الصورة الأخرى بشيء. 

أو تعني به: أنه لا يلزممئإخباره عن حكم إحدى الصورئين دلالة تدل 


وب في الكاشف 'فإنه لا يدعي ". 

؟- انظر: المحصرل 78/١‏ ونص كلامه: *أن ثبوت الحكم في إحدى الصورتين لا يلزمه الحكم في 
الصورة الاخرى ثبوتا وعدماء لانه لا يمتنم في العقل اشتراك الصورئين المختلفتين في بعض 
الاحكام*. 

ب هذا“ ساقطة من متن المخطوطة: وأثبتها الناسخ في الهامش. 

4 في الكاشف ص74 *في أول"- 

و- في الكاشف *يجوز كل واحد من الطرفين*. 

+ في الكاشف *ولكن"». 

ب هذا هو الوجه الاول من الاشكال على هذا الوجه. 

ل- ني الكاشف صه"/ هو أن نقول*. 

و- في الكاشف "يعني به". 


ووم 


على حكم الصررة الأخرى من جهة(). 

والأول (,) مسلم؛ فإنا لا ندعي أن من نطق بإيجاب الزكاة في السائمة» 
فقد نطق بعدم الايجاب في المعلوفة؛ ولا من نطق بحرمة الربا في البرء نطق(م) 
بحرمة الربا في الدخن والأرز. 

والثاني ممنوع؛ فإن جميع الاحكام المستنبطة من الصورة المنصومة 
كذلك؛ فإن الاخبار حصل عن حكم بعض الصوره ودل على حكم غيره من جهته 
فهذا مما لا يمكن إنكاره(). 

والثالث: أنه بعد أن طول عاد حاصل كلامه إلى أن إحدى الصورتين 
مخالنة للأخرى في بعض الوجوف والمختلفان لا يجب اشتراكهما في الحكف 
والعلم بذلك ضروري؛ فلا يلزم من الاخبار عن إحداهها الاخبار عن الأخرى» 
وضاع التعرض لما نقدم. 

الرايع: أن هذا منقوض بالحكم المعلق على شيء بحرف ”إن“ فإنه 
قرر(,) - هناك -: *بأن ذلك يدل على عدم ذلك الحكم عند انتناء ذلك 
الشرط”» مع أن هذا الدليل قائم في تلك الصور» بل الدليل الذي ذكره في 
الرجه الثاني منقرض في تلك الصورة(:). 


الخامس: أن هذا منقوض بدليل الاقتضاء(ب)»؛ وهو: دلالة حرمة التأقيف 


في الكاشف 'جحهته". 

؟- في الكاشف "الأول “. 

م في الكاشف "أنه نطق ". 

4 هذا الوجه من الإشكال تقدم جوابه ضمن جواب الوجه الأول. 

و انظر: المحصول ©/0؟. 

د دفع الامنهاني هذا النقض: بأن غايته أنه لم يستلزمه بحكم العقل؛ بل المقل جوز انفكاكه 
ليستلزمه بيقتطى دليل ظني. انظر: الكاشف ص42 

ب- أي: دلالة الاقتفاء وهي: دلالة اللنظ على معنى مخارجء يترئف عليه معدت أو محته الشرعيق 
أو العقلية. انظر: أصول السرخسي 4/1 كشف الأسرار 0/0/1 التوضيح مع التلويح ١/لالاء‏ 
مسلم الثبوت بشرح فوائح الرحموت .542/١‏ 
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على حرمة الضرب(0). 

وأما الوجه الرابع(,): فضعيف - أيضا(م) -. لآنا لا ندعي إشعار 
مطلق التخصص بالذكر بننئي الحكم عما عدا بل تخمصيص الاسم المطلق» أو 
العام المذكرر محققاً أو مقدراء بصفة مختص ببعض الأفراد. مثل هذا التخصيص 
لم يوجد في تخصيص الاسم بالذكره ومثال ما ذكر: قوله ع5: *زكوا عن الغتم 
السائمة"(:)» فإن اسم الثم مذكور محققا: وهو إما عام عند من يرى أن الالف 
واللام للاستغراق» أو مطلق. 

ثم إنه رتب الحكم على صفة توجد في بعض أفراد الغنم دون بعض. 

ومثال ما يكون الاسم مذكورا(,) مقدرا: قول القائل: *زكوا عن(0:) 
السائمة" فإن اسم الماشية(ب) يكون مذكورا مقدراء وكذلك في قول القائل: 
*أكرموا الرجال الطوال؛ وأكرموا الطوال» ينهم هذا الفرق؛ فنحن ندعي 
الدلالة في هذا النوع من التخصيص لا مطلقاء وهو الذي يشعر بنمي الحكم 
عما عداءء لأن الحكم لو كان شاملاً لجميع أفراد الفنم؛ لكان الاقتصار على ذكر 


-١‏ وبدفع النقض بالمعلق على شيء بحرف *إن" يندفع ‏ أيض) ‏ النقض بدلالة الاقتضاء. 

+ وهو: لو دل تخصيص الحكم بالمفة على فيه عما عدا لدل تخصيعه بالاسم على ثنيه عما 
عدات لكن التخصيص بلاسم لا يدل على نفيه عما عدا فالتخصيص بالصنة وجب أن لا يدل 
على نفيه عما عداء. انظر: المحصرل 56/2 

مب بداية لوحة هل أ. 

ع هذا الحديث بهذا اللنظ لم أعثر عليه. أما معناه فقد جاء ضمن الحديث الطويل الذي روى 
فيه أنس بن مالك رفي الله عنه ‏ كتاب أبي بكر رضي الله عنه -ء وفيه بين أحكام 
الزكاة التي فرضها رسول الله ككثره والذي أخرجه البخاري في كتاب الزكاق باب زكاة الغتم 
700/9 مع النتح بلنظ: *وفي مدقة الغتم في سائمتهاء» وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاق 
باب في زكاة السائمة 451/4 مع عرن المعبود بلظ: "وفي سائمة الغثم إذا كانت أربعين فنيها 
شاة» وأخرجه الدارقطني في كتاب الزكاق باب زكاة الابل والنتم 01/5 وانظر في هذا 
الحديث: نصب الراية 070/7 المنتقى من أحاديث الاحكام ص!١”.‏ 

و في الكاشف ص6" وردت المبارة هكذا: *ومثال ما يكون الاسم مقدرا*. 

د في الكاشف "عن الغثم السائمة*. 

ب في الكاشف "اللائمة*. 
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الغتم أولى من التلفظ بتلك الزيادة(:؛ لأن الاقتصار على ذكر الغنم إخبار 
مطابق للحكم والواقع وليس فيه إفهام لغير الواتع؛ لأنه يوهم نني الحكم عما 
عدا» ولا شك في هذا الايهام» وإن اختلنافالدلالة: ويوهم - أيضا - التعليل 
بتلك الصفة؛ وعلى هذا التقدير كل ذلك غير مطابق للواقع؛ والاصل اشتمال 
كل ما يتلنظ به على فائدة» وخاصة إذا كان المتكلم حكيماء ويلزم من ذلك نفي 
الحكم عما عداف فالبتكلم لا يتلفظ بمثل هذا التخصيص» إلا ومراده()) نني 
الحكم عما عدا ولما صار مبني هذا الاستعمال على هذا المعنى؛ صار أذهان 
الستمعين مبتدرة إلى فهم هذا المعنى من هذا النمط(م) من الكلام لمن له 
ذوق سليم؛ وطبع مستقيم؛ وخاصة إذا كان عربيا بالجبلة؛ لان هذا التخصيص 
وإن كان شاملاً لسائر اللغات؛ لكن طباع العرب إلى فهم معائي أوزان الكلا 
وأنواع تركيبهاء أقرب وأشد مناسبة؛ فلا يقاس بهم غيرهم. والقول بالمنهوم 
منقول عن علماء العربية المعتبرين كالشافعي وأبي عسيدة()) والاصمعي (," 
وخلاف غيرهم من العجم المذكورين لا يوازي ذلك. 

وأما النقض بقولنا: “*زيد الطويل؟: فذلك من جملة صور الخلاف» لان 
زيدأ وإن كان عالما(:) والعلم ليس له أفراد لكن المسمى بزيد كثيرون» وذكر 


علق الامفهاني على هذا الاشكال: بان حاصله يعود إلى ذكر مورة المسألة: ثم بعد ذكرها 
يشرع في نقرير أن التخصيص بمثل هذه الصنة لابد له من فائدة» ولا نائدة سوى نني الحكم 
عما عداف وهذه معارفة في حكم هذه المسألة. انظر: الكاشف ص74 

؟- في المخطوطة *مراد". 

سب النمط: النوع والمذهب والطريتة يقال: ما عنده نمط من العلم أي: نوع منه. انظر: الاساس 
ب 

ع هو: أبو عبيدة معمر بن المثتى التيمي البصري النحوي ولد سنة “اها ولم تف على تاريخ 
وفاتف من مؤلفاته: غريب الحديث. له ترجمة في: معجم الأدباء 064/14 تاريخ الأدباء ءا 
النجوم الزاهرة ؟/]ما. 

هو هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي ين أجمع الباهلي اليصريء كان رحمه الله 
إماماً في اللنة والنحوء توني بالبصرة سنة 57ه. له ترجمة في: إنباه الرواة ؟/097 وفيات 
الاعيان 0270/7 النهرست صاى مرآة الجنان ؟/54. 

+ هكذا في المخطوطة ولعله "علما". 


و2 


الطول ميزه عن الباقين؛ فصار زيد في مثل هذا الكلام كالمتواطيء الذي له 
أفراد» فتخصيص الطويل بالذكر ينفي الحكم عن زيد القصير. 


فك 


قال - رحمه الله -: 

«احتج المخالف بوجوه ...» إلى آخره(). 

أقول: 

نختار الوجه الأول(؟) ونقرره - فإن الوجهين الآخرين ذكرهما المحققون 
لبيان منشا هذه الدلالة» وسبب الاستعمال لهذه النائدة لا يكون حجة مستقلة - 
فتقول: أولاً(م) إثبات الدلالة في العرف مقدمة() لاثبات هذه الدلالة في اللغة 
- كما ذكره الولف - غير مستقيم لوجهين: 

أحدهما: أن عكس هذا أولى؛ فإنه يجب حمل كلام الشارع(,) على 
الحقائق الشرعية؛ ثم على الحقائق العرفية؛ فإن لم يوجد شيء من ذلك؛ يحمل 
على الحقائق اللغوية آخر المراتب: فلا يليق أن يجعل الوضع العرفي وسيلة 
إلى الوضع اللغوي؛ بل إذا ثبت الوضع العرفي كنانا ذلك في الحمل علي 
بل لو قال: يفيد(.) ذلك في العرف فينيده في الشرع؛ لأن الأصل عدم النقل من 
العرف إلى حقيقة أخرى؛ كان() مستقيما(,). 


١‏ انظر: النص في المحصول ؟/541. 

؟ خاصل هذا الوجه ب كما في التحصول : أن تعليق الحكم بالصفة يغيد في العرف: نفيه عما 
عداى لأن القائل إذا قال: الانسان الطويل لا يطيره واليهودي الميت لا يبمر" فحك منه 
وقيل: إذا كان القصير لا يطيرء والميت الملم لا يبصرء فآي نائدة للتقييد بالطويل 
واليهودي؟!ء وإذا كان ني العرف كذلك. وجب أن يكون ني أصل اللغة كذلك» وإلا لزم 
النقل؛ وهو خلاف الامل. 

ب كلمة "أولا* لم ترد في نقل الاصنهاني عن النقشواني» ويبدو لي أنها زائدة في المخطوطة. 
انظر: الكاشف 721 تحقيق إبراهيم نورين. 

؛- في الكاشف "بمقدمة في إثبات". 

و زاد في الكاشف كلمة "أولا* بعد كلمة "الشارع“*. 

في الكاشف ص82؛ *ذلك يفيد". 

بس بداية لوحة اهاب. 

م- لم يرئض الاصنهاني هذا الاشكال حيث قال ما ملخصة: لم قلت: إنه يلزم من وحوب حمل كلام 
الشارع على الحقيقة الشرعية ثم على العرنية ثم على اللنوية» أن لا يكون الوضع العرني 
وسيلة إلى الوضع اللنوي؟ وأي مانع ينع من ذلك؟!! وقوله ني الاعتراض .. لا يليق أن 
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الثاني: أنا لا ندعي وضع هذا اللنظ في اللغة لافادة هذا المعنى؛ وإثما 
ندعي استفادتها(,) من الدلالة الالتزامية» وينشا ذلك من جهة المستمعين(؛) من 
أهل تلك اللغة؛ فتكون هذه الدلالة بعد الوضع عقلية عرفية لا لغوية» فيتى 
أثبتنا هذه الدلالة في العرف» فقد ثم مرامنا(م). 

والمثالان المذكوران من المسلم الطويل؛ واليهردي الميت» فالامر كما 
نقله فإن أهل العرف - يتعجبون من هذا الكلاب ويعدون ذلك هُجُرا(:) من 
الكلام والتقييد بالطويل واليهردي خاليا عن النائدة؛ ولذلك يعللرن في خلوه 
عن النائدة: أن القمير - أيضا - لا يطيرء والملم الميت(,) - أيضا - لا 

فنهموا أن فائدة التقييد هي: نمي الحكم عما عدا المذكور فإذا كان 
ثبوت الحكم فيما عدا المذكور واضحاء استهجنوا التقييد» وعدره زوراً. 

وكذا قوله: *بأن ضحكهم؛ لأنه بيان للواضحات*(00). 

قلت: تعليلهم يشعر بأن هذا إخفاء الواضحات؛ لأآن عدم طيران القصير 
من الرافحات؛ وهو يخفيه بكلام يدل على أنه يطير؛ ولانه لو اقتصر على قوله: 
*الإنسان لا يطيرء والميت لا يبصر؟؛ كان بيانا للوافحات؛ ومع هذا لا يتعجبون 
من هذاء ولا يضحكون مثل ضحكهم وتعجبهم من الأول؛ ويعللون بمثل ما عللوا 
به الأرل» وكل ذلك يقتضي ما ذكرنا من الدلالة من المتبادرات إلى أفهام أهل 


- يجعل... إلخ لا معنى له إذ كونه وسيلة إليه ظاهر من الاصل النافي للتغيير. انظر: الكاشف 
كيزمة 

-١‏ في الكاشف ص؟777 " استفادثهما". 

+ في الكاشف "المتعمقين" وهو أنسب. 

مب أجاب الاصنهائي عن اعتراض ماحب التلخيص هذا فقال: لا تلم أنا إذا أثبتنا هذه الدلالة 
في العرفه نقد ثم مرامناء وهذا: لان مرامنا إثبات تلك الدلالة لنقا فلا يكني ثبونها عرفا فتط. 
انظر: الكاشف ص"ثلاء 

؛- الهجر: الهذيان» والكلام الذي نيه نحش. انظر: الاساس 0/5؟2. 

م في المخطوطة "الميتة* وهو تحريف. 

- هذا الكلام للممتف هو ضمن جرابه عن الدليل الأول للمخالئين. انظر: المحصول 44-165/6. 


)و 


العرف(). 

قوله - في الفرع الثاني -: “تعليق الحكم على صفة في جنس...* إلى 
آخره(,). 

قلنا: الأولى - ها هنا - التفصيل؛ فني قوله: “في سائمة الغنم زكاة» ينني 
الزكاة عن معلوفة الغنم. 

وأما في قوله: «في السائمة زكاة"» ينمي الزكاة عن المعلوفة في جنس 
المواشي. ولا يقتصر على معلوفة النتم قمر , 


هناك اعتراضات أخرى واردة على أدلة الممنف وأجويته عن أدلة المخالفين في هذه المسالة 
فانظر: التتقيح 1ه لادان الكاشف ص596/- 02756 التفائس ؟/اكابه لكلاب 

؟ ثمام عيارته: "... كقوله عليه الملاة واللام : “في سائمة الغنم زكاة" يقتضي نيه عما عداء 
في ذلك الجنس؛ ولا يقتضي نفيه ني سائر الاجناس. وقال بعض الفقهاء ‏ من أصحابًا : إنه 
يقتضي نئي الزكاة عن المعلوفة في جميع الاجناس" فائظر: دليل البمنف وانظر ‏ أيظا ‏ 
دليل المخالف والجواب عنه في: المحصول 24/١‏ ب6'. 


)000 


قال - رحمه الله -: 

«مسألة: الأمر بالشيء أمر() بما لا يتم الشيء إلا به...» إلى 
آخره(,). 

أقول: 

ما كان مقدمة للمامور به وشرط) قد يكون مقدوراً للمكلف؛ وقد لا 
يكونه فما لا يكون مقدورا» فالأمر بالمشروط إنما يتوجه حال حصول ذلك الشيء. 

وأما الذي يكون مقدوراًء فإن كان ملازم) للمشروط في الذهن - بحيث 
أن المكلف حال سماع الامر ينتقل ذهنه إلى ذلك الشيء؛ ويعلم أن الاتيان 
بالمامور به يمتنع بدون الاتيان بتلك المقدمة -: فها هنا الآمر بالمشروط أمر 
بتلك المقدمة. 

وإن لم يكن ملازماً له كذلك؛ نقد يعلم كون المأمور به متوقفا على 
تلك المقدمة بالعقل: كالحج بالقياس إلى الأفاقي: فإنه يعلم بالمقل أن ذلك 
يتوقف في حقه على قطع السافة؛ وإنناق المال. 

وقد يعلم ذلك من جهة الشرع: كتوقف الصلاة على الوضوء(م). 

وفي هاتين الصورتين وجوب المقدمة لا يكون ثابتا بمجرد ذلك الأمره بل 


٠: في المخطوطة "مر أ* بالنصب» والتصويب من المحصول.‎ ١ 

ب ثمام المسألة: *... بشرطين» أحدهما: أن يكون الأمر مطلقا. والآخر: أن يكون الشرط مقدرورا 
للمكلف. وقالت الواتفية: إن كانت مقدمة الامور به سببا له: كان إيجاب المسبب إيجابا 
للسببء لان عند حصول السببه يجب المسببه فيمتئع أن يوجب المسبب عند اتثئاق وجود 
السبب. أما إذا كانت المقدمة شرط) فحينئذ : لا يكون المشروط واجب الحصولء عند 
حصول الشرطهء نها هنا لا يكون الأمر بالمشروط أمر] بالشرط: كالصلاة مع الوضرء* انظر: 
المحصول 0707/6 وانظر المسالة بشكل أوسع في: المعتمد 05/١‏ البرهان 2107/1١‏ المستصفى 
؟/ الاحكام (/".ل الابهاج 04/١‏ جمع الجوامع وشرحه المحلى 011/١‏ نهاية السول 
ةا مناهج العقول 015/١‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 1/١‏ المسودة صا 
مختصر الطوني 0 القواعد والترائد الامولية ص14 شرح الكركب المنير نه 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد صا3:؛ مختصر ابن الحاجب وشرح العضد 2164/١‏ شرح تنقيح 
النمول ص:27 الننائس 57/5 به تيسير التحرير 0500/1 فوائح الرحمرت ١/مة.‏ 

- الرارد في قوله عَلك: "لا صلاة إلا بطهور". 


ع 


بالمركب من الأمر والعقلء أو من الأمر والدليل الشرعي أوجب اشتراط 
الوضرء في الملاة. فيجب أن يقال: إن هذا الأمر غير متوجه على المكلف». 
على كل حال؛ بل حال ما يعرف توقف البامور به على الشيء الذي هو 
شرطه١()‏ و()مقدمة. 

فلا يكرن(م) الأمر أمرا مطلقا؛ فلا يخلص عن السؤال الذي أوردنا(). 

وأما إبطال ما تدعي الواقفية من تقييد توجه الأمر بحال حصول الشرط: 
فبآن يلزمهم أجزاء المامور به لآن المأمور به قد يكون مركب من أمور لا يلزم 
من وجود بعضها وجود البعض؛ ولو كان الأمر كما ذكروه: لزم(.) أن يكون 
حصول المأمور به شرطا في توجه الأمرء إذ ليس بعض الأجزاء أولى من بعض» 
فلا يرد الأمر بتحصيل الشيء إلا بعد حصوله؛ وذلك محال؛ إلا أن يقولوا: نحن 
لا نشترط ما ذكرنا إلا في الشيء الذي يكون خارجا عن المأمور به؛ ولا يكون 
لازماً له ذهناء وعند ذلك يحتج عليهم بما ذكرنا من التقرير. 

ثم إنه فرع على هذه السألة فرعين(0)... إلى قوله: في المستقبل 


- في المخطرطة “شرط" وما أثبته من نقل الاأمنهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص"#نه 
تحقيق إبراهيم نورين. 

؟- في الكاشف "أو" بدل *و». 

ع زاد في الكاشف ١*ذلك»‏ قبل "الأمر". 

)- أجاب الامنهائي عن هذا السؤال: بآأن إيجاب الملاة عقلاً يتوتف على معرفة توتف محة 
الملاة على الوضوء؛ أو أن إيجاب الوضرء متوتف على معرفة ذلك التوتفء والاول ممنوع» 
لان التكليف بالصلاة لا يتوقف على معرفة توقف الملاة على الوضوء قطماء ولهذا لا يثبت 
اشتراط الوضوء إلا بخطاب آخر. والثاني مسلم؛ لكته غير ادح في المدعى؛ لأن المدعى أن 
الأمر الأول؛ هو على كل حال؛ ولا ندعي ذلك في المقدمة أو الشرطف ثم إيجاب الشرط 
نتيجة مقدمتين؛ الاولى: إيجاب الملاق والثانية: اشتراط الوضوء لصحة الصلات وهذا له 
اختصاص له بهذا الدليل. انظر: الكاشف ص9 4أ. 

و بداية لوحة «مااء 

د أعمل النقشواني الفرع الثالث» وإلا فالفروع المبنية على هذه المسالة ثلاثقا وموضع النقاش 
في هذا المقام الفرع الثاني وهو: إذا اختلطت منكوحة بأحنبية. فقال قوم: وحب الكف 
عنهماء لكن الحرام هي الاجنبية» والبنكوحة حلال. وقال الامام النصنف: هذا باطلء؛ لان 
المراد من الحل رفع الحرج: والجمع بينه وبين التحريم متناقض. فالحق: أنهما حرامان لكن 
الحرمة في إحداهما بعلة كونها أحنبيق وني الاخرى بعلة الاشتباه بالاحنبية. انظر: المحصول سح 


60) 


أقتول: 

لا نسلم أن الطلاق غير نازل في واحدة منهن. 

قوله(؛): "الطلاق شيء متعين فلا ينزل إلا في محل متعين". 

قلنا: محل الطلاق يجب أن يكون متعينا في ننس الأمر ف في علمناء 
وأنه كذلكء. فإن الطلاق نازل» والطلاق الواقع في الخارج لابد وأن يقع في 
محل متعين في نفس الأمره والدليل على أن الطلاق نازل وجهان: 

أحدهما: أنه وجد مباشرة القادر على التصرف في محل قابل فينفذ؛ ولا 
نفوذ إلا بوقوعه في الخارج منجزاء لأنه لم يعلقه على شرط: بل أوقعه منجزاء 
فلو لم يقع كما أوقعه لا يكون التصرف نافذا. 

الثاني: لو لم يكن الطلاق نازلاً في الخارج: لكانت الزوجية باقية مع 
كل واحدة منهماء ولو كان كذلك؛ لما أجبر على الطلاق؛ لآن الدليل يأبى 
إجبار الانسان المعصوم على إزالة ملكه وخاصة ملك النكاح؛ وحيث أجبر دل 
على أن الطلاق نازل بإحداهماء ولا يتصور ذلك إلا إذا كانت متعيئة في نفس 
الأمرء لكن الاشتباه عندناء 

فإن قلت: لو كان كذلك؛ لوجب أن لا يكون مخيرا في تعيين المطلقة» 
لانه يختار المنكوحة للطلاق؛ والمطلقة للتكاح. 


د رربم 

و- انظر: المحصول 708/١‏ وأول كلامه: "أما إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق» فيحتمل أن يقال: 
بحل وطئهماء لان... وآخر كلامه: فقبل التعبين لا يكون الطلان نازلاً في واحدة منهماء فيكون 
الموجود قبل التعيين ليس الطلاق» بل أمرا له صلاحية التأثير في الطلاق عند اتصال البيان 
به. وإذا ثبت أن قبل التعيين لم يوجد الطلاق؛ وكان الحل موجوداء وجب القول بيقائب 
فيحل و طرهما معا. ومنهم من تال: حرمتا جميعاً إلى وقت البيان تغليباً لجانب الحرمة». 


)وعم 


قلت: لا تسلم تصور ذلكء. لأن الله - تعالى - عالم من الأزل(١)‏ بهذه 
الأحوال والاختيارات والقُدَرِا,)» والدراعي إلى الافعال كلها منه؛ فامتنع أن 
تحصل فيه داعية إلى اختيار المطلقة للنكاح» بل لا تحصل داعية التعيين إلا 
على وفق الواقع؛ وكا هو في علم الله - تعالى -. وأما المنع من" الوطىء. 
فليس ذلك على الاطلان؛ بل إذا وطيء إحداهما بان الطلاق في الأخرئل(م)» 
لأن التعيين إليه؛ والظاهر أنه لا يطا المطلقة بل المنكوحة. 

قوله(): "إن الله - تعالى - يعلم الأشياء على ما هي عليه". | 

فلنا: نعم ولكن يعلم الأشياء قبل وقوعها ومع وقوعها وبعد وقوعهاء 
فالله - تعالى - عالم بالنكاح بين الزوجين؛ وبأن الزوج يوقع الطلاق بين 
الزوجتين؛ ويقع الطلاق على فلانة منهماء وفيما بعد يعينهاء أو يموت هو ولا 
يعينهاء كل ذلك معلوم له - تعالى -. لا تخفى عليه خافية؛ ودللنا على نزول 
الطلاق؛ فلابد من تعيين محل الطلاق. 


فإن قلت: فهل قلت مثل ذلك في الواجب المخير؟ لان الله - تعالى - 
عالم بما يأني به؛ فيكون الواجب هو في ننس الأمر وفي علم الله لكن ذلك 
قلت: لا شك أن الله - تعالى - عالم بأنه يترك الكلء أو ياني 
بالبعض؛ وإن أتى نهر يعلم أنه يأتي بأي واحد منها يأتي؛ لكن الايجاب 


-١‏ أي: القدم. واصل هذا اللنظ "لم يزل* واختصر إلى *يزلي”» ثم أبدلت الياء الاولى ألنا 
تخفيناء نصار "أزلي* انظر: مختار المحاح ص:. 

- القدر: جمع قدرة. 

ع في المخطوطة *الآخر". 

؛- أي: في حواب السؤال القائل: فإن قلت: لما وجب علي التعيين» والله # تعالى ب يعلم ما 
سيعيئه فتكون هي المحرمة والمطلقة بعينها في علم الله تعالى -» وإنما هو مثتبه علينا.. 
وثمام الجواب:.. فلا يعلم غير المتعين متعيناء لان ذلك جهل؛ وهو في حق الله ب تعالى - 
محال؛ بل يعلمه غير متعين في الحال؛ ويعلم أنه في الستقبل سيتعين. انظر: المحصول ؟/8,”. 
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والوجوب بالنسبة إليناء وهناك لم نجد دليلاً يدلنا على تعيين واحد للوحوب 
في ننس الأمرء لآن الواجب لم يصر بعدٌ بيانه(1)) ولا تعلق به شيء يستدعي 
وقوعه في الخارج؛ حتى نقول: إذا تميز في الخارج؛ لابد وأن يكون متعينا. 


وأما ها هنا فظفرنا بدليل وهو نزول الطلاق؛ وأن ذلك لا ينزل إلا في 
معين في ننس الأمر. 


-١‏ في المخطوطة *بعد ما يأتي به* وقد صوب الناسخ ذلك ني الهامش بما أثبتناء. 


)0 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية: في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده...» إلى 
آخرة(). 

أقول: 

لعله يريد بدلالة الالتزام - ها هنا - معنى أعم مما أراد به في كتاب 
اللنات؛ بل ما يتناول دلالة(م) التضمن - أيضا -. لان الاصطلاح - في(م) دلالة 
الالتزام - هو: ما يكون اللئْظ دالاً على لازم المسمى الذي هو خارج عن 
السمى؛ لكن لازم له في الذهن. 

وأما دلالته على الأمور الداخلة في المسمى؛ فيسمى: دلالة التضمن. 

وها هنا لا شك أن المنع من الترك داخل في ماهية الوجوب؛ فكان 
دلالة الأمر عليه دلالة التضمن؛ دون الالتزا» لكن إن أراد بدلالة الالتزام - ها 
هنا - دلالة اللفظ على كل ما ينفهم من اللنظ غير المسمى - سواء كان داخلاً 
فيه» أو خارجاً عنهه صح ما ذكره(). 

بقي - ها هنا - أنه معترف: بأن النهي(,) يوجب الانتهاء المستمر في 
جميع الازمان من ابتداء النهي؛ والانتهاء عن الترك في جميع الأزمان» إنما 


١‏ نتمة المالة: "... اعلم: آنا لا نريد بهذا: أن صيغة الامر هي صيخة النهي؛ بل المراد: أن الامر 
بالشيء دال على المنع من نقيغه بطريق الالتزام. وقال حمهور المعتزلة وكثير من [أصحابنا: 
إنه ليس كذلك"». انظر: المحصول .54/١‏ ولمعرفة محل النزاع في المسألة» وثمرتف 
والاستدلال لكل فريق. انظر: المعتمد 015/١‏ التبصرة ص؛4ف المنخول صا إرشاد الشحول 
ص'1١‏ العدة 38/١‏ التمهيد 45/1١‏ المختصر في أصول الثقه صا أصول السرخسي اما 
التوضيح لمتن التنقيح 8/1؛ نتح الغفار ؟/نت أصول الفقه الاسلامي .54/١‏ 

؟- يوجد طمس في المخطوطق وما أثبتناه يقتطيه السياق. 

مب بداية لوحة «صاب. 

أجاب القراني عن هذا الاشكال: بان عبارات الامام اختلفت في كتبه فتارة قال: دلالة الالتزام 
خاصة باللازم الخارج عن المسمى؛ وثارة قال: اللازم إما داخل ‏ وهو الجزء ‏ وإما خارجه 
وجعل القسمين دلالة الالتزاب فالاحتجاج ‏ ها هنا لذلك المذهب الذي قرره في غير 
المحصول. انظر: النفائس ؟//الاابء 

و هكذا وردت العبارة ني المخطوطة وفي نقل الامفهاني عن النقشواني وردت كذا “يعترف بأن 
النهي عن الشيء" انظر: الكاشف ص 70؟. تحقيق: إبراهيم نورين. 
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يتصور بالائيان في جميع الأزمان. 
فلو كان الأمر بالشيء يه يقتضي النهي عن ترك البأمرر به يلزم أن يقال: 
يقتضي الأمر الانيان بالمأمور به دائماء والأمر - عنده(؛) - لا يقتضي التكرار(,) 


فلئن قال: هذا النهي الذي يقتضيه الأمر لا يقتضي الانتهاء المستيرء بل 
مرة واحدة. 

قلت: فهذا لا يكون نهي) حقيقة؛ ولثن سلمنا ذلك» لكن لابد وأن ينتهي 
عن الترك المنهي عنه حين ما نهى ٠‏ ولا يتصور الانتهاء عن الترك» إلا بالاتيان 
بالمأمور به فيجب أن يقال: الأمر يقتضي الاتيان بالمأمور به في الحال» فيكون 
الأمر مقتضيا للفورء وقد أنكر ذلك(م) ويبعد أن يقال: ينهى عن الشيء؛ ويجوز 
له الايان بالمنهي عنه عقييه. 

فمن هذا يعلم: أن طالب المأمور به ناه عن تركه؛ فيجب الانتهاء عن 
الترك في الحال؛ فيجب الاتيان في الحال؛ فيكون الأمر مقتضياً للنوره ويجب 
على المؤلف أن يعترف به(ع). 


انظر: المحصول 155/7 

+ أجاب القرافي عن هذا الاعتراض: بأن النهي ليس للتكرار عند المصضفه ولو سلمنا أنه 
للتكرارء لكن القاعدة أن أحكام الحقائق التي تثبت لها حالة الاستقلال؛ لا يلم أن نثبت لها 
حالة التبعيق وبثل هذا أجاب ابن السبكيء أما الامنهاني فقد أجاب عنه: بآنا لا نقول: إن 
الأمر بالشيء يقتضي النهي -. الذي هو صينة مخصومة دالة على وجوب الانتهاء عن ترك 
المأمور به وهي تقتضي التكرار كما فهمه مورد الاشكال» بل نقول: إن الايجاب ماهية 
مركبة من قيدينء أحدهما: رجحان الوجود. والثاني: الع من الترك؛ لانه يمكن نهم منهوم 
أحد هذين القيدين مع إدراك ماهية الوجوب. نقد اندنع السؤال؛ لأن مورده بناه على أن 

منع الاخلال بالفعل معناء: النهي عن الترك؛ قيكون النهي جزء معنى الايجاب» وهذا باطل. 
انظر: الننائس ؟/لالبء الكاشف ص48 الابهاج ١1/ه؟ا.‏ 
+ انظر: المحصرل 184/١‏ 
جواب هذا: هو ما تقدم في الجواب عن الاعتراض الذي قبله. انظر: النفائس ؟/لالاابء 


فلك 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالئة: ليس() من شرط الوجوب(,) تحقق العقاب على 
تركه(م)...» إلى آخره()). 

أقول: 

قوله: *خلافا للغزالي(,)" فيه نظر: لانه - رحمه الله - لم يقل: إن 
الواجب هو: الذي يتحقق العقاب على تركه. 

بل قال - في التقسيم في موضع الواجب -: *هو: المقول فيه افعلوه 
ولا تتركوه"(0). 

وقال - في موضع آخر -: *اقتضاء الفعل ربما يكون بالترجيح؛ فإن 
اقترن بالترجيح إشعار بعقاب على الترك - فهو: الواجب؛ وإلا فهو: الندب؟(,). 

وليس في هذا أنه جعل من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك. 

ثم قوله(م) - بعد ذلك -: *والعجب منه(و) أنه إنما أورد هذه المسألة 


١‏ زاد في المحمول 'ني أنه* قبل “ليس». 

؟- "الوجوب" سائط من المخطوطة وهو من المحصول. 

مب ني المحصول "الترك». 

انظر: المحهول 75/1 ونتمة عبارثه: *... هذا هو المختار؛ وهو قول القاضي أبي بكر؛ خلاناً 
للغزالي*. 

و هو: محمد بن محمد بن محمد النزالي الطوسيء المكنى بابي حامد؛ الملقب بحجة الاسلاب 
شائعي المذهبه أشعري العقيد» ماحب المؤلنات المفيدة في العلوم العديدة منها: المنخول 
والستمفى في أصول النقف والوجيز والوسيط ني النقه وتهافت الفلاسفة ومعيار العلم 
وإحياء علوم الدين» كانت ولادته في طوس سنة 4# ه ووفاته سنة 66 ه. له ترجمة في: 
طبقات الشافعية للسيكي 091/5 وفيات الاعيان 21/4 النجوم الزاهرة 5/0 الفتح المبين ؟/8. 

د انظر: المستمفى ١/مه.‏ 

ب هذا الكلام للغزالي إنما هو بالمعنى فانظر: المستصفى ١//اكو‏ 38. 

وت أي: النصضنف. 

و في المحصول *من قول الغزالي» وقد تبع التقشواني بعض نسخ المحمول. 
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بعد( ) زيف ما قيل في حد الواجب...* إلى آخرء(,). 

أقول: إنه لم يذكر شيئاً من هذاء لكنه شرع - بعد أن ذكر في الواجب 
ماتقلناه عنه - في حكاية ما قيل في حد الواجبء وما اعترض به على حدودهم. 

ونقل عن بعضهم: "أنه قال: الواجب هو: الذي يعاقب على تركه... ثم 
قال: وأورد عليه: بأن الواجب قد يعفى عن العقوبة على تركه.... ثم. نقل عن 
القافي بأن الواجحب هو: الذي يذم على تركه؛ ولم يتعرض(م)؛ لأنه مرضي به 
أو ليس بمرض()... إلى أن قال: قال القاضي: لو أوجب الله علينا شيثاء ولم 
يتوعد بالعقاب على تركه: لكان واجباء لآن الؤجوب بإيجابه لا بالعقاب على 
تركه... ثم - ها هنا - اعترض عليه وقال: هذا فيه نظر: لأن الوجوب لا يتقرر 
في حقنا إلا بالترجيح الذي يمنع من الاخلال..." إلى آخر كلامه(,). 

وكل ذلك يدل على أنه ما ارتضى الحد الذي ذكره القاضيء وأن 
الو جويه - عنده - لا يتقرر إلا بالتوعد بالعقاب على تركه؛ ويجوز أن يتوعد 
ويعنوء لان التوعد هو إشعار الخطاب بذلك»؛ وجاز أن يكون المراد ليس هو 
الحقيقة؛ كما في العمومات المخصمة:؛ والظواهر المأولة؛ وهذا كلام حسن لا 
مناقطة فيه. 

ومن طالع كلامه: علم أنه لم يذكر شيثا مما نسب إليه في هذه المسالة. 
بل نقول: المؤلف هو الذي يرد عليه الاشكال في هذا المقاف لأنه قرر(:) - 


١‏ لنظ المحمول "بعد أن زيف". 

+ تمام كلامه: "... أنه الذي يعاقب على تركه؛ وذكر أن الأولى أن يقال: الواحب هو: الذي يذم 
تارك وهذا منه اعتراف بأن الواحب لا يتوقف تقرر ماهيته على العقاب» وأنه يكني في 
تحققه استحقاق الذب ثم ذكر عقيبه بلا فصل هذه السألقا وذكر أن ماهية الوجوب لا نتحقق 
إلا بترجيح النعل على الترك والترجيح لا يحصل إلا بالعقابه ولا شك أنه مناتضة ظاهرة*. 
انظر: المحمول .”6/١‏ 

مب هكذا في المخطوطة؛ ولمله “يعترض". 

غ؛- "بمرض" إفافة من عندي لاحل تستقيم العيارة. 

م انظر: المستصفى 56/١‏ 56. 

+ انظر: المحمصول ؟/411. 
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قبل هذا(,) -: أن تارك المأمور به عاص؛ والعاصي مستحق للعقاب». 

ثم كل واجب مأمور به فتاركه يكون عاصياء ومستحقاً للعقاب؛ وعلى 
هذا مار استحقاق العقاب على الترك جزء من ماهية الواجب. 

وما ذكره - ها هنا - يخالف هذاء فكان كلامه(,) متناتضا(م). 

وأيضا فإنا نقول: عقاب الله له مراتب كثيرة: ومنها الادنى؛ ومنها الاكبر» 
وأي عذاب تعلق بترك الواجبء صدق عليه أنه متعلق العقاب. 

وأما الذي ذكره في حد الواجبه فلابد أن يمسر بمكرو» لأنهم إن 
فروه بأمر ليس بمكروه؛ فلا يكون الفعل الذي يتعلق هذا الذم بتركه واجياء 
لأنه إذا لم يتعلق بتركه مكروه فلا منع من الاخلال به أصلاً. 

وإن فسروه بمكروه فهو نوع من العقاب؛. وليس من شرط العذاب 
والعقاب أن يكون بعد الموت في دار الآخرة» بل في الدنيا أنواع من العذاب؛ 
كما قال - تعالى -: ولنذيقنهم من العذاب الأدئى دون العذاب الاكبر()؛ 
وهذا العذاب الادنى الذي يرجى به الرجوع؛ يجب أن يكون في دار الدنيا. 

ثم هذه المسالة صارت مندرجة فيما ذكر في حد الواجبه فأي فائدة في 
إفرادها بالذكر؟!!(,). 


و بداية لوحة امداء 

؟ "كلامه" إضافة من الكاشف. 

مب أجاب الامفهاني عن هذا الاشكال: بأن المراد بالعقاب أمر مكروم فلا مناقضة» وأيض) لا يلزم 
من كون تارك الواجب مستحقا للعقاب» أن يكون الاستحقاق جزء من ماهية الترك بل جاز أن 
تكون خامة له إما لازمة أو غير لازمة. انظر: الكاشف ص410. تحقيق إبراهيم نورين. 

هو الآية 71 من سورة السجدةء 

و أجاب الاصنهائي عن هذا السؤال: بأن الفائدة من إفرادها بالذكرء بيانف مخالفته للغزالي؛ وبيان 
المناتضة بين كلاميد وإن لم يكن في نفس الامر حقا. انظر: الكاشف ص52؟. 
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قال - رحمه الله -: 

«الوجوب إذا نسخ بقي الجواز ...» إلى آخره(). 

أقول: 

لكلام الغزالي اتجاه قوي(:» لأنا لا نسلم(م) أن الأمر اقتضى مجموع 
الأمرين: لكن الذي يزيل الجزء الواحد منه - وهو الحرج على الترك - لا 
يكون ناسخا(:) لحكم الأمر بالكلية؛ بل هو كالمخمص بالقياس إلى اللفظ 
العاف ولهذا جاز أن يقترن بالامر مثل ذلك» فإن الله لى أمرئا بشيء بصيغة 
*انعل*؛ واقترن بالميغة ما يدل على أنه لا حرج في تركه حملناه على الندب. 

ولو كان هذا نسخا: لما جاز اقترانه به؛ لان الناسخ من شرطه أن يتراخى. 

وإذا علمت ذلك: فنسخ الوجوب لا يتصور على هذا الوجه(,» إلا 
برفم الجراز. 

فلئن قال: إذا تأخر زوال هذا القيد بعد أن ثبت: كان نسخاء بخلاف ما 
إذا اقترن بالأمرء ما بقي هذا القيد. 

قلت: بقي النزاع في هذاء ولعل الغزالي لا يسميه(:) نسخاء بل يسمى 


١‏ تمام المسالة: *... خلانا للغزالي. لنا: أن المقتضي للجواز قائم؛ والمعارض الموجود لا يصلح 
مزيلاء فوجب بقاء الجواز". انظر: المحصول 2745/1 وانظر كذلك: المنخول ص04 المستمنى 
1 جمع الجراميع وشرحه المحلى 077/١‏ نهاية السول 056/١‏ شرح تنقيح النصرل صاك14ء 
الننائس ١/1لمابء‏ 

قلت: واعتراض النقشواني ها هنا متوجه على الدليل المذكوره وقد اعترض عليه أيضا 
التبريزي ني التنقيح ١/اؤا.‏ 

في المخطوطة "ترلي”؛ وما أثبته من نقل الأصنهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف صالاة 
تحقيق إبراهيم نورين. 

م في الكاشف "نسلم" بالاثيات. 

غ- "ناسخا* إفافة من الكاشف ص977. 

م ”الوجه" زيادة من الكاشف. 

د في المخطوطة *يسمي"؛ وما أثبته من الكاشف ص"7/؟. 


عم 


بالنسخ: ما يرفع حكم الخطاب السابق بالكلية؛ ويصير النزاع لفظيا(). إلا أن 
الغزالي - رحمه الله - ليس يمنع من هذا الوجه. 

بل قال: الجواز المرادف للمباح - وهو - ما استوى طرفا» وهذا غير 
داخل في حد الواجبء بل الندب أولى أن يجعل جزء من الواجب؛ ومع ذلك 
لا قائل: بأنه إذا نسخ الوجوب يبقى الندب والله أعلم بالصواب(,). 


١‏ قال التلمساني في شرح المعالم 14/١‏ ب ما ملخمه: “اعلم أن أكثر الباحثين يردون الخلاف 
في هذه المسالة إلى خلاف لنظي» لان المتباحثين فيها لم يتواردوا على مورد واحد؛ فالفزالي 
عنى بالجواز ‏ الذي لا يبقى بعد رفع الوجوب ‏ التخييره ولا شك في أنه ليس بجزء 
للواحب» بل هو قسيمف ومن قال: يبقى؛ لم يعن بالجواز التخبيره بل عنى به: رفع الحرجه 
ولا شك أنه جزء من الواحب"». 

وقال الاصفهاني وابن السبكي: إن الخلاف بين الامامين الغزالي والممنف خلاف معلوي لا لنظي. 
انظر: الكاشف صىلاثذى الايهاج 15/1 

؟- وصف الاصنهاني اعتراض النقشواني هذا: بآنئه ساقط جدأء وعلل ذلك: بأنه يحيل مورة 
السالق لان الكلام فيما إذا نسخ الوجوبه فالخلاف في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوبه 
وكلام النقشواني يقتضي منم نسخ الوحوبه فكان مندفعا. انظر: الكاشف ص474. 


لمىن) 


قال - رحمه الله -: 

«النظر الثالث(,) من القسم الثاني من كتاب الأوامر والنواهي(,) 
...إلى قوله: والمفضي إلى المحال محال). 

أقول: 

الكشف عن محل النزاع إنما يتحقق إذا ميزنا بين الممكن(م) الذي لا 
يقم؛ وبين الشيء المحال في نه - فتقول: المحال والممتنع هو: الذي إذا 
تصوره الانسان حكم عليه بمجرد تصور طرفي القضية بأنه يمتنع لذات أو قام 
البرهان على أن هذا يتنع لذاته. 

وأما إذا لم يكن كذلك» بل العقل يجوز وقوعه بالنظر إلى ذاته لكنه 
لا يقع ذلك بأسباب خارجية تمنع من فذلك لا يقال: لذاته ممتشع(؛). 


١‏ في المخطوطة “الثاني والتصريب من المحصول المطبوع؛ وقد تبع النقشواني بعض نسخ 
المحصرل وهر خطا. 

تكملة النص: *... في المامور به. وفيه مسائل. المسألة الاولى: يجوز ورود الأمر بما لا يقدر 
عليه المكلف ‏ عندنا ‏ خلانا للمعتزلة والغزالي منا ب لا وجوه: الأول: أن الله تعالى 
أمر الكافر بالايمانه والايمان منه محال. لانه يئضي إلى اتقلاب علم الله تعالى ‏ 
جهلاًء رالجهل محال؛ والمنضي إلى المحال محال“. انظر: المحصرل 07/6 وانظر المسالة 
بترسم في المعتمد 01/1 البرهان 0390/4/١‏ المستصفى الكف الاحكام 5/١‏ الابهاج ١/الااء‏ 
جمع الجوامع 71 انهاية السول (/هغ]": إرشاد الفحول صف روفة الناظر مع نزهة 
الخاطر /101. المسودة ص04 شرح مختهر الروفضة 075/1 شرح الكوكب المنير ا/كدك 
المدخل إلى مذهب الامام أحمد ص4م مختصر ابن الحاجب وشرح العضد 21/1 شرح تنقيح 
النمرل ص"241 النئائس //امابه الموافقات 077/5 نيسير التحرير 77 فوائح الرحموت 

0 أصول الفقه لابي زهرة ص(077) شرح الأمول الخمسة ص/9ة”. 

م الممكن هو: الذي لو فرض موجود! أو معدوماء لم يلزم عنه محال لذاته. انظر: المبين للآمدي 
ص؛لا. 

غ)- توضيح هذا: أن الممتنع أو المحال ضربان: ممتنع لنفسه وهو: ما لا يمكن وجوده في لخارج 
الذهن؛ كالجمع بين الضدين ‏ الواد والبياض ‏ أو النقيضين ‏ الوجود والعدم ‏ وقيل: 0 
الستتع لذاته هو: ما لو فرض موجود! لزم عنه المحال. والضرب الثاني: المنتنع لغيره وهى: 
ما يمكن وجوده في خارج الذهنء وإنما امتنع لعلة خارجة عنه. مثل: إيمان من علم الله 
سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن كفرعون وأبي لهب وأبي جهل وغيرهم من الكفاره إيمانهم لا 
يمتنع لذائه أي: لكونه إيماناء إذ لو امتشع لذلك لما وجد الايمان من أحدء بل امتتمتسا ل ا 


لدعم 


مثاله: أن العاتل إذا تصور الانان؛ وتصور الطيران إلى جو السماء. 
ونسب هذا إلى الانان؛ بأنه هل يقدر على الطيران وهو إنسان؟ حكم من 
تلقاء نفه: بأن هذا ممتنع الوقوع لذانه. 

وكذلك إذا نسب إليه أنه هل يمكنه أن يجمع بين السواد والبياض؟ 
حكم بالاستحالة. 

وأما إذا() تصور الانسان» وتصور صنعة الكتابق لم يحكم بالامتناع» 
لكونه إنسانا وكونها كتابة؛ ولا يقوم على هذا برهان أصلآء بل ربما قام البرهان 
على كونه إنسانا وعلى(,) كونها كتابة. 

ولو فرضنا أنه مات إناس ولم يتعلموا صنعة الكتابة أصلآء لم نقل: إن 
الكتابة كانت ممتنعة الصدور عنهم لذات الكتابة أو لانائيتهم»؛ بخلاف الطيران» 
ولو أن أحداً كلف إنسانا بالطيران - يقال: كلنه بالمحال لذاته ولو كلفه بتعلم 
الكتابة وفعلهاء لا يقال: إنه كلغه بما لا يطيق؛ لآن إمكان صدورها منه قائم. 

وإذا عرفت هذا: فتستمر المؤلف عما. يدعيه؟!! أنه ماذا يعني بقوله: 
*تكليف ما لا يطاق جائر »؟!. 

يعني به: أن الله قد يأمر بما لا يقع؛ ولا يأتي به المكلف؛ لاسباب 
مقارنة تنم من الاتيان(م)؛ فهذا مسلم. 

وإن كان يعني به: أن الله قد يأمر() بما يكون ممتنم الصدور من 
الشخص امتناعا ذاتي) - كما شرحناه - فهذا ممنوع؛ ويطالب(,) بالدليل على 


> إيانهم لغيره أي: لامر خارج عنهء وهو تعلق علم الله تبارك وتعالى وإرادته بأنهم لا يؤمنون» 
إذ لو آمنوا لانقلب علم الله تعالى جهلا وهو محال. فهذا تحقيق القول في المحال لذاته 
ولغيره» وهو موازن للواحب بقسميه: لذاته ولغيره. انظر: التعرينات ص7 المبين صل 
شرح مختصر الروضة ؟/54-57؟؛ شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الله الغنيمان 8/1؟. 

١‏ بداية لوحة اصاب. 

؟- في المخطوطة *عن" بدل *على». 

+ هكذا في المخطوطة وني نقل الاصنهاني عن النقشوائي *الاتيان به* انظر: الكاشف ص فط 
غ- في الكاشف *يآمر المكلف". 

و في المخطوطة *يطللب» ولعله سيق قلم. 


0 


هذاء فإن جواز هذا يبطل أكثر قواعد الشرع(:). 

ومع ذلك نقول: قوله: *جائز عندنا». 

يعني به(م): نفسه؟ فذلك جائزه لكن الغزالي ليس منه. 

وأيضا مخالنوه لم ينحصروا في المعتزلة» بل جل الغقهاء» وأقوى منازع 
له(م) هو الشافعي. 

وإن عنى به: أصحاب الشافعي والشافعي؛ فليس كذلك» فإنه لا يقول(,) 
بجواز هذاء بل لعل مراده الاشعري ومن يتتمي إليه(,). 

ثم نقول: اختار في المساألة التي قبل هذه: أن الأمر بالشيء أمر بما لا 
يتم ذلك الشيء إلا به وأنه يناقض القول بتكليف ما لا يطاق؛ لجواز أن يأمر 
الشرع بالصلاة وينهى عن الوضوء؛ وشرط الوضوء في الملاة والنهي عنه لا يكون 
مآمورا به أو لا يلزم ورود الأمر به(:). 


١‏ أجاب الاصنهاني عن سوال الاستفار هذا: بآن محل النزاع قد صرح به الممنف في جواب 
السؤال الذي أورده على ننس حيث قال: إن علم الله الازلي المستمر تعلقه بكفر زيد مناف 
للإيمان» فإذا أمره بالايمان» نقد أمره بالجمع بين المتنافيين وهو محال لذات فهذه خلامة ما 
يدعيه المؤلف. انظر: الكاشف ص؛اا. 

؟ في الكاشف "إن عنى به". 

م لنظة *له“ إفافة من الكاشف. 

؛- في المخطوطة "يقول" بالاثبات؛ والسياق يقنضي "لا يقول». 

م وصف الاصفهاني مناقشة النقشوائي في قول المصنف: *جائز عندنا" بأنها مناقشة ياردة؛ معللاً 
ذلك: بأنه من الواضح البين أن المصف يريد به نفس والاشاعرة الذين يعتقدون تجويز 
التكليف بالمحال. انظر: الكاشف صواناء 

د نقل القراني هذا الاشكال بالمعنى؛ ثم أجاب عنه: بأن الممنف يكون قصد بهذه المسالة 
الجواز؛ وقصد بتلك المسألة الوقوع؛ ولا تناقض في هذاء أو يكون تمد أن تكليف ما لا 
يطاق واقع إن قلنا: بآن الوسائل ‏ أيضا ‏ واجبق لانها تكليف بما لا يطاق. 

أما الاصنهاني نقد أجاب عنه بقوله: لا تناقضء؛ بل غايته أنه فرع تلك المألة على أصل لا يعتقد 
محته وحاصله أنه يقول: إذا سلم أن التكليف بالمحال لا يجوز فالامر بالشيء أمر بما لا 
يتم ذلك الشيء إلا به. انظر: الننائس ؟/1-4؛ الكاشف صؤاءا 


0 


أما الدليل الأول(:): فنسلم أن الله - تعالى - أمر الكافر بالايمان. 

لكن لم قلتم: إن صدور الايمان من الكافر محال؟!! غايته أن يفرض ذلك 
في كافر مات ولم يؤمن. 

قلنا: لكن بينا أن صدور الايمان منه ممكنا لذاتهه من حيث أنه إنسان فهم 
قد أوتي العقل والسمع والبصرء لكن اثئقت أسباب من خارج فمنعت من كما 
يتفق في الامتناع عن تعلم صنعة الكتابة. 

قوله: “ما علم الله عدمه(,) يمتنع وقوع خلافه". 

قلنا: نعم يمتنع أن يقع خلاف ما علم الله على الوجه الذي علم» لكن 
الله - تعالى - يعلم الأشياء كما هي عليها(م)» فيعلم أن هذا لا يقع لكونه 
ممتنعاً لذاته» وأن ذلك الشيء الآخر لا يقع. لكن لا لكونه ممتنما لذاته بل لأنه 
يمنع منه سبب من خارج؛ وإن كان هو ممكنا من حيث ذاته. 

وها هنا لم قلت: إن الله يعلمه ممتنع الوقوع لذاته؟ حتى يكون محالاً 
بالتفسير المذكورء بل يعلمه ممكن الوقوع لذاته» ممتنع الوقوع لاسباب آخر 
خارجية؛ ومثل هذا لو قيل: مار ممتنعاً لذاته» يلزم انقلاب علم الله جهلآء 
وذلك محال ()). 


أي: الدليل الأول من آدلة القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق. قائظر: المحصول 
7 ك/الا. وقد اعترض على هذا الدليل ‏ أينا) ‏ آمين الدين التبريزي وسراج الدين 
الارموي بأسثلق وقد تصدى للجواب عنها كل من القراني والامغهائي. انظر: التنقيح المى 
التحميل /ال ا الكاشف ص لاسل 0115 التفائس ١//اللابه‏ كاابء 

كلمة "عدمه" إفائة من الكاشف صما 

هكذا في المخطوطة والانسب "عليه». 

أجاب الاصنهاني عن هذا الاعتراض: بأن كلام هذا المعترض وغيره من المعترضين يدل على 
أنهم توهوا أن المعنف ادعى: أنه إذا تعلق علم الله بكر زيد مثلآء مار إيبانه ممتنماً 
لذائف والممنف لا يدعي ذلك» بل قال: علم الله المتعلق بكفر زيد مثلاً مناف لايمائف فإذا 
أمره بالايمانه فقد آمره بالجمع بين المتنافيين» وهو محال لذاتف والدليل المذكور يدل على 
هذا المدعى؛ لكن هؤلاء الذين اعترضوا على البصنف بهذهء الاسثلة غئلوا عن وجه دلالة هذا 
الدليل على المدعى في هذا الموضع. انظر: الكاشف صهانا. 


)و 


فلن قال: إذا علم الله امتناع صدرر الايمان منه سواء كان ذلك 
الامتناع لذاته؛ أو لغيره» امتنع صدوره من فتكليفه به تكليف بالمحال. 

وأيضا نتكليئه بذلك لا يفيد فائدة؛ وإذا ورد التكليف حيث لا يفيد 
فائدة تعلق بالاتيان بالمامور به جاز أن يرد - أيض) - بما هو محال لذاته. 

قلت: الجراب عن هذا يتوقف على أسرار غامفة يتعسر شرحها 
بالتفصيل - ها هنا -. لكنا نشير إشارة خنية إلى ذلك؛ فالمحقق لا يخفى عليه 
الرمزء وذلك: لأن ما يكون امتناعه لا لذاته بل للغيره لا يبقى ذلك(١)‏ 
الامتناع أبد الآباده لامكان اتفكاك ذلك الغيره واجتماع سبب(0) الوقوع في 
بعض الأطوار والأزمان؛ وإن لم يقع في زمان معين. 

ثم قد علمت أن المخاطب بالايمان هو الروح والنفس الباقيق فإن لم 
يحصل (م) لها أسباب الايمان في بعض الأطوارء لا يجب أن يقم القنوط 
واليأس عن ذلك بالكلية» بل غافر الذثرب جميعاء يغفر الكفر والشرك() من 
السرفين على أنفسهم بإزالتهماء وإزالة أسبابهماء ومن جملة الاسباب تكليفهم 
بالايمان؛ ويعذبهم على تركه إلى أن تزول عن النفس الرذيلة المانعة من وقووع 
الايمان؛ ويحصل الايمان على مقتضى الامكانه واجتماع الاسباب؛ ومثل هذا لا 
يتأتى في التكليف. بل هر ممتنم لذاته» فلهذا فرق من اطلع على السر بين 
البابين(,). 


"ذلك" إفانة من الكاشف صإلاء. 

+- في الكاشف "أسباب* وهو أوفق. 

مب بداية لوحة ؟مأء 

؛- قلت: بشرط التوبة كما سبق التنويه على ذلك. 

م أجاب الاصنهاني بقوله: اعلم أنه يشير بهذا الرمز وهذه الأسرار إلى التناسخ؛ وإفشاء سره أن 
نقول: إن المخاطب هو الروح والنفسء وهما بمعنى واحد في هذا الموضعء وأن النفس التي 
لم يقدر إيمانها مدة تعلقها بهذا البدن المخصرص؛ فإنه وإن حصل لها الاىمان في هذه 
الاطواره إلا أن استحالة إيمان هذه الروح لما لم تكن استحالة بالذات» بل بالغير» فتلك 
الاستحالة لابد وأن تزول بانتقال هذه الروح من جسد إلى جسده ولابد من الانتهاء من 
الانتقالات إلى الانتقال إلى الجد الذي يحمل لها الايمان حال تعلقها بهذا البدنه» ولواح 


لفلف 


وأنت تعلم أن الدليل الثاني والثالث من هذا القبيل. 

وأما الدليل الرابع(١):‏ فقد سبق الكلام فيه في المقدمات. 

وأما الدليل الخامس()... 

أقول: 

لم لا يجوز أن يتوجه عليه التكليف حال استواء الداعي؛ أو حال ما لا 
يكون له داعية إلى الفعل إعلاما؟! ومع التوجه يحدث فيه الداعي إلى 
الفعل؛ فيصدر منه ترجيح الناعلية على التاركية؛ فيصير ممتثلاً بداعية حدثت فيه 
من التكليف الابق؛ فلا يكون توجيه التكليف حال استواء الداعي تكلينا بما 
لا يطاق. 

قوله: "عند الرجحان يصير الفعل واجبا“(-م). 

قلنا: ولكن بترحيحه للناعلية على التاركية بسبب داعية أوجدها الخالق 
فيه بواسطة التكليف» ولا يكون واجبا لذاته حتى يمتنع استناده إلى فعل الغير. 


ح كان إيمان هذه النفس مستحيلا لذائه» لاستحال أن يحصل لهذه النفس الايمان ني طور من 
الاطوار؛ وبهذا ظهر الفرق بين الممتنع لذائه والميتم لغيره هذا هو مراد هذا الممترض 
من هذا السره ونحن إنما نهمنا هذا السر لكون هذا المعترض كان معامرها اختياره مذهفب 
التناسخية» وألف كتاباً بتصحيح هذا المذهب الفاسد ثم استطرد قائلاً: والجواب عن أمل 
السؤال: أنه قد علم من أملا أنا لا تعلل أحكام الله وأنعاله بالحكم والبصالح» بل ذلك 
أصل المعتزلة فلا حاحة إلى هذا الجواب وإلزام التناسخ» وأما مسألة التناسخ فهي مسالة 
كلاميق؛ لا يليق الكلام فيها بهذا النن. 

وأردف قائلا: وقد ائدفعم ‏ بما ذكرنا ‏ الاشكال عن الدليل الثاني والثالث» فإن هذا المعترض 
اعتقد ورود هذه الاسئلة عليهما. انظر: الكاشف ص ةااك الا 

١‏ خاصله: أن صدور الفعل عن العبد يتوتف على داعية يخلقها الله تعالى -» ومتى وجدت 
تلك الداعيقا كان الفعل واحب الوقوع. انظر: المحمول ؟/:8م". 

؟- فهو: أن التكليف إما يتوجه على المكلف حال استواء الداعي إلى الفعل والترك أو حال 
رجحان أحد الداعيين على الآخر؛ فإن توجه حال الاستواء كان تكلينا بما لا يطاق؛ لان حصمول 
الاستواء ينم حصول الرجحانه وإن توجحه حال عدم الاستواء فالراحح يصير واحباء 
والمرجوح ممتنعاء والتكليف بالواجب محال. انظر: المحصول 881/6 

+« هذا مضمون كلام المصنف. فائظر: المحمول 21/6 /7م". 


(وئ) 


ومثاله في الشاهد: أن العبد قد يكون غافلاً عن أن يسقي الماء لسيده 
أو لا يسقيه؛ ولا داعية عنده إلى ذلك»؛ ثم إذا طلب منه السيد السقي حدثت 
فيه داعية نشأت من طلب السيد؛ وثلك الداعية هي التي حملته على ترجيح 
الفاعلية على التاركية» فوجحب صدور السقي منهء لكن لا لذات السقيء بل 
ترجيح العبد سبب تلك الداعية التي أحدثها السيد فيه بواسطة الطلب. 

وإذا فهم هذا المعنى: علم سقوط هذه الشبهة. 

ثم نقول - أيض) -: لو صحت هذه المقدمات لزم الجبر في أفعال الله 
- تعالى - وأن لا يكون هو مختاراً في أفعاله» لأن اختياره إما أن يكون حال 
استواء تعلق الارادة والفعل والترك؛ أو حال رجحان أحدهما على الآخرء ريلزم 
جميع ما ذكرتم(). 

وأما الدليل السادس١..(,).‏ 

أقرل: 

ماذا يريد بقوله: "إن أفعال العباد مخلوقة لله - تعالى -»؟!! 

إن أراد به: أنه لا توسط للعبد في ذلك بوجه؛ وأن الفعل لم يصدر عنه 
بقدرة مخلوقة فيه قائمة بهه وداعية فيه مستندة إلى إيجاد الله - تعالى - فيه 
بل هو كالحجر الذي ينحدر من العلوء والشجر الذي تميله الرياح» فذلك 
باطل بالبديهة؛ ويعلم للعبد اختيارا وروية في هذه الافعال التي تصدر عن ليس 
ذلك في حركة الحجره ولا حركة الشجرء ولا حركة المرتعش. 

وإن أراد به: القدرة التي للعبد على الفعل؛ والداعية التي فيه تستند 
إلى إيجاد الله -: تعالى - فذلك مسلمء لكن(م) هذا لا ينافي إغافة الفعل 


اعترف الاصنهاني بأن الاعتراض وارده والدليل ضعيفه حيث قال: واعلم أن ماحب التلخيص 
نقض هذا الدليل بنضل الله تعالى. نانظر: الكاشف ص5 تحقيق إبراهيم نورين. 

؟- الدليل السادس لمن يقول بجواز التكليف بالستحيل هو: أن أفعال العبد مخلوفة لله 
تعالى -» وإذا كان كذلك: كان التكليف تكليف ما لا يطاق. انظر: المحصرل ؟/417”. 

ع "لكن" زيادة من عندنا لضرورة السياق. 


2) 


إلى العبد. ولا ينافي ورود التكليف به. 

وقد ذكرنا أن الداعية لا تحصل في العبد إلا بواسطة التكليف. وبذلك 
تحدث فيه داعية ترجيح الفاعلية على التاركية؛ فيختار الفاعلية» وبانضمام 
الاختيار إلى القدرة المخلوقة فيه يجب الفعل؛ فيكون ذلك الفعل مقدور] له 
ومختارا له؛ واستند إلى التكليف. ولا يكون التكليف تكلينا للعاجز ولا خالا 
عن النائدة. 

وإن أراد به معنى آخر فلابد من بيانه(). 

وأما الدليل السابع(,).... 

أقرل: 

قوله: “القدرة صنة متعلقة* مسلمء ولكن قوله: “لا يجوز أن يكون 
متعلقها المعدوم* ممنوع؛ بل(م) المعدوم يصلح أن يكون متعلق القدرة: بان 
يخرجه من العدم إلى الوجود. والمرجود - أيضا - يصلح أن يكون متعلق 





-١‏ نقل الاصنهاني كلام النقشواني هذا بالمعنى في الكاشف ص04 ثم أجاب عنه: بأن الممنف 
أراد به معنى آخرء وهو: أن القدرة والداعية مخلوقتان لله تعالى » وكذلك النعل؛ فلا 
فعل للعبد أملا. 

ب حاصل هذا الدليل: أن الامر قد وجد قبل الغعمل؛ لان الكافر مكلف بالايمان» والقدرة غير 
موحودة قبل النعل؛ لان القدرة صنة متعلقة؛ نلابد لها من متعلق؛ والمتعلق إما الموجود وإما 
المعدوف ومحال أن يكون المعدوم متعلق القدرة: لان العدم نني محض يستحيل أن يكون 
متدورا» فثبت أنه لابد أن يكون موجوداء نالامر ند وجد لا عند القدرة؛ لان القدرة لا توحد 
إلا عند وجود الفعل» وذلك تكليف ما لا يطان. انظر: المحصول .581/1١‏ قلت: هذا الاستدلال 
مبني على رأي الاشعرية ني مسألة الاستطاعة القائل: بأن الاستطاعة مم الفملء خلافا لرأي 
المعتزلة القائل: بآن القدرة منقدمة على الفعل. أما جمهور أهل السنة فيثبتون للعبد استطاعق 
وهي قد تكون قبل الغمل ولا يجب أن تكون معه. فانظر: الرجوه التي استدل بها الأشاعرة 
والمعتزلة ونسادها في: الفتاوى 0544/8 84 وانظر كذلك مالة الاستطاعة في: البرهان 
ا/ار 074 المستصنى /43 نهاية السول 257/1 التفائس 48/6_ببه كك 1ه المعتمد اثلا 
المنني لعبد الجبار 01/1 كشف الأسرار 068/1١‏ فتح الننار ١/1م‏ منهاج السنة 27/4/1١‏ النصل 
في الملل والنحل ؟/58. 


م بداية لوحة ؟صاب. 


(دئع) 


القدرة: بأن يعدمه أو يغيره من حال إلى حال والتعلق أمر نبي يجوز 
حصوله )١(‏ بين موجودين ومعدومين؛ وموجود ومعدوب ولا امتناع في شيء من 
ذلك. 

ثم نقول: لو صح ما ذكره يلزمه نفي القدرة عن الله - تعالى -6 والقول 
بحدوث القدرة فيه عند خلق كل شيء؛ وكل ذلك محال(0). 

بيان ذلك: أن القائل يقول: لم لا يجوز أن تكون القدرة على خلق 
الحوادث قديمة لله - تعالى - لآن هذه الحوادث كانت معدومة في الازل؛ 
والمعدوم لا يصلح أن يكون متعلق القدرة كما قررء وإذا لم يكن للقدرة متعلق؛ 
امتنع وجودهاء فامتنعم وجود القدرة القديمة» فأما أن لا يثبت له قدرة أصلآء 
فيلزم سلب هذه الصفة» وإما أن يثبت له عند إيجاد كل حادث قدرة» فتكون 
حادثة» فيلزم أن تكون قدرنه حادثة؛ واستحالة كل ذلك بين. 

وأما الدليل الثامن(م)... 

أقرل: 

مع اعترافه بانتقاض هذين الوجهين؛ كيف ذكرهماء واستدل بهما؟!! مع 
أنه لم يبين موضع الغلط فيه. 

وحل ذلك أن يقال: لم لا يجوز أن يقدر على الغعل زمان وجوده؟! 

قوله: "إن ذلك إيجاد للموجود» ماذا تعني به؟ 

إن عنى به: أنه إيجاد لما هو موجود بدون هذا الايجاد. 


- في المخطرطة *حصو لها" والضير يرجع إلى التعلق. 

؟- نقل الاصنهاني كلام النقشوائي هذا في الكاشف ص6" بالنص؛ وتعقبه بقوله: واعلم أن ما ذكره 
فاسد» وبيان فاده ظهر من شرحنا لكلام المعنفه وأما النقض المذكور؛ نقد أورده المصنف 
على ننس وهو وارد ولا جواب له. 

ب حاصل هذا الدليل: أنه لا تدرة للعبدة حال وجود الفمل لامتناع إيجاد الموجوده ولا قبلف لان 
القدرة المتقدمة زمنا لو أثرت ني الفعل المتأخره كان ذلك التأثير مغاير لوجود المقدوره 
وإن لم ترثر يعود الكلام في تاثير القدرة في ذلك المغايرء والرجهان لا نرتضيهماء لأنهما 
يشكلان بقدرة الله تعالى ب على الفمل. انظر: المحصرل ؟/591. 
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أو تعني به: أنه يكون إيجادا لما هو موجود بهذا الايجاد. أو تعني به 
شيئ) آخر. 

والأول ممنوعء بل هو إيجاد للشيء الذي وجد بهذا الايجاد؛ وبهذا 
التأثير؛ بحيث لولا هذا التأثير لما وجد. 

وإن أراد به الثاني: فذلك مسلم ولا امتناع فيه؛ لأن الأثر لابد أن يوجد 
مع تأثير المؤثر زماناً. 

وإن أراد به معنى ثالثاء فلابد من بيانه(). 

وأما الدليل التاسع()... 

أقول: 

هذا - أيغا مغالطية(م). 

أولاً- نقول: هذه الآية تكليف بمعرفة الوحدانية؛ ويجوز أن يكون 
المأمور عارفا بالله ولا يعرف الوحدانية» فيامره بمعرفة الوحدانية التي هي منشا 
التوكل وسائر الخيرات» ولا امتناع في ذلك ولا دور(؛). 

ولو (,) نظرنا في مطلق الأمر بالمعرفة؛ لم يلزم من ذلك ما يدعي 
وذلك: لان معرفة الله - تعالى - لها أصل ولها كمال؛ وبينهما مراتب كثيرة لا 
تحصى. 


١‏ نقل الامنهاني كلام النقشواني هذا ني الكاشف ص44 وتعقبه بقوله: *هذا ما قاله ماحب 
التلخيس ني حل هذه المنلطة ولا بأس به. 

قلت: ووجه الغلط ني هذه الشبهق أنها نافية للقدرة عن العبد المخلوق والخالق المعبود. 

؟- أي: الدليل التاسع من آدلة الامام على جحواز التكليف بالمحال. وملخعه: أمر الله تعالى 
- بمعرفته في قوله: إفاعلم أنه لا إله إلا اللهى والمامور إما عارف به وتحصيل الحاصل 
محال؛ أو غير عارف ب وما دام غير عارف به يمتنع أن يعلم أنه مآمور بمعرفته» وهو تكليف 
ما لا يطاق. انظر: المحصول 4/6. وقد اعترض على هذا الدليل ‏ أي القرافي 
والامنهاني فانظر: الننائس 41/5 به الكاشف ص4ملا. 

+ هكذا في المخطوطة ولعلها “مفالطة”؛ والمغالطة هي: إدخال قضية كاذبة في الدليل وقيل: هي 
حجة مركبة من مقدمات شبيهة بالحن وتسمى سفسطة: أو شبيهة بالمقدمات المشهورة وتسمى 
مشاغبة. انظر: المواتف ص2”:4 التعريفات صصن”57. 

4 بنحو هذ! اعترض القاضي الارموي على دليل الامام. فانظر: التحصيل 174/١‏ 

ه هكذا في المخطوطة والانسب "ثم لو نظرنا". 


)م 


أما أصل المعرفة فهو: الجزم بوجود خالق؛ وهذا فطري لنفوس البشر 
إن لم تشوشها الشبهات ومائعة الأهواء» 9ولثن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله#(0): وكذا قوله: «أفي الله شك فاطر السئوات 
والأرض06(). 

وأما كمال المعرفة: فذلك لله - تعالى -. 

وأما في(م) فيما بين المرتبتين: فللخليقة مراتب متفاوتة فيها بحسب 
استعداداتهم وقابليتهم لقبول الفيض. 

فمن له أصل المعرفة إذا كلف بتحصيل الزياد» حتى يتوجه إلى تحصيل 
الرتبة التي يستحقهاء لا يلزم منه محال» كما نجد في كتاب الله - تعالى - 
تكليف المؤمن بالايمان لما أن الايمان - أيضاً - له مراتب متفاوتة. 

وأما الدليل العاشرل)... ش 

أقول: ش 

أما أولا: فهذا ينتج خلاف البديهيات» فيكون مردوداً لان كل أحد يعلم 
بالبديهة من ننسه قد يكون جاهلاً بتصور ماهية شيء؛ مثل: من يسمع لنظ الجن 
والملك والنفس والروح وغيرهاء فيعلم أن هذه الألفاظ لها معاني في الجملة» 
لكنه ليس يتصور تلك المعاني» ويشتاق إلى إدراكها ونصورهاء ويحمله هذا(,) 


١‏ الآية 8؟ من سورة لقمان. 

؟ الآية ٠١‏ من سورة إبراهيم. 

ع هكذا في المخطوطة والظاهر أن "في" زائدة. 

غ- خلاصة هذا الدليل ‏ كما في المحمول 794/١‏ .: أنه ورد الامر بالنظر في قوله ‏ تعالى ل: 
#تل انظروا4؛ وإنه غير مقدورء إذ لا قدرة على تحصيل التصورء فإنه إذا لم يكن مشعور) به 
امتنع ترجه الذهن نحوه؛ وإذا امتشع تحصيل التصور امتدع تحصيل التصديق البديهي أوجعوبه 
عند حصول تصرر طرفي القضية» وإذا امتنع تحصيل البديهي امتنع تحصيل النظري لوجوبه 
عند حصول التصديق البديهي؛ فلم يكن الاستدلال مقدوراء وذلك أمر بما لا يطاق- 

وقد اعترض على هذا الدليل ‏ أيضاً ‏ القاضي الأرموي والاصنهاني. انظر: التحصيل 2/6/١‏ 
الكاشف ص مهنا 


م بداية لوحة مأ 


وع) 


الشوق على السؤال من العالم بهاء فإذا ذكر العالم له حدا لهذا الأشياه أو 
رسماء حصل له تصور لم يكن قبل ذلك؛ وارتسمت في نفه هيئة وصورة لم تكن 
مرئسمة قبل ذلك؛ فحصل له هذا التصور باكتابه» ويجوز أن يتوجه الأمر بهذا 
القدر. 

وأيضاً نقول مثل ذلك في التمديقات؛ فإن من تصور طرفي قضية؛ مثل: 
قولنا العالم مخلون ومحدث؛ ووجد الذهن مترددا في إثبات الحدوث للعالم 
وسلبه عنهه فسعى في تحصيل ذلك» بأن حصل أمراأ آخر وهو: كون العالم ممكنا 
ومفتقراً إلى ما يوجده ويكونه؛ وركب هذا الامر مع طرفي القضية؛ حتى حصل 
عنده مقدمتان هكذا: كل جسم ممكن مفتقر إلى الموجد؛ وكل ممكن ومنتقر فهو 
مخلوق محدث؛ حصل له العلم بأن العالم مخلوق ومحدث. 

فإذن: حصول العلم بإمكان تحصيل هذه العلوم ضروري لا يمكن إنكاره؛ 
وكل ما نقرر خلاف ذلك يكون شبهة مغالطية مردودة. 

ثم إنا نبين الغلط فيها في مواضع: 

منها- أن نقول: إذا كان الشيء متصورا() من وجه دون وجهء لم لا 
يجوز أن يصير الوجه الذي ليس بمتصور ولا حاصل مطلوباً ومكتسب) يسبب 
الوجه الذي هو متصور؟!! لما بينهما من الارتباط بشيء واحد كما ذكرنا من 
المثال. 

وما ذكره في إبطال هذا فغير سديده لأن غير الحاصل إذا كان مرتبطا 
بشيء حاصل أمكن طلبه وتحصيله ولا امتناع فيه. 

والموضم الثائي: نسلم أن التصورات ليست مكتسبة؛ لكن التصديقات 
لماذا لا تكون مكتسبة؟! 


و في المخطوطة “متصور" بالرفع وهر خطا نحوي. 


0س 


قوله :)١(‏ *إن تلك التصورات: إما أن تكون بحيث يلزم من مجرد 
حصولها في الذهن؛ حكم الذهن بنسبة بعضها إلى بعض". 

قلنا: ليست كذلك؛ لكنها بحيث لو رتبت ترتيباً خاصا على وجه خاص؛: 
حضر (,) حكم الذهن بنسبة بعضها إلى بعض بالنفي أو بالاثبات» وهذا الترتيب 
يكون من فعل المكلفه فما يحصل من الحكم في الذهن يكون حاصلاً بتحصيله. 

قوله: *يكون واجب الحصول». 

قلنا: نعم؛ ولكن بسبب حطور تلك التصررات على الوجه الخاص 
والترئيب المعين؛ وذلك لا ينافي أن يكون واجبا وحاملاً بسعي منه في تحصيل 
فهذه البديهيات تحصل له بهذه الواسطة التي هي فعله. 

وأما النظريات: فكذلك - وهو الموضع الثالث الذي نريد أن نتكلم 
عليه - وتقول: إذا رئبت هذه البديهيات على ترئيب خاص يجب حمول علم 
آخر ويسمى ذلك: نظرياء ويكون مكتسبا له لان هذا الترتيب الخاص إنما صدر 


عنه(م). 


١‏ أي: في الجواب عن السؤال القائل: فإن قلت: لم لا يجوز أن تكون متصورة من وحه درن 
وج فلا جرم يمكنه أن يحصل كمالها؟!!. انظر: المحصول .567/١‏ 

هكذا في المخطرطة: ولمله *حصل". 

م قلت: هكذا بين نجم الدين النقشواني ضعف جميع ما استدل به المصنف في هذه المسألة بياناً 
شانياء وظهر أن الصراب هو: أن التكليف بالمستحيل لذاته غير واقع؛ بل هو غير جائز. 


والله أعلم. 


لفك 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: في أن الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء ...» 
إلى آخره(0). 

أقول: 

الأهم الكشف عن محل الخلاف؛ لأن من يقول: إن الأمر من حيث هو 
أمر لا يدل على الاجزاء ولا يقتضي الاجزاء؛ لان الامر دل على طلب الماهية» 
وكما أنه ما دل على التكرار وسائر القيود؛ كذلك على عدم التكرار وعدم سائر 
القيود. 

فلو علم انحصار البأمور به في المرة الواحدة من غير قيد آخره فإنما 
يعلم ذلك من دليل آخر. 

ثم يقال: إذا أتى بجميع ما أمر به وجب أن لا يبقى الأمرء وهذا مما 
لا يدل عليه الامر بنني أو إثبات. 

فإن كان مراد أبي هاشم - رحمه الله - بقوله هذا: فالحق معه. 

وإن عنوا بقولهم: إن الاتيان بالمامور به إذا علمنا أن الأمر لم يقتض 
غير هذاء وقد أتى بجميع ذلك. فهذا الاتيان يقتضي الخروج عن العهدة: فهذا 
حق لا ينكر. 

ولكن هذا غير مستفاد من صيغة(,) الأمره بل من خارج؛ ولما لم يتبين 


١‏ انظر: المحصرل 411/5. وقد صدر المصئف هذه المسالة بتفسيرين للإجزاء أحدهما صحيح والآخر 
فاسد- 

أما المحيح نهو: أن المراد من الاجزاء: أن الاثيان به كاف في سقوط الامر. 

وآأما الفاسد فهو: أن المراد منه: سقوط القضاء. 

ثم بعد ذلك نقل خلاف أبي هاشم وأتباعه بعد أن اختار: أن الاتيان بالمامور يقتضي الاجزا.. فانظر 
هذه المسألة مع آدلتها والرد على المخالفين فيها في: المحصول 414/5 . وانظر كذلك: 
المعتمد 44/١‏ اللمع ص!ء التبمرة صدف البرهان 8305/١‏ المنخول ص21/2 المستصفى 05/9 
الاحكام 078/7 الكاشف ص15 تحقيق إبرأهيم نورين: الابهاج 2147/1 جمع الجوامع وشرحه 
المحلى 787/١‏ التقائس ؟/-«ل 0.1 روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ؟/48. 

؟س بداية لوحة #صابء 


2 


حتجاج والاعتراض رمي في 
فيه فى هذه المألة؛ صار الاحتجاج 
قم الخلاف فيه في هذه 
ما وقع 
عماية( .)١‏ 


و هكذا في المخطوطة ولعله 'عمامة". 


فيكف 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الرابعة: الإخلال بالمأمور به...» إلى آخره(). 

أقول: 

أما الوجه الأول (+): فنسلم أن الأمر الذي اقتضى الاتيان بالفعل يوم 
الجمعة؛ ما تناول غير يرم الجمعة من الأزمنة التي يجب وقوع الفعل فيهاء لكن 
لا ينزم من ذلك أن لا يبقى مقتضيا للفعل» إذ ليس من ضرورة اقتطاء الأمر 
للنعل؛ اقتضازه الفعل في زمان معين بل يقتضي الاتيان بالفعل. 

وأما إيقاع النعل في زمان» فذلك من ضرورات الاتيان بالفعل» إذ لا 
يمكن أن يكون ذلك إلا في زمان» وأما تعين الزمان» فذلك يستناد من دليل 
آخرء إذا(م) لم يكن في الأمر تعين() وإذا سلمنا أن الأمر بإيقاع النعل في 
يوم الجمعة لم يتنارل غير يوم الجمعة من الأزمئة فقد سلمنا موجب ما ذكرهه 
لكن لا يلزم أن لا يبقى الأمر مقتضيا(,) للفعل بعد ذلكء لأن اقتضاء الأمر 





١‏ تثمام المسالة: "... هل يوجب فعل القطاء أم لا؟ هذه المسألة لها صورتان. الصورة الاولى: الامر 
المقيد - كما إذا قال: *افمل في هذا الوقت* فلم يفعل حتى مضى ذلك الوقت» فالامر الاول» 
هل يقتضي إيقاع ذلك النعل فيما بعد ذلك الوقت؟ الحت: لاء لوجهين...* انظر: المحمول 
0/7 وائنظر المسالة بالننصيل في: المعتمد ١/هك0‏ اللمع ص4 التبصرة ص24 البرهان 6/١‏ 
النخول ص25 المستصنى 01/5 الإحكام ؟/اى الوصول لابن برهان 25/١‏ جمع الجوامع 
وشرحه المحلى 85/١‏ العدة 1 التمهيد 001/١‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
"/ا4 المسودة صس/7 مختصر الطوني ص4 القواعد والفوائد الامولية ص:14؛ المدخل صل/اكى 
الاحكام لابن حزم 011/1 أصول السرخسي ١/دى‏ فتح الننار 41/١‏ مختصر ابن الحاحب وشرح 
العضد 041/1 الننائس 2115/١‏ شرح تنقيح النصرل صؤىا. 

؟- أي: في الاستدلال على أن الاخلال بالمامور به المقيد لا يوجب القضاء. وحاصل هذا الوجه: 
أن الأمر ‏ في قول القائل لغيره: افمل هذا الفعل يوم الجمعة ‏ لم يتناول غير ذلك الوتت 
فلم يدل عليه نميا ولا إثباتا. انظر: المحصول ؟/40. 

عب هكذاني المخطوطة؛ وني نقل الاصفهائي عن النقشواني *إذ* انظر: الكاشف ص7١‏ تحقيق 
إبراهيم نورين. 

4 أجاب الاصنهائي عن هذا الاشكال: بأن المدعى أن الصيفة دالة على إيجاب الأداء مطابقة له 
دالة لها على إيجاب القضاء مطابقة. انظر: الكاشف ص14!ا. 

و في المخطوطة *مقتضاء" والتصويب من الكاشف. 
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النعل قد يتصور بدون اقتضاء إيقاعه في زمان معين» وإذا تصور ذلك» لم يكن 
في هذا الاحتجاج دلالة(:). ش 

فلئن قال: إذا سلمت أن مطلق الأمر يقتضي الزمان» فإذا فات الزمان 
وتعذر(,)»؛ تعذر بقاء الأمر لتعذر مقتضاه. 

قلت: مقتضى الأمر مسمى الزمان الذي هو من ضرورات فعل البأمور به 
لا الزمان المعين(م). 

والمتعذر إنما هو الزمان المعين» فلم يتعذر ما هو مقتضى الأمرء ولا 
منافاة - هناك - فيبقى الأمر مقتضي) لفعل المأمور به. 

فثبت أن هذا الوجه لا(,)احتجاج فيه. 

وأما الوجه الثاني(,): فضعيف أيضا. 

أما أولاً: فلأنا لا(+)نسلم أن(,) أوامر الشرع لم تستعقب وجوب 
القضاء ثارة. 

وأما صلاة الجمعة فالواجب - هناك - أحد الأمرين على الترتيب: إما 
علاة الجمعة في الوقت المحدووبالشرائط المعدودة. 1 


علق الاصنهاني على هذا بقوله: الممنوع ليس هو المدعى؛ يل المدعى ما لخمناه فلا يرد عليه 
ما ذكرثم. انظر: الكاشف صءالاء 

+ كذا وردت العبارة في المخطرطة وفي الكاشف وردت هكذا: *فإذا فات الزمانف فقد تعذر بقاء 
الأمرء فيتعذر مقتضاء* وهي أوضح. 

+ وصف الاصنفهاني جواب النقشوائي عن السؤال الذي أورده على نضه: بأنْه فاسد غاية النساده 
لأنه يحيل صورة المسالق فإن المالة مفروفة فيما إذا قال: "صل يوم الجمعة» ودلالته على 
الزمن المعين دون مسمى الزمان دلالة واضحة. انظر: الكاشف صهالاء 

غ- لظ المخطوطة *هذا الوجه احتجاج فيه“ وما أثبته من الكاشف ص5ذاء 

هو أي: في الاستدلال على أن الاخلال بالمأمور به الموئّت لا يوجب القضاء. وحامل هذا الدليل: 
أن الأمر ثارة لم يستعقب إيجاب القضاء كما في الجمعةا وثارة يستمقب» ووجرد الدليل بدون 
المدلول خلاف الظاهر؛ نإيجاب الشيء لا إشعار له بوجوب القفاء وعدمه. انظر: المحصول 
نفلننة 

في المخطوطة “نلانا نسلم» والمثبت من الكاشف ص1115. 

ب لنظة "أن" إفافة من الكاشف 


(مم). 


أو الظهر عند تعذر ذلك. إما بالفوات أو لسبب آخرء هذا هو الاصل 
الراجب؛ لان الواجب الأصلي على ما قبل هو الظهرء وجعلت صلاة الجمعة 
بدلاً عنهاء ومقدما عليهاء فإن تعذرت وجب الرجوع إلى الاصل وهو الظهره 
والظهر يقضى من غير ريب» فعلى هذا نمع واجبا في الشرع لا قضاء له(,). 

وأما ثانيا - فنقول: قد يتخلف المقتضى عن المقتضي لمعارض؛ وذلك لا 
يقدح(,) في الاقتضاءء و كرن ذلك خلاف الأصل لا يعارض ما ذكرنا من الدلالة 
على اقتضاء الأمر للفعل؛ إذ(م) ما ذكرنا من اتتضاء الأمر لا يشك فيه من وجه 
ولا يمكن إنكار اقتضائه؛ وإن تخلف المقتضى عنه في صور كثيرة(). 

ثم نقول: هذا مناقض لما اختاره(,) قبل هذا: من أن الورجوب إذا نسخ 
بقي الجواز؛ لكن(:) الجواز بعض مقتضيات الأمر. 

ولا يلزم من رفع مجموع مقتضى الأمر رفع هذا الجزء. لجواز أن 
يرئفع المجموع(,) بارتفاع الجزء الآخر. 

وهذا الاستدلال بعينه قائم - ها هنا - لأن إيجاب الفعل مطلقاً بعض 
مقتضيات الأمر الوارد بالفعل(م) في زمان معين؛ فإذا فات الزمان وتعذر إيقاعه 


وب أجاب الامنهائي عن هذا الوجه من الاشكال: بأن المدعى أن ملاة الجمعة لا تقضى إجماعاء 
لانه إذا فاتت الجمعة يجب الرجوع إلى أربيع ركعات إما في وقت الظهر أر بعد فواته» 
وذلك يدل على أن الجمعة لا تقضى؛ إذ القضاء يجب أن يكون مثل الأداء في عدد الركعات. 
انظر: الكاشف ص١6٠1ء‏ 

في المخطوطة *يقع* وما أثبته من الكاشفب ص115. 

ع في الكاشف "إذا». 

الم يرئض الاصنهائي هذا الاعتراض حيث قال ما حاصله: هذا الكلام مندفع غاية الاندفاع» لان 
الترحيح المذكوره إنما يمار إليه إذا تعارض دليلان على مدعى واحده وأما إذا كان الدليل 
الثاني ناني) لغير المدعى: نفلا تعارض بين الكلامين؛ نلا يمار إلى الترحيح. انظر: الكاشف 
ص11 

و انظر: المحمرل ؟١/40".‏ 

د في الكاشف ص١١!١‏ "لان». 

ب “المجموع“ إفافة من الكاشف. 

بم *بالئعل" إضافة من الكاشف. 


لوس 


في الزمان المعين؛ لا يلزم منه أن يرتفع اقتضاء الأمر للفعل مطلقاء بل هذا 
الاستدلال في هذه الصورة أقوى لتعين الجزء المتعذره وهو الايقاع في الوتت 
المخمرصء فلا يكون متعرضا للجزء الآخره وهو اقتضاء الأمر للنعل مطلة)(). 
ثم نقول: الأمر المتجدد الذي تتندون وجوب القطاء إليه - إما أن 
يقال: هذا الأمر يرد ويتجدد عند فوات كل واجب جزئي. 
أو(,) يقال: ورد أمر كلي في زمان الوحي بإيجاب القضاء في كل 


فائت(م). 

والاول باطل؛ لأن بعد انقراض نزول الوحي لا يتجدد نزول الأرامر 
والنواهي عليناء أو لأنا عقيب فوات الواجب - أي واجب كان - نقضي 
بوجوب القضاء ولا نتتظر نزول أمر متجدده ولا نعرف أمرا نزل في حق زيد 
الذي نوجب عليه قضاء صلواته وصامه النائتة في أوقاتها. 

وأما الثاني: فهو حق؛ لكن ذلك يكون تنبيها على أن الأمر الأول؛ مع 
فورات الفعل عن الوقت المحدد؛ سبب لوجوب التضاء(ع). 


١‏ نقل القرافي إلزام النقشواني المصف قوله: الوجوب إذا نسخ بقي الجوازه ثم أجاب عنه: بأن 
عرف الاستعمال يقتضي أن تخصيص الازمنة لمصالح فيهاء أما الجواز بما هو جرازه فلا نجده 
في عرف الاستعمال يختص بالوجرب لمصلحة تخص ذلك الجواز فافترقا ولا تناقض. 

أما الاصنهاني نقد دفع هذا الالزام والتناقض: بأن المدعى المتنازع فيه ها هنا ب ليس هو 
يجاب نفس الفعل؛ بل دلالة الصينة الموضوعة للأداء على وجوب إيقاع مثل ما وجب أداره 
خارج الوقته ولا كذلك المدعى ‏ هناك فإن المدعى بتقاء الجواز بعد نسخ الوحوبه 
والجراز جزء من الوجوب كما تقرر. انظر: الننائس ؟/”«ل به الكاشف ص١1‏ 

؟ب بداية لوحة 4م أ. 

م هذا الاعتراض متوجه على ما قرره المصنف في الصورة الثائية: من أن الامر المطلق يوجحب 
القضاء مطلق) عند من ننى الور أما من أثبته. فمنهم من قال: يوجب القفاء مطلة) كأبي بكر 
الرازي. ومنهم من قال: يوجب القضاء بدليل منفصل- 

رالذي اختاره المصضف: أن القضاء يجب بأمر متجدد. نانظر منشا الخلاف ودليل كل قول في 
المحمورل 77/١‏ 410. وانظر كذلك: اليرهان 50/١‏ 

؛- رد الامفهاني كلام النقشواني هذا: بأن النابط في ذلك أنه إذا فات واحب نظرنا فإن وجدنا 
إجداعاً على وجرب القطا. حكمنا بيقتطان وإن لم نجد إجماعا ننظر فإن وجدنا خطابا دالاً 2 


فيك 


وذلك: في مثل قوله كلتر: *فليصلها إذا ذكرها"(). 
فالنبي كر ينبه على وجروب فضاء بلك الصلاة؛ لان الضير عائد إليهاء 
وعن(,) وقت القضاء وهو عند التذكر. 


وقد ذكرنا في المقدمات أن مثل هذا الأمر يتضمن الحكم والسببية - في 
مثل قوله: *إذا زنا فاجلدوه"؛ فإنه يتضمن جعل الزنا سبباً للجلد؛ وفيما نحن فيه 
كذلك. 

فإنه جعل() الأمر الوارد قبل الزمان المعين؛ مع فوات الوقت» سببا 
لوجوب القضاء عند التذكرء لكن تعين وقت القضاء وهو زمان التذكر استفيد من 


هذا الأمر. 


فمن قال: إن القضاء يجب بأمر مجدد. ويريد به: أن وقت القضاء إنما 
يتعين بأمر متجدد؛ مثل التذكر في هذا الحديث()؛ أو غير ذلك من الاوقات: 
فقوله حق؛ لأن الأمر الاول وإن بقي مقتضيا للنعل؛ لكن لم تبق له دلالة على 
زمان معين لايقاع ذلك الفعل فيه إذ الدلالة كانت على تعين الزمان الذي قد 
فات؛ وبقي الأمر مقتضيا للفعل؛ وأما تعين زمان الفعل؛ فإنما يمكن أن يستفاد 
من دليل آخرء فهذا القدر مساعد عليه. 


- على إيجاب القضاء غير الخطاب الدال على إيجاب الاداء حكمنا بمقتطاه وإن لم نجد 
حكمنا بعدم وحوب القضاء. انظر: الكاشف ص/1لاء 

١‏ رواه أنس بن مالك مرفوعا. وأخرجه عنه البخاري في كتاب مواقيت الملاق باب من نسي صلاة 
نليملها إذا ذكرها 1/0/5 مع النتح؛ وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الملا 
باب قضاء العلاة الفائتة 181/٠‏ مع النووي. انظر في هذا الحديث: نصب الراية ؟/071 فيض 
القدير 5/1. 

+- هكذا في المخطوطة ولعل الانسب "على". 

جب في المخطوطة *فعل». 

ع يوحد كلمتان في هذا الموضع لم استطع قراءتهماء والمعنى يستقيم بدونهما إن شاء اللهء 


(وى) 


وأما إن أراد بقوله هذا: أن الآمر الارل سقط بالكلية؛ ولم يبق مقتضاه 
لشيء أصلاًء فالقضاء يجب بأمر آخر يستفاد منه وجوب أصل النعل ووقته: فذلك 


ممتوع. - 2 


)و 


قال - رحمه الله -: 

«الأمر بالماهية الكلية...» إلى آخره(). 

أقول: 

فرق بين قرلنا: *الماهية الكلية؛ وبين قولنا: "كل ماهية كلية»» لان الأول 
مطلق ينطلق على كل جزئياتها من الماهيات الكليات؛ مثل: الانسانه والحيوان» 
والفرس؛ والضربء والبيع؛ وغير ذلك مما لا يحصى. 

وإذا عرفت هذا الفرق - فالقائل: إن الأمر بالماهية الكلية لا يكون 
أمرا بشيء من جزئياتهاء إن كان مراده: أن هذا غير واجب في كل الماهيات 
الكلية؛ إذ ليس يجب أن يكون لكل ماهية كلية لازم ذهني من جزئياتها حتى 
يدل عليه الامر بالاستلزام» بل جاز أن توجد ماهية كلية لا يكون لها لازم من 
جزئياتها فلا يكون بهذه الماهية الكلية - من حيث كليه - امرأ بشيء من 
جزثيائها لا بالمطابقة ولا بالاستلزام: فهذا حق وصواب. وإن كان مراده: أن 
الحكم في الكل (؟) كذلك؛ وأن الامر بشيء من الماهيات لا يكون أمرا بشيء 
من الجزئيات لا بالمطابقة ولا بالالتزام: فليس(م) كذلك؛ فإن من الماهيات(؛) 
ما يلزمها بعض جزئياتها لزوماً ذهنياء فيكون الأمر بها أمرا بذلك الجزئي على 
طريق الاستلزام. 

ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده: "اسقنى” فإنه ينهم منه سقي(م) الماء 


١‏ هذه المسالة السادسة وهي: أن الأمر بالماهية لا يقتضي الامر بشيء من جزئياتها كقوله: *يع 
هذا الثوب”. لا يكون أمرا ببيعه بالغين الفاحش» ولا بالثين اللساويء لان هذين النوعين 
يشتركان في مسمى البيع؛ ويتميز كل واحد منهما بخصوص كونه واقعاً بثمن المثل؛ وبالنين 
الناحش؛ وما به الاشتراك غير ما به الامتيازه وغير مستلزم له... انظر: المحمول ؟//409. 

؟- هكذا في المخطوطة» وفي نقل الاصنهاني عن النقشواني *ني كل الماهيات" انظر: الكاشف 
ص11 تحقيق إبراهيم نورين. 

م لنظ الكاشف *نذلك ليس بحق». 

4س يوجد بعد كلمة "الماهيات" للنظة "الماهية" وإثياتها ينسد المعنى؛ ولذلك حذنتاهاء 

و لظ "سفي" إضافة من الكاشف ص11 
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البارد؛ مع أن السقي قدر مشترك بين الماء الحار والبارد؛ وماء عذب وأجاج» 
ومع ذلك انصرف هذا الامر إلى سقي الماء البارد العذب» لكون هذا الجزئي 
من السقي لازم لماهية السقي لزوما ذهنياء حتى لو سقاه ماء حارا استجق 
الزجر والتأديب. 

وأما سبب صيرورة هذا الجزئي لازم) ذهنياً لتلك الماهية هو(١):‏ كثرة 
الوجود والوقوع والتعارف» وخصوص السبب لا ينافي اللزوم الذهني» بل هو(,) 
الذي أوجب اللزوم الذهني - فلا يقول: إن هذه الدلالة لم نكن دلالة التزاميةه 
بل للقرينة العرفية؛ لأن العرف صار سبب) لحصول اللزوم الذهني فكيف يناني أن 
تكون الدلالة التزامية؟!! 

ثم أنت تعلم أن كلام المؤلف يدل على أنه يريد سلب الدلالة 
الالتزامية عن جميع الماهيات الكلية على جزثياتها بما ذكر من المثال؛ مع أن 
الدلالة الالتزامية على بعض الجزئيات حاصلة فيه على ما ثبين الآن - فنقول: 
ابيع من حيث هو بيع وإن كان ينقسم: إلى بيع بالغين(م) الفاحش؛ وإلى 
بيع بثمن المثل؛ وإلى بيع بالزيادة على ثمن المبيع؛ لكن البيع العاري عن 
الغبن الفاحش جزئ من جزئيات وهو من لوازمه ذهتاء لآن معنى البيع هو 
التجارة» ومن سمع معنى التجارة؛ وأن فلانا أمر فلاناً بالتجارة؛ خطر بباله أنه 
أمر بتجارة رابحة؛ أو مساوية؛ وكيف ما كان أمر بتجارة عارية عن الغبن 
الناحش؛ فالبيع العاري عن الغبن الفاحش جزئي من جزئيات ماهية البيع؛ وهو 
من لوازمها لزوما ذهنياًء فالامر بالبيع يكون دالاً على ورود الأمر بهذا الجزئي 
بطريق الاستلزام؛ فلا يستقيم قوله(؛): *وغير مستلزم*. 

وكذلك قوله: “فالأمر بالبيع لا يدل على ما به الامتياز لا بالذات ولا 


١‏ هكذا في المخطوطة والنصيح أن يقول "فهو" لآنه جحواب آما. 

؟- بداية لوحة )هاب. 

مب الغين في البيع والشراء: الوكس والنقص وأيضا الغفلة والخدعة. انظر: لسان العرب 51/18 
ع انظر: المحصرل ؟/4597. 
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بالاستلزام“(). 

وأما جعله هذه الدلالة قرينة عرفية» اعتراف بالدلالة في الجملة؛ وكون 
هذه الدلالة حاصلة بكثرة الوقوع في العرفه لا ينافي أن تكون الدلالة التزامية 
بل أكثر الدلالات الالتزامية إنها تحصل بسبب كثرة المشاهدة لما في الوجود 
والعرف. 

وحينئذ يثبت نافضه(؟) بين اعترافه بدلالة العرف والقرينة العرفية؛ وبين 
ننيه الاستلزامية(م). 


؟ هذا مضمون كلام المعنف تائظر: المحمرل .408/١‏ 

؟- في المخطوطة "أناتف". 

عمس رد الأصنهاني اعتراض الناضل نجم الدين هذا قال ما ملخعه: إن المدعى أن الامر بالماهية 
الكلية لا يدل على طلب شيء من جزئيات تلك الماهية الكليق وقوله: *قد يكون من حزثيات 
الماهية الكلية لازماً لها لزوم) ذهني) لقرينة منفصلة"؛ لا يناني ما ذكره المصنفه لأن ذلك اللازم 
الجزئي ما لزْمه من حيث هو أمر بالماهية الكلية: بل بسبب القريتق والممنف معترف به. 
انظر: الكاشف ص11559. 


)10) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الأولى - من النظر )١‏ الرابع(,) -: قال أصحابنا: 
المعدوم يجوز أن يكون مأموراً...» إلى آخره(م). 

أقول: 

كلامه هذا مشكل لوجوه: 

الأرل: أن هذا(ع) يقتضي أن يكون الكلام - الذي هو معنئ قائم 
بالذات وقديم - يكون أمرا ونهيا وخير؟. 

وهذا يئاقض ما قرره(,): “أن الأمر حقيقة في القول المخصرص» 
ولذلك قال - بعد ذلك -: “جعل الأمر حقيقة في الصيغة أولى من جعله حقيقة 
في الترجيح"() فإن الكلام القديم ليس بصيغة» فلا يكون أمرآ(ى). 


وثانيها: أنه لما أبطل(م) قاعدة الحسن والقبح» وأوجب وقوع تكليف 


١‏ *النظر» إشاقة من المحصول. 

؟- في المخطوطة *الثالث*؛ والتصويب من المحصول. 

جب تمام المسألة: *.. لا بمعنى أنه حال عدمه يكون مأموراء فإنه معلوم الفساد بالضرورة؛ بل 
بمعنى أنه يجوز أن يكرن الامر موجود] في الحال؛ ثم إن الشخص الذي سيرجد بعد ذلك: 
يمير ماموراً بذلك الأمر. وأما سائر الفرق: فقد أنكروه". انظر: المحصول .41/١‏ وانظر 
تفصيل المسألة في: المعتمد 017/1١‏ البرهان 0370/1١‏ المنخول ص276؛ المستصفى ١(/هم‏ الوصول 
لابن برهان 75/١‏ الاحكام 0535/1 الابهاج 1/١‏ جمع الجوامع وشرحه المحلى 2/8/١‏ نهاية 
السول 2918/١‏ متاهج العقول 077/١‏ البحر المحيط ١/هاا_‏ به العدة 781/1 التمهيد ١/دؤ37‏ 
السسردة ص4 التفائس ١/4لاب.‏ 1 

4 عبارة *مشكل لوجوه الأول أن هذا “ساقطة من المخطوطة وهي من ثقل الاصفهاني عن 
النقشواني. انظر: الكاشف ص10 تحقيق إبراهيم نورين. 

,و انظر: المحصول ؟/لاء 

د هذا مضبون كلام المصنف نائظر: المحصول 86/2. 

ب هذا الاعتراض كرره الناضل نجم الدين؛ وقد أجماب عنه الاصفهاني: بأنه لا مناقضة ولا ثناني بين 
الكلامين؛ نهذا بحث ني الأمر النضاني وهو معنويء والاول بحث في الامر اللساني رهق 
بحث لنظي- انظر: الكاشف ص/هااء 

م في المخطوطة "بطل" وما أثيته من الكاشف صس64٠.‏ 


2) 


ما لا يطاق» وقرر أن التكاليف بأسرها تكليف بما لا يطات؛ ناقفة قوله(,) - ها 
هنا -: *إن قولنا: المعدوم حال كونه معدوم) مأمور به؛ معلوم الفساد بالضرورة». 

لأنه لا(,)فرق بين أن يقال للحجر: *افهم؛ افطن"؛ أو للإانان: *طرء أو 
اجمع بين السواد والبياض"» وبين أن يأمر بالمعدوم حال كونه معدوما. فإذا 
كان أحدهيا معلوم الفاد بالضرورة: كان الثاني - أيضا - كذلك. أو لا يكون 
واحد منهما معلوم الفساد(م). 

الاعتراض الثالث: أن قوله(): *إنا لا نعقل من الكلام إلا الأمر والنهي 
والخبر“» مع أنه فسر الأمر والنهي بالصيغة؛ وجعلهما حقيقة في الصيغة» وجعل 
الخبر هو: القول المحتمل للصدق والكذب(,)»؛ فقد ننى كلام النفس والكلام 
القديم(). 

والرابع: ما زعمه(ب) عن جهة عبد الله(م) أن له أن يقول (6): "اعني 
بالكلام القدر المشترك بين هذه الأقسام"؛ وارتضا» لا يستقيم: لان القدر 





.45/١ ثقل معناه انظر: المحصول‎ ١ 

؟- في المخطوطة *لما* والانب ما أثبتناف وهو من الكاشف ص مهاا. 

عقب الأصنهاني على الاعتراض الثاني بقوله: وآأما الثاني فله اتجاه ماء وحوابه الفرق بين 
تكليف الموجود الناهم للخطابه ما لا يتصور وحوده كالجمع بين الضدين وغيره من 
الستحيلاثه وبين تكليف المعدرب ظاهرء لان الاول يجري مجرى الإعلام بنزول العقابه 
وأما تكليف المعدوم حال عدم فلا يتصور أن يكون ذلك إعلام) في حقه يدل على الفرق: 
انفاق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاتلاً فاهما للخطاب. انظر: الكاشف ص4هاا. 

؛- أي: في الاعتراض الذي أورده على عبد الله بن سعيد؛ ولعل من المناسب الاتيان بالكلام من 
أوله حتى نعرف موضوع الكلام وهو على النحو التالي: “ولمعوية هذا الماخذ ذهب عبد الله 
بن سعيد إلى أن كلام الله ني الازل لم يكن أمرا ولا نهيا» ثم مار فيما لا يزال كذلك. 
ولقائل أن يقول: إنا لا نعقل...* إلخ. انظر: المحصول 197/6. 

ه- في المخطوطة *واللكذب* ولعله سيق قلم. 

رد الامفهاني هذا الاعتراض بما نقدم في الوجه الأول من تلخيص المتصود في الموضعين؛ وعدم 
المنافاة بينهما. انظر: الكاشف ص68٠١.‏ 

ب لظ الكاشف ص هء!! "أن ما نقله عن عبد الله بن سعيد" وهو أوفق. 

م هو: عبد الله بين سعيد بن كلاب التسيمي الشانمي؛ أحد آثئمة علم الكلاف ترني سنة 6ه 
تقريبا. انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي '/ام التهرست ص00 المحصول 458/6 وهامشه. 

أي: في جحواب قول القائل: إنا لا نعقل من الكلام إلا الأمر...* إلخ. انظر: المحصول ؟/404. 
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1 المشترك أمر ذهني اعتباري؛ لا يكون موجود) في الأعيان. 

والآن(:) وقم الكلام في الكلام الموجود في الخارج؛ أنه هل أمر ونهي 
أم لاكلم). 

ثم نقول: قوله: “قال أصحابنا"» ليس يريد به: أصحاب الشافعي؛ فإن 
الشافعي لم ينقل عنه هذاء 

وإنما يريد به: أصحاب الاشعري؛ فإن هذا القرل منقول(م) عنه(ع). 


١‏ لفظ الكاشف: "والكلام ها هنا في الكلام...». وهو أوضح. 

؟ لم يرتض الاصنهاني هذا الاعتراض حيث قال ما في معناء: نمنع أن القدر المشترك أمر ذهني 
اعتباري مطلقاء بل الامر الاعتباري هر الكلي المنطقي والعقلي؛ وأما الطبيعي فهو موجود 
في الأعيان كما تبين ذلك في المنطق- انظر: الكاشف ص ههااء 

م بداية لوحة هم أ. 

؛- وممن نقله عنه إمام الحرمين ني الثامل على ما في الكاشف صص194 151ل 


2) 


قال - رحمه الله -: 

«تكليف الغافل() غير جائز ...» إلى آخره(,). 

أقول: 

تكليف(م) الغافل عن الأمر؛ أقرب من تكليف المعدر؛» فكيف مال إلى 
تجويز ذلك؛ ولم يجوز هذا؟!!(,). 

فلن قال: هناك جوز بشرطه أنه إنما يصير ملزما بالفعل بعد الوجود. 

قلت: ها هنا - أيضا - كان يجوزه ويلزم بالفعل بعد زوال الغئلة. 

ولا(,)سلم أن فعل الشيء مشروط بالعلم؛ فإن الأفعال الطبيعة وأفعال 
الاشياء المسخرة؛ أفعال صادرة عن فاعليها ولا شعور لهم بتمام تلك الأفاعيل(:). 

سلمنا ذلك؛ لكن مشروط بالعلم بالفمل وكيفية الاثيان بهه لكن لا نسلم 


١‏ الغافل هو: من لا يدري الخطاب ولا يفهمه كالساهي والنائم والمجنون والسكران وغير المميز. 
انظر: التنقيح 0531/١‏ نهاية السول ١/مال.‏ 

!اس تئمة المآالة: "... للنص والمعقول. أما النس نقوله ‏ عليه الملاة والسلام : "رفع القلم عن 
ثلاث". وأما المعقول نهو: أن فعل الشي. مشروط بالعلم به إذ لو لم يكن كذلك. لما أمكتنا 
الاستدلال بالاحكام على كون الله تعالى ‏ عالما* انظر المحمول ؟/457. وانظر المسالة 
كذلك ني: الستمنى /#ف الإاحكام 097/١‏ المنهاج بشرح ابن السبكي 0161/١‏ خسم 
الجوامع وشرحه المحلى ا/قت نهاية السول /300؛ إرشاد النحول ص2 روفة الناظر مع 
نزهة الخاطر 71 المسودة صهك شرح مختصر الروفة 0278/6 القواعد والفوائد ص" 
شرح الكوكب المنير صاام مختمر ابن الحاجب وشرح العضد 24/5 النقائس 05/6 [؛ كشف 
الاسرار 2597/4 تيسير التحرير 0507/1 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص2705 فوائح الرحمرت 
5/1 أصول الفقه زكي شعبان ص5976. 

ع ثقل الامفهاني كلام النقشوائي هذا بحذافيرف وتعقبه بقوله: هذه الأسئلة لماحب التلخيصض 
أوردها من غير حوابه ونحن نجيب عنها إن شاء الله. انظر: الكاشف ص176ال 7276 تحقيق 
إبراهيم نورين. 

4 نقل القرافي كلام النقشواني هذا بالمعنى؛ ثم أجاب عنه فقال ما ملخمه: تكليف المعدوم بمعنى 
تعلق الخطاب به ني الازل على تقدير وجوده والشع من تكليف النائل إنما هو في زمن 
غفلته. وبمثل هذا أجاب الاأصنهاني. انظر: النتائس ؟//لا_ به الكاشف ص4/ا. 

و لفظ الكاشف ص777 *أيماً ولا نسلم". 

+ عقب الاصفهاني على قوله: "ولا نسلم أن فعل الشيء مشروط بالعلم* بقوله: فقد أورده الممنف 
وأحاب عنه بتغيير الدعوى. انظر: الكاشف ص4/اا. 
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أنه مشروط بالعلم(١)‏ بورود الأمر به وكلامنا في الغافل عن الأمر الوارد به لا 
في الغفل عن حقيقة الفعل وكيفية مباشرئه. 

فلم قلت: إنه يشترط في ورود الامر بالفعل علم المأمور بورود الآمر؟!! 

ولثن قال: لأنه إذا لم يعلم ورود الأمر به» لا يمكنه قصد الامتثال. 

قلت: هذا ملمء لكن الشأن في هذا الاستدلال الذي ذكره ولا تعلق 
له بما نحن فيه - وهو قوله: *إذ لو لم يكن مشروطا: لما أمكننا الاستدلال 
بالاحكام على كون الله - تعالى - عالما"» فإن هذا لا تعلق له أصلاً بما نحن 
فيه لأنا نريد - ها هنا - أن نثبت أن من لا يعلم ورود الأمر بالفعل؛ وغايته؛ 
وتغاميله» لا يمكنه الاتيان بالفعل على وجه الاحكام والاتقان» فأين أحدهما من 


الآخر؟!!()- 


١‏ *بالعلم» إضافة من الكاشف. 

+- علق الاصنهاني على قوله: "سلمنا ذلك» ولكن لا نسلم أنه مشروط بالعلم بورود الامر به..." إلى 
آخره فقال ما حاصله: إن المعترض توهم أن المصف استدل على اشتراط العلم بورود الآمر 
بتاعدة الاحكام والاتقان» فأورد هذا السرزال؛ وهو وارد لو كان المراد من كلام المضنف ما 
نهم وليس الأمر كذلك» بل المصف ترك الاستدلال بهذه القاعدة لما شرع في الجواب» 
وادعى أن اختيار المكلف نعلا أو ترك لغرض الامتثال؛ مشروط بالعلم بورود الامر أو النهي' 
نكل ما أورده ناسد؛ ويدل على عدم تّصوره لصورة المسالة. انظر: الكاشف صن 4/اال 140 


ع2 


قال - رحمه الله -: 
«المسألة الخامسة: ذهب أصحابنا: إلى أن المأمور إنما يصير 


مأموراً حال زمان الفعل...» إلى آخره(). 


أقول: 
لا شك(0) أن الامر يتقدم وينشا منه الداعي(م) إلى الفعل وينضم ذلك 


إلى القدرة(؛) المستمرة» فيقم الفعل بهماء فيتقدم الأمر ضرورة(,). 


بل نقول: وما ذكره في بيان أن تكليف الغافل لا يجوزء اعتراف بتقدم 


الأمر على الفعل؛ لان من شرط فعل البأمور به؛ قمد الاتيان به على وجه 
الامتثال؛ والقصد بالفعل على وجه الامتثال يكون مسبوقا بالأمرء وبالعلم به لا 
محالة: والقصد إما مع الفعل أو قبل فيلزم أن يكون الأمر قبل المعل لا محالة. 


ات 


2 


- 


-4 


تكملة المسالة: *وقبل ذلك فلا أمره بل هو إعلام ل: بأنه في الزمان الثاني سيصير مأمورا به. 
وقالت المعتزلة: إنه إنما يكون مامورا بالفعل؛ قبل وقوع الفعل". انظر: المحصول ؟/1ه؛ 
وانظر تتاصيل المسالة في: المعتيد 4/1 البرهان :306/١‏ المنخول ص225 المستصفى ا/اف 
الاحكام 051/7 الابهاج /256 نهاية السول ١/,م7‏ منهاج العقول 47/١‏ جمع الجوامع 
وشرحه المحلى ١ت‏ إرشاد التحورل ص التمهيد ١/78ى‏ شرح الكوكب المثير ١/1و‏ 
المسودة ص دم مختصر ابن الحاحب وشرح العضد ؟/كاء شرح لنقيح النصول ص/0147 النئائس 
الاب 

نقل الامنهاني كلام الناضل نجم الدين في هذا المقام برمته وتعقبه بقوله: “هذه أسئلة ماحب 
التلخيص أوردها على عادته من غير جراب عنهاء ونحن نجيب عنها...* انظر: الكاشف 
ص55 101. بتحقيق [براهيم نورين. 

المراد بالداعي أو الداعية ها هنا هو: ميل الإنان إلى الفمل أو الترك إذا علم أو 
ظن أن له في الفعل أو الترك مصلحة أو مفسدة. 

القدرة المراد بها هنا هو: التمكن من الفعل. انظر: الابهاج 0274/1١‏ نهاية السول .514/١‏ 
أجاب الامتهاني عن هذا الاشكال بقوله: قد سبق أن في كل مامور أمرين متغايرين شخما 
متحدين حقيقة: أحدهيا متقدم وهو الموحب للداعيةا وثانيهما مقارن للنعل ‏ على راي 
الأشعري -؛ وما ذكره المعترض يدل على تقدم الاول ولا نزاع في ولا يدل على تقدم 
الثاني؛ بل لعل المعترض لم يتنبه لتحقق أمرين في كل ماموره بل ريما خفى ذلك عن كثير 
من الناظرين في علم الامول؛ وبما ذكرنا يندنع ما ذكره في تكليف الخافل- انظر: الكاشف 
1017 


لمى) 


أما قوله(:) - في الاحتجاج -: *في الزمان الأول - لو أمر بالئعل -: 
لكان الفعل إما أن يكون ممكنا في ذلك الزمانء أو لا يكون». 

قلنا: يكون ممكا بالنظر إلى ذاتهه وإلى القدرة الموجودة» وغير ممكن 
بالنظر إلى عدم انضمام الداعية التامة إلى القدرة؛ لأن تلك الداعية لا تصير ‏ -.. 
كاملة ومنضمة إلى القدرة أول زمان ورود الأمرء بل يتأخر ذلك ويكون عقييهه- - 
فإذا حصلت تلك الداعية منضمة إلى القدرة الموجودة؛ ترئب عليهها الفعل 
فلذلك يتأخر الفعل. 

وإذا كان كذلك: لا يستقيم قوله: *كان في الزمان الأول مأمور؟ بما(,) 
لا قدرة له عليه" لأن القدرة مستمرة في الزمان الأول والثانيء وامتناع الفعل 
في الزمان الأول لانتماء تلك الداعية؛ لا لانتفاء تلك(م) القدرة» فلا يكون الأمر 
أمر لما( ) لا قدرة له(,) عليه(:). 

وإذا عرفت ذلك: عرفت أن ما بعد هذا من الكلام لا حاصل له. 

ثم قوله(,): *لم يكن في الزمان الأول موقعا البتة لشيء؛ وليس - هناك 
- إلا نفس القدرة"؛ اعتراف بوجود القدرة في الزمان الأول» فكيف يستقيم؟بل 


؟- انظر: المحصول 455/5 وأول كلامه: *لنا أنه لو امتنع كونه مأمورا ‏ حال حدوث الفغل - 
لامتنع كونه مامورا مطلقاء لان... وآخر كلامه: فإن كان ممكتاء فتد مار مأمور) بالثعمل حال 
إمكان وقوعهء وإن لم يكن ممكتاء كان مامورا بما لا قدرة له عليهه وذلك عند الخصم محال". 

؟ في السخطوطة "بها" والتمريب من المحصول ؟//40. 

ع *تلك" إفافة من الكاشف ص197. 

ع في الكاشف *بما"*. 

, *له* زيادة من الكاشف. 

د رد الاصنهاني قول النقشواني: *لأن القدرة مستمرة في الزمان الأول والثاني...* إلخ: بآن النمل 
في ذلك الزمان إما ممتنع أو ممكنء فإن كان ممتنعاء فلا يجوز التكليف به لانه تكليف 
بالمستحيل. انظر: الكاشف ص 1937 

ب أي: في معرض جوابه عن اللوال القائل: فإن قلت: إنه في الزمان الارل مأمور لا بآن يوقم 
الئمل في عين ذلك الزمان؛ بل بأن يوقعه في الزمان الثائي منه. انظر: المحصرل 400/١‏ 


0 


يقول: *كان مأمورا بما لا قدرة له(,) عليه"؟!!(,). 

على أنا نقول - في جواب هذا -: إن في الزمان الأول لا يكون موقعاً 
للفعل؛: لكن وجحدت القدرة مع الأمر الموجب للداعية التي بانضيامها إلى 
التدرة يحصل النعل؛ فاندفع ما ذكرتم. 

ثم نقول: من جوز أمر المعدوم وسماه مأمورا حال العدم والأمر أمراء 
كيف جعل الأمر قبيل الفعل؟!! 

وأيضا فإنه قرر في مواضع(م) من هذا الكتاب: أن تأثير الشيء في 
الشيء حال حموله ووجوده محال'؛ فها هنا كيف أوجب أن يكون الأمر بالنعل 
- الذي هو طلب النعل؛ الذي يتقدم على إتدام الفاعل على النعل؛» الذي هو 
يتقدم على الفعل -: يحصل مع الفعل؟!! كل ذلك متناقض. 


١‏ *له* إضافة من الكاشف. 

بب أجاب الامنهاني عن تول النقشواني: "إن قول الممنف ليس هناك إلا ننس القدرة اعتراف 
بوجود القدره...* إلخ: بانه لا نناقض بين الكلامين. لانه في الكلام الأول نني القدرة المتعلقة 
بالمحالء وني الثاني أثبت نفس القدرة. انظر: الكاشف ص7؟1. 

ع بداية لوحة «ماب. وكلمة *مواضع* تكررت في المخطوطة. 


20) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية(,) - من القسم الثالث(,) - المشهور (م): أن 
النهى يفيد التكرار ...» إلى آخره(؛). 

أقول(,): 

اختياره - ها هنا - يناقض ما قرره - في أن الأمر هل يفيد التكرار؟ 
فإنه قرر: *أن النهي يفيد الانتهاء عن الفعل أبداً... حتى قال: فصح أن كون 

الأمر مفيد] للمرة: يقتضي أن يكون النهي مانعاً من الفعل في جميع الأزمان*00). 

وأيضا قال - في مألة أن الأمر هل يفيد النور؟ -:١3النهي‏ يفيد 

النور“() فحصل التناقفض(م)- 

-١‏ في المخطوطة "الثالثة» وهو خطأء والتصريب من المحصول. 

في المخطوطة "الثاني والتصريب من المحصول. والقسم الثالث في النواهي. رالنهي بنتح 
النون وسكون الهاء مصدر نهى ينهى؛ وهو في اللغة: الكف والمنع. وفي الامطلاح ضد الآمر 
وهو: القول الدال بالذات على اتثضاء كف عن نمل مدلول عليه بغير كف ومرادفه على وجه 
الاستعلاء. انظر: مختار الصحاح ص28 التعرينات ص24 روفة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر 019/5 مسلم الثبرت مع شرحه فوائح الرحموت ١/مات‏ جمع الجرامع وشرححه 
المحلى ١//اا”‏ بولا 

ب *البشهرر" إفضافة من المحصول. 

ع- انتمة المسالة: "... ومنه من أباه وهو المختار» انظر: المحصول ؟/:/4. وانظر كذلك المسالة ني: 
المعتمد ١/الماء‏ المغني لعبد الجبار ادا الاحكام ؟/اص الابهاج ؟//37: البرهان 53/١‏ _ 
اللمع ص04 جمع الجرامع وشرحه المحلى 79/١‏ نهاية السول ؟/114: العدة ؟/428 روفة 
الناظر مع نزهة الخاطر ؟/55: المسودة صاف المختصر في أمول الفقه ص6 نيسير 
التحرير 0/1/1 فوائح الرحيرت القواعد الأمولية صأاة!ء مختصر ابن الحاجب وشرح 
العضد 48/5 شرح تتقيح النصرل ص18 النفائس ؟/هال به تنسير التصرص 785/6 

م نقل الاصنهاني كلام النافل نجم الدين هذا بلنظه وتعقبه بقوله: هذا اعتراض ماحب التلخيس 
وهو خسن انظر: الكاشف ص1770-1504 تحقيل إبراهيم نورين٠‏ 

+ انظر: المحصرل ؟//لال هلال 

أنظر عبارته في المحصول 54/2 

م أجاب الاصنهاني عن هذا السؤال: بأنه لا تناقض بين القولين؛ لان ما ذكره ‏ هناك بناء على 
المشهورء وما ذكره ‏ هنا ب باء على ما هو اختياره ومذهيه؛ وذلك يجري مجرى الالزام 2 


40 


ثم نقول: اعترف: بأن النهي أطلق حيث أريد التكرار به» وأطلق حيث 
أريد به غير التكرار“(:)؛ فلو جعل مع ذلك حقيقة في القدر المشترك وهو: 
النع من الفعل من غير إشعار بالتكرار أو عدمه؛ لا يندفع الاشتراك والمجاز 
عن الصيغة؛ لأنها لما أطلقت مرة وأريد بها التكراره ومرة أخرى وأريد بها 
عدم التكرار؛ فإن كان هذا الاطلاق بطريق الحقيقة في المراتب جميعاء لزم 
اشتراك الصيغة بين معاني ثلاثة على هذا التقديرء وإن كان مجازاً فيهاء لزم 
المجاز؛ وإن كان حقيقة في أحدهما مجازا في الآخرء لزم وقوع الاشتراك 
والمجاز جميعاء فلا وجه لجعل الصيغة حقيقة في القدر المشترك دفعا للاشتراك 
والمجاز: وهما لا يتدفعان(,). 

والوجه الثاني (م): ضعيفه لأن الأول يكون توكيدا قطعاء لاحتمال 
استعمال الصيغة في غير الاستغراق» والثاني لا يكون نقضاء لكن يكون استعمالاً 
للفظ في معناه المجازي؛ وذلك غالب الوقوع مع القرينة(ع). 

ثم نقول: النهي عن الشيء يقتضي الامتناع عن المنهي عنه أبداء إذا 


ع للخعم المعتقد ذلك. انظر: الكاشف ص15 

١‏ هذا مضمون كلام الفخر الرازي. فانظر: المحصول ؟/:/ف401. 

؟- قال الإصنهاني - في الجراب عن هذا السؤال ‏ ما ملخمه: نمنع أنهما لايندفعان لو جعلنا 
الصينة حقيقة في القدر المشتركك وبيان اندفاعه: أنا إذا جعلناء حقيقة في القدر المشترك لا 
يكرن الاشتراك أو المجاز لازماً في جميع مور استعمال هذه الصورةه وأما إذا لم تجعله 
حقيقة في القدر المشترك فإنه يلزم أن يكون استعماله أبدا في هذين الموردين» إما حقيقة 
فيهماء فيلزم الاشتراك أو مجازاً فيهماء فيلزم المجازه أو حقيتة في أحدهما دون الأمر فيلزم 
المجاز ولا سبيل إلى الثالث وهو أن يكون استعماله في الموردين بإزاء القدر المشترك 
الموحود في كل واحد من الموردين اندنع لزوم الاشتراك والمجاز على ما حررناه من 
الدليل. انظر: الكاشف ص15 17807 

ع آأي: في الاستدلال على أن النهي لا يفيد التكرار. وحاصل هذا الوجه: أنه يصح أن يقال: *لا 
تأكل السمك أبدا”. وأن يقال: "لا تاكل اللحم”؛ والأول ليس تكرارا والثاني ليس نقضا. 
انظر: المحصول ؟/40/1. 

4 لم يرتض الاصنهائي ما أورده القشواني على الوجه الثاني وقال: بأنه مندنع؛ معللاً ذلك: بان 
التوكيد والمجاز خلاف الاصل. انظر: الكاشف ص19 


20) 


تجردت الصيغة عن جميع القرائن» لان هذا هو المتبادر إلى أفهام أهل 
العرف(١).‏ 

فإِن السيد القة لا 201 المنهي عنه - أي وقت 
كان - فإنه يعد مخالنا ويستحق للزجر. 

وأيضا لو كان ينيد مجرد الامتناع» ولا يشعر بالتكرار ولا_بالنور: 
قبح من العبد أن ياي بالمنهي عنه عقيب ما نهاد لان 0 
ميكن؛ فلا يكون مخالفا بهذا القدرء وليس كذلك(,). 

وأينا لو كان إنفادة النهي مقصوراً على ما ذكره لا تبقى جاجة إلى 
التلنظ بصيغة النهي؛ لأن الامتناع عن أكثر الافعال مرة أو مرتين أو أكثر يقنع 
ضرورياء لأن الانسان لا يمكن أن يكون مستديما للفعل طول عيره» بل لابد من 
أرقات الترك(م). 1 

بل يجب أن يقال: إن النهي إذا تجرد عن القرائن» فإنه يق يقتضي الامتناع 
عن إدخال تلك الماهية في الرجود؛ ولا يتأتى ذلك إلا بالامتناع عن(؛) جميم 
أفرادهاء ولا ذلك إلا باقتضاء الامتناع جميع الأزمان» لكن ربما يقترن به قرائن 
تخمص ذلك الامتناع ببعض الازمنة؛ كما يقول الطبيب: *لا تأكل اللحم* ويريد 
به ما دام المرض»؛ وذلك لا يقدح في كون النهي مقتضيا للتكرار. 


علق الاصفهائي على قوله: "التكرار متبادر إلى الانهام" بآن ذلك ليس على الاطلاق؛ بل قد 
يكون ذلك في بعض أقسام النهي. انظر: الكاشف ص1575. 

؟ أجاب الإصنهاني عن قوله: “لو لم يشعر النهي بالتكرار ولا بالنور: لما قبح من العبد ارتكاب 
المنهي عنه عقيب النهي: بأنا نلم ذلك» لكن لا نسلم انتفاء اللازم. 

سب لم يعجب الاصنهاني هذا الؤال حيث قال: لا نسلم أنه لا يحتاج إلى التلنظ بالنهي؛ وهذا: 
لان استدامة التعل وإن تعذرت إلا أن الامتناع لاجل النهي ينيد جلب الثواب» بخلاف 
الامتناع لاجل تعذر الاستدامة المذكورق» وأما ما ذكره بعد ذلك فهو تمسك بمعارفة ذكرها 
الممنف وأجاب عنهاء فذلك هو الجراب. انظر: الكاشف ص”112- 

غ- في متن المخطوطة "ني وصوبه الناسخ في الهامش بما أثيتناء. 


)ممع 


قال - رحمه الله -: 

«تنبيه )١(‏ إن قلنا: إن النهي يفيد التكرارء فهو همفيد للفور لا 
محالة. وإلا قفلا)(,). 

أقول: 

إن قلنا: إن النهي ينيد التكرارء فهو ينيد النور لا محالة؛ وإن قلنا: 
إنه لا يفيد التكرار - أيضاً - فإنه يفيد الور عند التجرد. 

فإن السيد إذا نهى عبده عن شراء(م) اللحمء أو دخول الداره فأخذ 
عقيبه يشتري اللحمء أو يدخل الدار؛ يعد ذلك مخالفة شديدة للولي؛ وللسيد 
أن() يزجره ويعاقبه. 

وأما لو أخر ذلك إلى اليوم الثاني فربما اعتذر العبد: بأنك نهيتني 
أمس وما نهيتني أبدا؛ وكل ذلك يدل على أن النهي يفيد الفور. 

ثم نعلم من هذا: أن الأمر يفيد الفور؛ لأن النهي إذا كان ممّيدا للفور 
والانتهاء عن الترك لا يمكن إلا بمباشرة الفعل. 

فإذا كان الأمر بالشيء نهيا عن الترك: كان مقتضيا للفعل على الغور لا 
محالة(,). 


"يليه" إضافة من المحصول. 

؟- انظر المتن في: المحصول '/4/0. ولمعرقة آراء الاصوليين في النهي هل هو على الفور أم لا؟ 
انظر: المعتمد ١/اهاء‏ اللمع سكل الاحكام ؟/*م الابهاج 37/1: نهاية السول 0754/5 المدة 
8/5 القواعد الاصولية سا9 شرح الكوكب المنير 0461/7 المسودة صا تيسير التحرير 
1 نوائح الرحموت 45/1 مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ؟/مة» النناثس ؟/17ل1. 

3 في المخطوطة “شري"“. 

؛- بداية لوحة 1م 1. 

ه- نقل القراني كلام النقشواني ها هنا على شكل سؤال ولم يجب عليه أما الاصنهاني فقد أشار 
إليه بقوله: وقال المصصف: إن قلنا: النهي يقتضي التكرار نهو يقتضي الفور... إلخ. اعلم أن 
هذا البناء ليس بواضح؛ وقد منعه ماحب التلخيص- انظر: النفائس 17/6ل1؛ الكاشف ص1 


0 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: الشيء الواحد لا يجوز أن يكون مأموراً به منهياً 
عنه معاً ...» إلى آخره(). 

أقول: 

لايد من تقديم مقدمات وقاعدة. 

فم المقدمات - أن نقول: الشيء قد يكون متحدا في الخارج متعددا 
في الذهن؛ وهذا: كالانسان والناطق؛ فإنهما منهومان متعددان في الذهنء مع 
اتحادهما في الخارج. 01 

رمنها: أن المغهومين المتعددين في الذهن؛ فإما أن يوجد التلازم بينهما 
من الطرفين تلازما معاكسا: كما بين الناطق والانسان. 

وإما أن ينفنك كل واحد منهما عن الآخر: كالابيض والحيوان» أو 
الحيوان والنبات. 

وتعلم: أن هذا القسم على قسمين» أحدهما: أن يباين كل واحد منهما 
الآخر. 

والثاني: أنهما قد يتفق اجتماعهما واتحادهما في الخارج في بعض 
المور: كالحيوان والابيض. 

وإما أن توجد الملازمة بينهما من أحد الطرفين دون الثاني - كما بين 
العام والخاص؛ مثل: الانسان والحيوان» فإن الإنسان يستلزم الحيوان؛» ولا 
ينعكس» فهذه قسمة حاصرة. 

ومن المقدمات: أن الأمر بالشيء أمر بما يقم من ضرورات المأامور ب 


و ثمام المسألة: "... والفقهاء قالوا يجوز ذلك إذا كان للشيء وجهان” انظر: المحصول ؟/4/1. 
وانظر المسالة بالتفصيل في: المستصفى 0375/١‏ الإحكام ١/ااء‏ جسم الجوامع 0/١‏ روضة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 2556/1 المسودة ص44 مختصر الطوني ص6 شرح الكوكب 
المنير 044/١‏ المدخل ص57 مختصر ابن الحاجب وشرحه العضد 0/5 الفروق ؟/47ا؛ 
نيسير التحرير ؟/074) فواتئح الرحمرت 4/١‏ 


(وو)) 


ولا يمكن الاثيان بالمأمور به دون الاتيان بذلك الشيء: كالأمر بذبح بقرة؛ يكون 
أمرأ بذبح حيوان؛ والنهي عن الشيء يكون نهياً عن كل ما يستلزم فعله فعل 
المنهي عنه؛ فإن النهي عن ذبح الحيوان؛ يكون نهيا عن ذبح البقرة والغنم 
وغيرهما من الأنواع؛ وكذا النهي عن ذبح الغنم» يكون نهيا عن ذبح حيوان ماء 
إذ() لا يمكن الانتهاء عن ذبح الغنم مع فعله ذبح جميع أنواع الحيوان درن 
البعض. 

وإذا عرفت هذه المقدمات؛ فنمهد() هذه القاعدة - فنقول: الأمر 
والنهي إذا تجرداء اقتمر اتتضائهما على ما ذكرنا من الأقسام التي تكون من 
الضروريات؛ ولا يقتضي اندراج شيء آخر من الأمر والنهي إلا بدليل من خارج. 

وعلى هذا فالصلاة والخصب منهرمان متغايران لا محالة» متعددان في 
الذهن» ينفك كل واحد منهما عن الآخر في الخارج؛ فلا يجب أن يكون الامر 
بأحدهما أمرا بالآخر؛ ولا النهي عن أحدهما نهيا عن الآخر. 

وأما اجتماعهما وتوحدهما في صورة؛ بطريق الاتفاق لا من طريق الضرورة 
والتلازمء بل اجتمع - هناك - مع الوحدة بالذات جهتان من المنهومين اللذين 
ينفنك كل واحد منهما عن الآخر؛ فلا يتعدى حكم أحدهما إلى الآخرء فلا يكون 
- هناك - منافاة بين أن يعاتب على كونها غصباء ويئاب عليها من حيث أنها 
صلاة مأمور بها. 

وأما صوم يوم النحرء فهو وستلزم لامل الصوم استلزام الخاص العا 
فالنهي عنه يبقي الاطلاق في الصوم؛ ويحرم بعض أفراد الصو فيحرم ولا يصح 
أملاء لا من جهة كونه مطلق الصو؛ ولا من جهة خصوصيته؛ فلا جرم لا يصح هوه 


١‏ في المخطوطة "إذا* والمئتب أنسب للمعنى والسياق. 
؟- في المخطوطة *نتمهدة". 


(دمع)) 


ولا يصح النذر ب01(4): , 

وكذا صوم يوم الحيض. 

فلن قال: فمثل هذا نقول في() الدار المغصربة والصلاة فيهاء وذلك: 
لآن الكون(م) فيها منهي عن ثم إن الكون فيها ينقسم: إلى ما يكون بالصلاةه 
وإلى ما يكون بغير الملاة» فصار الكون بالملاة نوعا(,) من أنواع الكرن» 
فالنهي عن العام يكون نهيا عن الأنواع كما قررت» فتكون الصلاة منهي) عنها. 

قلت: لا نسلم أن الكون الذي هر أعم مطلتا من الصلاة(,) منهي(1) 
عنهء لجواز انفكاك الكون في هذه الدار عن أن يكون غصبا منهيا عنه؛ فلا يكون 
هذا شبيها بما ذكرناء اللهم إلا إذا أخذ الكون ظلما وهو الغصب» وذلك ليس 
أعم مطلقا من الملاة في هذه الدار؛ فلا يكون جنا بالحقيقة ولا أعم من كل 
رجه لأنه يمكن أن نفرض الصلاة(ب) في هذه الدار منفكة عن النصب بالتميلك 
أو بالاستئذان» فالصلاة في هذه الدار منفكة عن الغصب بالتملك أو بالاستئذان» 


و قال الامام النووي ‏ رحمه الله : *لا يجوز صوم يوم الغطر ويوم النحره إن صام فيه لم يصح 
لما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه .: "أن رسول الله عم نهى عن صيام هذين اليومين» أما 
يوم الاضحى فتاكلون من لحم نسككم؛ وأما يوم النطر فقطركم من صيامكم".. أيضا ما روي عن 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَم *نهى عن صيام يرمين يوم الفطر ويوم النحر".. 
واستطرد قائلا: وأجمع العلماء على تحريم مرم يومي العيدين النطر والاقحى لهذء 
الاحاديث؛ فإن صام فيهما لم يصح مومه؛ وإن نذر مومهما لم ينعقد نذره ولا شيء عليه عندنا - 
أي الشانعية ‏ وعند العلماء كاتف إلا أبا حنيفة فقال: ينعقد نذره ويلزمه صوم يوم غيرهما 
قال: فإن مامهيا أجزأه مع أنه حرام ووافق على أنه يصح صرمهما عن نذر مطلق" اه. 
المجموع شرح البهذب .46/١‏ وانظر كذلك: محيح البخاري مع فتح الباري 014/4 وصحيح 
مسلم بشرح اوري 4/نل حاشية ابن عابدين ينه 

٠‏ لنظة “في * إفضافة من المحقق لضرورة السياق. 

مب الكون هو: عبارة عن الحصول في الحيزء وهو جنس تحته أنواع: الحركقا السكون الاجتباع» 
الانتراق. انظر: الكاشف ص !1 تحقيق إبراهيم نورين. 

4 في المخطوطة *نوع* بالرقع وهو خطا. 

م عبارة *من الملاة* تكررت في المخطوطة. 

+ بداية لوحة 1هاب. 


ب في المخطوطة "للصلاة». 


كك 


فالملاة في هذه الدار ليست مستلزمة للغصب حقيقة؛ كما قلنا في استلزام صوم 
يوم النحر لأصل الصوم» وإن كانت مستلزمة لمطلق الكون؛ لكن مطلق الكون 
ليس منهيا عنه؛ وأما الكون ظلما الذي هو منهي عنه ليس جنا للصلاة ني هذه 
الدار» لان الصلاة في هذه الدار لا تستلزم الغصب(,) استلزاما كما ذكرناء وإنما 
يتفق اجتماعهما وتوحدهما في الخارج بطريق الفْرض والاتفاق» وقد قلنا: إنه لا 
يجب - في مثل هذا - تعدي حكم أحدهما إلى الآخر. 

وإذا عرفت هذا: علمت فوة السؤال(؛) وضعف الجراب(م).؛ لأنه آل 
منتهى جوابه إلى أن قال - في هذه الصورة -: *المنهي عنه من لوازم المامور 
به* وهذا ممنوع. 

وبيانه هو: أن الغصب في هذه الصورة(؛) من لوازم هذه الصلاة 
المخصرمة بخمرص كرئها مؤادة في الدار المغصوبة؛ والمامور بها من الصلاة 
ليست هذه بخصوصهاء بل هذه مشتملة على الملاة البامور بهاء والخصب ليس 
بلازم للملاة التي اشتملت هذه الملاة عليهاء بل لازم لهذه بخصوصهاء ولا يلزم 
من لزوم شيء لأمر خاص؛ أن يكون لازم للأمر الأعم الذي اشتمل عليه 
الخاص؛ ولا شك أن الأمر الوارد بالملاة(,) غير وارد بهذه الصلاة الخاصة»؛ بل 
بالصلاة من حيث هي ملاة» ويلزم من ضرورتها أن تؤدى في مكان ماء وأما تعين 
المكان فليس مأمورا بهء ولا من ضرورات البأمور به فليس للأمر إشعار بأن 


١‏ *الغصب» إفافة من عندي ليستقيم الكلام. 

؟ وهو: فإن قيل: هذا الامتناع إنما يتحقق في الشيء الواحد من الوجه الواحده أما الشيء ذو 
الوحهين؛ فلم لا يجوز أن يكون مأموراً به؟ نظرا إلى أحد وجهيه منهيا عنه نظرا إلى الوجه 
الآخر؛ وهذا كالملاة في الدار المخصوبة» إن لها جمهتين: كرنها صلاق وكونها غصباء والغنصب 
معقول دون العلاة وبالعكس. انظر: المحمول ؟//4908. 

م وهو: أن الذي ندعيه ‏ في هذا المقام ‏ أن الأمر بالشيء الواحد والنهي عنه؛ من جهة واحدة 
يوحب التكليف بالمحال؛ فإن جوزنا التكليف بالمحال جوزنا الامر بالشيء الواحد والنهي 
عنه من حهة واحدة» وإن لم نجوز ذلك لم نجوز هذا أيضا. 

؛- كلمة "الصورة" إضافة من عندنا لتحسين السياق. 

م وهو قوله تعالى في الآية "4 من سورة البقرة: #وأتيموا الصلاة». 


(مم؛) 


المأمور به هو صلاة الظهرء أما الملاة المأتي بها في مسجد كذاء أو بيت كذاء 
فليست هي بخمرصها مأمورا بهاء وإن كانت مشتملة على المأمور بها. 

وحاصل الكلام: أن الأمر والنهي قد تعلقا بشيئين لا يلازم أحدهما 
الآخرء وقد سلم أن ذلك جائز. 

أما قوله(,): "يكون هذا غير المسألة التي نحن فيها“. 

قلنا: لا نسلم؛ بل هي من جملة ثلك السألة: لأن المأمور به ما يشتمل 
عليه هذه الصلاة المعينة» والغصب لازم للمشتمل: لا للمشتمل عليه؛ وأما 
المعارفقة التي ذكرها من جهة النقهاء(): فهي - أيضاً - قوية من الوجه الذي 
ذكرناء لأن الآني بالصلاة في الدار المغصوبة؛ أتى بالمأمور به صلاة؛ فوجب 
الاجزاء. 

وإنما قلنا: إن الآني بها آت بذلك؛ لان هذه الصلاة مشتملة على الصلاة 
اليأمور بهاء ضرورة اشتمال الأخص على الاأعم؛ والآني بالشيء آت بما اشتمل 
عليه الشيء؛ فيكون آتي) بما أمر به من الملا فيجب الاجزاء لما سبق تقريره. 

قوله(م): "فيلزم كون الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه". 

قلنا: غاية ما أنتج مما ذكره: أن هذه الصلاة بخصوصها لا تكون ماموراً 
بهاء ونحن نقول بموجب هذاء فإنا لا نقول: إن هذه الصلاة بخصوصها() كرنها 
مأموراً (,) بهاء بل مشتملة على المأمور بهاء وخروجه عن العهدة بالانيان بما 
اشتمل عليه الصلاة» لا بالائيان بهذه الصلاة خاصة؛ بل لو صلى الظهر في زاوية 
معينة من بيته فهو يخرج عن عهدة الأمره لا(.) لأنه صلى(7) الظهر: وهذا شيء 


١‏ انظر: المحصورل 441/5. وأول كلامه: *وإن لم يتلازماء كان الأمر والنهي متعلقين بشيئين لا 
يلازم أحدهما ماحبب وذلك جائز إلا أنهي ". 

+ انظر: المحصول ؟/4/8- 

مب انظر: عبارته في المحصول 489/6 

في المخطوطة *يخصرص". 

م في المخطوطة "مأمور" بالرنع وهو خطا. 


ب# بداية لوحة /اتمااء 
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ظاهر يفهمه كل أحد. 

على أن ما ذكره في حد الحركة غير مستقيم؛ لأنه(١)‏ قال (,): *الحركة 
عبارة عن شغل الحيز بعد أن كان شاغلاً لحيز آخر"؛ وهذا غير صحيح.؛ لان 
الجسم إذا انتقل عن حيز إلى حيز آخرء فهناك أمور ثلاثة: أحدها كونه في 
الحيز الأول؛ والثائي: انتقاله إلى الثاني؛ والثالث حصوله في الثاني. 

فعلى ما ذكره ليس الحركة إلا الامر الثالث وهو: الحصول في الثانيه 
فالانتقال والحصول في الأول والكون فيه ليس بحركة: ولا جزء من الحركة 
وذلك باطلء بل الحركة ليس غير الانتقال. 

وأما المثال المذكور(م): فهر قريب؛ لأن شغل الحيز وإن لم يكن جزه 
من ماهية الخياطة؛ لكنه لازم ضرورة لماهية الخياطة؛ لان الخياطة لا يمكن 
الاتيان بها إلا أن يكون الخياط في حيز والثوب الذي يخيطه في حيزه وكما أن 
مطلق شخل الحيز من لوازم مطلق الخياطة؛ كذلك شغل هذا الحيز المعين من 
لوازم هذه الخياطة المعيئة: والأمر بالشيء أمر بما هو من ضروراته» فلو كانت 
هذه الخياطة مأمورا بهاء لزم أن يكون هذا الاشغال لهذا الحيز المعين 
مأمورا به ويتم ما ذكرتم فيه من الدليل. 

ومع ذلك ثبت كون الخياط() مأمور بهاء وكون الخصب منهيا عنهه 
لكون ذلك مشتملاً على جهتين مختلفتين. 

ثم إن أبدلنا المثال بمثال آخر ينقطع الوهم الذي ذكرء(,) - وهو أن 
نقول: لو كان السيد قد أمره بأن ينام مستلقاً على قفاه طول ليلة لغرض من 


١‏ في المخطوطة *لآن». 

؟- انظر: المحصول ؟/145. 

مب وهو: لو قال السيد لعبده: “خط هذا الثوبه ولا تدخل هذه الدار" فإذا خاط الثوبه ودخل 
الدار؛ حسن من السيد أن يضربه ويكرمه. انظر: المحصول 4007/2 

غ- هكذا في المخطوطة: والانسب للسياق *الخياطة". 

ه- نص كلام المضف كما ورد في المحمول 4/1 فهر بعيد لأن ‏ ها هنا المعل الذي هو 
متعلق الأمرء غير الفعل الذي هو متعلق النهي؛ وليس بينهيا ملازمق فلا جرم صح الامر 
بأحدهما والنهي عن الآخر». 


450) 


الأغراض؛ ومنعه من السكون في دار معيئة» فدخل تلك الدار ونام فيها مستلقيا 
طول الليل» فها هنا - أيض) - يعد مطيع) للسيد في أحدهما درن الآخر؛ مع 
أن شغل هذا الحيز والسكون في هذه الدار() جزء ماهية هذا الاستلقاء» وهو 
منهي عنه وهو نظير لما نحن فيه لا يمكن إنكاره. 

وأما قوله - في جواب المعارفة -: "إنا نخصص بدليل العقل"(2)- 

قلنا: الشأن في ذلك الدليل؛ وإثبات دلالته. 

بقي أن يقال: إذا سلمنا أن هذه الصلاة منهي عنهاء ولا شك أن هذه 
الملاة مستلزمة مشتملة على مطل الملاة» فيلزم النهي عن بعض أفراد الصلاة» 
وذلك ينافي كون كل صلاة مأمور بهاء فينافي كرون كل صلاة مشتملة على المامور 
به كما ذكرتم في صوم يوم النحرء فإنه ينافي كونه مشتملاً على المأمور به صوماء 
وذبح الغنم فإن النهي عنه ينافي الاطلاق في ذبح الحيران؛ لما بينهما من 
الاستلزام لاستلزام الأخص الأعم. 

كذلك فيما نحن فيه لا تكون هذه الصلاة مأمورا بهاء ولا مشتملة على 
المأمور بها صلا فلا يخرج عن العهدة. 

قلت: اشتمال هذه الصلاة على مسمى الصلاة؛ واستلزامها لمسمى الملاة» 
ليس اشتمال نوع حقيقي؛ أو فرد حقيقي على الأعم من جنسه لوقوعه بل فرد 
مأخوذ بفروض واتفاق» ومثل هذا لا يوجب تعدي الحكم المفروض إلى جنسه 
على ما ذكرنا في المقدمات والقاعدة. 

وأما أن الآني بهذا الفرد يكون آنيا ببسمى الصلاةء لا يمكن إنكارف لان 
ذلك أمر ضروري؛ ليس حكم) شرعياً يختلف باختلاف الاعتبارات. 


و “*الدار" إضافة من عندي. 
+ هذا مناد كلام المصف فانظر: المحمرل ؟/144. 
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قوله - في التنبيه(,): "الفرض يسقط عندها لا بها"(,). 

أقول: 

هذا مما يؤكد القول؛ ويضعف ما ذهبتم إليهء وذلك: لأن الآني بالصلاة 
في الدار المغصوبة» إذا لم يكن آنا بالمأمور به ملاة؛ فالأمر المتوجه عليه 
يبقى طلبا للاتيان للمأمور به وكيف يمكن القول بسقوطه مع بقائه متوجها؟!! 

فاللف إنما لم يأمروا بقضاء تلك الصلوات» لانهم(م) اعتقدوا إتيائهم 
بالمأمور به؛ لا لمعنى آخر. 

وأمار) من شبه هذا بمعنى سقط(,) رجل(0): فسقط منه(ن) القيام في 
الملاة؛ فقد أبعد؛ لأنه إن سقط(م) رجله قبل انقضاء وقت الملاة الممروفة» فقد 
تبين أنه لم يجب عليه القيام في الملاة قطعاء بل عليه إما الصلاة مع القيام 
فيها إن أتى بها في أول الوقت قبل أن تسقط رجله؛ أو الملاة قاعد] إن آخر 
حتى سقطت رجله. فإذا أخر حتى سقطت رجله؛ تبين أن واجبه الآن الصلاة 
قاعدا؛ لآن القيام كان فسقط. 


-١‏ في المخطوطة "النسبة"؛ والتصريب من المحصول. 

؟- انظر: المحصول '/480. وأول كلامه: 'الملاة في الدار المغصربة؛ وإن لم تكن مامور؟ بها إلا 
أن... وآخر كلامه: لانا بينا بالدليل امتناع ورود الأمر بها. والسلف أجمعوا: على أن الظلية 
لا يؤمرون بقفاء العلوات المؤداة في الدار المخصربة؛ ولا طريق إلى التوفيق بينهها إلا ما 
ذكرنا. وهو مذهب القاضي أبي بكر رحمه الله*. 

م بداية لوحة لاماب. 

)- انظر: البرهان ١//ام؟.‏ 

هكذا في المخطوطة والانسب *سقطت". 

د هكذا في المخطوطة؛ والانسب *رجله". 

ب هكذا في المخطوطة ولعل الأولى "عنه". 

م هكذا في المخطوطة: والانسب *سقطت". 


ع 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الرابعة: أكثر الفقهاء على أن النهي لا يفيد الفساد(:) 
6[ إلى آخرود). 

أقول: 

توله(-): *إنه لم يأت بالمامور ب فوجب أن يبقى في العهدة" ينائقض 
ما قرره: من أن الآتي بالصلاة في الدار المنصربة ليس أني) بالمامور ب لأنه 
حكم - هناك -: بأنه خارج عن عهدة الأمرء وأنه ليس بعاص()). 


و الفساد في اللغة: نقيض الصلاح. وني الامطلاح: مرادف للبطلانك المقايل للصحة الشرعية سواء 
كان ذلك في العبادانت» أو في المعاملات. 

الفساد والبطلان في العبادات: عدم سقوط القضاء. وفي المعاملات: عبارة عن عدم ترتب الآثر عليها. 
وهذا عند الفتهاء. وعند المتكلمين: عدم موافقة الامر. وفرق الاحناف بين الفاسد والباطل» 
وجعلوه قسما متوسط) بين الصحيح والباطل؛ نقالوا: الناسد هو: ما كان مشروعا بأصله دون 
وصنه. والباطل هر: ما لم يشرع بامله ولا يوصفه. انظر: لان العرب 570/9: المحصول 
/04 مختمر ابن الحاجب وشرح العفد 07//6) شرح تتقيح التنمرل ص2976 الفروق 415/5 
شرح الكوكب المنير 4/7/1 تيسير التحرير 591/1 

+ ثتمة المسألة: *... وتال بعض أصحابنا: إنه يفيده. وقال أبو الحسين البصري: إنه يفيد الفساد 
في العبادات لا ني المعاملات. وهو المختاره والمراد من كون العبادة فاسدة: أنه لا يحصل 
الإجزاء بها. أما العبادات فالدليل على أن النهي فيها يدل على الناد ‏ أن تقول: إنه بعد 
الاتبان بالنعل المنهي عنه لم يأت بما أمر به فبقي في العهدة" أنظر: المحمول 645/6 رانظر 
تفاميل المسالة في: المعتمد 017/1١‏ المفتي 17/هك0 الرسالة 2377 التبصرة ص44؛ البرهان 
8/7 المنخول ص"اء المستمنى 074/5 الاحكام ؟/لاماء الابهاج 08/6 جمع الجوامع 
وشرحه /0345 نهاية السول 0390/5 كشف الإسرار 091/١‏ تيسير التحرير 0/0/1 فرائح 
الرحمورت :48/١‏ مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ؟/مة؛ شرح تنقيح التمول صةة, التئائس 
ار به العدة 477/7 التمهيد 445/١‏ الروفة مع شرحها النزهة 015/5 المسودة صا 
البلبل صعة: القواعد الأصولية صلاا. 

م ثقله بالمعتى انظر: المحصول ؟١/441.‏ 

ع نقل الامفهاني كلام النقشواني هذا ثم أجاب عنه: بأنه لا مناتضة بين الكلامين؛ وإنما قوله ب 
في هذا المسالة : *لم يأت بالمامور به نوجب أن يبقى في عهدة الواجب” واختياره هناك 
مذهمب القاضي والخروج عن المهدة بسيب الاجماع؛ ليس بتئريع صحيح؛ بل المواب عدم 
الخروج عن المهدة في جميع صور ترك المأمور به. انظر: الكاشف ص1575. 


يك 


ولا نلم أن النهي لا يدل على الفساد بمعنا» والاستبعاد ظاهر بين أن 
ينهى ثم(١)‏ يجعل مباشرته سبي للملك الذي هو نعمة؛ ومطلوب العقلاء(). 

وإنما استقبح الجمع بين الأمر والنهي في شيء واحد لأنه لا يصير(م) 
طالب لعين ما يكرههأو كارها لعين ما يطلبه. 

فإن النهي عنه طلب لعدمه وسعي في إعدامه» وتعليق الحكم به سعي 
في تكثيره» ودليل على طلبه(؛). 

وإنما قبح تكليف ما لا يطاق لعدم حصول فائدة التكليف. نها هنا أولى 
أن يقبح للتناقض بين المطلوبين؛ فهذه دلالة معنوية(,). 

قوله(,): *المراد من الفساد في المعاملات غير ما هو مراد بالاد في 
العبادات؟. 


لا ينفع(ب) في هذا المقا* لأنا جمعنا بينهما بهذا المعنى المشترك» 


و هككذا وردت العبارة في المخطوطة: وني نقل الاصنهائي عن النقشواني وردت كذا: "والاستبعاد 
ظاهر بين أن ينهى عنه وبين أن يجعل مباشرته سببا للحكم وهو الملك الذي هو نعمة» وهو 
أوضح. انظر: الكاشف ص!؟! تحقيق إبراهيم نورين. 

_- علق الأمفهاني على هذا فقال ما ملخعه: منعه عدم الفساد ودعوى الاستبعاد ناسد؛ لأنه يجب 
أن يبدي مناقطة عقلية أو عرفية؛ أو مخالفة لنوية؛ وهو لم يفعل شيئاً من ذلك» فلا يتجه ما 
ذكره أصلا. انظر: الكاشف ص "لا 

ب هكذا في المخطوطة:؛ وني الكاشف “*يصير" بالاثباته وهو الانسب للسياق. 

غ- لم يرئض الاصفهاني قوله: "النهي عنه سعي في إعدامه والتعليق سعي في تكثيره* حيث قال: لا 
نسلم أنه سعى في تكثيرف بل يكون كذلك لو لم يكن دخوله في الوجود موقوفا على مخالفة 
نهي؛ والامر كذلك. انظر: الكاشف ص14 

,م عقب الأصفهائي على قوله: "إنما قبح تكليف ما لا يطاق...» إلخ بقوله: تكليف ما لا يطان 
واقع عند الممنف؛ فكيف يقبح شرعا؟ والقبح العقلي ليس بثابت عندنا في فعل أملآء بل 
ثبوته بالشرع؛ بمعنى النهي عنه. فهذا كلام ساقط جدا. انظر: المرجع السابق. 

أي: في الجراب عن السؤال القائل: ذإن قيل هذا يشكل بالنهي ني باب العبادات فإنه يدل 
على النساد. انظر: المحصول ؟//4947. 

ب كذا في المخطوطة وني الكاشف وردت العبارة هكذا: *قلنا: هذا البعنى لا ينقدح ‏ ها هنا 
ء لأنا ججمعنا..."- 
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افيطل 


0 


الذي هو علة الفساد؛ فافترافهما بعد ذلك بخصوصة لا مدخل لها في العلية() 
لا يضر( ١)‏ 

وأما قوله(م): "الجراب عن هذه المعارضة مذكور في الخلافيات". 

قلنا: تقرير هذه القاعدة(؛) من وظائف الأصولي. 

والحق: أن النهي - من حيث هو نهي - يقتضي القفاد في العبادات 
والسعاملات جميعاء وحيث يتخلف فإنما يتخلف لدليل منفصل؛ حيث لا يكون 
المراد باللنظ حقيقته» ولا يكون المنهي عنه هو الممنوع عنهالحقيقة» بل ما 
يجاوره: كالبيع وقت النداه فإنه ما مننع عنه لذاته بل لما يجاوره من ترك 


السعي المأمور به 


فى الكاشف ص1197 "العلة“. 

- أجاب الامنهائي عن قوله: "تحن تجمع بين ناد المعاملات والعبادات بالمشترك المذكور" بأن 
هذا ممكنء ولكته مندفع بالغرق الذي ذكرناء بين العبادات والمعاملات. انظر: الكاشف ص14 

ع أي: الجواب عن قول المعترض: "الملك نعمة فلا تحصل من المعمية" انظر: المحصرل ؟/44107. 

ع في الكاشف 1147 *الدعوى". 


)6ع 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة السادسة : المطلوب - عندنا - بالنهي: فعل ضد المنهي 
عنه...» إلى آخره(). 

أقول: 

النهي (؟) قد يرد حيث يكون المطلوب فعل ضد المنهي عنه؛ كما(م) 
ذكرنا من النهي عن البيع وقت النداء. 

وأما أن كل نهي يكون المطلوب فيه(,) ذلك؛ فهذا مشكل. لأن من صور 
النهي عن الشيء م يعي ره وللد الخي»ا مكل آنا يقال:." 
تفعل"(). 

وأيضا فإن العبد إذا نهاه السيد عن فعل ماء واقتصر عليه؛ ولم توجد - 


تكملة المسالة: "... وعند أبي هاشم: ننس أن لا يفعل المنهي عنه. لنا: أن النهي تكليف. 
والتكليف إنما يرد بما يقدر عليه المكلفء والعدم الاصلي يمتنع أن يكون مقدوراً للمكلف» 
لان القدرة لابد لها من تآثيرء والعدم نفي محض فيمتنع إسناده إلى 3 انظر: المحصول 
؟/د«ف وانظر المسألة بتوسع في: اللمع ص" المستصنى (/9؛ تنقيح المحصول 31/١‏ 
الاحكام /015 الحاصل من المحصول 070/١‏ التحصيل من ا 5 الابهاج ؟/كء 

جسع الجوامع وشرحه المحلى 1 نهاية السول 4/5:؛ مختصر ابن الحاحب وشرحه 
العضد 5/#ء روضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر 0101/١‏ المسودة صءف مختصر الروضة ص/ال 
شرح الكوكب المنير /441 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص؟م تيسير التحرير ؟/هلا 
أصول النقه أبو النور زهير 145/5 أمول النقه الشيخ محمد الآمين ص8”. 

؟- نقل شمس الدين الامنهاني ما أورده القاضي نجم الدين على هذه المسالة بحذافيره نص 
المسطرة؛ وتعقبه بقوله: هذا ما أورده على الممنف. ٠‏ ونحن نجيب عما نعتقد فسادهم وإن كنا لا 


نرى صحة دليل المصضف. انظر: الكاشف ص170- 178 بتحيق 5 إبراهيم نورين. 
+ع هكذا م في المخطوطة وني الكاشف “كالنهي عن البيع. وهو أوضح 
غ- لعنظ الكاشف *منه» 


.- لفظ الكاشف *ينهم ن". 

- أحاب الامفهاني عن قوله: “لان من مور النهي..." إلخ: بأن ذلك ليس من صور النزاع. لان 
معنى قولهم: *المطلرب بالنهي نعل ضد المنهي عنه" : إذا كان له هد ينهم منف وأما إذا لم 
يكن كذلك؛ فلا يجوز التكليف إلا على رأي من يجوز تكليف ما لا يطاق. انظر: الكاشف 
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للك 


هناك - قرينة دالة على الزيادة؛ فبقى العبد كما كانه ولم يشرع فيما نهاه عنه 
ولا في غيره - بحيث لا يصدق(1) أنه فعل فعلاً ما - فإنه يعد ممثلاً للسيد 
مطيعا(م). 

ثم نقول: إن عنيت بالضد: كل فعل لا يجامع المنهي عنه؛ فتلك الأفعال 
كثيرة» فيبقى المطلوب منه مجملاً لا يمكته الامتثال(م). 

ولا شك أن النهي من()) الزئا ليس من المجملات. 

وإن عنيت به: ترك الزنا فقط فهو الذي ذهب إليه أبو هاشم؛ وهو ننس 
أن لا تفعل. 

وإن عنيت به أمر] آخرء فلابد من بيانه. 

سلمنا أن النهي يرد بما كان مقدوراً للمكلف؛ لكن لم قلت: إن الترك 
الذي هو “ألا يفعل(,)* ليس مقدورا للمكلف؟!! لان القدرة(:) على الطرفين 
سواءء ولها نسبة إلى الفعل وإلى الترك على السراء؛ فكما أن الفعل مقدوره 
كذلك تركه مقدورء وإلا لما كان قادر](,). 

وقد اعترف المؤلف بهذا مراراً - حيث قال: القادر على(م) الفعل إن 


في الكاشف *يصدق" بالاثبات. 

؟- لم يعجب الاصنهاني ما .ذكره النقشواني من طاعة العبد لسيده إذا اقتصر على ثرك المنهي عنه 
حيث منع ذلك معللً: بآنه محل النزاع. انظر: الكاشف ص75. 

مب رد الإصتهاني قوله: الافعال التي لا تجامع المنهي عنه كثيرق فيبقى المطلوب منه مجملا..* إلخ 
وعلل ذلك: بأن هد المنهي عنه قد يكون واحداء وقد يكون كثيراء أما إذا كان واحداء 
نظاهرء وأما إذا كان كثيرأء فلأنه يتعين ضد من أضداد المنهي عنه بعموم كونه ضداء لا 
بخصوعه. انظر: المرجع السابق. 

4 في الكاشف ص17 "عن" وهو أنسب» 

, لنظ الكاشف "قد الثئعل". 

د في المخطوطة “القدر» وما أثبته من الكاشف. 

ب قال الامفهائي - في الجراب ‏ عن قوله: *نسبة القدرة إلى الفعل والترك على السواء": إذا 
عنى الممنف بالمقدور: ما هو أثر القدرة؛ فهذا المنع مندفع» وهو الذي يدل عليه كلامه*. 
انظر: الكاشف ص1704 


بم بداية لوحة 4م آء د 5 


و 


لم يكن قادراً على الترك فهر مضطر وليس بقادر». 

وإذا كان كذلك: كان الترك مقدوراء فكيف ناقض ها هنا؟(,)!! 

وكونه يسميه عدم أو غير عدم؛ لا يخرجه عن أن يكون مقدوراء على أن 
الترك من القادرء لا يكون عدم محضأء ولا عدم أصلياء بل هو ترجيح للتاركية 
على الناعلية؛ لما حدث فيه بالنهي من الداعي إلى الترك. 

سلمنا أن ذلك عدم لكن لم لا يجوز أن يكون مقدورا؟ وقد سبق أن 
متعلق القدرة لا يجب أن يكون أمرا ثبوتيا. 


و أجاب الامنهاني عن هذا السؤال فقال ما حاصله: ما ذكره من المناتضة مندفع؛ لانه قال هناك 
-: "القادر على الفمل إن لم يكن تادرا على الترك لزم اضطرار العبد إلى الغعل؛ فلا يكون 
مختارأ" ولا يلزم من هذا أن يكون الثرك مقدوراء بمعنى كونه أثر القدرة: وكلامنا ‏ ها هنا 
- في كون الترك أثر القدرة في زمن الامره فاتدقع جميع ما أورده هذا التاظل ‏ رحيه الله 
مع شعف كلام المصضف. انظر: الكاشف ص92. 

قلت: وقد اعترض على دليل الممنف في هذه المسالة أينا أمين الدين التبريزي. فانظر: التنقيح 
ففينة 


ليك 


العلم قلي العيكُُم والخصوصض 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الأولى(:) من الشطر الأول(,) من القسم الأول()...» 
إلى اخخره. 

أقول: 

أما الحد الأول(:): فالمراد بقوله: *المستغرق لجميع ما يصلح له“ إما 
أن يكون هذا(,): لظ العموم؛ وهذا(:) المنهوم من قوله هذاء ولا يجوز ذلك» 
لان لفظ العموم لا يصلح لواحد من آحاده فإنه لم يوضع للواحد ولا للاثنين» 
فلا يصلح أن يقال: *الرجال* ويريد واحدا أو اثنين. 

وإما أن يريد به لنظ) آخره وليس - ها هنا - لنظ آخر غير ما وضع 
للعبوم؛ وهو يصلح له وهو غير مستغرق لجميع ما يصلح له لانه لم يصلح إلا 
للعموم؛ وليس وراءه استغراق آخر حتى يستغرق العبوم. 

فالجمع بين كون اللنظ متغرةا لجميع ما يصلح له مع أنه يكون 
مالحا لكل واحد متعذر(,). 


١‏ المسالة الاولى: في العاف حيث عرفه المصمنف بتعريفين: 

التعريف الأول هو: اللفنظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. 

التعريف الثاني أنه: اللنظة الدالة على شيئين نماعدا» من غير حصرء 

ولم يتعرض المنصف لمعنى العام في اللنة ولاتمام النائدة أترل: العام اسم فاعل من عم يعم؛ وهو 
في اللنة: الشامل. انظر: مختار الصحاح ص!01 المحمول ؟/"امض جمع الجوامع مع شرح 
المحلى وحاشية البناني عليه ١/هالاء‏ 

مب الشطر الارل: ني ألناظ العموم وفيه مسائل. 

م القسم الاول: ني العموب وهو مرتب على شطرين. 

لقد أورد الامنهاني وابن السبكي على هذا الحد عدة إشكالات» أحدها هذا الذي ذكره 
النقشواني. انظر: الكاشف صءا تحقيق الشيخ محمد النامي؛ الابهاج '/نفا؟. 

م كذا وردت العيارة ني المخطوطة) وفي الكاشف ص؟١٠‏ وردت هكذا: *قوله: المستثرق إلى 
آخرف المراد به: لنظ العموم". 

كس في الكاشف وردت العبارة هكذا: "وهو المنهرم من كلامه“. 

ب قال الامنهاني - في الجواب عن هذا الاشكال ‏ ما ممناه: وهو مندقع بتنسير الصلاحية نمن 
أورده لم ينهم معنا فإنه ليس المراد بالملاحية» إلا أن *الرجال* يصلح لأنراد هذا الصف 


0) 


وكما أن لظ الوحدان(,) والثنية لا يستغرق جميع ما يصلح له. كذلك 
لظ العموم لا يستغرق جميع ما صلح له لامتناع حصول ما يستغرق؛ بل كل 
واحد يفيد عين ما صلح له 

فلئّن قال: المراد منه أن العيوم لنظ مستغرق لجميع ما يصلح له اللئظ 
الداخل فيه لأن العام يشتمل على الواحد؛ فإن *الرجال* مشتمل على "رجل“. 

قلت: ذلك الاشتمال من حيث المعنى دون اللفظ: فإن لفظ الرجال* لم 
يشتمل على *رجل" ولا معرف ولا نثنية؛ بل اشتمل على لفظ الجمع؛ ولكن ذلك 
لا يطرد؛ فإن لفظ *كل* عام ولم يشتمل على شيء من ذلك. 

وأيضا لو كان كذلك: لزم أن يكون العام مركباء وكيف وتد شرط - في 
الحد الثاني -: أن لا يكون مركبا؟!! 

وأما الحد الثاني () - قوله: *واحترزنا باللفظ(م) عن المعاني (؛)") 
غير() مستقيم؛ لآن اللنظ - ها هنا - موضوع مكان الجنسء والتحرز إنما 
يكون بالنصول بعد الاشتراك في جنس(0). 

وكذا قوله: *عن الألفاظ المركبة»؛ غير سديدء لأن اللْظ العام قد يكورن 
مركبا - مثل قولنا: *المسلمون والمؤمنون"» وسائر ما يشبه ذلك. 

فإنه مركب من الوحدان وما أضيف إليه مما يفيده الاستغراق؛ وكيف 
والمؤلف (,) يزعم أن كل شيء مشتق مركب من المشتق منه ومن غيره؟! والعام 


ولا يصلح لغيرهم. وبنحو هذا أجاب ابن السبكي. انظر: الكاشف ص”ماء الابهاج ؟/11. 

-١‏ في المخطوطة *الواحدان". 

؟- وقد اعترض الآمدي على هذا الحد أيضا. فانظر: الاحكام ؟/547. 

+ في المحصول “اللفظة* وقد تبع النقشواني بعض نسخ المحمول. 

ع انظر: المحصول 10/6 وتمام كلامه: *... وعن الألفاظ المركبة». 

ه- تقل الاصنهاني كلام النقشواني هذا ثم أجاب عنه كما سياتي. انظر الكاشف ص4مل .٠61‏ 

د أحاب الاصنهاني عن هذا: بأن التعريف الحدي هو الذي يجب فيه ما ذكره وأما الرسمي فلاء 
بل يعرف بالخامة وحدها ولا يتعرض للجنس أملآ. انظر: الكاشف ص/اماء 

ب انظر: المحصول .78/١‏ 


م 


والجمع قد يكون مشتقا(). 

قوله: “وبقولنا “الدالة“(م) عن الجمع المنكرء فإنه يتناول جميع 
الأعدادء لكن على وجه الصلاحية"(م)؛ فإن التحرز غير حاصل بقيد الدلالة 
وحدهاء فإن الجمع المنكر له دلالة في الجملة على الزائد على الاثنين؛ ولا 
يمكن أن يقال: له(,) دلالة أملاء وأما أنه لا دلالة(,) له على كذاء فذلك 
التسيز يكون في المدلول لا في الدلالة فقطء وهنا تمدى للتحرز بلفظ الدلالة 
ققطر.). 

قوله: *من غير حصرء احتراز عن أسماء الأعداد(ب)* فيه نظر(م): لأنه إن 
كان معناه: أن المدلول عليه باللفظ العام غير منحصر في شيء أصلأء فليس 
كذلك. وإن قولنا: *الرجال والعبيد» كل واحد منهما عام ويوجب الحصرء 

وإن كان معناه: أنه لا ينحصر في عدد معين؛ فالجمع المنكر كذلكك» فإنه 


يدل على اثنين فصاعد(؟)؛ ولا ينحصر في عدد(.٠)‏ معين؛ بل قولنا: “عدد"؛ 


أجاب عنه الاصنهاني: بأن المراد بالالناط المركبة تركيبا ليس خبريا. انظر: الكاشف ص84ها. 

ب في المخطوطة *الدلالة» والتصويب من المحصول. 

م انظر: المحصول 015/١‏ وثتمة عبارئه: *... لا على رجه الدلالة». 

غ- في الكاشف "ليس ل*. 

, في الكاشف *وآما أن دلالته». 

د أجاب الامنهاني عن قوله: *الجمع المنكر له دلالة ني الجملة»: بأن المراد بالدلالة الدلالة 
الوضعية؛ والجمع المنكر لا يتناول كل ما هر عالح له بسبب الدلالة الوضعية ذإنه لم يوضع 
لكل ما يصدق عليه الجمع المنكر. انظر: الكاشف صما ١‏ 

ب في المخطوطة *الأفداد* وهو خطاء والتصريب من المحمول ؟/011. 

ب قال الأصنهائي: قوله: *من غير حصر" المراد به: الحصر في عدد معين مخمرص. وأما النقض 
بلنظ الكثر والتكثر فلا جواب له إلا بإحداث قيد ني التعريف لم يتعرض له المصنف وهو 
أن يقول: "العام اللنظ الدال على شيكين فماعد] من غير حصر إذا كان ذلك من أفراد كل 
واحد*؛ وهذا ليس بجراب على التحقيق؛ لأنه لم يذكر المعرف أملاً في تعريفه. انظر: 
الكاشف صمهل 6ه 

و في المخطوطة “نصاعد* بالرفع وهو خطا. 

.+ *في عدد" إضافة من الكاشف. 


ليك 


وقولنا: *كثير متكثرء وزائد على الواحدء وزائد على الاثنين(,)*. كل ذلك 
ألفاظ دالة على شيئين فصاعداً من غير حصر في عدد معين. 

فل قال: لكن اللنظ العام يندرج فيهكل أفراد ذلك الجنس؛ والجمع 
المنكر ليس كذلكء بل يحتمل أن يندرج فيه» وأن لا يندرج. 

قلت: هذا غير مذكور في هذا اللفظ؛ ولا مدلول عليه بوجه. 

فثبت بهذا: أن كل واحد من هذين الحدين غير منطبق على المحدود. 

فالأرلى أن نقول: اللنظ العام هو: اللفظ المستغرق لجميع آحاد» 
بالدلالة» التي لا تنحصر في عدد معين؛ وقد صارت أحادا له بوضع واحد». 

فقولنا: "المستغرق لجميع أحاده* يخرج عنه: الوحدان:؛ فإنه لا آحاد ل 
فلا يتصور فيه الاستغراق لجميع الآحاد. 

وقولنا: "بالدلالة» يخرج عنه: لفظ المكثرء والمتعدد؛ والزائد على 
الاثنين» فإن هذه الالناظ لا تستغرق جميع الآحاد بالدلائل()6 بل بالملاحي 
وكذا الجمع المنكر يصلح لجميع الآحاد؛ لكن لا يدل عليه. 

وقولنا: “التي لا ننحصر في عدد معين" خرج عنه: أسماء الأعداد: 
كالمائة» فإنها تستغرق أحادهاء لكن تلك الآحاد انحصرت في عدد معين» وكذلك 
التثنية والجمع من وجهه؛ فإن الاثنين يستغرق آحاده؛ لكن تلك الآحاد محصورة. 
وكذلك الجمع المنكر يستغرق بالدلالة الثلاثة لكن انحصر في عددء وهكذا 
سائر الألناظ التي عددناها. 

وقولنا: *وقد صارت آحادا له بوضع واحد" احتراز: عن العام المشترك» 
واللنظ الذي له حقيقة ومجازه فإنه لا يستغرق أحاد معنييه» وآحاد مجاز» لان 
هذه الأحاد صارت آحادا له بوضع واحد. 

ثم اللفظ العام: قد يكون منرداء وقد يكون مركباً. 


و بداية لوحة هعاب 
- ني المخطوطة *الدلاليل" وهو تحريف. 


ع 


فإن .لم نقيد العام في التحديد بأحد هذين القيدين؛ ويعم ما دلالته من 
ذاته» وما يكون من مقارن» وما يكون بالمطابقة وغيرها. 


4 


قال - رحمه الله -: 
«المسألة الثانية: المفيد للعموم إما أن يفيده لغة...» إلى آخره(:) 


أقول: 

لما حد اللمْظ المفيد للعموم - في المسالة الأولى - بحد. ثم شرع - 
في السالة الثانية - في تقسيم المفيد للعموم؛ فلا يتبادر إلى الفهم إلا تقسيم 
ذلك المحدردء وهنا لم يقسم ذلك المحدود؛ لأنه قال: ”المفيد للعموم إما أن 
يفيده لغةء أو عرفا (,)» أو عقلاً رلا يصلح(م) أن يكون ذلك العموم(,) 
المحدود. لأنه ذكر في أحد الحدين: أنه يكون اللنظ صالحا له بوضع واحده 
وما يدل(,) بالعقل لا يكون بالوضم؛ فلا يكون مورد القسمة مشتركاً. 

والوجه الثاني: أنه قسم الذي يفيده لغة(1): إلى ما يفيده على سبيل 
الجمع؛ وإلى ما يفيده على سبيل البدل؛ والمحدود لم يكن دالاً على سبيل 
البدل؛ بل احترز "بالاستغراق* عما يكونعلي سبيل البدل - في الحد الأول -؛ 
و *بالدلالة» - في الحد الثاني(ي). 


.ه2ما١6/١ انظر: المتن في المحصول‎ ١ 

+ العرف في اللغة: يطلق على معان منها: الصبره والمعرقة؛ والرائحة؛ وما تعرفه الننس وتطمئن 
إليه. وني الامطلاح: ما استقر ني النئوس؛ وتلقنه الطباع السليمة بالقبول؛ ومار عندهم 
شائماًء سواء كان ني جميع البلدانه أو في بعضهاء قولاً كان أو نعلاً". انظر: لسان العرب 
041711 معجم مقاييس اللفة 0141/4 القاموس المحيط 07/8 التعرينات ص0244 العرف والعادة 
ني رأي النقهاء صف ممادر التشريع الاسلامي فيما لا نص فيه ص هك4ا. 

+ في المخطوطة لا يصلح" وما أثبته من نقل الامنهاني عن النقشواني. انظر الكاشف ص14 
بتحقيق الشيخ محمد النامي. 

؛- في الكاشف *للعموم". 

. في الكاشف ص مها "يدل عليه". 

د انظر: المحصول 15/6ه. 

ب لم يرتض الامنهاني هذين الوجهين من المناقشة» حيث قال ما حاصله: لا تلم أن ما ذكرته هو 
المتبادر إلى الذهن؛ لان الإنسان قد يوقم التقسيم في شيه يخرج عنه ذلك المحدود؛ وتد 
يحد شيئا ويذكر تقسيماً يخرج عنه أقسام ذلك المحدوده ومراد الممنف ذلكء فالذي تبسك 


0 


وأما ثالثها(,): فإنه قسم ما ينيده على سبيل الجمع(؟): إلى ما يكون 
اسم) موضوعا) للعموب وإلى ما لا يكون(م) كذلك» بل يقترن به ما يوجب 
عمومه والمحدرد لم يكن كذلك. 

أما في الحد الثاني: فإنه لم يجعل المركب والمعاني من العيومات. 

وأما في الحد الأول(,): فلأن الاستغراق بالوضع أخذه في حد العام. 

فما لا يكون كذلك؛ بل يفيده بالقرينة لا يكون عاما. 

ولا شك أن الجنس الداخل عليه اللام مركب» وكذلك عبيدي مركب» 
والنكرة في النني مركب. 

وفي الحد الثاني: أخرج المركب عن أن يكون عام)(,). 

وأما قوله(:): “إحرمت عليكم أمهاتكم(؛) ينيد في العرف: تحريم 
جميع وجوه الاستمتاع“. 

فمشكل: لأن الاستمتاع بالشيء على وجوه كثيرة؛ والعرف - ها هنا - 
يقتضي تحريم الاستمتاع بالام من جميع هذه الوجوه حتى بالمؤانسة والمعاونة 
على أمور الدنيا والآخرة والمناصرة(م). 


ع به المعترض قريئة ضعيفة لا اطراد لهاء وهو مندقع؛ فإنه أوقع التقسيم فيما يخرج عنه ذلك 
المحدود دون غير فائدقع جميع ما ذكرف لأنه بناه على هذه المقدمة الباطلة- انظر: الكاشف 
صما 

- أي: الوجه الثالك من المناقشة. 

+ انظر: المحصول ؟/1اه ونص كلامه: *والذي ينيده على الجمع؛ فإما أن ينيده لكونه اسما 
موضوعا للعموب أو لانه اقثرن به ما أوحب عمومه». 

+ لنظة لا" ساقطة من متن المخطوطة وأثبتها الناسخ في الهامش. 

4 في المخطوطة *الثاني* والسياق يقتضي ما أثبتتاه. 

م أجاب الأصفهاني عن الوجه الثالث: بأنه مندفع بتفسير اللنظ المركبه وهو أن المراد يه: 
المركب تركيبا خبريا. انظر: الكاشف ص188- 

د انظر: المحصول ؟/014. وأول كلامه: *وأما القسم الثاني وهو الذي يفيد العموم عرفا كقوله 
تعالى -..". 

ب الآية 77 من سورة التساء. 

ب أجاب الاصنهائي عن هذا: بأنه مندقع؛ لان العرف هو الناقل. انظر: الكاشف ص88 


وبع 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثامنة: المشهور من قول فقهائنا: أنه لو قال: والله لا 
أكل...» إلى آخره(). 

أقول: 

لم لا يجوز أن تصحح النية في الملنوظ؟!! 

قوله(,): "الملنوظ هو الأكل". 

قلنا (م): الاكل كما هو ملفوظ» فكذلك ما اقترن به من حرف النني 
ملفورظء وذلك يوجب العموم(؛» فإن قول القائل: “لا أكل"(,) يوجب العموم 
كما اعترف به(): أن النكرة في سياق النفي تعم”؛ مع أن الاكل الملفوظ ليس 
كلاً(,) المعدرء لكن لما اقترن به ما يوجب التعميم صار عاماً متناولاً للكل» 


١‏ تمام المسالة: "... فإنه يعم جميع المأكولات» والعام يقبل التخصيص؛ فلو نوى مأكولاً دون 
ماكول: محت نيتهه وهو قول أبي يوسف. وعند أبي حنيئة ‏ رحيه الله أنه لا يقبل 
التخصيصء ونظر أبي حنيفة ‏ رحمه الله فيه دقيق وتقريره: أن نية التخصيص لو صحته 
لصحت إما في الملفوظ. أو غير والقسمان باطلان؛ نبطلت تلك النية“. انظر: المحمول 
؟/5. وانظر كذلك المسالة ني: المستمفى 55/5: الاحكام 0501/6 تنقيح المحصول 0505/5 
الحامل 7517/1١‏ التحصيل :31/1١‏ الكاشف ص6؟59 تحقيق الشيخ محمد النامي؛ الابهاج ؟/تال 
ججمع الجوامع وشرحه المحلى 47/١‏ نهاية السول 68/6 مختصر ابن الحاجحب وشرح 
العضد 15/5 شرح تنقيح الفنصرل ص284 اللنائس 1١8/6‏ به نشر البنود 053/1 فواتح 
الرحموت 183/6 المختصر في أمول الفقه ص'اك شرح الكوكب المنير 27/9 

؟- انظر: المحصول 75//١‏ وأول كلامه: "وإنما قلنا: إنه لا يصح اعتبار نية التخصيص في الملفوظف 
لأن... وتمام كلامه: والاكل ماهية واحدق لأنها قدر مشترك بين أكل هذا الطعامب وأكل ذلك 
الطعاب وما به الاشتراك غير ما به الامتيازء وغير مستلزم لد وهو بهذا الاعتبار ماهية واحدقه 
والماهية من حيث أنها هيء لا تقبل العددء فلا تقبل التخصيص.. فالحاصل: أن الملفوظ ليس 
إلا الماهية وهي غير قابلة للتخصيص". 

ع بداية لوحة اما أ. 

؛- قريب من هذا أورد ابن السبكي على قول المصنف “"الاكل ماهية واحدة لا يقيل التعدد* انظر: 
الابهاج /ااء 

,- في المخطوطة "الاكل». 

ب انظر: المحمول ؟/65. 

بب# هكذا في المخطوطة: ولعله *أكلاآ*. 


ع 


وصحت النية. 

فكذا فيما نحن فيه وذلك ظاهر لا غموض فيه؛ ولانه لو قال: *لا أكلت 
ولا أكل»» ولم يستئن ولم ينو التخصيص؛ حنث بأي شيء أكلهه ولو لم يند 
العموم لما كان كذلك» وإذا كان عام) كانت النية نية في الملفوظ؛ ولآن ما ذكره 
في حد العام وفي أقسام العام بعد ذلك؛ موجود في هذا اللئظ: فكان عاماء 
ولأنه يصح استثناء أي أكل لاي مأكول كان عند هذه القضية؛ وصحة الاستثناء 
يدل على العموم على ما قررء(1)- 

السؤال الثاني: أنا لا نسلم أنه ليس بعام بل هو مجرد المصدر الدال 
على الماهية: لكن لا شك أنه قابل للتخصيص والتعميم؛ فلم لا يجوز أن نخصصه 
بالنية؟ فتكون النية منصرفة في() الملفرظ. وهذا كمن قال: *لا أدخل الدار"» ثم 
نوى دارا معينة: فإنه تصح نيته مع أن لنظ الدار مشترك. 

الغاك: هب أنه لا يستعمل النية في الملفوظ» فلم لا يجوز أن يستعمله 
في غير الملنوظ؟!! 

وأما القياس على المكان والزمان» فبعيد لظهور الفرق(م)» لآن دلالة 
الاكل على الماكول دلالة تضمنية استلزامية لا ينئك اللفظ عنهاء فإن من سمع 
لنظ «الأكل» أو *أكل» أو "أكلت»»؛ لابد وأن ينتقل ذهنه إلى المأكول؛ وقد لا 
يخطر بباله الزمان والمكان» فالمأكول داخل في ثمام الاكل» فإنه لا يتصور فهم 
"أكل» بدون فهم * ماكول»» وليس الزمان والمكان كذلك. 


و انظر: المحصول ؟/"]4. 

+ هكذا ني المخطوطة؛ ولعل الانسب "إلي". 

عب لم يرئض ما ذكره المصنف من القياس أيضا التبريزي والاصنهاني والقرافي واين السبكي 
والاسنئوي. انظر: التنقيح 0 الكاشف ص44 الابهاج نهاية السول ؟/7ه؛ النفائس 
با 


ك4 


أما الجواب عما تمسك به() الشافعي(,)؛ فضعيف؛ لأن قوله(م): "أكلاً 
ليس مصدر) حقيقيا بل هو منكر" لا يستقيم: لان النحاة اتفقوا على أن مثل هذا 
مصدر. وكل ما جاء في مثل هذا يقال: إنه مصدرء كقولك: *ضربت ضرباء وأكلت 
أكلاً"؛ بل لو قال: "أكلت خيزاء وضربت رجلاً*» فهذا يكون منكرا. 

وأما *ضربا* و “أكلاً* فهر مصدر سواء سميته مع كونه مصدرا منكرا؛ أو 
لا تسميه(). والمقصود أن هذا إذا كان مصدراه فهو مذكور في قوله: *أكلت" 
وإن لم يتلفظ به؛ لأن المشتق يندرج فيه المشتق منه على ما اعترف به؛ فلا يبقى 
فرق بين قوله: *أكلت"؛ وبين قوله: *أكلت أكلا*؛ في معرض النفي٠‏ 

سلمنا أنه ليس معدرا بل هو منكرء لكن كما جاز في المنكر يجوز في 
الممدر - أيضا - بطريق الأولى؛ لأن المنكر إنما صحت فيه النية؛ لكونه صالح) 
لكل واحد من الآحاد؛ مع أنه لا يصلح للجمم؛ ولا للتثنية؛ ولا للعيوم. 

فالمصدر الذي هو صالح لكل واحد من هذه الأقسا4 أولى بأن يصح. 

قوله: *بأن التنكير ليس وصنا قائما في نئسه؟. 

قلنا: بل هو وصف قائم به. فإنه صالح لكل واحد من الآحاد؛ ولو كان 
متعينا في نفسه لما كان كذلك؛ بل قد يكون المراد بالمنكر واحد) معينا ني 
نفسه ولا يعينه المتكلم؛ في مثل قوله: *ضربني رجل"؛ لكن ليس ذلك لكونه 
منكراء فإنه يوجد المنكر في غير هذا غير متعين. كقوله: “*اعطني درهماء 


*به» إفافة من عندي لصحة المعنى. 

؟- استدل الامام الشانمي على محة التخصيص بالنية: بالإجماع على أنه لو قال: إن أكلت أكلآء 
صحت نية التخصيصء نكذا إذا قال: إن أكلته لأن الغمل مشتق من المعدرء والمصدر موجود 
فيه. انظر: المحصول ؟/:57. 

ع أي في الجواب عن حجة الشافمي ‏ رفي الله عنه -. وقد نقل النقشوائي مفاده. فائظر: 
المحصول '/57. 

و قريب من هذا اعترض الاصفهاني وابن السبكي على جواب المضف وقال ابن السبكي *لكن 
عذر الإمام أنه يدعي أنه يشعر بالوحدة؛ فليس المراد به الحقيقة؛ ونحن لا نسلم له الاشعار 
بالوحدة". انظر: الكاشف ص/انك الايهاج ؟/هااء 


)ربع 


واشتريت عبدا". 


نبت أن الحق مع من صحح التخصيص بالنية كالاسكناء. 


ع 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة التاسعة: قال الشافعي - رضي الله عنه -: ترك الاستفصال 
في حكاية الحال...» إلى آخره(). 

أقول: 

لما كان النبي تر مشرعاً منه يجوزه لا يجوز(؛) إطلاق القول لو 
اختلف الحكم فيها - وإن علم خصرص القضية - لثلا يشتبه ذلك على 
الحاضرين؛ فيظنون أنه لا فرق بين ورود العقد عليهن على سبيل الجمع؛ أو على 
الترتيب» ويصير ذلك سيا لصلاحهمه بل اللائق به مر الاستمصال إفادة 
وننبيها (م) للمخاطب في غيره» وإن(؛) لم يكن ذلك الاستغهام والاستعلا» كما 
قال يِكثْرٍ لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر: *أينقص الرطب إذا جف*(م). 


١‏ اثثمة المسالة: »... مع قيام الاحتمال؛ ينزل منزلة العموم في المقال. مثاله: أن ابن غيلان أسلم 
على عشر نسو فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : *أمسك أريعاء وفارق سائرهن”» ولم يساله 
عن كيفية عقده عليهن في الجمع؛ أو الترتيبه فكان إطلاق القول دالاً على أنه لا فرق بين 
أن تتفق تلك العقود معاء أو على الترتيب. وهذا فيه نظر: لاحتمال أنه عم عرف خصوصض 
الحال؛ فاجاب بناء على معرفته» ولم يستفصل" انظر: المحصرل 777-1751/5. وانظر كذلك: 
البرهان 040/١‏ المنخول صلمماء المستصفى 038/5 الاحكام 0506/5 الكاشف ص11 تحقيق 
محمد مالح النامي» جمع الجرامع وشرحه المحلى 456/١‏ نهاية السول 207/6 إرشاد 
النحول ص”1"5. العدة ؟45/7ص المسودة ص24 القواعد الاصولية ص5"5)؛ نيسير التحرير 0774/١‏ 
نواتح الرحموت 084/١‏ شرح تنقيح التصول ص 21458 الننائس 2151/6 المروق 084/6 شرح 
الكوكب المنير #/1/1. 

؟- هكذا ورد النص في المخطوطة وهو مشوش؛ ولعل مراد النقشواني أن يقول: لما كان النبي - 
عليه الملاة والسلام ‏ مشرعا جاز منه ترك الاستفصال» لكن لا يجوز...". 

جع بداية لوحة امصاب. 

هكذا وردت العبارة في المخطوطة ولعل صحتها هو: ريكون ذلك بالاستفهام والاستعلام...*. 

هو الحديث رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ‏ مرنوعا. وقد أخرجه عنه أبو داود في 
كتاب البيوع والاجارات» باب في الثمر بالثير 11/4 مع عون المعبوده وأخرجه الترمذي في 
كتاب البيوع؛ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة 48/4 مع الاحوذي وقال: هذا 
حديث حسن محيح. وأخرجه الدارقطني في كتاب البيوع */4ى وأخرجه الامام مالك في 
الموطا" */60؟ مع شرح الزرقاني في كتاب البيوع؛ باب ما يكره من بيع التمرء وأخرجه 
الحاكم في المستدرك 07/6 في كتاب البيوعه باب النهي عن بيع الكالي بالكالي؛ وأخرجه حت 


)ع 


والقصد تنبيههم على علة الحكم؛ فالتنبيه على نفس الحكم أولى. 


لط اكمس 





ح الامام الشافعي في بدائع المنن 181/1 في كتاب البيوع والكسبء باب تحريم المناضلة ني 
الطعام إذا كان من جنس وإحد. انظر في تخريجه: نصب الراية 4/4 ثيل الأوطار 011/6 
الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج ص7 التعليق المغني على الدارتطني «/اى معالم 


السنن ”584/7 


)عم 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الحادية عشرة ...» إلى آخره(). 

أقول: 

قوله: "يا أيها الناس خطاب مع الموجودين في العصر“؛ يناقض ما قرره 
في (:) أن المعدوم يجوز أن يكوم مأموراء يمعنى أنه إذا صار موجوداء يصير 
مأمورا بالامر الابق؛ فها هنا - أيضاً - لم لا يجوز أن يكون المعدوم مخاطبا 
بالخطاب السابق عند وجوده؟!! فيكون الخطاب الوارد في عصر النبي مَل 
خطابا للموجودين؛ ولكل من ياتي بعد ذلك؛ ولا يحتاج إلى دليل منفصل(). 

سلمنا ذلك: لكن قوله(:): *من لم يكن موجودا(,) لا يكون إنسانا ولا 
مؤمنا* غير مستقيم: لأن الانسان في نفسه وحقيقته يكون إنساناً أبداء وكذا 


المؤمن؛ فإن السواد سواد وجد أو لم يوجدء ولا يتصور أن يخرج السواد - 


١‏ تام المألة: *... كل حكم يدل عليه بصيغة المخاطبة: كقوله ‏ تعالى _: 9يا أيها الذين 
آمنوا4: فيا أيها اناس نهر خطاب مع الموجودين في عصر الرسول علك...* انظر: 
المحصول .74/١‏ وانظر هذه المالة أيضأ ني التالي: البرهان 00/١‏ المستصنى © /الم 
الاحكام /«ى جمع الجوامع وشرحه المحلى 450/١‏ نهاية السول 54/6: إرشاد النحول 
ص16 العدة 218/١‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 097/1 مختصر الروفضة ص5" 
المختمر في أصول النقه ص01 القراعد الامولية ص97 شرح الكوكب المنير 144/7 مختصر 
ابن الحاجب وشرح العضد 080//5 شرح تنقيح النصول ص88 تيسير التحرير 300/1١‏ فواتح 
الرحموت 7/8/١‏ 

؟- هكذا في المخطوطة وني نقل الامنهاني عن النقشواني *من* انظر الكاشف ص45 بتحقيق 
الشيخ محمد النامي. 

عب أجاب القرافي عن هذا الإشكال: بأنه لا مناتضة» لان هذه المألة متروضة في الكلام اللساني» 
ولك في النفساني. وبنحو هذا أجاب الامنهاني عن هذ! الاشكال. انظر: التنائس 039/6 
الكاشف ص16. 

:- انظر: المحصول 770/6 وأول كلامه: *وذلك لا يتناول من يحدث بعدهم؛ إلا بدليل منفصل يدل 
على أن حكم من يأني بعد ذلك كحكم الحاضرين؛ لان الذين سيوجدون بعد ذلك؛ ما كانوا 
موجودين في ذلك الوقته وثمام كلامه: في ذلك الوقت» ومن لا يكون كذلك: لا يتناول 
الخطاب المتتاول للانسان والمؤمن". 

و لفظ المحصول *موجود! في ذلك الوقت". 


لفك 


من حيث هو سواد - عن أنْ يكون سواداء فالانسان - من حيث هو إنسان - 
إن كان موجود) كان إنساناء وإن كان معدوم) كان إنسان)(). 

بل لو قال: من لم يكن موجود) لا يخاطب بقول القائل: *يا أيها“: كان 
أقرب وقوله(م): *ذلك معلوم بالضرورة من دين محمد عِلْثْر» فيه نظر: فإنا نقول: 
هذا كان معلوما في أول الاسلام للموجودين في ذلك الوقت» إن هذا الخطاب 
غير متناول لمن سياتي؛ ولكنه ثبت الحكم في حقهم للضرورة(م)؟ أم حصل لنا 
هذا العلم(؛) بعد ما حكم السلف علينا بهذا الحكم؟ 

والأرل ممنوع إذ بتقدير أن لا يتناول الخطاب لمن سيأتي؛ لا يجب 
العلم باندراج من سيأتي في ذلك الحكم؛ فضلاً عن أن يكون ذك العلم ضرورياء 
لجواز ثبوت الحكم في حت طائفة دون أخرىء وفي صورة دون أخرى على ما 
قرره في مسألة المفهوم والثاني ملم؛ لكن إنيا حصل لنا العلم بذلك من حكم 
السلف والصحابة بذلك(,). 

لكن نقول: هم(:) من أين علموا ذلك()؟!! 


و قال القرافي ما حاصله: لا نسلم أن الحقائق حالة العدم يصدق عليها سواد وبياض وإنسان» بل 
المعدرمات نني محض ليس فيها سواد ولا بياض؛ بل يتأتى ذلك بناء على أن الماهيات غير 
مجهولة وأن المعدوم شيء كما هو رأي المعتزلة في البسائط من المعاني» وأما المركب فلم 
يذهب إلى جمله شيثا إلا قليل منهم؛ والحق أن الماهيات مجهولة رلا يصير السواد سواد] 
ولا غيره من الحقائق إلا بقدرة الله تعالى ١٠-‏ فذلك تابع للإايجاد. وبنحو ذلك أجاب 
الاصنهاني عن هذا الاشكال. انظر: الننائس ؟1//ال به الكاشف ص46. 

؟- أي: في الجراب عن الاعتراض القائل: فإن قيل: وما الذي يدل على العموم؟ انظر: السحصول 
فلناة 

عب هكذا وردت العبارة في المخطوطةا وفي الكاشف وردت كذا: *لكن علموا ثبرت الحكم ني 
حقهم بالضرورة". 

ع أي: العلم الضروريء 

م في المخطوطة *كذلك" وما أثبتناه من الكاشف ص44 

+ لنظ الكاشف *لكن نقول لهم: من آين علموا؟". .| 

ب دقع الامنهاني ماذكره النقشواني من النظر نقال ما ملخمه: حمل للمحابة ‏ رضي الله عنهم 
- علم ضروري بأنه مَيْيرٍ مبعوث إلى الناس كانة؛ عن طريق أقواله ‏ عليه الصلاة والسلام 2ت 


نم 


فإن الشان في ذلك الدليل المنفصل الذي به يعلم ثبوت الحكم في 
حقناء من يزعم أن الخطاب ما تناولناء فعلمنا الحاصل الآن بالضرورة» ولا يغيد 
ذلك. 

وأيضا نقول: العلم الضروري الحاصل لا باندراجنا في ذلك الحكم 
وانسحاب حكم الخطاب عليناء ليس علماً بأن ذلك الخطاب ما تناولتاء وإننا 


تعدى إلينا الحكم. 

بل نقول: إنما يثبت الحكم في حقنا - أيضاً - بعين ذلك الخطابه فلا 
يكون هذا العلم الضروري دليلاً منثملاً عن الخطاب: يدل على انسحاب حكم 
الخطاب علينا. 


فمن ادعى العلم الضروري حاصل بهذا الانسحابء مع عدم تناول 
الخطاب؛ فعليه البيان. 

وأما اعتراضه على الطريقين الآخرين(؛) - فنقول: إن العلماء لم(:) 
يذكروا هذين الطريقين بعد أن علموا وسلموا أن الخطاب ما تناولتاء وإنما 
يتعدى الحكم إلينا من غير تناول الخطاب تمسكا بما ذكروا 


- وطلبه الاسلاب وبعثه الرسل إلى أقطار العالم» ونحن علمنا ذلك من أقوال الصحابة 
وأنعالهم؛ وذلك بعد نقل السلف وئقل الخلف عن السلف ويعتفضد ذلك بالآيات والاحاديث. 
انظر: الكاشف ص 1544580 

- وهما: الأول: التمسسك بقوله - تعالى : وما أرسلناك إلا كافة للناس#» وقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام : "بعثت إلى الناس كافة» وقوله: *بعثت إلى الاسود والاحمر"؛ وقوله: "حكمي على 
الواحد حكمي على الجماعة". الثاني: أنه ين متى أراد التخصص بين كما قال لأبي بردة بن 
دينار: "يجزء عنك ولا يجزىء عن أحدأ بعدك*. وخص عبد الرحمن بن عوف: “بحل لبس 
الحرير"؛ فحيث لا يتبين التخصيص نعلم العموم. فقال المصنف معترضا: ولقائل أن يعترض 
على الاول: بأن لظ "الناس"؛ و "الجماعة" و "الاسود" و "الاحمر“ لا يتئاول إلا الموجودينء 
فيختص بالحاضرين؛ وعلى الثاني: بأن ذكر التخصيص إنما يحتاج إليه لو جحرى لنظ يوهم 
العموم لكنا قلنا: إن الخطاب مشانهة لا يحتمل أن يدخل فيه الذين سيوحدون بعد ذلكء» فلا 
حاجة فيه إلى بيان التخصيص. انظر: المحمرل ؟54-1770/1. 

؟- هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة؛ غير أنها دائرة بين كلمة *لن" وكلمة *لم* ولعل الصواب 
ما أثبته. 


لعمع) 


لكن لما علموا تردد الناس في أن الخطاب بالمشافهة(:)» مثل قوله - 
تعالى -: ؤيا أيها الناسه ؤيا أيها المؤمنون»م هل يتناولنا أم لا؟. 

وبعد التناول جوزوا تخمصيص طائنة بعد ذلك عن هذه العمومات: لا 
جرم تمسكوا بما ذكروه من الآيته والحديثه والمعقول؛ لأن قوله - تعالى -: 
(وما أرسلتاك إلا كافة للناس6(,)» يندرج فيه الموجود والمعدوب والحاضر 
والغائب» فإن واحد] منا لو حكم وقال: *كل إنسان ناطق»؛ أو كل إنسان فهم* 
اندرج في حكمه الآن من كان موجوداً في (م) هذا الوقت» ومن سيوجد بعد 
ألف سنةء لا أنه(ع) سلم أن الخطاب لا يتناولناء لكن هذا النص المنفصل عن 
ذلك الخطاب اقتضى ثبوت حكم الخطاب في حقنا. 

سلمنا ذلك: لكن لا نسلم أن اسم “"الناس" و "الاحمر" و *الأسود» 
يختص بالموجودين؛ لأنه فرق بين خطاب المشافهة؛ وبين هذا اللفظ العام. 

ألا ترى أن السيد لو خاطب طائفة من عبيده وفرض عليهم أمرا - بأن 
قال: *يا عبيدي عليكم أن تنعلوا كذا»» يختص ذلك بالحاضرين عنده. 

ولو قال: «على عبيدي أن يفعلوا كذا"؛ تناول الحاضرين والغائبين!! فلا 
يلزم من عدم اندراج المعدومين تحت خطاب المشافهة: عدم اندراجهم تحت 
هذا الخطاب. والتحقيق فيه أن يقال: قد علمت أن حكم الله قديم وأزلي؛ 
وكلامه المعنري(,) قديم أزلي ذاتي؛ وقد فرغ من كل حكم على كل خليقته في 
الأزل» وإنما الخطاب الكلام اللنظي للاعلام والتنبيه على الحكم القديم؛ وفي 
هذا التنبيه يقوم البعض مقام الكل. 

ونظيره: أن ملكا إذا تفكر في أهل مدينة؛ أو في حال قبيلة كبيرة 


١‏ في المخطوطة "المشانهة*. 

؟- الآية 18 من سورة سبأ. 

مب بداية لوحة «تدآأء 

4 هكذا في المخطرطة؛ ولعله *لانه*. 

,- لعل النقشواني يشير بذلك إلى ما عند الاشاعرة من الكلام النفسي. 


(مم؛) 


ورأى اسحاب حكم على جميعهم؛ يستحضر طائفة منهم ريشافههم بالخطاب *يا 
أهل هذه المدينة أو يا بني فلان اعلموا أن عليكم كذا"؛ ينهم منه اندراج الكل 
تحت حكم ذلك الخطابه وأن البعض منهم قام مقام الكل 

ومن ذهب: إلى أن الناس مامورون في الازل بشرط وجودهم؛ والآمر 
حاصل في الأزل» وأراد به هذا المعنى: فهو مصيب. 


(لحىع) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية عشرة() - قول الصحابي: نهى رسول الله يِه 
إلى آخرة(,). 

:)”١لوقأ‎ 

إن الصحابي إذا قال: *سمعت رسول الله مكبر يقول ()): *قضيت 


بالشفعة للجار"٠(,)»‏ رواية محطة عرد قوله لا عن فعلف فلا فرق بسن هذاء وبين 
عن عن بين 


١‏ في المخطوطة "عشر" وهو خطأ تبع فيه التقشواني بعض نسخ المحصول. 

ع تكملة المسألة: ...١‏ عن بيع الغررء لا يفيد العموب لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية 
والذي رآه الصحابي حتى روى النهي عنه يحتمل أن يكون 'خاصاً بصورة واحدة» وأن يكون 
عاماء ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم. وأيف) قول الصحابي: "قضى رسول الله مَك 
بالشاهد واليمين" لا ينيد العموب وكذا القول فيما إذا قال الصحابي: “سيعت البي علي 
يقول: *قضيت بالشفعة للجار"» لاحتمال كونه حكاية عن قطاء لجار معروفه وتكرن الالف 
واللام للتعريف» وتوله: "قضيت* حكاية عن فعل معين ماض. فأما قوله يلِع: *قضيت بالشفعة 
للجار"» وقول الراوي: "أنه عِكْغٍ قضى بالشفعة للجار" فالاحتمال فيهما قائم» ولكن جائب 
العيرم أرجح. انظر: المحمول ؟/14/0140. وانظر كذلك: اللمع صلا اليرهان ١/ما”‏ 
المستصفى 31/7 الاحكام 0605/1 جممع الجوامع وشرحه المحلى 075/5 نهاية السول 255/6 
إرشاد التحول صهاكء الاحكام لابن حزم 074/١‏ روفة الناظر مع نزهة الخاطر ؟/هق 
مختصر الروضظة ص" المختصر في أمول الفقه صا شرح الكوكب المنير 0750/7 مختصر 
ابن الحاحب وشرح المضد 2011/1 شرح تنقيح التصرل ص0214 التنائس 2114/١‏ التوضيح مع 
التلويح 1 تيسير التحرير 741/1 فواتح الرحمرت .104/١‏ 

مب من عبارة *المسالة* إلى هنا ساقط من صلب المخطوطة: وأثبته الناسخ في الهامش. 

ع *يقول" إضافة من المحصول. 

, هذا الحديث ورد بالفاظ متقارية عن عدد من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ١‏ رئد أخرجه 
بهذا اللنظ عن أبي راقم النسائي 077 وأحخرجه عن سمرة مرفوعاً بلئظ: "جار الدار أحق 
بالدار من غيرء* الامام أحمد في مسنده 5/نة؛ وأبر داود 0981/68 والترمذي 50/6 رقم 
الحديث :15 وقال: حديث حسن صحيح؛ وأخرجه ابن ماجة ؟/854 رقم الحديث /541 بلفظ: 
*الجار أحن بشفعة جاره" وأخرجه البخاري /114 في كتاب البيوع؛ باب الشفمة فيما لم 
يقسم. ولفظه: “قضى رسول الله يِل بالشئعة في كل ما لم يقسم"؛ وأخرجه الامام الشافعي ني 
مسنده ص0145 والطيالسي في المسند 008/١‏ والطحاوي في شرح معائي الآثار /"اى 
والبيهتي ني السئن الكبرى 06/5 والامام مالك في الموطا 0/1/5 والدارمي 974/5 وانظر 
في هذا الحديث: مختصر نصب الراية 055/1 الفتح الكبير ؟/034 أقنية الرسول للقرطبي حت 


رمع 


ماقاله - بعده بطر -: ”أما قوله يِْم: “*قضيت بالشفعة للجار"» فإذا كان 
أحدهما يترجح فيه جانب العمو» كذلك يجب في الآخره وكذلك في قول 
الصحابي في موضعين(١)‏ لا فرق بينهما. 


صف نيل الاوطار 76/6 تخريج أحاديث اللمع ص"1. 
هكذا في المخطوطة ولعله "المرضعين" | 


لمى) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الرابعة عشرة: إذا قال الراوي صلى رسول الله ين بعد 
الشفق()...» إلى آخره(0). 

أقول: | 

هذه التخطئة فيها نظر: لأن هذا القائل ربما يزعم أن اللنظ يقع عليهما 
بالتواطؤ(م) لا بالاشتراك. 

ولئن سلم أنه بالاشتراك» لكن وقوعهما إنما هو على الترئيب في الزمان» 
فلو حمل اللفظ على أحدهما بعينه وهو المتأخر منهما زماناء فقد حمله على 
وقوع الصلاة بعدهما جميعاء ولا يكون قد ذهب إلى استعمال اللفظ المشترك 
في معنييه جميعا. 


الحديث رواء أبو داود ني كتاب الصلاة» باب المواقيت ؟/دم واين ماجة كتاب الملا باب 
مواتيت الصلاة :54/١‏ الموطا باب وجوب الصلاة 1/١‏ أحمد كتاب الصلاق باب وقت ملاة 
العشاء 77/7 

؟ نتمة المساألة: ...١‏ نقال قائل: الشنق شئقان: الحمرة والبياض؛ وأنا أحمله على وقوعه بعدهيا 
جميعاً. نهذا خطكء لان اللنظ المشترك لا يمكن حمله على مفهوميه مع كما تقدم* انظر: 
المحمول ؟/561. 

+ في المخطوطة “بالتواطيء"؛ وما أثبته أوفق. 


(ومع) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الخامسة عشرة - قال الغزالي - رحمه الله -: المفهوم لا 
عموم له...» إلى آخخره(). 

أقول: 

ما ذكره في حد العام يقتضي أن لا يكون للمنهوم(,) عموم؛ إذ شرط أن 
يكون العام لفظاء فليس هذا يختص بالغزالي. 

وبعد التجاوز عن ذلك - قوله(م): *من(؛) يثبت(,) كونه حجة: لزمه(.) 


القطع بائتفاء الحكم عما عداء؟. 
قلنا: عن كل ما عداف أو يكني فيه ما ينطلق عليه سلب الحكم عما 


عداه؟!! 
والأرل: ممنوع؛ لأن فائدة التخصيص بالذكر حاصل() بهذا الثانيء ولا 
يتوقف على النني عن الكل. 


١‏ تمام المالة: "... لان العموم لنظ تتشابه دلالته بالافافة إلى مسمياته» ودلالة المفهوم ليست 
لنظية؛ فلا يكون لها عموم" انظر: المحصول 3504/١‏ وائظر تتصيل السالة ني: التبمرة ص37 
اللمع ص28 المستصنى 0/0/5 الاحكام ؟/دل جمع الجوامع وشرح المحلى والبناني عليه 
1ك نهاية السول :41/١‏ منهاج العقول 48/6 إرشاد الفحول ص"1؛ مختصر ابن الحاحب 
وشرحه العضد 07/6 شرح تتقيح النصرل صا3. الننائس 764/١‏ به المسودة ص؛4كك المختصر 
ني أصول الفقه ص01 القواعد الاصولية ص04 شرح الكوكب المئير */050 تيسير التحرير 
0/1 فوائح الرحموت شرح مسلم الثيرت .59//1١‏ 

؟- المراد به: مفهوم المخالفة. 

## أي: في الجواب عن قول الغزالي ودليله وأول كلامه: "والجواب: إن كنت لا تسميه عموماء 
لانك لا نطلق لنظ العام إلا على الالفاط: فالتزاع لفظي؛ وإن كنت تعني: أنه لا يعرف منه 
انتفاء الحكم عن جميع ما عداه: فباطلء لان البحث عن أن المنهوم هل له عموم أم لا؟ فرع 
على أن المفهوم حجة... وآخر كلامه: لانه لو ثبت الحكم في غير المذكوره لم يكن لتخميمه 
بالذكر نائدة" انظر: المحصرل ؟/504. 

4- في المحصول المطبوع *ومتى". 

,- في المحمول المطبوع "ثبت" وقد تبع النقشواني بعض نسخ المحصول. 

د في المحصول المطبوع “لزم». 

ب- هكذا في المخطوطة والانسب "حاصلة" فالضمير المستتر عائد إلى الفائدة. 


0و 


والثاني: ملم؛ ولكن ذلك لا عموم له. 

والأولى أن يقال: المفهوم له عمو ويستفاد ذلك وتتقدر بقدره؛ كما أن 
أصل الدلالة مستفادة منه. 

فإذا قال: *زكوا عن الغنم السائمة"؛ ننى الزكاة عن معلوفة الغنم فقط 
عن كل معلوفة من الغنم؛ ولكن لا ينفي الزكاة(؛) عن كل معلوفه من سائر 
الأجناس» لآن هذه الدلالة معنوية متبادرة إلى الأفهاه نتقدر بتقدر(م) ما يتبادر 


إلى الافهام. 


١‏ "الزكاة* إضافة من عندي. 


ب بداية لوحة ابه 


0م 


قال - رحمه الله -: 

«القسم الثاني في الخصوص(0)... إلى قوله: كان ذلك الاعتقاد 
حقاً أوباطلاً». 

أقول: 

هذا التفصيل فيه نظر: لان حد التخصيص إذا كان: *(,) إخراج بعض ما 
تناوله اللفظ»؛ فالمخصوص هو المخرج؛ ثم الاخراج ليس إخراجا عن التنارل» 
فإن التناول متحققه ولا يمكن أن يقال: خرج عن التنارل بالمخمص؛ لأن 
الخارج عن التناول لا يحتاج إلى إخراج لكونه خارج) بنفسه؛ بل هو إخراج 
عن الارادة؛ ومعناه عند التحقيق: أنه وجد دليل الدخول في الارادة» ثم عارضه 
دليل آخر دل على أنه خارج عن الارادة؛ ففاعل الاخراج عن الارادة - على 
هذا التفسير - لا يكون نفس الارادة ولا قصد المتكلم؛ بل إرادة المتكلم وتصده 
أثر في أن يقع هذا التعارض. وهذا الظن؛ لأنه لم يرد إلا البعض مع إطلاته 
لفظ)ا يشعر باندراج الكل في الارادة6 فالارادة مؤثرة في وقوع هذه الحالق لا 
في التخصيص بالتنسير المذكوره بل المخصمص يطلق على ما ذكر من المعنيين» 
وعلى ثالث وهو: الدليل الذي به خرج ذلك البعض عن الارادة. 


وفيه مائلء المالة الاولى: حد التخميص ‏ على مذهبنا : *إلخراج يعض ما تناوله 
الخطاب عنه». وعند الواتفية: *إخراج بعض ما مح أن يتناوله الخطاب". وآأما قولنا: "العام 
المخصرص تيعناه: أنه استعمل في بعض ما وضع له. وعند الواقنية: أن المتكلم أراد به بعض 
ما يصلح ل اللفنظ. وأما الذي به يصير العام خاما فهر تصد المتكلم. وأما السخمص للعموم 
فيقال: على سبيل الحقيقة على شيء واحد وهو إرادة ماحب الكلام لانها هي المؤثرة في 
إيقاع ذلك الكلام لافادة البعض. ويقال بالمجاز على شيئين؛ الأول: من أقام الدلالة على كون 
العام مخصوصا في ذاته. الثاني: من اعتقد ذلك أو وصنه به كان ذلك الاعتقاد حقا أو باطلاً. 
انظر: المحمول "/لاء 

هكذا حد الفخر الرازي التخصيص؛ وحده ابن السبكي في جمع الجوامع 1/١‏ بأنه: قصر العام 
على بعض أفراده" أما التخصيص في اللغة نهو: مصدر -خمص وهو ببعتى خضء أي أترده 
بالشيء دون غيره. فالتخصيص لثْة: الانراد هكذا في لان العرب 4/7 


0 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية: في الفرق بين التخصيص والنسخ...» إلى 
آخرة(). 

أقول: 

من يفسر التخصص بمعنى عام يشمل الاستثناء والنسخ لا مناقشة معه. 

لكن هذا يتيسر للمؤلف» وذلك: لأنه ذكر - في حد التخصص -: ”أنه 
إخراج بعض()) ما تتاوله اللفظ"» ثم ذكر - قبل هذا(م) -: "أن الخطاب لا 
يتناول غير الموجودين في وقت الخطاب»: فالناسخ إذا ورد بعض انقراض ذلك 
العصرء فلا يكرن قد أخرج بعض ما تناوله اللنظ لأن الخطاب المتقدم لم 
يتناول هؤلاء( )0 وحينثذ يظهر التنائتض- 


و قال الامام فخر الدين في المحصول 4/5 ما ملخصه: "النسخ لا معنى له إلا تخصميص الحكم 
بزمان معين بطريق خاص: فيكون الفرق بين التخصيص والنسخ؛ فرق ما بين العام والخاص؛ 
لكن الناس اعتبروا في التخصيص أموراً لنظية أخرجوه لاجلها عن جنس النسخ؛ وثلك الأمور 
خمة. الأول: أن التخصيص لا يصلح إلا فيما يتناوله اللنظ والنسخ قد يمح فيما علم بالدليل 
أنه مرادء إن لم يتناوله اللنظ. الثاني: أن سخ شريعة بشريعة يصح؛ وتخصيص شريعة بشريعة 
أخرى لا يصح. الثالث: أن التسخ رفع الحكم بعد ثبوته. والتخصيص ليس كذلك. الرابع: أن 
الناسخ يجب أن يكون متراخيا؛ والمخمص لا يجب أن يكون كذلك. الخامس: أن التخصيصس 
قد يقع بخبر الواحد وبالقياس؛ واللسخ لا يقع بهما. وأما الغرق بين التخصيص والاستثناء» 
فهو فرق ما بين العام والخاص عنديء ومنهم من تكلف بينهما فروقا. والحق: أن التخصيص 
حنس تحته أنواع: كالنسخ والاستثناء وغيرهيا" اه ملخهاً. 

- كلمة *بعض" إفافة من عندنا وهي ضرورية لصحة الحد. 

عب انظر: المحصول ؟/11. 

4 تبع الناسخ الرسم القديم فكتب “هاولاء* ونا أثبتناه هو بناء على الرسم المتعارف عليه الآن. 


(موع) 


قال - رحمه الله -: 
«المسألة الثالثة: فيما يحور تخصيصه وفيما لا يحوز...» إلى 


آخرة(). 
أقول: 
إن كان المراد بالواحد هو: الواحد بالشخصء فذلك غير جائزه فإنه إذا 
قال: *من دخل داري أكرمته*؛ ثم قال: *ما أردت غير زيد»؛ عابه الناس- 
وإن كان المراد: الواحد بالنوعء أو الصضفه جازء مثل أن يقول: “من 
دخل داري أكرمته*؛ ثم قال: *أردت به العلماء؛ أو الشجمان* فإن هذا يجوز. 
وكذلك لو قال لعبده: «أعط الرجال“ وقال: «أردت يه الشجعان أو 
العلماء“؛ فهذا واحد بالمنف ويجوز(؟). 
ولا(ء)فرق بين ألفاظ المجازاة وغيرها في هذاء وكذا الخلاف بين 


تلخيما لهذه السالة أقول: "الذي يتتاول الواحد لا يجوز تخمصيمه لان التخصيص "إخراج 
البعض عن الكل" والواحد لا يعقل فيه ذلك. وآما الذي يتناول أكثر من واحد فعمومه إما 
من جهة اللنظ ويصح تطرق التخصيص إليه وإما من ججهة المعنى وهو أمور ثلاثة: العلة 
الشرعية» ومفهوم الموانقة» ومفهوم المخالفة" انظر: المحصول 15/7 

؟ لعل مراده: الواحد بالنوع؛ فإن الخطاب الذي يتنارل الواحد بالشخص لا يمكن تخميمه 
يمعنى إخراج بعض الجزئيات عنم لان الواحد بالشخص جزىء. ولا جزيئات للجزى.» 
فاستحال تخصيهه فهذا الاشكال متوجه على ظاهر لظ الامام المملف. 

ع هذا الاعتراض متوجه على كلام المصنف ني المسالة الخامسة وهي: في الفاية التي لا يمكن أن 
ينتهي تخصيص العموم إلى أقل منهاء نقد اتنقوا في ألفاظ الاستفهام والمجازاة على حواز 
انتهائها في التخصيص إلى الواحد. واختلفوا ني الجمع المعرفه فزعم القفال: أنه لا يجوز 
تخصيمه با هو أقل من الثلاثه ومنهرين جوز انتهاوه إلى الواحد. ومئع أبو الحسين من 
ذلك ني جميع الفاظ العمومب وأوجب أن يراد بها كثرةه وإن لم يعلم قدرها إلا أن يستعمل 
في حق الواحد على سيل التعظيم؛ فإن ذلك الواحد يجري مجرى الكثير وهو الاصح أما أنه 
لابد من بقاء الكثرة: نلأن الرجل لو قال: "أكلت كل ها في الدار من الرمان" وكان فيها آلفه 
وكان قد أكل رمانة واحدقف أو ثلاث عابه أهل اللغة ولو قال: "كل من دخل داري أكرمته” 
ثم قال: "آردت به زيدا* عابه آهل اللنة" انظر: المحصول #/ها. 
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القفال () وغيرهء إن كان المراد الواحد والثلاثة بالشخص؛ فلا يجوز ولا في 
الأربعة كما ذكره أبو الحسين(). 

وإن كان المراد الواحد بالمنف؛ فيجوز في الواحد والثلاثة فصاعدا. 

وكذلك ما ذكره أبو الحسين غير دافع لهذا الذي ذكرت(م) بما اعتبره 
من الكثرة» فإن قول(؛) القائل: “بعت كل رمانة في البيت"» وكان في البيت 
ألف رمانة؛ وقد باع واحدة(م)6 لا يصح - ايها - كما لا يصح فيما إذا باع 
ثلاثة أو أربعة والأولى أن يقال: إن العام ينظر فيه هل يكون تحته أضاف 
كثيرةء أو أنواع كثيرةه كل نوع منه وصنف يحوي أفراداً غير محصورة: 
كالحيوانات تحتها أنواع؛ كل نوع يحوي أفرادا غير محصورة: كالانسان الذي 
تحته أصاف» كل صنف يحوي آحادا غير محصورة. 

أو لا يكون العام كذلك» بل لا يحوي غير الأفراد» مثل قولنا: “كل من 
في الدارء وكل ما في الخزانة من الثياب". 

أما الأول: فيجوز انتهاء التخصيص إلى نوع واحد لوجود الكثرة في 
ذلك الواحد. 

وأما القسم(:) الثاني: فلا يجوز فيه ذلك» بل لو قال: *إنسان* وأراد 
به: الواحد لم يجزء فكذلك إذا ذكر بلفظ العموم. 


هو: محيد بن علي بن إسماعيل؛ الاماب أبو بكره الشاشيء النقيد الشانعمي؛ الشهير بالقفال 
الكبير؛ ولد سنة 141ه وتوفي اسنة 56اها رجم إلى مذهب الأشعرية بعد أن كان معتزلياء من 
مصفاته: شرح رسالة الشافعي؛ وكتاب في أمول الفّقه. له ترجمة في طبقات الشافعية الكبري 
للسبكي */070 طبقات الشافعية للأسنوي 7/4/5 طبقات الفقهاء الشائعية للعبادي ص35 
طبتقات النقهاء للشيرازي صاف طبتات المفسرين ؟1165/1: معجم المؤلفين 205/6 شذرات 
الذهب #/اف وفيات الأعيان ١/همه.‏ 

؟- انظر: المعتمد (/507. 

م في المخطوطة "ذكرة“ وهو تصحيف. 

ع كلمة "قول* ساتطة من متن المخطرطة:؛ وأثبتها الكاتب في الهامش. 

كلمة "راحدة"“ إضافة من عندي لتوضيح المراد. 

بداية لوحة الأء 


نووم 


ولا أيضا الثلاثة أو الكثرة التي ذكرها أبو الحسين تكفيء بل لابد في 
حسن الاستعيال إرادة معظم بلك الأفراد؛ بحيث لا يخرج عنه شيء يعتد به 
فإنه لو قال: “بعت كل ما في البيت من الرمان"؛ وكان فيه ألف رمانة؛ وقد(١)‏ 
باع تسعمائة جيادء وقد بقي قدر مائة دون ذلك»؛ فها هنا لا يستقبح إطلاق 
العيوم. 

وكذلك لو قال: *أعطيت كل من في المدينة*: وأعطى معظمهم بحيث لم 
يخرج عنه إلا شرذمة(؟) غير معروفين بكنى ثلك المدينة؛ فإن هذا الكلام لا 
يستقبح؛ ومتى لم يكن كذلك استقبح؛ فهذا تفصيل حسن. 

وأما استعمال لفظ الجمع والعموم في الواحد المعظم» فهو ليس من 
قبيل تخصيص العامء في المثال(م) الذي ذكره في حق الله تعالى؛ لآن 
التخصيص هو: إخراج بعض ما تناوله اللنظ؛ وفي قوله تعالى: 9إنا نحن...م لم 
يتناول اللفظ غير الواحد. 

بل ربما ذكر لهذا أمثال من غيره» كما يقال: “هذه سئة العرب» ويراد 
به: سنة واحد منهم هو ملكهم؛ ويقال: “هذا وضعه العجم“؛ ويراد به: الواحد 
هو الملك المعروف منهم. 


١‏ كلمة "وقد" ساقطة من صلب المخطوطة: وأثبتها الناسخ في الهامش. 

؟ أي: الجماعة القليلة المنقطعة. انظر: المفردات ص4ه". 

+ انظر: المحصول 014/7 نقد استدل الفخر الرازي على جواز استعمال لفظ الجمع والعيوم في 
حق الواحد على سبيل التعظيم بقوله ‏ تعالى : 9إنا نحن نزلنا الذكر الحجر (44 وقوله: 
(فقدرنا فنعم القادرون4 المرسلات (50). 
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قال - رحمه الله -: 

«المسألة السادسة: اختلفوا في أن العام الذي دخله التخصيص: 
هل هو مجاز...» إلى آخره(). 

أقول: 

ما اختاره - ها هنا - يناقض ما ذكره - في كتاب اللنات - قرر في 
كتاب اللخات: ”أن التخصيص يقابل الحقيقة وبينهما مباينة - حيث قال: *الخلل 
يدخل في الكلام بناء على خمس احتمالات*» وعد من جملتها: *احتمال 
التخصيص؛1١).‏ 

وأيضاً عدّ(م): إطلاق العام وإرادة البعض؛ من جملة وجوه المجازه 
حيث حصر وجوه المجاز وعذهاء 

فدل على أن الحقيقة لا تكون مرادة بالعام الذي دخله التخصيص()). 


و تمام المالة: ٠..ن‏ أم لا؟ فقال قوم من الققهاء: إنه لا يصير مجازا كيف كان التخصيص. وتال 
أبو علي؛ وآأبو هاشم: يصير مجاز] كيف كان التخصيص. ومنهم من فصل؛ وذكر فيه وجوها. 
والمختار قول أبي الحسين ب رحمه الله وهو: أن القرينة المخصعة إن استقلت بنفسها: 
مارت مجازاء وإلا فلا..." انظر: المحمرل 914/7 وانظر المساألة بالتنصيل ني: المعتمد 081/١‏ 
اللمع صما البر هان 4/١‏ المنخول ص”داء التبصرة ص0175 المستصفي ؟/؛م الاحكام 0770/7 
الابهاج 01:7 جمع الجوامع وشرحه المحلى ؟/م نهاية السول 00/5 شرح البدخشي 
؟/4 إرشاد الفحول صه"اء الاحكام لابن حزم 0/5/١‏ مختصر أبن الحاجب 11/5 شرح 
تقيح النصرل ص75 أصول السرخسي 44/1 كشف الأسرار )2”0//١‏ تيسير التحرير 4/١‏ 
نوائح الرحموت 8701/١‏ العدة ؟/هم التمهيد 61/١‏ روفة الناظر وشرحها نزهة الخاطر 051/1 
المسودة صواكء البعلي ص4 شرح الكوكب المثير 170/7 

+ انظر: المحصول .647/١‏ عند الكلام على مسألة: إذا دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين. 

ب آي: عند الكلام على أقسام المجاز في المسالة الثالثة. انظر: المحصرل 441/١‏ 

ع أجاب القراني عن هذا الاشكال فقال ما حاصله: هذه المناتضات مندفعة: لآن الكلام متى سيق 
في تحرير معنى أو تقرير قاعدة لا يكون حجة في غيره لأن المتكلم لم يوجه لتجويز غير ما 
هر فيد وكذلك هناك سيق الكلام لترحيح أحد تلك الاحتمالات على غيره لا لتقرير أنواع 
التخصيص والمجازء فيحمل كلامه هناك وهر التخميص الذي جعله مجازا ‏ على 
التخميص بالقريئنة المنفملة لا على نوع التخصيض؛ وهو قد سلم ‏ ها هنا - أنه مجان 
وذلك جمعاً بين كلاميه ولا ضرورة للتناقض؛ لانه لم يتعين. وبنحو هذا أجاب الامنهاني عن - 


(ببوعم 


ثم إنه(؟) جعل التخصيص جنا يندرج فيه النسخ والاستثناء» ويلزم من 
ذلك عدم إرادة الحقيقة في صورة الاستثناء لحصول التخصيصء؛ وأنه مجازء 
فيتحقق المجاز فيه(,). 

بل كان اللائق به: أن يختار مذهب أبي علي وأبي هاشم. 

ثم نقول: الذي اختاره أبو الحسين(م) حسن؛ لكن التقرير(؛) الذي 
ذكره المؤلفء فيه نظر: لأن قوله: “لنظ العموم حال انضمام الشرط والاسكناء لا 
يفيد البعض». 

إن أراد به: أنه لا يفيده» ببعنى أنا لا ننهم من لنظ العموم ذلك البعض 
ما لم ننظر إلى الشرط والاستناء: فهو مسلم؛ لكن العام في سائر صور 
التخصيص كذلك. فإنا ما لم نتظر إلى الدليل المنتمل لا نفهم البعض من اللنظ 
العام. 

وإن أراد به: ليس المراد هو البعض: فليس كذلك؛ بل المتكلم أراد به 
البعض» لكن الاشتباه علينا. 

وإن أراد به: أن علمنا بأن المراد من العام هو البعض؛ إنما هو 
الاستثناء والشرط: كذلك نقول - في سائر صور التخصيص -: إن علمنا بأن 
المراد من اللنظ العام هو البعض؛ إنما يحصل بالقريئة المنئصلة؛ فلا فرق 

وإن أراد به معنى آخرء فلابد من بيانه. 


ح هذه المناقضة ولعله استفاده من القرافي. انظر: النفائس 177/6. الكاشف ص477 تحقيق 
الشيخ محمد النامي . 

١‏ أي: عند الكلام على الغرق بين التخصيص والنسخ وبينه وبين الاستثناء في المسالة الثانية. 
انظر: اليحمول 217/9 

ب أجاب القرافي عن هذا فقال ما ملخمه: جعل التخصيص جنسا) تحته أنواع أحدها الاستثناءء لا 
يلزم منه أن يكون الاستثناء مجازاء لان مطلق التخصيص هو المجعول ججنساء ومطلق 
التخصيص ليس مجازا عنده بل المجاز يعرض من المخمص المنتصل الذي هو أخص من 
مطلق التخصيصء فلا يلزم من ثبوت حكم الاخص ثبوته للأعم. انظر: النفائس ؟//الالابء 

عب انظر: المعتيد .587/١‏ 

؛- انظر: المحصول ”ثرؤاء 


)0م 


قوله: *لأنه لو أفاده: ما بقى() شيء يفيده الشرط أو الاسثتاء*. 

فهذا القدر حاصل في صورة القرينة المنفصلة - فنقول: اللئظ العام لا 
ينيد ذلك البعض» وإلا لا يبقى شيء تفيده القرينة المنفصلة نشبت أن القدر(,) 
الذي ذكره لا يفيد ما ادعاه من الفرق. 

قوله: «ذلك البعض يفيده المجموعه وإفادة ذلك المجموع لذلك 
البعض حقيقة*() متعارض؛ فإن الخصم يقول: ذلك البعض إنما يفيده اللنظ 
العام مع القرينة المنفصلة: وإفادة المجموع لذلك البعض يكون حقيقة. 

والأولى أن يقال: إن أهل اللغة وضعوا الالناظ المفردة كل واحد منها 
بإزاء معناء المخصوص بطريق مستقل على انفرادهف ووضعوا المركبات بإزاء 
معانيها المركية؛ لكن بوضع كلي وطريق إجماليعلآن عدد وجوه التركيب لا 
ينحصر باتفرادهاء بل أمكتهم أن قالوا: إذا كان التركيب على وجه الاضافة 
بحرف كذا: أفاد معنى كذاء وإذا كان بالتقييد» أفاد معنى كذاء وإذا كان 
بطريق (:) الاشتراط بحرف كذا: أفاد معنى كذاء وإذا كان في طرف الاثبات: 
أفاد معنى كذاء وإذا كان في طرف النني: أفاد معنى كذاء 

وإذا عرفت ذلك - فتقول: إفادة اللفظ المركب للمعنى المركب على 
وجهين: 

أحدهما: أن يفيد المركب معناه الحقيقي مع إفادة كل مفرد لمعناه 
الحقيقي؛ وكل مركب داخل في هذا المركب - أيضا - لمعناه الحقيقي؛ وذلك: 
مثل قول القائل: “ليس لفلان علي ألف»؛ أو يقول: *لغلان علي ألف إلا 
تسعماثة» فإن هذا التركيب لا يمكن أن ينيد معناه الحقيقي؛ مع إفادة كل ما 


-١‏ في المحصرل 71/8 *لما". 

+ هذء الكلمة في المخطوطة دائرة بين كلمة *العذر وبين كلمة *القدر» ولعل المثبت هو 
الصحيح. 

ع في المخطرطة *مفة*: والتمويب من المحصول ”/1؟. 


ع بداية لوحة اكاب 


وعم 


يندرج فيه لمعناه الحقيقي. لأن قوله: "علي الف » يندرج في كل واحد من 
الجملتين المذكورتين؛ ولا يمكن أن يراد به الحقيقة - هنا -. لأن حقيقته ثبوت 
الالف في ذمته؛ وذلك لا يجامع ما هو حقيقة المجموع. 

وإذا كان الأمر كذلك: فهم نظروا إلى المركب وما استعمل فيه من 
البعنى» فإذا استعمل المركب في معناه الحقيقي - قالوا: الكلام حقيقة» ولم 
يلتفتوا إلى حال ما يندرج فيه من المفردات والمركبات. 

وصورة الاستثناء والشرط والصفة من قبيل المركبات الموضوعة بطريق 
الاجمال؛ فإذا أريد بالجملة معناها الموضوع - قيل: إن هذا يستعمل بطريق 
الحقيقة: ولم يلتفتوا إلى حال ما في الجملة من المغردات وسائر المركبات. 

وأما إطلاق العام وحده الذي يخصمه دليل عقلي؛ وكذلك الذي يخصصه 
قرينة منفصلة غير متصلة بالكلا» فغير معدود من المركبات» حتى يكون الالتفات 
فيه إلى إفادة المجموع دون ما يندرج فيه. 

بل لا كلام - هنا - غير العام المذكوره فإذا لم يقم مفيدا لمعناه 


الحقيقي: كان مجاز. 
فبهذا يظهر الفرق الذي قمده أبو الحسين. وهو منقول عن القاضي أبي 
بكر أيضانر,). 


١‏ قال ابن السبكي في الابهاج 70/5 المنقول عن القاضي ورأيته في مختصر التقريب هو: أن 
العام إن خص بمتصل من شرط أو استثناء فهو حقيقة وإلا فهو مجاز. 

قلت: من العلماء من فرق بين المذهيينء والحق: أنه لا فرق بينهما من حيث المعنى» وإن افترتا من 
حيث العبارة. انظر: اللمع ص4ا1ء البرهان 11/١‏ المستصئى ؟/دم الاحكام 0570/5 المطد 
فده 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة السابعة: يجوز التمسك بالعام المخصوص...» إلى 
آخرة(). 

أقول: 

هذا الحجة(؟) مغالطية وبيانه: 

أن العام قد يراد به: العام المخصوص الذي وقّع النزاع فيه. 

وقد يراد به: العام الغير المخمرص خاصة. 

وقد يراد به: القدر المشترك أي: العام من حيث هو عام. 

فإن أراد به: العام الغير المخصرصء فهر مستغن عن هذا الاحتجاج؛ 
ونحن نسلم أنه حجة. 

وإن أراد به: مطلق العام أو العام المخصوص؛ فهذا الاحتجاج لا يفيد 
كونه حجة وحل هذه المغالطة: بهذا الطريق - بأن نقول: توقف كونه حجة في 


١‏ تتمة المسالة: *... وهو قول الفقهاء. وقال عيسى بن أبان وأبو ثور: لا يجوز مطلقا. ومنهم من 
نصل: فذكر الكرخي: أن المخصوص بدليل متصل يجوز السك به والمخصوص بدليل منفصل 
لا يجوز التمسك به. والمختار: أنه لو خص تخميما مجملاً لا يجوز التمسك به وإلا جاز 
مثال التخصيص المجمل» كما إذا تال الله تعالى : #اقتلوا المشركين4 ثم قال: لم أرد 
بعطهم *. انظر: المحمول “/5) وانظر المألة بتوسم في: المعتمد 085/١‏ التبصرة ص/لماء 
المستصنى ؟//اص الحامل 0/5/5 الاحكام لابن حزم 5/7/7؛ مختصر اين الحاجب 08/5 نشر 
البنود 054/١‏ إرشاد الفحول ص/0250 أصول السرخسي 44/١‏ كشف الأسرار 0507/١‏ تيسير 
التحرير 007/١‏ فتح الغفار :9:/١‏ فواتح الرحموت 037:8/١‏ العدة ؟/4م روضة الناظر ونزهة 
الخاطر 00:/7 مختصر الطوني ص1 المختصر ني أصول الفقه صال9 المسودة ص01 شرح 
الكوكب المئير 0111/7 جمع الجوامع وشرح المحلى ؟//1؛ التمهيد للأسنوي صه"ا. 

+ أي: دليل الامام الأول على اختياره. وحاصل هذا الدليل: أن كونه حجة في بعض العام لا 
يتوتف على كونه حجة في الآخر لامتناع الدور. انظر: المحصول 0/9 وانظر أيضاً 
الاعتراضات الواردة على هذا الدليل وأجربة الجمهور عنها ني: الاحكام 158/5 التحصيل 
7 الكاشف ص488 تحقيق الشيخ محمد النامي: الابهاج ؟/ العضد 04/5 نهاية السول 
شرح النقيح النصرل ص1758 الننائس ١/84ل/البه‏ التوفيح مع التلريح 44/١‏ أصول 
النقه أبو النور زهير ؟/507. 


تم 


هذا القسم على كونه حجة في القسم الآخرء ويتوقف على كونه حجة في الكل؛ 
وما الذي يلزم من ذلك؟!! 

قوله: ”“يلزم منه الدور». 

قلنا: ولزوم الدور منه يقضي عليه بأنه لا يكون حجة أصلآء وهو مرادنا. 

فلن قال: الدور من لوازم التوقف لا من لوازم كونه حجة(). 

قلت: قد ينتفي التوقف ولا يلزم كونه حجة على تعلمه(,). 

سلمنا أنه لا يتوقف على شيء من ذلك لكن لماذا يلزم أن يكون حجة؟ 

وذلك: لان الشيء قد لا يتوتف على شيء آخره بمعنى أنه لا تعلق له 
بذلك؛» وبدونه - أيضاً - لا يوجد. 

فإنا نقول: صحة(م) صلاة المحدث لا تتوقف على صعود السطح.؛ ومع 
ذلك لا يلزم أن تصع ملاة المحدث. لأن عدم التوقف كان معناه: أن هذا غير 
صحيح في نفسه؛ ومع ذلك لا ارتباط لأحدهما بالآخر. 

ثم الذي ينهم الحل هو: أن قولنا: الشيء الملاني يتوقف على كذاء قد 
يراد به: أنه ما لم يوجد كذا لا يوجد هذاء ومتى وجد كذا وجد هذاء ويكون 
منهوم كل واحد منهما مغايرأ(؛) للآخرء ويكون بحيث يصح تقدم أحدهما على 
الآخر. 

وقد يراد بالتوقتف: هذا المعنى إلا أنه لا يلزم من وجود الموقوف عليه 
وجود الموقوفه بل عدم الموقوف عليه يستلزم عدم الموقوفه لكن لا يكون 
وجوده مستازما(,) له - وعلى هذا فعدم التوقف له طوق: 

منها: أن ما جعله موقوفا عليه» لا يتلزم الموقوفه لا من طرف 


١‏ في المخطوطة بياض؛ والسياق يقتضي ذكر *حجة". 

+- هكذا في المخطوطة ولعل الانسب "على ما تعليه*. 

+- في المخطوطة "صحت" بالتاء المنتوحة؛ ولعل ذلك من تصحيف النساخ. 
غ- في المخطوطة “مفاير“ بالرفع؛ وهو خلاف قواعد العربية. 

م بداية لوحة 57 أء 


كم 


الوجود ولا من طرف العدم. 

ومنها: أن لا يكون الموقوف والموقوف عليه شيئين(:) متغايرين؛ بل هما 
شيء واحد. 

ومنها: أن لا يصح تقدم أحدهما على الآخر وأن تغاير() مفهرمهما. 

وإذا عرفت ذلك - فنقول: إن فرض الكلام في العام مطلقاً من حيث 
هو عام. 

قلنا: ليس يتوتف كونه حجة في البعض على كونه حجة في الكل؛ لكن 
لا بمعنى أنه يكون حجة بدون كونه حجة في الكل؛ بل بمعنى أن كونه حجة في 
البعض ليس مفهوم) مغايراً لكرنه حجة في الكل؛ بحيث يصح تقدم أحدهما 
على الآخر. 

وكذلك كونه حجة في البعض المعين لا يتوقف على كونه حجة في 
البعض الآخرء بمعنى أنهما ليسا غيرين؛ فيصح نقدم أحدهما على الآخر. 

بل كون العام حجة في هذا البعض؛ وني ذلك البعض؛ وفي الكل عندنا 
شيء في الخارج؛ لا يمكن انفكاك البعض عن البعض؛ ولا يتقدم البعض على 
البعضء ولا يتصور ذلك» وإن ثبت التغاير في الذهن. 

ويمكن تنهيم هذا بالمضافين - أيضا - بأن كل واحد منهما غير متوقف 
على الآخر بما ذكرنا من المعنى؛ ومع ذلك لا يمكن أن يقال: يوجد أحدهما 
بدون الآخرء كما أن عدم التوقف إنما كان لعدم تقدم أحدهما على الآخر. 

وكذلك الحال(م) في فرض الكلام في العام المخصوص. 


-١‏ في المخطوطة "شيئان متنايران* والصواب ما أثبتناء. 
ب في المخطوطة *يغاير* بالمثناة التحنية. 
م- في المخطوطة "الحل" وهو تصحيف. 


م 


قال - رحمه الله -: 

«الوجه الثاني(1)...» إلى آخره . 

أقول: 

نع أولاً: قيام المقتضيء لأن العام بعد أن دخله التخصيص صار مجيلاء 
ولا دلالة ولا اقتضاء في المجمل - وبيان أنه صار مجملاً: لان المخموص حمل 
على أن الحقيقة ليست مرادة بهذا اللفظ» وإذا لم تكن الحقيقة مرادة باللنظ 
ووجوه المجاز كثيرة؛ فما لم يتبين رجحان البعض على البعض لا يمكن الحمل 
عليهء فصار كاللفظ الخاص إذا دلت قريئة على أن الحقيقة غير مرادة: فإنه 
يجب التوقف فيه إلى ورود البان؛ كذلك في العام إذا خص وعلى هذا تمنع: 
أن الميغة بعد التخصيص دالة على ثبوت الحكم في كل الصوره بل إنما تدل 
الميغة إذا لم يدخلها التخميص. 

فلن قال: الصيغة إنما دلت على الكل إذا لم يدخلها التخصيص(م)» 
لأنها(م) متناولة لكل المور. 

فالضابط في الدلالة: التناول؛ وذلك موجود بعد التخصيص. 

قلت: الصيغة إنما ندل لأجل التناول» ولظهور إرادة الحقيقة؛ فإذا بطل 
ذلك الظهوره وعلم أن الحقيقة غير مرادة» لا تبقى تلك الدلالة. 

ثم إن فسر الاقتضاء والدلالة بمجرد التناول» نازعناه في المقدمات 
الأخرى. 

وقوله: *المعارض لا يصلح معارض)». 


أي: الدليل الثاني الذي استدل به المصنف على أن التخصيص إن كان مجملاً لم يجز وإن كان 
معينا جاز. وحاصله: أن المقتضى للحكم في غير صورة التخصيص موجود ‏ وهو اللنظ الدال 
على الحكم في كل الصور »ء والمعارض الموحود ‏ وهر عدم الحكم في غير صورة 
التخميص ‏ لا يصلح معارفاء فوحب ثبوت الحكم في غير صورة التخصيص. انظر: المحصول 
وده 

؟- في المخطوطة فراغ بعد لظ *يدخلهاء بقدر كلمة يصح المعنى بكلمة "التخصيص". 

+ في المخطوطة "أنها" وما أثبتناه ألسبء 


2 


قلنا: لا نلمء ولا نسلم أن عدم الحكم في صورة مندرجة مع أخرى 
تحت عام ثبت الحكم فيهاء لا ينع ثبوئه في الأخرى؛ أو لا يع المجتهد من 
إثبات الحكم في الأخرى؛ وظاهر أنه ينع؛ لايراثه الاجمال الذي ذكرنا()- 

وثاني): نسلم المقتضى على هذا التفسيره لكن لماذا يثبت الحكم بناء 
على مثل هذا المقتضى؟(؟) لأنه ليس المقتضي غير تناول المقتضى- 

وهو منقوض بما وافق المؤلف فيه على أنه لا يكون حجة - هناك - وهو 
ما إذا كان التخصيص مجملاً. 

واعلم: أن هذين الوجهين اللذين(م) استدل بهما في هذه الصورة؛ ممكن 
- أيم) - أن يستدل بهما فيما إذا كان التخصصيص مجملاً. 

أما الوجه الأول: فلأنه يقال في كل بعض نريد إثبات الحكم فيه: إن 
كونه حجة في هذا البعض؛ إما أن يتوقف على كونه حجة في البعض الآخرء أو 
في الكل أو لا يتوقف على(:) واحد منهما... إلى آخر ما ذكر(,). 

وكذلك الوجه الثاني - فإنه يقول: المقتضى قائم - وهو الصيغة الدالة 
على الحكم في الكل - والمعارض موجود - وهو() كونه مخصوصا في الجملة 
- لا يصلح معارضاء لجواز أن تكون الصورة المخصوعة غير هذه الصورة» ولا 
يلزم من عدم الحكم في صورة مغايرة لهذم عدم الحكم في هذه؛ فقيام المقتضى 
متعين؛ والمائع مشكوكء فلا يعارض؛ فوجب ثبوت الحكم(/). 


أ مراده: ملع أن عدم الحكم في صورة التخصيصء لا يمنع ثبوت الحكم في الصورة الأخرى» 
وهذا: لان عدم الحكم ني صورة التخصيص يورث الاجمال. 

بداأي: لو سلمنا ذلك: لكن لا نسلم ترتب الحكم على مثل هذا المقتضى السالم. 

م في المخطوطة * الذي" ولعله من تصحيف الناسخء 

ع بداية لوحة ؟ااب- 

م انظر: المحمول 54-5/7. 

د في المخطوطة *وما هو“ ولعل المواب ما أثيته. 

بد تقل شس الدين الامنهائي ما أورده القاضي النقشرائي على دليل الامام الثاني بالمعنى؛ وتعقيه 
بقوله: *والجواب عما ذكره من المنوع الثلاثة أنا نقول: الصيفة العامة متناولة لكل فرد من 
الأفراد الداخلة تحت العام وضعاً جزماء ولا استحالة في أن يثبت الشارع الحكم في بعض -- 


م 


والأرلى أن نقول: العام إن خص بدليل متصل» فهو حجة: لأنا بينا أن 
هذا الكلام يجري على حقيقته؛ ولا التئات إلى ما فيه من المفردات. 

وإن كان التخصيص بدليل(:) منفصل؛ فإن عين(,) صورة التخصيص: 
أمكن الاحتجاج به في غير تلك الصورة من غير التوقف إلى ورود بيان آخر - 
بأن يقال: لما تبين خروج الحقيقة عن الارادة» لم يكن بد من استعمال اللنظ 
في مجازه حذارا عن التعطيل» وخاصة إذا ضاق(م) وقت الحاجة؛ فإن لم يكن 
قد بقي بعد التخصيص غير فرد من تلك الأفراد أو صنف من تلك الأصناف» أو 
نوع من تلك الانواع» تعين الحمل؛ وإلا لزم تعطيل النص أصلاً. 

وإن بقي أكثر من ذلكء. فكذلك يجب الحمل على الباقي؛ لأنه لما لم 
يكن بد من الحمل على مجاز راجح على سائر وجوه المجازات» إنما يكون 
بسبب القرب من الحقيقة؛ وبحسب الابتدار إلى الفهم عند سماع اللفظ؛ وما 
بقتي بعد التخصيص أقرب إلى الحقيقة؛ وأسرع إلى ابتدار الفهم» فتعين 
الحمل عليه. 

وإن لم تكن صورة التخصيص معينة» لا يتأتى فيها هذا الوجه؛ ويتوقف 
فيه إلى قرينة معينة للمورة المخصصة؛ أو الصورة المرادة؛ أو دالة على أولوية 
معنى بالارادة» أو(؛) أولوية معنى بالتخصيص؛ وبدون ذلك يكون اللئظ مجملاً. 


وها هنا دقيقة وهي: أنه متى وقع التعارض بين نصين مخصوصين أحدهما 


أفراد العام دون البعض؛ نثبت الحكم في ذلك البعض لوجود المقتضى السالم عن هذا 
المعارض؛ وعن معارفة الاجمال الحامل بسبب التخصيص المجمل؛ فالمقدمات المذكورة بعد 
تحريرها واضحة: والمنوع مندنعة؛ أما المقتضىء فلأن المراد به التناول وهو ججزء من الثبوت. 
وأما الملازمة فقطعيق وأما ثبوت الحكم بعد ثبوت المقدمتين فبالنظر إلى المقتضى السالم عن 
المعارض؛ وآما النقض المذكور فمتدفع بما ذكرنا من القيد. انظر: الكاشف ص40ل185. 
تحقيق الشيخ محمد مالح النامي. 

١‏ في المخطوطة "لدليل" وما أثبته أنسب للسياق السابق. 

+- في المخطوطة *غير* والسياق اللاحق يقتضي ما أثبته. 

ع في المخطوطة "أضاف". 

؛- في المخطوطة "و" بدل "أو" ولعل ما أثبته هو الصواب. 


لت 


يوجب الحمل على ما بقي بعد التخصيص؛ وذلك صور كثيرة» يصار إلى ترجيح 
دلالة الاول؛ لأنه لم يبق قابلاً للتخصيص. 
بعد ذلك القسم الثالثك(). 


و القسم الثالث: فيما يقتضي تخصيص العموم. والكلام في هذا القسم يقع في أطراف آأربعة: 
أحدها: الإدلة المخصمة النتصلة. وثانيها: الادلة المخمعة المنفصلة. وثالثها: بناه العام على 
الخاص. ورابعها: ما يظن أنه من مخصصات العموم وليس كذلك. القول في الإدلة المتصلة. 
ونيه أربعة أبواب. انظر: المحصول ؟/76. 


م 


قال - رحمه الله -: 

«الباب الأول فى الاستثناء(,)... إلى قوله: إن التعريف المذ كور 
للاستثناء منطبق عليه».. 

أقول: 

نستفسر أولاً: عن قوله: “ويقال(,): ما لايدخل ني الكلام إلا لاخراج 
بعضه بلنظه"(م). 

إما أن يكون تنسيرا لكل حروف الاستثناء» أو لما أقيم مقام *إلا* فقطء 
وكيف ما كان فإنه يشكل ذلك بلفظ *الغير"()» فإنه من جملة كلمات الاسكتاء» 
وهو فائم مقام "إلا* في مواضعء ومع ذلك قد يدخل في الكلام لا لاخراج 
بعفه؛ فإنه يستقيم أن يقال: "زيد غير عمره والفرس غير الانسان"؛ وهذا ليس 
إخراج) للبعض عن جملة(,). 

فبطل أن يقال: *كلما يستثتى بهه أو كلما يقام مقام *إلا*(:)0 لا يدخل 
في الكلام إلا لاخراج بعض الجملة. 

وكذلك “ليس"؛ فإنه من جملة ما يستثنى به؛ فإنه يقال: *رأيت بني تميم 


١‏ الباب الأول في الاستثناء. وفيه مسائل: المسالة الارلى. ني حده. قال الامام فخر الدين في 
التحفرل #/58: *الاستثناء: إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ إلا أو ما أقيم مقامه. أو 
يقال: ما لا يدخل في الكلام إلا لاخراج بعفه بلفظه ولا يتقل بنفسه. قلت: هذا تعريف 
الاستثناء عند المصنف» وحده غيره بأنه: الاخراج من متعدده بلنظ متصل بجملة غير مستقل 
بنفسه دال على أن مدلوله غير مراد بما اتصل به. 

أما الاستثناء في اللئة: استفعال من الثنى وهو: المرف والعطف ورد الشيء بعظه على بعض. انظر: 
الممباح المنير اروف الاساس ص 0/8 التعرينات ص اكاء الاستغناء ص كا مختصر ابن الحاجب 
بفلضة 

في المحصول المطبوع "أو يقال". 

+« وقد اعترض على هذا التعريف ‏ أيفا - ماحب التحصيل والاصفهاني بأنه: تعريف لاداة 
الاستثناء لا للاستثناء. وقال شهاب الدين القرافي: هذا الحد لم أر أحسن منه للأصوليين ولا 
للنحاف وعليه هذه الاسئلقه وأوردته ب أي الحد ‏ بما عليه وإن كان باطلاً للنقوض التي 
عليه ليتعين لك ما ينبني أن يحترز به عن هذه المطاعن. انظر: التحصيل ص70 الكاشف 
كن تحقين النامي» الاستغناء ني الاسطناء ص ؟77. 

ع هكذا في المخطوطة: وني نقل الامنهاني عن النقشواني *غير" انظر: الكاشف ص6.ه. 

و بيان ذلك: أن لفظة "غير" من أدوات الاستثناء؛ وهي غير مختمة بالاستناء» فإنها تستعمل صفق 
كقولهم: "مررت برحل غيرك". انظر: الكاشف ص1.ه. 

في المخطوطة "لا* وهو تحريف من الناسخ. 


ئو.) 


ليس الصغار منهم؛ ومع ذلك فقد يدخل لا لاخراج بعض الجملة(١).‏ 

وكذلك حرف "لا*(,) فإنه يقال: “أكرم بني تميم لا كلهم وهذا استثتاء 
بحرف *لا*» وحرف *لا* قد يدخل في الكلام لا لاخراج بعض الجملة. 

وثائيها: أن قوله: *لاخراج بعفه بلفظه"» ينهم منه اللنظ الموضوع 
للخارج عن الجملق وبهذا فسره في الاحترازه وهذا - أيضا - غير مطرد في 
الاستثناء» فإنه إذا قال: "أكرم بني تميم لا(م) كلهم"» فقد أخرج البعض لا بلنظ 
وضع لذلك البعض؛ وكذلك لو قال: "ما جاءني غير واحد"؛ فإن الواحد 
يوضم (؛) للسختى فقطء وكذلك لو قال: "جاءني بن ثميم إلا بعضهم*» بل وفي 
جملة الصور التي احتمل المستثنى فيها يكون كذلك(,). 

وإن حذفت هذا القيد بالكلية؛ ورد النقض بالتقييد بالمفة والشرط وغير 
ذلك( ). 

وثالثها: أن ما ذكره موجود في بعض صور الشرطء مثل أن يقول: 
*اضرب من جاءك إن لم يكن عالم)*؛ فهذا قد أخرج بعض الجملة عن الجملة 
بلئظه وهو لفْظ *العالم؟؛ وهذا لا يستقل بنفسه. 

ورابعها: قوله(ب) - في الغاية -: "قد تكون داخلة"؛ لا يصلح عذراًء لأن 
الغاية وإن دخلت» ولكن وراء الغاية يبقى خارجاء ولابد - هناك - من شيء 
خرج عن الجملة بهذا اللئظ. 


-١‏ توضيح هذا: أن لظ *ليس" للاستثناءء وليس مختعاً به فإنه ثارة يستعمل صمة تقول: قام الرجال 
ليسوا الزيدين" وتارة للسلبه نحو: ليس زيد في الدار أبد]. انظر: التنائس /امب أء 
الاستغتاء ص7 

3 ني الكاشف "لا يكرن". 

مب في الكاشف صاءه "لا تكرم كلهم". 

؛- هكذا في المخطوطة والسياق يقتضي “لم يوضع ". 

,- بداية لوحة 5#دأء . 

+- نقل كل من القراني والامنهائي كلام النقشوائي هذا بالمعنى؛ وقد أجاب عنه القراني فقال ما 
حامله: بأن الاستكثناء قد يكرن في غير الجملة مما هو من الأمور العامة خارج) عنهاء يسميه 
أرباب علم البان: الاستثناء من أعم العام" وهو الإستثناء من أحوال الجملة وأزمائها وغير 
ذلك؛ فإن المقصود بالحدود ليس اللنظ من حيث هو لنظ في هذه المواطن؛ يل المتعود 
المعاني من حيث هي ذوات ألناظ فإذا حددنا الاسكثناء ‏ ها هنا إنما نقصد الاخراج 
بلنظ مخمص غير مشترك بين الاستثناء والصنة والشرط. أما الأمنهانئي فقد أجاب عن الوجه 
الثاني: بأنه غير واردء لانه خارج بقوله "لا يستقل بنفسه“. انظر: النفائس 41/5 به الاستغتاء 
ص07 المقد المنظوم ني الخصوص والعموم 147 الكاشف صم 8007. 

بب انظر عبارته في المحصول "1/7" 


م2 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقيب الجمل...» إلى 
آخره(). 

أقول: 

قوله(,): "إن الجملتين إما أن يكونا من نوع واحدء أو(م) يكونا من 
نوعين* في دعوى الاختلاف والاتحاد إلى نفس الجملتين» وقوله - بعد ذلك في 
التقسيم في الجملتين اللتين لا نتعلق إحداهما بالآخرى -: *فإما أن يكونا 
مختلفي الاسم والحكمء أو متنقي(:) الاسم مختلفي الحكم*(,)» يقتضي أن 
يكون حكم الجملة مغايراً للجملة» ولا يكون الحكم معدود! من الجمل(:). 

ثم الأمثلة التي ذكرها ليست تطابق كل قسمء ثم لو(ب) لم يفسر اختلاف 
النوع والاتحاد فيهء بل الذي ذكره آخر هو(م): أنه يريد بالاختلاف: أن يكون 
البعض أمرأء والبعض نهياًء والبعض خبراء وعلى هذا يتوجه الاشكال. 





١‏ تمام المسألة: "... الكثيرة هل يعود إليها بأسرها آم لا؟ مذهب الشائمي ‏ رفي الله عله 
وأصحابه: عوده إلى الكل. ومذهب الامام أبي حنيئة ب رحمه الله ب وأصحابه: اختمامه 
بالجملة الاخيرة. وذهب القاضي مناء والمرتضى من الشيعة: إلى التوقفه إلا أن المرتضى 
توقف للاشتراك والقاضي لم يقطع بذلك أيضا. ومنهم من فصل القول فيه وذكروا وجوها». 
انظر: المحصرل */05 وانظر السالة بشكل أوسع في: المعتمد 76/1١‏ التبصرة ص الاك 
البرهان /ىوى المنخول ص20 المستمتى 0/4/5 الاحكام الى الابهاج '/0165 جمع 
الجوامع "/لااء نهاية الول ؟/الى مناهج العقول 0155/5 الاحكام لابن حزم 7/4م العدة 
فياه روضة الناظر مع شرحها 0180/6 المسودة ص ١ه‏ مختصر الروضة ص0215 البعلي ص ةا 
شرح الكركب النير نذلزقة القواعد الاصرلية ص /761 مختصر ابن الحاحب ذاه شرح 
تنقيح النصول ص44" الننائس 5/“#_به العقد المنظوم اماك الاستغناء ص”م شرح 
المعالم الاصولية اعابه نشر البنود لني أصول النته للشيخ الامين يريد كشف الاسرار 
الذاريلة نيسير التحرير ا/دلا3 فوائح الرحمورت 77/١‏ 

؟ انظر: المحصول ”/11. وأول كلامه: "وأدخلها في التحقيق: ما قيل:... وآخر كلامه: فإن كان 
الاول: فزما أن تكون إحدى الجملتين متعلقة بالاخرى أو لا تكون كذلك". 

+- في المخطوطة *ويكون" وما آثبته من المحصول وهو الصحيح الجدير بالاثبات. 

)- عبارة “متنقي الاسم” إضافة من المحصول. 

و انظر: المحمول */45”. وتمام عبارته: *... أو مختلني الاسم متفقي الحكم". 

المراد بالجمل ني هذه المواطن عافيه شمول لا الجمل النحوية. انظر: المسودة ص/اهاء 

ب هكذا في المخطوطة: والظاهر أن *لو“ زائدة. 

انظر: المحصول 097/9. 


ىم 


فإنه قال - في مثال الأول وهو: أن يكون الكلام نوع واحدا في 
الجملتين؛ ولا تكون إحدى الجملتين متعلقة بالأخرى -: أن نقول: “أطعم 
ربيعة» واخلع على مضرد؛) إلا الطوال". 

وهذا المثال غير مطابق: 

أما أولاً: فلن معنى الاتحاد إذا كان هو الاشتراك في كونه أمرأء أو 
نهياء وهذا الاشتراك وقع في الحكم - الذي هو مغاير للجملتين - لا في ننس 
الجملتين: فيا اتحدت الجملتان على ما ذكر من تفسير اتحاد نوع الكلام. 

وأما ثاني): فلأن هائين الجملتين تعلقت إحداهما بالأخرى؛ فلا يكون 
مثالاً لما لا يتعلق إحداهما بالأخرى. بان التعلق: أن إحداهيا معطوفة على 
الأخرى وعقبهما بالاستثناء» وهذا تعلق شديد بينهما. وإن عنى بالتعلق معنى 
آخرء فهلا فر ذلك!!!(,). 


مضر وربيعة من قبائل العرب المشهورة وهما قبيلتان متفرعتان من عدئان. انظر: معجم قبائل 
العرب ؟/ااى #/لاناك وتاريخ العرب ١/دما.‏ 

نقل شمس الدين الاصنهاني ما أورده الفافل نجم الدين على أمثلة المصضف»ء ثم تعقبه فقال ما 
حاصله: هذه الكلمات لماحب التلخيصء؛ وهي ناسدة وبيان فساد الأول وهو أن الاتحاد 
نوعاء والاختلاف نوعاً ب يظهر بشرح وتفسير الاتحاد والاختلاف» فالمراد باتحاد التوع أن 
يكون الكل أمرا أو نهيا أو خبراًء والمراد من اختلاف النوع أن يكون الاسمان المذكوران 
في الجملتين ليسا إسما واحداء بل إسمان كربيعة ومضره والمراد باتحاد الاسم أن يكون 
المذكور في الجملتين اسم) واحداء والمراد باتحاد الحكم أن يكون المأمور به في الجملتين 
إسم) واحد] كالاطعام لا غيره والمراد باختلاف الحكم أن يكون اللأمور به في إحدى 
الجملتين الاطعام مثلاً وني الاخرى غيرف وبهذا يندفم ما ذكرمف وذلك: لان قولنا: "أطعم 
ربيعة واخلع على مضر"؛ جملتان من نوع واحدء ضرورة أن كل واحد منهما أمرء وأما اشتراك 
الجملتين في الحكم الذي ذكره لا ينافي اتحادهما نوعا على التفسير المذكور وكائه فهم من 
اتحاد الجملتين نوعاء أن يتحد المأمور إعطاف ويتحد المعطي كقولا: أطعم ربيعة أطعم 
ربيعة وهذا فهم فاسد. 

وأما بيان فساد الثاني وهو قوله العطف يوجب تعلق) شديد) - فيظهر بتفسير التعلق؛ فإن المراد 
بتعلق إحدى القضيتين بالاخرىء أن يكون الحكم المذكور في إحداهها معطرفاً عليه في 
الأخرى؛ أو الاسم المذكور في إحداهما مضمر] في الاخرى كقوله: اخلع على ربيعة 


00 


وأما ثالثا: فلأن قوله(,): *الأظهر اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة"؛ 
ممنوع. 

والظاهر الذي ذكره غيره ظاهرء لأنه إذا(,) قال: “أطعم ربيعة إلا 
الطوال» واخلع على مضر إلا الطوال*» لم يكن الكلام بليغاء واختلت 
التصاحة المطلوبة» فلهذا انتقل عن الجملة الأولى قبل تمام حكمهاء بل بينها 
فيما بعد طلبا للنصاحة. 

وأما المثال الثاني(م): فلا يصلح مثالاً لشيء من الاقسام؛ لآن الجملة 
واحدة لها حكمان: لا أن - ها هنا - جملتين()) ثم لم يذكر حكم هذا 
القسم(,)؛ فإن إدرج حكم هذا المثال في حكم المثال الثالث فخطاؤه أظهر من 
خط حكمه في الثالث وفي الأولء لانه إذا لم يكن جملاً() متعددة»؛ كيف يمكننا 
أن نقول: الظاهر أنه لم يتتقل من الجملة الستقلة إلى الأخري إلا وغرظه قد 
ثم؟!! 

وأيضاً لو قال: "أطعم ربيعة إلا الطوال» واخلع عليهم إلا الطوال 
لكان الكلام أرك مما ذكرنا قبل- 

والمثال الثالثك(,): يرد عليه ها أوردنا بطريق الأولى للاشتراك في 


2 واأطعمهم؛ آر اخلع على ربيعة ومضرء وإذا قد تبين ذلكه يندنع هذا الوهمء وجميع ما 
ذكره بعد هذا. انظر: الكاشف ص(20م12ه. تحقيق الشيخ محمد النامي. 

١‏ انظر: المحصول 14/5 وتمام عبارته: "... لان الظاهر أنه لم يتتقل عن الجملة المستقلة بنفسهاء 
إلى جملة أخرى مستقلة بنفسها إلا وقد تم غرضه من الجملة الاولى؛ ولو كان الاستثناء راجماً 
إلى جميع الجمل؛ لم يكن قد تم مقصوده من الجملة الاولى". 

؟ ”إذ١*‏ إضاقة من عندي لتحسين السياق. 

المثال الثاني كقولنا: *أطعم ربيعة» واخلع على ربيعة إلا الطوال". انظر: المحصول 00/8. 

غ- في المخطوطة *حملتان؛ والصراب المثبت. 

و “*القسم" إضافة من الكاشف ص060. 

ج- في المخطوطة *جمل" بالرنع وهو خطا. 

ب وهو: أن يكون الكلام نوع واحدا في الجملتين؛ ولا تكون إحدى الجملتين متعلقة بالأخرى: 
وكانتا مختلفتي الاسمء متفقتي الحكم ‏ كقولنا: أطعم ربيعقف وأطعم مضر إلا الطوال” 
والحكم ‏ ها هنا أيض) ‏ كما ذكرنا في حكم الأول- انظر: المحمول */20. 
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الحكم. 

وأما قوله(,) - بعد ذلك -: *وأما إن كانت إحد الجملتين متعلقة 
بالأخرى: فإما أن يكون حكم الأرلى(,) مضمراً في الثانية - كقولنا(م): أكرم 
ربيعة ومضر إلا الطوال”» فهذا - أيضا) - مشكلء لأنه لا فرق بين هذاء وبين ما 
ذكره قيله من قوله: “أطعم ربيعة وأطعم مضر» فكيف جعل أحدهما مثالاً 
لجملتين() لا تعلق بينهماء والآخر مثالاً لجملتين بينهما تعلق؟!! 

وتكرار الحكم في أحدهما بالمريح؛ وفي الآخر بحرف العطف» لا 
يوجب الفرق الذي زعمه ولا يوجب الفرق - أيضا - في عود الاستثناء. 

وأما ما ذكر - بعد هذا - وهو قوله: *أكرم ربيعة؛ واخلم عليهم إلا 
الطوال>: فهذا أبعد أن يكون مثالاً لجملتين تعلقت إحداهيا بالاخرى» لأن 
الجملة واحدة لها حكمان. 

ثم أي فرق بين هذاء وبين الآية(,): إوالذين يرمون المحصات...4 إلى 
آخرها()؟!! 

وهذا: لأن الجملة في الصورئين واحدة؛ في إحداهما "ربيعة"*) وفي 
الاخرى *والذين يرمون المحمنات"»» ولكل واحد من الجماتين أحكام مختلفة. 

فلم (7) حكم - ها هنا - بعود الاستثناء إلى الكلء» وفي الآية حكم 


باختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة؟!! مع أنه لا جملة - هناك - إلا واحدة6 


انظر عبارته في المحصرل 55/7 

+- في المخطوطة *الاول* والتصريب من المحصول. 

م في المحمول المطبوع *كقوله". 

غ بداية لوحة اسابء 3 

, استدل المصنف بهذه الآية على أن القضية واحدة وأنواع الكلام مختلف نالجملة الأولى أمره 
والثائية نهي» والثالثة خبر؛ فالاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة» لاستقلال كل واحدة في ثلك 
الجمل بنفسها. انظر: المحصول 3//9. 

د الآية (4) من سورة النور. 

ب في المخطوطة "لو» وما أثبته أنسب للمعنى والسياق. 


فلك 


وأما الجلد؛ وعدم قبول الشهادة» والحكم بالفسق؛ فمن أحكام الجملة؛ واستكثناء 
الذين تابوا من الذين() يرمون لا شك فيه؛ وهذا اختلاف في حكم الجملة 
الواحدة» وليس اختلافا بين الجملتين بالنوع. 

وأيضا فأي فرق عند تغاير أحكام الجملة الواحدة وتعددها في المعنى؟! 
بأن يكون الكل بطريق الامرء أر النهي؛ أو الاخبارء أو يكون بعضها بطريق 
الأمره والبعض بطريق النهي. 

أرأيت لو قال: “أكرم ربيعة ولا تهنهم إلا الفساق"!!! كان الاستثناء 
يختص بالنهي فقطء ومن تأمل هذا الذي ذكرء() وجد فيه وجوه) من التناقتض. 

وإذا عرفت هذا - فنقول: الجملة التي يحكم عليها بحك؛ ثم يدخلها 
الاستثناء. إما أن تكون واحدةء أو متعددة: فإن كانت واحدة؛ فالحكم المترتب 
عليهاء إما أن يكون مذكور في جملة واحدة؛ أو في جملتين وجمل متعددة. 

فإن كان الأول: فليس ذلك من غرضنا الآنء مثل: قولنا: *أكرم الناس إلا 
الكنار"(م)» فإن الاستثناء يدخل علي هذ الجملة؛ وينفي الحكم عن المستثنى. 

وأما إذا كان الحكم مذكورا في جمل» فالجملة المحكوم عليها جملة 
واحدة؛ كما في قوله - تعالى -: إوالذين يرمرن المحصات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاحلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الناسقون 
إلا الذين تابوا...ه فها هنا الجملة المحكوم عليها واحدةء وأما الحكم 
المذكور المرتب عليهاء فمذكور في جمل؛ وقد جاء الاستثناء عقيب الكل» 
فالحكم هو: أن الاستثناء يجوز عوده - من حيث وضع اللغة - إلى الكل؛ 
وإلى الجملتين الأخيرتين؛ ويجوز اختماصه بالجملة الأخيرة؛ والكل بطريق 


١‏ في المخطوطة "اللذين" وهو تحريف. 

ب أي: التقسيم المذكور في المحصول */77-4. وقد اختار المصضف هذا التقسيم عند التحقيق 
وهو لابي الحسين البصري. واختار عند المناظرة التوقف وهو مذهب القاضي أبي بكر. 

+ في المخطوطة *للكفار" وهو من تحريف النساخ. 
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الحقيقة» لا أن() الاستثناء مشترك بين هذه المعاني؛ بل على أنه() متواطىء؛ 
وهذه أنواعها وآحادهاء لان الاستثناء وضع لاخراج بعض الجملة - إذا اتصل 
بها عاده - منهاء وهذا المعنى موجود في جميع هذه الأقسام التي ذكرناها. 
بخلاف عوده إلى الجملة الأولى فقطء أو الثانية» دون الأخيرة؛ لنقد 
الواسطة في الاتصال بالنسبة إلى هذه الأقامب لأن الأولى إنما يتصل الاستثناء 
بها بواسطة اتصاله بالثانية والأخيرة» وكذلك ما يتصل بالثانية إلا(م) بواسطة 
اتصاله بالأخيرة:؛ فإذا لم يؤثر الاستثناء في الوسائط لا يوثر فيما اتصاله 
بالواسطة؛ فهذا مما تأباه اللمة» وأما ما عددنا من الأقسام فهو على وفق اللغة. 
فإن قلت: فما حكم هذا؟ يحمل الاستثناء على أي قسم أراده المكلف(؛) 
٠‏ أو يحمل على الكل؛ أو يتوتف إلى(,) المرجح؛ ولماذا يتوقف على 
المرجح؟ وقد قلت: إن اللنظ غير مشترك بل متواطىء؛ وفي(1) المتواطىء 
الحكم التخيير كما إذا أمر بإعتاق رقبق أو ذبح بدئق فإن المآمور مخير(,)- 
تلت: الحكم أن يمار إلى الترجيح بالقرائن» ثم إن فقدت القرائنه 
حكم بالعود إلى الكل؛ إذ ليس بعض المرائب أولى من بعض»؛ فتصير عدم 
القرينة؛ قرينة في الحمل على العرد إلى الكل؛ كما ذكرنا في اللفظ المشترك 
وقل ما تخلو القريئة المرجحة. ومثال ذلك: ما يقوله(م) الشافمعي - رضي الله 
عنه - في الآية: إن الاستثناء يعود إلى الجملتين الأخيرتين - ها هنا - ولا 
يعود إلى الأولى؛ لأن الحكم في الأولى حق من حقوق العباده وهو حد القذفء 


١‏ في المخطوطة *إلا* والسياق يقتضي ما أثبته. 

+ كلمة *أنه» إضائة من عندنا لاستقامة الكلام. 

م *إلا* إضافة من عندي وهي لازمة لصحة المعنى والسياق٠‏ 
ع هكذا في المخطرطة ولعله *المتكلم". 

,- هكذا في المخطوطة؛ ولعل الانسب "على". 

و بداية لوحة 1-54ء 

ب في المخطوطة *منحصر" وهو تحريف». 

م انظر: الام لا/ءؤه البرهان 1/1م؟. 


لول 


ولذلك يورث عنه()؛ وحى العباد لا يسقط بالتوبة. 

وأما العود إلى الجملتين الباتيتين» لانه لابد من العود إلى الجملة 
الآخيرة» فيقط الحكم بالفسق؛ ورد الشهادة مبناه على الفسق؛ فإن الفاسق ترد 
شهادنه ثم إذا تاب وحسنت سيرئه قبلت شهادته» فإذا سقط الفسق سقط حكم 
رد الشهادة» واللبيب العالم يتفطن للمناسبة(,) بين الأسباب والمسببات - ها 
هنا - فيعلم: أن هذا الاجتهاد في غاية الحسنء لا يصدر إلا عن حدس شديده 
ونظر سديد؛ وعلم بالالناظ والمعانيء لآن القذف هو: افتراء على المحصنة برذيلة 
قبيحة» فوجب إيلامه تشفياً لمدر المحصنة؛ ويوجب رد الشهادة نظراً لكل 
الناس؛ وإسقاط) له عن درجة المكرمين؛ فإن من أقدم على هذه الفرية القييحة: 
كيف يبالي بشهادة الزور؟!! 

والحكمة اقتضت تأكيد رد الشهادة تأكيد] لمعنى الزجر المعنوي؛ فقرن 
ذلك بالتأبيده ونبه مع ذلك على ما يناسب هذا الردء بأن وصنه بالفسق 
الموجب لرد الشهادة على طريق المبالنة» بحيث يرهم انحصار الفساق فيهم؛ 
بقوله - تعالى -: 9وأولئك هم الفاسقرنم. 

وإذا كان كذلك: فما زال حكم الفسق زال حكم رد الشهادة» فهذا 
محمل صالح مار إليه بالترجيح بهذا الاستدلال. 

وأما قوله(م): *الحكم البدلول عليه باللفظ المتواطىء؛ فرجب 
التخيير". 

قلنا: ليس ذلك مطلتا(,)؛ بل ذلك إنما يصار إليه بنوع استدلال؛ وأما 


١‏ قال النوري ب رحية الله : *إن مات من له الحد أو التعزير» وهو ممن يوربثكه انتقل ذلك 
إلى الوارث" اه المجبوع 57/9. 

؟- في المخطوطة "للمناسب". 

ع آأي: في السؤال المفترض الذي أورده الفاضل نجم الدين على نفسه. 

؛- كلمة *مطلقا" غير واضحة في متن المخطوطة؛ وما أثبته من الهامش. 


فكت 


الأمر بالاعتاق(١)»‏ وذبح البدنة؛ فليس يخلو عن نوع استدلال من حيث أن 
الأمر لم يوجد إلا بما ينطلق عليه اسم الرقبة» فإذا أتى بذلك يخرج عن 
العهدة؛ إذ الأصل براءة الذمة. 

آلا ترى أنه لو أقر إنسان لآخر بالف ولم يعين جنس الآلف! فإن 
القاضي لا يحكم عليه بألف من الدراهمه أو الدنائير؛ أو الثياب؛ بل يتوقف 
ويستفسر ويطلب الدليل؛ فإذا تعذر ذلك حكم بأقل ما يتمول» وينطلق عليه 
مثل: ألف فلسء أو قيراط» أو غير ذلك» ويستند حكمه - أيضا - إلى براءة 
الذمة» وما ذكرنا من الاجتهاد ليس يخرج عن هذا. 

فاعلم أن الاستثناء لو تقدم في هذه الصورة على جمل الاحكاب اتصرف 
إلى جميعهاء مثل: أن من يقذف - فغير الذي يتوب منهم - اجلد» ولا تقبل 
شهادته؛ وهو فاسقء فها هنا لا يثبت سيء من هذه الاحكام في حق التائب. 

فهذا ما إذا كانت الجملة المحكوم عليها واحدا(,)؛ وحكمها مذكور 
في جمل | ْ 
وأما إذا تعددت الجملة المحكوم عليهاء فالحكم فيها إما أن يكون 
حكم) واحدا مذكورا في جملة واحدة» أو أحكاماً مختلفة مذكورة في جمل٠‏ 

فالاول: إن لم يجعله(م) حرف العطف تلك الجملة جملة واحدة؛ بل 
تركها كثيرة؛ كان الحكم ما ذكرنا(؛) في (.) جواز العود لغة؛ والترجيح 
بالقرائن. 

مثال ذلك: أكرم من يتعلم القرآنه ومن يتعلم الحديث؛ ومن يتعلم 
الكلاب ومن يتعلم الفقه إلا من فسق». 


الاعتاق مأخوذ من عت وهو في اللغة: يطلق على القوة والاخراج والكرم والجمال والحري 
وني الامطلاح: إزالة الرق عن الآدمي. انظر: مختار المحاح ص07 مفني المحتاج 491/4. 

+- هكذا في المخطوطق ولعل الانسب *واحدة". 

هكذا ني المخطوطة والانسب *يجمل». 

ع بداية لوحة )اب 


مو هكذا في السخطوطة: ولمل الأنسب *من”. 


وه 


وأما إذا جعل الجمل واحدة؛ فخرج عن نظرناء بل كانت جملة واحدة 
لها حكم واحد. ومثال ما يصير كذلك من التنزيل قوله - تعالى -: «إن الذين 
هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بأيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا 
يشركون والذين يؤئون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك 
يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون0(6). فإن - ها هنا - الحكم المذكور 
إنما يثبت للمتمف بكل تلك الصنات المذكورة في الجمل؛ فصارت الجمل جملة 
واحدة. 

وأما القسم الثاني - وهر أن تكون الجملة متعددة» والاحكام مذكورة في 
جملة متعددة - فلا يخلو: إما أن تكون الجمل - التي هي أحكام - متخللة 
بين الجمل - التي هي محكوم عليها - أو لا تتخلل. 

فإن كان الأول: فإما أن لا يكون بين(,) الجمل وأحكامها تناسب(م) 
يوجب مناسبة الاستثناء» أو يكون الجمل()) وأحكامها مناسبة هذا التناسب. 

مثال الأول- أن نقول: "أطعم ربيعة» واخليع على مضرء وجالس العلماء» 
وحارب تميما إلا الأخيار"» فإنه لا تناسب بين أحكام هذا الجمل بأسرهاء ولا 
يناسب عود الاستثناء إلى الجمل المتقدمة؛ بل يختص بالجملة الأخيرة» وصار 
الاستثناء - ها هنا - منقطعا في المعنى عن تلك الجمل؛ وإن كان متملاً صورة. 

مثال الثاني - قول القائل: “من يتعلم القرآن أعطه الذهبء ومن يتعلم 
الحديث أعطه الدراهم؛ وجالس المتكلمين؛ وأطعم القهاء إلا الفساق" فها 
هنا الاستثناء مناسب للكل للتناسب بين الجمل وأحكامهاء فالحكم - ها هنا - 
مثل ما ذكرنا قبل من جواز عوده إلى الاقسام المذكورة والترجيح بالقرائن. 

وأما إذا لم تكن جمل الأحكام متخللة بين الجمل؛ بل ذكرت الجمل 


و الآيات (لاص خف ام 370 [18) من سورة المرامئون. 

؟- "بين" غير واضحة في صلب المخطوطة: والمثبت من الهامش. 
م في المخطوطة *تناسباً* بالنصب وهو خلاف قواعد العربية. 
غ- الظاهر أن كلمة *بين" قيل كلمة "الجمل» ساقطة. 


(ووه) 


سابقاء ثم أردفت بالاحكام في جمل؛ ثم أردفت بالاستثناء؛ فقد يكون من 
السابن () في الجمل والاحكام ما يوجب ذلك جملة من الحكم بين تلك 
الجمل؛ مثل: قول القائل: *إن الذين يتعلمون القرآن» والذين يقتلون ظلماء 
والذين يقذفون» أكرمهمء؛ وأتتلهم؛ وأفسقهم؛ إلا من تاب" فها هنا يختص 
الاسثناء بالجملة الأخيرة للتباين» فمار كما إذا تخلل الجمل المتابينة من 
الاحكام جملاً متباينة من المحكوم عليها وقد لا يكون كذلك» مثل: فول القائل: 
*إن الذين يتعلمون القرآن؛ والذين يتعلمون الحديث» والذين يتسكون بالعروة 
الوثقى: أكرمهم؛ وأعطهم؛ وجالهم؛ إلا من صد عن السيل"؛ فحكم هذا مثل 
ما ذكرنا من جواز عود الاسلثناء إلى الأقسام المذكورة؛ والعمل بالترجيح 
بالقرائن؛ فهذا التفصيل لا بأس به(,). 

ومن أتقنه تمكن من زيادة التفصل - إن شاء الله تعالى - ويستنبط حكم 
كل قسم من ها هناء وحيث ثبت جواز العود لفق فحق المجتهد البحث عن 
القرائن المرجحة: لا عن الجواز؛ وعدم جوازه وأرى أهل عصرنا على عكس 
هذاء فالعلماء من(حم) الفريقين إذا بحثوا عن المحدود في القذف» قلما بحثوا 
عن القرائن التي توجب الترجيح في الاختصاص؛ بل معظم بحثهم عن اقتضاء 
اللنةه مع أنه لا شك في جواز العود لغة إلى الأقام التي ذكرنا(). 

ومن عرف حكم هذه السالة: عرف أن أكثر ما ذكر في كتب أصول 


هذه الكلمة ني المخطرطة غامطة وهي دائرة بين كلمة *السابق" وبين كلمة *التباين" ولعل ما 
اثبتناه أنسب للسياق السابق. 

+ هذا ما اختاره الفاضل نجم الدين؛ وهو وجه آخر من التقسيم. 

م في المخطوطة *عن". 

4- قال الانصاري: "النزاع في الظهور لا في إمكان التعلقء فإنه ثبت عوده إلى كل واحد وثبت 
عودء إلى ما عدا الأخيرة وإلى الأخيرة فقطء وإلى ما عدا الأولى فقط قلا يتأتى من أحد 
دعوى النصرصية في واحد من الاحتمالات» وإنما يصلح للنزاع الظهور عند الاطلاق؛ وعدم 
وجود قرائن لعظية أو حالية تعين المراد* اه فوائح الرحموت /؟50. 


)وم 


الفقه ترجيحات ننشأ من مادة؛ أر خصرص صورة(). وذلك لا يصلح أن يكون 
دليلاً على حكم كلي. 

ثم يسهل بعد معرفة هذا القانون دفع احتجاج(؛) كل فريق. 

ثم الذي اخترناه من اقتضاء الاستثناء؛ أو من جواز عوده إلى تلك 
الأقام لغة على التواطىء» غير المذاهب المنقولة عن الناس في الكتب 
الشهورة. 

فإن المنقول عن الشريف المرئضى(م) هو: التوقف إلى ظهور(؛) 
القريئة المرححة؛ لكون اللفظ مشتركاء لا أنه 500 وهو يحكم بالتوقف 
أبدآء إن لم تظهر القريئة. 

وأما الذي ينقل عن القاضي أبي بكره واختاره المؤلف في هذا 
الكتاب (,) هو: التوقف إلى أن(:) يعلم حال اللغة أنها تجوز العود إلى 
الكل أولاء وكل ذلك غير ما اخترناه ولخصناه. 

أما المنقول عن أصحاب الشافمي - رحمهم الله () - فأولها: “أن 
الشرط متى تعقب جملاً عاد إلى الكل؛ فكذا الاسناء“(م). 


-١‏ ويقول الشوكاني: "قد أطال أهل الاصول الكلام في هذه المسالق0 وساقوا من أدلة المذاهب ما 
لا طائل تحته فإن بعضها احتجاج بقمة خامة" الارشاد ص؟ها. 

؟- بداية لوحة 6ب أ. 

سب هو: أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن الكاظمه أحد 
آثئمة الشيعةة كان أديباً متكلماء وكانت ولادته سنة ههه ووفاته سنة "كه يبغداد. له ترحمة 
في: تاريخ بنداد 4/1 المتنظم 4/"اء شذرات الذهب 3201/8 وفيات الأعيان */17”. 

؛- في المخطوطة *الظهور" وهو تحريف. 

و أي: المحصول. واختار هذا التوتف ‏ أينا - في المنتخب 17. واختار في المعالم ام [: 
اختصاصه بالجملة الاخيرة. وقد توقف في هذه الاحكام ‏ أينا ‏ أكثر الاصوليين من الاشاعرة. 
انظر: البرهان ا/حم7 المستمفى 0174/5 الاحكام 44/6 إرشاد الفحول مىءا. 

كلمة "أن" غير واضحة ني متن النخطوطة: وبينت في الهامش. 

ب أي: في الاستدلال على عود الاستثناء المذكور عقيب الجمل إلى الكل. 

م- انظر: المحصول */18. وتمام الدليل: *... والجامع: أن كل واحد منهما لا يستقل بنفسه وأيضا 
معناهيا واحد“. 
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وجوابه: أن ذلك ممنوع مطلقاء بل يختص الشرط - أيضا - بالجملة 
الأخيرة في الجمل التباينة قطعا - بأن يقول: "اقتل من قتل ظلماء واقطع 
السارق؛ وارجم الزناق وجالس العلماء: إن كانوا عاملين بعلمهم"» فهذا الشرط 
يختص بالجملة الأخيرة. 

فإن قلت: ها هنا اختص بخصوص هذه الصورة»؛ لوجود قرائن صرفت 
الاشتراط عن حقيقته. 

تلت: فأي صورة عينت الشرط عائدا فيها إلى الكل؛ أمكن أن يقال: إن 
عودها إلى الكل إنما كان لمكان القرائن؛ لا أن اللنة اقتضت العود إلى الكل؛ 
فلا يبقى إلا أن اللغة تجوز العود إلى الأقسام المذكورة؛ وإنما يتعين الوقوع 
بالقرائن المخصصة. 

وثائيها: قالوا: *حرف العطف يصير الجمل المعطوف بعظضها على بعض 
في حكم الجملة الواحدة"()- 

قلنا: هذا - أيضا(,) - ليس مطلقاء بدليل(-): ما ذكرنا من الصررة؛ بل 
في الآية المذكورة ما صارت جمل الاحكام جملة واحدة في حكم الاستثناء ولهذا 
لم يعد الاستثناء إلى الجملة الأولى منها وهو: الجلدء ولو كانت جملة واحدة 
لامتنع العود إلى البعض دون البعض٠‏ 

وثالثها: أنهم قالوا: *إنه - تعالى - لو قال: “*فاجلدوهم ثمائين جلدة - 
إلا الذين تابوا - ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا() - إلا الذين تابوا - لكان 
ركيكا جداء فبتقدير أن يريد الاسثناء عن كل الجمل؛ لا طريق له إلا بذكر 
الاستثناء عقيب الجملة الأخيرة؛ فني هذه الصورة: يكون الاستكناء راجماً إلى 


وذلك: لأنه لا فرق بين أن تقول: *رأيت بكر بن خالده وبكرٌ بن عمرو” وبين أن تقول: “رأيت 
البكرين"» وإذا كان الاسكناء عقيب الجملة الواحدة راجعا إليهاء نكذلك ما عار بحكم 
العطف كالجملة الواحدة. انظر: المحصول 58/9 

+ كلمة "١يضا*‏ ساقطة من متن المخطوطة:؛ وأثيتها الناسخ ني الهامش. 

مب في المخطوطة "بل ليل" وهو تحريف. 

ع في المخطوطة"!ابدا" ولعله سبق قلم. 


لفك 


كل الجمل؛ والاصل في الكلام الحقيقة. 

وإذا ثبت كونه حقيقة في هذه الصورة: كان ذلك في سائر الصور دفعاً 
للاشتراك"(). 

وجوابه (,): أن هذا لا يوجب غير التجويز ونحن لا ننكر ذلك» لان 
احتمال إرادة عودة الاستثناء إلى الكل ليس واقعاه بل هو احتمال جائز 
الوقوع؛ وكما أن هذا جائز الوقوع؛ كذلك إرادة تخصيص الاستكثناء بالجملة 
الأخيرة جائز الوقوع(م). ٠‏ 

ثم هذا الكلام متعارض؛ إذ بتقدير أن يريد تخصيص الاستثناء بالأخيرة» 
ليس له طريق غير تأخير الاستثناء» ففي هذه المورة يجب اختماصه بالأخيرة؛ 
والامل أن يكون ذلك بطريق الحقيقة» فلا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك. 

ورابعها قالوا: "لو قال: “لفلان على خمسة؛ وخمسة إلا سبعة»؛ كان 
الاستثناء - ها هنا - عائد؟ إلى الجملتين والأصل في الكلام الحقيقة"()). 

قلنا: جوابه من وجوه: 

أحدها: أن هذا صار عائداً إليهماء لقرينة تعذر العرد إلى الأخيرة. 

وثانيها: أن نقول: الاستثناء - ها هنا - غير عائد في الحقيقة إلى 
الجملتين: لان العرد إلى الجملتين هو: أن يعود إلى كل واحد بالاستقلال؛ 
وذلك محال - ها هنا - لأن كل واحد منهما(,) خمسة يتعذر استثناء السبعة 
منهاء بل جعل مجموع(1) الجملتين جملة واحدة وصرف الاستثناء إليهاء لا أنها 
رجعت إلى الجملتين. وثالثها: أن هذا متعارض؛ فإنه إذا قال: *علي عشرة إلا 


انظر: المحصول */54. 

؟- في المخطوطة "وجواب". 

مب قريب من هذا ما قاله الامفهاني في الجواب عن هذا الدليل. انظر: الكاشف ص22ه. 

4 انظر: المحصول 5/»اه وثمام الدليل: *... وإذا ثبت ذلك في هذه الصورة» فكذا في غيرها: دفعا 
للاشتراك". 

م يداية لوحة هاسابء 


- في المخطوطة *لمجموع“. 


فك 


سبعة إلا خمسة»؛ فإن الاستثناء يختص بالأخيرة؛ والأصل في الاطلاق الحقيقة. 

وبالجملة: فإن أمثال هذه الوجوه ضعيفة لا تصلح لاثبات حكم. 

وأما احتجاجات أصحاب أبي حنيفة(:): فالجواب عن الأرل(): لا 
نسلم أن الاستثناء خلاف الأصلء لآنا بينا أن الاستثناء مع المستثنى منه شيء 
واحد حقيقي؛ والمراد هو حقيقة ما وضع له. 

وعن الثاني (م): ينتقض بالاستثناء بمشيثة الله - تعالى()) -. 

وأيضا إذا لم يضمر الاستثناء - أي: بالكثرة - فلم يلزم أن يكون 
العامل كثيرآء بل العامل ليس إلا واحداأء وهو ذلك الاستثناء وتقدير الفعل» 
ولو اجتمع هناك - أينا - أشياء مقدرة6 فالمقدر في هذا المصرح به أولى 
بالعمل» والباقي لا عمل له(,). 

على أن العمل - هنا - ليس إلا التعريف ولا امتناع في التكثير في 
العلل المعرفة. 


١‏ هو: التعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه مولى تيم الل تابعي؛ فقي مجتهد؛ صاحب البذهب» 
ولد سنة .هه وتوني سنة «مام من مصننائه: الفقه الاكبرء والعالم والمتعلم؛ والرد على القدرية: 
له ترجمة في: الطبقات السنية 41/1 التجوم الزاهرة 02/1 النهرست ص84 البداية والنهاية 
٠//اك‏ تهذيب الاسماء واللنات 531/١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص46 

آي: الدليل الاول وحاصله كما في المحمول ”/1: أن الدليل ينني اعتبار الاستثناء» لآن 
الاستثناء يقتضي إزالة العبوم عن ظاهره وهو خلاف الأملء ولان الاستثناء لا استقلال له 
بالدلالة على الحكم؛ فلابد من تعليقه بشيه؛ للا يصير لغوآء وتعليقه بالجملة الواحدة يكئي 
في خروجه عن اللنوية. 

سب أي: الدليل الثاني الذي استدل به الممنف لابي حنيفة وأمحابه وحاصله: أن الاستثناء المذكور 
عقيب الجمل لو رجع إلى جميعهاء فإن أضمر مع كل جملة استثناء يعقبهاء فالاضار خلاف 
الاصل؛ وإن لم يضر كان العامل في نصب المستثنى أكثر من واحدء ولا يجوز أن يجتمع على 
المعمول الواحد عاملان. انظر: المحصول 4/7 

4 وذلك: لآن الاستثتاء بمشيئة الله - تعالى ‏ عائد إلى كل الجمل بالاجماع؛ انظر: المحصرل 
ان 

م لنظة "له“ إفافة من عندي. 


)موه 


وأما ما نسك به الشريف:(؛) *من حسن الاستفهام ووجود الاستعمال(,) 
في المعاني '(-) فليس يقتضي الاشتراك؛ لانا بينا أن اللفظ المتواطيء إذا أطلق 
أحوج العمل به إلى الترجيح: والاستفهام تنتيش عن بعض بلك القرائن. 

ثم الاستعمال في أنواع أو أصاف مختلفة؛ لا يخرج اللئظ عن كونه 
متواطئا؛ ولا يجعله مشتركا: كالانسان المستعمل في التركي والزنجي وغير ذلك. 

وإذا ثبت فعف هذه الوجوه: ثبت ما ذكرنا من اقتضاء الاستثناء جواز 
العود إلى الأقسام المذكورة» لكونه متواطثا وحقيقة في القدر المشترك فلا 
يبقى للتوقف وجه أيضا(,). 


١‏ انظر: المحصول 7/ثلا. 

ب هكذا في المخطوطة وفي المحمول "الاستثناء*. 

م في المحصول “في القرآن والعربية». 

فائدة هذا الخلاف: تظهر في قبول شهادة القاذف بعد التوبق فعند الشافعية تقبل؛ لان الاستشناء 
يعود إليها ‏ أيفضا ‏ وعند الاحتاف لا ثقبل. وأما الجملة الأولى الآمرة بالجلد نقد حصل 
الانفان بينهما على أن الاستثناء لا يعود إليها لكونه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة. انظر: نهاية 
لسول 170/1 


40م 


قال - رحمه الله -: 

«الباب الثاني في التخصيص بالشرط...» إلى آخره(0). 

أقول: 

فيه مداخذه لنظية؛ فإنه لو قال: الشرط هو: الذي يتوقف عليه تاثير 
المؤثرء لا ذاتهه كان أولى من أن يقول: يقف عليه المؤثر. 

وأيضا الشرط أعم مما ذكره لأن الشرط هو: الذي ينتمئي المشروط عند 
انتائه وانتفاء المشروط قد يكون لعدم التأثير من جانب المؤثرء وقد يكون 
لانتناء القبول من جانب المتأثر المنفعل؛ فإن المؤثر وإن وجد مع التأثير؛ لكن 
المحل لم يكن قابلآ» لم ينفعل عنه: كالضربة التي تكسر الزجاج والخشب» ولا 
تحرق الحجر والحديده لا لأنها ليست مؤثرة» بل لعدم قابلية المحل٠‏ 

بل الاولى أن يقول: الشرط هو: الذي يقف عليه تأثير المؤثر» أو تأثير 
المحل» لا ذاتهما. وحينئذ يندفع ما أوردناء(,). 


انظر: المحصول *//4 وتمام كلامه: "... وفيه مائل. المسألة الأولى: الشرط هو الذي يتف 
عليه المؤثر ني تآثيره لا في ذاته».. هكذا عرف الفخر الرازي الشرط وعرفه غيره بأنه: ما 
يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وحرد ولا عدم لذاته» ولم يكن داخلآ ني الماهي 
ولا مرؤثرا فيها. أما الشرط في اللنة نهر: بنتح الراء: العلامةه وبسكونها: الالزام والالتزام. 
انظر: القاموس المحيط 281/6 المصباح المنير 3701/١‏ التعرينات ص06 جمع الجرامع 
بشرح المحلى ؟/5؛ أصول السرخسي 10/5 التوضيح مع التلويح ١/دفا.‏ 

نقل شمس الدين الأصنهاني كلام الناضل النقشوائي هذا بالنص»؛ وتعقبه بقوله: *هذا ليس بشيء» 
لان ما ذكره المصنف من التعريف يتناول» وذلك: لأن تأثير الموثر بشرط التأثير؛ والدور لازم 
له مع أن ما ذكره تعريف مسند صحيح إن سلم من الدور... وقال - أيض) ‏ ما ذكره 
المعنف من التعريف لا يستقيم إلا على رأي المعتزلة والنزالي؛ ولا يستقيم على رأيه لانه 
يرى أن العلل معرفات لا مؤثرات.." انظر: الكاشف ص07 تحقيق الشيخ محمد مالح النامي. 


كت 


قال - رحمه الله - في الباب الثالث() -: 

«في التقييد بالغاية...» إلى آخره. 

أقول: 

تجويز غايتين مع ما سبق من معنى الغاية؛ متناقض؛ لأن الغاية السابقة 
زماناء أو مسافة» لا تكون غاية. 

لكن يمكن أن يقال: هو شرط حصول الفغاية؛ كما في المثال المذكوره 
فإن الطهر عن الحيض شرط صيرورة الاغتسال غاية» إذ قبل ذلك لا يفيد 
الاغتسال» فلا يكون غاية. 


١‏ الباب الثالث في تخصص العام بالفاية والمن0 وفيه فصلان. الفصل الأول في تقييد العام بالغاية 
وفيه أيحاث: 

البحث الأول: أن غاية الشيء: نهايتها وطرفه ومقطعه. 

البحث الثاني: ألفاظ الغاية وهي: *“حتى" و "إلى". 

البحث الثالث: التقييد بالناية يقتضي أن يكون الحكم فيما وراء الغاية بخلاف الحكم قبلها. 
والأولى: التفصيل» فإن كانت الناية منفصلة: كان حكم ما بعد الغاية بالخلافه وإن لاء فلاء 

البحث الرابع: يجوز اجتماع الغايتين؛ كما لو قيل: "لا تقربوهن حتى يطهرنه وحتى ينتلنء نها 
هنا "الناية* في الحقيقة هي الاخيرك وعبر عن الاول بها لقربه منهاء واتصاله بها. انظر: 
المحصول 46/7 14 


فق 


قال - رحمه الله -: 

«الفصل الأول في تخصيص العموم بالعقل...» إلى آخره(1). 

أقول: 

للسائل أن يقول: إن هذا التنازع تنازع من حيث المعنى؛ وذلك: 
لأن الكلام - ها هنا - ليس في مطلق العموم؛ بل في العمومات الدالة على 
الأحكام الشرعية(م)؛ فإن الفقيه ليس() ينظر في غير .أدلة هذه(.) 
الأحكام؛ وكذلك الأصولي. 

وإذا كان كذلك: فالعقل لا مجال له(,) في تخصيص هذه 
العمومات إلا بالنظر في دليل آخر شرعي. لأن بديهة العقل؛ ونظر العقل؛ 


انظر: المتن في المحصرل 11/5. وتلخيم) لهذه المسالة أقول: ذهب أكثر الاصوليين ‏ ومن 
أبرزهم الغخر الرازي : إلى جواز التخصيص بالعقل سواء كان بديهي) أو نظريا. مثال 
البديهي قول الله تعالى ..: الله خالق كل شيء الزمر 417١‏ فإنا نعلم ببداهة العقل؛ أنه 
ليس خالق) لنفسه تبارك وتعالى. 

ومثال النظري قوله ‏ تعالى ‏ في الآية (!9) من سورة آل عمران : إولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سيلا فإن العقل بنظره اقتضى تخصيص الصبي والمجئون لعدم الفهم. 
وذهبت طائنة شاذة من المتكلمين: إلى منع تخعصيص العموم بدليل العقل؛ وذلك: لان العتل 
اقتضى عدم دخول ما خرج من الأنراد في لظ العام وفرق بين عدم دخولف وبين خروجه بعد 
دخوله في لنظ العام. وهو مذهب الشائعي واختاره أبو الخطاب. قال الامام الممنف: والاشبه 
عندي ‏ أنه لا خلاف في المعنى؛ بل في اللنظ أي أن العقل هل يسمى مخصصا أم لا؟ 
وقد تبع في ذلك إمام الحرمين والغزالي. قال أبو المعالي: أبى بعض الناس تسمية ذلك 
تخصيصاء رهي مالة قليلة النائدة. انظر: الرسالة ص"م البرهان 48/١‏ المستمفى 0/١‏ 
الاحكام 451/7 إرشاد الفحرل صاماء العدة 770/7 التمهيد ؟/37م روفة الناظر مع شرحها 
نزهة الخاطر 070/5 المسودة صهااء شرح الكوكب المنير 0374/7 المعتمد 0/1/١‏ مختصر ابن 
الحاحب وشرح العضد 40/5 شرح تنقيح النمرل ص55 النفائس 50/١‏ به تيسير التحرير 
7/1 فوائح الرحموت 1/ا”. 

ب كلمة *الشرعية“ إضافة من نقل الاصنهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف 090 تحقيق الشيخ محمد 
النامي . 

+ يرجد في المخطوطة بعد كلمة “ليس" لنظة *ني" وهي زائدة ولم ترد في الكاشف ص*اه. 

)- في الكاشف *الشرع"”. 

و بداية لوحة 6تأء 


(ون) 


ليس مستقلاً() بدرك الحكم الشرعي. فكيف يخصص العام الدال على 
الحكم الشرعي؟!! 

فإذا فرضنا نصاً(,) عاماً يقتضي إباحة الفعل؛ فالعقل إنما يخصصه 
لو أدرك الحظر(م)» فإذا لم يتمكن العقل من إدراك شيء من الأحكام(,)؛ 

فهذا نزاع معنوي ومتوجه(,)؛ لأنه قرر - فيما سبق(1) -: أن العقل 
لا يستقل بدرك الأحكام الشرعية(,). 

وأما قوله(م): 9ولله على الناس حج البيت6(:): فيرد عليه أن 
العقل لا يمكن(.) هن تخصيصه» وكيف وقد جور تكليف ما لا يطاق(١)‏ 
؛ وتكليف من لا يفهم؟ 

فالعقل كيف يحكم بامتناع تكليف من لا يفهم؟ وهو لا يتمكن من 
التحسين والتقبيح. بل نظر العقل وبديهته(؟:). 


-١‏ في المخطوطة *مستقل" بالرفع وهو خلاف قواعد العربية. 

؟- كلمة *نما“ إضاقة من الكاشف. 

ع في الكاشف “المصلحة". 

غ- في الكاشف *الأحكام الشرعية". 

, كذا وردت العبارة ني اليخطرطق وني الكاشف جاءت هكذا: 'نهذا نزاع معنوي متوجه". 

د انظر: المحصول /ؤما. 

بس لم يرئضش الاصنهاني أن الامولي إنما ينظر في العمومات الدالة على الاحكام الشرعية بل ينظر 
في مطلق العمومات سواء كانت دالة على أحكام شرعية أو عقلية؛ فكيف يدعي ذلك؟ مع أنه 
يعلم أن حد العام أعم مما تخيله. انظر: الكاشف صلءأه. 

م- أي: قول المعنف في الاستدلال بقوله ‏ تعالى : #ولله على الناس#. 

و- الآية /41 من سورة آل عمران. 

٠‏ هكذ! في المخطوطق ولعله *لا يتمكن". 

د انظر: المحمول ؟/7. 

؟إب أجاب الامنهاني عن اعتراض النقشوائي على المصنف بأنه يرى أن التكليف بالمحال جائز 
فقال ما ملخمه: المصف قد بنى ماألة عدم دخول الصبي والمجنون في التكليف بالحج على 
هذه القاعدة تفريعاء ببعنى أن ذلك الأمل يقتضي هذاء وهر كلام صحيح يتوجه ممن يعتقد 
بطلان الأصل. انظر: الكاشف صرلاه. 


(ويعى) 


وكذلك الحس١())‏ إنما يصلح لدرك مقدمة من مقدمات الدليل 
الشرعي المخصص. لا أنه يخصص بالاستقلال. هذا على المذهب الذي 
اتختاره . 

وأما من يقول بتمكن العقل من إدراك الأحكام الشرعية:؛ فله أن 
ينكر هذا التفصيل. 

فلئن قال: العقل وإن لم يكن متمكناً من درك الأحكام الشرعية» 
لكن لا شك أنه أصل للنقلء, لأن النقل إنما يصير حجة بعد ثبوت النبوة» 
وعصمة النبي» ويتوقف ذلك على درك العقل» والاستدلال بالمعجز؛ فصار 
أصلاً من هذا الوجه؛ فلا يمكن القدح فيه لترجيح النقل عليه. 

قلنا: نسلم هذا القدر منكمء لكنا نقول: إذا لم يكن العقل مدركاً 
للحكم الشرعي؛ لا يحصل بين العام الدال على الحكم الشرعي» وبين 
مقتضى العقل تعارض ومنافاة أصلأء فلا يتصور القدح والترجيح. لأن 
القدح فيه إنما يكون بترجيح النقل عليه؛ والترجيح إنما يتصور عند 
التعارض(0) والتنافي بين مقتضييهما . 

وإذا امتنع ذلك: امتنع الترجيح والقدح بالترجيح؛ بل القدح في 
العقل وقع - حيث حكم بأن: العقل لا يحسن ولا يقبح أصلاً. 


من التخصص بالمنفصل الحس. والمراد به: المشاهدة: فإنا نشاهد أشياء لم تدمرها الريح في 
قوله ‏ تعالى : (تدمر كل شيء بأمر ربها4 ونشاهد أيضا أشياء كثيرة لم توئى منها بلقيس 
ني قوله ‏ تعالى ‏ 9وآوتيت من كل شيء4. انظر: المحصول 10/7 وكذلك شرح الكوكب 
المنير 7/8/7 

+ "التعارض» غير واضحة في متن المخطوطة: رما أثبته من الهامش. 


)ونم 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الرابعة: في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع 
جائز()...» إلى آخره . 

أقول: 

الاجماع في عصر رسول الله عكر لا ينعقد(,). والسنة(م) والكتاب 
كان()) موجودا. وإذا كانت النة متواترة: فقد كانت مشهورة مستفيطة في عصر 
رسول الله ير بين الصحابة؛ فبعده لا ينعقد إجماع على (,) خلافهماء كما 
اعترف به(:): فكيف يحصل التعارض؟!!2 وأما اتناقهم على تخصيص آية 
الأرث(؟). 

قلنا: لا نلم أن ذلك تخصيص بالاجماعه وذلك أن الإاجماع على 
التخصيص شيء؛ والتخصص بالاجماع معنى آخرء وما ذكره إجماع على 


هذه السالة إحدى مسائل تخميص المقطوع بالمقطوع المذكورة في الفصل الثالث» فائظر: 
المحصرل 14/9 ونمام كلامه: *. لانه واقعء فإنهم خصصوا آية الارث بالإجماع على أن العيد 
لا يرثك وخمصوا أية الجلد بالاجماع على أن العبد كالامة في تنصيف الحد" وانظر هذه 
المسالة أيقاً في: المعتمد 0307/6 اللمع س5 المستصئى 1/5 الاحكام 8/6لاى الابهاج 
“الا نهاية السول ؟/ادى العدة '/8/ام روفة الناظر وشرحها نزهة الخاطر 0151/6 المسودة 
ص06 شرح الكوكب المثير ا مختصر ابن الحاجب وشرح العضد 006/6 شرح تنقيح 
التعول ص5: نشر البنود 001/1 فواتح الرحموت 261/1 إرشاد الفحول صءتء أصول الثقه 
للشيخ محمد الأمين ص5. 

؟- عبارة "لا يتعقد" إضافة من نقل الاصفهاني عن النقشواني انظر: الكاشف صهاه تحقيق الشيخ 
محمد النامي. 

+- في الكاشف *والسنة المتوائرة". 

غ- في الكاشف كان كل واحد منهما موجودا ني عمره كك مشهورا مستفيضا بين الصحابة». 

ه- "على* إفافة من الكاشف. 

- حيث قال: "أما تخصيص الاجماع بالكتاب والسنة المتواترة؛ فإنه غير جائز للاجماع. لان 
إجماعهم على الحكم العاب مع سبق المخمص خطاء والإجماع على الخطا لا يجوذ» 
المحمول ”2.14/7 

ب وهي قوله سبحانه - في الآية 7 من سورة النساء : #للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون وللنساء نميب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا». 


مم 


التخصص بدليل؛ لا أنه تخصيص العام بالاجماع سابق(١)‏ على ذلك العصرء 
فأين أحدهما من الآخر؟؟؟ 1 

ثم بعد ذلك من يأني بعدهم يخمص النص العا ويعتقد تخصيصه لانهم 
خمصموه وأجمعوا على تخصيمه لا أن المتأخر يخصمه بإجماعهم؛ بل التخميص 
قد وقع بدليل غير الاجماع؛ والمتآخر يلزمه متابعة الاجماع على التخصيص»؛ 
وإن لم يعرف ذلك الدليل؛ لا لأنه وجد إجماعا) على حكم؛ ثم وجد نصا على 
خلافه عاماء فخصمه هو بذلك الاجماع؛ والفرق بين الاعتبارين ظاهر. 

فالتعبير عن هذه المسالة بغينهذه العبارة - بأن يقال: إذا رأينا إجماع 
الآمة على تخصيص عاب يجب علينا متابعتهم؛ وأن لا تعمل بالعام على عمومه؛ 
بل نترك العمل به في الصورة التي تركوه وخصصوهاء وإن كنا لا ندري المخمص 
من الأدلة(,). 

فلئن قال: يمكن تصوير هذه السألة - بأن نقول: إذا فرضا إجماع 
الصحابة؛ أو عصر سابق على عصرناء على حكم في صورة» ثم ظفرنا بنص عام 
ينفي ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه» فإن تخصيص ذلك العام بإجماعهم؛ فنكون 
قد خصصنا العام(م). 

قلنا: هكذا(,) يكون في صورة التعارض؛ لكن هذا إنما يمكن فرظضه ذمنا 
ولا يقع في الخارج؛ لأن النص الذي نظفر به بعد انقضاء عصر الأولين لا يكون 
كتابا ولا سنة متوائرة» لأن هذين منهم ينقل إليناء فذلك العام كان معلوم) لهم 


و هكذا في المخطوطة؛ ولمل الصحيح أن يقال: *السابق" بالرفع على أنها منقء أو يقال: 
*سابقا* بالنمب على أنها حال. 

+ علق الامنهاني على كلام القاضي نجم الدين فقال: *أما تصرير المسالة فلا إشكال فيه وذلك: 
لان كل واحد من الكتاب والسة المتوائرفف وإن كان قاطع المتنء غير أنْه لا يلزم قاطيع 
الدلالت نيجوز تخصيمها بدليل يقتضي تخميمفى وأما ما ذكره بعد ذلك نهو حق" الكاشف 
صقاه. 

م بداية لوحة 5كاب. 

4 في المخطوطة تقرا *هذا" وتقرا *هكذا" ولمل ما أثبته هو المواب. 


لفك 


وهم قد اتنقوا على تخصيمه بدليل وجدره؛ فنحن نوافقهم على التخصيصء لا أنا 
نخمص بإجماعهم. ولو فرض في أخبار الآحاد بحيث ينقل إلينا ولم ينقل إليهم؛ 
فذلك - أيضا - ممتنع: 

أما أولا: فلأن كلامنا في المقطوع المتواتر. 

وأما ثانيا: فإن مثل هذا قد يكون من الموضوعات()» لأن الذي ينقل من 
رسول الله عِِثرٍ إلينا لابد وأن يمر ويجتاز على أهل العصر السابق؛ فإن لم 
يبلغ الكل؛ لابد رأن يبلغ البعض من أهل العقد والحل والعلماء» وأما أنه 
ينقل إلينا ولم يبلغ أحدأ من علماء الأعصار السابقة(,)0 فذلك غير متصوره 
فهذا غير متصور. 


و- الموضوع لنة: اسم مفعول من وضع الشيء إذا حمطه وأسقطه. وفي الامطلاح: الحديث 
المختلق الممنوع المنسوب إلى رسول الله يك كذبا. انظر: المصباح المنير 0356/6 تدريب 
الراوي شرح تقريب النواوي .5/4/١‏ 

؟- بعض الكلمة ساقط من متن المخطوطة: وأئبته الناسخ في الهامش. 


لكك 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الخامسة: في تخصيص الكتاب والسنة(:) المتواترة. بفعل 
الرسول عد ...» إلى آخره(). 

أقول: 

أما العام الذي يتناول الرسول مع الآمة: فيصير مخصوصا إذا فعل 
الرسول على خلافه» بمجرد فعلف وعلمنا أن الرسول ييثر غير مراد بهذا العام 
مع تناوله: فقد وقع التخصيص في هذا العام بهذا القدرء فلا حاجة إلى دليل 
آخر في حق(م) وقوع مطلق التخصيص؛ لحصوله بمجرد النعل؛ حتى إن من 
يزعم أن النص المخمص لا يبقى حجة: لا يرى العمل بهذا العا بعد مجرد 
فعل الرسول - عليه الصلاة والسلام -. 


وأما ضم الدليل الدال على أن حكم غيره كحكمه فذلك الغير إن كان 


و في المخطوطة *بالسنة* والتصويب من المحصول. 

+ تتمة المسألة: ...٠‏ هل هر جائز أم لا؟ والتحقيق فيه: أن اللنظ العام إما أن يكون متناولاً 
للرسول يت أو لا يكون متناولاً له. فإن كان متناولاً له كان ذلك الغعل مخصها لذلك العموم 
في حقه. وهل يكون مخمعا للعمرم في حق غيره؟ فنقول: إن دل دليل على أن حكم غيره 
كحكمه ني الكل مطلة) أو في الكل إلا ما خصه الدليل؛ أو ني تلك الواقعة» كان ذلك 
تخصيع) في حق غيره ولكن المخمص للعموم لا يكون ذلك الثعل وحده بل القعل مع ذلك 
الدليل؛ وإن لم يكن كذلك لم يجز تخميص ذلك العام في حق غيره. وأما إن كان اللنظ 
العام غير متناول للرسول - عليه الملاة واللام -ء بل للأمة نقط فإن قام الدليل على أن 
حكم الامة مثل حكم النبي عه مار العام مخصوم) بمجمرع فعل الرسول - عليه السلام - 
مع ذلك الدليل؛ وإلا فلا..." المحصرل “/ه؟ا. وانظر هذه المألة بالتنصيل ني: المعتمد 
1 اللمع ص7 التبيصرة صضن/0340 البر هان 44/١‏ المستمفى ؟/1ب ل الاحكام ؟/علك الحاصل 
التحصيل 75/١‏ جمع الجوامع إرشاد النحول ص8ها العدة ؟/”/اما روضة 
الناظر مع شرحها ؟//115 المودة صوهاك شرح الكوكب المئير 0501/7 تيسير التحرير 
فوائح الرحيرت 0/1 مختمر ابن الحاجب وشرح العضد ؟/0 شرح تتقيح النمول 
ص١72.‏ التنائس بم العقد المنظوم "اابء 

مب هكذا في المخطرطة وني ثقل القراني عن النقشواني *ني حق الفير" انظر: النفائس ؟/4'اب. 


مم 


كل الأمة: فذلك يوجب النسخ(١)؛‏ وإن كان بعض الامة: فذلك زيادة تخصيص() 
لا أصل التخصيص(ح).؛ بل الأصل قد وقع بمجرد الفعل. 

ثم النسخ أو زيادة التخصيص يكون بذلك الدليل وحد» والفعل شرط 
دلالة الدليل؛ لا أنه يكون جزء من الدليل المخمص. 

وعلى هذا لا يستقيم قوله: "إن النخمص هو الفعل مع ذلك الدليل»» 
لان أصل التخصيص يقع بالئعل وحده؛ والنسخ وزيادة التخصيص يقع بالدليل 
وحده؛ ولا مدخل للفعل في كونه مخمصاء فإنا نجعل المخمص لقوله - تعالى 
-: هوالذين يرمون المحصات4(»)»؛ قوله - تعالى -: إلا الذين تابوز,), ولا 
نجعل التوبة جزء من المخمص؛ بل هو شرط وقوع التخصيص بالفعل» وشرط 
تناول المخمص للآني بها(:). 

فآما العام الذي لا يتناول الرسول يِلِثره فالفعل ليس بمخمص»؛ لأنه ليس 
ذلك فعلاً على خلاف ما حكم عليه» لكن لما صدر ذلك الفعل اندرجت الامة 
نحت الآية(7)؛ وبوجهت عليهم؛ فصاروا بين هذين العامين؛ فإن وقع - هنا - 
تخصص فإنما يقم بالدليل لا بالفعل» وعند ذلك نتوجه معارضة الخصم(م). 

وأيضا فهذا الدليل يكون ناسخاء لأنه يرفع حكم ذلك العام بالكليةه 


والكلام ‏ ها هنا إنا هو ني التخميص. 

+ في المخطوطة *التخصيص" وما أثبته من النفائس. 

ع ونحن في هذه المواطن إنما نبحث في أصل التخصيص. 

؛- الآية (4) من سورة النور. 

و الآية (6) من سورة التور. 

+ عقب القرافي على هذا الاشكال يقوله: وجوابه: أن الممنف جزم بالتخميض يتعله ب عليه 
السلام ‏ وحده ثم قال: وهل يكون مخصما ني حت الغيرء فذكر المدرك لهذا المرع لا أصل 
التخصيص؛ نهذا تئريع لا تأصيل. انظر: النفائس 04/6 ب 

بب وهو قول الله تبارك وتعالى ‏ في الآية ٠67‏ من سورة الانعام : إفاتيعوه». 

م أي: الذي منع التخصيص بالفعل مطلقا مستدلاً بأن: المخمعى للعام هو الدليل الدال على 
وحوب متابعتف وهو قوله ‏ تعالى ‏ #إفاتيعوءة» وذلك أعم من العام الذي يدل على بعض 
الأشياء نقط نالتخصيص بالفعل يكون ثقديماً للعام على الخاص وهو غير جائز. انظر: 
التحصول 2155/77 


0يم) 


مثل قوله - تعالى -: طفاتيعرء(0): مع أنه أعم والأعم لا يمكن أن يصير 
ناسخ) ولا مخصماء فهذا ما يرد على التنقيح الذي نقحه. 

بل حظ الأصولي من هذا البحث أن يقول: إذا قعل الرسول عِلثم 
بخلاف العام الذي تناوله» فقد وقع التخصيص في النص لا محالة؛ وهل يتعدى 
ذلك إلى غيره؟ 

ينظر: إن دل دليل على أن حكم بعض الامةع ار كل الانة كحك في 
تلك القضيف بدليل أخص من ذلك العام مثل: أن يقتضي العام أحكاما شتى في 
حق الكل؛ وهذا الدليل ينني حكم) خام) من تلك الاحكام جاز تخصيص العام 
في حقهم وتعديته إليهم؛ وإلا فلاء 

وكذلك إذا لم يكن متناولاً للرسول - عليه اللام - فإنه لا يقع(0) 
التخميص بمجرد فعلهه إذ هو لم يكن مندرجا) في العام بل ينظر إلى دليل من 
خارج كما وصنتاه فيخمص بهء ويجب أن يكون الدليل المخمص العام في هذا 
القسم أتوى دلالة من الذي في القسم الأول؛ لأن أصل التخصيص كان قد وقع 
بفعل الرسول عكر ؛ وإنما الذي يقع بالدليل هو زيادة التخميص؛ وذلك أهون. 
وأما في هذا القسمء فإن أصل التخصيص يقع بهذا الدليل؛ فيجب أن يكون 
أقرى. 

وأما إذا كان الذي يوجب المشاركة أعم من ذلك العام أو مساوياء 
نهذا يكون نلسخا يشترط فيه ها يشترط في الناسخ؛ فهذا ما يذكره الأصرلي من 
التفصيل في الغعل. 

فلن قال: إذا فعل الرسول عير خلاف العام ولم ينبه على الحكم في 
حق غيره؛ مع أنه يعلم أنه متبوع وقدوة يجب الاتتداء بهه فهل يجوز أن 


و آية ها من سورة الأنعام. 
ب بداية لوحة /اتآأء 


زوم 


قلت: هذا باب آخر من الاستدلال بالأنفعال غير ها فصله في هذه 
السألة؛ ثم نقول: دلالة العام متيقنة؛ خاصة إذا لم يكن متناولاً للرسول - عليه 
اللام -. وأما الدلالة التي )١(‏ تنشأ من الفعل مع الكوت عن السبب» 
ليست متيقنة؛ بل يجوز حمل السكوت على معان أخر. 

وكيف وقد ثبت للرسول - عليه الملاة واللام - خمائص بالاحكام فلا 
يخالف للعلم(,) المتيمقن بمجرد هذه الدلالة المحتملة. 


١‏ كلمة *التي* إفافة من عندنا ليستقيم المعنى والسياق. 
+ هكذا في المخطوطة؛ ولعله "العام". 


0م 


قال - رحمه الله -: | 
«الفصل الرابع: في تخصيص المقطوع بالمظئون...» إلى آخره(١)‏ 


أقول: 

للسائل أن يقول: التمسك بما تمسك به الجمهور(,) أولى من التبسك 
بالدليل الذي ذكرء(م). 

وبيان ذلك: أن نقدح أولاً في الدليل الذي ذكرم ثم نقرر ما ثمسك به 
الامحاب: ونجيب عما أورده عليهم. 


و تمام النس: *... وفيه مسائل. المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بخير الواحد ‏ عندنا ‏ 
وهو قول الشانعي وأبي حنيغة ومالك رحمهم الله. وقال قوم: لا يجوز أملآً. وقال عيسى بن 
أبان: إن كان قد خص قبل ذلك بدليل مقطوع به جازء وإلا فلا. وقال الكرخي: إن كان قد 
خص بدليل منفصل - عار مجاز) - نيجوز ذلك» وإن خص بدليل متصل؛ أو لم يخص أصلا 
لم يجز. وآأما القاضي أبو بكر رحمه الله فإنه اختار التوقف...* اع انظر المحمول 
1/7 وانظر المسألة بتوسع ني: المعتيد 7300/١‏ الرسالة ص07 التبصرة ص00 البرهان 
1 المنخول ص02/4 المستصفى 014/5 الاحكام ؟/الاى الابهاج 0371/1 جمع الجرامع 
وشرحه المحلى 8/7 نهاية السول 401/5 إرشاد الفحول ص/ماء مختهر ابن الحاحب 
وشرح المضد 041/5 شرح تنقيح النصرل ص58 الننائس 4/5 به العقد المنظوم /الالاب» 
نشر البنود 0701/١‏ أصول الفقه الشيخ الأمين ص075 العدة ؟/2مص روضة الناظر وشرحها 
المسودة صرةالك شرح الكركب المنير #/064) كشف الأسرار 4/١‏ الترضيح مع 
التلريح 4/١‏ حاشية الازميري ؟/178. 

ب استدل الجمهرر على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد: بإجماع الصحابة على تخصيص 
عموم القرآن يخبر الاحاد في عدة وقائع من ذلك: تخميص قوله ‏ تعالى -: 9يوصيكم الله 
في أولادكم» بخبر *نحن معاشر الأنيياء لا نورث". ومن ذلك: تخميص قوله - تعالى -: 
إراحل الله البيع»؟ بخبر *المنع من بيع الدرهم بالدرهمين". وكذلك: تخصيص قوله ‏ 
تعالى : #اقتلوا المشركين» بخبر ابن عوف في المجوس "سنوا بهم سنة آهل الكتاب". 
وأيضا تخصيص قوله - تعالى -: إواحل لكم ما وراء ذلكم# بخبر *لا تكح المرأة على 
عمتها أو خالتها“. انظر: المحصول 7377ل 137 

+ وهو: أن العيوم وخبر الواحد دليلان متعارضائ» وخبر الواحد أخص من العمو فوجب تقدييد 
لان تقديم المموم عليه ينضي إلى إلنائه بالكلية» أما تقديمه على العموم نلا يفضي إلى إلغاء 
العموم بالكلية نكان ذلك أولى كما ني سائر المخصمات. انظر: المحصول 155/7 


زم 


أما تزييف ما ذكره فهو: أنا نسلم في الجملة أن العام مع خبر الواحد 
دليلان تعارضاء وأن خبر الواحد أخصء لكن لماذا يقدم؟!! 

قوله: *لو لم يقدم() يلزم منه إلغاؤه بالكلية“(). 

قلنا:نلكن أحد الدليلين إذا كان أقرى والآخر أضعف, لم لا يجوز أن 
نترك الأضعف بالكلية؛ ونعتبر الأقوى من كل وجه؟ 

ألا ترى أن خبر الواحد إذا تعارض مع الكتاب في باب النسخ؛ وكان 
الخبر متأخرا لا يعمل به ويلغى بالكلية؛ لما أن دلالة الكتاب أقوى!!! ‏ 

وإنما يلزم ما ذكرت من امتناع إلغائه بالكلية لو ثبت التساوي بينهما من 
كل وجه في الدلالة والمتن؛ أو يزيد الخاص على العام في الدلالة» أما إذا لم 
يكن كذلك: فلا يلزم لم قلت: إنهما يتساويان في ذلك» فما لم يبين ذلك لا يتم 
هذا الدليل؛ فهذا دليل غير تام المقدمات(م). 

هذا.. وأما بيان أن ما تمك به الجمهور أمثل: لأنهم نقلوا في وقائع 
مخصوعة؛ أنهم تركوا مقتضى عمومات مخمومة من الكتاب بخبر الواحده أخبار 
مخصوصة لم يسمعوها إلا من الآحادء اتنقوا على ذلك ولم ينكر بعضهم على 
بعض؛ وذلك يفيد إجماعهم على ذلك؛ وهذا طريق حسن قابل للتقرير. 

وما أورده: غير وارد- 


١‏ *يقدم" إفافة من المحصول. 

+ هذا مضمون كلام اليضف تائظر: التحصول 2197/7 

جب نقل شمس الدين الامنهاني كلام الناضل النقشواني بالمعنى؛ ثم أجاب عنه فقال ما حاصله: أن 
إلفاء الدليل بالكلية لا يجوز لكونه دليلآ بل يحتاج إلى بيان أن أحدهما بلغ في القوة 
إلى حد ينع من العبل بنعارفه من وجف وذلك ممنوع؛ على أنا نرى تناوتهما في القوة 
والفعف من حيث الدلال: فإن العام أضعف دلالة على صورة التخصيص من دلالة الخاص 
عليهاء وأما المتن فلاء لأن كل واحد منهما حجق ولا ترجيح لاحدهما على الآخر من حيث هو 
حجة؛ على أن الرجحان منتف بالاصل. انظر: الكاشف ص77؛ !5 تحقيق الشيخ محمد صالح 
النامى. 

يي 


(بعن) 


أما قوله(,): "أجمعت الصحابة في هذه الصورة أو ما أجمعت" منالطةء 
فإن للمجيب أن يقول: إن كنت تسأل عن إجماعهم بعد التخصيص بهذه الأخباره 
فجوابك أنك تقول: أجمعت الصحابة على ذلك» وهذا الاجماع الذي ينعقد 
بعد التخصص بالخبر لا يصلح أن يكون المخمص هوء لأن التخصيص حمل 
قبله بشيء آخرهء فيمتنع أن يستند إلى(,) هذا الاجماع. 

وإن كنت تسأل عن الإجماع قبل حصول التخصص بالخبر؛ أو تسأل 
عن الاجماع الذي لا يحصل به التخصيص؛ نجوابك: أنها ما أجمعت. لانه لم 
يوجد منهم الاجماع إلا على الوجه الذي ذكرناء فهذا سؤال ضعيف سافط. 

وقوله(م): “رب إجماع خفني مستنده". 

قلنا: لكن هذا الاجماع ما نقل إلا مع هذا المستند؛ فكيف يخفى؟ 

وقوله (,): "لعل هذه الأخبار كانت متواترة عندهم*» أيضا ضعيف. لآن 
الكلام فيما أجمعواء ولم يعلم الأخبار إلا من رواها ولم يسمعوا من غيره» لكن 
وثقوا بالرواة وعدالتهم بخبرهم؛ ومثل ذلك(,) لا يكون إلا(:) متوائرا. 


-١‏ أي: في الاعتراض الذي أورده على دليل الجمهور - ونص كلامه: *ولقائل أن يقول: هل 
أجبعت المحابة على تخصيص هذه العمومات في هذه المورة أو ما أجمعث. فإن قلتم: ما 
أجمعواء نقد سقط دليلك؛ وإن قلتم: أجمعواء فلم لا يجوز أن يقال: المخمص لهذه 
العمرمات ذلك الاجماع؟* التحصول 178/7 

«- بداية لوحة /اآساب. 

ب انظر: المحصورل م/1"4 وأول كلامه: “نإن قلت: لابد لذلك الاجباع من مستند هو: هذه 
الأخبار» إذ... وتمام كلامه: لاستنتائهم بالاجماع عنه". 

غ؛- أول كلامه: *سلمنا أن ذلك المستند هو هذه الأخبارء لكن... وآخر كلامه: ثم مارت آحادا 
عندنا المحمرل */1"9. 

كلمة "ذلك" إضافة من عندي رهي فرورية لصحة المعنى والسياق. 

+ هكذا ني المخطوطة ولعل " إلا“ تبل "متوائر!* زائدة. 


وم 


قال - رحمه الله - في هذه المسألة -: 

«واحتج المانعون...» إلى آخره(١).‏ 

أقول: 

أما الجواب(,) عن أثر عمر(م) - رضي الله عنه - ضعيف» لأآن التهمة 


الذي(,) ذكرها عمر ليست مخموصة براري هذا الخيره بل هو(,) شامل لصور 
أخبار الآحاد؛ لأنه علل بجواز النسيان أو الكذب. لأن "لعل" لا يقتضي غير 
الجواز؛ وهذا يطرد في أخبار الآحاد كلهاء إذمالم يبلغ التواتره فجواز النسيان 


أو 


آ- 


- 


- 


الكذب قائم؛ فهو - رضي الله عنه - رد الشهادق» ونبه على العلة وقال: إنما 


تكملة المتن: *... بالاجماع؛ والخبره والمعقول. أما الاجباع نهو: أن عمر ‏ رضي الله عله 
رد خبر ناطمة بنت قيسء وقال: "لا ندع كتاب ربنا وسة نبيناء لقول امرأة لا ندري لملها 
نسيت أو كذبت". وأما الخبر: فما روي أنه مثيم مّال: "إذا روي عني حديث تاعرفوه على 
كتاب الله فإن وافقه فاقبلوب وإن خالفه فردره*» والخبر الذي يخمص الكتاب على مخالفة 
الكتاب: فوجب رده. وأما المعقول: فوجهان. الاول: أن الكتاب مقوطع بهء وخبر الواحد 
مظنون؛ والمقطوع أولى من المظنون. والثاني: أن النسخ تخميص في الازمان» والتخميص 
تخصيص في الاعيان» فإذا جاز التخصيص بخبر الواحد في الاعيان» جاز النسخ بخبر الواحده 
ولما لم يجز ذلك: علمنا أن ذلك - أيضا ‏ غير جائز» اه المحصول كل 49ا. 

حاصل هذا الجواب: أنا لا ندعي تخميص العيوم بكل ما جاء من أخبار الآحادء بل تجوزه 
بالخبر الذي لا يكون راويه متهم بالكذب والسيان» وهذا الشرط لم يكن حاملاً ‏ هنا ء 
لانت عير رفي الله عنه ‏ قدح في روايتها بذلك» نلم يكن قادح في غرفنا. انظر: 
المحمول147/7. أثر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه ملم في كتاب الطلاق» باب المطلقة 
البائن لا نفقة لها 018/1 وأسخرجه أبو داود في كتاب الطلاق؛ باب من أنكر ذلك على فاطمة 
بنت قيس 788/18 مع العون» وأخرجه الدارقطني ني كتاب الطلاق والخلع 50/4. انظر هذا 
الأثر في: نصب الراية /8/0. 

هو عير بن الخطاب بن ثفيل؛ العدوي؛ أمير البؤمنين» أبو حفص؛ ثائي الخلفاء الراشدين ب 
رضي الله عنهم ‏ ولد قبل البعثة بثلاثين سنة» وتوفي سنة *1ه. له ترحمة في: الاصابة ؟/هام 
الاستيعاب ؟/مدى تاريخ الخلفاء ص8مل/ التذكرة 3/١‏ العقد الثمين 2591/6 مفوة الصغرة 
ا/حى تاريخ الاسلام /:ف طبقات المقهاء ص58. 

هكذا ني المخطوطة وني نقل الاصنهاني عن النقشواني "التي" وهو أنسب للسياق. انظر: 
الكاشف ص16 تحقيق محمد النامي. 

لعل الانسب أن يقال: هي شاملة بدل هو شامل. 
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رددت لاحتمال الكذب أو السيان؛ فلا أترك ما ثبت باليقين بسبب ما يحتمل 
الكذب أو النسيان. 

فدل على أنه كان يعتقد أنه لا يجوز ترك العمل بعموم الكتاب ولا 
بالسئة المتواترة» لأجل أخبار الآحاد التي يمكن فيها الاحتمال المذكوره ولم 
ينكر أحد من الصحابة على ردهه ولا على تعليله(:)؛ فدل على(,) الاجماع 
منهم(م)- 

فإن قلت: ومن جملة ما ذكر في التعليل: كون الراوي امرأةء وذلك 
يناسب الرد لنقمان عقلهن ودينهن؛ فلا يكون التعليل بمجرد احتمال الكذب» 
بل الاحتمال الاظهر الذي يكون عن قلة العقل والدين. 

قلت: لكن القائلين بجواز التخصيص بخبر الواحد لا يفرقون بين ما 
إذا كان الراوي امرأة أو رجلاء فإن عائشة(,) - رضي الله عنها - إذا ررت 
حديثاء أر غيرها من ناء النبي ييه وصحت الرواية؛ أوجبوا العمل به 
وخصصرا به العاف فدل على إلغاء هذا التقييد عندهم. 

فثبت أن ما ذكره الخصم قوي؛ والجواب ضعيف. 


و في المخطوطة *تعليه* وهو تحريف. 

+ في الكاشف جاءت العبارة هكذا: *فدل ذلك على انعقاد إجماعهم على ذلك". 

م بيان اندفاع هذا الاشكال مذكور في المتن وهو: أن عمر ب رضي الله عنه ‏ بين أن روايتها 
إنما مارت مردودق لكون الراوي غير مأمون من الكذب والسيانه ولو كان خبر الواحد 
المتتضي لتخصص الكتاب مردود!) ‏ كيف ما كان لما كان لذلك التعليل وجهد بل كون 
هذا الخبر حجة لنا أولى. انظر: المحمول "/0144 وبسط ذلك كما في الكاشف ص6١‏ أن 
يقال: رد عمر خبر فاطمة بنت قيس؛ وعلل الرد بما يرد ظاهراء على اتهامها بالكذب 
والنسيان» وهذا ظاهر كلامب وهذا: لان الموجب للرد لو كان كونه خبر واحده لما كان لتعليله 
بما ذكره وججحه. 

4 هي: أم المومنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ عقد عليها النبي يي قبل الهجرة 
رودخل بها بعدهاء وهي من أكثر الصحابة رواية للحديث» ثوفيت سنة لاما ودفنت ببقيع 
النرقد. لها ترجمة في: الامابة 761/4 الاستيعاب 003/4 سير أعلام النبلاء ؟/10 وفيات 
الاعيان 15/7. 
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أما الجواب() عن الحديث(!) ونقظه بالسنة المتواترة: غير سديد. 

أما أولاً: فلأن الحديث ”إذا رواء(م)* مخصرص بخير الواحدء لأن قوله 
تر *إذا روي عني(؛) حديث...* الممهوم منه رواية حديث لا يكون مشهوراً 
بين الناسء وهو متردده(ى) وقبول» فأزال عنهم هذا التردد - بأن قال: 
"اعرضره (+) على كتاب الله(ب) إن خالف ردوه"» وهذا(م) إنما يكون في 
ابتداء () الرواية» والمتواتر(.) لا يكون كذلك؛ بل صار هو(؛) مقبولاً عند 
العلماء؛ وعند من يعرض ذلك على كتاب الله ويفهم الموافقة والمخالفة»؛ فهر 


أجاب الممنف: بأن هذا منقوض بالسنة المتواترق فإنها مخالئق ويجوز التخميص بها اتثاقاً. 
انظر: المحصول 144/5. وقد ضعف هذا الجواب . أيضا ‏ ابن السبكي في الايهاج ؟/4/ا 
والاسنوي في شرحه ؟/41. 

؟- أي: ما روي أنه يم قال: *إذا روي عني حديث فأعرضوره على كتاب الله فإن وافقه فاتبلوه 
وإن خالفه فردوه". وهذا الحديث رراه أبى يعلى الموصلي ني مسنده موصولاً من حديث أبي 
هريرة؛ وفي سنده مقال- قال الامام الشانمي ‏ في الرسالة ص4؟_: *هذا الحديث رواه رجل 
مجهول؛ وهو منقطعء ولم يروه أحد يشبت حديثه"؛ وجاء في عون المعبود 754/4 *فأما ما رواء 
بعضهم أنه قال: إذا جاءكم الحديث فأعرضره على كتاب الله فإن وافقه فخذوء.. فإنهحديث 
باطل لا أمل له* وني تذكرة الموضوعات ص8؟ نقل عن الخطابي أنه قال: *وضعه الزنادقة» 
وسئل الحافظ ابن حجر عنه فقال: *إنه جاء من طريق لا تخلو عن مقال* الموضوعات لابن 
الجوزي .6058/١‏ وقال ماحب كشف الاسرار #/0: أهل الحديث طعنوا فيه.. وحكي عن يحيى 
بن معين أنه قال: هذا حديث وضعه الزنادقة» وقد عقد الامام أبو محمد بن حزم لهذا المعنى 
نملا نيا في كتاب الاحكام 40/6 فراجعه هناك. ونقل ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
ونضله 111/5 عن الامام عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: "الزنادقة والخوارج وفعوا هذا 
الحديث”» وانظر هذا الحديث في: الأباطيل والمناكير للجورقاني 27:5/١‏ كشف الخناء ١/حى‏ 
والابتهاج يتخريج أحاديث المنهاج ص" وقد ذكر طرق هذا الحديث مفصلةا وكلها ضعيفة: 
وذكر أقوال العلماء فيه. 

م هكذا في المخطوطة: والأنسب *روي". 

+- في المخطوطة *عن* وهو تصحيف. 

هم هكذا وردت العبارة في المخطوطة وهي قلق ولعل الصواب أن يقال: "متردد بين رد وقبول". 

+- في المخطوطة *اعرضو". 

بب لفظ الجلالة "الله إفائة من عندي. 

م- في المخطرطة *هذ". 

و في المخطوطة *ابتد". 

٠‏ في المخطوطة "المتواترة". 

١‏ *هو» مثبت بين السطور 
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غير محتاج إلى العرض حتى يقبل؛ وقد تعذر رده بعد أن ثبت بالتوائر. 

وإذا كان كذلك: فلا يصح أن يقال: ما ذكرتم يقتضي أن لا يجوز 
تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة. 

وأما ثاني): فهب أن هذا عام في السنة المتوائرة وأخبار الأحاد(:)؛ 
وهذا مخصرص()) في السنة المتواترة» فنحن(م) نتمسك به في خبر الواحده 
والعام المخصرص حجة على ما قرره(؛). 

فهذا الجواب لا يصلح أن يكون دافعا(,). 

أما قوله(؟): "البراءة(ن) الأصلية يقينية". 

قلنا: البراءة الأصلية ليست من الإدلة المثبتة للأحكاف بل معناها: أنا 
إذا لم نجد دليلاً مثبتا للحكم نترك الواقعة كما كانت؛ وأما إذا وجد دليل - 
في أي رتّبة كان من الضعف والقوة - يجب إثبات الحكم به(م» ولا يبقى بعد 
هذء() البراءة الأصلية اعتبار. 


الجزء الأخير من الكلمة أثبته الناسخ في الهامش. 


0 في المخطرطة «مخموما". 
- 5 في المخطوطة» ود رضع الناسخ علامة "ح* تحت حرف الحاء- 
غ- انظر: المحمول 50/6 


م اعترف الأصفهاني بان قوله: "الخبر العام إذا دخله التخصيعص نهو حجة* حل وجواب الممنف 
فعيف. وقال: الجواب المحيح أن يقال: إن التخصيص بيانه وليس بمخالف. وبمثل هذا 
أجاب ابن السبكي عن أصل سؤال الخهم. وقال الشيخ بخيت: الجواب الحق أن الحديث 
إما أن يكون من أشد الموضرعات» أو الضعيف المردود؛ فلا حاجة إلى غيره. انظر: الكاشف 
صواة الايهاج 014/6 سلم الوصول 2453/2 اا اس لد السام ا للم 

د أي: في الجواب عن الوجه الأول من المعقول؛ وتمام كلامه: *... ثم إنا نتركها بخبر الواحد* 
نبطل قولكم إن المقطوع لا يترك بالمظنون" المحمول 045/9 وقد ضعف هذا الجراب - 
أيضاً - الأمنهاني في كاشنه ص؟. 

بس اسياني تعريف البراءة الاملية عند بحث الاستصحاب إن شاء الله. 


بمب بداية لوحة عتدااء 0-0 1 
هكذا وردت العبارة في المخطوطق والانسب أن يقال: ولا يبقى بعد هذا للبراءة الأصلية 
اعتبار". 


كت 


وأما عموم الكتاب والسئة؛ فليس الحال فيهما كذلك؛ بل هما دليلان 
مثبتان للأحكام؛ لا يتركان ولا يخصصان إلا بما يزيد عليهما في جهات الدلالة. 

وقد بينا اختصاصهما بأنهما مقطوعان من حيث المتن؛ وهذه الجهة منقودة 
في خبر الواحد؛ والامل تساويهما فيما عدا ذلك؛ إلا إذا بين الخصم اختصاص 
خبر الواحد بجهة راجحة على هذه الجهة؛ ونحزلرنسلم ذلك؛ وأما الاختصاص 
بأنه أخص. 

قلنا: إن هذه الحجة - على ما ذكره من الجهة - والظاهر أنها ليست 
راجحة؛ ولا مساوية» بدليل تعارضهما في باب النسخ؛ وموجب العمومات دون 
موجب الخير؛ فإذن لابد من دلالة أخرى. 

قوله(,): *الكتاب مقطوع في متنهء والخبر مقطوع(/) في دلالته. 

قلنا: لا نسلم(م) كون الخبر مقطوعا في دلالته» ولا مظنونا غلبة الظن 
حال ما يكون معارضا للكتاب؛ فضلاً من(,) أن يكون مقطوع الدلالة. 


وأما قوله(,): *إن الدليل القاطع لما دل على وجوب العمل بالخبر 


- آأي: في الوجه الاول من الاستدلال على منع حصول التماوت بين الكتاب وخبر الواحد. نانظر: 
المحمول #/دئا. 

؟- في المحصول *مظنون"؛ وفي الكاشف "الخبر مقطوع به في دلالته مظنون في متنه». 

عب رد الامنهائي قول النقشوائي: “لا نسلم أن الخبر مظنون الدلالة إذا كان معارضا) للكتاب..» 
إلخ وعلل ذلك: بانه اعتبر التعارض شرط) في دلالة المعارض؛ وليس كذلكء لأن دلالة الدليل 
لا يعتبر فيها عدم المعارض؛ بل ترئب المدلول على الدليل مشروط به. انظر: ص0اة من 
الكاشف. 

4 في الكاشف *عن* وهو أوفق. 

و أي: في الوجه الثاني من الاستدلال على عدم التفاوته وتمام عبارته: *... لان تقدير ذلك: أن 
الله تعالى - قال: "مهما حصل في قلبكم ظن مدق الراوي فاقطعوا أن حكمي ذلك" فإذا 
وحدنا ذلك الظنء واستدللنا به على الحكم كنا قاطعين بالحكم؛ وإذا كان كذلك: فلم قلتم: 
إن التناورت حاصل على هذا التقدير" المحصول 145/5. وقد اعترض على هذا الوجه ‏ أيفا 
الأممهائي: حيث قال- في كاشفه ص"/37 : إن غايته الاجماع» وهو ليس بقاطع على 
رأيمف سلمنا ذلك» ولكن وجوب العمل بالمظنون لا يخرحه عن كونه مظنونا في ذاته. 
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المظنون: لم يكن وجوب العمل مظنونا». 

قلنا: لا نسلم وجود دلالة قاطعة على وجوب العمل بخبر ظن صدق 
راويم لآن غاية ما يتمسك به - ها هنا - قوله - تعالى - طفاتبعره4(:)): وما 
آثاكم الرسول فخذره4(). 

وهذه عمرمات مقطوعة المتن؛ لكنها ليست مقطوعة الدلالة» فآين الدلالة 
القاطعة؟!! 

فلن قال: نعني بالدلالة القاطعة: أنا تعبدنا برجوب العمل بالظن الغالب. 

قلنا؛ ذلك ملم حيث يجمل الظن الغالب بالحكم - الذي هو مدلول 
- يجب الأخذ به والعمل بما يقتضيه وفي هذه المسألة نسلم(م) حصول الظن 
بصدق الراوي؛ لكن لا نسلم حصول الظن الغالب بمدلوله(,) مطلقاه إذا كان 
معارضا لعموم القرآن» ولو كان الآمر كما ذكره مطلة): لوجب الأخذ بالموجبين 
المتناقضين؛ فإن النظر إلى العموم يقتضي الظن أيضا. 

وأما الذي اعتمد عليه - في الجواب عن الرابع(,) - وهو(:): المرق 
بين التخصيص والنسخ. 

فلم يذكر عليه دليلا؛ ولم يبين أن التخصيص أهون؛ غاية(/) يرجع - 


و بعض الآية وا من سورة الانمام. وأول الآية: (إوآن هذا مراطي مستقيما... وآخرها: إولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وماكم به لملكم تتقون4. ' 

؟- الآية لا من سورة الحشر وئتمة الآية: *... وما نهاكم عنه فانتهو وائقوا الله إن الله شديد 
العتاب#. وهذه الآية في المخطوطة خطا حيث قال: وما آناكم فخذره". 

م في المخطوطة “انلم" والذي يظهر أنه سبق قلم. 

)4 في المخطوطة "مدلوله" وما أثبتناه هو المناسب. 

, أي: الوجه الثاني من المعقول الذي استدل به المانع تخميص الكتاب بخبر الواحد. 

د انظر: المحمول ”*/141 ونص كلامه: *والجواب الصحيح لا يحمل إلا بالفرق بينهما وهو: أن 
التخصص أهون من النسغخ؛ ولا يلزم من تآثير الشيء في الاضعف تأثيره في الاقوى". 

ب هكذا ني المخطوطة؛ ولعل الانسب *غايته". 


ليه 


عند البيان - إلى حكم إجماع الصحابة في ذلك؛ وهناك يرد عليه ما أورد(:). 

وأيضا - فإن هذا البحثء وجعل النسخ تخصعا في الأزمنة غير لائق 
بأصله الذي اختاره فإنه ذهب إلى(+): أن العمومات كلها مختصة بمن وجد في 
عصر رسول الله يِه وزمان نزول الآية» ولم يندرج فيها من يوجد بعد ذلك» 
وإنما يعلم انسحاب الحكم على غيرهم بضرورة العقل؛ لا بتناول العموم لهم. 

فعلى هذاء لا يكون النسخ تخصيما في الأزمنة إلا ما وقع على عهد 
رسول الله يبر في حق من تناولهم» وأما في الباقين فلا يتصور. 

أيضا: فإن ما ذكره من قوة النخه فإنما يدفع القياس الذي يكون 
باستنباط العلة الناعلية؛ وتعديتها إلى الفرع؛ وفيما نحن فيه ليس الأمر كذلك» 
بل نقول: لو صحت مقدمات ما ذكرت من الدليل: لوجب نسخ العموم بخبر 
الواحد؛ لأنهما دليلان تعارضا... إلى آخر ما ذكرت(م). 

فهذا لا يندفع بما ذكرت. 

وأيضاً: زيادة القوة في باب النسخ: إنما هو لانه كتاب أو متوائر مقطوع 
به لا لكونه نسخاء فإنه يجوز نسم خبر الواحد بخير الواحده ثم تلك القرة 
المستفادة من كونه مقطوعاً به لا نتغاوت(؛) بين أن يكون في باب النسخ أو 
التخميص. 

ثم اعلم أن أكثر ما تمسك به الجمهور لا يرد على (,) ما اختاره 


-١‏ يعني: استضعاف الممنف لما اعتمد عليه الأصوليون في الجواب عن دليل المائعين الرايع وهو: 
أن الصحابة الكرام أجمعوا على العمل بينهماء فقبلوا خبر الواحد في التخصيص؛ ورودره في 
الخ فقال المصضف معترضا عليهم: وهذا الجواب ضعيفه لانا بينا: أن الذي عولوا عليه - 
في أنهم قبلوا خبر الواحد في التخصيص - ضعيف. انظر: المحصول 140/9 

؟ انظر: المحصول 771/2. 

+ انظر: المحصمول */10. 

)- في المخطوطة "يتفارت". 


بداية لوحة مكتاب. 


0م 


الكرخي (1) - رحمه الله - لأن تلك العمومات خمصت على عهد رسول الله 
ِيْره والرسول خمصهاء ولا مانع من ذلكه فإن النبي عَلْيْرٍ منع من التوريث بين 
أهل ملتين(,) ولو كان ولداء فأصل التخصيص لم يكن بخير الواحد. 

وآية(م) قتال المشركين مخصرص١())‏ بنص التنزيل وهو قوله - تعالى 
-: إحتى يعطوا الجزية4(,)» ثم إن النبي يي بين أن المجوس(:) منهم؛ إلا 
أنه خصصء؛ وكذلك سائر العمومات؛ فتلك العبومات كانت مخصومة بدلائل 
منفصلة؛ وصارت مجازاًء لأن الصحابة خصصت تلك العمومات بأخبار الآحاد. 

والذي صدر منهم أنهم عرفوا الخبر الواحد المحمل المجازى الذي 
يجب الحمل عليه نهذا لا يرد عليه أملا. 

وأما الذي عندي من التلخيص فهو أن نقول: خبر الواحد بعد أن تكون 
دلالته قوية؛ وخاصا(ب) بالقياس إلى العموم الذي(م) عارضه فثبوت متنه عندنا 


هو: عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلي الملقب بالكرخيء اليكنى بابي الحسن؛ انتهت 
إليه رثاسة الحنفية في عصرى له في الأصول رسالة عليها مدار فروع الحنفية مطبوعة في ذيل 
كتاب تاسيس النظر لابي زيد الدبوسي؛ ولد سنة 0ه وثوفي اسلة /6اهم. له ترجمة في 
الئوائد البهية صكناء الجراهر المضىئة شذرات الذهب 0754/١‏ تاج التراجم ص” 
النتح السبين 181/1 

- جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عير قال: لا يتوارث أهل ملتين" 
رواه الامام أحمد في مسنده ؟/187. ولمعرفة آراء النقهاء في حكم التوارث بين دينين. انظر: 
المني 5 المجبوع 444/16 المحلى 4.0/١‏ فتح الباري ؟1/:ت نيل الأوطار 45/1 سبل 
اللام #/لة. 

م وهي: قول الله تبارك تعالى - في الآية (0) من سورة التوبة -: 9اقتلوا المشركين). 

ع هكذا في المخطوطة والانسب "مخصومة». 

,- الآية (19) من سورة التوبة ونتمة الآية: ف[... عن يد وهم صاغرون4. والجزية هي: ما يؤخذ من 
أهل الذمة. انظر: أئيس الفقهاء صكاماء 

+ هم: فرق لها شبهة كتاب وليس لهم كتابه عاملهم الرسول يكم معاملة- أل الكتاب في أخذ 
الجزية؛ من معتقداتهم الناسدة أنهم أثبتوا إلهين اثنين مدبرين للكون أحدهما فاعل الخير 
والنفع والصلاح ويسمونه النورء والآخر فاعل الشر والضر والفساد ويسمونه الظلمة وهم فرق 
كثيرة. انظر: الملل والنحل للشهرستائي ؟//7/: الحور العين ص45 

ب هكذا ني المخطرطة» ولعل الانسب *خامة"*. 

م- في المخطوطة "رالذي". 


و 


ونقله إلينا على أقسام: فإنه [ما أن يقال: نقل إلينا آحادا؛ وكان متواتر) على 
عهد الصحابة والتابعين ومن قبلنا. 

أو كان متواترا على عهد الصحابة؛ وصار أحادا في عصر التابعين ومن 
يليهم إلى زمانا هذا. 

أو(:) يقال: إنه كان آحادا في عصر المحاب: وصار متواتراً في عمر 
التابعين؛ ثم رجع آحادا ونقل آحادا. 

والأولان بعيدان من الوقوع غاية البعد» لأن ما كان متوائرا في عصر 
الصحابة تزداد كثرة رواته على طول الزمان إذ أمل الاسلام وعلماؤهم وثقلة 
الأحاديث ما زالوا في التزايد من عهد رسول الله يِل نكيف يتصور أن يرجع 
المتواتر آحاد!؟! 

كذلك القسم الثالث بعيد الوقوع لهذه العلة. 

بقي أن يكون أحاداً في عهد الصحابة؛ ويصير مستفيضا في عصر التابعين 
ومن يليهم؛ وينقل إلينا مشهور مستفيضا ومتواترا()؛ ولابد وأن يكون مستفيفاً 
في هذا العصر وفي عصر من قبلنا من المجتهدين والعلماء» مشهور](م) فيا بين 
التابعين» متداولاً بالسنتهم مسطورا في صحتهم. 

فالحديث الذي ينقل إلينا بهذا الشرط يجوز أن يخمص به الكتاب 
والنة المتواترق وما لا يكون كذلك فلاء فإن الزمان قد طال؛ والأحاديث 
الموضوعة كثرت من أهل الأهواء والاباطيل؛ والمقلدة المتعصبين لمن قلدوه؛ فلا 
يحصل الوثوق بما ينقل غير مستفيض على الوجه الذي ذكرناء كما ذكره عمر - 
رضي الله عنه - من التعليل؛ لأن احتمال(:) الكذب يكون ظاهرا. 

وأما إذا نقل إلينا على هذا الوجه جاز تخميص العموب سواء كان 


-١‏ في المخطوطة "ويقال*. 

ب سيأتي تعريف المستفيض والمشهور والأحاد والمتوائر في بحث الأخبار إن شاء الله. 
+- في المخطوطة "مشهو)" وهو تحريف. 

1 عبارة *احتمال الكذب” غير واضحة في المخطوط وصوبت في الهامش. 


0م 


العام قد خص بدليل متصل أو منفصل؛ أولا - وبيانه من وجهين: 

أحدهما أنا لو شاهدنا النبي عت يقول: الصورة الغلانية غير مرادة من 
هذا العاف كان الواجب اتباعه في الجزم بالتخصصيصء فيلتحق به ما نقل عنه 
على هذا الوجه لأن ما يحمل - ها هنا - من الظن الغالب يموجب الحديث 
واجب العمل به. 

وثانيهما: أن شهرة الحديث فيما بين الصحابة والتابعين ومن يليهم إلى 
زمانتاء يدل على أن الحديث معمول به فيما بينهم؛ لأن المردود يرتضع 
ويضمحل؛ أو ينقل إن نقل مع الرد وسبب الرده وحيث(١)‏ تقل عنهم على 
سيل الاستفافق دل على علمهم(م) بالحديث» فدل على أنهم اثنقوا على 
التخصيص بهء فيجب علينا اتباعهم. 

فلئن قال: فيثل هذا هل ينسخ به؟ 

قلنا: يتعذر(م) وقوع مثل هذا ناسخاء لأن كونه ناسخا يوجب رده؛ فيقع 
مردودا من لدن العصر الأول فلا ينقل إلينا مستفيضاء ثم لو نقل لا ننسخ به لما 
سيأتي من الفرق عند الانتهاء إلى الكلام في الناسخ والمنسوخ وفي الأخبار. 

فإن قلت(,): إذا نقل الحديث لا على هذا الوج ولا ينخ به ولا 
يخمص العام المقطوع؛ فهل يجب العمل به من إثبات حكم آخر؟! 

قلت: نعم إذا رواه العدل عن العدل يجب العمل به في سائر الأحكاب 
مثل: أن يرفع(,) به البراءة الأملية؛ ويترجح على(:) القياس الذي لا يكون 
جلياء وعلى ما يكون أصله ثابتا بأخبار الآحاد؛ ويصلح للترجيح عند تعارض 
الادلة. 


في المخوطة *حيث" بدون الواو. 

+ هكذا ني المخطوطة ولعل الانسب "عملهم*. 
م في المخطوطة "يتعد». 

:- في المخطوطة *فلن». 

و في المخطوطة 'يدنع*. 


د بداية لوحة 75أء 


20) 


قال - رحمه الله -: 

«القول في بناء العام على الخاص...» إلى آخره(). 

أقول: 

أما الوجه الأول (,)؛ فضعيفه لآن قوة الدلالة - ها هنا - تتقدر بقدر 
الخصرص» وإذ! كان كل واحد منهما أخص من وجه وأعم من وجه؛ لم يمكن أن 
يقال: الخاص أقوى دلالة من هذا الوجه؛ بل لعله من وجه آخرء وذلك يكون 
ترجيحاً من وجه(م) آخر. 

وكذلك الوجه الثاني قوله()): *إن إجراء العام على عمومه: يوجب 
إلغاء الخاص"؛ فممنوع. لأن الخاص مار معمولاً به في الزمان المتقدم؛ فيصير 
مخصوصا بالنسبة إلى الزمان المتأخره ولا يلزم إلغانه(,). 


١‏ انظر: المحصول 171/7 وذكر فيه: أن تعارض الخبرين العام والخاص له أحوال: الحالة الاولى: 
إذ! علينا مقارنتهماء فإن الخاص يكرن مخمما للعام. وقيل: يصير معارضاً للخاص في ذلك 
القدر من العام. الحالة الثانية: إذا علمنا تآخر الخاصء فإن ورد بعد العمل بالعام كان نسخاء 
وإن ورد قيل وقت العمل بالعام كان تخصيما. الحالة الثالثة: إذا علمنا تأخر العام فإن العام 
يبتتي على الخاص عند الشافعي وأبي الحسين البمري وهو المختار عند المضفه وعند أبي 
حنيفة والقاضي عبد الجبار: ينسخ الخاص المتقدم. وتوقف فيه ابن القاص. الحالة الرابعة: 
إذ! لم يعلم التاريخ؛ فإن الخاص منهما يخص العام عند الشانعي» وتوقف فيه أبو حنيفة. 
ولمزيد من العلم انظر: التعتيد 7/1 التبصرة ضام اللمع ص؟كء البرهان ؟/"كالء 
الستصنى 141/5 الايهاج "مال جمع الجرامع وشرحه المحلى 45/5 نهاية السول ؟/؟مى 
المدة 310/7 التمهيد 205/5 روفة الناظر وشرحها 91/6؛ المسودة ص0764 أصول السرخسي 
فليث كشف الأسرار 39/١‏ الترضيح مع التلويح 41/1 فوائح الرحموت 845/١‏ مختصر ابن 
الحاحب وشرحه العضد 014//6 العقد المنظوم اهلاب 

؟- أي: في إثبات بناء العام المتأخر على الخاص المتقدم وهو: أن الخاص أقوى دلالة على ما 
يتتاوله من العاف والإتوى راجح: فالخاص راحح. انظر: المحمول #/فتاء 

م جاء في المخطوطة بين السطور لنظ *باب. وهو تعليق من الناسخ قصد به شرح كلمة *وججه". 

؛- انظر: المحمول 116/7 وئتمة عبارئه: *واعتبار الخخص لا يوجب إلغاء واحد منهما: فكان أولى". 

أجاب القراني عن هذا الاشكال: بأن الترجيح باعتبار المستقبل؛ فإذا قدمنا العام على الخاص 
بطل الخاص في المستقيل مطلقاه وإذا قدمنا الخاص على العام لا يبطل واحد منهما في 
الستقبل نكان أولى. انظر: النفائس ؟/90ب1. 


)و 


وأما الذي ذكره في إبطال هذا المعنى جوابا(:)؛ فليس بشيء أصلاًء بل 
الخاص اللتقدم أعم من حيث إنه تناول أزمنة أكثر مما تناوله العاف سواء 
فرضاه أمرا أو نهياء وسواء فرضنا الامر منيد للتكرار أو غير مفيد(,). 

وذلك: لأن تناول النموص للأزمنة غير إفادئها للتكرارء لأن إفادة 
التكرار هو بالنسبة إلى كل شخص في العصرام). 

وأما تناول الأزمنة؛ تناول الموجودين في العصر الأول» والموجودين في 
العصر الثاني والثالك» وهكذا إلى قيام الساعة. 

فلو فرضا الأمر بشيءه واحد لا يتكرر في العمر ك *الحج“ فهذا يكون 
عاما في الازمانه ويجب على أهل كل عصرء مع أنه لم يئد التكرار. 

وعند ذلك يتبين صحة() ما ذكره من كونه أمراء أو نهياء أو مفيدا 


كذا وردت العبارة في المخطوطق وفي نقل الاصنهاني عن النقشواني وردت العبارة هكذا: 
*وأما الذي ذكره جوابا) عن كلام ابن القاص.." انظر الكاشف ص11 بتحقيق محمد صالح 
النامي. : 

قلت: احتج ابن القاص على الترقف: بأن الخاص المتقدم أعم في الازمان وأخص في الاعياف 
والعام المتأخر أعم في الاعيان وأخص في الازمان فكل واحد منهما أعم من الآخر من وجف 
وأخص من وجه آخرء فإذا ثبت ل وجب التوقف والرحوع إلى الترحيح.. وأحاب 
المصف: بأنه شعيفه لانه فرض الخاص البتآخر نهياء فلا جرم عم الازمان» وفرض العام 
المتآخر أمراء فلا جرم لم يعم الازماك نصح له ما ادعاف أما لو فرضنا الخاص المتقدم أمراء 
والعام المتأخر نهيا فلا يستقيم كلامب فإن الخاص المتقدم يصير خام) في الاعيان وفي الازمان 
كذلك؛ لان الأمر لا يغيد التكراره والعام المتأخر يصير عام) في الاعيان وني الازمان أيضاء لان 
الامر لا يتناول كل الازمان» بل يتناول زمن) واحدا؛ فالمتآخر أعم من المتقدم من كل الوجوه. 
انظر: المحصول 17/9 

+؟- عقب الأمنهاني على ترله: "رأما الذي ذكره في إبطال هذا المعنى.. إلخ نقال ما حاصله: 
قولنا: *الامر يفيد التكرار" معناه: أنه يوجب إدخال المامور به في الوجود غير مرق وقولنا: 
*النهي يقتضي التكرار» معناه: أله يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه أكثر من مرقف ومن لوازم 
تكرار المامور والمنهي الاتيان بالمامور به أو الامتناع عن المنهي عنه في أكثر من زمن واحد- 
انظر: الكاشف 540 

عب وصف الأصتهائي هذا الكلام: بأنه ناسد جداء معللاً ذلك: بأنه ليس ننس التكرار اعتبار 
الاشخاص بالنسبة إلى كل شخص في المعمرء بل هذا معنى العموم. انظر: الكاشف ص2484. 

كذا وردت العبارة في المخطرطة: رني الكاشف وردت هكذا: *وعند هذا يتبين أن ما ذكره". 


زوه 


للتكراره أو غير() مفيد له؛ لا تعلق له بهذا(,). 

وكيف؟ ومذهبه في النهي مثل مذهبه في الامر في عدم إفادة التكرار, 
فكيف ذهل عن كل هذا(م)؟!! 

ثم نقول: لما ثبين ضعف الاحتجاج؛ والجواب عن حجة التوقفه لم 
يكن بد من الجواب» فنقول: لا شك أن كل واحد من الخبرين أخص من الآخر 
من وجه وأعم من وجه؛ وكل واحد من حيث هو أخص جهة() قوة؛ ومن(,) 
حيث هو أعم جهة ضعفهء لكن ليس جهة ضعف عموم المتقدم زمانا مثل جهة 
فعف المتأخر الذي عمومه في الأشخاص. لأن العموم الذي في الأشخاص 
أضعف من العيرم الذي في الازمان» فلذلك توقف بعض الناس في دلالة 
العيومات المتناولة للأشخاص ولم يجعل لها دلالة؛ بخلاف العمومات المتناولة 
للأزمان» ولهذا كان(.) التخصيص أهون من النسخ؛ وسيأتي تحقيق هذا في باب 
الناسخ والمنسوخ. وإذا كان كذلك: ثبت أن الخاص المتقدم أقوى؛ إذ ثبت له 





-١‏ كلمة "غير» إفافة من الكاشف. 

؟- لم يرئض الامنهاني قوله: “وعند ذلك يتبين صحة ما ذكره...إلخ" فقال ما ملخمه: شرح كلام 
المعنف في الجواب عن كلام ابن القاص يبين اد فإنا بينا أن كلام ابن القاص مبني على 
ذلك» وأوفحتا أن ما ذكره الممتف ني الجراب من كون النهي يقتضي التكرار أو لا يقتضيه 
إلزام لاين القاص؛ وبه يندنع ما ذكره: أن مذعب المصنف أن الامر والنهي لا يقتضيان 
التكرارء وأيضاً ما أورده بعد ذلك مندنع؛ لأنه بناء على أن الكلام ني خيرين مرويين عن 
النبي - عليه الملاة واللام ‏ وذلك الخير من الكتابه وما ذكره وهم محضء فإن الكلام 
مفروض في خبرين سواء كانا من كتاب الله أو من السنة؛ وسواء كانا متواتر) أو آحاداء وكانه 
نوهم من لنظ الخير اختمامه بكلام النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - وبما ذكرنا يندفع جميع 
ها أورده في هذه المواطن- انظر: الكاشف صهلة. 

جب أجاب القرافي عن هذا التناقض: بأن الممنف ألزم ابن القاص مذهبه في النهي ولم يفرع على 
مذعيه هوء بل على مذهب خصه ليتبين له أن مدركه لا يطرد في الأمر كما قاله في النهي. 
انظر: الننائس 150/2 

؛- كلمة *ججحهة" إضافة من عندي اتتضاها السياق. 

ه- في المخطوطة *من" بدون الواو. 

في المخطوطة "ما كان“ ووجود "ما" مفسدة للبعنى. 


)و 


قوة بالخصرص ليست للعام المتأخره وثبت في العام المتأخر جهة ضعف ليست 
في الخاص المتقدم وذلك يوجب الرجحان؛ وهذا الكلام يصلح احتجاجا في 
المسألة؛ وجوابا عما ذكروه. 

قوله: *إذ! لم يعرف التاريخ بينهماء فعند الشافعي أن الخاص منهما 
يخصص العام(١)...‏ إلى قوله: وهذا سديد على أصلف لان الخاص دائر بين أن 
يكون منسوخ) ومخمصاء وناسخا) مقبولآء وناسخا مردودا"*. 

قلنا: الناسخ المردود بعيده لان الكلام مفروض في خبرين؛ ولم يفرض 
أحدهما متواترا والآخر من الآحادء بل الظاهر أنهما فرضا من جنس واحده 
والمقطوع ينسخ بالمقطوع على أصلهف وكذلك المظنون ينسخ المظنون» فلا 
يكون الناسخ مردودا. 

وأيضا فإن أصله وإن كان كذلك؛ لكن التوقف غير سديد. 

آلا ترى أن إحدى الشهادتين إذا أرخت بتاريخ متقدم كانت متقدمة 
وأما إذا أطلقت الشهادتان من غير تاريخ؛ يجب(؟) العمل بهما ولا نتوقف» 
مع أن كل واحدة منهما دائرة بين أن تكون مقبولة» وبين أن تكون مردودة» فما 
الفرق؟!! . 

ولهذا فإن العلماء عابوا على من لم يعمل بمثل هذين الخبرين(م)- 


و تكملة المتن: *... وعند أبي حنيئة ‏ رفي الله عنه ‏ يتوقف فيهماء ويرجع إلى غيرهماء أو 
إلى ما يرجح أحدهما على الآخر* المحصول 1/1/7. 

بداية لوحة أكابء 

مب علق القرافي على توله: "إن إحدى الشهادتين إذا أرخت.. إلخ. بقوله: قلت: الظاهر أنه يريد 
بالشهادتين: إذا شهدت إحداهما بأنه أقرفه مائقه وشهدت الاخرى بأنه أبرأ» من خمسين؛ حتى 
يبقى نيهما أعم وأخص؛ فإن علم تقدم الابراء بطل أو تقدم القرض اعتبر وأبرىء من خمسين: 
وإن جهل الحال اعتبرت البيتتان وألزم بخمسين فقط مع جهل التاريخ ولا يحصل ‏ ها هنا 
توقف أصلآء مم جواز أن يكون الابراء قبل القرض فلا يؤثر شيئا في الاسقاط» والمائة 
على حالها لتأخرها عن زمن الإبراء» نكما لا يحصل التوقف في الشهادئين علم التاريخ أو 
جهل؛ كذلك ني الخبرين؛ وهذا مستند إعابتهم على من ثرك العمل بالخاص في الربا في 
النقده نقدم احتمال التخصيص على احتمال النسخ؛ لاه #تخف. النفائس 50/١‏ ب. 


)عو 


قوله - في الاشكال الذي أورده(:) على الأصحاب -: ”لو كان العام 
مقطوعاء والخاص متأخراً؛ يكون نسخاء ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز". 

قلنا: هذا الفرض لم يندرج فيه الكتاب أملاء بل فرض الكلام - في 
ابتداء المسألة - في خبرين رويا عن النبي مَلِتر فأين عموم الكتاب؟!! 

وأيضا غير مفروض فيما يكون أحدهما متواتراء فلا يتجه الاشكال. 

ثم هنا دقيقة أخرى - فيما نقل عن الشافعي -: فإنه قال: *“يخمص العام 
بالخاص" ولم يقل: ينسخ؛ إذ في مثل هذه الصورة حذف احتمال تقدير النسخ 
ووقوعهه فكان ذلك الاحتمال لا عبرة بها لأنه يتضن إما تعطيل(,) إن كان 
المتقدم مقطوعا والمتأخر مظنوناء أو وقوع ما هو أشد مخالفة من التخصميص 
وهو: النسخ. 

بل يقدم احتمال التخصص فقط وكأنهما تقارناء كما في الشهادة لا يعتبر 
تقديم أحدها في التارخ» وهذا نظر حسن إعمالاً للخبرين بالقدر الممكنه 
وحذرا من أشد المخالفتين. 

وبهذا يعرف سر عيب العلماء لمن توتف عن العمل بهماء ويعرف أن ما 
ذكره المؤلف ضعيف. 

وأيغا: فلن الشافعي إنما يجعل الخطاب المتأخر ناسخاء إذا كان رافعا 
لحكم الخطاب الأول بالكلية؛ وأما إذا كان لبعض مدلولاته فليس بناسخ» 
وسياتي تحقيقه في باب النسخ. 

وجوابه عن الوجه الثاني (م) ضعيفه لأن القياس() الذي يخمص بالعام 


أي: على الوجه الأول الذي اعتمدت عليه الشافعية ني إثبات تخصيص العام بالخاصض عند 

الجيل بالتاريخ قائظر: الممحصول "الا 7ل 

؟ هكذا في المخطوطة:؛ ولعل الصراب *تعطيلاً» بالتمب. 

ج- الوجه الثاني: أن العموم يخمص بالقياس مطلقاء فلأن يخمص يخبر الواحد أولى. والجواب 
عنه: أنه إذا تقدم النس الذي هو أصل القياس لا يمح القياس عندنا. هكذا في المحصول 
ايذلئفنة 

4- كذا وردت العبارة في المخطوطة وني نقل القراني عن التقشوائي وردت هكذا: *لان النص 

الذي هو أصل القياس قد يتقدم على العام“ انظر النفائس ؟/لاب. 


1 


0م 


قد يكون متقدم) على العام لكن لا تعارض بينهما من حيث اللفظ فلم يمع 
القياس؟!! 

مثال ذلك: لو ورد نص بتقرير النصارى(١)‏ بالجزية؛ ثم ورد الأمر بعد 
ذلك بقتل اليهرد(,) على سيل العيوب ودل القياس على تقرير من قبل 
الجزية من اليهرد؛ وكان جلياء فإنه يخمص به العام إلا عند من منع كونه 
مخمم) أصلأء وتقدم أصله(م) لا يمنع من ذلك(). 

ثم لو كان الأمر كما ذكرء لانسد باب تخصيص العمومات بالقياس(,). 

قوله() “فقهاء الأمصار في هذه الأعصار". 

قلنا: إن كان يريد إجماع أهل هذه الأعصار: فذلك ممنوع؛ فكيف إثبات 
ذلك مع ثفرق علماء الاسلام في أقطار الأرض؛ مع الاختلاف الكبير بينهم؟ 





و التصارى: هم أتباع المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام ‏ وكتابهم الانجيل؛ وهم فرق 
كثيرة جدا. انظر: الملل والنحل ؟/ه السلرك /015 اعتقادات فرق الملمين والمشركين 
للرازي ص؛ف الحور العين وهامشها صدكاء أديان العرب في الجاهلية للجارم ص7 

ب اليهود هم: قوم موسى - عليه وعلى نينا محمد أنضل الصلاة والسلام ١‏ وكتابهم التوراق 
ويعرفون - أيه - يبني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وهم فرق كثيرة. انظر: 
الملل والتحل */هك اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص5 الحور العين ص44 وهامشه 
اللرك /اكء أديان العرب ص144. 

ب الظاهر أن لنظة "أن" قبل كلمة "أصله" ساقطة. 

؛- لمعرفة مذهب المصنف في مسألة تخصيص الكتاب والسنة المتوائرة بالقياس. انظر: المحصول 
“/هكاء وانظر المسالة بالتنصيل في: البرهان 215/7 المستصنى 15/5 الاحكام 215/5 نهاية 
السول 415/5 أصول السرحخسي تيسير التحرير 25/١‏ العدة 1/7دت المسودة صكاء 
مختصر ابن الحاجب ؟/"ادا؛ شرح تنقيح التصرل ص9" 

م أجاب القراني عن هذا الاشكال فقال ما حاصله: إن قول المصضف في المحصول: "هذا فعيف» 
لانه إذا تقدم النص الذي هو أمل القياس لم يجز القياس عليه عندنا" جائز أن يكون الامام 
أورد هذا السؤال على ألسة الحنفية ويكون الضمير النون والالف في ترله "عندنا" عائد) 
إلى الحنفيقا وهو مستقيم على أصولهم ربه نيدقع هذا الاشكال بالكلية انظر: النفائس 
1-7 وقريب من هذا الجواب تال أبو الحسين البصري في المعتمد .58:/١‏ 

د انظر: المحمول : */17 وأول كلامه: “والمعتيد أن... وآخره: يخصمون أعم الخبرين 
بأخصهماء مم نقد علمهم بالتاريخ". 


),هه( 


وغير الاجماع لا يفيده. 

والتسك بقول بعض أهل الاعمار ليس بحجة؛ بل ما ينقل عن بعض 
الصحابة أولى. 

وأيضا ما نقل(؛) عن ابن عمر(م) - رضي الله عنهما - لم يكن واردا 
على من خمص أحد الخبرين بالآخرء فكيف أورده في السؤال؛ وعدل إلى 
جواب آخر(م)؟. 


١‏ انظر: المحصورل "/1/4 ونص كلامه: *فإن قلت: إن ابن عمر ‏ رفي الله عنهما ‏ لم يخص 
قوله ‏ تعالى : #وأمهاتكم اللاني أرضعنكم4 بقوله عيبم "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان". 

؟ هو: عبد الله بن عمر ين الخطابه كنيته أبو عبد الرحمن؛ أسلم قبل بلوغه وهاحر قبل بي 
شهد الخندق وما بعدهاء وكان من البكثرين للرواية. له ترحمة في: الامابة ؟//040 الاستيعاب 
"1/7 الخلاصة ص 257 تذكرة الحفاظ 00/1١‏ طبقات النقهاء ص4؛. 

عب وهو: أنا ادعينا إجماع أهل هذه الأعمارء ويحتمل أن يكون ابن عمر امتنع من ذلك لدليل. 
انظر: المحصول 175/7,. 


لحو 


قال - رحمه الله -: 
«فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع(1) أنه ليس كذلك... إلى 


أقول: 
هذا اختيار حسنء والذي نقله عن إمام الحرمين صحيح؛ لكن النظر فيما 


نسبه إمام الحرمين(م) إلى الشافعي استدلالاً: فإنه استدل بحمل الشافعي قوله 
- تعالى -: فولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه(:): على الميتة(,)» 
والمتردية (+)0 والنطيحة(ب): وما أكل السبع(م)0 وغير ذلك مما أباحه 


- 
ا 


- 
4- 
و- 
- 
ا 


م- 


“مع * ساقطة من المخطرطة» وهو من المحصرل. 


انظر: المحصرل ”187/7 وذكر فيه مسائل. المسالة الاولى: جحواب السؤال إن كان غير مستقل 
بنفسه إما لذاته أو للعادق فإنه يغيد مع سبب فيكون السبب موجودا في كلام المجيب 
تقديراء وإلا لم يفده وإن كان مستقلاً عن السؤال؛ فإما أن يكون مساويا لد وهذا لا نزاع في 
صحتهه وإما أخص ويجوز ذلك بشرائط ل أن يكون في المذكور تنبيه على غير المذكور. "ل 
أن يكون السائل من آهل الاحتهاد. " أن لا تضيع المصلحة يسبب الاجتهاد. وإما أعم ني 
غير ما سكل عند وهذا لا شبهة ني أنه يجري على عمومه وإما أعم مما سثل عنم وهذا هو 
محل الخلاف في المألة قال المصف: «فالحق: أن العيرة بعموم اللئظ لا بخصورص السبب 
خلانا للمزني وأبي ثورء فإنهما زعما: أن خصوص السبب يكون مخمعا) لعموم اللنظ. قال إمام 
الحرمين: وهو الذي صح عن الشائمي رضي الله عنه" ا وانظر كذلك تناصيل المسالة في: 
المعتمد 0705/١‏ المنخول صءء المستصفى 030/5 الاحكام ؟//54؛ الحامل ؟/450 الكاشف 
ص44" تحقيق محمد النامي» الابهاج '/185 ججمع الجوامع 0/5 نهاية السول ؟/هاتى 
إرشاد المحول كيين العدة ؟/15م التمهيد 0377/1 الروفة مع شرحها 2140/١‏ المسودة 
صل أصول السرخسي 200/5 تيسير التحرير (/567: مختصر ابن الحاجب 24/5 الننائس 
1ب 

انظر: البرهان ؟/”ال» وانظر كذلك: الرسالة فقرة: ددص كقص اكت “كت الام ؟/1ه؟. 

الآية 11 من سورة الأنعام. 

أي: من غير ذكاة ولا امطياد. 

أي: التي تقع من شاهق أو في بثر فمانت- 

أى: التي نطحتها أخرى نماتت. ٠‏ 

أي: التي أكل بعضها السبع نماتت. انظر: تفسير اين كثير 4/1؛ الكشاف (/5؟4م فتح القدير ؟/4. 


(بدوو) 


المشركرن غير المذكاة؛ على أنه يعتبر خصرص السبب دون عموم اللفظء ليس(١)‏ 
الأمر كما ظنه. 

بل الشافعي لما رأى هذا الخطاب مفهم(م) خاصة يشافههم؛ ووجد لهم 
اصطلاحاً فيما ذكر اسم الله عليه وفيما لم يذكر اسم الله عليه؛ حمل ألناظ هذا 
الخطاب على ما اصطلحوا عليه؛ وكان المصطلح عندهم: أنهم سموا كل مذكاة: 
ذكر اسم الله عليه؛ وكل ميتة ومتردية وغير ذلك مما لم تكن مذكاة: لم يذكر 
اسم الله عليه. 

وكانوا يحرمون المذكاة في بعض الموره ويمنعون فعل الذكاة في بعض 
الانعام (م)» حتى لو ذكي لا يوكل؛ ولو مات يؤكل؛ فأباحوا الميتة في كثيره 
وحرموا المذكاة في كثير؛ وكأن المذكاة - عندهم - تسمى: بما ذكر اسم الله 
عليه» والميتة: بما لم يذكر اسم الله عليه. فأمر الله نيهم أن يبين لهم أن كل 
ذلك انحراف عن الحن؛ وخلاف حكم الله؛ وأن يخاطبهم ويقول: كلوا مما ذكر 
اسم الله عليه أي: المذكاة التي حرمتموهاء ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه أي: الميتة لا بطريق الذكاة» وهذا خطابهم على اصطلاحهم ومتعارفهم 
والمتبادر إلى فهمهم؛ وهكذا يجب خطاب كل طائفة. 

ثم لما حمل الخطاب على ذلك المعنى منع من حمله على متروك 
التسمية عند الذكاة؛ لأنه يكون حمل اللنظ على معنيين مختلفين؛ هو متشرك 
بينهماء مع القرينة المخصعة بأحد المعنيين؛ وذلك ممتنع؛ لآن ما لم يذكر اسم 
الله عليه لما كان في اصطلاح القوم عبارة عن المعنى الذي ذكرنا» وعند غيرهم 
عبارة عن معنى آخره صار اللنظ مشتركا بالقياس إلى الطائنتين؛ وقريئة 
المشافهة مع الطائفة المعيئة صرفت اللفظ إلى أحد المعنيين على الخصرص» 
فلا يمكن حمله على المعنى الآخر باتفاق العلماء. 


هكذا في المخطوطة والسياق يقتضي *وليس". 
٠‏ هكذا وردت العبارة ني المخطوطة وهي مرتبكق ويجمل “منهم" "معهم* يستقيم الكلام. 
عب بداية لوحة 17. 


(وو) 


بل يمكن أن نستدل - ها هنا - بقوله - تعالى -: إفكلوا مما ذكر اسم 
الله عليه إن كتتم بآياته مؤمنين4(,)» على عين مذهب الشافعي؛ لأن كل مذكاة 
لما كان يسمى - عندهم -: بما ذكر اسم الله عليف دخل فيه ما ذكي ولم يذكر 
الاسم عليه عند الذكاة إما عمد) أو سهوا. 

وقد دعا الشرع إلى أكله لان اللنظ يفيد العمو» فحيئئذ يحل بعض 
ما ذكي وئرك اسم الله عليه عند الذكاة؛ وهو عين مذهبه(,)» وهذا نظر دقيق. 

نكيف يستدل بمثل هذا الاجتهاد أن(م) الشافعي زعم: أن العبرة 
بخصرص السبب لا بعموم اللفظ؟ بل السبب ما ذكرناء 

وكيف يمكن أن ينسب هذا الزعم إليه وهو الذي يقول(:) - في واقعة 
معينة -: "نرك الاستفصال في حكاية الحال - مع قيام الاحتمال - يقوم في 
العموم مقام المقال“» فإنه جعل الخطاب الخاص في واقعة مخصوصمة عاماً بمجرد 
ترك الاستئصال عما يحتمل وحكم به في الكل؛ فإذا وجد العموم في لظ 
الجراب كان أولى بالعموم. فلم ترك إمام الحرمين الاستدلال بهذه السالة على 


مذهب؟!! 


١‏ الآية اا من سورة الأنعام. 

+ اختلف أهل العلم في حكم التسمية على الذبيحة على أقوال ثلاثة: 

الاول: أنها مستحبة وهو: مذهب الشافعي وأحمد. 

الثاني: أنها واحبة مطلة) وهو: مذهب أهل الظاهر. 

الثالث: أنها واجبة مع الذكر ساقطة مع اللسيان وهو: مهب أبي حنينة ومالك. انظر: الام ؟//0370 
النجموع 448/8 البنني 4 المحلى 077/8 الهداية 484/4 بداية المجتهد ١/ماك‏ فتح 
الباري 0377/4 تفسير ابن كثير 4/1كاء 

مب الظاهر أن *على" قبل "أن" ساقطة. 

4 انظر: المحصورل ؟/5"1. 


(ووم) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة التاسعة: عطف الخاص على العام؛ لا يقتضي تخصيص 
العام()...» إلى آخره(,). 

أقول: 

المناقفة (م) - ها هنا - لا تختص بالمؤلف» فإن المسطور في سائر 
الكتب إيراد هذا المثال في هذه السالة - وذلك بأن نقول: معنى قولنا: 
“عطف الخاص على العام*؛ وذلك لوقتت(؛) صيروته العام خاصا؛ ومعنى قولنا: 
*دخل التخصيص في العام الذي هو معطوف"؛ وذلك يوجب دخول التخصيص 
في العام الذي هو معطوف عليه شيء آخرء فإن المفهومين متغايران(,). 

مثال الأول - قول القائل -: لا ينع رجل عن الخروج من البيت؛ ولا 


١‏ هثاله: أن الشافعية لما احتجوا على أن المسلم لا يقثل بالذمي بتوله يكم “لا يقتل مرامن 
بكافر» قالت الحنفية: إنه عِكِتمِ عطف عليه قوله: “ولا ذر عهد في عهده” نيكون معناء: ولا ذو 
عهد في عهده بكافر. ثم إن الكافر الذي لا يقتل ذو العهد به هو 'الحربي» فيجب أن يكون 
الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو *الحربي" تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. 

؟- انظر: المتن في المحمول 0/5 وانظر السالة بتوسع في: المعتمد 7:8/١‏ المستممى ؟/ل/اى 
الاحكام ؟/7, الابهاج ؟/مال جمع الجرامع وشرحه 025/6 نهاية السول 445/5 إرشاد 
النحول ص08 مختصر ابن الحاجب وشرح العضد 1/1 شرح نتقيح التمول ص52 نيسير 
التحرير 51/١‏ المسودة صءكا. 

+ هكذا في المخطوطة وني نقل الامنهاني عن النقشوائي "المناقشة* انظر: الكاشف صعمه 
تحقيق محمد النامي. 

؛- في الكاشف وردت العبارة هكذا: "وذلك يوجب صيروة العام خاص)". 

و توضيح هذ!: أن عطف الخاص على العام له صورتان» إحداهيا: يعطف خاص بلئظه على عام 
بلنظه فهل يقتضي ذلك تخصيص الأول؛ كقولك: لا تنع رجلاً من الخروج من البيته» ولا 
أمرأة كهلق: المرأة الكهلة أخص من المرأق نهل يخمص الرجل بالكهل أيضا. الصورة 
الثانية: تعطف عام على عاب ونعلم بالدليل أن الثاني دخله التخصيص؛ فهل يلحق هذا بالاول 
الذي هو المعطوف عليه كقول: لا يشع رجحل عن الخروج من البيت ولا امراف ثم تبين لنا 
بدليل من خارج أن المراد بالمرأة المضطرة والمأذون لهاء والمثال المذكور في كتب الامول 
هو من القسم الثاني؛ لان قوله: "ولا ذو عهد في عهده" تبين بالدليل أن المراد بالكافر هو 
المقاتل؛ فيبقى القسم الأول لم يتعرضوا له. 


0م 


أمرأة كهلة*؛ فهذا عطف الخاص على العاب ثم هل يتعدى ذلك إلى العام 
المعطوف عليه أم لا؟ فهذا شيء آخر. 

مثال الثاني - قول القائل -: *لا يمنع رجحل عن الخروج من البيت» 
ولا امرأة» ثم يظهر لنا بدليل من خارج دخول التخصص في العام المعطورف» 
فإن المرأة تمنع بدون الحاجة الضرورية» وبدون رضا الزوج: فدخول التخصيص 
في العام المعطوف» هل يوجب دخوله في المعطوف عليه أم لا؟ شيء آخر(). 

فهما مالتان مختلفتان. 

والأصحاب يذكرون في كتبهم اسم السألة الاولى؛ ويغرضون الاحتجاج 
والمثال في الثانية؛ فإن الصورة المذكورة من المساألة الثانيق؛ وذلك: لأنا إذا 
أضمرنا في ذي العهد بكائر» يصير نقدير الكلام هكذا: *لا يقتل مؤمن بكائرء ولا 
ذر عهد في عهده بكافر"(:)) وكما أن الكائر المذكور المصرح به عاب لانه نكرة 
في سياق النفيء كذلك المقدر المضير نكرة في سياق النفي؛ فهذا عطف عام 
على عام مثله وليس عطنا للخاص على العام ثم بعد ذلك علم أن العام 
المعطوف قد دخله التخصيص بدليل من خارج؛ ثم الكلام في أن هذا 
التخصصيصء هل يجب أن يتعدى إلى العام الأرل(م) أم لا؟ فهي السألة الثانية 
التي ذكرناهاء ويعتبر الخلاف في أول المسألة كان عن معنى آخر(). 

ثم إن قال قائل: أرادوا بذلك هذا المعنى. 

قلنا: لا نناقشهم في الارادة بعد فهم الاعتبارات(,) وتغايرها والتفاوت 


١‏ في الكاشف ص'ة *وهذا شيء آخر غير الأول". 

؟- بداية لوحة “اسابء 

مب في المخطوطة *الاولى" وهو تصحيف. 

غ- عقب الأصمهائي على هذا الاستدراك بقوله: ونحن نقول: إن كلام الامحاب أعم من كل واحد 
من المثالين بخموصه فإنهم قالوا: عطف الخاص على العا هل يقتضي تخصص العام أم لا؟ 
ولا شك أن قولهم: عطف الخاص؛ أعم من خاص حصل الخصوص بدليل خارجي؛ أو بدليل 
غير خارجيء فما ذكره ليس استدراكا عليهم. انظر: الكاشف ص"9م. 

, هكذا في المخطوطة ولعله *العبارات". 


وم 


بين أحكامها. 

ثم الاستدلال(0) الذي ذكره في المقام الأول عليه استدراك: لأنه لما 
ادعى أن قوله يي "لا يقتل مرمن بكافر» ولا ذو عهد في عهدء“(,). كلام تاف 
مار يستدل على أن قوله: *في عهده*(م. محتاج إليه لفائدة قطع الوهم 
المذكورء رهذا لا يقال: إنه دليل على أن هذا الكلام تاب بل هو دليل على 
احتياج الكلام إلى هذه الضميمة البعينة» فهو صار(؛) مدعياً معنى ومستدلاً على 
معنى آخر بل الدليل على تمام الكلام طريق آخر غير ما قاله؛ وهو أن يقال: 
لو سكت على هذا القدر حسن السكوت؛ وحصل فهم المطلوب. والكلام التام 
عبارة عن هذاء وعند ذلك فلا يجب إضمار تلك الزيادة؛ لآن العطف لا يستدعي 
الاشتراك في كل شيء. 

ثم في خصوص هذه الواتعة وهذا الحديث بحث غير ما ذكر. 

فأما في المقام الأول - فهر أن يقال: الفائدة التي سيق الحديث لأجلها 


حاصل هذا الاستدلال: أن قوله عليه الملاة والسلام : *ولا ذو عهد في عهدء* كلام تام 
لانه لو قال: *ولا يقتل ذو عهد” لتوهم متوهم أن من خرج عن عهده لا يجوز قتلد فلما قال: 
"ني عهد." علم أن النهي يختص بكونه ني المهد: وإذا كان كذلك لم يجز إضمار تلك 
الزيادت لأن الاضمار خلاف الأصل؛ ولا يمار إليه إلا عند الضرورة. انظر: المحصول 5/7 07م 

؟- هذا الحديث رواه علي رفي الله عنه ‏ مرئوع) بلئظ: *المؤمنون تتكافة دماؤهم؛ وهم يد 
على من سواهم؛ ويسعى بذمتهم أدناهم» آلا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده". وقد 
أحفر بحه الترمذي في سته 718/4 مع تحفة الاحوذي ني كتاب الديات» باب ما جاء لا يقتل 
مسلم بكافر وقال: حديث حسن محيح؛ وأخرجه أبو داود في السئن 0500/16 بشرح عون 
البعيود في كتاب الدياته ياب إيقاد المسلم بالكافر؛ وأخرجه النسائي في كتاب القسامةا باب 
القود من المسلم للكافر 5/4 وأخرجه ابن ماجة في كتاب الديالت» باب لا يقتل مسلم بكافر 
؟/لامى وأخرجه الامام أحمد في مسنده 1/156 مع الفتح كتاب القتل والجنايات والدماء» باب 
لا يقتل مسلم بكافرء وأخرجه الطحاوي ني كتاب شرح معاني الآثار 145/9 كتاب الجنايات» 
باب المؤمن يقتل الكافر عمدا. وانظر هذا الحديث في: المنتقى من أحاديث الاحكام ص/الت 
فيض القدير 447/5 جامع الأمول .2017/٠١‏ 

+ في المخطوطة *في عهد". 

غ- في المخطوطة *ما". 


لفك 


تمع من إضمار الزيادة وهي قولنا "بكافر» في المعطوفه وبيان ذلك: 

هر أن النهي في المعطوف عليه(١)‏ نهي عن قتل المؤمن بمقابلة الكافر 
مطلقاً على العمو» إذ هذا هو مقتضى اللفظء وأما النهي في المعطوف» فهو 
نهي عن فقتل المعاهد في عهده مطلة) بدون التعرض للقتل بالمقايلة» وهذا مثل 
أن نقول: لا تبع البر كيلا بكيل؛ ولا تبع الميتة»؛ فإن الأول نهي عن بيع البر 
بمقابلة مخصوصة: والثاني نهي عن البيع مطلتقاء وهذا جائز حسن؛ قال الله - 
تعالى -: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق4؛ وعطف: (ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق(0)؛ ولا يلزم تقدير "من إملاق» في النهي الثاني. 

ثم فائدة عطف النهي الثاني على النهي الأول هو: أن النهي الأول أوهم 
رفع عقوبة المؤمن بقتل الكافره وذلك يوهم رفع العقوبة عنه بقتل الذمي 
والمعاهدء لكونهم من الكفار مندرجين تحت اللنظ فعقبه - عليه الصلاة 
والسلام -: *ولا ذر عهد في عهده"؛ فإن هذا يتناول الذمي والمعاهد الداخل 
عليناء لآن الذمي - أيضاً - معاهد وقبول الجزية عهد من العهود؛ فعلق الاثم 
بقتلهم رفع لذلك الوهم(م)» ثم لما قال: “في عهده» يفيد هذا النهي بحالة 
العهد ودوامه» واقتضى منهومه أن لا يبقى قتله بعد خروجه عن. العهد منهيا عند 
ويلزم منه أن يكون قتل الكافر غير المعاهد بالجزية أو الدخول إلينا: مباحاء 
أو واجباء فيصير الحديث متضينا لفوائد جمة. 

وهل يفيد في كلام البي يكت إلا هذاء ويجب الحمل على كل محيل 

تضمنه للنوائد أكثر. 


١‏ لنظ "عليه* سائطة من المخطوطة والسياق يقتضيه. 

؟ الآية ١دا‏ من سورة الانعام. اك 

م توضيح ذلك: أن عداوة المحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ للكفار كانت شديدة جدا “في مدر 
الاسلاب فلما قال عليه الملاة والسلام : “لا يقتل مسلم بكافر"؛ ظن أن يجر هذا الكلام 
إلى أن تحملهم العدارة الشديدة بينهم على قتل كل كافر من مماهد وغيره فتبه على أن 
ماحب العهد إذا كان في عهده لا يقتل فقال: *ولا ذو عهد_ في عهده". انظر: الابهاج ؟/تال 
إرشاد النحول ص؟"!. 


فلكم 


ثم هذه الفائدة تمنع من إضمار تلك الزيادة وهي قوله: *الكافر“(١)‏ في 
المعطرف: انها إذا إضمرت عار النهي الثاني - أيضاً - نهياً عن الكافر 
بالمقابلة؛ فلا يبقى رافعاً للوهم الذي ذكرنا قبل؛ ولا يبقى المفهوم المتضمن لما 
ذكرنا من فائدة الاذن في قتل الحربي؛ بل يتشوش كل ذلك ويضطربه» ثم إنه 
يتضمن مناسد أخرى منها: أنه يبقى عموم الكافر في هذه الزيادة مجملاًء لان 
العموم غير مراد قطعاء فإن الذمي يقتل بالذمي؛ والمعاهد يقتل بالمعاهد 
والذمي؛ فيحوج إلى بان المرادء ويدخل التخميص في العموب ويلزم الاضمار 
الذي هو خلاف الأصل؛ فكل(,) ذلك من المفاسدء فيجب المصير إلى ما عيتاه 
من الحمل. 

وأما المقام الثاني(م) - فهو أن يقال: نسلم وجود احتمال هذه الزيادة 
في المعطوفة حتى يصير التقدير هكذا: "لا يقتل مؤمن بكافره ولا ذو عهد في 
عهده بكافر"» ثم العام الذي في المعطوف قد دخله التخصيص بدليل منفصل» 
فلماذا يلزم دخول التخصيص في العام الذي هو المعطوف عليه؟ وهذا: لأن 
العطف لا يقتضي الاشتراك في كل شيء؛ وهذا ظاهر. 

ثم إن سلمنا أن العطف يقتضي الاشتراك في كل شيء؛ لكن من جانب 
النعطوف عليه؛ بمعنى أن كل ما يحصل من البعاني في المعطوف عليه يجب 
حصوله في المعطوف؛ لكن لا ينعكس(؛) هذاء فإنه ليس يجب حصول كل ما في 
المعطوف في المعطوف عليه؛ لانك إذا قلت: *أكرم زيدا وعمرا"؛ فهب أن هذا 
يقتضي أن يحصل لعمرو كل ما حصل لزيد من أنواع الاكراه لكن لا يقتضي أن 


هكذا ني المخطوطة: ولعل الانسب "بكافر». 

؟- بداية لوحة 7ل1. 

م« انظر: المحصول 507/7 وص عبارته: "سلمنا أن قوله عِكم: "ولا ذو عهد في عهده* معناء: ولا ذو 
عهد في عهده بكائرء لكن لا نسلم أن هذا الكافر لما كان هر الحربي؛ وجب أن يكون المراد 
بقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر» هو الحربي» لان مقضتى العطف مطلق الاشتراك لا الاشتراك من 
كل الوجوه*. 

4- في المخطوطة *ينمكس" بالاثئباته والسياق يقتضي ما اخترناه وأثبتناه. 


دنم 


لا يختص عمرو بشيء من الاكرامب بل جاز اختصاصه بما وراء المشترك بأنواع 
الاكرا مع الوفاء بما يقتضيه الاشتراك بحرف العطف. فهذا ما أردت من 
التتبيه على تحقيق ما في هذه المسالة. 


م 


الك لم قفي المجهل والمبييسّن 


قال - رحمه الله - فى مسائل المجمل١))‏ والمبين(؟) -: 

«السادس المجمل...» إلى آخره(م). 

أقول: 

ما ذكره أولاً - في حد المجمل - يشعر بأن السمى باليجمل يجب أن 
يكون لنظاء وهو كذلك في الامطلاح» ثم تقسيمه(؛) للمجمل: إلى اللنظ 
والفعل» ينافي ذلك. 

وأيضا أخرج المتواطىء عن أن يكون مجيملاً أولاً(,)» حيث ضرب 
المثال بقوله: *اضرب رجلاً» وفي التقسيم جعل المتواطىء من جملة أقسام 
المجملء حيث قال(0): ”ثم تناول اللنظ لتلك المعاني - إما بحسب معنى 
واحد مشترك بين الكل وهو: المتواطىء*» فقد صرح بإدراج المتواطىء في 


و المجمل سياتي تعرينه قريب) إن شاء الله تعالى. 

المبين بنتح الياء اسم منعول؛ وهو في اللنة: الظاهر الواضح» مشتق من البيان وهو الكشف 
والاظهار. وني الاصطلاح: ما اتضحت دلالته بالنسبة إلى معناه. انظر: مختار المحاح صا 
المصباح المنير ١/اء‏ الابهاج ؟/575؛ المعتمد ,515/١‏ 

تمام عبارته: *... وهو في عرف النقهاء: ما أناد شيئً) من جملة أشياء هو متعين في نفسف واللنظ 
لا يعينه“. هكذا حد المضف المجمل في المحصول 59/7. وحده غيره بأنه: *اللنظ الذي 
خفي من ذاه لخفاء جعل المراد منه لا يدرك إلا ببيان من المتكلم به سواء أكان ذلك الخفاء 
لانتقال اللنظ من معناه الظاهر في اللنة إلى معنى مخصوص أراده الشارع؛ أم كان لتزاحم 
المعاني المتسارية» أم كان لغرابة اللفظ نفس أما المجمل في اللنة فهو: المبهم والمجموع» 
وهو اسم متعول مشتق من الاجمال الذي هو الابهام والجمع من غير تنصيل. انظر: لسان 
العرب 0177/1 المصباح المثير ١/ا‏ معجم مقاييس اللنة 441/١‏ تقويم الأدلة 5,ل1: أصول 
البزدوي وشرحه كشف الاسرار 64/١‏ المنار وشروحه 076/١‏ أصول السرخسي ١/لااء‏ 

أي: في المسألة الأولى من القسم الأول نانظر: المحصول 057/5 ونص كلامه: *الدليل 
الشرعي؛ إما أن يكون أملآء أو مستنبطا) من والامل إما أن يكون لنظأء أو فعلا". 

م انظر: المحصول 71/8 ونص عبارته: *ولا يلزم عليه قولك: *اضرب رجلا" لان هذا اللنظ أفاد 
فرب رجحل وهو ليس بمتعين في نفسه فأي رجل ضربت جازه وليس كذلك اسم "القرء"؛ لانه 
يفيد إما الطهر وحده وإما الحيض وحده واللفظ لا يمنيه*. قلت: وقيل: إن القرء الانتقال 
من أحدهما للآخرء 

و انظر: المحصول 74/8 وتمام كلامه: *.. كقوله . تعالى : إوآتوا حقه يرم حصاده» أولا 
بحسب معنى واحد وهو: "المشترك*؛ كلنظ *القرء". 


قنك 


النجمل؛ مع أنه حكم في الأول بأنه ليس مجملآء وليس المراد متعينا في نفسه» 
بل أي رجل ضربه جازء فكيف التوفيق بينهما؟(:)!! 

فلشن قال: التوفيق بينهما هو: المتواطىء في قوله: "اضرب رجلا" ليس 
يختلف المعنى بالحد والحقيقة بل الرجولية هي الموجودة في كل الرجال. 

وأما إذا اختلف المعنى بالحد والحقيقة؛ كما في الجسم والحيوان» فإنه 
يندرج فيه معان مختلفة الحقائق؛ ولا ندري ما مراده بذلك؟ فيكون مجملاً. 

وعلى هذا ينقسم التواطىء: إلى ما يكون مجبلآء وإلى ما لا يكون» 
فلا تناقض. 

قلنا: لا نكر أن المتواطىء ينقسم: إلى ما يكثر الاختلاف فيما يندرج 
تحت مسماهء وإلى ما يقل الاختلافه ولكن لابد من الاختلاف بشيء» وأدنى 
ذلك الاختلاف بالتعين والتشخص؛ فإن تعين هذا الرجل غير تعين ذلك الآخره 
فالاختلاف(,) موجود في كل هذه الصور مع الاشتراك في معنى» 

والمتواطىء هو(ح): “اللفظ الموضوع(:) للمعنى المشترك من غير 
إشعار بما به الاختلاف". 





و نقل القرافي هذا الاشكال» وأجاب عنه: بأن المتواطىء يصدق عليه الاجمال وعدمه حال كونه 
مستعملاً في موضوعه لانه باعتبار مرضوعه ظاهر وباعتبار أنواعه مجمل؛ إجبالاً لا ينع من 
العملء إذ: الاجمال معناء: عدم نهم المعنى من اللنظ وهو أعم من كونه مانم) لاحتمال أن 
يكون مع غير المنهوم ما هو مثهوم من جهة أخرى. انظر: الننائس 154/2 وقد اعترض 
الاصنهاني أينا ‏ على كلام المصنف في هذا القسم» فوجه عليه أربعة إشكالاته الثاني 
والثالث منها هذا الذي أورده النقشوائي فانظر: الكاشف ص78/-754 تحقيق الشيخ محمد 
النامي. 1 

+ في المخطوطة *فلاختلاف". 

ب هكذا عرف النقشواني المتراطىء؛ وعرقه غيره بأنه: الكلي الذي يكون حصورل معناه وصدقه على 
أثراده الذهنية والخارجية على السوية. أما المتراطىء في اللنة: نهر مأخوذ من التواطوٌ 
وهو: الاتفاق. انظر: مختار المحاح ص"؛ التذميب على التهذيب ص24 آداب البحث 
والمناظرة 01/1١‏ المحصرل نهاية السول 00/١‏ شرح تنقيح النصول ص:,: التعريفات 
صا 

*الموضوع* إفافة من عندنا لضرورة السياق٠‏ 


موه 


فاللنظ المتواطىء إذا حمل على حقيقته لا يبقى هناك ترددء كما أن 
القائل: * اضرب رجلا" إذا حملنا اللفظ المتواطىء على حقيقته» إذا ضرب أي 
رجل كان: جاز وامتثل. 

كذلك القائل: "اثتني بحيوان"؛ إذا حملنا لنَظه على حقيقته فإذا أتى 
البأمور بأي حيوان كان: امتثل؛ فلا فرق بين الصورتين. 

وأما إن لم يحمل ذلك على حقيقتهه لجواز أن يكون مراده بعض 
الجزئيات على(:) البعض؛ فالتردد في المراد يحصل في الصورتين» فكيا لا 
يعلم أن مراده أي حيوان؛ كذلك لا يعلم أن مراده أي رجل() هوه كالتردد 
في بقرة بني إسرائيل؛ فأي فرق بين الصورتين؟ 

قوله(م) - في القسم الأول -: "هو أن يكون اللفظ محتملا() لمعان(,) 
كثيرة؛ ولم يكن حملها على بعضها أولى من الباقي*؛ يستمسر عنه: إن احتمال 
اللنظ للمعاني الكثيرة؛ قد يكون بأن(,) تكون تلك المعاني حقائق للنظ؛ وتد 
يكون بآن تكون مجازات للفظ وقد يكون بأن تكون بعضها حقائق وبعضها 
مجازات» فإِن احتمال اللفظ للبعاني يصدق في جميع هذه الصور. 

فإن أراد به: ما يكون حقائق اللنظ نهذا لا يتحقق في غير اللنظ 
المشترك وفي المتواطىء الذي لا يكون مشتركا: لا يتصوره لان الجزئيات 
المندرجة تحت المتواطىء على اختلافهاء ليست حقائق للنظ بل هي مجازات» 
فإن استعمال اللنظ في جزئي من جزيئات على الخموص استعمال مجازي؛ 
كاستعمال لنظ *الملامسة" في المجامع. 

وإن أراد به: ما يكون مجازات اللفظه فلا يكون المثال مطابقاً للقسم 


١‏ هكذا في المخطوطة ولعل الانسب "دون». 

؟- في المخطوطة *رحلا* بالنعب. 

“ب انظر عبارته في المحصول #/907. . 

4 في المخطوطة *محتمل* بالرنع وهو خلاف قواعد العربية. 
ه- في المخطوطة "لمعاني”, والتمويب من المحمول. 


١‏ بداية لوحة الالاب. 


وى 


الأول لأن القسم الاول: هو الذي يكون مجلا مع استعمال اللفظ في موضوعه 
فكيف يطابق هذا؟. 

وإن أراد به: ما يكون البعض حقيقة والبعض مجازا» نذلك - أيضا - 
غير مطابق» ولا هو هذا القم؛ لانه شرط في هذا القسم أن لا يكون البعض 
أولى من البعض؛ وها هنا تعلم أن الحقيقة أولى من المجازه فثبت ورود 
الاشكال . 

وعلى هذا فلا إجمال في اللئظ المتراطىء إذا لم يكن مشتركاء بل 
الاجمال وراء معنى اللئظ في المعاني المجازية؛ وهو أن المتكلم لم يرد به 
بعض جزئيات السمى؛ فلا يدل عليه اللنظ وحينئز يحوج إلى بيان من خارج؛ 
كما عرض لبني إسرائيل من التردد في البقرة التي أمروا يذبحها فشددوا على 
انهم بذلك التردد؛ ولم يحملوا اللئظ المتواطىء على حقيفته. 

وأما المثال الذي ذكره في توله - تعالى - إوآتوا حقه يوم حصاده4(:) 
» فلا يثبه ما نحن فيهء لآن هذا الأمر عام في جميع ما سبق من النخل والزدع 
والثمرء فإن ورد الأمر عليهم بعد معرفتهم لحن كل نوع عينا وقدر فلا إجمال؛ 
بل أمروا في كل واحد من هذه الأنواع بإيتاء حقه يوم حعادهء وكل حق لكل 
واحد معلوم لهو؛ فلا إجمال(0): وإن ورد الامر قبل معرفة حق كل واحد قدرآ 
وعيناء فهذا لفظ لم يبين لهم معناه وموضوعه بل يحتاج إليه(م) إلى تفسير 
ولا يقال: إنه مجمل؛ لأن المجمل هو: المعلوم يأنه موضوع لمعنيين أو أكثر. 


1ة101ك“ك“ك 0غ 


و الآية (14 من سورة الانعام. 

- وقد وانقه الممنف على ذلك ني تفسيره 750/1 فقال: *لى كان ذلك الح معلوماً قبل ررود 
هذه الآية لم تبق هذه الآية مجملة" وانظر كذلك: روح المعاني عردب تغسير ابن كثير 7/هدا 
لمعرقة آراء المنسرين في الآية الكريمة. 

ب همكذا ني المخطرطة: والذي يظهر أن *إليه» زائدة» ويحذنها يستقيم المعنى والسياق- 


رلك 


قال - رحمه الله -: 

«القول في أمور ظن إنها من المجملات وليست كذلك. المسألة 
الأولى...» إلى آخره(). 

أقول: 

الانماف أن الكرخي لو أراد بقوله هذا: أن مجرد هذه الاضافة - مع 
علمنا بأن هذه الأعيان التي أضيف إليها التحريم غير مرادة - ليس فيه تعيين ما 
هو المراد؛ بل هو مجمل من هذا الوجه؛ وإنما تقترن به القرائن الزائدة على 
مجرد هذه الاضافة في بعض الصور: فهو حت لا يمكن إنكاره. 

وإن أراد به: أن القرينة غير لازمة الوجود في شيء من هذه الصورء بل 
يحتاج إلى قرائن أخرى خارجة عن منهوم تلك الصور ولوازمها: فليس الأمر 
كذلك فإذا قيل: *حرمت الخمر“ فهم شربهاء ولا يحتاج في ذلك إلى قرينة» 
وإذا قيل: "حرم لحم الخنزير» فهم أكلهه وذلك في كثير من الصوره بل لعل 
هذه القرينة لا تمارق هذا النوع من الافافةه وإذا كانت مضافة إلى أعيان 
معروفة متداولة بين أهل العرف؛ قد عرف معظم المطلوب من منافعها. 


وعلى هذا ينفصل التزاع» لكن الوجره التي ذكرها المئلف ليست 


- تتمة المسألة: *... ذهب الكرخي: إلى أن التحليل والتحريم المضافين إلى الاعيان» كقوله‎ ١ 
تعالى : #حرمت عليكم أمهاتكم» يقنضي الاحمال. وعندنا أنه يفيد بحسب العرف تحريم‎ 
الفعل المطلوب من تلك الذات» فيفهم من توله: حرمت عليكم أمهاتكم تحريم الاستمتاعه‎ 
ومن قوله: (حرمت عليكم الميتة# تحريم الاكل؛ لان هذه الأفعال هي الافعال المطلوبة في هذه‎ 
الاعيان. والحاصل: أنا نسلم كونه مجازا في اللنةه لكنه حقيقة في العرف» اه المحصول‎ 
0745/1 وانظر هذه المسألة بشكل أوسع في: المعتمد 777/1 التبصرة ص91؛ المستصفى‎ 181/7 
الاحكام /!0 جسع الجوامع وشرحه المحلى 4/5م إرشاد الفحول ص054 سلم الوصول‎ 
شرح تنقيح الفمول ص0070 التفائس‎ 096/١ 15م مختصر ابن الحاحب وشرح العفضد‎ 
به كشف الأسرار 091/16 فواتح: الرحموت ؟/4؛ ترئيب الحجاج ص07 روفة الناظر‎ 
وشرحها 41/1 المسودة ص؟؛ مختصر الطوني ص2 تفسير الرازي “/141 تفسير القرطبي‎ 
ما‎ 


لبو 


تخلو() عن ضعف وبطاد. 

أما الوجه الأول(+): فإن الكرخي له أن يقول: سلمت حصول المراد من 
الكلام في هذه الصورء لكن ذلك لم يكن مستفاد] من نفس الاضافة» بل من 
قرائن تلزم هذه الاضافات(م) المخصومة؛ فزوال الاجمال للزوم القرينة في بعض 
المور؛ ولا يدل على أنه لا إجمال في اللنظ أصلاً. 

وأما الوجه الثاني (؛) فهر: يملح أن يكون حجة للكرخي.ء لأن النبي 
يك بين أن التحريم المضاف إلى الشحم: أفاد تحريم البيع والاكل في سائر 
التصرفات» على ما قرره المؤلف» ولم يقتصر على مجرد الاكل؛ وما ثرره في 
الوجه الارل كان إفادة مثله مقتصر؟ على تحريم الاكل؛ إذ معظم المطلرب من 
الشحم ذلك؛ فصار المراد غير مضبوط فيمتقر إلى قريئة من خارج. 

وأيضا فإضانة التحريم في هذه الصور أفاد تحريم كل أنواع التصرف في 
العين كما قرر المؤلف؛ وليس في كل صورة هكذاء فإن تحريم الحرير يفيد - 
في العرف -: حرمة(,) لبسه ولا يغيد حرمة بيعه في سائر أنواع التصرف. 

وأيضاً التحريم المضاف إلى الذهب والففة أفاد حرمة التزين والتحلي 
بهما في حق الرجال؛ ولم يئد حرمة التعامل والتجارة بهما. 

وعلى هذا يمير هذا النوع من الكلام مجملاً عندما يخلو عن هذه 
القرائن. 


-١‏ في المخطرطة "تخلرا" وهو خطا. 

+ آأي: الرجه الأول من الوجره التي استدل بها المعنف على أنه لا إجمال ني الالماظ التي علق 
التحريم والتحليل فيها على الاعيان. وحاصل هذا الوجه: أن سبق. النهم إلى تحريم الاكل 
والوطء من قول القائل: *هذا طعام حرام وهذه امرأة حرام" يدل على كونها حقيقة عرفية. 
انظر: المحصرل "/145. 

م بداية لوحة ؟الأء 

يد أي: قوله ‏ عليه الملاة والسلام ‏ : *لعن الله اليهرد؛ حرمت عليهم الشحوم نجملرها 
وباعوها"؛ يدل على أن تحريم الشحوم أناد تحريم أنهاع التمرف. انظر: المحصول 542/7 

,- كلمة *حرمة* ساقطة من أصل المخطوطة وأثبتها الناسخ في الهامش. 


لوه 


وأما الوجه الثالثك(0): فليس نظيرا لما نحن فيه لان الملك المضاف 
إلى العين لا يمتنع فيه إرادة الحقيقة فإن(,) لظ الاضافة» فإن الأعيان تابلة 
للملك وهي المملوكة؛ ثم للملك لوازم من التصرفات وغيرهاء بخلاف الأعيان 
التي أضيف إليه(م) التحليل والتحريم؛ فإنها عين()) قابلة لان تكون محرمة أو 
مباحة بذاتهاء بل المباح والمحرم شيء من التصرفات الواقعة نيهاء رذلك لم 
يتعين في لظ الاضافة: فكان مجملاً. 





١‏ حاصل هذا الوحه: أن ملك الدار ينيد حل السكنى والبيعه وملك الجارية حل الوطء والبيع 
والاستخداب وإذا جاز التخلف ني فائدة الملك حاز في التحريم والتحليل. انظر: /544. وتد 
ضعف هذه الوحره الثلاثة أيضا الامنهائي ني الكاشف مس45 تحقيق النامي. 

هكذا في المخطوطة ولعل الانسب “في لننظ الاضافة". : 

+ هكذا ني المخطرطة والفصيح *إليها* فالضير عائد إلى الاعيان. 

)- هكذا في المخطوطة وعل المواب غير" لا سيما وأنها مكتوبة في علب المخطوطة ثم ضرب 
عليها. 


)و 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثائية: ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى أن() قوله - 
تعالى -: #وامسحوا برؤسكم4() مجمل...» إلى آخره(م). 

أقول: 

إن الغسل والمسح يشتركان من وجه ويتباينان من وجه: 

أما وجه المشاركة فهو: أنه كما يجب استغراق المغسول بالغسل 
واستيعابه بتمامه؛ كذلك الممسوح يجب()) استيعابه بالمسح؛ حتى لو قدرنا 
حذف الباء» ها هنا وصار الأمر هكذا: *رامسحوا رؤسكم» كان يقتضي استيعاب 


جميع الرأس بالمسح كما في الوجه(,). 
وأيضا فكما لا يجب الاستيعاب في الغاسل مثل: "اليد"» كذلك لا يجب 


في الماسح: فإذا قيل: امسح رأسك باليدء يقتضي استيعاب الرأس؛ لكن لا 


١‏ لنظ "أن" ساقط من المخطوطة: وهو من المحصرل. 

؟- الآية " من سورة المائدة. 

مب تمام المسألة: *... لانه يحتمل مسح جميع الرأس»؛ ومسح بعضه وإذا ظهر الاحتمال يثبت 
الاجمال. وقال آخرون: لو حُخلينا واللنظ لمسحنا جميع الرأس؛ لان "البا* للالماق» وقال ابن 
جني: لا فرق - في اللنة ‏ بين أن تقول: مسحت بالرأس؛ وبين أن تقول: مسحت الرأس» 
لان الرأس اسم للعضر بتمامه: فوجب مسحه بتمامه. وقال بعض الشافعية: إنها للتبعيض فهو 
ينيد مسح بعض الرأس. وقال أخرون: لا إجمال فيه لان لنظ المسح مستعمل في مسح الكل 
بالاتنانه وني مسح البعض؛ كما يقال: مسحت يدي برأس اليتيم؛ وإن كان مسحها ببعض 
الرأس؛ والأمل عدم الاشتراك فوحب جعله حقيقة في القدر المشترك بين مسح الكل؛ ومسح 
البعض فقط وهو مماسة جزء من اليد جزه من الرأس؛ وحينئذ لا يتحقق الاجمال؛ ويكفي ني 
الميل مسح أقل جزء من الرأس وهو: قول الشائمي رضي الله عنه" اه المحصرل "/140. 
وانظر كذلك المساألة بالتنصيل في: المعتمد 54/١‏ الاحكام */015 الكاشف ص7/41 تحقيق 
الشيخ محمد الثامية الابهاج 50/7 شرح المحلى ؟/1م نهاية السرل ؟/١7ام‏ مناهج المقول , 
5 إرشاد الفحول ص27 التمهيد 214/7 المسودة ص8لاء شرح الكوكب المنير #/"7ى 
مختصر ابن الحاحب وشرح المضد 061/5 كشف الاسرار 47/1١‏ تيسير التحرير 051/١‏ مسلم 
الثبوت بشرح فوائح الرحمورت ؟/ه”. 

؛- في المخطوطة *ويجب". 

و أي: غسل الوجه في توله ‏ تعالى : إناغسلوا وجوهكمة المائدة (5). 


فلكم 


يقتضي استيعاب اليد؛ كما إذا قيل: اغسل وجهك بيدك. وكذلك من يقول: 
مسحت النديل بيدي؛ فالمتهرم منه مسح جميع النديل بما يتفق من اليد 
فيظهر الفرق بين المنسوح والباسح؛ كما بين المغسول والفاسل. 

وأما رجه المباينة فهر: الغسل مع استدعائه للفاسل والمغسول؛ يستدعي 
شيئاً آخر به يقع الغسل: كالماء وغيره. 

وأما السح فلا يستدعي ذلك» بل يتفق ذلك في السح.؛ مثل: دهن وماء 
وغيره؛ وقد يصدق مسح الرأس والمنديل باليد من غير أن يكون - هناك - شيء 
آخر يقم به المسح؛ ثم إذا انفق ما يقم به المسح من دهن وماء وغيره» يجب 
أن يحصل ذلك في الماسح أولآء ومنه يصل إلى الممسوح. هذا مقتضى إطلاق 
هذه الالفاظ في اللغة والعرف. 

ثم *الباء* إنما نتصل بالغاسل والماسح دون المغسول والممسوح. إذا 
أريد بها الحقيقة. 

وإذا عرفت هذا: فبعضهم رأى *الباء" زائدة غير مفيدة() شيثاء لانها 
اتملت بالرأس؛ فمقتضاه أن يكون الرأس ماسحا يسح شيئاء والماء الذي يقع 
به السح منه يصل إلى المسوح - وليس الامر كذلك - فدل على أن "الياء» 
لم تند شيثاء فصار(م) رجودها كعدمها؛ فيجب مسح جميع الرأس(م). 

ويعضهم رأى إفادة "الباء» لبعض مقتضياتها بالقدر الممكن؛ فليس يلزم 
من تعذر كل المقتضى تعذر كل أجزائه» ومن جملة مقتضيات ذلك - إما 
بالحقيقة أو الالتزام - نني وجوب الاستيعاب» بل الاقتصار على ما ينطلق عليه 


” قوله: *زائدة غير مفيدة هذا لا يليق بكلام الله - تعالى » لان كل ما فيه مفيد بدون شاك‎ ١ 
فالاولى أن يقال: مؤكدة لا زائدة.‎ 

؟- بداية لوحة الالابء 

ع« هذا هو رأى الامام مالك والامام أحمد والقاضي أبي بكر وأكثر الثقهاء» انظر: مختصر ابن 
الحاحب 2101/5 التمهيد لابي الخطاب 014/5 المدونة 033/١‏ بداية المجتهد 022/١‏ تمسير 


القر, طبي 6/.ف المغني 1/هكا. 


0ب 


اسم البسحء وهذا هو الذي أخذ به الشافعي(1). 


ثم ليس - ها هنا - ممسوح آخر يجب استيعابه: فلا جرم كان الواجب 
أقل ما ينطلق عليه اسم المسح من الطرفين؛ وكل واحد من هذين الاستدلالين 
من ننس اللفظ وترجيح بعض محامله على البعض؛ فلا إجمال عندهم فيه. 


أما من يقدر ذلك بالربع أو النصفء فقد جعله مجملاً وطلب القرينة 
من خارج(/) والمذهبان الأولان أقرب إلى الصواب(م)؛ لآن “الباء» إن قدرت 
زائدة لا عمل لها: وجب الاستيعاب كما في الغسل؛ ولما ذكره()) ابن جني (,): 
من أن الرأس اسم للعضر بتمامه. 

وإن جملت مفيدة بالقدر السسكن كفى فيه ما ينطلق عليه اسم المسح 
بالطريق المذكور وعلى التقديرين فلا إجمال. 

والاحتمال الثاني من الأولين أقرب» إذ تعطيل المذكور بالكلية أبعد 
الاحتمالات فلا يصار إليه. 


مرح بهذا المذهب الامام الشانمي في الام 71/١‏ وتيعه بعض الشافعية والمعتزلة. انظر: الاحكام 
4/7 المعتمد 075/١‏ المجمورع 14/١‏ نتح الباري 3244/١‏ ثيل الارطار 1487/١‏ سيل السلام 
1/1 تفنسير الرازي ال/لاء 

+ هذا هو مذهب الإمام أبي حنفية ومن وافقه. انظر: تيسير التحرير 077/١‏ مسلم الثبوت 00/١‏ 
المبسوط (/05.الهداية بشرح فتح القدير (/لااء 

م قال الأصنهاني في الكاشف ص44/: “مذهب مالك أقرب إلى النصء ومذهب الشائعي وأبي 
حنينة أقرب إلى فعله يَلء اه. قلت: وليس بين فعل النبي يِل والتص فرق وإنما فمله مَل 
بيان له. 

؛- نقل هذا القول عن ابن جني المصضنف في المحصول */5ى ونقله عنه أينا اين هشام في مغني 
اللبيب /ه؟. 

م هو: عثمان بن جني الموصلي؛ أبو النتح» كان إمام) في التحو والادب» من كتبه: الخصائص»؛ سر 
صاعة الاعرابه اللمع ني النحو. مات ني بنداد سنة 47ه. له ترجمة في: بغية الوعاة ؟/171؛ 
إنياه الرواة 770/5 تاريخ العلماء النحويين ص74 البلئنة ص/0170 تاريخ بغداد 51/31 


)وب( 


ثم إن وجد ما يقدر بالنمف. أو الربع؛ أو كل الراس من إدامة فعل 


النبي يش والصحاب أو فقول يدل على ذلك؛ فيحمل ذلك على الندبية 
والاستحباب دون الوجوبء بل الراجب بالنص هو القدر المذكور لا غير. 


ويعلم من هذا أنه لا إحمال - ها هنا -. وأن أي الاحتمالات أقرب(,). 





١‏ يشير النقشواني إلى أن الذي أخذ به الامام الشانمي هو الاقرب إلى المراب وهو الاتتمار 
ني السح على ما ينطلق عليه اسم السح. 


لجو 


قال - رحمه الله -: 
«المسألة الثالثة: اختلفوا في حرف النفي إذا دخل على الفعل...» 


إلى آخر(). 


أقول: 
للخصم أن يقول: لما تعذرت الحقيقة؛ فوجوه المجاز أكثر من أن 


بتحصر في المحة والنضيلة. 


وأينا فقد يكون المعنى في مثل هذه الصيغة() ليس مما ينسب إلى 


صحة وبطلان؛ كما في قوله: *لا سيف إلا ذو الفقار“(م). 


وبيان جميع هذا: 
هو أن من جملة وجوه المجاز أن يجعل ذلك نهياء كما قال أهل 


التفسير (؛) - في قوله تعالى -: إفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج4(,) 
-: أن المراد منه: النهي أي: لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. 


ولان الملك قد يقول لعسكره وقواده إذا أراد منعهم من القتال: *لا 


قتال اليوم*» وهو يريد لا تقائلوا ايوم وهذا محمل غير ما ذكره. 


- 


ص 


-4 


انظر: المحصول 544/8 وتلخيما) لهذ المسألة أقول: إن أبا عبد الله البصري قال: إذا دخل 
النني على النمل كقولنا: لا عمل لمن لا نية له: كان مجملاً. ومنهم من قال: إن كانت الذات 
شرعية انتعّت ولا إجمال. وإن كانت حقيقة ولها حكم واحد فلا إجمال؛ وإن كان لها حكمان 
كالجراز والفضيلة تحقق الإحمال. وهو قول الاكثر. وعند المضف: أن انصراف النفي إلى 
الجواز أولى من الفضيلت وقد استدل على ذلك بوجره. وانظر هذه الساألة أيضا في: 
المعتمد (/6**”» المستصفى ١/اه‏ الاحكام /داء الحاصل ؟//44 التحميل :5/1/١‏ الكاشفب 
ص.ه/ تحقيق النامي» إرشاد الفحرل صءلاء الننائس ؟/:لال1. 

وهي: حرف التفي *لا* مع الفعل الداخلة عليه. 

تال في المقامد الحستة ص35: هو في أثر واه عند الحسن بن عرفة في حزئه الشهيرء وذو 
الئقار اسم سيف النبي مَل وهو أشهر أسيافه تنفله يوم بدر. وتمام هذا الآثر: *... ولا فتى إلا 
علي" انظر في تخريجه: كشف الخناء ؟/8مك الموضوعات لاين الجوزي 27815/١(‏ اللآلي 
المصرعة في الاحاديث الموضوعة للسيوطي 19/8 

انظر: الكشاف 241/١‏ تفسير ابن كثير 55/1 تفسير الرازي 41/1*؛ روح المعاني ؟/45. 

الآية 147 من سورة البقرة. وقد جاءت الآية في المخطوطة هكذا “لا رقث" وهو خطا. 


(ببسم) 


وما ذكره() من المحمل على نني الصحة, أر نني الكمال - أينا - 
محمل مجازي. ولم تظهر الأولوية فيجب التوقف. فيصير الكلام مجملا. 

وأما ثانياً: فإن قوله(م): «دلالة اللنظ بالقياس إلى نني الذات ونني 
المحة والفطيلة كالعام* فيه نظر: 

لأن العام يدل على جميع الأفراد دلالة واحدة بطريق المطابقة؛ وله 
ينل البعض على البعض؛ واستعمال اللنظ في جميع تلك الأفراد بالوضع 
وبطريق الحقيقة, والمدلول عليه بطريق الالتزام ليس يشارك المدلون عليه 
بطريق المطابقة في أن الدلالة على الكل دلالة واحدة؛ بل إحداهما تابعة 
للأخرى. 

ثم الدلالة الالتزامية قد تترك مع إرادة الحقيقة: والعمل بدلالة 
المطابقة؛ فلئن(م) يجوز بركه عند ترك دلالة المطابقة كان أولى. 

وبيان أنه قد نشرك عند استعمال المطابقة: لان اسم أحد الضدين يدل 
على الآخر بطريق الالتزاف فعند إرادة الحقيقة من اللنظ يمتنع إرادة الضدء 
فتترك دلالة الالتزام هناك. 

فيتبين أنه لا يصح أن يقال: دلالة اللنظ على هذه المدلولات الخارجية 
كدلالة العام على أحاد.. 

وايضاً نقول: لا نسلم أن اللنظ النافي للذات: يدل على نني الصحة 





-١‏ أي: المصنف في الوحه الاول من الوحوه التي استدل بها على أن مرف النقي إلى الجواز 
أولى من صرفه إلى الفضيلة فائظر: المحمول ؟/01 ونص عبارته: *أن المدلول عليه باللنظ 
نني الذاته» والدال على نني الذات دال على ني جميع الممئات» لاستحالة بقاء المئة مع 
عدم الذات. فإذن: قوله *لا عمل» يدل على ثفني الذاته وني الصحة ونتي الكمال. ترك 
العمل به في الذات: فوحب أن يبقى معمولاً به في الباتي* اح. 

؟- أي: في الجواب عن السؤال القائل: فإن تلت: اللنظ لم يدل على نفي الصحة بالمطابقق وإننا 
دل عليها بالالتزاب ضرورة أنه يلزم من انتفاء الذات انتناء المحت ودلالة الالتزام تابعة لدلالة 
المطابتة التي هي الاصلء وها هنا لم توجد دلالة المطابقت فكيف تبقى دلالة الالتزام. وايض) 
قد ججاء اللنظ لنفي النضيلة نتعل والاصل في الكلام الحقيقة. انظر: التحصول #/#مال 4م 

+ هكذا في المخطوطة: والانسب *فلأن». 


لب ) 


والنضيلة بطريق الالتزاب وذلك: لأن من شرط دلالة الالتزام: الملازمة 
الذمنية(). 

وقد لا توجد بين هذه الذوات» وبين الصحة والنضيلة ملازمة ذهني 
والملازمة الخارجية غير كافية» فلا يحمل عليه فيبقى مجملاً. 

وأما الوجه الثاني والثالث() - وهو الحمل عليهما بطريق المجاز من 
طريق المشابهة -: فهو أقرب» لكن يزاحمها(م) ما ذكرنا من الحمل على النهي؛ 
فإن ذلك - أيضا - محمل ينضي إلى إعدام المنهي عنه. ْ 

وأيضاً فإن للسائل أن يقول: الحمل على نفي الصحة والكمال في هذه 
الصورة لا يجوز أن يكون محملاً مجازياء وذلك: لانه تنتني الصحة والكمال كل 
واحد منهما عند انتفاء الذات؛ وعند إمكان حمل اللنظ على الحقيقة: وإذا كان 
مجامعاً للحقيقة لا يجوز أن يكون مجاز! لهاء وإلا لزم الجمع بين الحقيقة 
والمجاز في تلك الصورة: وذلك ممتنع. 

ويمكن أن يجاب عن هذا الوجه: بأن انتفاء الذات عند إرادة الحقيقة؛ 
يتلزم انتناء الصحة والكمال؛ لأن(؛) ذلك الانتفاء يكون مرادا باللنظ 
والجمع إنما يلزم أن لو كان ذلك مرادا باللنظ. 

وبالجملة نئي الصورة التي لا تنسب إلى الذات صحة وبطلان» وتحتمل 
وجوها أخرى كما ذكرناء لا يتأنى ما ذكره المؤلف. 

فتبين من هذا كله أن هذا الضرب من الكلام لا يمكن ادعاء الاجمال فيه 
حيث كان كما ذكره المؤلف» فإنه حيث كان له مسمى شرعي ينفيه حرف النني 
ولا إجمال. 

وكذلك حيث كان نني المحة والكمال متبادراً إلى الفهم فيحمل عليه 


و بداية لوحة #/ا#اأء 

+ من الوجوه الدالة على أن مرف اللنظ إلى الجواز أولى. نانظر: المحمول */054؟: 756 
مب هكذا ني المخطوطة: رلعل الانسب *يزاحمهما". 

غ- هكذا ني المخطوطة: ولعل الصواب *لا أن". 


(وبوو) 


ولا إجمال. 

وكذلك إذا كان له حكم واحد معررف فإنه يحمل عليه فيزول الاجمال» 
ولا يمكن - أيضا - أن يقال: أنه لا أجمال فيه من شيء من الاحوال» فإنه قد 
يحصل فيه الاجمال حيث لا نتفق الوجوه المذكورة, فإن ذلك يتعلق بالتنميل 
دلا سبيل إلى الاطلاق(,). 


سس 
١‏ في المخطوطة "ألا إطلاق" ويبدو أنه سيق قلم. 


)مم 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الرابعة: قال بعضهم آية السرقة(:) مجملة ...» إلى 
آخره(,). 

أقول: 

ما ذكره المؤلف(م) ليس يزيل الاجمال عن الآية بل يقرره؛ لأنه ذكر أن 
اسم اليد مرضوع لهذا العضر من أصل المنكب» ولا شك أن الحقيقة غير مرادة 
من اليد المذكورة في الآيةه وليس بعض أجزاء اليد طولاً وعرضا أولى بأن 
يكون مرادا من البعضء إذ الآية ليست تدل على هذه الأولوية ولا ما يلزمهاء 
فيجب التوقف إلى ظهرر دليل من خارج: فكان مجملاً. 

رقولهن0): "المجاز في لنظ اليد دون لنظ القطع“. 

قلنا: وسع تسليم ذلك ليس يندفع الاجمال» على أنا نقول: والاجمال 

الحاصل (,) - أيضا - في القطم؛ وذلك: لأن القطع في أي جزء فرفته من 


وهي: قوله تبارك وتعالى في الآية 4 من سورة المائدة: فوالسارق والسارفة فاتطعرا أيديهما 
جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم». 

ب تمام عبارته: *... في اليد وفي القطع. أما اليد نلأنه يطلق اسم اليد على هذا العضر من أصل 
المنكبه وعليه من الزند وعليه من الكرع؛ وعليه من أصول الانامل. وأما القطع: فلأنه قد 
يراد به الشق فقط كما يقال: برى فلان قلمه فقطع يده وقد يراد به الابانة" انظر: المحصول 
#/5ه0. وانظر كذلك: الاحكام 07/7 الابهاج 0971/5 جمع الجرامع وشرحه المحلى ؟/ام 
نهاية السول ١/12م‏ مناهمج العقول 0149/7 العدة ١/141؛‏ المسودة صانء إرشاد التحول صءلااء 
المعتمد 075/١‏ مختصر ابن الحاجحب وشرح المضد 002/5 تيسير التحرير //2 فوائح 
الرحموت 4/5 التفسير الكبير 74/1١‏ حيث إن الامام فخر الدين الرازي توسم في ذكر 
الاثوال: ثم رد عليها وخلص إلى أن الآية من قبيل العموم المخصوص بدليل منتمل. 

ع أي: في الجواب عن قولهم: اسم اليد يطلق على هذا العضى من أصل المنكب وعليه من الزند 
وعليه من الكوع فقال مجيبا عن ذلك: إن اسم اليد موضوع لهذا المضر من المنكب ولا 
يتناول الكف وحده. 

)4 أي: في الجواب عن قوله: القطع قد يراد به الشق فقطف وقد يراد به الابانة. انظر: المحصول 
وذينية 


م هكذا في المخطوطة: ولمل الانسب *حاصل". 


لمهم 


اليد ينقسم: إلى ما يكون إبانة له طولاً أو عرضاء أو على شكل آخر. 

وقد تبين أن هذه الحقيقة غير مرادة وهو: الاقتصار على مطلق الابانته 
وتعين المراد ينتقر فيه إلى دليل من خارجء إذ ليس في اللنظ ما يعين ذلك: 
فكان مجملاً. 


لعمى) 


قال - رحمه الله - في القسم الثالث: 

«المسألة الثانية اختلفوا في جواز تأخمير البيان() عن وقت 
الخطاب...» إلى آخره(,). 

أقول: 

الذي يرد - ها هنا - ويشكل عنه الجواب سؤالان: 

أحدهما: أن كلمة "ثم* لم أنها(م) للتراخي؛ لكن ذلك القدر من 
التراخي الذي يصدق عليه كلمة “ثم؛ فإن أبا الحسين يجوزه ولا يمنعه؛ لأن 
التراخي بمعنى أن يكون عقيب الشيء؛ يجوزه أبو الحسين؛ وذلك متراخي(؛) 
بمعنى صدق كلمة *ثم» عليه؛ فإنه لو جاء زيد عقيب عمررء يصح أن يقال: جاءني 
عمرو ثم زيده وعلى هذا فلا احتجاج في هذه الآية(,) على ما ذهب إليه أبو 


و البيان في اللفة: إظهار المقصود بأبلغ لنل وأصله الكشف والظهور. وني الاصطلاح الاخراج 
من حيز الاشكال إلى حيز التجلي والوضرح. انظر: اللسان 0317/1 شرح العضد 175/5 

+ بيان هذه المسالة باختصار: أن الشافعية حوزت تأخير البيإن عن وقت الخطاب مطلقاء 
والمعتزلة منمت ذلك مطلقا؛ وأبو الحسين البسري من المعتزلة وأبو بكر القفال وأبو بكر 
الدتاق وأبو إسحاق المروزي من الشافعية جوز هؤلاء تأخير البيان عن وت الخطاب فيما لا 
ظاهر له كالمشترك ‏ مطلقاء ومنعوا من تأخير البيان الاجمالي فيما له ظاهر أريد به خلافه 
كالكرة إذا أريد به رد معين» والعام إذا أريد به الخاص؛ والمنسوخ» واللئظ الذي أريد به 
المعنى المجازي. واحتج النمنف على جواز تأخير البيان عن وت الخطاب مطلقا بثلاثة 
أوجه الأول يشتمل على المورتين: ما ليس له ظاهرء وما له ظاهر. والثاني: مخصوص بالنكرة. 
رالثالك: مخصوص بالمعام. فالاول قوله ‏ تعالى : 9فإذا قرأناء فاتبع قرأنه ثم إن علينا بيانه» 
ذكر البيان بلنظ "ثم" وهو في اللغة للتراخي. والمناقشة ‏ ها هنا تتعلق بهذا الدليل- 
فانظر: المحمرل "/:88. وانظر الاقوال السابقة وأقوالاً أخرى في السالة والاستدلال لكل 
ترل أيض) ني: المعتمد 041/١‏ التبمرة ص97؛ المستصفى 0208/1 الاحكام 028/8 الكاشف 
ص"8/ تحقيق الشيخ محمد النامي؛ البنهاج بشرح الامنهاني 448/١‏ الابهاج 000/2 جمع 
الجوامع وشرح المحلى "الا نهاية السول 0/5 إرشاد الفحول ص0174 الاحكان لابن 
حزم 44/١‏ كشف الأسرار 0948/7 تيسير التحرير */214 فواتح الرحموت ؟/اىم العدة 0/1/7 
المسودة ص4/ مختصر ابن الحاجب 0154/1 شرح تنقيح التصرل ص78 التنائس 1774/9 

مب في المخطوطة *أن* والطمير يرجع إلى كلمة. 

هكذا ني المخطوطة وعل الصواب *متراخ”. 

م أي: قوله تعالى: (فإذا قرأناه فائيم كر آنه ثم إن علينا بيانه..ة الآيتان (018 11) من سورة القيامة. 


م١‎ 


الحسين (): فإن *ثم* ها ها بمعنى *فا" التعقيب؛. ويجوز ذلك» فإنه كما يصح 
أن يقال: “جاءني زيد فعمرو"» ففي غير هذه الصورة يصح أن يقال: *جاءني زيد 
ثم عمرو». 

وإنما ذكر - ها هنا - كلمة “ثم لأنه سبق ذكر(م) *الناء» قبيله؛ في 
قوله تعالى: طفاتئيع قر آنه (م)» ولو ذكر بعده "الفاء» مرة أخرى اختلت 
التماحة؛ وذهب رونق الكلاف فذكره() بكلمة *ثم* وإن كان المراد هو معنى 
*الفاء ومعناه - والله أعلم -: إذا أنزلناه فاستمع واستعد لفهمه فإنا نبينه لك 
أي: إذا انصرفت إلينا لطلب فهم معنا قاض عليك منا بانه لك» ولا تستيد 
برأيك؛ رلا نقتصر في معناه على ما يسبق إلى وهمك في بادىء الأمرء بل تامل 
بالفكر والارنياد(,) والاستعداد؛ لتلقى معناه من جناب منزلهه حتى يأتيك البيان. 

وهذا يطابق قوله - تعالى -: «ولا تعجل بالقرآن من قيل أن يقضى 
إليك وحيه وقل رب زدني علما14.). 

وهذا القدر من التراخي جائز بالاتئاق: فإنه ليست(؛) حجة عليناء فهذا 
سوال فوي. 

وثائيهما: ما ذكره في الأسئلة(م) عن أبي الحسين وهو: "أن نسلم أن 
البيان التفصيلي يتأخرء ولكن البيان الاجمالي يكون قد نقد4 والنزاع ليس في 
تأخير البيان التنميلي» فإن ذلك جائز عند أبي الحسين"». 





.519/( انظر: المحصرل "/141. وانظر كذلك: المعتمد‎ ١ 

؟ل بداية لوحة "الاب 

بس بعض الآية 14 من سورة القيامة- 

ع أي: ذكر البيان بلفظ 'ثم». 

ه- هذه الكلمة دائرة بين كلمة 'الارتياد* وكلمة *الازتياد* ولعل الصراب ما أثبتاه. 

-١‏ الآية كلا من سورة طله. 

ب# هكذا في المخطوطة:؛ والانسب *ليس". 

هم أورد الممنف على الدليل الأول عدة اعتراضات وأجاب عنهاء وقد أشار النقشواني إلى أحد 
تلك الاعتراضات. انظر: المحصول */188. وكذلك: المعتمد ."64/١‏ 


(لمه) 


والجواب الذي ذكره عن هذا السؤذال ضعيفه فإنه قال :)١(‏ "اللفظ 
مطل نتقيده خلاف الظاهر"؛ فإن هذا ليس جوابا للسائل الطالب» بل السائل 
- ها هنا - يطالب المستدل بائدراج ما تازعنا فيه من البيان تحت هذا اللنظ 
وهذا: لأن اللفظ ليس له عموم حتى يندرج فيه سائر أنواع البيان» بل يحصل 
صدق مطلوبه بنوع من البيان» ويجوز أن يكون ذلك هو البيان التنصيلي؛ ولا 
يحصل مطلوبه ما لم يبين أن المراد من هذا البيان هو جميع أنواع البيانات» 
والسائل مطالب وليس مستدلآء حتى يلزمه تقييد المطلق. 

ثم هذا السؤال عام لا ينفنك عن وجه من الوجوه التي تمسك بها. 

أما(,) في الأمر بذبح البقرة فاظهر وروداً» لأن سرؤالهم عن وصف تلك 
البقرة - بعد أن كان الأمر الظاهر كان أمرا بذبح مطلق البقرة - يدل على أنه 
قد اتصل بالأمر بيان إجمالي: أن المراد بهذه البقرة بقرة معينة موصوفة بصنات 
كثيرة؛ حتى حملهم ذلك على التشدد في الاستكشاف؛ ولا جواب عن ذلك 
السؤال في صورة ماء فلا حاجة إلى النظر في هذه الأسئلة والاجوبة. 


وأما(م) قوله تعالى: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم...6 


.181/7” انظر عبارئه في المحمرل‎ ١ 

؟- يشير الناضل نجم الدين إلى الوجه الثاني من الوجوه التي تمك بها المصنف في إثبات أن 
تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز مطلقاء والمخصوص بالنكرة. فائظر: المحصول 188/7 
ونص كلامه: "الدليل على أنه يجوز تأخير البيان في النكرة: أن الله تعالى ‏ أمر بني 
إسرائيل بذبح بقرة موصوقة غير منكرف ثم إنه لم يبينها لهم حتى سألوا سؤالاً بعد سؤال* 
وقد اعترض عليه الممنف بجملة أسئلة وأجاب عنها. انظر: المحصول 039/7 وأيفا المعتيد 
ليه 5 لبي توت يعمو المتعيت 

مب هذا هو الرجه الثالث من الوجوه الدالة على جواز تأخير البيان عن وتت الخطاب مطلقاة 
وهر مخمرص بالعام فانظر المحصول */718 ونص كلامه: "الدليل على جواز تأخير بيان 
المخمص النقل والمقل. أما النقل فهو أن الله تعالى ‏ لما أنزل قوله: 9إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم#» قال ابن الزبعري: "قد عيدث الملائكة وعبد المسيح؛ نهولاء حصب 
جهنم" نتأخر بيان ذلك حتى أنزل الله - تعالى ‏ قوله: #إن الذين سبقت لهم منا 
الحستى». وقد أورد الممنف على هذا الاستدلال أسئلة وأجاب عنها. انظر: المحصول 
/344 وائظر كذلك المعتمد 704/١‏ 


لوةن) 


الآية(1) فهذا السؤال فيه؛ مع سؤال آخر أورده في الاسئلة وهو: أن تخصيص 
الملائكة والمسيحء فهر(؟) حاصل بدليل العقل؛ لأن العقل دل على أن السيح 
ليس من أهل جهنم؛ وكذا الملائكة(م). 

وكذا النقل؛ فإنه قد نزل قبل هذه الآية من تعظيم المسيح خاصة» ومن 
نعظيم الملائكة خاصة مبلغ كبير؛ كل ذلك يقع مخصصا لهذه الآية؛ لما بينا أن 
العام إذا ورد بعد الخاص يبنى على الخاص. 

وأما أنه يتتظر الرسول الوحي حتى تنزل آية؛ فذلك(:) ليس إلا من 
نقل الآحاد - وعبر العلماء بالعوم والخصرص - ولا يعتير(,). 

رأما الوجه الأرل(0) من المعقول: فغير وارد على ما اخترناه من القسم؛ 
وهو الذي اختاره أبو الحسين في كتابه(7): فإنه لا يجوز تأخير البيان 
الاجمالي(,م) هناك - أيفا - نسقط الاحتجاج بالنسبة إلى إبطال ذلك المذهب. 


وأما الفرق على مذهب الآخرين(:) الذين(.) أوجبوا اقتران البيان 
التفصيلي في الازمان» لو اقترن بالخطاب خرج عن قابليته ورود النسخ عليه 





و الآية غلا من سورة الانبياء ونتمة الآية: 9... أنتم لها واردون4. 

؟- هكذا في المخطوطة والظاهر أن "فهو" زائدة وبحذنها يستقيم المعنى والسياق. 

م وذلك: لأنه لا يجوز تعذيب السيح بجرم الخيرء فهذا الدليل كان حاضرا في عقو لهم. 

؛- *فذلك" ساقط من متن المخطوطة؛ وآثبت بين السطور. 

ه- وذلك: لان المسألة علمية؛ وخبر الواحد ظنيء فلا يجوز إثباتها به في نظر السمنف. 

١‏ وهو: أنه لو لم يجز تأخير بيان التخصيص في الاعيانه لما جاز تأخير بيان التخميص في 
الازمان» لكن هذا جائز؛ نجاز ذاك. وتد اعترض المصنف على هذا القياس بالئرق من وجهين 
ثم أحاب عنهما. نائظر: المحمول 594/9" 

بس آي: المعتيد فانظر 74/١‏ منه. وانظر كذلك: المحصول 581/8. 

م البيان الاجمالي هو: أن يقورل وقت ورود الخطاب: المراد بهذه النكرة: فرد معين؛ وبهذا العام: 
خاص. وبهذا اللفظ: الينهوم المجازي وأن هذا الحكم سينسخ بعد ذلك. 

ه- وهم: المعتزلة وعلى رأسهم قاضي تغاتهم عبد الجبار بن أحمده وأبو علي؛ وأبو هاشم انظر: 
المعتمد 715/١‏ المحمول /54. 

-٠‏ في المخطوطة *اللذين" وهو تحريف. 


لحون) 


ورفع الناسخ له لأنه حينئذ يصير الحكم منتهيا إلى وقت كذاء وإذا صار هذا 
حكما مؤقتا إلى وقت كذاء نهذا لا يتضن أن يصير منسوخاء لأنه ينتهي عند 
مجيء ذلك الوقت من غير رافع» وهذا لا يقال له: إنه منسوخ وهذا بخلاف(؛١)‏ 
العام في الأعيان والاشخاص؛ فإنه لو اقترن به المخمص لا يخرجه عن كونه(:) 
عاما مخصرماء فمن شرط إمكان(م) صيرورة الخطاب منسوخا: أن لا يقترن به 
البيان التغصيلي للنسخ:؛ وليس من شرط صيرورة العام مخصوصا: أن لا يقترن به 
البيان التفصيلي للتخصيص؛ فافترقا من هذا الوجه(). 

وأما البيان الاجمالي» فيجوز اقترانه بالعام المخمصء؛ وبالخطاب 
النسوخ:؛ فإن بمجرد هذا البيان لا يصير الخطاب مؤقت) إلى رقت معين ينتهي 
حكيه عند مجيء ذلك الوقت» بل يبقى قابلاً للنسخ بأن يرد خطاب خاص رافع 
لحكمه في وقت مخصوص. وعلى هذا فلا عبرة بما ذكره من الجواب. 

وأما الدليل الثاني (,): فلا احتجاج فيه؛ لأن تخصيص من يموت قبل 
وقت الفعل معلوم بطريق العقل والنقل الكثير؛ إذ الحياة شرط وجوب الفعل؛ 
وهذا شيء معلوم عند ورود الشرط. فكيف يصح أن يقال: هو تخصيص لم يتقدمه 
بيان»؟ 

فإن البيان يكون كلياء وقد يكون جزئي) في الوقائع الجزئية؛ وهذا 
البيان كلي ثبت بالنقل والعقل؛ فلا يحتاج في مثل هذا إلى بيان شخص(0) 


١‏ في المخطوطة "الخلاف". 

ب بداية لوحة 4لا 1- 

ع في المخطرطة "إمكانه*. 

ع نقل الأمننهاني ما أورده القاضي النقشواني على الدليل العقلي الاول بالمعنى؛ وتمقبه بقوله: | 
وهذا فرق حسن ذكره صاحب التلخيص. انظر: الكاشف ص"8212. 

,م انظر: المحصول 5/7#". ونص كلامه: "الدليل الثاني: أجمعنا على أنه يجوز أن يأمر الله - 
تعالى ‏ المكلفين بالافعال مع أن كل واحد منهم يجوز أن يموت قبل وقت النمل: فلا يكون 
مراد) بالخطاب» وني ذلك تشكيك فيمن أريد بالخطاب» وهذا هو تخصيص لم يتقدمه بيان". 

+ كلمة “"شخص" تكررت في المخطوطة. 


لم 


جزئي يموت قبل وقت فعل كذا(). 

وإذا سقطت هذه الوجوه: علمت أن الح هو الذي حكاه عن أبي 
الحسين: لكن لا على الاطلاق كما حكاه بل مع تتصيل آخر وهو: أن النص 
الذي سينسخ ليس يجب أن يقترن به بيان لا إجمالي ولا تنصيلي؛ أما التفصيلي 
فلما مر أن ذلك لا يجوز. 

وأما الاجمالي: فلأن تركه ليس يضر ولا يوقع المكلف في الجهلء لأآن 
المكلف إذا اعتقد في كل خطاب أنه ما بقي أصل هذا الخطاب: كان مقتطيا 
للاستمرار فهذا حق في كل خطابء فطريان الناسخ ليس ينافي هذا الاعتقاد. 
لان الناسخ إذا طرأ لا يبقى معه أصل الخطابء فارتتاع استمرار الحكم 
لارتتاع الخطاب» وهذا كالشراءء فإنه ما بقي() أصل العقد اقتضى استمرار 
ملك المشترى؛ وأما إذا ارتفع عقد الشراء بفسخ. فانتفاء استمرار الملك 
لانتناء العقده لا لآن العقد بقي وارتضع الملك. 

والمكلف هكذا يجب أن يعتقد في كل خطاب أنه ما بقي أصل الخطاب 
فمقتضاءه استمرار حكمه مع تجويز طريان الناسخ؛ فلا يحصل للمكلف اعتقاد 
خطأ ولا يقع في الجهل. 

وليس كذلك حال العمرمات» نإنه لا يمكنه أن يعتقد أنه متى ثبت أصل 
العام كان مستغرقاً للأفراد مع تجويز المخمصء لان ثيوت أصل صيغة العام 
بجامع الملحخعص؛ نيكون معتقد] للاستغراق جزم مع المسخمص الناني 
للاستغراق» وذلك ممتنع وجهل(م). 





١‏ وبنحو هذا اعترض ماحب التنقيح وصاحب التحميل على هذا الدليل. وقد نقل الامنهاني كلام 
النقشواني هذاء وعلق عليه بقوله: واعلم أن هذا الكلام فيه نظرء لانه ليس ذلك بيانا نقليا.. 
وقال في موضع آخخر: وهو فرق مبين أتفق على ذكره الاقاضل الثلاثة. انظر: التنقيح ؟/م 
التحصيل /047 الكاشف صرانف ذاى التنائس ©/6كاب. 

؟- أي: مهما بتي أل العقد. 

ع- تقل القراني هذا التفصيل الذي اختاره الناضل نجم الدين ولم يعلق عليه فالظاهر أنه سلم به 
أما الامنهاني نقد نقله بحذانير وعقب عليه فقال: هذا ما عول عليه ماحب التلخيص وهو ت 


ليمه) 


وأيضا فإن من يختار التفصيل الذي اخترنا لا يعتقد وجوب تنهيم هذا 
البيان لكل من صار مكلناء أو تتاوله الخطاب» إذ من المكلفين والمندرجين 
تحت الخطاب من لا يفهم معنى العبوم والخصوص؛ فضلاً عن المخمص؛ 
والتخصيص؛ والبان وأقرانه وأقام؛ والقرائن الغامضة المخصمةء بل الذي 
يجب وقوعه أن رحمة الشرع تفيض بالبيان إما إجمالاً أو تنصيلاً مع الظواهر 
التي لا يراد بها مغهوماتهاء وذلك قد لا يمكن أن يقع إلا مع غموض لا يستعد 
كل أحد لنهمه؛ بل لا يطلع على ذلك إلا الافراد من الناس(1)- 

ألا ترى أن الله - تعالى - أمر النبي سير مع ما أوتي من النهم 
والكمال: بأن(,) يستعد لتلقي بيان القرآن بزيادة إعداد وإصغاء» قال - تعالى 
-: هفإذا قرأناه فاتبع قرآنه 9# ثم إن علينا بيانهء4(م) فما ظنك بغيره!!. 

ثم إذا فات فهم البيان يكون ذلك لخلل في القابل حيث لم يكن تام 
الاستعداد لفهمه وقبوله()» لا لبخل في الفيض من جهة الشرع. 

فلئن قال: فجود(,) الشارع هلا أفهم بطريق ظاهرة منهمة بحيث يصل 
إلى كل أحدء أو إلى الاكثر والاغلب. 

تلنا: ذلك لعدم الامكان» لآن الأسرار الشرعية والحكم التي تتضمنها 
الأحكام غامضة من عالم العقل وأحوال الأرواح في عالم الغيب» والنفوس 
البشرية منغمسة في المحوسات والأرهام والخيالات» وقد صار حجابا وغشارة 


2 ضعيف. وبيان ضعفه: أن الجهل إنما يتدنع أن لو كان الاعتقاد على الوجه الذي ذكره وليس 
ذلك بمتعين؛ بل ربما يعتقد درام حكم الخطاب واستيراره مطلقاء على ما هو حال أكثر 
الاحكاف فإذا لم يقترن به يبان إجمالي كما اختاره أبو الحسين تورط في الجهل. انظر: 
الننائس ؟/6؟به الكاشف ص4ال 4114 

و قلت: بل مقتضى الرحمة بيان الأحكام. 

+- في المخطوطة "بايستعد". 

س الآيتان (هاء 15) من سورة القيامة. 

4 في المخطوطة *وقوله» ولعله تحريف من النساخ. 

و- بداية لوحة ؛لالابء 


(لووه) 


على البصرية(؛) فليس يمكنها إدراك تلك المعاني إلا في الندرة بعد الاجتهاد 
الكثير؛ ولهذا فإن الشريعة المطهرة قد كملت؛ وكتاب الله وسنة رسوله جمع 
كل بيانء وقد ارتبط بعفه ببعض؛ ومع ذلك فهمه عزيز نادر لقصور أنهام البشره 
فلهذا نوهم من ظن أن البيان غير(:) واقع في بعض الأشياء. 

فيجب أن يعتقد أن كل ما أمكن ووجب من الكمالات والخيرات: فهو 
واتع على وجهه وعلى أكمل ما يمكن من جهة الشارع. 


١‏ هكذا في المخطوطق ولعل الأنسب "البصيرة". 
؟- في المخطوطة *غيرا* ولعله سيق قلم. 


و 


قال - رحمه الله -: 

«القسم الرابع(:) في المسألة الثانية()...» إلى آخره . 

أقول: 

هذه الوجوه(م) ضعيفة الدلالة: أما الأول (:): فلأن مخصصات قوله 
تعالى (,) لم تنحصر في هذا الحديث. وهو قوله عخ: "نحن معاشر الأنبياء 
لاتررث" (.)2 حتى يلزم من عدم سماعهم لهذا الحديث» عدم سماع المخمص 
لهذه الآية؛ بل لهذا العام مخصمصات كثيرة غير هذاء فإن انقطاع توارث أهل 


501/7 القسم الرابع في المبين له وفيه وفيه مسائل. انظر: المحصول‎ -١ 

+ المالة الثانية: في إسماع المكلف العام من غير إسماعه المخمص. فقال أبو الهذيل والجبائي 
يجوز ذلك في المخمص العقلي دون السمعي. وقال النظام وأبو هاشم والنقهاء يجوز ذلك 
مطلة) واختاره المصنف فائظر الادلة التي احتج بها الممنف على مذهب وانظر ب ايا - 
أدلة الغريق الآخر ورده عليهم ني المحصول 74/7 وانظر المسالة بشكل أوسع في: المعتيد 
© المستصفى 061/5 الاحكام */44 الكاشف ص40 تحقيق الشيخ محيد النامي؛ نهاية 
السول ؟/417م التمهيد 0/4/5 شرح الكوكب المنير /ددى مختصر ابن الحاحب وشرح 
العضد 0717/5 شرح تنقيح النصرل ص85 الننائس 1-140/5؛ نيسير التحرير /0170 فوائح 
الرحموت ؟/1ه. 

مب أي التي استدل بها المصنف على جواز إسماع المكلف العام من غير إسماعه المخمص. 

وهو: أن ذلك قد وقع كثير أ؛ لان كثير) من الصحابة سمعوا قوله ‏ تعالى : إيرصيكم الله 
في أولادكم# مع أنهم لم يسمعوا قوله عَ: *نحن معاشر الانبياء لا نورث" وسمعوا قوله - 
تعالى : 9اقتلوا المشركين# مع أنهم لم يسمعوا قوله مَيْغر: "*سنوا بهم.سنة آهل الكتاب" 
إلى زمان عمر رضي الله عنه. انظر: المحصول 9/ه7”. 

,- وهو: إيرصيكم الله ني أولادكم» الآية ١|‏ من سورة النساء. ١‏ 

د هذا الحديث روته عائشة ‏ رفي الله عنها ‏ مرفوع) بلنظ: *إن فاطمة بنت رسول الله مَل 
سألت أبا بكر بعد وفاة أبيها الرسول مت أن يقسم لها ميرائها مما ثرك رسول الله مَل 
مما أفاء الله عليف فقال لها أبو بكر رضي الله عنه : إن رسول الله يِْيَدٍ قال: “لا نورث 
ما تركناه صدتة». والحديث أخرجه البخاري في كتاب الفرائض؛ باب قول النبي مَل لا نورث 
ما تركناه صدقة 5/1 مع نتح الباري» وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير؛ ياب حكم الغنيء 
بشرح النووي. وانئظر هذا الحديث في: تيسير الوصول 00/4 المنتقى صس]01. 


)وهم 


ملتين مخمص لهذا العام؛ وعدم إرث القاتل(١)‏ مخمص لهذا العام. 

والبي - عليه اللام - قد حكم بكل هذه الأحكام بين أظهر الصحابة» 
فكيف يمكن أن يقال: إنهم ما سمعوا المخمص. 

وكذا قوله - تعالى -: «فاقتلوا المشركين4(؟)» لم ينحمر ما يخصصه 
في هذا الحديث وهو قوله عَكرِ: *سنوا بهم سنة أهل الكتاب؟(م)» وهل يستقيم 
إلا بعد ما فرغ من حكم أهل الكتاب وقررهم بالجزية()) وهم مشركون» وأن 
الله قد أخبر عنهم أن الشرك صادر منهم - حيث قالت النصارى: المسيح ابن 
الله وقولهم بالتثليث(.) والتشريك ظاهرء وكذا اليهود قالت: عزير ابن الل 
فهزلاء قررهم النبي يبَر بالجزية؛ فكيف يقال: ما سمعوا المخمص؟. 

وأيضاً نفيحتمل أن يقال: هذه العمومات يخمهها دليل العقل؛ فلا حاجة 
إلى أن يسمعهم المخمص النقلي(.). 

وأيضا فإنا قررنا أن ذلك لا يجب إسماعه وتفهيمه الكل؛ بل يكني 
إسماع القدرة منهم؛ ثم إنه ينهم آخر ويسمعه أو طائنة؛ وأما تعميم ذلك فغير 
واحبء ولا يمكن على ما تقرر. 

وأما ضعف الثاني(؛): فلأن المخمص إن كان هو الدليل العقلي؛ فهو 


١‏ الوارد في قوله عَِكٍْ "القائل لا يرث" أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب في كتاب الدياته 
باب ديات الأعضاء 445/6 وأخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة في كتاب المرائض» باب ميراث 
القائل 0415/6 وأخرحه الترمذي في كتاب الفرائضء باب ما جاء في إبطال ميراث القائل 
90/5 وقال: أحد رواة الحديث قد تركه بعض أهل العلم منهم الامام أحمد ين حنيل- 

؟- الآية © من سورة التوبة. والآية في المخطوطة *اقتلوا" بدون الناء. 

+ هذا الحديث رواه عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ وأخرجه عنه البخاري في كتاب 
الجزية والموادع باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 5 مع فتح الباري. 

- الوارد ني قوله ‏ تعالى -: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ماغرون# التوبة: 4؟. 

ه- قال تعالى: «لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة المائدة: */ا. 

+ في المخطوطة: *النقل". 

ب أي: الوحه الثاني من الوجوه التي استدل بها المصنف على جواز إسماع المكلف العام من 
غير إسماعه المخعص فائظر: المحصول 76/7 ونص كلامه: *الثائي: أجمعنا على جواز خطابه 
بالعام المخصوص بالعقل من غير أن يخطر بباله ذلك المخمص؛ نوجب أن يجوز خطابه س 


)بوم 


متمكن أن يظفر به من تلقاء ننسه» فإن لم يظفر فالتقصير منهه وأما إذا لم يكن 
المخمص إلا سمعياء فلا مجال للعقل في ذلك؛ فما لم يسمعه ذلك فقد أغراه 
بالجهل١١)»‏ وعلى هذا فلا جامع بينهما. 

ولا يستقيم قوله: *والجامع: كونه متمكنا في الصورتين من معرفة 
المراد»» بل في هذه الصورة غير متمكن من معرفة المراد. 

فلن قال: لو فتش عن الادلة السمعية لوجدهاء لان المخمص يكون 
موجوداء لكن هذا السامع المعين لم يسمع المخمص. 

قلنا: إن وجد المخمص فقد ارتفع التزاع؛ لأنا لا نشترط أن يكون 
المخمص يطلع عليه كل مكلف. 

وأما ضعف الثالث(): فأظهر. لأن الواحد منا أو الألف لو سمع العام 
لم يسمع ما يخصمه لا يضرء لما بينا أن الاطلاع على ذلك لا يكون شاملاً لكل 
مكلف. 


بس بالعام المخصوص بالسمع من غير أن يسمعه ذلك المخمص. والجامع: كونه في الصورئين 
متمكنا من معرفة المراد". 

١‏ الجواب عنه مذكور في المحصول *//" وهو: أن الاغراء غير حاصل؛ لأنه يفيد ظن العموم لا 
القطع به. 

+ أي: الوجه الثالث وهو: أن الواحد منا كثير] ما يسمع الالناظ العامة قبل مخصماتها. انظر: 
المحصول */7”95. 


وم 


التق لام في الأفشفط ال 


قال - رحمه الله -: 

«الكلام في الأفعال....» إلى آخره(:). 

أقول: 

وجوب كل ما يفعله عِكثر؛ أو وجوب كل ما يجب عليه؛ ليس يحصل به 
التأسي؛ ولا هو داخل في التأسيء ولانه وجب عليه أن(م) يأمر الناس كلهم 
وينهاهم؛ ويبلغ إليهم الوحيء فلو صرنا نآمر كل الناس وننهاهم؛ ما كنا متأسين 


١‏ قال .ب في المحصورل */74 : “الكلام ني الافعال وفيه مسائل...* والكلام ‏ ها هنا ب يتعلق 
بالمسالة الثانية والثالثة. ومن باب إتمام الفائدة أقول بإيجاز: المسألة الثانية: اختلف العلماء 
في فعله ‏ عليه السلام ‏ المجرد هل يدل على حكم في حتقنا؟ على أربعة أقوال: أحدها: 
أنه يدل على الاباحة وهو: قول مالك. وثائيها: أنه يدل على الندب وهو: قول الشانمي؛ 
ورواية عن الامام أحمد؛ واختاره إمام الحرمين» وبعض النقهاء وثالئها: يدل على الوجحوب 
وهو: قول ابن سريج؛ وأبي سعيد الامطخري؛ وأبي علي بن خيراه وأكثر الحنابلت وبعض 
المعتزلة. ورابعها: التوتف في الكل وهو: قول الصيرني؛ وأكثر المعتزلق وهو المختار عند 
المضنف والبيضاوي والنزالي. انظر أدلة كل فريق والاجوبة عليها في المحصرل /740 وكذلك 
في مختصر ابن الحاحب وشرح العضد 052/2 شرح تنقيح التمول صلمه”2 النفائس 0/5 أ» 
اللمع ص؛6؛ التبصرة ص145؛ المنخول ص3775 المستصفي 004/5 الوصول لابن برهان 0/0/١‏ 
اليرهان ١/1مكى‏ الاحكام 140/١‏ المنهاج بشرح الاصنهاني ؟/1:ت الكاشف ص48 تحقيق معطنى 
شاوره الابهاج 24/6 جمع الجرامع وشرحه البحلي “/ثء نهاية السول #/5اء إرشاد 
النحول ص7 العدة "/ه"/0 التمهيد 0707/7 المسودة ص/0هاه شرح الكوكب المثير 7/لاماء 
أصول السرخسي 41/1 كشف الاسرار ”/091 تيسير التحرير 0150/7 التوضيح ١165/5‏ فوائح 
. الرحمرت 9141/١‏ غاية الرصول ص؟4) الرسالة ص0/4 الاحكام لابن حرم 477/١‏ المعتمد ١//لا/”,‏ 
المغني لعبد الجبار 70/17 

المسالة الثانية: في حكم التأسي والاتباع. ذهب جماهير النقهاء والمعتزلة: إلى أن التأسي والاتباع 
واجحب. وذهب أبو علي بن خلاد: إلى أنا متعبدون بالتأسي في العبادات دون غيرها من 
المعاملات. ومن الناس من أنكر ذلك في الكل. انظر: المحمول 57/1/8. وانظر تفصيل المسالة 
وأقوال العلماء في: الاحكام 50/١‏ التبصرة ص4؟؛ إرشاد النحول ص5 المعتمد ١/"/ا”‏ 
مختصر ابن الحاحب وشرح العضد 00/5 شرح تنقيح النمورل ص.39 العدة /0/76 التمهيد 
"/"ا” المسودة ص5ء كشف الأسرار 055/7 تيسير التحرير 2157/9 

+ بداية لوحة «ل/اأء 


ليهوم) 


به بل كنا مخطئين(1). 

ولأنه كان مآمورا بأن يقول لنا: *خذوا عني مناسككم*(,)؛ وأن يقول: 
*صلوا كما رأيتموني أصلي"(م)؛ وذلك لا يجوز في حقناء ولو فعلنا ذلك كان 
ضد التأسيء لأن التأسي هو: أن نقتدي به؛ ونجعله قدرة لنا(»). 

ولو فعلنا مثل هذه الافعال كنا جعلنا أننسنا قدرة الناس؛ وذلك يناقض 
التأسي بل نقول: التأسي به واجب وفيه اتباعه ومتابعته» ومعناه: أن(,) يجب 
تتبع أقواله فتحتج بهاء فتسثل أوامره ونواهيه ونعتقد صدقه فيما أخبر. وأما 
أفعاله: فإنه يجب أن نعتبرها ونستدل بها ونستكشف عنهاء ولا يجوز لنا الاهمال 
في الاستدلال والاستكشاف في شيء من أحوال(:) أفعاله» بأن نستكشف عن 
كيفية فعله ثم نستكشف أنه - عليه السلام - على أي رجه أتى بهاء على وجه 


قلت: بلى متأسون به من هذه الحيثيق وما هو وجه الخطا؟ اللهم ارزتنا التأسي به يكن قولاً 
ونملا. 

+ هذا جزء من حديث رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ مرفوعا. وقد أخرجه عنه مسلم 
في كتاب الحجء باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكب) 44/4 النووي وأخرجه عنه 
آبو داود في كتاب المناسك» باب رمي الجمار 4461/١‏ وأخرجه عنه النسائي في كتاب 
المناسك؛ باب الركوب إلى الجمار 0724/0 وأخرجه عنه ابن ماجة في كتاب المناسك» باب 
الوتوف 0.1/8 وأخرجه الامام أحمد في المسند “/50. وانظر في تخريجه: المنتقى من 
أحاديث الاحكام صلم ذخائر المواريث 0117/1 تيسير الوصول إلى جامع الاصول 501/١‏ 

مب هذا بعض من حديث رواء مالك بن الحريرث - رضي الله عنه ‏ مرفوعا. الخرجه البخاري في 
كتاب الاذان» ياب الاذان للمائر إذا كانوا جماعة والاتامة ؟/1 فتح الباري؛ وأخرجه مسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الملاق باب من أحق بالامامة 171/٠‏ النووي. وأخرجه الترمذي في 
كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في الاذان في الفر (/7:4 وتال: هذا حديث حسن محيح؛ وأخرجه 
النسائي في كتاب الاقامته باب تقديم ذوي السن 50/5 وأخرجه الامام الشائمي في كتاب .ل 
الصلاق؛ باب ما جاء ني الامامة ومن أحق بها 18/١‏ بداشع النن؛ وأخرجه الدارمي في كتاب 
الملاة» باب من أحق بالامامة .55/1١‏ وانظر في هذا الحديث: تلخيص الحيير 274/١‏ نصب 
الراية ؟/55: ذخائر المواريث 41/7. 

ع جاء في المصباح المنير ١/هاء‏ تأسيت به اتتديت» والاسوة القدرق وأسي حزنه وأسُوّت بين 
القوم أملحت» وأسيته بالمد سويته. 

و هكذا ني المخطوطة والاولى "أنه". 

+ كلمة "أحوال* ساقطة من متن المخطوطة؛ وأثبتها الناسخ في الهامش. 


(لوون) 


الوجوب؛ أو الندب» أو الاباحة؛ ثم نتكشف أن ذلك هل هو من خواصه آم لا؟ 

فإذا علمنا أنه ليس من خراصه؛ أخذنا قدره وكيئيته منه ومن فعله 
فالصلوات المروضة على الكل منه نأخذ أوقاتهاء ومقادير ركعاتهاء وكل ما 
تشتمل عليه الصلاة من الأركان والأبعاض والقراءة والادعية والأذكار؛ وكذلك 
أفعال الحج والموم والصدقة. وكذلك أفعال النوافل والمندوبات أنه على أي 
وجه أتى بها(:)» ونعتقد الفضيلة في ذلك الوجه. وكذلك المباحات ناخد 
أذائها,) من فعله: فإذا فعلنا ذلك؛ فقد جعلناه قدوة لناء ووقع التأسي به وهذا 
هو معنى التأسي به(م). 

وأما مذهب التوقف: إذا كان معناه: أن بمجرد فعله لا يعلم أن ذلك 
الفعل يجب عليناء أو مباح؛ أو يكون مندرباء أو حراماً بالقياس إليئا: كالجمع 
بين التسع في النكاح: فذلك حق؛ بل يجب الاستكشاف» وأن يحصل العلم به 
من خارج عن ذلك الفعل. 

وإن كان معناء: أنه يجوز لنا إهمال الاستكشاف والاستدلال يفعله دائماً: 
فذلك باطل؛ لانه ترك الأمر الوارد بالاتباع())» وإهمال التأسي(,) بهء وذلك لا 


يجوز . 


١‏ في المخطوطة *به" والضمير عائد إلى الاقعال. 

؟- في المخطوطة "أذاتها". 

+ قلت: هذا معنى التاسي بالرسول مَك عند الفاضل نجم الدين. أما عند المصنف وأبي الحسين 
البصري وابن النجار وغيرهم: فالتأسي به يكث قد يكون في فعله وقد يكون في تركف وقد 
يكون في قوله. أما التأسي به في الفعل نهو: أن تنعل مورة ما فعل؛ على الوجه الذي نعل» 
لاحل أنه فعل. والتاسي به في الترك هو: أن نترك مثل مائرك على الوجه الذي ترك لاجل 
أنه ترك. والتاسي به في القول هو: امتثاله على الوجه الذي اقتطاه. انظر: المعتمد ا/اا7 
التمهيد ؟/05؛ شرح الكو كب المنير 155/1 المحصول 081/8 الكاشف صهلق الاحكام 45/١‏ 

غ- الوارد في قوله ‏ في الآية 164 من سورة الأعراف .: إواتيعره لعلكم تهتدون#. 

ه- قال تبارك تعالى: إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الأحزاب: 8. 


وم 


كلس لام لي الناسس خخ والميشسط وح 


قال - رحمه الله -: | 

«الكلام () في الناسخ والمنسوخ. المسألة الثانية(م)...» إلى 
آخرها. 

أقول: 

أما الشك الأول (م): فمدفوع؛ لآن الشرع إذا خاطب المكلف بكلام 
بعد ما كان مخاطي) قبل ذلك يضد أر كان مكلنا بحكم ضد ما يتضنه هذا 
الخطاب» فهناك أمور ثلاثة: 

أحدها: نفس المخاطبة والاسماع ويسمى خطابا(). 


١‏ الكلام في الناسخ والمنسوخ مرتب على أقسام. القسم الاول: في حقيقة النسخ. وفيه مسائل. 
المالة الاولى: النسخ في أصل اللنة بمعنى: إبطال الشيه. 

وتال القفال: إنه للنقل والتحويل. السألة الثانية: في حد النسخ ني امطلاح العلماء. الذي ذكره 
القاضفي أبو بكر وارتضاه النزالي أنه: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدب على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه... ولقائل أن يقول: هذا الحد مختل من 
وجوه... والاولى أن يقال: النسخ: طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الذي كان ثابتاً 
بطريق شرعي لا يوحد بعد ذلك مع تراخيه عنما على وجه لولاه لكان ثابتا... والمنائشة ني 
هذه المواطن تنعلق بالاعترافات والشكوك التي أوردها المصنف على حد القاضي أبي بكر 
للنسخ» وكذلك بالحد الذي اختاره المصنف فانظر: المحصول 41//7ئ45. وانظر في تعريف 
النسخ لنة وامطلاح) كذلك: القامرس /03581 المصباح المئير 291/5 المفردات في غريب 
القرآن صناك المعتيد ١/4ه-745‏ البرهان 0194/5 المستمفى (/لانل الاحكام 5/7 :نان 
الحاصل 5 المنهاج بشرح الامنهائي 4/١‏ الننائس 5/5 به الكاشف صءهل 114 تحقيق 
مصطفى شاورء الابهاج 7 نهاية السرل ؟١/48م‏ مختصر ابن الحاحب 0180/1 شرح تنقيح 
النصرل ص00 روظة التاظر وشرح نزهة الخاطر 144/١‏ شرح الكوكب المنير /05؟م أصول 
السرخسي ؟/؛ كشف الأسرار #/0100 فوائح الرحمرت ؟/*ف الاحكام لابن حزم 48/4 
الاعتبار صف الايضاح ص!ا4. 

؟- في المخطوطة *الأولى». 

ع أي: الشك الأول من الشكوك التي أوردها الممنف على حد النسخ عند القاضي وهو: أن 
الخطاب الدال على ارتتاع الحكم المتقدم ناسخ للحكم الاول؛ وليس بنسخ؛ إذ النسخ هو 
ننس الارتماع؛ وفرق بين الرفع وبين نفس الارتناع؛ فجمل الراقع عين الارئناع خطا. انظر: 
المحصول #/410. 

)- في المخطوطة *خاطبا" وهو تصحيف. 


' )بو 


وثانيها: ما يدل عليه هذا الخطاب من ثبوت حكم؛ أو زوال حكم قد 
كان. 

وثالئها: الكلام الذي وقع به الخطاب من أمر أونهي أو خبرء وهذا - 
أيضا - يسمى خطاباء لان الخطاب وقع به(,). 

وعلى هذا نقول: من ذكر هذا الحد أراد بالخطاب هو الأول وهو: 
نسخه لم قلت: إنه ليس بنسخ؟ 

والناسخ يطلق على الثاني وأما الثالث - وهو الارتفاع - فهو: أثر 
انسخ؛ لا أنه عين النسخ. بل يلزم من النسخ ارتفاع الحكم؛ كما يلزم من فمل 
الريح زرال الأثرء فالزوال أثر النسخ؛ واللنسخ مضاف إلى الريح بأئه قعل 
وأما الزوال فهو أثر ذلك الفعل. 

وقوله: *النسخ هو: ننس الارتفاع*؛ ليس بمحيح؛ بل النسخ هو الذي 
يلزم منه الارتفاع؛ كالفسخ هو الذي يلزم منه الانفساخ وارتفاع الملك؛ لا أنه 
نفس الارتفاع والانفساح؛ فاندفع هذا الشك. 

وأما الشك الثاني (:): فهو - أيضا - مدفوع؛ لأنهم ذكروا في تفسير 
الخطاب أنهم أرادرا(م) بالخطاب: ما هو أعم من اللفظ والقول» وقد نقل 
المؤلف () عنهم ذلك. فيكون متناولاً للقول والفعل جميعا؛ نيسقط هذا الشك 
أيضا. 

على أن فعل رسول الله يِِثْرٍ إنما مار حجة باللنظ» فالنسخ يقع بذلك 
الخطاب. 


١‏ "به" إضافة من المحقق اقتضاها السيان. 

+ حامل هذا الشك: أن الناسخ في بعض الاحيان يكون فملاً لا خطاباء نتقييد الحد بالخطاب 
يكون خطا. انظر: المحصول 40/9. 

م- بداية لوحة هلالاب. 


؛- أي: أثناء شرح التعريف. فائظر: المحصول ©/456. 


)بوم 


أما قوله(): "لو(,) قدرنا أنه ير لم يوجد(م) منه(ع) لنظ(,) يدل 
على وجوب متابعته في أفعاله» ثم فعل فعلاً... إلى قوله: يكون ناسخا بالاجماع*. 

قلنا: هذا ممنوع؛ لأن على ذلك التقدير لا يكون فعله مثبجا لشيه من 
أحكام الشرع ولا نافياء وذلك تقدير ممتنع غير واقع؛ من أين ينمقد الاجماع 
- على ذلك التقدير - على أن يكون فعله ناسخ) ومشج)؟!! 

وأما الوجه الثالث(4): فهو - أيضا - مدفوع.؛ لآن الاجماع إن سمى 
خطاباً جاز أن ينسخ وينسخ به وإن لم يسم خطاباء فقد سقط هذا الوجه من 
أصله. 

وأما الذي اختاره حدا؛ فيرد عليه وجوه: 

أولها: أن هذه السالة مفروضة في ذكر حد النسخ لا حد الناسخ؛ 
والذي ذكره حد الناسخ() باعترافه. 


أي: ني الجواب عن السؤال القائل: نإن قلت: الناسخ ني الحقيقة هو: الخطاب الدال على 
وجوب متابعته ‏ عليه السلام ‏ في أفعاله.. وتمام الجراب: *... ووجد هناك من القرائن ما 
أفاد العلم الضروري بآن غرضه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إزالة الحكم الذي كان ثابتا: فإنه 
يكون ناسخ) بالإجماع؛ مع أنه لم يرجد الخطاب في هذه الصورة أصلآً* انظر: المحصرل 
لاعن 

+- في المخطوطة *وقدرنا* والتصريب من المحصرل. 

م في المحصول المطبوع *يرد". 

)- في المحصول المطبوع "أمر". 

95-5 المحصول المطبوع "زائد» وقد تيع المؤلف في هذه المراضع يعض نسخ المحصول. 

د وهو: أن الأمة إذا أجمعت على قولين فقد جوزت للعامي الاخذ بكلا القولين: فإذا أجمعت 
على أحدهماء هذا الإجماع خطابه وهو تاسخ لجواز الأخذ بكل واحد من القولين؛ فقد 
وجد الخطاب الدال على ارئناع حكم خطابه» مع أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. انظر: 
المحصرل 455/7. هذا... رقد تمدى ‏ أيغن) ‏ للإجابة عن هذه الأسئلة التي أوردها المصنف 
على تعريف القاضي كل من التبريزي والأمدي. فانظر: التنقيح روا الاحكام "/اها. 

,- تغاوتت عبارات المحمول في الحد الذي ذكره المصف هل هر حد النسخ أم حد الناسخ؟ نني 
المحصول المطبوع 48/8 أنه حد النسخ وئص عبارته: النسخ طريق شرعي يدل على أن 
مثل... إلخ. وني بعض نسخ المحمرل أنه حد الناسخ ونص كلامه: الناسخ طريق شرعي... 
إلخ» وكذلك ني التفسير الكبير “/540. وقد تبع النافضل نجم الدين ها هنا بعض نسخ حت 
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وثانيها: أن تمية() هذا الخطاب أو الطريق ناسخاً مجازء وإنما 
الناسخ بالحقيقة هو الشرع؛ والنسخ فعله. وخطابه مع المكلف. وما وقع به 
الخطاب يسمى خطاباً على طريق التجوزء إذ وقع به الخطاب. والالناظ 
المجازية لا تذكر في الحدود. 

وثالثها: أنه وصف هذا الخطاب بالتراخيء والتقدم والتراخي إنما يقع 
بالذات في الافعال وني الأعيان بالعرض؛ والناسخ الذي ذكر حده - وهو مايقع 
به النسخ - من قبيل الأعيان عند الاعتبار؛ فلا يوصف بالتراخي بالذات. 

ورابعها: أن هذا الحد ينتقض بالشرط المذكور عقيب الكلام(م)؛ 
والاستثناء والتقييد بالصفة؛ فإن ذلك جملة() الطرق الشرعية؛ وهي متأخرة عن 
الذي سبق عليهاء والسابق - أيضاً - طريق شرعيء فيلزم أن يكون الاستثناء 
والشرط كل ذلك ناسخ) وقوله(): “ذلك ليس بمتراخ*(,» لا يصح؛ لأن 
تراخيها معلوم بالفرورة؛ ويصح أن يقال: ذكر كذا قيل؛ ثم ذكر بعده الاستثناء 
أو الشرط»: فمسمى التراخي لا يمكن إنكاره؛ إلا أن يفسر التراخي بنوع خاص 
من التراخي لا يكون حاصلاً في هذه الصورة» ولكن ليس في اللنظ دلالة على 
ذلك النوع؛ ولا يمكن الاضمار في الحدود والتعريفات(0:). 

وخامها: أن هذا ليس حدأ للناسخ؛ بل هذا المعنى موجود في كل 


حت المحصولء فرئب من الاعترافات على تعريف المصف ما شاء الله تعالى ‏ له أن يرتب. 

في المخطوطة صحفت إلى "تمسية". 

+ هكذا في المخطوطة وني ثقل القرافي والامفهاني عن النقشواني "الجمل الكثيرة" فانظر: 
التشائس 75 به الكاشف ص١١‏ تحقيق الشيخ مصطفي شاور. 

- لعل *من" قبل *جملة" ساتطة. 

4 هذا معنى كلامه في معرض شرحه للحد الذي اختاره وأول كلامه: *ولا يلزم تقييد الحكم 
بغايق؛ أو شرط» أو استكثناء. لان..." المحصول #/4. 

و في المخطوطة "بمتراخي*. 

+ نقل هذا الوجه من الاعتراض الامفهاني؛ ثم أجاب عنه: بتفسير المتراخي بغير المتصل. انظر: 
الكاشفب ص١52ل‏ 171 


خطاب؛ وكل طريق شرعي دل على حكم مستمر على الأبد(:)» لأن الحكم إذا 
استمر لا يمكن أن يوجد مثله بعده أو قبله فإنه ليس له بعد والمثل - أيه - 
لا يجامعه(م)؛ فلو كان ما ذكره حد) للناسخ: لم أن يكون كل طريق شرعي 
مثبت للحكم ناسخاء وليس كذلك. 

فلئن قال - في دقع الوجه الثالث والرابع -: إن قيد التراخي مذكور . 
في حدود الاتدمين - أيض) - فكيف الجواب عن ذلك؟ فكلما جعلتم جوابا عن 
ذلك» كان جوابا لنا في دفمع الرجه الخامس: أن الحكم بعينه لا يستمر في 
الأزمان» بل إنما يستمر بالامتثال؛ بأن يتجدد لحظة وينقرض ما كان. 

تلت: أما الوجه الثالث: فلا يرد عليهم؛ لانهم ذكروا حد النسخ؛ وهو 
خطاب الشرع للمكلف؛ وهو من قبيل الافعال فتوصف بالتقدم والتراخي بالذات. 

وأما الرابع: فهر - أيضا - ساتط عنهم؛ لان كلامهم يتضمن أن النسخ لا 
يحصل إلا بين خطابين(م) يتقدم أحدهما على الآخره والاستثناء مع الستثنى 
منه ليسا خطابين مفردين» وكذلك الشرط والتقييد بالصنته بل يلتثم من 
مجموعهما خطاب واحدء فما ذكروه من التراخي قد يخمص بسبب هذا بنوع 
خاص من التراخي يخرج عنه هذه الصررة» وهذا الحد لم يوجد فيه هذاء ولا 
ما يقوم مقامف لأنه يجوز أن يشتمل الخطاب على طرق () كثيرة من طرق 
شرعية - على ما ذكره من التفسير - فورد هذا الاشكال عليه ولم يرد عليهم: 

وأما قوله: "الحكم يتجدد لحظة». 

قلنا: قد بينا في المقدمات: أن الحكم ينطلق على معنيين: أحدهما 
الحكم القديمء وذلك لا يقبل الفسخ(,) ولا التجدد والانقراض. وثانيهما تعلقه 


كأن يقال: *أوجبت دائم)* ويكون مراده الدوام. تلت: وهذا لا يرد على الحده لان المصنف ما 
ادعى أن كل حكم قابل للنسخ. انظر: الكاشف صضظ3. 

+ وذلك: لآن المثلين ضدان في المحل الواحد. 

م بداية لوحة 95ب1أ. 

غ- في المخطوطة "طريق" وهو تصحيف. 

م هكذا في المخطوطة ولمل الانسب *التسخ". 


ردق 


بأفعال المكلفين عند وجودهم؛ أو مجرد اللسبة إليهم؛ وذلك - أيضا - ليس 
ينقرض ويتجدده بل هذا إنما يتوهم من توهم أن الأعراض لا تبقى(:)؛ وأنها(,) 
تجدد(م) شيئاً فشيئا؛ ومثل هذه الترهمات غير مقبول؛ ولو كان الأمر كما ذكره: 
لكان النسخ واقعا ني كل حكم مستمر كل لحظة؛ لأن الحكم إذا تبدل بمثله 
سماه الله نسخا. 

فلن فال: لو لم يذكر هذا القيد وهو: *المثل"؛ ورد إشكال آخر وهو: 
أن الحكم القديم كيف يزول ويقبل النسخ. 

قلنا: أما أولاً: فسياتي بيان أن() النسخ على أي حكم يرد: وأن 
القديم لا يقبل النسخ. 

وأما ثاني): فهذا القيد غير دافم لذلك الإاشكال؛ بل اعتراف: بأن 
الحكم ليس بقديم؛ إذ الشيء الذي ينقرض ولا يتجدد لا يمكن أن يكون قديما 
إلا بالنوع كما قال طائفة في مثل الزمان وسائر الاشخاص النوعية المنقرفة» 
وليس يمكن أن يقال - في حكم الله القديم» وخطابه» وكلامه القائم بذاته - 
مثل هذا تعالى عنه(,) فثبت أن ما ذكره ليس حدا للناسخ؛ بل ما نقله وزعم أنه 


١‏ مسالة بقاء الاعراض يأتي توضيحها قريب إن شاء الله. 

؟- في المخطوطة "وأنهما* والضير عائد إلى الاعراض. 

م هكذا في المخطوطة: ولعل الانسب "تتجدد». 

)- "أن» ساقطة من متن المخطوطة: وأثبتها الناسخ في الهامش. 

و أشار الامنهاني إلى كلام النقشواني هذا ثم عقبه عليه بقوله: إن الحكم قديم؛ وله تعلقات 
حادثة متصرنة متجددة على ما بيناه. ثم نقول: إيجاب موم عاشوراء على المكلف في زمان 
مخصوص؛ مثل إيجاب موم عاشوراء على المكلفين في زمن متأخر عن الأول ضرورة الاشتراك 
في صوم عاشوراء على مكلفين؛ وهو المعني بالتماثل» ولم يختلنا إلا باختلاف المكلف وزمائه 
فإذا فسر التماثل بالاشتراك ‏ فيما ذكرنا ‏ حصل المقمودء وذلك: لأنه إذا ورد خطاب دل 
على رفع إيجاب صوم عاشوراء عن مكلني زمان بعد الاول؛ صدق أن المرتفع أو المبين غايته 
هو مثل الأول ويكون المتجدد والمنمرم التعلق» لا ذات الحكم القديم. وعلى هذا: لا 
إشكال وعين الحكم المتعلق بمكلني الزمن الاول لا يرئفع عن مكلفي الزمن الثاني؛ لانه إنما 
يرتضع ما كان من المتملق: والتعلق بمكلفي ذلك الزمان ليس عين التعلق بمكلفي هذا الزمنه 
بل مثلف فلهذا ذكر لنظ *المثل* انظر: الكاشف صءةا. 


ردق 


مزيف أولى من هذا. ثم - ها هنا - وجه سادس من الاشكال - في قوله(:) 
أخير -: ”ولا يلزم ما إذا أمرنا الله - تعالى - بفعل واحده ثم نهنا عن مثله 
لانه لو لم يكن هذا النهي: لم يكن مثل حكم الأمر ثابتا*» وذلك: لان الواحد 
قد يكون واحد! بالجنس وبالنوع وبالشخص؛ فلو أمرنا بالقعل الواحد بالجنس؛ 
بأن قال: *صوموا من كل سنة شهراً»؛ ثم قال - في السنة الثائية - "لا تصوموا»: 
كان نسخاء وكذلك لو كان واحد) بالنوعء بأن قال: *صوموا يوم عاشوراء في 
كل زمان"» ثم إذا قال: *لا تصرموا يوم عاشوراء»: كان نسخاء ففي هاتين 
الصورتين يكون النهي نسخا. 

وأما إذا كان واحد) بالشخصء بأن يقول: *صوموا يوم عاشوراء من هذه 
السنة" ثم قال - بعد الفراغ من الصوم -: *لا تصرموا يوم عاشوراء“: نهذا لا 
يكون نسخاء ولا يبعد أن يكون مراده مثل هذا الوجه لكن لم يشرحه. 


و انظر المحصول 45/7 
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رفع 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: قال القاضى أبو بكر - رحمه الله -: النسخ 
إلى آخره(). 

أقول: 

نشبيه (,) هذا المثال(م) بتلك المسألة بعيدء وهذا: لانك ستعلم أن 


حقيقة هذا يرجع إلى أن الله - تعالى - ينهم المكلف أن الحكم الأول قد 


زال 


ولم يبق بعد هذاء وقد عقبه حكم آخرء ثم هذا التفيهم والاعلام يقع على 


وجهين؛ أحدهما: أن يقع الاشعار بكل واحد منهما على الانفراد. وثانيهما: أن 
يكون الاشعار بانتهاء الأول؛ إنما يحصل في ضمن الاشعار بطريان للثاني» وهذا 


هر 


النسخ؛ ولا امتناع في ذلك. وأما الوجوه(؛) التي أوردهاء فضعيفة. 
أما الاول(,): فلأنا لا نسلم أن زوال الباقي لطريان الطاريء» ليس 


بأولى من اتدفاع الطاريء لبقاء الباقي؛ وهذا لم يذكر(؟) عليه دليلا وليست 


آ 


-1 


هذا. 


تمام المسالة: *... ومعناء: أن خطاب الله تعالى ‏ تعلق بالئعل بحيث لولا طريان النسخ: 
لبقي؛ إلا أنه زال لطريان الناسخ. وقال الاستاذ أبو إسحاق ‏ رحيه الله : إنه بيانه 
ومعناء: أن الخطاب الأول انتهى بذانه في ذلك الوقت. ثم حصل بعده حكم آخر" انظر 
السحصرل “/40 وانظر كذلك: البرهان 0547/7 المستصنى 1/١‏ العضد 0214/6 نهاية السول 
مع سلم الوصول ؟/4ه. 

هذا الاعتراض متوجه على تقول المصنف: “والمثال الكاشف عن حقيقة هذه المسالة: أن من 
قال: ببقاء الاعراض؛ قال: الضد الباتي يبقى لولا طريان الطاريء؛ ثم إن الطاري. يكون مزيلاً 
لذلك البافي. ومن قال: بانها لا تبقىء قال: الضد الارل ينتهي بذاته ويحصل هده بعد ذلك. 
من غير أن يكون للضد الطاريء أثر في إزالة ما قبل لان الزائل بذاته لا يحتاج إلى مزيل. 
وإذا ظهر هذا التمثيل: عادت الدلائل المذكورة في تلك المسالة إلى هذه المسالة ننياء 
وإثباتا" اه المحصول 1/9. وانظر: بحث المصنف لمسالة *الاعراض" في المحصل ص4/ 


.. وقد وافقه على هذا التمثيل الامنهائي: أما القراني فقد وانق الناضل نجم الدين في منع 


صحة هذا التمثيل نانظر: الكاشف ص27 النفائس 10/6 


#- في المخطوطة 'المال* وهو من تحريف النساخ. 


سه 


أي: الرجره التي استدل بها الممنف للمنكرين للرفع تائنظر: المحصول 490/7. 
وهو: أنه ليس زوال الباقي بطريان الطاري.» أولى من اندفاع الطاريء لاحل بقاء الباتي. 
انظر: المحمول 52/6 


بداية لوحة إهككة 


و 


هذه المقدمات من الأوليات(,)» حتى يستغني عن الحجة: بل هذا يتعلق بقوة 
هذه وقوة أسبابهاء فإن سبب الطاريء إذا كان قوياء ترجح وأزال الباقي وسببه» 
وإن كان سببه الباقي أقوى؛ دقع الطاريء وسببه ولم يمكنه من الكون والوجود 
كالتسخين في جسم من الأجسام مثلآ؛ فإِن سببه وهو هو المسخن إن كان قويا 
استولى فازال البرودة عن الجسم ودفع سببهاء وإن كان سبب البرودة أقوى 
دفع التسخين؛ ولم يمكن السخونة من الكون. 

وإذا كان كذلك من أين يحمل الجزم بأن أحدهما ليس أولى من الآخر؟ 

ومن هذا(,) ينشأ ما ذكره من السؤال(م)» وهو أن يقال: الحادث حال 
حدوثه يكون أقوى من حال بقائهه لأن الحادث حال حدوثه يكون مع السبب٠‏ 
لان كل حادث فهر منتقر إلى السبب» وأما الباقي فقد استغنى عن السبب» 
وهذه المسألة مشهورة بين المتكلمين؛ ثم إن الشيء مع سببه أقوى من الشيء 
الذي فارقه سببه وإذا كان أتوى ترجح. 

قوله(ع): *الباقي إما أن يحصل له أمر زائد على ما كان حاصلاً له عند 
حدوثه أولا». 


قلنا: نختار أنه لم يحمل له أمر زائد- 


و الأوليات هي: العتليات المحفة التي قفى العقل بمجرده بها من غير استعانة بحس وتخيل: 
كعلم الانسان بوجود ننه وأن القديم ليس بحادث» واستحالة اجتماع الفضدين؛ وهي آخص 
من الضروريات. انظر: المستصفى 44/١‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 0374/1١‏ التعريفات 
صا" 

في المخطوطة "هذ". 

م وهو: فإن قلت: لم لا يجوز أن يقال: الحادث أقوى من الباتي. انظر: التسمرل ننه 

؛- أي: في الوجه الاول من دفع السؤال. وثمام كلامه: " -. يحملء . نإن كان الاول: كان ذلك الزائد 
حادثاء نذلك الحادث لحدوثه يكون مساويا للضد الطاريء ني القوق وإذا استوى في القوة: 
امتتع رجحان أحدهما على الآخرء وإذا امتدم عدم كينية ل امم عدم ذلك الباتي لا 
محالة* المحصول 477/7. 


لوو 


قوله(): *لزم أن تكون قوة الباقي مساوية». 

قلنا: هذا غير لازم» لجواز أن لا يحصل له أمر زائد؛ لكن يزول عنه 
شيء كان له؛ فإنه كان عند حدوثه مع سببه؛ ثم بعد ذلك فارقه سيبه؛ فحصل فيه 

وأما الورجه الآخر(,) - في دفع هذا السؤال -: فممنوع - أيضا -. لان 
الامكان بمجرده لا يحوج إلى السبب» بل عند الحدوث. 

وأما الحجة الثانية(م) - وهي قوله: “*طريان الطاريء مشروط بزوال 
المتقدم" - فنقول: ما معنى قولك: إنه مشروط؟ 

تعني به: أنه لابد وأن يزول أولاً المتقدب ثم يطرا الطاريء: فهذا 
ممنوع؛ وهو أول النزاع. 

وإن كنت تعني به: أن الطاريء لا يثبت في المحل إلا بزوال الباقي: 
فهذا مسلم؛ لكن هذا: لا يستلزم الدور ولا المحال؛ فإن ما هو سيب للطاريء» 
يوجد الطاريء؛ ويزيل الباتي بواسطة إيجاده؛ ويقعان في زمان واحدء وإن كان 
بينهما ترئيب في العقلء بأن إيجاد الطاريء يتوسط في إزالة الباقي دون 
العكس. وأما الزمان فواحدء ولا امتناع في هذا. 

وأما الحجة الثالثة(,) فنقول: لم لا يجوز أن يطرأ(.) الطاريء حال 


و- انظر: المحصول 47/9 وأول كلامه: "... وإذا كان الثاني وهو أن لا يحصل للباتي أمر 
زائد على ما كان حاملا له حال حدوثه... وآخر كلامه: لقوة الحادث» وحينئذ يبطل الرجحان» 
اهم. 

+ وهو: أن الشيء حال حدوثه كما يمتنع عدمه فالباتي حال بقائه لابد له من سبب لكونه ممكنا. 
انظر: المحصول "/654. 

مب هذه الحجة الثانية للمتكرين الرفع. نانظر: المحصول ؟/474. وقد اعترض الاصفهاني على هذه 
الحجة بأسئلة أحدها هذا الذي ذكره النقشواني. فانظر: الكاشف ص ال 07/اء 

؛- أي: لمن قال: بأن النسخ ليس برفع؛ وهي قوله: "أن الطاريء إن طرأ حال كون الحكم الاول 
معدوما: استحال أن يؤثر في عدمف وإن طرأ حال كونه موجودأء فقد وجد مع وحود الأول؛ 
ولا يكون أحدهما رائعاً للآخرء إذ لا مناناة بينهما. انظر: المحصول */500. 

و في المخطوطة "يطر». 
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كون الحكم الأرل معدرم) زماناء لكن ذلك العدم إنما حصل بإعدام الطاريء له 
وتقدم عليه بالعلية والتوسطء لا بالزمان» فوقوع عدم الحكم الأول إنما كان 
بطريان الطاريء؛ لا لذاته» ولا لشيء آخر؛ حتى يمتشع تأثير الطاريء في ذلك 
العدم وهذا ظاهر. 

رأما الحجة الرابعة(,) - فتقول: لا تغيير في الحكم القديم ولا في 
الخطاب القديم؛ بل التغيير في الخطاب الذي هو تخاطب بالالناظ ودال على 
ذلك الحكم القديم» ومشعر بالتعلق الذي هو حادث على ما سنحققه فيندقع 
هذا الاشكال. 

وقوله () - في هذا الوجه -: *إن ذلك التعلى إن كان حادثاً: لزم 
كرنه - تعالى - محلاً للحوادث"»: هذا غير لازم بوجه من الوجرف فإن هذه 
التعلبقات أمور إضافية نسبية؛ ليست من موجودات الأعيان حتى يلزم من تبدلها 
وتغيرهاء تغير في المضافين. 

وصنات الله - تعالى - من العلم والقدرة والارادة كلها تعرض لها 
الإفافات إلى المتغيرات؛ ومع ذلك لا يلزم تغير في تلك الصنات أصلاً. 

فثبت أن هذه الاحتجاجات(م) ضعيفة()). 

ثم قوله(,): *وهذه الوجوه أقوى لزوم) على القاضى"» أيضا لا يتوجه 
على ما ذكرناء لأن القاضي إذا تحقق معنى النسخ وعلم أنه لا مشابهة بين 


وهي قوله: "إن كلام الله تعالى ‏ قديم؛ والقديم لا يجوز رنعه" المحصول “/ه"4. وقد 
ضعف هذه الحجة ‏ أيض) ‏ الاصنهائي فائظر: الكاشف ص/19ء 

+ هذا الكلام للمضف هو من ضمن جوابه عن الاعتراض القائل: فإن قلت: المرفوع التعلق. انظر: 
المحصرل 47"0/7. 1 

مب بداية لوحة /الداآأء 

غ- وقد ضعف هذه الحجج أينا ‏ التبريزي والارموي. فانظر: التنقيح 07507/7 التحصيل 517/1١‏ 

, هذا معنى كلام وتثمة العبارة: *... لأنه هو الذي عول عليها ني امتناع إعدام الضد بالضدء 
والقول بكون النسخ رفم عين القول بإعدام الضد بالضد. نيكون لزوم هذه الادلة عليه أتوى* 
المحصول 495/9. 


للم 


المسالتين: لا نكون هذه الوجوه لازمة عليه في هذه المسالة. 

رأما جوابه عن احتجاج إمام الحرمين(:)) فجواب حسن في ننسه؛ لكن 
غير مقبول منه؛ ويسهل رده بالنسبة إليه؛ لان إمام الحرمين يقول: وهذا القسم 
الذي يكون علم الله متعلقا بأنه يزول في وقت كذا باطل؛ لأن علم الله قديم 
على ما قرره المؤلف في الحجة الرابعة؛ فكيف يمكن أن نعلم زواله بمزيل أو 
بغير مزيل» وإذا بطل هذا القسم يتعين القسم الأول؛ ويمتدع نسخه. فلا يبقى 
عليه هذاء إلا(,) أن يقال: حكم الله في بعض الوقائع أحد أمرين: الحكم 
الفلائي إلى وقت كذا وبعده» الحكم الفلاني إلى قيام الاعة؛ وهذا الحكم 
مستمر وهو عالم باستمراره» فيكون النسخ انتهاء أحد أمرين وابتداء للآخر. 

قوله(م) - في الجواب عن الاحتجاج الثاني للقائلين بالرفع -: "إن 
كلام الله - تعالى - القديم كان متعلقا من الأزل إلى الابد باقتضاء الفعل إلى 
ذلك الوقت المعين"» وهذا كيف يتصور أن يتعلق به من الأزل إلى الآبد 
باقتضاء الفعل إلى ذلك الوقت المعين(:)؟ فهذا محال في ننسهء أو محتاج 
إلى تحقيق وتفسير كان في ننس المؤلف» لكن لم يذكره مشروح) بحيث يننهم؛ 
فإن المقتضي هو الكلام فإذا دام التعلق دام الاقتضاءء وإلا فلا. 

هذا ما يرد على الاحتجاجات والأجوبة. 


١‏ احتج إمام الحرمين على فاد الرفع بوجه آخر وهو: أن علم الله إما أن يكون متعلقا 
باستمرار هذا الحكم أبداء أو يكون متعلقا بأنه لا يبقى إلا إلى الوقت الثلائي؛ فإن كان 
الاول استحال نسخه وإلا لزم انقلاب العلم جهلاً وهو محال وإن كان الثاني لزم بطلان 
القول بالرفع؛ لان الله إذا علم أن ذلك الحكم لا يبقى إلا إلى ذلك الوقت كان ممتنع 
الوحود بعد ذلك؛ فاستحال أن يع زواله بمزيل؛ لان الواجحب لذاته يمتنع أن يكون واجبا 
لغيره. فاجحاب المصنف قائلا: لم لا يجوز أن يقال علم الله أن ذلك الحكم لا يبقى إلى ذلك 
الوقت لطريان الناسخ- انظر: المحصول ؟/85ىف 4507 

؟- في المخطوطة *إلان*. 

ع انظر: المحصول 496/7. 

4- من قوله "وهذا كيف يتصور* إلى هنا مكرر في المخطوطة. 


لمحن 


ووجه (,) آخر من المناقشة وهو: أنه صرح في هذه المسألة(,) بيطلان 
القول بالرفع؛ ومال إلى ضد وهو أن يكون انتهاء للحكم؛ وهذا يناقض ما 
ذكره من حد التسخ؛ لأن ذلك يقتضي أن يكون النسخ رفعا؛ إذ من جملة قيود 
ذلك الحد "أنه لولاه لبقي" ومعناه: أنه لولا طريان الثاني لبقي الأرل؛ وهذا 
إنما يكون في الرفع دون الانتهاء» فإن الحكم المنتهي ينتهي بذاتهه سواء وجد 
الثاني أو لم يوجد؛ فحصل التناقض بين ما اختاره حدا للنسخ وبين ما اختاره 
مذهبا له في كيفية وقوعه وحقيقته(م). 

ونحن نذكر تقسيما به تتكشف حقيقة النسخ ويزول الشك - فتقول: 

قد علمت أن الحكم قديم ومحدث؛ وأن الحادث هر تعلق الحكم 
القديم بالمكلفين عند وجودهم وتجددهم؛ وكذلك إعلامهم لذلك» وخطابهم 
بالكلام الذي هو ألفاظ دالة على الحكم القديم؛ ثم إن الحكم القديم لا يتصور 
أن يتغير عما هو عليه في علم الله - تعالى -» وينقسم ذلك إلى أقسام: 

منها: أحكام مستمرة لا نتبدل ولا تنتهي على وجه واحد لا على سبيل 
التناورب» وذلك مثل: حرمة القتل بغير حق» وحرمة الرباء وأمثال ذلك. 

ومنها: أحكام قد بين مبتداها ومنتهاهاء وهو في العلم القديم؛ مثل: صوم 
يوم وصوم شهره وورد الامر به كذلك؛ قال الله - تعالى -: لثم أثموا الصيام 
إلى الليل4(؛)» فعند الليل ينتهي الأمر بالصوم لذاته فلا يتصور نسخه. 


: في المخطوطة *ووجوه"؛ وما أثبته يقتضيه السياق.‎ ١ 

قلت: لم يصرح المعنف باختياره في هذه السالة: لكن الذي ينهم من عرفه أدلة التريقين 
ومناقشتهاء أنه يميل إلى أن النسخ: : بيان انتهاء للحكم. رالله أعلم. 

م نقل القرافي الوجه الأخير من المناتشة0 وأجاب عنه: بأنه يحمل 1 “لرلاء لكان 5 في 
الذهن لا في ننس الأمرء ونقله ‏ أيضا ‏ الاصنهائي رأجاب عنه: بأن الممنف قصد 0 
القيد الاحتراز عما إذا أمر بغمل واحده ثم نهى عن مثله فإنه لو لم يكن هذا النهي» لم يكن 
مثل حكم الآمر ثابتاً. انظر: الننائس 554/١‏ ب» الكاشف ص18-1805 تحقيق مصطفى كامل 
كاون 00ج 

ع الآية 141 من سورة البقرة. والآية في المخطوطة "وأثبوا“ وهو خطا. 


لق 


ومنها: أحكام تستمر على تجدد الأيام وتجدد الاشخاص فرنا بعد قرنه 
وإن كانت ثلك الأحكام محدودة الأوقات بالنسبة إلى كل شخص وزمان. مثل: 
الآمر بموم شهر رمضان؛ والأمر بالملوات الخس؛ فإن أرتاتها محدودة في حق 
كل ممتثل؛ لكن الأمر بها مستمر إلى الابده كلما تجددت أشخاص المكلفين» 
كما مر أن الخطاب الأول تناول كل من سياتي. 

فهذا - أيضاأ - يقع على(١)‏ ثلاثة أقساب لانه قد يستمر إلى الأبد كما 
ورد الأمر المذكور؛ ولا يتبدل؛ ولا يكون الحكم المستمر على سيل التنارب 
والبدل. 

وقد يكون على سيل البدل والتناوب(؟)»: والحكمة نقفتي إعلام ذلك 
للمكلفين كما هو مثل: ما كان في الزائية من العقوبة والحبس في البيوت إلى 
المرت؛ إلى أن يجمل الله لهن سبيلاء ثم إن الله - تعالى - جعل لهن سيلا 
بآية الجلد(م)» فحكم الله القديم - في هذه الصورة - الحبس في البيوت إلى 
زمان» ومن زمان كذا الجلد أو الرجمء وهذا لا يتبدل(:) في العلم القديم 
أملآء ثم إن الحكمة اقتضت إعلام المكلفين بأن الحكم المشروع في الزمان 
الأول ينتهي آخرء(,) وقع(:) الاشعار به. 

ومنها: ما يكون الحكم على سيل التناوب والتبدل بالقياس إلى الأمم 
والأعصار؛ لكن الحكمة تقتضي إعلام الحكم الأول بلنظ يقتضي التأييد؛ مثل: 


١‏ بداية لوحة الاساب. 

؟- عبارة "وقد يكون على سبيل البدل والتناوب* تكررت في المخطوطة. 

عب وهي: قوله تعالى: (الزائية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة» النور: *. 
غ- في المخطوطة “يتدل*. 

الكلمة في المخطوطة غامطة: وماآأثبته يقتضيه السياق. 

+ هكذا في المخطوطة؛ ولعلها “ومع*. 


0) 


النهي )١(‏ عن زيارة القبور» فالمكلف يجزم باستمرار ذلك الحكم ما ثبت(2) 
هذا الخطاب» مع تجويز طريان ما ينسخه فلا يكون هذا إغراء للمكلف 
بالجهل؛ نطريان الخطاب لاعلام نهاية الحكم الارل في ضمن إعلام الحكم 
الثانيء» وهو حقيقة النسخ الذي ندعيه ويمكن نقريره. 

والفرق بين القسمين أعني الذي أعلم بنهايته وأنه سيتبدل ببدل 
آخرء وبين ما أعلم بلنظ التأبيده ثم يطرأ بعد ذلك ما يقع إعلاما للانتهاء - 
هو: فرق بين الاجارة(م) مثلآ» والبيع المطلق» أو الفرق بين البيع المؤقت» 
واليع البطلق؛ فإِن المكلف أول ما يعقد عقد الاجارة عالم بنهاية حكمهاء وأما 
البيع المطلق فيعلم أن حكيه مؤبد ما دام البيع ولا يرفعه رافع» وكما أن 
الاجارة لا تحتاج في انتهاء حكمها إلى رافع؛ فكذلك لا يحتاج أحد القسمين 
ما ذكرنا إلى رفع رافع؛ وكبا أن البيع لا يرتقع حكمه إلا بوقوع مايرفعه 
ويزيله كالفسخ؛ كذلك هذا الحكم لا يريقع إلا بوقوع ما يزيله ويرفعه من 
خطاب آخر: وذلك هو النسخ()). 

ويعلم من هذا: أن النسخ ليس بنسخ الحكم القديم؛ ولا هو داخل فيه» 
بل إنما هو بالقياس الخطاب الذي هو إعلام قولاً أو نملآه وأن ذلك غير 
متضمن لحدوث الأحكام بالكلية؛ كما غلط قوء(,) فيها بسبب وقوع النسخ. 





و الوارد ني توله عت: “كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" الحديث رواه بريدة ‏ رفي الله 
عنه ب وآخرجه مسلم رحمه الله - في محيحه 57/1/1١‏ بشرح النووي في كتاب الجنائز». 
باب استثذان النبي مَل ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. 

+ الكلمة في المخطوطة معكلة قراءتهاء والسياق يقتضي ما أثبتناء. 

ب الاجارة في اللغة: اسم للأجرة وهي: الكراء والجزاء على العمل- وني الامطلاح: عقد على 
منفعة معلومة متصودة تابلة للبذل والاباحق بعوض معلوم. انظر: القاموس 2573/1 الممباح 
/ف التعريفات ص المي وى الأشباه للسيوطي ]ام حلية النتهاء 074//1١‏ كفاية 
الأخبار 47/1ه أئيس الفقهاء ص64 

ع هذا الذي ضربه النتشوائي مثلاً للفرق بين الموبد والمزقت» نقله القراني وتعقبه بقوله: هذا 
التمثيل يحسن باعتبار الاعتقاده ولا يحسن باعتبار الدوام في نفس الامر. النفائس ؟/1-50- 

وهم منكروا الكلام التديب وإلى هذا المعنى آثار الغزالي بقوله: "ولاجل خفاء هذه المعاني 
أنكر طائئة قدم الكلام" انظر: المستصنى 1/1 
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ولا هو متضمن زوال القديم؛ حتى يمتنع وقوعه؛ كما غلط قوم(؛) آخرون 
ومنعوا النسخ أصلاً ولا جوزوا وقوعه. 

ولا هو متضمن للبدل(+)؛ كما غلط فيه قوم(م) آخرون ونسيوا البداء()) 
إلى الله - تعالى -؛ وذلك جهل عظيم؛ بل علمه محيط بجميع الاحكام على 
وجوه المصالح التي هي فيها والأصلح لوقوعهاء إما باستمرار حكم بعينه» أو 
تبدله(,) بغيره» ولا بداء في ذلك. 

وعلى هذا يندفم الخلاف الذي وقم بين الناس(0)؛: واندفعت هذه 
الاحتجاجات. 

ومن الناس(ب) من خاض في هذا التحقيق والفروق؛ لكن عرض في 
كلامه - أيضا) - ما يغلط - فقال: "وأما الثاني: وهو استحالة رفم الكلام 
القديم» فهو فاسده إذ ليس معنى النسخ رفع الكلام القديم؛ بل قطع تعلقه 
بالمكلف عن المكلف, والكلام القديم يتعلق بالعاقل والقادرء فإذا طرأ العجر 
والجنون؛ زال التعلق؛ فإذا عاد العقل والقدرة عاد التعلق» والكلام القديم(م) 
لا يتغير في نفسه» والعجز والموت سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق 
الخطاب عنه؛ والنسخ سبب من جهة المخاطب(4). كما أن حكم البيع وهو 


١‏ القوم المشار إليهم هم: منكروا وقوع النسخ بمعنى الرنع؛ والقائلون بأن حقيقة النسخ هي 
البياك لا الرفع. ويدل على هذا المعنى قول الغزالي: “ولاجل خفاء معنى الرفع» أشكل 
على الفقهاء؛ ووقعوا ني إنكار معنى النسخ" المستصنى ١/4م.‏ 

هكذا في المخطوطة والظاهر أنها *للبداء*. 

مب هؤلاء القوم هم: غلاة الروافض. انظر: البرهان ؟/«#اء الكاشف صءؤاء 

؛- البداء هو: تجدد العلم وظهور الرأي بعد أن لم يكن؛ ونسبته إلى الله تعالى - كفر 
بإجماع أثمة آهل السنة. انظر: المصباح :4 مفردات القرآن ص التعريئات ص4 شرح 
الكوكب المنير #3/7م التبمرة ص67 الاحكام *//اداء المعتيد ا/لة". 

ه- في المخطوطة *يبدله". 

أي: في حقيقة النسخ هل هو رفع أم بيان؟. 

ب يعني: حجة الاسلام الغزالي. 

م- "القديم" إضافة من المستمنى. 

و زاد في المستسنى "يقطع تعلق الخطاب". 


(ووو) 


ملك المشترى(0)» ئارة يتقطع بموت العبد المبيعء وئارة بفسخ العاقد“(؟)- 

أقول: 

هذا منلط ويقدح في فهم حقيقة النسخ كما حررنا» لأن المنهوم من هذا 
الكلام هو: أن النسخ يقع بطريقين؛ تارة من جهة المكلف بعجزه أو موت 
وتارة من جهة الشرع بتجدد خطاب يزيل حكم(م) الخطاب الأول وليس الأمر 
كذلك- : 

بل القسم الأول: وهو ما يكون عند العجز أو الموت» هو من قبيل 
القسم الذي أشعر المكلف فيه بانتهاء الحكم' فإن كل شخص عجز أو مات 
انتهى الحكم في حقه خاصة()» وليس ذلك بنسخ؛ لكن ذلك مستمر على كل 
من سيوجدء فالحكم الواحد نسبته إلى كل شخص معين أنه ينتهي في حقه خاصة 
بموته أو بعجزهه ونسبته إلى نوع المكلفين أنه مستمرء اللهم إلا إذا طرأ ما 
يزيله ويرفعه. فالقم الأول ليس بنسخ؛ إذ علم من الشرع أنه ينتهي عند هذه 
الغاية وهي العجز أو الموت. 

فلئن قال: فالخطاب الذي عرفنا هذا الانتهاء» يكون ناسخ) للخطاب 
الذي ثبت به الحكم أولاً. 

قلنا: لا يصلح ذلك أن يكون ناسخاء لان شرط الناسش؛ أن يكون 
متأخراء وربما كان الخطاب اليثبت للحكم؛ ياتي بعد الخطاب الذي يعرفنا أن 
كل حكم فإنه ينتهي عند عجز المكلف؛ بل الدلالة العقلية القاطعة على امتناع 
تكليف الميت والعاجزء سابقة على كل خطاب يثبت في حقنا حكما على سيل 
الاعلاب فكيف يجمل ذلك ناسخا لما يتأخر عن فيكون الناسخ متقدما على 


في المستصفى *المشترى إياه*. 

؟- انظر: عبارته في المستصفي (/ؤلاء 

مب بداية لوحة 1-74أ- 

غ- قلت: ليس هذان سيان - في نظري - وهما: ما يكون عند العجز والموت وما أشعر المكلف 


فيه بانتهاء الحكم. والله أعلم. 


إفللة 


المنسوخ؟!! 

فإن قلت: لعل مراده بكلامه هو هذا المعنى؛ وليس فيه تصريح بأن 
طريان العجز نسخ. 

قلت: ليس الكلام في إرادته» لكن فيما يوهمه هذا الكلام ويشعر به فإن 
قوله: *وليس معنى النسخ رفع الكلام القديم» بل قطع تعلقه بالمكلف عن 
المكلف..." ثم تقسيمه بأن القاطع قسمان: أحدهما العجز من جهة المكلف. 
هذا مشعر بأن الخطاب ينسخ عند العجزء ويكون العجز ناسخاء فتحن نعترض 
على هذا الإشمار؛ وأما الارادة فأمر باطن لا يعلمها غير الله. 

وله موضع آأخر من كلامه يشعر بالكلام» فإنه قال: *المْرق(١)‏ بين 
التخصميص والسخ هو: أنهما يشتركان من وجه؛ إذ كل واحد يوجب اختصاص 
الحكم ببعض ما تناوله اللئظء لكن التخصيص بيان أن(م) ما أخرج من(م) 
عموم الصيغة ماأريد باللفظ الدلالة عليه» والنسخ يخرج عن اللنظ ما قصد به 
الدلالة (,)؛ فإن قوله: *افعلوا أبدا. يجوز أن ينسخ؛ وما أريد باللفظ بعض 
الازمئة بل الجميع؛ لكن كان بقاوه مشروط)(,) بأن لايرد ناسخء كما إذا قال: 
«ملكتك أبداى ثم يقول: “فسخت” فالفي هو(0): إبداء ما ينافي شرط 
استمرار الحكم بعد ثبوته» وقمد الدلالة عليه باللفظ...* هذه عبارئه في كتاب 
الستصفى(,). 

أقول: 

وهذا - أيضا - مغلطء فإن السائل يقول: المفهوم من هذا الكلام هو: 


١‏ تقدم الكلام على الفروق بين النسخ والتخصيص في بحث التخصيص. 
-٠‏ في المخطوطة "وأن* وما أثبتناه من المستصفى. 

مب هكذا في المخطوطة وني الستمفى *عن". 

غ4 في المستصنى "الدلالة عليه". 

ه- في المخطوطة "*مشروط" بالرنع وهو على خلاف القواعد العربية- 
+ هكذا في المخطوطة وني المستصنى *هذا". 

بب انظر: 18١/1‏ منه. 
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أن الفرق بين التخصيص والنسخ هو: أن التخصيص١()‏ يخرج من الكلام ما لم 
يكن مراد باللنظ. 

وانسخ يخرج من الكلام ما كان مراد! لولا ورود التاسخ. 
فنقول: : 

إذا كان المتكلم عالما بأن النسخ يقع لا محالة؛ امتنع أن يقال: إنه 
مريد(:) لجميع الازمنة؛ فني هذه الصورة لا يكون النسخ مخرجا عن الكلام ما 
كان مراداء بل ما لم يكن مراداء فلا يحصل النرق المذكوره بل لو فرضنا شخصاً 
باع بيعا يعلم أنه سيفسخه عقيبه فإنه لا يكون مريدا للتمليك دائما. 

وأما من باع وهو لا يعلم وقوع الفسخ. فهو يريد التمليك الدائم» 
ولكن يجوز وقوع الفسخ وزوال(م) الملك عنده. 

فإذا فرض العالم بكل شيء؛ لا يتصور أن يكون مريدا للحكم في جميع 
الأزمنة» فلا يحصل ما ذكره من الفرق. 

وأما قوله: "قصد به الدلالة على الكل". 

قلنا: إن عنى به: إطلاق لنظ يقتضي استغراق جميع() الأزمئة: فهو 
حقء لكن العام المخصورص كذلكء لآن اللفظ العام يقتضي استغراق جميع 
الآحادء فلا يحصل بهذا فرق. 

فهذا الكلام غير كاف في الغرق؛ بل هو مرهم. 

بل الفروق هي التي ذكرناهاء أما بين ما أعلم انتهاؤه» وبين النسخ؛ 
فظاهر. 
وأما بين النسخ والتخصيص: فهو الذي ذكرنا قبل بأن الخطاب 
المستغرق للأزمان ما ثبت أصله ولم يوجد ما يرفعه: اقتضى الدوام: .. 


و في المخطوطة *النسخ* والصواب المثبت. 

+- في المخطوطة "مريد)* بالنصب وهو خطا. 

ب يوجد طمس في المخطوطة: وما أثبتناه يقتضيه السياق. 
ع)- بداية لوحة #الابء 


ولو 


وليس العام كذلك» فإنه قد يثبت أصل الخطاب» مع أنه يقتضي العموم 
والاستغراق؛ وهذا فرق غامض يتفطن له بفكر لطيف. 

ثم كل ذلك بالقياس إلى الخطاب الذي يقع إعلاماً للمكلفين» 
وبالقياس إلى علومهم وظنونهم؛ وأما الحكم القديم؛ وعلم الشارع(:) - تعالى 
-» فذلك شيء واحد مستمر لا تغير فيه» ولا يتأتى فيه هذه الفروق؛ فإنه لا فرق 
بين التخصيص والنسخ - هناك -؛ غير أن أحدهما تخصيص في الأعيان» والآخر 
تخصيص في الأزمانء وأن الحكمة اقتضت تأخير المخمص في الأزمان عن 
الخطاب أبداء وأن المخمص للأعيان يجوز اقترائه به(,). 

وأيضا فلا فرق بين الحكم الذي دل على انتهائه» وبين ما لم يدل على 
انتهائب وإنما يدل عليه بالناسخ في علم الله؛ فإنه عالم بانتهائهماء غير أن 
الحكية اقتضت إعلام نهاية أحد الحكمين عند إيجابه وإثباته» واقتضت تأخير 
إعلام ذلك؛ بل يكون إعلام انتهائه في ضمن إعلام حكم آخر يعقبه؛ فهذه الأعيان 
عارفة للأحكام بالقياس إلى تعلقها بالمكلفين» وإلى ما تقتضيه الحكمة من 
تقديم إعلام نهاية الحكم أو تأخيره. 

وإنما وقع الاطناب(م) في هذا لينكشف على سييل التحقيق؛ فيزول ما 
وقع للناس من الغلط ثم من() يحقق هذا المعنى لم يقع له شك في جواز 
وقوعه عقلآء ولا في وقوعه على تقدير اقتضاء الحكمة وقوعهء ثم إذا وجده 
واقعا جزم بوقوعه؛ وأمن من الاغاليط والعقائد الردية التي عرضت لبعض الناس 
بسبب وقوع النسخ. لكن بقي أن أكثر الناس ظنوا في العمومات المخصوصة 


١‏ يقعد بالشارع ‏ هنا مشرع الاحكام حقيقة ومنشئها ومصدرها وهو الله وحدء لا مظهرها 
والمعرف لها وهو الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ١»‏ فإنه يطلق عليه الشارع بهذا الاعتبار 
عند الاصوليين أيا. 

؟- قلت: ولكن ليس هذا على طلاقه. 

مب الاطنئاب: أداء المقصود باكثر من العبارة المتعارقق أو أن يكون اللفظ زائد! على أصل 
المراد. انظر: التعريفات ص؟037 تلخيص المفتاح ومعه مختصر المعاني ص98. 

غ "من" ساقط من متن المخطوطة: وآأثبته الناسخ ني الهامش. 


00 


كلها أنها منسوخة: فنجد في تفاسير الظاهرين(). الذين لم يجاوزوا ظاهراً 
إلى معنا ولم يكن لهم شروط النظر في كتاب الله - تعالى -؛ أكثر العمومات 
حكموا فيها بأنها منسوخة لما وجدوها مخصومة: وليس الأمر كذلك. 


أهل الظاهر هم: أتباع داود بن علي الامنهانيء وعندهم أن المصدر النتهي هو التصوص؛ فلا 
رأي في حكم من أحكام الشرع لا بالقياس ولا بالاستحان ولا بالممالح المرسلق وقد آداهم 
التسك بالتصرص وحدها مع عدم إعمال الرأي المائب ني نهمها إلى أن يقولوا أحكاما في 
منتهى الشذوذ. انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية ص؛4]ه المعتبر للزركشي ص504. 


قلف 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الرابعة: النسخ عندنا جائز عقلاً...» إلى آخره(). 

أقول: 

قد ذكر المؤلف أن النسخ على معنيين: أحدهما أنه رفع؛ والثاني: بيان 
لانتهائه؛ واختار(م) الثانيء ومنع من المعنى الأول» بعد هذا نقول(م): إن نبوة 
محمد يَِلتَوٍ تستدعي وقوع النسخ بأحد المعنيين قطعاء فلا يرد ما أورده من 
السؤال() على الاحتجاج(,) المذكور. 

وأما قوله: ”يجوز أن يكون موسى وعيسى قد بينا انتهاء شرعهما». 

قلنا: جاز ذلك: لكن ذلك لا يقدح في وقوع اللنسخ بشريعة محمد عكر 
بأحد المعنيين؛ وهذا: لانهما لما ذكرا انتهاء شرعهماء فإما أن يقال: إنهما قالا: 
إذا ظهرت بين الناس شريعة أخرى يأتي بها رجل من نعته كذا وكذاء فاعلموا 
أن هذ الشريعة قد انتهت؛ ويجب الاخذ بشرعه الذي أتى به. 


و ثمام المسالة: "... وواقع سبعاء خلافاً لليهود» فإن منهم من أنكره عقلاء ومنهم من جوزه عقلاء 
لكنه منع منه سمعاء ويروى عن بعض المسلمين إنكار النسخ* انظر: المحصول 48:/7. وانظر 
السالة بتوسع في: السعثمد 41/١‏ التبصرة صاه؛ البرهان /:01 الستصفى /01 الوصول 
إلى الأصورل ؟/"لء الاحكام #/ردتء الابهاج 5/1 نهاية السول 6654/5 جمع الجوامع وشرح 
الجلال المحلى '/ىف إرشاد النحول صههكء روظفة الناظر وشرحها نزهة الخاطر امال 
المسردة صهكء شرح الكوكب المنير /55م مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ؟/هداء 
شرح تنقيح النصول ص7 الننائس 5097/6 به كشف الاسرار 7/6/7 تيسير التحرير #/الهاء 
فواتح الرحموت ؟/65 الكاشف ص44 تحقيق الشيخ مصطفى شاور. 

؟- الممنف لم يصرح بهذا الاختيار» بل فهم ذلك فمنا عن طريق مناتشته أدلة القولين. 

ع “بقول" إضافة من عندي لاستقامة الكلام. 

انظر: المحصول 4:17 وذكر فيه لقائل أن يقول: لا تلم أن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام 
- لا نصح إلا مم القول بانسخ؛ لآن من الجائز أن يكون موسى وعيسى - عليهنا السلام ب 
قد بينا للناس انتهاء شرعهما بظهورر شرع محمد يِه لكن ذلك لا يكون نسخا بل يجري 
مجرى قوله ‏ تعالى : لثم أتموا الصيام إلى الليل4. 

و أي: الدليل الأول للقائلين بآن النسخ جائز عقلاً وواقع سمعا. وحاصل هذا الدليل: أن الادلة 
القاطعة دلت على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام -» ونبونه لا نصح إلا مع القول 
بالنسخ. انظر: المحصول 441/6 


(محد) 


أو يقال: قالا: إنه إذا ظهر رجل من نعته كذا وكذاء فاعلموا أن هذه 
الشريعة قد انتهت» وإن لم تظهر شريعة أخرى. 

أو يقال: إنهما بينا انتهاء شريعتهما بعلامات أخرى لا تتعلق(1) 
بظهور(:) شريعة(+)» ولا بظهور محمد عِلْثَرِ. 

| أو يقال: نبها على أن شريعتهما ستنسخ()) وستنتهي (.)» ولم يذكرا 

شيثاً من التفصيل٠‏ 

والأرل (:) يتضمن وقوع النسخ بطريق(؛) الرفع؛ لأن من سمع هذا 
القرل من موسى وعيسى - عليهما السلام ٠-‏ أو بلغه منهما(م) لا يعلم انتهاء 
تلك الشريعة؛ إلا في ضمن ظهور شريعة أخرى» وهذا معنى النسخ عند 
التحقيق؛ وقولهها يجري مجرى التنبيه الاجمالي على النسخ؛ وذلك لا ينافي 
وقوع() النسخ بعد ذلك ولا طريان الناسخ. 

ألا ترى أن بعض١؟,٠)‏ الناس شرط هذا البان في الخطاب الذي علم 
الله أنه سينسخه مقررنا بالخطاب بحيث لا يتأخر عنه!! وذلك البيان الاجمالي 
لا ينافي وقوع النسخ بعد ذلك. 

والقسم الثاني والثالك باطلان» لأن ذلك يوجب أن يتقال: هما أمرا 
الناس بترك مواحب شرعهما من غير التمسك بشرع آخره ولا يجوز صدور ذلك 
من الأتبياء. 


١‏ في المخطوطة *يتعلق*. 

+ في المخطرطة *بطهو". 

مب في المخطوطة “بشريعة". 

؛- في المخطوطة *سينسخ". 

في المخطوطة "سينتهي ". 

د هذه الكلمة أمابها طمسء والمثبت هو المئاسب. 

ب# بداية لوحة 1/4 وقد تكررت كلمة *بطريق" في المخطوطة. 

ح- ني المخطوطة *منها" والضير يرجع إلى موسى وعيسي عليهما السلام. 

و ني المخطوطة *روقوع". 

.541/5 يعني: أبا الحسين البصري. انظر: المعتمد 045/1 وانظر كذلك المحصول‎ ٠ 


و 


على أن هذين الاحتمالين لا ينافيان وقوع النسخ بأحد المعنيين وهو: 
إعلام انتهاء الحكم؛ لأن من بلفه ذلك القرل منهما لا يشعر بانتهاء شرعهما إلا 
بعد ظهور تلك العلامات المذكورة» وتلك العلامات تقع إعلاماً لهم بانتهاء 
تلك الشرائع؛ وهو معنى النسخ بأحد المعنيين؛ وما سبق منهما يكون تنبيهاً 
إجمالي) لا ينافي وقوع النسخ؛ بل واجب اقتران ذلك التنبيه بابتداء الشريعة 
التي ستنسخ عند بعض الناس؛ وأصله(؛) الاحتمال الرابع» فذلك متضمن لوقوع 
النسخ بمعنى الرفعء فكيف ينافيه؟ لأنه إنما يحصل العلم بانتهاء تلك الشرائع 
في ضمن الاعلام بظهور شرع آخرء وهو عين النسخ بمعنى الرفع على ما مر 
شر حه. 

فقد تبين أن الاحتمال الذي ذكره ليس يقدح في الاحتجاج بنبوة محمد 
يِب على وقوع النسخ. وأنه(,) لا يجوز للمسلمين الذين أنكروا وقوع النسخ 
أصلا أن يبنوا مذها على هذا الحرفه بل هم أنكروا أصل النسخ لعدم 
إحاطتهم بمعنى النسخ؛ وتوهمهم أن النسخ يرد على الحكم الأزلي فمئعوا من 
ولو شرح لهم معنى النسخ كما وضح ما أنكروه. 

وإذا علمت أن اليهرد - أيضا - يلزمهم الالزامان المذكوران(م» 
واليهرد لا يمكنهم إنكار التوراة؛ وقد اشتملت على تحريم ما ثبت إباحته قبل 
ذلك بخطاب الشرع من التزوج بالاخت» وتناول لحوم كثيرة من الحيوان. 


١‏ هكذا في المخطوطة ولعله *وآما". 

؟# هذا الاشكال يتوجه على قول الممنف: *والمسلمون الذين أنكروا وقوع النسخ بنوا مذهيهم 
على هذا الحرفه وقالوا: ثبت في القرآن أن موسى وعيسى ‏ عليهما اللام ‏ بشرا في 
التوراة والانجيل بمبعث محمد يِه وأنه عند ظهوره يجب الرجوع إلى شرعه وإذا كان 
الامر كذلك: امتنع تحقق النسخ. انظر: المحصول 404/9. 

+ قال في المحصول 445/5 : “ولنا على اليهود إلزامان. الاول: جاء في التوراة أن الله ب 
تعالى ‏ قال لنوح عليه السلام ‏ عند خروجه من الفلك : إني قد حعلت كل دابة ماكلا 
لك ولذريتك» وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم نلا تأكلوه" ثم قد حرم الله 
تعالى - على موسى ‏ عليه السلام ‏ وعلى بني إسرائيل كثيرا من الحيوانات. الثاني: كان 
أدم ‏ عليه السلام ‏ يزوج الاخت من الاخ. وقد خرم الله ذلك على موسى". 


م4 


وكيف والمجوس على كثرتهم نقلوا من هذه الأحكام عن الشرائع 
المتقدمة. 

فهذا() وارد عليه حيث فدح في هذا الاحتجاج. 

وأما قوله(,): *والمعتيد في المألق قوله - تعالى -: 9ما نتسخ من 
آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها4(م). 

قلنا: التمسك بها في إثبات أصل السخ في الشرائع ضعيف على 
تجرده(:)؛ وذلك: لان النسخ الذي اختلف في وقوعه وهو: رفع حكم شرعي 
بحكم شرعي؛ معنى اصطلاحي بين أهل الاصولء والنسخ في اللغة والشرع ليس 
عبارة عن هذا(,). . 

وأيضا فإن معنى الآية - أيضا() - شرعا ولغة ليس يختص بكتب الله 
المنزلة على أنيائهه وببعض ما يتلى من هذه الكتب؛ بل كل فعل وخلق لله 
مشتمل على الاحكام والايقان. 

وبالجملة ما يمكن أن يستدل به على عظم شأئه فهو آية» ولذلك قال 
النبي عكن: *الشمس والقمر آيتان من آيات الله“(,). 


١‏ أي: المنع الذي أورده المصف» وقد تصدى للجواب عنه ‏ أيضا ‏ التيريزي وابن الحاحب 
والترانيء أما الاصنهاني فتد اعترف بأنه منع صحيح لا يتم الدئيل بدون الجواب عنه وما 
ذكروه ليس بجواب. انظر: التنقيح ”ل الكاشف ص١62!-17‏ مختصر أبن الحاجحب ؟/مما1ء 
انغائس 187/١‏ به نهاية السول ؟/604. 

+ انظرة المحصرل */465 وقد استدل المصنف بهذه الآية الكريمة قائلاً: إن جواز التمسك بالقرآن» 
إن توقف على محة النسخ؛ عاد الأمر إلى أن نبوة محمد مث لا تصح إلا مع القول بالنسخ؛ 
وتد صحته فوجب وقوع النسخ؛ وإن لم يتوتف عليه نعندئذ يصح الاستدلال بهذه .الآية على 
صحة التسخ.. وتد فعف المصف هذا الاستدلال في التفسير الكبير ؟/580. 

عب الآية ٠01‏ من سورة البقرةء 2 

)- قلت: تجرده عماذا؟ فالرد على الاستدلال بهذه الآية فيه شيء من الغنموض عندي. 

,- لك في الرد على هذا أن ثقول: من هم أهل الاصول؟ أليسوا شرعيين لغويين. 

+ الظاهر أنها زائد» ويحذفها تستقيم عبارته. 

ب أخرجه مسلم عن عائثة رفي الله عنها ‏ بهذا اللنظ ني كتاب الكسرف 6/6" بشرح 
النووي. وأخرجه البخاري ب في كتاب الكسوفه ياب لا تكسف الشس ليرت أحد ولا- ل 
لحياته ؟/44ه مع الفتح ب عن ابن مسعود ب رضي الله عنه ‏ بلفظ: *الشمس والقمر لا 
ينكنان لمرت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله نإذا رأيتيوهما نصلوا* ولحوه عن 2 


قلف 


ونرى كتاب الله مشحوناً بذكر الآية والآيات بالمعنى الذي ذكرنا. 

وأما في العرف واللغة» فآية كل شيء ما يدل عليهء وإذا كان كذلك»: 
فهذه الآية لا دلالة فيها(؛) على وقوع النسخ بالمعنى الممطلح(,) عليه بين 
الأموليين في الشرائعء أو في الكتب المنزلة؛ أو خطاب الشرعء وهذاء لآن 
“ما"ام) ها هنا - إما() أن تجمل نافية» أو بمعنى الذي؛ فإن كانت نافية - كان 
المعنى: أنه لا يقع نسخ آية إلا إلى بدل مثلها أو خير منها. 

وإن كانت بمعنى الذي - كان المعنى: إن الذي ننسخ من الآيات نبدلها 
بمثلها أو خير منها. 

وعلى كلا(,) التقديرين؛ فإن هذا الابدال لا يدل(:) على وقوع النسخ 
في شيء مما يسمى آية() لغة وشرعاً. 

ثم لو دل على وقوع نسخ آية؛ فلا يدل على أن تلك الآية تكون من 
جنس الخطابه أو الكلام» أو ما يدل على حكم شرعي. 

والاستدلال بهذا ضعيف في هذا المقا4 بل الاستدلال في سائر المسائل 
بعد ثبوت أصل السخ قد يفيد(م)؛ فهذا ما يرد على هذا القدر من كلامه. 


عائشة رضي الله عنها. 

وس بداية لوحة الاب 

؟- في المخطوطة *المطلح" وقد صوب ذلك الناسخ في الهامش بما أثبتناء. 

+ في المخطوطة *مان". 

غ- في المخطوطة "إمان». 

م في المخطرطة "كلى". 

د "لا يدل" إغافة من عندي. 

بب الآية في اللغة: العلامة الظاهرة والعبرة هكذا في المصباح 00/1١‏ ومئردات القرآن ص*”. وني 
الامطلاح حدها الجرجاني ‏ ني التعريفات ص!4 بأنها: طائفة من القرآن يتصل بعضها 
ببعضش إلى انقطاعها طويلة كانت أو قصيرة... والآية القرآنية تطلق على الآيات الكونية كالليل 
والنهار» وعلى الآيات المشتملة على المعجزة كقلب العما ثعباناء وعلى الآيات المشتملة على 
بيان الاحكام كالصلاة والصيام- انظر: البرهان في علوم القرآن 57/1. 

م- هكذا في المخطوطة والسياق يقتضي *لا يفيد". 


يكف 


دوأما قول اليهود(:): «بأن التوراة نقل ولم ينقل معه ما يدل على 

انتهائه؛ بل نقل ما يدل على دوامه». 

قلنا: نقل التوراة والشرائع السابقة لم يصح عندنا بطريق يحصل الوثوق 
به إلا بما نجده في القرآن العظيم من إخبار الله - تعالى - عنها لنبيه - عليه 
الصلاة والسلام -ء والقرآن متوائر(:) عندنا استوى في ثوائره(م) نقل 
الطرفين ()) والواسطة(,)؛ لأن المسلمين ما زالوا في الازدياد والكثرة ومنذ 
ابتداء وضع الملةه بخلاف الأمم الماضية من اليهرد والتصارى؛ فإن اليهود 
انقطع التواتر بنقلهم بما(.) قل عددهم في زمان بخت نصر(,). 

وأما النصارى» فلم يوجد منهم في زمان عيسى - عليه السلام - ما 
يحصل بهم مبلغ التواترء فلا وثوق بنقل هاتين الطائفتين في هذين الكتابين(م)؛ 
وفي سائر الشرائع بطريق الأولى. 

بل الوثوق بما في القرآن العظيم؛ وقد نقل() فيه أن عيسى وموسى 
بشرا بظهور محمد صلق وأن شريعتهما ستنسخ بشريعته؛ فما نقل إلينا هذه 
الشرائع السابقة إلا مع هذه الزيادة» وبعضهم(.,) يوجب هذا التنبيه الاجمالي 


- استدل الممنف لمن أنكر النسخ شرعا بوجهين. الاول هذا الذي ذكره النقشواني. انظر: 
المحصول 4607/7#. 

ب في المخطوطة *متوائرة* وهو وصف للقرآن. 

مب في المخطوطة "ثوائر". 

في المخطوطة *الطرفان* وهو خطا. 

و انظر في معنى طرفي التواتر والواسطة: شرح تنقيح النصول ص7م". 

هكذا في المخطوطة ولعل الانسب "لما"». 

ب هو: الاسم الذي أطلق على الملك تابور سائرار الثاني ملك بابل؛ تولى الملك سنة:306 قبل 
الميلاد. وهو الذي أخرج اليهرد من نلطين؛ وقام ببناء الحدائق المعلقة إحدى عجائب 
الدنيا السيعة. انظر: تاريخ الخميس وهامشه 44/١‏ العرب واليهود في التاريخ ص45 السلوك 
1 إعجام الأعلام ص الا. 

م أي: التوراة والانجيل» 

و- قال تعالى ‏ في سورة المف _: #ومبشر! برسول يأتي من بعدي اسمه أحيد». 

.466/7 المحصول‎ 4:5/1١ انظر: المعتمد‎ ٠ 


ف 


على النسخ في ابتداء كل شريعة ستنسخ؛ ويستدل بخلو شريعة(:) الاسلام عن 
مثل هذاء بل اقترن به ما يضاده من التأكيد بالدرا» والنص(») الصريح بأن 
محمد] يِكِيرٍ خاتم النبيين؛ على أن هذه الشريعة مستمرة إلى قيام الساعة»؛ وهو 
حسن. 

وأما إنكار اليهود والنصارى لهذه الزيادة» وهذا التنبيه الاجمالي في 
التوراة والانجيل؛ غير معتبر لوجهين: 

أحدهما: لا رثوق بما في أيديهم من المحف لاحتمال التحريف؛ وخاصة 
نقل هذه الكتب إلى لغة أخرى؛ ولم بوجد التوراة في نقل كل كلمة؛ وكيف وقد 
انقطع مبلغ التواتر في اليهود الواسطة(م)؛ وفي النصارى لم يوجد في الابتداء. 

والوجه الثاني: وهو أن هذا التنبيه والبشارة بشرع محمد عكتره جاز أن 
لا يكون ظاهراً في هذه الكتب. بل بحيث لا يطلع على ذلك إلا الراسخ في 
العلم؛ فليس كل ما يكون مودعا في كتب الله يطلع عليه كل أحدء فإن القرآن 
العظيم يشتمل على حكمة(:) غامظة وأسرار خفية؛ يقل في المسلمين - على 
كثرنهم وكثرة اشتغالهم بالعلوم وصناء أذهانهم - من يطلع على هذه الأسرار. 

فنا ظنك بأهل الملل السابقة من سكان الاطراف - ممع غلبة البلادة 
عليهم؛ وقلة علمائهم - أنهم يطلعون على الغوامض والاسرار الالهية» فكل من 
وهم معنى وتخيله نقله إلى لغة أخرى؛ وبعد ذلك لو وقع بيد عالم لا يمكنه 
أن يصل إلى الحق؛ لأنه قد تغير الدليل بما غيره ذلك الجاهل الذي نقله. 

ولهذا فإن أكثر علماء الاسلام لم يجوز ترجمة(,) القرآن العظيم؛ ولا 


-١‏ في المخطوطة *بشريعة*. 

؟- قال سيحاته: إولكن رسول الله وخائم النبيين». 

م الظاهر أن "في" قيل *الواسطة* ساقطة. 

غ- هكذا في المخطوطة؛ ولعل الانسب *حكم". 

و أي: الترجمة الحرفية» أما الترجمة التفسيرية فلا بأس إن شاء الله. انظر: علوم القرآن ص555. 


0م 


التبديل في نظمه وألفاظه. ولم يجوزوا أن يتلى في الصلاة() غير هذا النظم 
المعين؛ وذلك صواب منهم؛ بل لم يجوزورا فيما ينقل(+) عن النبي عِلِثهِ من 
الأحاديث» أن يغير لفظه(م) ويبدله الراوي بعبارة أخرى بالمعنى؛ لجواز أن 
يترهم معنى؛ ومعنى الحديث غير ذلك الذي توهم؛ أو يزيد أو ينقص. وإذا 
تحققت هذا: فقد أحطت يما يجب في هذه المسألة. 


هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. خلانا لأبي حنينة نقد حكى عنه البزدري 
أنه جوز القراءة بالفارسية ني الصلاق؛ وحكى شارح المنار واين الهمام: أنه رجع عن هذا 
القرل. انظر: تفسير الرازي 734/١‏ البرهان في علوم القرآن 414/١‏ اقتضاء الصراط المستقيم 
ص 0107 مباحث في علوم القرآن صا كشف الأسرار 24/١‏ التقوير _والتجبير 7/1اد شرح. 
المنار ص04 مرأة الأصول 015/١‏ التوضيح مع التلويح 71 الرسالة مع هامشها ص/ل اك 
بدائم الصنائع 71 المغني 1 المجموع 7#/ال. 

؟- بداية لوحة قاأء 

م سياتي الكلام على مسالة نقل الحديث بالمعنى ني بحث الاخبار إن شاء الله. 


فق 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة السادسة: اختلفوا في نسخ الشيء قبل يقضى() وقت 
فعله...» إلى آخره(,). 

أقول: 

إن إبراهيم - صلوات الله عليه - لشدة صفاء ننه كان بحيث إذا رأى 
ع في المنام وقع ذلك الشيء بعينه؛ وإذا فعل فعلاً في المنام أمر في اليقظة 
بالانيان بذلك الفمل؛ وقد تكرر ذلك نكرارا حتى جمل الرؤيا أمارة على 
وقوع ذلك في الخارج؛ ومباشرة فعل في المنام دلالة على ورود الأمر به. 

ورأى النعل - باء على هذه الأمارة - واجباء ثم رأى أنه يذبح ولده 
إسماعيل؛ وباشر مقدمات الذبح وكل ما يتعلق بالذبح من البشر من أخذ 
المدية (م)6 والامرار على الحلق؛ فلما انتبه استدل بذلك على ورود الأمر 
بالذبح؛ وجعل الأمر كالوارد باء على هذا الدليل؛ ورأى الامتثال واجباء 
وحكى مع الذبيح فوجد منه الرضاء وصدق رؤياه» وفعل في اليقظة جميع ما كان 


١‏ هكذا في بعض نسخ المحصرل؛ وني المطبوع *مضي". 

؟ تكملة كلامه: ...١‏ مثاله: إذا قال الله تعالى ‏ لنا صبيحة يومنا: صلوا عند غروب الشيس 
ركعتين بطهارة؛ ثم قال عند الظهر: لانصلرا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة". نهذا جائز 
عندنا. خلاناً للمعتزلة وكثير من الفقهاء لنا: أن الله تعالى ‏ أمر إبراهيم ‏ عليه السلام 
- بذبح ولده إسماعيل ‏ عليه السلام » ثم نسخ ذلك قبل وقت الذبح" انظر: المحصول 
77؛. وانظر الاعتراضات التي أوردها المصضنف على هذا الدليل على لسان القدرية الممتزلة 
ومن تبعهم؛ وإحابات المصنف عليها. وانظر في تنصيل المسألة: المعتمد 407/١‏ التبصرة ص30 
البرهان 070/5 المنخو ل ص/071 المستمفى 0150/1 الوصول 04/6 الاحكام #/02784 منهاج 
الأصول بشرح الأصفهاني 4164/١‏ الكاشف ص!؟! تحقيق مصطفى شاور الابهاج 74/1 نهاية 
السول 615/١‏ مختصر ابن الحاجحب وشرحه العضد 09/6 شرح تنقيح النصول ص0:6 النفائس 
بففية 0 نشر البنود 0595/1 العدة #/لادف روفة الناظر مع شرحها 0914/١‏ المسودة 0907 
كشف الأسرار 0171/7 الترضيح مع التلويح 05/6 تيسير التحرير 0187/7 التقرير والتحبير 
عراف فواتح الرحموت '/017 الاحكام لابن حزم 70/4 الايضاح ملم التفسير الكبير ؟/دداء 
تفسير أبن كثير 016/4 أعول الفقه للخضري ص”187. 

مس قال في المصباح المنير 077/7: المدية الشفرة والجمع مديات ومدى. 


0 


قد فعل في المنام: لا جرم صح أن يقال: #صدقت الرؤيا(:)؛ لأن تصديق الرؤيا | 
إيقاع ما رأى في المنام وقد أوقع؛ لكن الأمر لم يرد. 

وقول إبراهيم - عليه السلام -: 9إني أرى في المنام أني أذبحك4(,) 
٠‏ ليس إخبارا عن ورود الأمرء بل هو إخبار عن صدور هذه المقدمات» فإِن 
الذبح الذي يمكن نسبته إلى البشر ليس غيرهاء وأما زهوق الروح قليس يفعلهه 
فيكون إخباراً عن هذه المقدماتء رهي أمارة على ورود الأمر لا أنها ننس 
ورود(م) الأمر. 

رقول إسماعيل - عليه السلام - له: طافعل ما تؤمر4(:)» أيضا ليس 
إخبار] عن أمر وقعء بل عما سيقم؛ ثم إنه ورد الأمر بما يشبهه من ذبح 
الكبش: وسمي ذلك فداء الذبح(,) إسماعيل؛ لآن الرؤيا والاستدلال بها من 
حيث الاجتهاد صارت سببا لذبح إسماعيل في الجملة؛ وما انعقد سببه - وإن لم 
يقع المسبب - يجوز أن يجعل الشيء الذي يجب بعد ذلك فداء له وقضاء لهه 
كقضاء صوم رمضان في حق الحائض والسائر؛ فسمي قضاءء مع أنه لم يوجد 
الأمر بالأداء: لما وجد سبب ورود الأمر بالأداء. 

وكذا - ها هنا - وجد ما هو سبب ورود الأمر بذبح إسماعيل؛ من حيث 
الاستدلال بأمارة الرؤيا(:)؛ فجعمل الأمر بذبح الكبش فداء له ودل إبراهيم 
على أن الرؤيا قد تدل على وقوع عين ما قد رأى؛ وقد تدل على وقوع ما 
يشبهه ويشاركه بوجه من الوجوه(/). 


بل الصحيح: أن الأمر بالشيء لا ينس قبل الامتثال؛ ومن مات قبل 


اقتباس من الآية ه٠٠‏ من سورة الصافات. 

ب الآية 1١”‏ من سورة الصافات. 

م “"ورود" ساقطة من متن المخطوطة:؛ وأثبته الناسخ في الهامشء 
) الآية ١7‏ من سورة الصافات. 

م هكذا في المخطوطة:؛ والانسب "الذبيح". 

لني المخطوطة *الريا". 

7 ني المخطوطة *الوجه". 


لفنكف 


الامتثال فحكمه باق؛ وهو العقاب على الترك واستحقاق العقاب, لا أنه نسخ(0). 

والمعارفة() المذكورة من جهة المخالف في المسالة قوية؛ والجواب(م) 
الذي ذكره عنها ضعيفه لأن الأمر بالشيء إنما يحسن إذا كان المأمور به راجح 
البصلحة؛ وقد تعلق به مصلحة مطلوبة؛ والنسخ قبل الامتثال تنويت لتلك 
المصلحة المطلوبة؛ وذلك متناقض غير لاثق بالحكيم. 


؟- أكثر الأسئلة الفاسدة التي أوردها انقشرائي على الاستدلال بقمة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
أوردها أبو الحسين البصريء وأورد أسئلة فاسدة آخر منها: ل قلب عنق إسماعيل نحاساء 
5 أن المامور به العزم. 5 أنه ذبح امثالاً فالتام الجرح واندمل. انظر: المعتمد .40/١‏ وقد 
تصدى الجمهور للاجابة عن هذه الاسئلة بما يشني نائظر: المستمفى 010/١‏ الوصول ؟/ا7 
الاحكام ”/احماء روفة الناظر وشرحها .4/١‏ 

انظر المحصول 4/1/5 وئص كلامه: *سلمنا سلامة دليلكم؛ لكنه معارض بدليل آخر وهو: أن 
ذلك يقنضي كون الشخصص الواحد مامورا منهيا عن فعل واحد في وقت واحد على وجه 
واحد". 

مب أجاب المصتف بوجحهين. الارل - وهو الذي يحسم المنازعة ‏ أنها مبنية على الحسن والقبح؛ 
ونحن لا نقول به. الثاني: أنه حين أمر بالفعل كان الامور به منشا المصلحة وكان الأمر به 
أيفاً منشا المصلحة: فلا جرم حسن الأمر به. انظر: المحصول #/4/0. 


)م 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة السابعة: يجوز نسخ الشيء لا إلى بدل...» إلى آخره(). 

أقول: 

تقديم الصدقة(,) بين يدي نجوى(م) الرسول َلثم كان(؛) واجباء ونسخ 
الوجوب يكون - عنده - إلى الجواز والاباحة؛ فيجوز للمكلف أن يقدم 
الصدقة(,) وأن لا يقدمهاء فيكون قد(.) نسخ الوجوب إلى بدل وهو: الاباحة(,) 
.فلم قلتم: إنه نسخ لا إلى بدل؟! 

وأما احتجاج الخصم: فقوي؛ لأن الآية دلت على أن الله - تعالى - 
إذا نسخ آية من الآيات لا ينسخها إلا إلى بدل هو مثلهاء أو(م) خير منهاء ولا 
يقع نسخ آية إلا إلى بدل؛ فلو نسخ اللفظ كان إلى بدل؛ ولو نسخ الحكم 
كان إلى بدلء فدل على المقصود كيف كان. 


١‏ تتمة المسألة: "... خلاناً لقوم. لا: أنه نسخ تقديم الصدفة بين يدي مناجاة الرسول ‏ عليه 
الملاة والسلام ‏ لا إلى بدل. واحتجوا بقوله ‏ تعالى -: 9ما ننسخ من آية أو ننسها نات 
بخير منها أو مثلها. انظر: المحصول /4/4. وانظر تنصيل المسالة في: المعتمد 46/١‏ اللمع 
ص"4. البرهان 010/6 المستصنى 014/١‏ الاحكام “/041 إرشاد الفحول ص47 العدة 
مك الكوكب المنير 045/7 شرح تنقيح النصول ص78 فوائح الرحموت 40/١‏ 

- في المخطوطة "الصلاة* وهو تحريف عن الصدقة. 

م كلمة "نجوى* ساقطة من أصل المخطوطة وآئبتها الناسخ في هامشهاء 

ع "كان" إضانة من عندي لتحسين السياق. 
في المخطوطة *الصلاة" وهو تحريف. 

في المخطوطة 'فقد". 

- اعتراض النقشرائي هذا له وجهاتئب وتد وافقه على أن انسخ ‏ هنا إلى بدل جلال الدين 
المحلى حيث قال: لا تلم أنه لابدل لوجوبهف بل يدله الجواز المادق ‏ هنا بالاباحة 
والاستحباب» وكذلك ماحب التقرير والتحبير والشيخ محمد الامين وصاحب شرح الورقات. 
انظر: شرح الجلال على جمع الجوامع “/حف شرح الورقات ص24 التقرير والتحبير 
#/مم مذكرة أصول الفقه ص4/. وقد حاول بعض العلماء التوفيق بين القولين فائظر: 
الستصفى ١/لالا)‏ شرح الكركب المنير /48ف الابهاج 074/9 حاشية البنائي 84/7 نشر 
البتود 078/1 أصول الفْقه أبو النور زهير "/521. 

م- بداية لوحة «لابء 


القكق 


والجواب الذي ذكره ضعيف. قوله(١):‏ "نسخ الآية يفيد نسخ لنظه“(,). 

قلنا: هذا ممنوعء لأن الآية ليست عبارة عن(م) اللفْظ فقط من غير 
دلالتها - أى متعريا عن الدلالة -: بل النسخ هو أن يرفعها ولا يبقى لها دلالة 
بعد ذلك» وهذا رفع لحكمها. 

ولئن سلمنا ذلك» لكن لابد وأن يكون إلى بدل»ء وكذلك لو رفع 
ونسخ(؛) الحكم لابد وأن يكون إلى بدل؛ وهذا هو المتصود. وقد دلت الآية 
بمريحها على البدل. 

قوله: *(ى) لم لا يجوز أن يقال: إن نني ذلك الحكم؛ وإسقاط التعبد 
به: خير من ثبوله؟!!*. 

قلنا: إذا كان كذلك كان بدلاء ونحن لا نكر ذلك» فيكون ذلك - أيضاً 
- حكماً شرعيا ثابتا بالخطاب الثاني ولا معنى للبدل إلا ذلك؛ فقد ارتفع 
النزاع على هذا. 


-١‏ أي: في الجواب عن حجة الخمم نائظر: المحصول 4/4/8 وتمام كلامه: *... ولهذا قال: إنات 
بخير منها أو مثلهاج؛ فليس لنسخ الحكم ذكر في الآية* وقد ضعف هذا الجواب ‏ أيضا ‏ 


في المحصول *لنظها" وهو أنسبه فإن الضمير عائد إلى الآية. 

مب في المخطوطة *على". 

و في المخطوطة وردت العيارة هكذا: 'لو رفع نسخ الحكم". 

و أنظر: المحصول */42؛ وأول كلامه: "سلمنا: أن المراد نسخ الحكم لكن...". 


كف 


قال - رحمه الله -: 

«القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ. المسألة الأولى: نسخ السنة 
بالسئة يقع على وجوه ...» إلى آخره(). 

أقول: 

الح في ذلك: أن غير المتوائر إن بلغ من الشهرة وكثرة الاستفاضة 
والتداول بين الصحابة والتابعين» مبلنا يحصل به الظن الغالب غلبة وافرة» 
وكانت دلالته اللفظية قوية: جاز نسخ العمومات من السنة بها(م). لآن هذا 
القرل قول من قوله وفعله حجة: وينسخ بها العبرمات ولو سمع منه القول أو 
شوهد منه الفعل: لكان مخصما وناسخا لا محالة؛ وكذا إذا غلب على الظن 
غلبة قوية صدوره عنه؛ وكانت دلالته اللفظية قوية. 

وأما إذا لم يكن كذلك: وجب العمل به إذا ثبت برواية العدل في 
حكم آخرء ولكن لا يخمص به عموم الكتاب(م) والسنة المتوائرة؛ ولا ينسخان 
به؛ والاحتياط في السخ أكدنل). 

نهذا يختلف باختلاف هذه الأخباره ولا يمكن الحكم بالنني والاثبات 
مطلقاً. 


#١‏ تنمة عبارته: *... أربعة. الاول: نسخ السنة المقطوعة بالسنة المقطوعة. الثاني: نسخ خير الواحد 
بخبر الواحد ‏ كقوله ‏ عليه الملاة واللام : "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها" وقال ‏ في شارب الخمر : "فإن شربها الرابعة فاقتلوه" ثم حمل إليه من شربها 
الرابعة: فلم يقتله. الثالث: نسخ خبر الواحد بالخبر المقطوع؛ ولا شك فيه. الرابع: نسخ 
الخبر المتوائر يخبر الواحدء وهو جائز في العقل غير واقع في السمع عند الاكثرين. خلاناً 
لبعض أهل الظاهر“. انظر دليل الممنف وأيط) أدلة أهل الظاهر والرد عليها في المحمول 
/414 وانظر في المذهيين ودليل كل واحد ومناتشته في: التبصرة ص0354 البرهان. 0711/1 
المستصفنى /076 الوصول ؟//الى الاحكام “/054 المعتيد 54/١‏ الاحكام لابن حزم 031//4 
الإشارات ص4/؛ شرح تتقيح النمول ص75 الننائس :1-771/١‏ روفة الناظر وشرحها نزهة 
الخاطر 0777//١‏ المسودة ص2051 الطوفي صاف شرح الكركب المنير /71م الكاشف صاء 
إرشاد التحول صرنةء نشر البنود ١8/1م5.‏ 

؟ هكذا في المخطوطة؛ والانسب *به“. قلت: هب أن عموم السنة لم تتوفر نيه كل هذه الشروط 
ألا يجوز نسخه بممائله من السنة؟!!ء 

+ قلت: المألة في نسخ السنة بالسنة نما بال الكتاب العزير!!. 

غ- وذلك: لان النسخ إبطال؛ والتخصيص بيانه والبيان أهون من الابطال. 


لفلف 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية: قال الأكثرون: يجوز نسخ الكتاب بالكتاب...» 
إلى آخره(). 

أقول: 

الذي يمكن تصحيح قول الشافعي(,)- رضي الله عنه - به؛ أن يقال: هو 
جوز عقلاً وشرعاًء ولكنه منع الوقوع وعلى هذا لم تتوجه عليه هذه الوجوه(م). 

أما () التوجه إلى بيت المقدسء فقد كان ذلك ثابتا في أصل الصلاة 
الشرعية لانه قبلة الانبياء والرسل؛ وكانت الصلاة في شرائعهم لا تصح إلا 
بالتوجه إليه؛ فلما ورد الأمر بالملاة(,) في شرع محمد مِكِبرِ فهم منه الصلاة 
المفروضة في سائر الشرائع والاركان والشرائط التي كانت فيهاء إلا ما خمه 
الدليل؛ بقي هذا الشرط في الصلاة المفروفة والمشروعة في شرعه إلى نزول 
الآية الناسخة المحولة للقبلة؛ فتكون هذه الآية() ناسخة لما كان ثابتا في 
الشرائع المتقدمة: لا للسنة(ن). 


التمة المسالة: '... ودليله: ما ذكرناء في الرد على ابي ملم الامنهاني. بقي ب ها هنا 
أمران. أحدهيا: أنه يجوز نسخ اللنة بالقرآن وهو ايض واقع. وتال الشافعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ لا يجوز". انظر: المحصرل /68. وانظر تفصيل المسألة في: الرسالة صنل “ال 
التبصرة ص3207 المستصفى 054/١‏ الومول دك الابهاج 2014/1 جمع الجوامع وشرحه 
المحلى 078/6 نهاية الول وسلم الوصول ؟/08م إرشاد النحول ص21425 العدة #/9.ف روضة 
الناظر مع شرحها 77/1؛ المسودة ص5ه؛ شرح الكوكب المثير */هم مختصر ابن الحاحب 
4كين شرح ننقيح الفصرل ص275 نيسير التحرير 255/5 شرح المنار ص06 مرآة الاصورل 
7 فتح الغفار 0177/7 أدب القاضي 48/١‏ الاعتبار ص4؛ الايضاح ص37 

وهر: عدم جواز نس السنة بالقرآن. 

ع آأي: التي استدل بها المعنف لمن أثبت نسخ السنة بالقرآن. 

غ)- هذا الاعتراض متوجه على الوجه الأول وهو: أن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنق 
إذ ليس في القرآن ما يدل عليه. انظر: المحصرل 0.4/8. 

وهو قوله ‏ تعالى : 9وآقيموا الملاة» البقرة: *4. 

- وهي قوله تبارك وتعالى: إفول وجهك شطر المسجد الحرام) البقرة: ؛كا. 

ب قلت: آليس سنة الذين قبله من الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام سنة. 


قف 


فلا(,) حاجة على هذا - إلى تقدير سنة متقدمة موجبة للتوجه إلى بيت 
المقدس؛ لتصير منسوخة بآية التحويل؛ ولا إلى تقدير آية من الكتاب مثبتة 
للتوجه إلى بيت المقدس؛ نسخت تلاوتها قبل حكمهاء فإن كل هذه التقديرات: 
خلاف الأصل؛ ولا حاجة إليها(). 

وأما قوله(م) - تعالى -: طفالآن باشروهن06()). 

قلنا: هذا لا يجب أن يقم ناسخا لحكم ثبت بالسنةه إما أن يقع نسخا 
لحكم ثابت بالكتاب إن وجد في الكتاب ما ملم من المباشرة قبل ذلك» وإلا 
كان ابتداء إذن» لأن قبل الاذن إما الحرمة أو التوقف» فيكون هذا إذنا مزيلاً 
للتوتف؛ ولا يجب أن يكون ناسخاً لحكم ثابت بسنة نقدرهاء ولم توجد ولا 

وأما(,) نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان؛ فليس بصحيح؛ لأن إيجاب 
صوم رمطان ليس يتضمن(:) نسخ صوم يوم عاشوراء؛ إذ لا ثنافي بين أن يجب 
كل واحد منهماء بل ثبت نسخه بالسنة - أيضاً - حيث حصر الصوم المفروض 


هذا الكلام للنقشواني هو عبارة عن تدح ني اعتراض المصنف على الوجره البتمسك بها: أنها 
أحكام ثبتت بالسة ونخت بالقرآن» نقد اعترض المصنف عليها بمنعين. أحدهما: لا نسلم أن 
الحكم ني الامثئلة كلها ثبتت بالسنة» ولم لا يجوز أن تكون ثبتت بالكتاب ونسخت ثلاونه كما 
نسخ حكمه. الثاني: سلمنا أنه ثبت بالسنة؛ ولكن لا نسلم أنه نسخ بالكتاب» ولم لا يجوز أن 
يكون نسخ بسنة أخرى. انظر: المحصرل ”/5.1. وتّد قدح في هذين السؤالين ‏ أيطا - 
النزالي والامدي والتبريزي نانظر أقوالهم عن هذين السؤالين في: المستصنى 2155/1 التتقيح 
“لاس . الاحكام 14/7 6لكء 

+ ثقل كلام النقشواني هذا الاصنهائي وتعقبه بقوله: والحق أن السؤال وارد ولا يندع بمجرد 
توله: لا حاجة إلى كذا أو كذا. انظر: الكاشف ص١١‏ تحقين مصطفى شاورء '... سه . - 

مب هذا الوجه الثاني في إثبات نسخ السنة بالقرآن» حيث نسخ تحريم المباشرة» والتحريم ليس ني 
القرآن. انظر: المحصرل /اه. 

غ4 الآية 147 من سورة اليقرةء 

هم يشير النقشواني إلى الوجه الثالث لمن جوز نسخ السنة بالقرآن وهو: أن صوم عاشوراء نسخ 
بصوم رمضان» وكان صوم عاشوراء ثابتا بالسنة. انظر: المحمول 1/7. 

+ بداية لوحة الماأء 


م 


في صوم رمضان. 

أما صلاة() الخوفه فليس فيه - أيضاً - ما يتضمن نسخ السنة بالقرآن: 
لأنه لما كان من أركان الصلاة المفروضة الركوع والسجود والقعود والقياف 
متوجها إلى جهة معيئة؛ وترك الالتفات إلى جهة أخرى؛ وئرك سائر الحركات» 
وقد ثبت كل ذلك بالقرآن» وبنعل جبريل - عليه السلام - حين أرسله الله - 
تعالى - معلما للنبي يَليَوِ ولم يمكن الانيان به حالة التحام القتال؛ وقع 
التأخير ضرورياء جريا على امتثال ما ثبت بالكتاب؛ فالرخمة الواردة في صلاة 
الخوف مسقطة للركوع والسجود وغير ذلك؛ صارت ناسخة للكتاب» رافعة لما 
ثبت به؛ لا للسنة. 

وأما التسك()) بقوله - تعالى -: «لتبين للناس ما نزل [ليهم6(م) 
فضعيفه لأن انتساخه في زمان لا يخرجه عن أن يكون بياناء لانه وقع بيانا قبل 
النسخ؛ والآن يتبدل البيان ببيان آخر فيما بعدء ولا يتأتى() في ذلك. 

وأيضا فلم لا يجوز أن يكون(,) كل واحد من السنة والكتاب بياناً 
للآخر بالنوع؟! بأن يصير بعض السنة بياناً لبعض الكتاب» وبعضها مبيناً بغير 
ذلك البعض من الكتاب؛ أو يكون كل واحد منهما بيانا للآخر من وجه؛ فإنه لا 
منافاة في جميع ذلك. 

وأيضا لو كان كذلك: لما جاز تخصيص السنة بالكتاب؛ لأن التخصيص 


هذا الوجه الرابع وهو: أن ملاة الخوف وردت في القرآن ناسخة لما ثبت بالسنة من جواز 
تاخيرها إلى انجلاء القتال»ء حتى قال عليه الملاة والسلام ‏ يوم الخندق: *حشى الله 
قبورهم نار] » لحبسهم عن الملاة. انظر: المحصمول #/١٠م‏ اله. 

؟ أي: التسك بالآية من ججهة الشائعي نانظر: المحصول 015/9 فقد استدل المصنف بها للشافعي 
قائلا: هذا يدل على أن كلامه بيان للقرآن» والناسخ بيان للمنسوغ» فلو كان القرآن ناسخ) 
للسنة: لكان القرآن بيانا للسنة؛ فيلزم كون كلل واحد منهما بيانا للآخر. انظر: المحصول 01/7. 

عب الآية 4 من سورة النحل- 

4 هكذا في المخطوطة: ولعله "ثنافى". 

و في المخطوطة "كلون" ولعله سيق قلم. 


1م 


بيان» وذلك واقم. هذا ما نقله المؤلف(:) من التمسك بهذه الآية. 

لكن هذا ليس يصح عن الشافعي - رحمه الله -؛ بل كلامه(م) ينبيء أنه 
يتمسك بالآية في بيان أن القرآن لا ينسخ السنة من وجه آخر - فيقول: إذا 
كانت السنة بيانا للقرآن» لا تصير ناسخا لشيء إلابالبيان» وذلك هو السنة 
فناسخ السنة هو السنة» لا القرآن» وهذا وجه حسن؛ وسياتي تحقيقه. 

وجواب المؤلف عن هذا ضعيفه لأن قوله - تعالى -: #لتيين للناس ما 
نزل إليهم4 لما دل على أن بعثه - عليه السلام - كان لهذا المقصرد؛ رحب 
أن يقال: كل ما يصدر عنه من الأقوال والأفعال» يكون مصروفا إلى البيانه أو 
إلى ما يفضي إلى البيان» وما يتوقف كونه مبينا عليه لأن الببيان هى غاية 
المطلوب منه. 

وقوله(م): *إذا دخلت() الدار تسلم(,) على زيد". 

قلنا: لو اشتغل بشغل آخرء يكون دخول الدار لمجموع الامرين؛ لا 

رأيضا قوله(.): *البان هو الابلاغ* ضعيفء لأنه يصح أن يقال: بلغ رما 
بين» فالبيان المطلوب - ها هنا - غير الابلاغ. 

فالحاصل: أن من يجوز النسخ لكنه يقول: لم يقع؛ لان نس السنة 
بالكتاب إذا وقم في زمان الرسول؛ لا يبقى في نقل السنة المنسوخة فائدة» فلا 
تنقل؛ وإذا لم تنقل» فمن أين تعرف من بعد؟!! 


١‏ في المخطوطة "الموالف* وهو تحريف. 

انظر: الرسالة ص4 "1ل 

م أي: في الجواب انظر: المحصول /01 وأول كلامه: “ليس في قوله ‏ تعالى : (لتبيين 
للناس ما نزل إليهم» دليل على أنه لا يتكلم إلا بالبيان» كما أنك إذا قلت..". 

)- في المخطوطة *دخل* والتصريب من المحصول. 

,- في المحصول المطبوع “لا أسلم"؛ واليثبت كما ني بعض نسخ المحصول. 

بوك انظ المحصول */014 وبداية عبارته: *سلمنا أن السنة كلها بيان» لكن... وتتمة عبارته: وحمله 
على هذا أولى: لانه عام في كل القرآن". 


ف 


وهذا نى فوله: 4 فهذ 

ْ معنى قوله: لم يقع؛ فهذا صواب. وما فصلناه ساعد رأيه. 

وأما من لم يجوزه. صار ما ذكر ٠‏ وتبين ضعف اد 
يجو عليه وتبير حتجاجه. 


لقم 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: نسخ الكتاب بالسئة المتواترة جائز وواقع(:) 
إلى آخرة(م). 

أقول: 

إن كان الشافعي - رضي الله عنه - يجوز الوقوع(م» لكنه ينكر 
وقوعه: فهذا له وجه؛ ويسهل دفع احتجاج من ادعى الوقوع. 

وإن كان يمنع من جوازء عقلاً: فهو غير بعيده وإن ملع منه السمعء 
محتجاً بهذه الوجوه التي ذكرها المؤلف()): نهو: أيضا - حسن؛ لأن (,) 
الاجوبة() التي حكى المؤلف عن هذه الوجوه غير دافعة لها كلها. 

بقي - ها هنا - البحث في الوجهين المذكورين من جهة من ادعى 
الوقوع؛ وبيان ضعفها. 

فنقول: 

أما قوله(م): *كان الواجب على الزانية الحبس في البيوت(م)؛ ونسخ 
ذلك بآية الجلد". 


في المخطرطة "رقع * وهو خطا تبع فيه النقشواني بعض نسخ المحصول. 

+ تمام المسألة: "... وقال الشائمي .. رضي الله عله : لم يقع* انظر المحصرل 014/7. وانظر 
المسالة بالتفصيل في الكتب الآنية: المعتمد 476/١‏ البرهان ؟/لا'ا؛ المستصفى 0176/١‏ المنخول 
ص!014 الاحكام 17/7 مختصر اين الحاجب مع شرحه للعفد 0147/5 شرح تنقيح الثنمول 
يزيل كشف الأسرار 017/7 تيسير التحرير */57: فوائح الرحبوت 01/8/1١‏ 0 انين 
الروفة 0754/١‏ شرح الكوكب المثير 011/7. 

م أي: الوقوع العقلي؛ لا الفعلي. 

)- أي: في الاستدلال من جهة الامام الشانعي على عدم الوقوع فائظر: المحصول 051/5 

و بداية لوحة املاب 5 
أجاب المصنف عن الرجوه التي تمسك بها الامام الشانعي ومن وافقه برجه عام ثم بما يخص 
كل واحد من تلك الوجوه. فائظر: المحصول 15/6م 07 

ب أي: في الوجه الأول لمن ادعى وقوع نسخ القرآن بالسنة المتوائرة؛ وتد نقل التقشوائي معناه. 
فائظر: المحصول 05/7 ونتمة كلامه: «... ثم إنه ملت نسخ الجلد بالرجم". 

م لقوله ‏ تعالى : 9نامسكوهن ني البيوت حتى يتوفاهن الموت# سورة النساء: آية ها. 


لبسو 


فيه نظر: بل آية الجلد مارت() بانا للمخرج المذكور في الآية 
السابقة؛ وما كان كذلك لا يكون نسخاء فكانه قال: احبسوهن في البيوت حتى 
يتوفاهن الموت؛ أو حتى يجعل الله لهن سيلا؛ فالحيس مغياً إلى إحدى 
الغايتين؛ إما الموت وإما جعل السبيل» وبيان الغاية لمثل هذا لا يكون نسخاء 
ونحن لا ننكر وقوع التخصيص؛ بل الكلام في وقوع النسخ(,). 

فلن قال: لكن الرجم ورد بعد ثبوت حكم الجلد؛ فكان نسحا. 

قلنا: سيأتي البحث في هذاء ولان هذه الصورة ليست تطابق؛ لأن النبي 
يُِثرٍ هو الذي رجم في حياته؛ فلا يقال: نس بالتواتر. 

وفيه بحث: اعلم أن الذي نقله المؤلف عن الشافعي في الاحتجاج على 
ما ذهب إليه(م)؛ ما صح عن بل الذي يوجد في كتبه(؛) ينبيء عن ضد ما نقله 
وذلك يتين بتقرير قاعدتين: 

إحداهما: أن الكتاب لا ينسخ السنة؛ والسنة لا تنسخ الكتاب؛ والدليل 
عليه قوله - تعالى -: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم4(,» 
وجه التمسك به: أنه يدل على أن الله - تعالى - إنما خص إنزال الذكر إلي 
وهو تخصيعه بالنبوة والرسالة؛ ليكون مبينا للكتاب؛ وإذا كان بيان الكتاب هو 
الغاية من(1) بعثهه يجب أن يكون كل ما يتلفظ به مما يتعلق بالدين وأحكام 
الشرع بيانا للكتاب. وإلا لكان النبي يتصرف في الحكم والدين لا للغاية التي 


-١‏ في المخطوطة *صار" والضمير عائدة إلى الآية لا إلى الجلد. 

+ نقل الأمفهائي ما أورده النقشواني على هذا الوجه وعقب عليه بقوله: "وجوابه المنع؛ وذلك: 
لان الذي يوجب عدم النسخ هو أن يتصل بالشيء بيان غايته المعينة المؤقتة بوتت مخمص»ه 
والحبس في البيوت ليس كذلك. انظر: الكاشف ص75 تحقيق مصطفى شاور. 

+ في المخطوطة “عليه". 

؛- انظر رأي الامام الشافمي في ذلك وأدلته في الرسالة ص١٠‏ فقرة 704 فقد قال رحمه الله : 
"وآبان الله لهم أنه إننا نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب» وأن السنة لا ناسخة للكتابه وإنما 
هي تبع للكتابه بمثل ما نزل نماء ومفرة معنى ما أنزل الله منه مجملاً... وقد ذكر بعد ذلك 
أدلته.. ثم قال ب ص8١‏ فقرة 74 : وهكذا سنة رسول الله: لا ينسخها إلا سنة لرسول 
الله..." وانظر كذلك البرهان وهامشه ؟//اك والاحكام 7017/7: والكاشف صهاءك. 

و سورة النحل: آية 44. 

-١‏ في المخطوطة *مع". 


لمع 


بعث لأجلها. وذلك محال. 


وأيضا فإنه يدل على أنه مبين لكل الكتاب» وما من آية إلا وهي 
محتاجة إلى بيانه لكون ذلك مذكور)(,) بلنظ الجمع وهو لنظ *ما"؛ وإذا كان 
الأمر كذلك: فلا يجوز أن تكون السنة تنسخ الكتاب؛ لان المفهوم من المبيكن 
أن يبقى مع المبين؛ والمنسوخ يرتقع عند ورود الناسخ؛ فلا يكون الناسخ 
بياناء بل رافعاء والرفع يذكر في مقابلة البيان» فيقال: ما بينه بل رفعه ولما 
كانت السنة مبينة دائما لا يجوز أن تكون ناسخاء ويلزم - أيفا) - أن لا يجوز 
نسخ السنة بالكتاب» لآن الذي ينسخ السنة من الكتاب يحتاج إلى البيان» وبيانه 
بالسنة؛ والسنة المنسوخة - أيض) - كانت بيانا لآية أخرى من الكتاب» فقد وجد 
في كل واحد من المتقدم والمتأخر الكتاب وبيانه وهو السنة؛ فيصير الكتاب 
المتأخر ناسخ) للكتاب المتقدم والسنة المتأخرة ناسخة للسنة المتقدمة؛ فلا 
سخ للسنة بالكتاب ولا بالعكس(). 


ومثال ذلك: لما أمر الله - تعالى - في الصلاة بالركوع والسجود. 
وعين الرقت إجمالاً(م)؛ والسنة فدرت الرقتت المحدرد(:)» وعند تعذر الركوع 





في المخطوطة *مذكور* بالرفع وهو خلاف قواعد العربية. 

1 أي: ولا نسخ للكتاب بالمسنة. 

عب كما في قوله عز وجل: إن الملاة كانت على المؤمئين كتابا موقوت)» الناء: ١"‏ أي مروقت) 
وقته عليهم. 

؛ الأحاديث الواردة في تحديد أوقات الملوات الخيس كثيرق» من ذلك مثلاً حديث إمامة 
جبريل - عليه السلام ‏ بالنبي - عليه العلاة والسلام ‏ وجاء فيه: “أن جبريل نزل فملى؛ 
تملى رسول الله ع ثم صلى قصلى رسول الله ييخ ثم ملى فصلى رسول الله يخ ثم ملى 
فصلى رسول الله 0_4 ثم ملى تملى رسول الله 0 ثم تال: بهذا أمرت" أخرجه البخاري 
ومسلم بهذا اللنظ. انظر: صحيح البخاري مع نتح الباري ؟/” كتاب مواقيت الملاة» باب 
مرائيت الملاة وتضلهاء محيح مسلم بشرح النووي ه/ كتاب المساجد ومراضع العلاةء باب 
أوتات الملوات الخمس. 


لم 


والجود عند الخوف والتحام القتال» حكمت النة بتأخير الصلاة بيانا 
للكتاب؛ ثم لما جاء الكتاب سقط للركوع والسجود والقياب حكمت السنة بآن 
صلاة() الخوف لا تؤخر وتؤدى في الوقت من غير ركوع وسجود. بياناً لقوله 
- تعالى -: طفرجالاً أو ركبانا4(,). 

فئي هذه الصورة: صار الكتاب ناسخا) للكتاب»؛ والسنة للسنة. 

وهذا المثال نقلته(م) من كتب(؛) الشافعي(,). نهذه هي القاعدة الأولى. 

وأما الثانية: فهي أن النص المتاخر بالنسبة إلى المتقدم على قسمين: 

أحدهما (,): أن يرفع حكم المتقدم بالكلية؛ بحيث لا يبقى له حكم بعد 
ذلك؛ ولا في شيء من أفراده وهذا يسمى نسخاء والشافعي يسميه نسخاء وهو 
الذي لا يجوز(ب) وقوعه في الكتاب بالسنة؛ ولا في السنة بالكتاب(م). 

والقسم الثاني: أن لا يرفع حكم المتقدم بالكلية؛ بل يبقى المتقدم 
معمولاً به في بعض مفهرماته وبعض أفراده» فهذا يسميه الشافعي تخميصاء رلا 


١‏ قد روي في ملاة الخوف كينيات كثيرة وأشهرها: أن يجعلهم الامام طائفتين» طائفة تحرس 
والاخرى نصلي معه ركعة؛ فإذا قام إلى الثائية نوت منارقته وأثمت لانفسها أخرى بالحمد لله 
وسورة؛ ثم ذهبت نحرس»؛ وجاءت الاخرى فصلت ممه الركعة الثاني فإذا حلس للتشهد قامت 
وأتيت لانفسها أخرى بالحمد لله وسورة ويطيل الامام التشهد حتى يتموا التشهد ويسلم بهم. 
قال تعالى : 9وإذا كنث فيهم فاتمت لهم الملاة» النساء: آية ؟ا. وإذا كان الخوف 
شديدا صلوا رجالاً وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود إيماء يبتدثون 
تكبيرة الاحرام إلى القبلة إن تدروا أو إلى غيرها. قال تعالى : 9فإن خفتم فرجالاً أو 
ركبانا البقرة: آية 174 وكل هذا من سماحة الاسلام ويسره. انظر: صنة صلاة الخوف وشروطها 
في المنتي ؟/ان الى المجموع 757/4 نما بعدهاء المحلى ه/3544: فتح الباري ؟/4كى نيل 
الأوطار او سبل السلام 032/6 تفسير القرطبي 099/8 

؟- الآية 54 من سورة البقرة. وقد جاء الآية في المخطوطة “وركبانا" وهو مخطا. 

م في المخطوطة “نقله* وهو تصحيف. 

- في المخطوطة "كتبه" وهو تصحيف. 

و انظر: الرسالة صخل كما الام (/دلاء 

بداية لوحة 1م 1أ. 

ب عبارة *لا يجوز" مزيدة لاستقامة النص. 

م- في المخطوطة ني الكتاب" واليثبت اخثيار مناء 


00) 


يفرق في هذه التسمية: بين أن يرد المتأخر بعد العمل بالمتقدم وثيوت حكمه(:) 
٠‏ أو قبل ذلك» ويجوز وقوع مثل هذا في الكتاب بالسنة المتوائرة؛ وبخبر 
الواحد المسند المشهوره كما يجوز التخصص به. 

وقد ذكرنا الفرق بين أن يكون المتأخر رافماً حكم المتقدم بالكلي وبين 
ما يرفع بعضه: في أن رفع البعض أهونء ورفع الكل أشد مخالفة للأصل؛ ولا 
يلزم من رد السنة الرافعة لحكم الكتاب المتقدب ردها إذا لم تكن رافعة 
لذلك؛ لكون الأول أشد مخالفة؛ ولخروج السنة عند ذلك عن كونها مبينةء؛ وأما 
في الثاني تكون مخمعة فتبقى مبينة. 

والانصاف: أن هذا الكلام قويء والتنبه لهذا نافع في البحث» وليس في 
كلام المخالفين ما يدفع هذا ويوجب ضعفه. 

فإذا تقررت هاتان القاعدئان: استقام كلام الشافمي في المذاهب التي 
اختارها في مسائل النسخ(م). 

وأما الوجه الآخر(ء): فنيه - أيضا - بحثء لآن قول(؛) من قال: آية 


ذكر صاحب مراقي السعود (/ه/8: أن الخاص إذا لم يرد إلا بعد العمل بالعاي صار ناسخ) 
للعاب ولا يجوز أن يكرن مخمم) لف لأن التخصيص بيانه والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت 
العبل. 

+ قلت: لقد أثيت الواقع صحة رأي الشافمي ‏ رحمه الله »2 يقول الاستاذ مصطنى زيد ‏ في 
كتابه النسخ ني القرآن الكريم ؟/ 4707‏ ما نصه: "من هذه الوتائم الثابتة للنسخ في القرآن 
وهي كل ما صح لدينا ‏ نستطيع أن نستخلص حقيقة هامة هي: أن القرآن لا ينسخه إلا 
قرآن مثله كبا هو مذهب الامامين الشافعي وأحمد... أما الاحكام التي شرعتها السنة ونسخها 
القرآن ‏ فقد رآينا كيف أصبحت الآية الناسخة في كل حكم منها سنة تبين النسخ.. وقال: إن 
كل دعوى نسخ بالقرآن على قول أو فعل من سنة رسول الله عي هي مغروفة...* اه. 

+ أي: في الاستدلال على وتوع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة وهو: أن الوصية للأقربين نسخت 
بقوله - عليه الملاة واللام _: “لا وصية لوارث”»؛ لآن آية المواريث لا تمنع الوصية إذ 
الجبع ممكن... وتد فعف المصصف هذا الدليل- نانظر: المحمول 571/7. 

؛- في المخطرطة "لا ثول*. 


لللدلف 


الميراث لا تنع(:) الوصية(,)» صحيح؛ لأن الثلث حق للمريض يصرفه إلى من 
شاء؛ والوارث يمنع(م) من إبطال تصرفه في الثلث؛ لأن الثلث خارج عن حق(؛) 
الوارث؛ ولو جازت الوصية للوارث لما كان لسائر الوارثين إبطال الوصية 
بالثلث لبعض الورئة» فلا تنافي إذ] بين الارث والوصية. 

فلا يمكن أن يقال: نسخت تلك الآية(,) بآية الميراث(+)؛ ولابد من 
ناسخ؛ ولا ذلك إلا قوله مَلثر: *لا وصية لوارث"(ب7). هذا غاية التقرير من 


جهته(ى). 


١‏ في المخطوطة "يمنع" واليثبت من المحمول المطبوع. 

؟- الوصية في اللغة: اسم بمعنى الممدر مشتق من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته وني الامطلاح: 
تمليك مفاف إلى ها بعد المرت بطريق التبرع عيناً كان أم منفعة. انظر: المختار ص05 
التعرينات ص8ه؟؛ المطلع 394 الانماف 187/17 تبيين الحقائق 185/5 

م *يمشع* زيادة من عمل المحتق. 

"حق" مزيدة من هامش المخطوطة. 

و أي: آية الوصية وهي: قوله سبحانه: #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا 
الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين» سورة البقرة: آية عماء 

د وهي قول الله تبارك وتعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نميب مما 
ترك الوالدان والاتربون مما قل منه أو كثر نميبا مفروض)» النساء: آية/اء 

ب هذا بعض من حديث صحيح مشهور رواه أبو أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ وأخرجه أبو 
داود في كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث 758/8 مع العون» والترمذي في كتاب 
الوماياء باب ما جاء لا وصية لوارث 74/1 مع التحفة وقال: هذا حديث حسن؛ وابن ماجة في 
كتاب الوماياء باب لا وصية لوارث /دياء والامام أحمد في كتاب الوصاياء باب لا وصية 
لوارث 187/16 الفتح الرباني؛ والامام الشافمي عن مجاهد مرسلاً في كتاب الوقف والوصاياء 
باب ما جاء في الوصية 70/6 بدائع المئن. انظر في تخريجه: تلخيص الحيير #/05 نصب 
الراية 4./4 ذخائر المواريث "/ه"1ء فيض القدير ؟/544: كشف الخفاء ؟/4ام المنتقى من 
أحاديث الاحكام ص4.ه. 

م- أي: من جهة المدعي الوقرع. 


قاف 


وقوله )١(‏ - في الكتاب(م) -: «يكون الميراث حق) للوارث يمنع(م) 
من صرفه إلى الوصية» فثبت: أن آية الميراث مانعة من الوصية؛ ولآن()) قوله 
عتتر: “لا وصية لوارث* خبر واحد...*» كل ذلك ضعيفء لان حق الوارث في 
الزائد على الثلث» فلو أوصى بالثلث للوارث لا يكون قد صرف حق الوارث 
إلى غيره. 

ثم ما ذكره المؤلف يقتضي أن لا تصح الوصية لاحده وذلك باطل. 

وأما قوله: “هذا خبر واحد». 

قلنا: عنه جوابان: 

أحدهما: أن الصحابة - رضي الله عنهم - شاهدوا النبي يلت منع من 
حكم تلك الآية بقوله هذاء ثم بعد وفاته اتئقورا على أن هذه الآية منسوخة بهذا 
القرل» ونقل إجماعهم إلينا متواتراء وأما نقل الخبر على الانفرادء فقد نقل 
أحادا لأنهم استفنوا بنقل الاجماع عن ثقل الخبر مجردا. 

وثانيهما- أن يقال -: نقل هذا الخبر إليهم متواتراء فأجمعوا على نسخ 
الآية بالخبر؛ ثم حصل الاستغناء بإجماعهم عن الخبرء فتقل الاجماع متواتراء 
ونقل الخبر آحاد. 

على أن لللائل أن يمنع كون هذا الخبر من الآحادء بل هو متواتره 
وليس يجب في كل متواتر أن يشتهر ويتواتر عند كل أحده بل رب حكم وقضية 
يكون متواتراً عند طائفة؛ ولا يكون كذا عند طائفق: فإن أخبار بعض البلدان 


النائيق والأشخاص الغائبة أو الماضية؛ قد يكون متوائرأ عند المؤرخين» وعند 


أي: في الجواب عن الوجه الثاني لمن ادعى الوقوع؛ وإبطال دعوى: آية الميراث لا تشع 
الوصية. فانظر: المحمول “/7م ولم يسلم هذا الجراب أيذا القراني فقد اعترض عليه 
بسؤالين فائظر التفائس 7/8/5 به وسلمه الامفهاني وتال: ومنع بعفهم ‏ يقصد النقشواني 
والقرافي ‏ المانعية وهر ناسد فانظر: الكاشف ص55. 

+ أي: المحصول. 

مب في المحصول "يمنعه". 

؛- في المخطوطة *وعلى أن" والمثيت من المحصول المطبوع. 


كف 


من يتبع الأخبار» ولا(١)‏ يكون متوائرأ عند غيرهم. 

فهذا الخبر عند المحدثين ونقلة الأخبار من المتواترات(+)» فاندفع ما 
ذكره من الجواب. بل الحىّ: أن هذا - أيضا - تخصيص وليس بنسخ؛ وذلك: 
لان الآية الواردة في الوصية للأتربين عام يندرج فيه القريب الوارث وغير 
الوارث ()» وقوله - عليه اللام -: *لا وصية لوارث* خاص؛ فيقع مخصما 
للآية؛ ولا كلام في وقوع التخصيص بالسنة؛ وإنما الكلام في النسخ. 


و بداية لوحة مابء 

؟# وذلك: لان المتوائر نوعان: متواتر من حيث الرواية ويسمى المتوائر المعنوي» ومتواتر من حيث 
ظهور العمل به» ويسمى المتواتر اللنظي؛ فهذا الحديث ليس من خبر الإحاد» بل هر في قرة 
المتواتر. انظر: كشف الاسرار 0278/7 هامش المحمول 17/4 وسياتي زيادة تنصيل في معنى 
المتوائر وآقسامه في بحث الاخبار. إن شاء الله تعالى. 

#ب أي: إذا كان قريبا. انظر: شرح تتقيح النمول صس7". 


440 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الرابعة: في كون الإجماع منسوخاً وناسخاً()...» إلى 
آخرة(,). 

أقول: 

نختار احتمال كون الاجماع منسوخا(م) بالسنة())؛ وبيان احتمال ذلك 
من وجوء: 

أولها: أن أهل(,) العصر الأول بنوا الحكم على البراءة الأصلية؛ ولم 
يبلنهم في ذلك نص أصلاًء فأجمعوا على ذلك بناء على البراءة الاصلية وذلك 
جائز» ولا يجوز مخالفتهم ما لم يحصل الظفر بكتاب أو سنة» ثم إنه في العصر 
الثاني نقل أهله خبرآ(:) يزيل البراءة الأصلية وينسخ حكم الإاجماع الأرل» 
وهذا الخبر كان موجوداً ولم يحدث الآن؛ لكنهم لم يظفروا به. 


أما قوله: *فقد أجمعوا على الخطأ“(,). 

قلنا: هذا غير لازب وهذا لا يسمى خطاك لانهم اجتهدوا في البحث ولم 
يظفروا به ولزمهم بناء الحكم على البراءة الأصلية؛ ومثل هذا مدفوع. 
والوجه الثاني للاحتمال: أنهم ظفروا بخبر عام وأجروه على عيومه بإجماع 
بينهم؛ ثم إن أهل(م) العصر الثاني ظفروا بخبر خاص يخمص ذلك العاف 


لفظ *وناسخا* إغانة من المحمول. 

+ انظر: المحصول 570/7 وذكر فيه: أن الإجماع لا ينعقد دليلا إلا بعد وفاة البي عليه الصلاة 
واللام به لانه إذا كان حيا لم ينمقد الاجماع بدونه وإذا وجد قوله فلا عبرة بقول غير 
وإذا ثبت ذلك: فالاجماع إذا انتسخ كان انتساخه إما بالكتابه أو بالنق أو بالاجماع؛ أو 
بالقياس؛ والكل باطل. 

م من عبارة *إلى آخره" إلى هنا ساقط من المخطوطة والسياق يقتضي تقدير ما اخترناه وأثيتناه. 

؛ “بالسنة* ساقطة من متن المخطوطة وأثبتها الناسخ ني الهامش. 

, "أهل" ساقطة من صلب المخطوطة وآأثبتها ناسخها في الهامش. 

+ في المخطوطة *خبر“ بالرقع وهو خط لاه مفعول يه. 

ب هذا معنى كلامه وأول عبارته: "فإن كان الكتاب والسنة موجودين وقت انعقاد ذلك الاجماع. 
ومع ذلك الامة حكمت على خلاتهما... فائنظر: التحصرل ؟/077. 

بم كلمة "آهل “ ساقطة من متن المخطوطة وأثبتها الناسخ ني الهامش. 
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فإجماعهم على الحكم(!) في الصورة المخمومة ينسخ بهذا الاجماع؛ أو بهذا 
الخبرء وعلى التقديرين ينسخ الاجماع. 

الثالث: أنهم أجمعوا على حكم - إما بناء على البراءة الأصلية؛ أو بناء 
على عام(م)»؛ ثم هؤلاء بأعيانهم ظفروا بخبر يزيل حكم البراءة الأصلية» ويزيل 
حكم ذلك العام» لزمهم الرجوع عن ذلك الاجماع؛ فالاجماع الأول صار 
منسوخا بوجدانهم هذا الخير(م). 

فإن قلت: الاجماع الأول كان مشروطاً بوجدان(:) هذا الدليل؛ فلما 
وجدوا هذا الدليل زال شرطه فزال لزوال(,) شرطه؛ وذلك ليس بنسخ. 

قلت: كل حكم في ننس الأمر وفي علم الله إذا نسخ يكون هذا حاله: 
أن الحكم الأول يكون مشروطاً بعدم حصول الوقت الثلاني؛ وعند حصول ذلك 
الوقت» يزول لزوال شرطه. لكن الكلام في علمنا بذلك» وقد بينا أن النسخ: 
أن يكون إعلامنا بزوال الحكم وبانتهائه» يحصل في ضمن إعلامنا بطريان الحكم 
الثاني؛ وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه فيلزم الحكم بكونه منسوخاً. 

وهذا السؤال كما ورد - ها هنا - كذلك يرد على ما ذكره في بيان أن 
الاجماع لا يكون ناسخا(:). 


١‏ في المخطوطة "بالحكم". 

7 أي: نص عام. 

ب هذا السوال ذكره أبو الحسين البمري مع الجواب عنه. انظر: المعتيد .65/١‏ 

ع هكذا في المخطوطة: والذي يقنضيه السياق "بعدم وجدان». 

و في المخطوطة سقط الجزء الأخير من الكلمة. 

وهو رأي جمهور الاصوليين خلافاً لبعض المعتزلة وعيسى بن أبان. انظر: المحصرل */74ه. 
وانظر المالة وتفصيلها ني: المعتمد 497/1 العدة 450/7 التمهيد 0544/1 روفة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر 74/١‏ المسودة ص0555 شرح الكوكب المتير */:ام المستصفى (ا/كاء 
الاحكام 074/7 الابهاج ؟/04: جمع الجرامع 2/3/1 نهاية السول 44/5ف إرشاد الفحول 
ص95 أصول السرخسي 035/6 كشف الأسرار 441/9 فتح الغمار ؟/0# مختصر ابن 
الحاجحب ا/حااء شرح تتقيح الفمول صكا؛ نشر البنود 1456/١‏ 
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والحق: أن هذا الاحتمال الثالثك شديد الورود والوقوع - ونقول: 
الأولى أن يقال: الاجماع لا يصير منسوخا(:). 

لان ناسخه - إما أن يكون نصاء أو إجماعاء أو قياس). 

والارل: باطل؛ لآن شرط الناسخ أن يكون متراخي) في الوجوده 
والاجماع يمتنع وجوده إلا بعد انقراض عصر الرسول وَكتوا؟). 

والنص يمتنع تراخيه وتأخره عن عصر الرسول َيِه فيمتنع أن يكون 
النص ناسخا للإجماع. 

ويمتدم - أيضاأ - أن يكون ناسخه بإجماع آخرء لأن الاجماع الثاني لم 
يستند إلى النصء فليس بإجماع؛ وإنما هو إجماع على الخطاء وخاصة بعد سبق 
إجماع العصر الأرل. وكذا حال القياس(م). 

وكذا القول في كون الاجماع ناسخا(,). 

وآأما احتمال وجدان(,) النص في العصر الثاني - فتقول: الناسخ - إما 
النص الذي ظفروا بهه أو الاجماع الذي حصل مستندا إليه؛ وعلى كلا 
التقديرين: فالنسوخ - إما الاجماع الأول؛ أو ما كان مستندا إليه من البراءة 
الأصلية؛ أو الخبرء فإن كان الناسخ هو النصء ولم يعرف تآأخره عن المنسوخ» 


هذا مذهب الجمهرر. نانظر: المعتمد 45/1 العدة 450/5 اللمع ص7 المستمفى 05/1 
الاحكام 0755/7 الوصورل /ات الكاشف ص03776 ماج العقرل 0180/١‏ الفقيه والمتئقه 45/١‏ 
التقرير والتحيير */ل/ات. نوائح الرحمرت 1/١‏ نيسير التحرير 054/7 التوفيح مع التلريح 
04/7 مختصر ابن الحاجحب مع شرح العضد 198/1 الننائس 0/4/2 1. 

؟- كون الاجماع لا يقم دليلاً إلا بعد زمان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مذهب الاكثره 
خلافاً لابن برهان وأبي إسحاق الشيرازي. انظر: المعتمد 40/1 الحامل ؟/م الابهاج 
شرح تنقيح الفصول ص774 الننائس 4:/7ك1. 98 _- 

مب أي: يمتنع أن يكون القياس ناسخا للإجماع؛ لآن شرط العمل بالقياس عدم الإجباع» نإذا وجحد 
الاجماع زال القياس لزوال شرطه. انظر: المحصول #/8174. 

4 أي: لا يقم الاجماع ناسخاء لآن النسوخ بالاجماع ‏ إما أن يكرن نماء أو إجماعاء أو 
قياس والكل باطل- انظر: المحمول /070. 


و بداية لوحة "ام أء 


فدف 


فقد بطل الشرط المذكور - في حد النسخ - من أن الناسخ يجب تراخيه. 

وإن(١)‏ كان الناسخ هو الاجماع الذي(م) يستند إليه؛ فالمنسوخ إن كان 
هو مستند الاجماع(م) من نص أو براءة أصلية» فذلك لا نزاع فيه. 

وإن كان المنسوخ هو الاجماع؛ فقد تبين خطا الاجماع؛ ومع هذا 
فالاشكال غير مدفوع؛ لان الخصم يختار هذين القسمين الآخرين()) وهو(,): أن 
يكون الاجماع الثاني يصير ناسخا لنص الذي كان مستند الإجماع الأرل» 
وللإجماع الأرل؛ فيحصل في ضمن ذلك: جواز أن يكون الاجماع ناسخا ومنسوخاً. 

قوله(:): "يقتضي(/) كون الاجماع على الخطأ*. 

قلنا: إن عنيت به: أنه حال ما انعقد الاجماع انعقد على الخطأ: فليس 
كذلك لما مر من العذر. 

وإن عليت به: أنْ بعد أن نسخ لا يبقى العمل به: فهو كذلك». وحكم كل 
منسوخ كذلك؛ وهذا السؤال لا ينقطع عن هذا التقدير. 

إلا إذا قلنا: إن الاجماع لا يتصرر إلا في العصر الأول؛ وهو عصر 
المحابة - رضوان الله عليهم -. 

ولو قلنا: لا حجة إلا في إجماعهم(م). 


١‏ في المخطوطة "فإن". 

؟- "الذي" مزيدة لاستقامة المعنى. 

+ أي: الإجماع الأرل. 

)- هكذا في المخطوطة ولعل الانسب أن يقول: *الاخيرين». 

و كان الأولى أن يقال: *وهما"؛ فالضمير عائد إلى القسمين الآخرين. 

أي: أثناء الاستدلال على كون الاجماع لا يققع ناسخا- فانظر: المحصول #/ولاه. 

ب "يفتضي" غير واضحق وماأثبتناه من المحمول. 

م اختلنوا في الاجماع هل يختص بالمحابة أم لا؟ 

فذهب الجمهور: إلى أنه لا يختص بالمحابقا بل إجماع أهل كل عمر حجة كإجماع الصحابة. 

وذهبت الظاهرية: إلى أن الاجماع يختص بالمحابة؛ فالمعتبر إجماع الصحاية لا غير. وقد أومة 
الإمام أحيد ب رحية الله إلى نحو ذلك. انظر السألة بالتفميل في: المعتمد 8/5مى 
اللمع صءت البرهان 075:8 المستمنى 7١‏ الومول لابن برهان 0/7/6 المحمول 0529/4 
الاحكام ارت إرشاد الفحول ص؟ى روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 070/1 المسودة 


لي 


0-7 
2 


ونشترط في انعقاد الاجماع انقراض() أهل الاجماع على إجماعهم من 
غير رجوع أحد منهم عبا حكم. 

فإذا فعلنا ذلك: أمكن دعرى أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ويسقط 
سائر الاحتمالات. 

فلن قال: ولم لا يجوز أن يقال: إن أهل العصر الأول أجمعوا على 
حكم بناء على البراء الأصلية وانقرضوا على ذلك؛ ثم إن أهل العصر الثاني 
. ظفروا بخبر مزيل لذلك الأصل؛ وحينئذ يبطل إجماع العصر الأول 

قلنا(,): فإذا انقرضوا أولئك بالكلية ولم يظفروا بذلك الخبرء فمن 
الذي نقل إليهم ذلك الخبرء وإن ظفروا به وجزموا بصحته فكيف ينترا 
مجمعين على خلافه فإن ذلك خطأ ميم فوجود مثل هذا النص في العصر 


ص00 شرح تتقيح النصرل ص4 أصول الثقه لابي زهرة ص4ماء أصول الفقه الاسلامي 
لومبة الزحيلي ملام مذكرة أصرل الفقه للشيخ محمد الأمين صمها. 

اختلموا ني اشتراط انقراض أهل العصر ني الاجباع على مذاهب: 

أحدها: أنه لا يشترط وهو: مذهب جمهور النقهاء والأصوليين؛ ورواية عن الامام أحم واختار» 
الامام الرازي وأتباعه وابن الحاجب. 

الثاني: يشترط وهو: رأي ابن فورك وسليم الرازي ونقل عن أبي الحسن الاشعري؛ ونقله ابن برهان 
عن بعض المعتزلة وهو رواية عن الامام أحيد. 

الثالث: أنه يشترط في الإاجماع السكوتي دون القولي أو النعلي وهو: مذهب أبي علي الجبائي 
واختاره الآمدي. 

الرابع: نقل الاسنوي عن إمام الحرمين إن كان قطعوا بالحكم نلا يشترطء وإن لم يقطعوا به بل 
أسندوه إلى الظن؛ يشترط انقراض العصرء ولو ماتوا عقيبد فلابد من تطاول الزمان. 

الخامس: أنه إذا لم يبن من المجمعين سوى عدد ينقص عن أقل عدد التواتر» نلا يكترث ببقائهم» 
ويحكم بانعقاد الاجماع وهو: مذهب القاضي في مختصر التقريب كما حكاء ابن السبكي. انظر: 
تنميلات المسألة ني: المعتمد ؟/5:م التبصرة صهلا”؛ المستصفى 0155/١‏ المحصول 651/6 
الاحكام 55/7 الابهاج 077 نهاية السرل #/00؛ إرشاد الفحول صف الاحكام لابن 
حزم ١//ءص‏ روضة الناظر ممعم شرحها نزهة الخاطر 51/1 المسودة ص27 كشف الأسرار 
04/7 أصول السرخسي 060/1 نوائح الرحموت 0774/١‏ مختصر ابن الحاجب ممع شرح 
الاصنهاني 4/1 وشرح العضد له 08/1 شرح تنقيح التنصورل ص:7 المدخل ص15 

+ *قلنا" زيادة من عمل المحقق. 


قف 


الثاني ممتنع؛ فلا يستند إليه إجماع؛ ولو استند فليس إجماع العصر الثاني 
حجة؛ فلا يقدح في إجماع أهل العصر الأرل. 


)0و 


قال - رحمه الله -: 

«القسم الثالث: فيما ظن أنه ناسخ وليس كذلك. المسألة الأولى(:) 
... » إلى آخرها. 

أقول: 

في كل ذلك تنصيل: أما زيادة عبادة على العبادات» فإن العبادات إذا 
كالجهاد (,)؛ نهذا ليس بنسخ بالاتفاق؛ لأن إيجاب هذه الزيادة لا يزيل حكما 


-١‏ موظوع هذه المسألة: الزيادة على النس هل تكون نسخا) أم لا؟ وقد ذكر المضف أن العلماء 
اتنقوا على أن زيادة عبادة على العبادات لا يكون نسخاء ولا زيادة ملاة على الصلوات» 
خلان لأمل العراق الذين جعلوا زيادة صلاة على العلوات الخيس نسخاء وأما الزيادة التي 
لا تكون كذلك: نقد اختلفوا فيها. نيذهب الشافعي: أنها ليست نسخاء وهر قول أبي علي 
وأبي هاشمء وقالت الحنيعة: إنها نسخ. ومنهم من فصل» وذكر ني ذلك وحهينء الأول: أن 
النص إن أناد من جهة دليل الخطاب أو الشرطظ خلاف ما أنادته الزيادة: كانت الزيادة 
نسخاء وإلا فلا. الثاني: إن كانت الزيادة غيرت المزيد عليه تنير] شديداء بحيث أصبح 
المزيد عليه لو نعل بعد الزيادة على نحو ما كان يفمل قبلها لم يعتد به شرعاء فإنه يكون 
نسخاء كزيادة ركعة على ركعتين» وإن صار المزيد عليه لو فمل بعد الزيادة على نحو ما كان 
ينمل قبلها صح واعتد به شرعا: لم يكن نسخاء نحو زيادة التغريب على الجلد؛ وزيادة 
عشرين على حد القذف وهو قول القاضي عبد الجبار. انظر: تنصيل الكلام عن هذه المسالة 
وخلاف العلماء فيها في الكتب الانية: المحصول “/41م المعتمد 0/١‏ التبصرة ص06 
البرهان 0104/1 المستمفى 17/١‏ الوصول لابن برهان 07/9 الاحكام /74: الكاشف ص2144 
شرح التحلى على جمع الجوامع ؟/041 البحر المحيط 55/7 به إرشاد التحول صلا 
مختصر ابن الحاجب مع شرحه العضد 051/5 شرح تتنقيح التمرل ص007 النفائس ؟/اماب» 
نشر البنود 1/١‏ أصول السرخسي 17م كشف الأسرار 011/9 ميزان الاصرل ص06 
التوفيح مع التلويح تيسير التحرير #/08 فوائح الرحبوت بشرح مسلم الثبوث 
"اق العدة #/4الى التمهيد ؟/مةا؛ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 0258/١‏ إعلام 
الموتعين 288/1 المسودة ص17 شرح الكركب المئير /47م الزيادة على النص لاستاذنا 
النافل عير بن عبد العزيز ص»7” نما بعدها. 

الجهاد ني اللنة: مصدر جاهد أي بذل الوسمع وبالغ ني قتل عدوه. وفي الامطلاح: قتال 
الكائرين غير ذوي العهد لاعلاء كلمة الله. انظر: مختار المحاح صذىك المطلع ص31 شرح 
الحدرود صا"لاء التعرينات ص ولمعرفة أحكام الجهاد انظر: المفتي 418/8 المجموع 
0 المحلى 8/7.م نتح القدير 44/5 حاشية ابن عابدين 011/4 فتح الباري 0740/1 نيل ا 


لزوو) 


شرعيا ثبت بخطاب من الشارع؛ أو فعل منه؛ بل(١)‏ يزيل البراءة الاصلية. 

وأما إذا زيد على جنس واحد من العبادات: كالملاة مثلاء أو الزكاق 
وهذا - أيضا - على قسمين: فإن الزيادة قد تقع متصلة بالمزيد عليه قدرا 
وعددا؛ وقد تقع الزيادة مننصلة عن المزيد عليه في غير محله. 

مثال الأول: زيادة ركعة في صلاة المْجره وزيادة شاة على الشاة الواجبة 
في الأربعين(,). 

ومثال الثاني: إيجاب صلاة أخرى على الخمس؛ وإيجاب الزكاة في نوع 
آخر غير الذي أوجب فيه أولاً. 

والاول - أيضاً - على قسمين؛ لأن الزيادة قد تغير الأول تغيراً شديداء 
وتسقط من أركانه وواجباته(م) شيثا: كإلحاق ركعة أخرى بركعة(,) الفجرء فإن 
التسليمة التي كانت واجبة تسقط؛ ولا يجوز الانيان بها. 

وقد لا تغير - مثل: زيادة شاة على الشاة الواجية. 

والثاني - أيضا - على قسمين(,): لأنه إما أن تغير موجب منطوق» أو 
موجب منهوم ودليل خطاب. أو لا تغير شيئا من ذلك. 

مثال تغيير موجب المنطوق: بأن يوجب الشرع علينا خيس صلوات» 
ويامرنا بفعل معين؛ إما فيما يكون أوسط(:) المفروفات» أو آخر المفروضات» 
فبعد ذلك إذا زادت صلاة أخرى في المفروضات؛ فقد تغير() الفمل الذي 


الارطار 0597/7 سيل اللام 065/4 القرطبي 4/ؤنا. 

١‏ *بل* مزيدة من المحقق لاستقامة النعس. 

؟- يدل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ *في 
أربعين شاة شاة" انظر: بذل المجهود 8/م عارفة الاحوذي 8/7ا. 

مب بداية لوحة المابء 

؛- هكذا في المخطوطة والانسب *بركعتي". 

لنظ "القسمين" مشكل؛ فإن الاتسام ثلاثة كما نشاهد في الكتاب. 

+- في المخطوطة "واسطة*. 

ب هذه الكلمة غير واضحق وماأثبتناء يقتضيه السياق. 


)و 


أمرنا به في الوسطى(!) أو الآخيرة؛ أما في الوسطى()) فإن الوسطى() 
بطلت بالكلية» فإن الستة لا وسطى(]) لهاء وزادت المفروضات إلى السبعة. 
فذلك الفعل ينتقل من الصلاة التي كانت وسطى(,) من الخمس إلى التي صارت 
وسطى() من السبع. 

وأما في الأخيرة؛ قد تبدلت وصارت الزائدة هي الأخيرة» فهذه الزيادة 
قد غيرت حكيا شرعياً ثابتا بمنطوق الخطاب؛ اللهم إلا أن يخمص الخطاب 
ذلك الفعل المخصوص بالملاة المعيئة من حيث كونها وسطى الخيس؛ أو 
أخيرة الخمس؛ لا من حيث أنها وسعطلى المفروضات» أو أخيرتها. 

ومثال تغيير مفهوم() الخطاب: بأن يوجب الشرع الزكاة في سائية 
الغنم أولآ» ثم يوجب في المعلونة - ١يض)‏ -: فإن هذا يزيل حكما شرعاً ثبت 
بمئهوم الخطاب. 

ومثال الذي لا يغير شيثاً من ذلك: أن يوجب الشرع علينا الصلرات 
الخسء ولا يخمص الوسطى أو الأخيرة بعل معين؛ من حيث أنها وسطى 
السنروفات أو أخيرتهاء ثم يرجب علينا ملاة أخرى نصف الليل مثلأء أو 
أوجب الزكاة علينا في الغنم والبقر من حيث جنسهاء ثم أوجب الزكاة في 
الخيل؛ فهذا ليس يزيل المنهرم من منطوق؛ ولا المفهوم من منهوم ودليل 
خطاب. 


و في المخطوطة "الواسطة». 

؟- في المخطوطة *الواسطة*. 

+ في المخطوطة "الواسطة*. 

غ في المخطوطة *واسطة". 

و في المخطوطة *وسطة". 

+ في المخطوطة "راسطة». 

ب مراده بمنهوم الخطاب في هذه المواطن: منهوم المخالنة. 


رو 


والحكم في كل ذلك يختلف بحب اختلاف الملماء(١)‏ في دلالة 
المنهوم والنحوى(,). 

وأما الذي يزيل مرجب المنطوق ويكون متراخياً عنهء والتراخي 
مفررض؛ إذ الكلام في الزيادة على ما ثبت قبل؛ فيكون(م) نسخا بالاتناق» 


ويشترط في قبوله ما يشترط في الناسخ. 
وأما الذي يزيل مرجب المنهوم؛ فعند من جعل ذلك حجة: يكون نسخا. 
لكن لا يبعد أن يقال: ليس هذا في قوة الدلالة كالمنطوق» فيجوز نسخه 

بخبر الواحد والقياس» فلو ورد خبر الواحد في الزكاة في معلوفة الغثم؛ أو 

وجدنا قياسا() جليا قبله: نسخ(,) به دليل الخطاب. 
فكذلك في الزيادة على العدد عند من يجعل(1) المقيد بالعدد دالاً 

على نفي الزيادة؛ فهو كتفي الخطاب() من المفهوم. 


١‏ للعلماء في مثهوم المخالنة رأيان رئيسيان: الارل: أنه حجة وطريق من طرق الدلالة على 
الحكم الشرعي. وأصحاب هذا الرأي هم الجمهور. الثاني: أنه ليس بحجة ولا بطريق من 
طرق معرقة الحكم الشرعي من نصوص الكتاب والسنة. وأصحاب هذا الرأي الحنفية واين حزم 
الظاهري. انظر: الاحكام */0/05 النهاج بشرح الاسنوي وحواشي الشيخ بخيت 50/5 ججمع 
الجوامع وشرح المحلى وحاشية البناني :54//١‏ إرشاد الفحول ص74 مختصر ابن الحاحب 
مع العضد واللسعد 0275/6 أصول الجماص 4م به كشف الأسرار */#/م التقرير والتحبير 
ال الاحكام لابن حزم 7/"م ملخص إبطال القياس ص؟؟. 

؟- الفحوى في اللغة: المعنى. يقال: عرفت ذلك في فحوى كلامه أي: معناء. كما في مختار 
المحاح ص5". وقد حده اصطلاحا: الشيرازي ‏ في شرح اللمع 454/١‏ بأنه: ما دل عليه 
الكلام من جهة التنبيه مثل أن ينص على الاعلى لينبه على الادنى؛ أو ينص على الادنى لينبه 
به على الاعلى* ونفحوى الخطاب نوع من أنواع المنهوب وهو مفهوم الموافقه إلا أن 
المؤلف آراد به ها هنا مفهوم المخالفة بناء على معناه العام وهو مطلق المنهوم. 

+ في السخطوطة * ليكون". 

؛- في المخطوطة "قياس جلي" بالرفع وهو خطا. 

,- في المخطوطة *ونسخ". 

+ قال يأن منهوم العدد حجة الاثمة الثلاثة ‏ الشافعي؛ ومالك وأحمد وأكثر أتباعهم انظر: 
الاحكام */94» مفتاح الوصول ص41 التمهيد لأبي الخطاب #/197. 

ب هكذا ورد النص وهو مشوش. 
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وإذا وقغت على هذا التفصيل؛ سهل عليك معرفة أحكام الاقساب ومعرفة 
الح مما حكاه المؤلف» لأن قوله(١):‏ *ينبغي أن تكون زيادة عبادة على آخر 
العبادات سخا" لا يصلح أن يكون رد عليهم؛ فإن آخر العبادات إذا كان 
موصون) بما ذكرنا من الوصفه فهو كالوسطى(م) إذ] حكمه كما ذكرناء فكيف 
يكون إلزاما لهم؟! 

وأن ما ذكره(م) القاضي عبد الجبار(؛) من التفصيل قريب» وأنه مندرج 
في بعض التقاسيم التي ذكرناء غير ما ذكره من مثال: زيادة عشرين جلدة على 
الثمائين» فإن من يرى للتقييد(,) بالعدد منهوماء يرى زيادة عشرين على 
الثمانين نسخا. 


و أي: في الرد على بعض مشايخ العراق الأحناف القائلين: بأن زيادة صلاة على الصلوات الخمس 
نسخ» لقوله - تعالى : إحافظوا على الصلرات والملاة الوسطى وتوموا لله قائتين# البقرة: 
700 لأنه يجمل ما كان وسطى غير وسطى. انظر: المحمول #/041 وانظر كذلك: كشف 
الأسرار 011/8 قوائح الرحبوت؟/؟. وهذا الرد لم يسلمه ‏ أيض) ‏ القراني. فانظر: التقائس 
للك 

+ في المخطوطة "الوسط". 

م انظر: المحصول 547/8 والمعتيد .458/١‏ 

غ)- هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهبذائي؛ كان أشعري المقيدة: شافمي المذهب» ثم 
مال إلى الاعتزال» كنيته أبو الحسن؛ ولقبه قاضي القطاة» توفي سلةهامف له نرجمة في: فرق 
وطبقات المعتزلة صا شذرات الذهب 51/9 

م في المخطوطة *التقييد*. 


(ووو) 


قالى - رحمه الله -: 

«واعلم أن لأبي الحسين طريقة...» إلى آخره(:). 

أقول: 

التفصيل المنقول عن أبي الحسين حسنه وإن كان غير تام التفصيل» 
وتمامه يعلم مما ذكرنا. 

وأما الحكم الذي ذكره()؛ ففيه نظر. 

قوله (): "نفي وجوب ما زاد على الثمانين غير معلوم بالشرع" عليه 
اعتراض من وججهين: 

أحدهما: تخصص الثمانين بالذكر دون الزيادة والنقمان بواحدء يدل 
على مصلحة متعلقة به؛ لا تحصل إلا بالعدد المخصرص - وهو(,) الثمانون إذ 
لو لم يكن كذلك: لما كان التخصيص به جائزاء لكونه ترجيحا من غير مرجح(,). 

وثانيها: هو أن الثمانين مع رد الشهادة والحكم بالفسقء صار حدا 


١‏ انظر: المحصول 545/7 فقد ذكر أبو الحسين أن النظر ني هذه المسالة يتعلق بأمور ثلاثة: 

الاول: أن الزيادة على النس هل يقتضي زوال أمره أم لا؟ والحق: أنه يقتطيه. 

الثاني: أن هذه الازالة هل تسمى نسخا؟ والحق: أن الذي يزول إن كان حكما شرعياً: سبيت 
نسخاء وإن كان عقليا ‏ وهو البراءة الاملية - لم تسم نسخا. 

الثالث: أنه هل تجوز الزيادة على النس بخبر الواحد والقياس أم لا؟ والحق: أنه إن كان الزائل 
حكم العقل: جاز ذلك؛ وإن كان شرعياء ينظر ني دليل الزيلدة إن كان يصلح ناسخا) جاز 
إثبات الزيادة وإلا فلا... هذا ملخص ما نقله الممنف من كلام أبي الحسين الذي عدء أحسن 
ما قيل في هذه المسالة. انظر: المعتمد .449/١‏ 

؟- أي: النصضف ضمن المسائل الفقهية المفرعة على هذا الاصل. نانظر: المحصول */44ه. 

مب هذا معثى كلامه. وض عيارته: *الحكم الارل: زيادة التغريب» أو زيادة عشرين على جلد شثمانين 
لا يزيل إلا نفي وجوب ما زاد على الثمانين» وهذا النفي غير معلوم بالشرع؛ لان إيجاب 
الثمانين قدر مشترك" المحمرل 41/7. وانظر هذا الحكم بشكل أوضح في المعتمد .145/١‏ 

ع بداية لوحة كاف 1. 

م وقد اعترض على الحكم المذكور من جهة الممنف ‏ أيفا - شمس الدين الامنهائي؛ تأورد 
عليه سؤالين» الاول نسبه لابن الحاحبه والآخر لم يعزوه وهو نحو هذا الذي ذكره 
النقشواني؛ ثم أحاب عنهما. انظر: الكاشف ص03201-50 وانظر كذلك: متتهى الوصول ص04 
ومختصر ابن الحاحب ؟/1؟. 


لدو 


كاملا وعقوبة تامة بجناية القذف» بدليل الشرعية في مقابلته فالزيادة على هذا 
تكون زيادة في العقوبة على الجنايق فتفضل العقوبة على الجنايةه وذلك لا 
يجوز. 

فهذان الوجهان يقتضيان(:) الشرع لما نص على الثمانين: نفي الزياده 
وهو قول الذاهبين إلى المفهوب والقول بدليل الخطاب» فكيف ينكرون هذا؟» 
وإلحاق الزيادة على الثمانين» يكون رافعا لمدلول هذا الدليل: فيكون نسخالم). 


وقوله (م): "إيجاب الثمانين قدر مشترك بين إيجاب الثمانين مع نني 
الزيادة(:)؛ وبين إيجابه...* وقد بينا ما فيه في مسألة الحكم المقيد بالمعة. 

واعلم: أن من قال بهذا المفهوم(.)؛ وبأن الحكم المقيد بعدد دل على 
نئي ما عداه؛ ثم حكم بالزيادة على ذلك بخبر الواحد والقياس طريقه(:): أن 
لا يسمى رفع هذه الدلالة نسخاء أو إن سماها نسخاء لكن جوز نسخ هذا النوع 
من الدلالة بخبر الواحد والقياس؛ لقصور دلالته عن المنطوق؛ فلو نسب إلى 
الشافعي القول بهذا النورع() من المنهوم كما يقول(م) بالتقييد بالصنةه مع 


١‏ يقتضي السياق أن نكون كلمة *أن“ ساقطة هناء 

؟- قلت في الجواب عن هذا الاشكال : إن النسخ هو رفع حكم الخطابه وصفة الكبال 
ليس حكم) مقصود) شرعياء بل المقصود الوجوب والاجزاء وهما باقيان» وأما الاتتصار على 
الثمائين» فليس مستفاد! من المنطوق بل من المنهوب ورفع البنهوم كتخصيص العموب فإنه 
رفع بعض مقنضى اللنظ نيجوز بخبر الواحده وكل ذلك إنما يستقيم لو سلم استقرار 
المنهوم وثبوته وقد ورد التغريب بعده ولا سبيل إلى معرفته. 

ولك أن تقول: زيادة التغريب أو زيادة عشرين على حلد ثمانين» ليس بمزيل لوجوب الثمانين؛ بل 
يزيل نني وحوب ما زاد على الثمائين من العشرين والتغريب» وهو من هذه الجهة نسخ ني 
المعنى؛ ولا يسمى نخاء لان نني وجوب ما زاد على الثمائين لم يكن معلوم) بدليل شرعيه 
فلم تكن إزالته نسخاء وإذا كان ذلك حكما عقلياء جاز قبول خبر الواحد والقياس فيه. انظر: 
المستصئى 0218/١‏ روضة الناظر 2301/١‏ المعتمد .44/١‏ 

مب أنظر: عبارته في المحصول 46/7ه. 

المحصرل *الزائد". 

7 أي: المقيد بالممة. 

_- أي: طريق الجبع بين الكلامين الذي ظاهره يوهم التناقض. 

ب يعني: المقيد بالعدد. 

م أنظر: الاحكام #/":ا2 إرشاد التحول صقداء 


(بروو) 


أنه حكم بالتغريب(؛) في باب الزاني بخبر الواحدء فجوابه ما ذكرنا دفعاً 


وأما قول المؤلف(,): "ثبت أن منهوم المتوائر لا يجوز نسخه بخبر 
الواحد والقياس". 


قلنا: أين ثبت ذلك؛ فإن شيئاً من ذلك لم يثبت؛ بل الشأن في المنطوق. 


و التغريب يفتح الغاء وسكون الغين مصدرء وهو في اللنة: الابعاد؛ من غرب بفتح الغين والراء 
أي: بعد. هكذا في المصباح المنير 444/1 وجاء في النهاية في غريب الحديث والأثر 7514/7 
التغريب النني عن البلد الذي وتعت فيه الجناية. يقال: أغربته وغربته بتشديد الراء إذا 
أبعدته ونحيته والغرب البعد. 

والاصل في التغريب قوله عَكْ: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام رواه مسلم. انظر: صحيحه 
نيه 

ولمعرفة رأي أثمة الذاهب ني حكم التغريب انظر: المغني 0277/8 بدائع الصنائع 05/7 المبسوط 
4 الهداية ؟/1/: بداية المجتهد 456/6 الأم 6/)امل المجموع 145/9 منتي المحتاج 140/4. 

؟- انظر المحصول 547/5 وأول كلامه: “لو قال الله تعالى : "الثمانون كمال الحدء وعليها 
وحدها يتعلق رد الشهادة” لم يقبل في الزيادة ‏ ها هنا خبر الواحد والقياس؛ لان نني 
وحود الزيادة ثبت بدليل شرعي متواتره وأيضا لو كان إيجاب الثمانين يقتضي على سبيل 
المنهوم نني الزائد.. وآخر كلامه: لكنا لا نثبت ذلك بخبر الواحد والقياس" وانظر كذلك 
المعتمد .4/١‏ فإن عبارته أوضح من عبارة الامام المصنف. 


الموج 


قال - رحمه الله -: 

«الحكم الثاني: تقييد الرقبة بالإيمان: وهو(؛) في معنى 
التخصيص ...» إلى آخره(). 

أقول: 

هذا(م) فيه نظر: لأن تقييد المطلق() غير تخصيص العاب لأن التقييد(,) 
: إثبات زيادة ما دل() عليه بنفي ولا إثبات» بل النفي كان معلوم) بالبراءة 
الاصلية؛ فإذا أمرنا الشرع بإعتاق رقية على الاطلاق استفدنا من الأمر وجوب: 


في المخطوطة *وهي معنى" والتصريب من المحمول. 
؟- انظر: المحصول “/008 ونتمة عبارنه: *..© لاله يخرج عتق الكافرة من الخطاب. فإن كان 
لهذا التقييد خبر واحد أو قياس وكان متراخياً: لم يقبل؛ لان عموم الكتاب أجاز 

عتق الكافرة: فتأخير حظر عتقها في الكفارة هو النسخ بعيئه: فلم يقبل فيه خبر واحده ولا 
قياس؛ وإن كانا متقارنين؛ فهو تخصيص؛ والتخصيص بخبر الواحد والقياس يجوز“اه. ولمزيد 
من الاحاطة: انظر: الاحكام 0501/8 الكاشف صاه٠7‏ تحقيق مصطفى شاوره أبرز القواعد 
الامولية لشيخنا عمر ين عبد العزيز ص4!. ولمعرفة آراء فقهاء المذاهب في اشتراط الايمان 
ني الرقبة في كتارة الظهار واليمين. انظر: المغني 0738/45/8 الهداية مع فتح القدير 
4 المهذب 054/1١‏ بداية المجتهد ١/1اى‏ المحلى 8/؟دى نتح الباري 1/ياه. 

+ نقل الاصفهاني كلام التقشواني هذا وعزاه لماحب الأحكام. انظر: الكاشف ص19 تحقيق 
مصطفى شاورء 

؛- المطلق: اسم مغعول؛ وهو في اللنة: المرسل مشتق من الاطلاق في القول وهو: إرساله من غير 
تيد ولا شرطء 

قال ابن فارس: الاطلان أن يذكر الشيء باسمه لا يقرن به صنق ولا شرطء ولا زمان ولا عددء ولا 
شيء يشبه ذلك. وني الامطلاح: حده ابن قدامة بأنه: المتناول لواحد لا بعنيه باعتبار حقيقة 
شاملة لجنه. انظر: المصباح ؟/071 الماحبي ص0154 روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
لقا 

,- التقييد: بنتح التاء وسكون التقانه مصدر على وزن التنعيل من قيد يقيد بتشديد الياء وهو في 
اللفة: المنع؛ ومنه تقييد الألناظ بما يسع من من الالتباس. قال ابن فارس: التقييد: أن يذكر 
بقرين من بعض ما ذكرناء في الاطلاق» نيكون ذلك القرين زائدا في المعنى. وأما المقيد ني 
الامطلاح نهو: اللنظ الذي يدل على الماهية بقيد يقلل من شيوعه. انظر: اللسان رالا 
الماحبي ص251 التوضيح مع التلويح 3/1 مختهر ابن الحاجب بشرح العضد 584/6 

ب في الكاشف “ما دل اللنْظ عليه“. 


لوو 


اعتاق الرقبة؛ وأما الخروج عن العهدة بإعتاق أي رقبة كانت؛ فذلك مستفاد من 
البراءة الأصلية؛ إذ الاصل(١)‏ أنه لم يجب علينا غير ذلك؛ فالتقييد يصير مزيلاً 
للبراءة(,)؛ لا لمدلول اللفظ؛ وهذا بخلاف التخصيص؛ فإنه يخرج من العام: ما 
تناوله اللنظء فيصير رافعا لما دل عليه اللنظ؛ فأين أحدهما من الآخر؟(م)!!. 


وقد ذكر المؤلف هذا المعنى في مواضع من هذا(,) الكتابء وها هنا 
ناتض ذلك المعنى. 

بل قوله - قبيل هذا في الحكم الأول - وهو: "إن إيجاب الثمانين لا 
إشعار له بنفي الزيادة ولا إثباتها» مطرد - ها هنا -. وبل بطريق الأولى» فإن 
إعتاق الرقبة ثارة يرد مع القيد(ى)» وتارة بدون(:) قيد زائد» وما به الاشتراك 
لا إشعار له بما به الامتياز لا بالنفي ولا بالائبات... إلى آخر ما حرر من الحجة 
مناك(ب). 


١‏ في المخطوطة "لا أصل* والمثبت من الكاشف. 

في الكاشف *للبراءة الأصلية". 

+ عقب الاصفهائي على النقشواني ‏ بعد نقله نص كلامه ‏ بقوله: وأنت تمرف فساد هذا الكلام 
بما سيق من البيان؛ وهو أن التقييد كالتخصيص من الوجه المذكور ‏ يعني من جهة أن 
التقييد يخرج فردا من المطلق؛ والتخصيص يخرج فردا من العام لا مطلقاء والمطلق 
كالعام لا مطلقاء بل من ذلك الوجحه ‏ يعني من جهة أن المطلق له عموم بدلي؛ والعام له 
عموم استغراقي» وذلك لمدق الطلق على جميع أفراده »؛ وأما قوله: الخروج عن العهدة 
بالبراءة الاصلية: فكيف يتصور الخروج عن هذا الامر الوارد الذي قام المكلف بمقتضاه 
بالبراءق وآما غير هذا الامر مما لم يتحقق تعددهه فيعلم عدم تعلق غير هذا الأمر بالاصل. 
انظر: الكاشف ص"707. 

؛- في المخطوطة "هذ". 

هو كقوله ‏ تعالى ‏ في كمارة القتل: #فتحرير رقبة مؤمئة النساء: 45. 

+ كقوله ‏ تعالى في كفارة اليمين: أو تحرير رقبة» المائدة: 44. 

ب انظر: المحصول #/011. 


افق 


بل - ها هنا - بطريق الأولى: لان بعض الناس ذهب إلى أن تخصيص 
عدد معين بالذكر يدل على نمي ما عدا وأما ذكر المطلق؛ لايدل على نفي 
المقيدء وحكمه - ها هنا - بخلاف ذلك. وعلى هذا فجعله التقييد() المطلق 
مخمصما له: إن ورد مقارناء وناسخا: إن ورد متأخراًء لا يستقيم؛ ويناقض ما قرره 
في مواضع كثيرة من هذا الباب. 

وأيضاً جعل المخمص ناسخا إذا تأخر عن وقت الحاجةا فيه نظره 
وذلك: لأن الناسخ هو الذي يرفع() الخطاب الأول بالكلية من حين ورود 
المتأخره وأما ما يرفع بعض حكمه فقد لا يسمى ناسخاء ويكون جارياً مجرى 
المخمص؛ لكن الحكمة اتتضت التخصيص في هذا الزمان» واقتضت إرادة 
العموم في (م) الزمان الأولء ولا شك أن هذا النوع أقل مخالفة للأصل؛ عن 
الذي يرفع حكم الخطاب الأول بالكلية» فلا يجب أن يشترط فيه ما يشترط في 
السخ؛ وهذا يطرد في جميع المواضم؛ ولعل الشافعي وغيره من القائلين 
بالمفهوم إنما قبلوا خبر الواحد في التغريب وسائر أمثالهه لما أنه لم يكن 
نسخاء بل كان مزيلاً لبعض مدلولات الخطاب الأولء وهو منهوم الخطاب» 
والناسخ هو الذي يزيل حكم الخطاب الأول بالكلية: فلا جرم لم يسموه نسخاء 
فهذا فقههم في أنهم لا يسمون الزيادة(؛) على النص نسخاء لان مثل هذا لا 
يزيل حكما ثابتا بخطاب الشرع(,» أو إن أزال فإنما يزيل المفهوم دون 
المنطوق؛ وإن أزال المنطوق فإنما يزيل بعض ما دل عليه المنطوق لا كله 
فيجري مجرى التخصيص. 1 


١‏ لعل الانسب *نقييد". 

+ يقتضي السياق أن تكون كلمة "حكم" ساقطة من هناء 

ب بداية لوحة 4لابء. 

حد الامام أبو بكر السرخسي الزيادة على النص بانها: بيان صورة ونسخ معنى سواء كانت 
الزيادة ني السبب أو الحكم. انظر: أصول السرخسي ؟/81. ١‏ 

م في المخطوطة "الشرعي". 


لكف 


ولهذا الشافعي - رضي الله عنه - يرى(0) مطلقاً: بأن كل خبرين 
تعارفاء وأحدهيا خاص والآخر عام؛ بأن الخاص يخمص العام - علم التاريخ(,) 
٠‏ أو لم يعلم؛ فهذا اعتبار دقيق يجب أن نتنبه له. 


١‏ *يرى" اختيار مناء 
؟- انظر: المحصول /51 نما بعدها. للاطلاع على هذا الرأي للشائمي. 
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قال - رحمه الله -: 

«الحكم الرابع: إذا أمرنا الله - تعالى - بفعل؛ أو قال: هو واجب 
عليكم...» إلى آخره(1). 

أقول: 

هذا - أيضا - فيه نظر - من الوجه الذي ذكرنا -: لآن الوجوب إثما 
يتحقق بتعليق استحقاق العقاب بالترك؛ لأن الواجب انقسم إلى قسمين: أحدهما 
الواجب المعين: وثائيهما الواجب المخير كما عرفه فلفظ الواجب - إما أن 
يقال: إنه مشترك بينهماء أو يقال: إنه موضوع للقدر المشترك وهو: ما يتعلق 
باستحقاق العقاب بتركه على بعض الوجوه؛ بحيث يندرج فيه المعين والمخير 
والموسع. 

وعلى التقديرين - إذا قال الشارع - في فعل معين: *أوجبت عليكم 
هذا وتأخر التخيير بينهه وبين غيره عن وقت الحاجة؛ انحصر الواجب فيه 
وصار هو واجباً بعينه وصارت ترك التخيير قريئة معينة لما هو المراد باللنظ 
وهو الواجب المعين؛ وإذا صار هذا واجبا معينا بدلالة اللنظ مع البيان» تعلق 
العقاب بتركه بدلالة اللفظ» فالتخيير الذي يرد بعد ذلك يزيل ما كان مدلولا 


هذه المسألة الرابعة من المسائل النتهية المخرجة على قاعدة الزيادة على النص. فانظر: 
المحمول /641 وتمام عبارته: "... ثم خيرنا بين فعلف وبين فعل آخرء فهذا التخيير يكرن 
نخا لحظر ترك ما أوجبه عليناء إلا أن حظر تركه كان معلوم) بالبقاء على حكم المقله 
وذلك: لان قوله: *أوجبت هذا الفعل عليكم"؛ يقتضي أن للاخلال به تأثيرأ في استحقاق الذم. 
وهذا لا يمع أن يقوم مقامه واجحب آخر. وإنما تعلم أن غيره لا يقرم مقامب لان الأصل أن 
غيره غير واجب. ولو كان واجبا بالشرع؛ لدل عليه دليل شرعي. فمار علمنا بنفي وجوبه 
موقونا على أن الامل نمي وجوبد مع نني دليل شرعي. فالمشبت لوجويه إنما رفع حكما 
عقليا. فجاز أن يثبته بقياس أو خبر واحد. مثال ذلك: أن يوجب الله تعالى ‏ عليئا غسل 
الرجلين؛ ثم يخيرنا بين وبين السح على الخفين. وكذلك إذا خيرنا الله تعالى - بين 
شيثين؛ ثم أثبت ممهما ثالث" وانظر هذه المسالة بشكل أرضح في: المعتمد ١/)؛4‏ والاحكام 
#/.801-50؟. وقد اعترض على كلام الممنف في هذه المسالة ‏ أيض) ‏ الأمنهائي والقراني 
وابن الحاجب نانظر: الكاشف ص0204 مختصر ابن الحاجب 01/5 منتهى الرصول 014 
النقائس 185/١‏ بء 


فلكم 


عليه باللنظ؛ لان كل ما كان مدلولاً عليه بل بعضه يسمى هذا نسخاء كان التخيير 
بينه وبين غيره نسخاً. 

وعند هذا لا يستقيم ما ذكره: من أن مثل هذا لا يزيل إلا() اليراءة 
الأصلية؛ لأن التخيير إذا تآخر عن وقت الحاجة؛ فلو لم يتعلق العقاب بترك 
هذا بعينه؛ فلا يتحقق وجوب فعل ما أملاء مع أنه أوجب فعلا في هذا الوقت 
بعينه()؛ وليس ذلك إلا هذاء لأن صيغة الايجاب لم تدخل على غيره» فاقتفت 
إيجابه؛ وتعين أن تعينه بالوجوب هو المراد بالقريئة التي ذكرنا. 

وإذا أوجب الشارع علينا غسل الرجلين؛ ثم خيرنا بينهه وبين المسح 
على الخنين. 

فنقول: التخيير(م) اتصل بإيجاب غسل الرجلين وتأخر عنه؛ لكن ورد 
قبل وقت الحاجة؛ علمنا أن المراد بإيجابه هو: إيجابه على التعيين؛ وتعلق 
استحقاق العقاب بتركه؛ فبعد ذلك إذا ورد التخييرء كان رافعا لبعض مدلول 
اللفظء فهل يسمى ذلك نسخا أم لا؟ وبتقدير أن يسمى نسخاء فهل يشترط فيه 
ما يشترط فيما يكون رافعاً لمدلول الخطاب الأول بالكلية أم لا؟ فيه النظر 
الذي ذكرناء وهكذا في (:) سائر ما عد من الأمثلة والمائل؛ فهذه تجب 
محافظتها. 

وأكثر ما قبل فيه الشافعي خبر الواحد؛ وحكم فيه بالقياس؛ هو من هذا 
القبيل؛ وما سماه نسخاء ولهذا ذهب إلى أن نخ الكتاب بالسنة لم يقعء لأنه 
لم يجد سنة رافعة لمدلول الكتاب بالكلية» وكذا لم يجد الكتاب رافعاً لمدلول 
السنة بالكلية؛ وما يرفع بعض المدلول لا يسمى نسخاء ولا يشترط فيه ما 


الفظة "إلا" مزيدة لاستقامة المعنى. 

في المخطوطة *وبينه». 

م السياق يقتضي أن تكون "أن" ساقطة من هناء 
4 بداية لوحة مهاأء 


ل 


يشترط(!) في النسخ؛ وهو صواب ونظر حسن. 


و اشترط العلماء في النسخ شروط) منها: 

)١‏ أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. (1) أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بالشرع ثم رفعء 
(*) أن يكون الرافم المزيل دليلاً شرعيا. (؛) أن لا يكون للعيادة المنسوخة مدة معلومة بل 
كانت مطلقة فقطع دوامها في الثاني. (5) أن يكون الناسخ أقوى من المنسرخ أو مثله ولا 
يكون أضعف منه. (1) التعارضض وعدم إمكان الجمع بين الدليلين. (7) التمكن من الفعل. (8) 
علم المكلف بالناسخ. (4) أن يكون إلى بدل. انظر: العدة */0738 المسودة ص356 شرح 
الكركب المنير #/56م أدب القاضي /1ه0 الاحكام لابن حزم 4//اا المعتمد 791/١‏ 
الاحكام 0174/7 جمع الجرامع وشرحه المحلى 0/8/١‏ نهاية السول 5/ادف إرشاد النحول 
صكاء 


لوحو 


قال - رحمه الله -: 

«الحكم السابع: قوله - تعالى -: لإثم أتموا الصيام إلى الليل(,) 
إلى آخرة(,). 

أقول: 

هذا - أيضا - فيه نظر في موضعين: 

أحدهما: أن المفيد لكون أول الليل طرفاً وغاية لليل» هو كلمة *إلى* 
وحدهاء أو مع كلمة *أتموا"» فإن الأول لو تجرد ما أفاد ذلك؛ لآن كلمة “*إلى» 
تفيد أنه طرف وغاية للشيء الممتد إليه» ولكن لا تفيد أنه غاية لجنس أو نوعه 
أو لذلك الشيء بتمامه؛ فإنه يقال: *سرت إلى بغداد(م)» ومنه إلى ,البصرة())"؛ 
وهذا لا يقال فيه: إنه متناقض» مع أن السير لم يتم عند بغداد؛ ولا صار بغداد 
غاية للسير؛ بل صار غاية للسير إليها. 

وأما لو قال: “أتموا سيركم إلى بغداد"؛ فهذا ينيد أن السير ينتهي عند 
بغدادء وإلا فلا يكون السير إليها إثماماً للسيرء فكون الليل غاية وطرفاً هو 
مستفاد من مجموع الكلمتين؛ لا من كلمة “إلى* فقط. 

والموضع الثاني - في قوله -: ”إنه لا يقيل فيه خبر الواحد والقياس“» 


١‏ سورة البقرة: آية لاماء 

هذا الفرع السابع من الفروع المتفرعة عن مسألة الزيادة على النص. فائظر: المحمول */604. 
وتمام كلامه: *.. فإنه يفيد كون أول الليل طرفاً وغاية للميام كما يغيده لو قال: *آخر الصيام 
وغايته الليل"؛ لان لنظة *إلى* موضوعة للغايق فإيجاب الصوم إلى غيبوبة الشفق يخرج أوله 
من أن يكون طرفاء مع أن الخطاب يفيده. وني ذلك كونه سخا حقيقة لا يقبل فيه خير 
واحد ولا قياسء لان نئي وجوب صوم أول الليل معلوم بدليل قاطع“. انظر كذلك: المعتمد 
4/1 الاحكام */801؟. وقد اعترض على هذا الحكم أيضا التبريزي وابن الحاحبه وقد 
أجاب عن اعتراضائهما الامنهاني. فائظر: منتهى الوصول ص0278 التنقيح ؟//04 الكاشف 
ص 66" 

ع بغداد: قال في معجم البلدان 465/١‏ .: بغداد أم الدنيا وسيدة البلادء وكانت في زمن 
الفرس فرية تقوم بها سوق للفرس. 

ع البصرة: مدينة مشهورة في العراق. انظر: مراصد الاطلاع 21/1 معجم ما استعجم 164/١‏ 


ووو 


أن مثل هذا 
ا ل ا ل مثل 
درن بق حيطا موي ولاش لاحن ران م رت 1 : 


فى 


قال - رحمه الله -: 

«الحكم الثامن: لو قال الله - تعالى -: «صلوا إن كنتم متطهرين»؛ 
فإنه لا يمتنع أن يقبل خبر الواحد والقياس...» إلى آخره(). 

أقول: 

كون الطهارة شرطأ للملاة قد(,) ينهم منه معنيان: 

أحدهما: أن الخروج عن عهدة الصلاة يتوقف عليهاء وهذا(م) المعنى له 
ينافي أن يكون - هناك - شرط آخر. 

وثانيهما: وهو أن الطهارة إذا وجدت عار مأمورا بالملاة» وما ذكره من 
اللنظ وهو قوله: *صلوا إن كنتم متطهرين"؛ يقتضي الاشتراط بهذا المعنى 
الثاني؛ وهو نزول الأمر بالملاة عند الطهارة؛ وهذا ينافي أن يكون - هنا - 
شرط آخر وراء الطهارة؛ لأن الموقوف على الشرط معدوم عند عدم الشرط كما 
قرره الشارح والمؤلف. فلو تعلق الامر بالملاة بشرط آخر وراء الطهارة» لما 
صار مأمورا بالملاة بمجرد وجود طهارة ما لم يوجد الأمر الآخر. 

وهذا ينافي مقتضى فوله: "صلوا إن كنتم متطهرين*» فيكون الاشتراط 
الثاني رافماً لحكم شرعي ثبت مدلولاً للخطاب: فكان ناسخا على ما ذكر من 
التفسير؛ فوجب أن لا يقبل فيه خير الواحد والقياس(). 


و- أي: الحكم الثاني والأخير من الامثلة والمسائل التي ذكرها الممنف تفريعاً على مسألة الزيادة 
على النس. انظر: المحصول “/009 وئنمة العبارة: *... ني إثبات شرط آخر للملاة: لان إثيات 
بدل الشرط لا يخرجه عن أن يكون شرطأً» إذ لا يمتنع أن يكون للحكم شرطان. وليس كذلك 
إثبات صوم ججزء من الليل؛ لأن ذلك يخرج أول الليل من أن يكون غاية. وأما نمي كون 
الشرط الآخر شرطاء فلم يعلم إلا بالعقل؛ فلم يكن رفعه رفعاً لحكم شرعي" انظر: كذلك 
المعتمد 446/1 الاحكام 210/7 وقد اعترض على كلام المصضف هذا أيض) ‏ التبريزي 
فانظر: التتقيح 5484/1. وانظر كذلك: الكاشف صؤهك2 الننائس 1-184/2. 

؟- في المخطوطة *وقد". 

م في المخطوطة *وهذ". 

غ- لعل من المناسب في ختام هذه المسألة بيان فائدتها. فقول باختصار: إن فائدة الخلاف ني هذه 
السالة: أن من لم يجعل الزيادة نسخاء فإنه يجيز إثباتها بالقياس وخبر الواحد؛ ومن حملها - 


لمحو 


الجكتس لام قي لإجحيمطاع 


قال - رحمه الله -: 

«الكلام في الإجماع(). المسألة الثالثة(,): إجماع أمة محمد عَلْلِ 
حجة(م)...» إلى آخره . 

أقول: 

أما خلاف() النظام(,) والخوارج(+)؛ فظاهر. 


حت نخا) لم يجرز ذلك؛ إلا أن يكون طريق ثبوت الزيادة مثل طريق ثبوت المزيد عليه ني 
القوة والمعنى. انظر: التمهيد ؟/»4 نزهة الخاطر 258/١‏ المستصفى 018/١‏ نهاية السول 507/1. 

الاجماع: مصدر أجمع؛ وهو في اللنة: العزم والاتفان. وفي الاصطلاح: اثناق مجتهدي أمة 
محيد وَل بعد وفاته في عصر من العصورء على حكم شرعي عملي“ انظر: لسان العرب ///اص 
جمع الجروامع إرشاد النحول ص/؛ تيسير التحرير 774/7 

+ تتمة المسالة: *... خلان) للنظام والشيعة والخوارج. لنا: وجوه. الأول قوله ‏ تعالى : #ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنينة الآية. انظر: المحمرل 
إفلقة 

ب هذا عند الائمة الاربعة وأتباعهم من المتكلمين وغيرهم؛ واختلفواهل هو حجة قطعية أو ظنية؟ 
انظر تناصيل ذلك في: المعتمد 408/5 المستصفى 175/1 الاحكام 0481/١‏ إرشاد التحول 
صم أصول السرخسي /ما3 كشف الأسرار 0505/7 تيسير التحرير 0007/9 فواتئح 
الرحمرت 058/١‏ الاحكام لابن حزم 494/١‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ١/ه”,‏ 
المسودة ص ها" مختصر ابن الحاحب مع شير جه للعغضد ؟/”,. 

4 انظر خلاف النظام والشيعة والخوارج في: التبصرة ص4 البرهان 07/1/1١‏ المنخول ص5 
الوصول لابن برهان 0375/1 الابهاج 0701/2 جميع الجر امع نهاية الول 065/١‏ مناهج 
العقرل 076/5 غاية الوصرل .02.4 منتهى الرصورل صام شرح تنقيح النمول ص2”4 
الننائس 21-7/١‏ مختمر الطوفي ص0158 المدخل إلى مذهب الامام أحمد ص04 أصرل 
مذهب الامام أحمد ص"517. 

و هو: إبراهيم بن يساره أبو إسحاقء المشهور بالنظاب أحد شيوخ المعتزلة» وإليه تنسب 
النظامية» له آراء شاذقه أنكر حجية القياس والاجماع والاخبار التي لا توجب العلم 
الفروري؛ توفي سنة ا1ه. له ترجمة في: الفرق بين الفرق ص01 نضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة ص54 ضحى الاسلام 017/7 تاريخ الفرق الاسلامية ص/لما. 

الخوارج كل من خرج على الامام الحق الذي اتئقت عليه الجماعة في أي عصر من البصرره 
وكان أول ظهور هذه الغرقة ني عهد أمير المؤمئين علي بن أبي طالب رضي الله عله » 
وتد كان من رآأيهم قبول التحكيم في حرب صعين» وهم فرق شتى يجمعهم القول بالتبري من 
عثمان وعلي ‏ رفي الله عنهما -؛ ويعظيون أيا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ١‏ ويكترون 
أمحاب الكبائر؛ ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجباء ويطلق على هذ.وح 


وو 


وأما خلاف الشيعة(١)‏ - ففيه تأويل(): فإنهم لا ينكرون كون الاجماع 
حجة في الجملة؛ لكنهم إنما يعتبرون كونه حجة؛ لاشتماله على قول الامام 
المعصوم؛ ولولا ذلك لما كان يجب كونه حجة. 

ثم إنه(م) تسك في ذلك بسالك - أولها: قوله - تعالى -: #ومن 
يشاقق الرسول» الآية(). 


- الطائنة لنظ *النواصب»»؛ وذلك لمبالنتهم في نمب العداء لعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه .. انظر: النصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 017/6 الأديان والمْرق والمذاهب 
البعاصرة ص" مقالات الاسلاميين صاف الحور العين ص02 البداية 0508/97 المواتف 
ص 454 الفرق بين الفرق ص". 

١‏ الشيعة: هم الذين شايعوا كريم الوجه علي بن أبي طالبء واعتقدوا أحقيته وأولاده بالخلان 
وزعموا أن الامامة ركن من أركان الدين لا يجوز للرسول ‏ عليه الملاة والسلام ‏ إغفاله 
وإهماله» ولا تفويفه إلى العامة وهم فرق كثيرة منهم المعتدل كالزيدية؛ ومنهم المغالي في 
التشيع والرفض ومن أشهر فرق الشيعة: الامامية وتسمى ‏ أيضاً ‏ بالاثنى عشرية لزعمهم أن 
عدد الائمة اثنا عشر إماما نقطرهم علي وبنوه وتسمى كذلك بالجعفرية نسبة إلى جعفر المادن 
أ رضي الله عنه . انظر: الفرق بين الغرق ص4 الاديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص وكاء 
الملل والنحل 2143/١‏ تاريخ المذامب الاسلامية 53/1؛ اللباب 2128/6 تاريخ الفرق الاسلامية 
ص /0. 

؟ قال القرافي ‏ في التقائس 1/9 -: "كيف تستقيم حكاية الخلاف عن الشيعة؛ مع أنه بعد 
هذا يقول: إنهم احتجوا على أن الاجماع حجة: بأن اجتماعهم لا يخلو عن الامام المعصوم. 
وطريق الجمع بين الكلامين: أنهم لا يقولون: الإجماع حجة لما هو إجماع أمة محمد يكت 
بل لاحل المعصوم فلولا هو لم يكن الاجماع حجة؛ ونحن نقول: الاجماع بما هو فيه إجماع 
حجق تتمور الخلافه وصور اعتقادهم إنه حجة لأجل المعصوب فهذا وجه الجمع بين 
الكلامين». 

ع أي: الممنئف في إثبات حجية الاجماع. فائظر: هذه المسالك في المحصول 41/4 فيا بعدها- 

ع الآية ١٠ا‏ من سورة النساء. 


م 


فنقول - أولاً -: قوله(,): «الله(,) - تعالى - جمع بين مشافة 
الرسول؛ واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد*. 

إن عنى به: أنهما معنيان(م) متغايران في الخارج؛ وقد جمع بينهما في 
الوعيد: فذلك ممنوع. بل عندنا أن اتباع غير سبيل المؤمنين شرح وييان 
للمشاتة؛ لأن مشاقة الرسول تحتمل معان ومحامل؛ فإن كل من يخالف غيره في 
شيء من الصنات أوالاناعيل - يمح أن يقال: هو في شقء وذاك في شق؛ حتى 
أن أحدهما إن كان في المشرق والآخر في المغرب - يصح أن يقال: هو مشاق 
له ولو كان أحدهما ساكنا في أحد جانبي البلد؛ والآخر في جائبه الآخر: كان 
أحدهما مشاتت) للآخرء وكذلك لو كان أحد الرجلين متوجها في سيره إلى 
جهة؛ والآخر إلى ضد تلك الجهة؛ فإنه يقال: أحدهما مشاقق للآخرء بل لو كان 
أحدهما مخالناً للآخر في المشتهى وني الماكل والمشرب: يصدق أن أحدهما 
مشاقق للآخر. 


و أي: قول المصضنف في بيان الوجه الاستدلالي للآية الكريمة لمن يقول بحجية الاجماع- فائظر: 
السحصرل 48/4 وتثمة عيارته: *... فلو كان اتباع غير سيل المثمئين مباحا لما جمع بينه وبين 
المحظور؛ كما لا يجوز أن يقال: إن زئيت وشربت الماء عاقبتك» فثبت أن متابعة غير سبيل 
المؤمئين محظورة. ومتابعة غير سبيل المومنين: عبارة عن متابعة قول أو نتوى غير قولهم 
ونتواهم؛ وإذا كانت تلك محظورة وجب أن تكون متابعة قولهم واحيقا. ضرورة أنه لا خروج 
من القسمين“- قلت: وهذا الدليل يعتبر من أقوى أدلة الجمهور على حجية الاجماع؛ وقد 
تمك به الشانمي في باب الإجماع. انظر: الرسالة ص40 وكذلك التبصرة ص044 المستمفى 
دلا الاحكام 2183/1 ولم يرتض الاستدلال بهذا الدليل إمام الحرمين فانظر: البرهان 03191//1١‏ 
وكذلك أبو الحسين البمري نقد أورد عليه جملة اعتراضات ثم أجاب عنهاء وقد تبعه الامام 
الممنف والآمدي وغيرهماء وقد اعتنى التبريزي بهذه الاعترافات حتى أوصلها إلى خمسة عشر 
اعتراماء وكذلك الأاسنوي تانظر : المعتمد ؟/55 الاحكام 0285/1 التتقيح ؟/07: الحاصل 
؟/.دف الكاشف صه/7 تحقيق مصطفى شاورء الابهاج "زه نهاية السول ”/44؟2) إرشاد 
النحول ص؛/: الننائس */"_ب نما بعدهاء 

+ لظ الجلالة *الله" إفافة من المحصول. 


م بداية لوحة هلاب. 


ك4 


ولما كان الأمر كذلك: احتاج(:) فهم معنى المشاقة إلى بيان المراد 
منهاء فصار اتباع غير سيل المؤمنين بياناً وشرحا أي: من يشاقق الرسول هذه 
المشاقة المعينة» وهي اتباع غير سبيل المؤمنين بعد ما تبين له الهدى من 
الآيات والمعجزات الدالة على نبوته» وعلى كونه رحمة للعالمين وهاديا للخلق 
إلى الصراط(,) الستقيم؛ استحق العقاب. 

وإن عنى به: أنهما معنيان متحدان في الخارج؛ متغايران في الذهن؛ وقد 
جمع بينهما بحرف العطف» وعلق العقاب بهما: فهذا نسلمه. 

ونسلم أن اتباع غير سبيل المؤمنين محظوره وأنه يجب متابعة سبيلهم؛ 
لكن هذا هو السبيل الذي صاروا به مؤمئين مطيعين لله ورسوله؛ وقد بين الله 
ذلك السبيل - حيث قال(+): #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا 
كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوء())4. 

ومعناه: أنهم يصدقون بالله وبالرسول أنه رسول الله» ويمتثلون أوامره 
ونواهيه؛ ويجتنبون مخالفته» ونحن نقول بوجوب(.) ذلك؛ لكن الكلام في شيء 
آخر؛ وهو أنه إذا تفق أهل عصر على حكم معين؛ فهل يجب على من أتى 
بعدهم متابعتهم في ذلك؛ والاخذ بذلك الحكمء بحيث لا يجوز خلاف ذلك أم 
لا؟ وهذا غير لازم منه. 

أما قوله - في الجواب عن هذا السؤال(1) -: *إن الاصل إجراء 
الكلام على عمومه* فعيفه لان الذي حرمه الله - وهو اتباع غير سبيل 
المؤمنين - إما أن يكون عاما في كل ما كان اتباعاً لغير سبيل المؤمنين» أو لا 


*احتاج* مزيدة من عندنا لتستقيم العبارة. 

+- في المخطوطة *السراط" بالسين وهو جائز إلا أن *المراط* بالماد أقعد. 

عب الآية 51 من سورة النور. في المخطوطة *المؤمئين* وصوب في الهامش بما أثيتناه. 

غ- "يستاذنوه* ساقط من متن المخطوطة: وأثبته الناسخ في الهامش. 

و لعله “يموجب". 

هذا السؤال أحد الأسئلة التي انترضها المصنف ووجهها على الاستدلال بهذه الآية على حجية 
الاجماع؛ نانظر هذا السؤال وجواب الممنف عنه في المحصول 07/4 


كت 


يكون. 

وعلى التقديرين - يكون الواجب اتباع فرد من أفراد ما(١)‏ سبيل 
المؤمنين: إذ باتباع فرد من أفراد سبيل المؤمئين يحصل الاجتناب عن اتباع 
غير سيل المؤمنين» ونحن تقول بموجب هذاء لما بينا أنه شرح للمشاقة؛ فإذا 
لم يتبع ما يحمل به المشاقة؛ واتبع سبيل المؤمنين فيما صاروا به مؤمئين؛ فقد 
اجتنبوا من المشاقة ولا عموم لهذا حتى يجري على عمومه. 

وأما قوله(م): ”لا معنى لمشاقة الرسول إلا اتباغ غير(م) سبيل 
المؤمنين فيما به صاروا غير مؤمنين" ممنوع. 

أو نقول: تعني به: أن المفهوم من المشاقة هو المفهوم بعينه من انبا 
غير سبيل المؤمنين فيما صاروا غير مؤمنين. 

أر تعني به: أن المشاقة مفهومها أعم من ذلك» لكن التفسير وعطف 
هذا المعنى عليهاء جعلها غير هذا المعنى في الخارج. 

والأول: ممنوعء لما بينا أن المنهوم من المشاقة مغاير لذلك المعنى 
وأعم منه. 

وأما الثاني: فمسلم؛ ولكن لا يلزم التكرار ولا عطف الشيء على نفسه 
بل عطف أحد المعنيين المتغايرين بالعموم والخصوص ومتغايرين ذهناء على 
الآخرء وبسبب العطف صار أحدهما عين(؛) الآخر في الوجود؛ فقد ظهر فائدة 
العطف. فلا يكون تكراراً. 0 

ونظير هذا: أن يقول الملك - لجميع من في ملكه -: *من يشاقق هذا 
الوزير؛ ويتبع غير سبيل هؤلاء - مشيرا إلى جماعة معروفين بطاعة الوزير في 


)_- أي: الذي هو سيل المؤمنين. 

ب أي: في الجواب الثاني عن السؤال المذكور وهو قول القائل: المراد منه: الع من متابعة 
غير سبيل المؤمنين نيما يه صاروا غير مؤمنين وهر الكفر. نانظر: المحصول 7/7/4 وثمام جوايه: 
*... فلو حملنا قوله: #ويتبع غير سبيل المؤمنين# على ذلك: لزم التكرار". 

+ في المحصول "إلا اتباع سبيل المؤمنين*. 


ع بداية لوحة آم 1أ. 


لعو 


أوامره ونواهيه - عاتبته* فهم منه: أن هذا الثاني وقع تمسيرا للمشاقة؛ وأنه 
أمرهم بمتابعته(:) سبيل أولئك القوم فيما صاروا به مطيعين للوزير. 
وعلى هذا فلا دلالة في الآية على وجوب متابعة الاجماع. 


١‏ في المخطوطة *يمتاية* ولعله سبق قلم. 


ةم 


قال - رحمه الله -: 

«المسلك الثاني - التمسك بقوله - عز وجل -: #وكذلك جعلناكم 
أمة وسطأً()...» إلى آخره(,). 

أقول: 

نمئع أن يقال: هذا وصف لكل واحد من الآمة بهذه العدالة 
والخيرية؛ لما نشاهد(م) من الحال عليه. ولأنه كان يلزم أن يكون قول كل 
واحد حجة؛ ولا قائل به. فتعين القول بحمل الآية - إما على مجموع الآمة 
من زمان النبي مَوْنِ إلى قيام الساعة؛ وإما على الموجودين حال نزول الآية 
بأجمعهم. 

وعلى التقديرين لا يحصل المطلوب من هذا الاستدلال؛ لأن 
الموجودين حال نزول الآية» لا نعلم أنهم بأسرهم عاشوا بعد وفاة النبي مَل 
حتى يجب متابعتهم فيما أجمعوا عليه. وأما مجموع الأمة(,). فذلك: لأنه 
لا يتصور اجتماعهم على شيه؛ يصير ذلك حجة على من بعدهم. 


١‏ سورة البقرة: آية"14. 

؟- ثثمة عبارته: "... إلتكوئوا شهداء على الناس#. الله تمالى ‏ ألخبر عن كون هذه الامة 
وسطاء والوسط من كل شيء خياره فيكون الله عز وجل قد أخبر عن خيرية هذه الامق 
فلو أقدموا على شيء من المحظورات» لما اتصنوا بالخيرية؛ وإذا ثبت أنهم لا يقدمون على 
شيء من المحظورات: وجب أن يكون قولهم حجة". وبعد أن بين المصف وجه الدلالة من 
الآية على المطلربه أورد ما يمكن إيراده من الاعتراضات على هذا الدليل؛ ثم عاد فاحاب 
عن هذه الاعتراضات بالتفصيل فانظر: المحصول 41/4. وانظر كذلك مناقشة العلماء لهذا الدليل 
في: المعتمد ؟/؟دى الاحكام 705/1 الابهاج 768/1 المستصفى 0174/١‏ نهاية السرل 0501/79 
إرشاد النحول ص05 البدخشي 054//١‏ الكاشف ص0:84 شرح تنقيح التمرل ص”02 
الننائس */4 به كشف الأسرار 0507/7 أصول السرخسي 047/1 فواتئح الرحموت 11/7 

مب كتب في المخطوطة "نشاهذا». 

؛- في المخطوطة “الآية*. وهو من تحريف النساخ. 


)وب 


وكذلك هذا السؤال وارد على المسلك الثالث() والرابع(). 

وأما المسلك الرابع(): فكل خبر منه ضعيف المتن غير مستفيض 
ولا مشهورء فلا يحصل بذلك()) علم ولا ظن غالب؛ حتى يصير الاحتجاج 
به في مثل هذه المسألة العلمية. 

ثم لو نسلم أن مبلغها - أعني مبلغ جميع الروايات - يبلغ ما 
يحصل به العلم أو الظن الغالب؛ لكن ليس يقتضي غير عصمة جميع الأمة 
من عصر الرسول إلى قيام الساعة؛ وليس يقتضي عصمة أهل كل عصره 
ونحن نقول بما يقتضيه ذلكء لكن الكلام في الثاني. 


١‏ الملك الثالث هو: الاستدلال بقوله ‏ تعالى : #كنتم خير أمة أخرحت للناس# آل عمران: 
.٠‏ فانظر: هذا الدليل والاعترافات عليه وردها في المحصول 010/4 والمعتمد ؟/1“ى الاحكام 
ا“ إرشاد التحول ص/لاء 1 

؟ الظاهر أن لفظ "الرابع* زائد؛ ويدل على ذلك السياق السابق واللاحق؛ وأيضا) هذا السؤال 
لا يرد على المسلك الرابع. 

ب المسلك الرابع هو: الاستدلال بالسئة على حجية الاجماع؛ وقد أورد الامام المصنف مجموعة 
من الاحاديث» وكلها في معنى واحد وهو: أن هذه الامة لا تجتمع على ضلالقف فائظر: 
الاعترامات الواردة على هذا المسلك والاجوبة عليها في: المحصول 094/4 المعتمد ؟/الالى 
البرهان 0774/١‏ المستصتى (/دلالء الاحكام 1/1 الرصول 074/5 الكاشف ص4ة2 التنقيح 
لحت الابهاج كرك مناهج العقول ؟/544: إرشاد النحول ص2378 روظة الناظر مع شرحها 
نزهة الخاطر 078/١‏ مختصر أبن الحاحب وشرح للعضد 25/6 التفائس “/الابء أصول 
السرخسي '/0*44 كشف الأسرار 70//9 نيسير التحرير 3258/9 فوائح الرحموت ؟/8؟. 

4- في المخطوطة *بدل". 


لوو 


قال - رحمه الله -: 

«المسلك الخامس؛ دليل العقل...» إلى آخره(). 

أقول: . 

الحق مع المؤلف» فإن كثيرا من الناس متفقون لاحل شبهة قوية لم 
يقدروا على حلها ولم يستحل ذلك. قال الله - تعالى -: إوإن تطع أكثر من 
في الارض يضلوك عن سبيل الله (,)» وهذا يتضمن أن يكون أكثرهم على 
الفلال. 

وكذلك قال: إأم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يمقلون إن هم إلا 
كالانعام بل هم أضل سبيلاً..4(-) ومثل هذا كثير. 

وكذا في الحديث المشهور: “ستفترق أمتي إلى ست()) وسبعين(,) 
فرقة» الناجية منها واحدة"(5). 


+ وهو الذي عول عليه إمام الحرمين في الاستدلال على حجية الاجماع» فقال: إجماع الخلق 
العظيم على الحكم الواحد يستحيل أن يكون إلا لدلالة أو آمارة... وقد فعف المصنف هذا 
الدليل بقوله: وهذه الدلالة ضعينة جداء لاحتمال أن يقال: إنهم اتنقوا على الحكم لا لدلالة 
ولا لامارة يل لشيهة... انظر: المحمرل 6/6. وانظر كذلك: البرهان 287/1١‏ المستصفى ١/ناء‏ 
الاحكام 11/1 الكاشف ص" الابهاج 235/١‏ إرشاد النحول ص”/؛ مختصر ابن الحاحب 
وشرح العضد 25/١‏ النفائس 215/7 شرح الكوكب المنير 507/5 

...بل الآية 15 من سورة الأنعام. 

ب الآية 44 من سورة الفرقان. 

في اليخطوطة "اسث"*. 

, في المخطوطة “ووسبعين". 

+ انظر: المحصول 14/4 141/0 وفيه خرج محقق الس الشيخ طه جابر العلواني الحديث 
بالاحالة على جامع بيان العلم لابن عبد البره والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي وكلاهيا 
من حديث عوف بن مالك. وأحال كذلك على سئن أبي داود وسنن الترمذي. وبه حكم على 
الحديث بأنه *حسن صحيح” وأيفا على سئن ابن ماجقا وكلاهم من حديث أبي هريرة. 
والملاحظ أن الامام فخر الدين الرازي أورد الحديث بلنظ مخالف بعض الاختلاف: “ترق 
أمتي على بضع وسبعين فرقق أعظمهم فتئة قوم يقيسون الامور برأيهم؛ فيحرمون الخلال؛ 
ويحللون الحرام“. انظر: جامع بيان العلم رنضله 2159/1 الفقيه والمتفقه 04:1 سئن أبي داود 
رتم الحديث 4045 الترمذي الحديث رتم 7541 ابن ماجة رقم الحديث 4411 المتاصد الحسنة حت 


نبب 


وكل ذلك دليل١)‏ أن أكثر الجماعات على الضلال؛ فلا يستبعد إجماع 
أهل عصر على حكم واحد لشبهة قوية عرضت لجميعهم. 

بل إذا تامل بالحقيقة متأمل: وجد هذا(,) السلك إثباتاً للإاجماع 
بنفسه» ومن يباشر العلوم النامفة ومذاهب الناس فيهاء يجد من هذا القبيل 
كثير ](م). 

فيثبت أن شيثاً من هذه المسالك ليس يفي بالمقصرد. 

لكن الانصاف(,): أن التمسك بهذه الآيات؛ وبمجموع هذه الأخبار؛ يفيد 
أن الأمة بأسرها لا نجمع على الغخلالة؛ ويلزم من هذا أن يكون إجماع 
الصحابة الذين(,) عاشوا بعد وفاة النبي عَلْت؛ ونقلوا الشرع الذي أخذره منه 
إلى غيرهم حجة وأنه لا يجوز اجتماعهم بأسرهم على الخطأ؛ إذ لو جوزنا 
ذلك: لجوزنا الخطأ على مجموع الأمة» لجواز أن كل ما نقلوه إلى غيرهم 
خطاء وحينئذ يلزم جواز الخطا على الكل؛ ولما امتنع ذلك: امتنع إجماع 
أولئك المحابة على الخطأث؛ فلا يجوز مخالئة إجماعهم؛ ولان الاجماع إنما 
يمكن الوقوف عليه في عصرهم؛ لامكان حصر عددهم. وأنهم كانوا معدردين» 
جعلهم النبي َي نقلة الشرع إلى غيرهم؛ فنسبتهم إلى النبي - صلى(:) الله 


2 ص4 كشف الخناء 8/١‏ الاحكام لابن حزم 0158/8 مجمع الزوائد 0276/١‏ وقال: رجاله 
رجال المحيح. 

- لعل "على" سائطة هناء 

؟- في المخطوطة *هذاا". 

+ في المخطوطة "كثير" بالرفع وهو على خلاف قواعد العربية. 

ع قال ابن السبكي في الابهاج 754/6 : *والذي يظهر لي وهو معتمدي فيما بيني وبين الله 
أن الظنون الناشئة عن الامارات المزدحيق إذا تعافدت مع كثرتها تؤدي إلى القطع؛ وأن 
على الاجماع آيات كثيرة من الكتابه وأحاديث عديدة من السنق وآأمارات قوية من المعقول» 
انتج المجبوع من ذلك: أن الآمة لا تجمع على خطاء وحمل القطع به من المجبوع؛ لا 
واحد بعيئة" اه. 

و في المخطوطة "الذي“ وهو تحريف. 

بدأية لوحة 6ماب. وكلمة *“ملى" مكررة في المخطوطة. 


(مبو 


عليه وسلم - في التبليغ إلى الأمقه كنسبة التي يي إلى الله في تاج 
الوحي إلى الأمق؛ وكما لا يجوز الخطا على البي م في التبليم؛ لا يجوز 
أبين) - على أولئك الصحابة في اجتهاداتهم ونقلهم للأحكام إلى غيرهم: 

نثبت أن الدلائل المذكورة دلت على عصمة مجبوع الامة؛ وعلى عصمة 
مجموع أولتك الصحابة؛ ولم يثبت لها دلالة على عصمة غيرهم من الأمة. 

وأما ما ذكره المؤلف(١)‏ - في المالة الرابعة - من بناء الاحتجاج 
على أن زمان التكليف لا يخلو عن الامام المعموم فطريقتهم مشهورة؛ والأسئلة 
التي ذكرها قوية واردة؛ فلا وثوق بذلك الاحتجاج أيضا. 

بقي - ها هنا - طريقة أخرى تنبني على مقدمات تقررت في علم 
الكلاب فلتذكر تلك المقدمات» ونتمم هذه الطريقة بناء عليها - أما المقدمات: 

فمنها: أن إيجاد البشر إثما كان للاطلاع() على كمال الخلق وبهائه 
بالتدر الممكنء وأن ذلك لا يتيسر له في أول الخلقة؛ بل بالتدريج؛ واستكمال 
النفس ثيثا فشيثاء بقبول0م) ما يفيض عليها من المعارف الالهية: وأحوال 
الببدأ والبعاد. 

ومنها: أنه لابد في تكميل النفوس البشرية من التوسط()» بإرسال 
الرسل من الملك إلى الممطتى منهم؛ وهو النبي ضيه ومن النبي - عليه 
إللام - إلى سائر الخلق المبعوث إليهم البي عَلله لينيهم على البعارف 


ناك تكتتكتكتكت 

- انظر: المحمول 11/4 وص كلاي: ١٠ما‏ الشيعة نتد استدلرا علي أن الاجماع حبة: بأن زمان 
التكليف لا يخلوا عن الامام المعصوفب ومتى ين كذلك: كان الاجماع حجة...* ثم بعد ذلك 
شرح الممنف طريفة العيمة هذه وأورد ما شاء الله له أن يورد من الاعترافات على مذهب 
الشيعة في الامامقا وبالرغم من أن المؤئف خرج عن موضوع المسالة وهو مذعب الشيمة في 
الإجماع؛ إلا آنها بحق اعترافات توية كشف فيها الممنف أن أصولهم في الإمامة مبنية على 
هذه التاعدة» وأن مذاهبهم في الفروع مينية على هذا الإجماع٠‏ 

+ يل خلق البشر لمادة الله. قال - تعالى - وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون. 

بب في المخطوطة 'مقبول"* 

ع في المخطوطة *التوسطا" ولعله سيق قلم٠‏ 


وف 





ويعلمهم. 

ومنها: أن اليأس إذا حصل عن إفضاء كل شيء إلى غايته المطلوبة منهه 
بطل ذلك الشيء وتعذر استمراره بعد ذلك. 

ومنها: أن محمد يبَر مع أنه نبي مرسل إلى الخلقء فهو خاتم النبيين؛ 
لا نقوم الاعة إلا على الشريعة التي جاء بها. وكل هذه المقدمات قد نقررت 
في كتبنا العقلية. 

فبعد ذلك - نقول: يجب أن يكون إجماع كل عصر من أمة محمد مَل 
حجة إلى يوم القيامة. والدليل على ذلك: أنا لو جوزنا إجماع أهل عصر واحد 
من أعصار هؤلاء على الخطأ: يلزمنا تجويز أن كل ما ينقل منهم إلى العصر 
الذي يليهم يكون خطا ومحرفاء أو بعضه يكون كذلكء فلا يحصل الوثوق بأن 
الدين الكامل؛ والشريعة التامة التي جاء بها محمد يلتم انتقل إليناء وينتقل إلى 
من بعدناء ومتى انقطع ذلك» انقطع الرجاء عن استكمال النفوس؛ إذ لابد في 
الاستكمال من توسط تلك الشريعة الكاملة الحقة» فانقطاع الرجاء عن استكمال 
النفرس؛ يوجب الاهلاك بالطوفانات وسائر أنواع العذاب؛ لأن انقطاع الرجاء 
عن غاية الشيء؛ يوجب بطلان ذلك الشيء وإبطاله؛ وهذا سر قوله - تعالى -: 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار )١(4...‏ الآية. لما حصل اليأس عن 
صلاحهم وصلاح ذريتهم: استحقوا الهلاك. 

نز.ها_نحن_فيه:_لما كان صلاسع. وصلاح. ذريتهم موقوفا على اتحفاظ 
لشريعة فيما بينهم؛ وانتقالها من أهل عصر إلى أهل عصر الذي يليه؛ إلى قيام 
الساعة. فبقاء الأمة في الأعصار على الاستمرارء يدل على انحفاظ الشريعة بينهم؛ 
وانتقالها بكمالها من عصر إلى عصرء فلابد من اتحفاظها بتمامها في كل عصر 
بأهل ذلك العصرء أو بمجموع أشخاصهم؛ أو بطائنة منهم؛ أو بواحد منهم. 


و- الآية 78 من سورة توح 


)0م 


ثم لاحظ(,) للعوام ممن لا مدخل له في التعلم والتعليم في هذا 
الانحفاظ» بل تعين انحناظها بالعلماء والمتعلمين - إما موزعا على أفرادهم 
على التفاوت» أو على التساري. فإذا اتفق أهل كل(م) عصر على حكم؛ فلا 
سبيل إلى تخطتتهم بأسرهم؛ لان الح محفوظ - إما بمجموعهم؛ أو ببعضهم؛ 
فيجب الحكم بتمويبهم؛ ومتابعة الصواب واجبه ورك متابعته محظور وحراب 
فكان الاجماع حجة؛ إذ لا معنى لكونه حجةا غير أنه يجب متابعته على كل 
وإحد. 

نهذا دليل تطمي عقلي من مقدمات يقينية» دلت على وجوب متابعة 
الإجماع. 

ويتاكد ذلك بقوله يكثر: *لن تزال طائنة من أمتي على(م) الحق لا 
يضرهم من ناوأهم إلى يوم القيامة». وقوله: ”لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين()) 
على الحق؛ حتى يأتي أمر الله“». وكذلك قوله - عليه اللام -: *لا تزال 
طائنة من أمتي يقاتلرن على الح حتى يتاتلهم الدجال"(,). 

وهذه الأحاديث هي المبينة لمعاني آيات الكتاب؛ كقوله - تعالى -: 
(كتم خير أمة...1(4) وغيرها من الآيات. 

فلئن قال: لم لا يجوز أن يضل أهل عصر وأعصار من هذه الآمة؛ بحيث 


في المخطوطة 'الاحظ* وهر تحريف٠‏ 

- ب «كل" ساقطة من صلب المخطوطة: وأثبتها الناسخ في الهامش. 

مب بداية لوحة /ابآ. 

”ظاهرين" ساتطة من المخطرطة؛ ومااثبته من المحصول 154/4 

م الحديث بلنظه الأرل والارسط متئق عليه رواه البخاري في كتاب الاعتصام باب قول النبي 
عق لا تزال طائنة من أمتي ظاهرين على الحق 5915/15 فتح الباري» ورواه مسلم في كتاب 
الأمارق باب قوله عَلير: لا تزال طائنة من أمتي ظاهرين على الح 50/7 شرح النووي؛ ورواه 
الترمذي في باب ما جاء في ذهاب العلم للف برقم 7 وقال: حسن محيح؛ وابن ماجة في 
المقدمة 5/١‏ برقم 1م والدارمي في المقدمة باب في ذهاب العلم ا/لالاء ورواه أحمد ني 
المسند ؟/155- انظر ني هذا الحديث: تحفة الطالب الاى تلخيص الحبير 141/7 


د سورة آل عمران: آية لا 


لاتق 


يجوز اجتماعهم على الخطأ؟ء لكنهم لا يجوزون تغيير ما في كتاب الله - تعالى 
- من الالفاظ: وكذلك ما في السنة؛ ولا يبدلون العبارة أملاًء فينتقل منهم كما 
هر إلى من يأني بعدهم؛ وقد يوجد في أهل العصر الثاني والثالث من إذا 
طالع الكتاب والسنة فهم المعنى وأسرار الشريعة؛ وهو يعلم غيره وهكذاء فلا 
ينقطمع الرجاء عن استكمال النفوس بالشريعة؛ ولا ينقطع ترسط محمد مَلثر. 

قلت: إذا ضل أهل عصر بالكلية» مع استيلاء شيطان الهورى على 
الننوس: امتنع أن لا يقع منهم؛ أو من بعضهم تغيير(:) وتحريف فيما في 
أيديهم من الكتاب والسنة تحرينا مشوشا محيراء اتباعا للهوى؛ وطلبا لتبعيات 
الدنيا. 


-١‏ في المخطوطة *تخير". 


نم 


قالى - رحمه الله -: 

«القسم الثاني: فيما أخرج من الإجماع وهو منه() - المسألة 
الأولى...» إلى آخرها(م). 

أقول: 

إذا تعين كون الشيء باطلاً: لا يعتد بالاجتهاد الذي يؤدي إليه ولا 
يقبل؛ فلو تبين أن القول الثالث مبطل للاجماع: كان مبطلاً للحق؛ وما كان 
مبطلاً للحق: كان باطلاً في نفسه فلا يعتد بالاجتهاد الذي يودي إليه. 

بل إذا لم يكن القولان الأولان في (م) مأخذ واحدء بحيث يودي 
التغفريق بينهما إلى خلاف الاجماع؛ فلا يلزم من حقيقة القول الثالث: بطلان 
القولين الأرلين بالكلية. 

مثال ما يكون المأخذ واحداً: هو أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: إن من 


اشترى أخاه عاتن عليه رورثه(ع). 


١‏ "وهر منه" مزيدة من المحصول. 

؟- تتمة المسألة: *... كل مسألة فالحكم فيها ‏ إما أن يكون بالايجاب الكليء أو بالسلب الكلي؛ 
أو بالايجاب في البعضء والسلب ني البعضء نهذه احتمالات ثلاث لا مزيد عليها. نإذا 
اختلف أهل العصر الأول على قولين ‏ من هذه الثلاثة ‏ فهل لمن بعدهم أن يذكروا 
الثالث؟. الاكثرون منعوه. وأهل الظاهر حوزوه“اه. واختار الممنف التفصيل فقال: إحداث 
القول الثالث إن لزم منه الخروج عما أجمعوا عليه لم يجزه وإن لم يلزم جاز. ينظر تنصيل 
هذا والاستدلال لكل قول والتمثيل له في: المحمول 171/4 وكذلك: المعتيد ؟/5.ت اللمع 
ص”ام البرهان 084/١‏ المستصفى 028/١‏ المنخول ص07 الرصول لابن برهان 08/5 الاحكام 
/4” الابهاج 2774/7 جمع الجوامم مع شرحه للمحلى 0417/5 مناهج العقول 0501/7 غاية 
الرمرل ص04 إرشاد الفحول ص45 الاحكام لابن حزم ١/لاءص‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر 0579/١‏ المسودة ص76 شرح الكوكب المثير 0754/6 المدخل إلى مذهب الامام 
أحمد ص07 أصول مذهب الامام أحمد ص51 مختصر الطوفي ص70 مختصر ابن الحاحب 
شرح تتقيح النمول ص775 أصول السرخسي 0370/1 كشف الأسرار 070/6 نيسير 
التحرير /:030 فوائح الرحموت 590/١‏ 

مب هكذا في المخطرطة:؛ ولعل الانسب *من". 

؛ ذهب إلى هذا الرأي ‏ أيض) ‏ الامام أحمد والإمام مالك؛ وهو مذهب الأوزاعي وإبراهيم 
انخعي وعطاء والليث والزهري وغيرهم. انظر: بدائع الصائع 4//اى الهداية مع فتح القدير 


دميو 


- 
- 


وقال الشافعي وأصحابه - رضي الله عنهم -: إنه لا يعتق ولا يرث(١).‏ 

فالتفريق بينهما يؤدي إلى مخالنة الاجماع؛ لأن التئريق - أن نقول: 
يعتق ولا يرث؛ وهذا خلاف الاجماع؛ لأن الحكم بحرمان الاخ المسلم - إذا لم 
يكن فائلأ؛ ولا هناك من يحجبه - خلاف الاجماع. 

والفريق الأول - أيضا - يعترفون: أنه لو عتق لورث؛ وإنما لا يرث؛ 
لانه لا يعتق» فالقول: بأنه يعتق ولا يرث خلاف الإجماع. 

وبالجملة: فما دام التفريق مستلزم)ً لمخالفة الاجماع - مثل ها ذكره 
المخلف» ومثل ما ذكرناء فإنه لا يجوز التفريق بينهماء ولا للعامي المستنتي أن 
يفرق بينهما فيما استفتى: بأن يأخذ بالعتق بقول أحد القولين؛ وبعدم الارث 
بقول الفريق الآخر. 

وأما إذا لم يكن المأخذ واحداً - مثل ما يقول الشافعي وأصحابه: 
وجوب الزكاة في مال الصبي(,)» وعدم وجوب الزكاة في حلي(م) النساء. 


عد )/حاك البني لي الائصماف في مسائل الخلاف ١1/7‏ بداية المجتهد 0/1 

54/١ انظر رأي الشافعي وأصحابه في: المجموع 1/ى الام 011/4 سيل اللام 0140/4 المحلى‎ ١ 

؟- اختلف العلماء في حكم الزكاة ني مال الصبي على ثلاثة أقوال: 

الارل: تجب الزكاة في ماله. وهو قول مالك. والشانمي؛ وأحمد؛ وبه قال عير بن الخطابه وابنه 
عبد الله وعائشة وجاير؛ واين مسعود؛ وعطاء؛ وغيره. 

الثاني: لا تجب الزكاة في ماله وماشيت وتجب في ثماره وزروعه. وهو قول أبي حنيفة. 

الثالث: تجب الزكاة عليهه ولكن لا تخرج حتى يبلغ انظر تناصيل المسالة في: المغني /5ت 
التجموع لكك الام "/لاك بدائع المنائع ؟/ى الهداية 041/1 الكافي لابن عبد البر 344/١‏ 
بداية المجتهد ١/ها3,‏ الائصاف ؟/ى المحلى 5417/5 فتح الباري 07//8؛ القرطبي 54)/8. 

مب اختلف العلماء في وحوب الزكاة على الحلي المباح على ثلاثة مذاهب: 

الاول: تجب فيه الزكاة وهو: مذهب أبي حنيفة وأصحابه ويروى عن عير وابنه وعائشة وهو قول 
مجاهد والزهري. 

الثاني: لا زكاة فيه وهر: مذهب الشافمي وأصحابه ويروى عن جاير وابن عمر وأسماء وعائشة وهو 
قول الشعبي. 

الثالث: لا زكاة فيه إذا كان للزيئة واللباس أو العارية وهو: مذهب مالك وأحمد والليث- انظر: 
المنني "/اك الانصاف #/مء بداية المجتهد /01 المجمورع 5/5 المحلى 045/١‏ بدائع 
الصنائع ”/هاء الام ا/ى سيل السلام ؟/ولا. 


ليم 


وأبو حنيفة وأصحابه: ذهبوا إلى الوجوب على النساء؛ وعدم الوجوب 
على الصبي. 

فها هنا لو أدى اجتهاد مجتهد إلى الوجوب فيهماء أو إلى عدم 
الوجوب فيهما جاز» إذ ليس يلزم منهما مخالفة الاجماع. 

وللعامي الستنتي - أينا - أن يغرق بين القولين: بأن يأخذ بقول 
أحدهما في الوجوب في مال الصبيء وبقول الآخر في عدم الوجوب في الحلي؛ 
وبعكس ذلك. 

وأيعا لم يلزم من حقيقة القرل الثالث بطلان القورل(1) الأول6©(6 
مشتمل (م) على أحد القولين الأولين؛ وجاز أن يكون الحق هو الذي اشتمل 
عليه هذا القول الثالث. 

فالجواب الحق في مثل هذا - أن يقال: لا نسلم أنه يلزم من القول 
الثالث» بطلان القولين الاولين جميعا؛ ثم اجعل هذا ضابط) ومعيار؟ في أمثال 
الاجماعات. 


هكذا في المخطوطة: والانسب أن يقال: "القولين الأولين". 
؟- يقتضي السياق أن تكون “لانه* ساقطة من هناء 
م هكذا ورد النص ني المخطوطق وعله يحتاج إلى زيادة "بل هو؟ وإلا فما إعراب مشتمل؟. 


لوو 


قال - رحمه الله -: 

«القسم الخامس في المجمعين...» إلى آخره(١).‏ 

أقول: 

قوله: “إن الخطا جائز عقلاً على هذه الامة..." فيه نظر: فإنه إما أن 
تعني به: أنه يجوز الخطا على كل واحد واحده إذا(م) اتفرد في بعض ما 
يحكم به ويجتهد فيه. أو يجوز الخطأ على مجموعهم إذا حكموا بشيء. والأول 
والثالث (م) مسلم؛ وأما الثاني والرابع(؛) فممنوع؛ وقد بينا بالدلائل العقيلة 
امتناع ذلك. ش 

وأيضا نقول: تعني بالجواز بالعقل: أن الذهن يجوز ذلك قبل أن ينظر 
في الدليل: فهو - أيضا - مسلم. 

وإن كان تعني به: أنه ثبت بالدليل جواز وقوع الخطا منهم: فذلك 
ممتنع؛ لأن السمع لما اقتضى منع وقوعه؛ فلو اقتضى الدليل العقلي جواز 
وقوعه: لزم التعارض بين السمع والعقل؛ وذلك لا يجوز. 

فعلى هذا: فالجمع بين الجواز العقلي بهذا التمْسيرء والامتناع منه 
بالادلة السمعية محال. 


١‏ انظر: المحصول 0577/14 وثمام كلامه: "... قيل الخوض في السائل لابد من مقدمة . وهي: أن 
الخطا جائز عقلا على هذه الامة: كجوازه على سائر الامم» لكن الادلة السمعية منعت منه. 
وهي واردة بلئظين: أحدهما: لنظ *المؤمنين" في أآية المشاقة. والآخر: لنظ “الامة* في سائر 
الآيات والخبر. قأما لظ *المؤمنين* فقد مر في باب العموم ‏ أنه للاستغراق. وأما لنظ 
*الامة* فإنه يتناول كافة الأمة. فعلى هذا: يجب أن يكون المعتبر قول كل المؤمنين؛ وقول كل 
الأمقء فإن خرج البعض: فلابد من دليل منفصل. وإن اكتفينا بالبعض: لم يمكن إثباته بهذه 
الأدلة بل لابد من دليل آخر ...* إلى. 

؟- بداية لوحة /الابء 

م الثالث لم يتقدم ذكره بل ذكره بعد ذلك وهو: قوله: تعني بالجواز: أن الذهن يجوز 
ذلك...إلخ. 

؛- الرايع لم يسبق له ذكر أيضاء بل ذكر بعد ذلك وهر: أنه ثبت بالدليل جواز وقوع الخطه 
منهم. 


(حمو) 


وأما قوله: *كجوازه على سائر الامم“. 
قلنا: إنما استدل على وقوع الخطا من مجموع أهل عصر في سائر 
الاممه حيث كذبوا بآيات اللهه وخالفوا الشرائع بالكلية» واتبعوا الهرىء 
وأهلكهم الله بذنوبهم؛ كما في قوم نوح ولوط وسائر الأمم المشهورة؛ فاستدل 
بوقوع الخطأ منهم بأسرهم على جواز صدور الخطأ منهم؛ وما لم يوجد مثل 
ذلك في هذه الآمة يتعذر الحكم بجواز صدور الخطأ منهم بأسرهم؛ أو من أهل 
عصر منهم. 
ثم الدليل العقلي الذي ذكرنا يفرق بين هذه الأمة؛ وبين سائر الأممء لان 
سائر الأمم ما كانوا متمسكين بشرائع واجبة الاستمرار والدوام إلى يوم القيامةه 
فأمكن في حقهم تبدل تلك الشريعة بشريعة أخرى؛ فلا يجب انحفاظ الشريعة 
الأولى فيما بينهم في كل عصرء بلى أمكن ضلالهم وانحرافهم عن تلك الشريمة 
وعند ذلك تتجدد الشريعة ببدل» إن قبلوا الشريعة الناسخة اهتدوا من الضلال 
الذي وقعوا فيه واتصلحواء وإلا أهلكهم الله بقوم آخرين قابلين للشريعة 
الناسخة ممن جاء بها من الأنبياء» وهذا المعنى لا يتصور في هذه الأمةا لأنهم 
متمسكون بشريعة كاملة تامة(١):‏ غير قابلة للزيادة؛ واجبة الاستمرار إلى قيام 
الساعة؛ فلو ضل أهل عصر بالكلية وانحرفوا عن الحق؛ وضاعت الشريعة بينهم» 
ولم تنحفظ على الكمال فيهم؛ فلا تنتقل منهم إلى أهل العصر الثاني ثلك 
الشريعة الكاملة» وتجدد شريعة أخرى(م) غير ممكن؛ فيتعذر استكمال نفوسهم 
بالمعارف» فكذا من بعدهمء وذلك يوج بإهلاكهم؛ وهذا يؤذن بقيام الاعف فلا 
يمكن معرفة فلال هذه الأمة بأسرها إلا بقيام الساعة. 0 
نظهر الغرق بين هذه الأمةه وسائر الأمم في جواز وقوع الخطأ منهم؛ 
ولهذه الخاصية أثنى الله عليهم في عدة من الآيات. 
وأما قوله: “بأن لنظ "المؤمنين* و *الأمة» يتناول كافة الأمة..." إلى 


يبدو لي أن هذا التعليل عليل ولا ينبني إيراده وذلك: لانه يوهم أن الشرائع الاخرى ليست 
كذلك» وما من نبي إلا وتد أعطاه الله تعالى شريعة كاملة تامقء وذلك يستلزم قبولها 
للاستمرار ما بقيت على ما هي عليه بدون تحريف أهلها لها. والله أعلم: 

+- في المخطوطة “آخر» وهو وصمف للشريعة. 


ام 


آخره. اعتر اذ ل هذ : 

خر عتراف بأن هذه الآيات والأخبار | دلالة لها على أن إجماع كل عصر 
جة؛ 7 - ذلك : ' 

بذ عاء كلاه 8 ش 

يذكر شيئا من ذلك؛ غير ما يريد أن يذكره فى السألة الأولى. ب 


(مدد) 


قال - رحمه الله -: 
«المسألة الأولى: لا يعتبر في الإجماع اتفاق الأمة...» إلى آخره() 


أقول: 

لم يتبين في الآيات التي تمسكت بها ما يدل على وجوب الاستدلال 
بالاجماع» بل 0 ذلك يتوهم في بعض الأخبار المروية؛ وثلك غير مشهورة ولا 
مستفيضة؛ فكيف يثبت بها حكم مثل هذه السألة؛ وكيف يثبت بها الاجماع 
الذي يخمص به عمومات الكتاب والسنة المتوائرة؛ ويترجح على سائر الأدلة؟!! 

فعلم بأنه قد اعترف: بأن السالك التي تبسك بها في كون الاجماع 
حجة؛ لا دلالة لها على كون الاجماع حجة بطريق الاستدلال(م)»؛ بل يحتاج في 
ذلك إلى دليل منفصل؛ ثم إنه لم يكلف بالدليل المنفصل؛ فلم يثبت حيتئذ كون 
الاجما ع حجة. 


ثم ولثن سلمنا أنه وجد في الآيات والأخبار ما يدل على وجوب 
الاستدلال بالاجماع؛ لكن غاية ما يلزم من(م) ذلك تمكن الاستدلال بالاجماع» 
وهذا التمكن يحصل قبل قيام الساعة بعصر أو عصرين؛ فيتمسك بإجماع كل من 
تقدم من عصر الرسول عير إلى ذلك اليو ويخرج ما بقي من الآمة إلى يوم 
القيامة من الارادة بهذه العمومات. 


وهذا أولى من أن يجعل إجماع كل عصر حجة:؛ إذ العمومات اقنفضت 


وب تتمة المسالة: ...١‏ من وقت الرسول مي إلى يوم القيامق لأن الذي دل على الإجماع دل على 
وجوب الاستدلال به وذلك الاستدلال ‏ إما أن يكون قبل يوم القيامة: وهو محال على 
التقدير الذي قالوه ء لجواز أن يحدث بعد ذلك قوم آخرون. أو بعده وهو باطل؛ لانه لا 
حاجة في ذلك الرقت إلى الاستدلال» اه المحصول 7/8/4 

+ هكذا في المخطوطة ولعله *الاستقلال". 


ج بداية لوحة ملف 1. 


قككف 


اعتبار فقول كل الأمة؛ وتعذر ذلك لأجل عدم إمكان الاستدلال؛ فيخمص من 
الأمة بقدر(؛) ما يحصل به المكنة من الاستدلال؛ غير(,) أن التخصيص لما كان 
خلاف الأصل؛ فلا يمار إليهء إلا بقدر ما يقتضيه الدليل؛ وتتضمنه الضرورة 
الداعية إليه. وما عدا ذلك يبقى مرادا. 

فثبت أن جميع ما ذكره لا دلالة فيه على أن إجماع كل عصر حجة. 


في المخطوطة *بعد". 
- في المخطرطة *لا غير ". 


و 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالث: لا عبرة بقول العوام...» إلى آخره(). 

أقول: 

قوله: “لا عبرة بقول العوام في الاجماع" حق في الجملة؛ وعلى ما 
ذكرنا من الطريقة لا شك في ذلك. 

الشأن في تقرير هذاء مع ما اختاره من الطريقة في إثبات الاجماع» 
ومع اعترافه بأن تخصص المؤمن يحتاج إلى دليل منفصل؛ فما الذي دل - ها 
هنا - على خروج العوام عن الاعتبار؛ مع أن لفظ المؤمنين والآمة قد اعتبرهم. 

وتوله(م): ”قول العامي حكم في الدين بغير أمارة ولا دلالة». 

قلنا: هذا ممتوعء لأن الظاهر أن العامي لا يخالف إلا بعد أن وجد 
أمارة أو دلالة تليق بحاله؛ بأن يكون قد استفتى عالما يعتقد أنه أعلم وأدين 
من هذا العالم الذي يخالمه. نافتاه بذلك الحكم؛ وهذا بالنسية إلله أمارة 
ودلالة لا طريق له سواه؛ وهو إذا أصر(م) على ذلك: كان منه إصابة وصواباء 
ولا يكون على الخطأء وحينئذ يندفع ما ذكره ولا يلزم أن يقول: قول العالم 
الذي خالنه حجة. 

وأما إذا قال علماء العصر قولاً» ووافقهم عرام العصرء فحينئذ يصير 
حجة. نما الذي يدفم هذا الذي ذكرنا؟ 


تكملة السالة: ...١‏ خلاناً للقاضي أبي بكر رحمه الله. لنا: وجوه...* انظر: الادلة الني احتج بها 
الممنف على مذهبه وأيفا انظر دليل المخالف والجراب عنه في المحصول 0374/6 وانظر 
المسألة بتوسع في: المعتمد 5/امك التبصرة ص76 البرهان 384/١‏ المنخول ص00 
المستصنى 45/١‏ الوصول لابن برهان 044/6 جمع الجوامع وشرحه النحلي فيفك منامج 
العقرل ؟/0 غاية الوصول ص/ا0 روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 028/١‏ المسودة 
ص0”*1 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص”اء مختصر ابن الحاجب 7/15 منتهى الوصول 
صده” شرح تنقيح النصرل ص04 كشف الاسرار 0777/6 تيسير التحرير 507/7 

+ هذا الكلام للممنف إنما هو عبارة عن الوجه الأرل من الوجوه التي استدل بها على أنه لا 
عبرة بقول العوام. وقد نقله النقشوائي بالبعنى. فانظر: المحمول 58:/4. 

م في المخطوطة *مر*. 


لحو 


وبهذا يعرف الجواب عن الوجه الثاني(,). 

وأما الوجه الثالث(0): فممنوع؛ إذ كيف يمكن الوقوف» على أن أهل 
البدو مع كثرتهم وتفرقهم ني البراري؛ اتئقوا على هذا. 

والرابع (+) - أيضاً -: ممنوع؛ والفرق ظاهر بين العاقل البالغ» 
والصبي والمجنون في سائر الأحكام. 


١‏ وهو ما ذكر فيه: أن العصمة من الخطا لا نتصور إلا في حق من تتصور في حقه الاصابق والعامي 
لا يتصور في حقه ذلك؛ لان القول في الدين بغير طريق غير صواب. انظر: المحصول 58:/14. 
؟ ذكر فيه: أن خواص الصحاية ‏ رضي الله عنهم ‏ وعوامهم اجمعوا: على أنه لا عبرة بقول 

العوام في هذا الباب. انظر: المحمول 5182/4. 
م أي: الوجه الرابع لمن يقول لا عبرة بتول العوام وهو: أن العامي ليس من أهل الاجتهاد؛ نلا 
عبرة بقوله: كالصبي والمجنون. انظر: المحصول 5841/4. 


0) 


قال - رحمه الله -: 

«القسم السادس: فيما عليه ينعقد الإجماع. المسألة الأولى: كلما 
لا يتوقف العلم يكون الإجماع حجة على العلم به: أمكن 
بالإجماع...» إلى آخره(). 

أقول: 

أما قوله: *حدوث(,) العالم"» مع أنه فسر العالم بكل ما سوى الله 
فلا يصح ما ذكرف لآن إثبات الصائع ونعوته إنما يمكن بحدوث الحوادث مع 
اشتمالها على الاحكام والاتقان» على من استدل ببعض الحوادث المشتملة على 
الاحكام والاتقان؛ على الصائع ونعوته وعظمته» وأثبت بكونه حقا عظيم الشأن» 


ىت 


ثبا 


وحدانيته» وحقية المعاد(م) والنبوات» ثم يدعي بعد ذلك أن كل ما في الوجود 
سوى الله فإنه مخلوق وحادث» أمكن إثبات ذلك بالاجماع بعد ما علم كرون 
الاجماع حجة بما ذكرنا من الطريق. 

وأما العلم بالوحدانية» فإن ذلك مما لا يمكن إثباته بالإجماع؛ لتوقف 
كون الاجماع حجة؛ على العلم بصحة النبوة؛ وتوقف ذلك على الوحدانية؛ لأن 
من جملة من يزعم الشريك يزعم إلها شريراً مضلأء ومع هذا الاحتمال لا نشبت 


و تمام المسالة: "... وعلى هذا لا يمكن إثبات المائع» وكونه ‏ تعالى ‏ قادر) عالما بكل 
المعلومات؛ وإثبات الثبوة بالاجماع. أما حدوث العالم؛ نيمكن إثبانه به لانه يمكننا إثبات 
المائع بحدوث الاعراض؛ ثم نعرف محة البوة» ثم نعرف به الاجماع» ثم نعرف به حدوث 
الأجسام. وأيضا: يمكن التمسك به ني أن الله عز وجل واحدء لأننا قبل العلم بكونه 
واحداء يمكتنا أن نعلم صحة الاجماع*. انظر: المحصول 2741/4 وانظر تنصيلات المسالة 
وخلاف العلماء فيها ني الكتب الآتية: المعتمد 444/1 البرهان 017/١‏ الاحكام 4.1/١‏ شرح 
الاصنهاني لمختصر ابن الحاجب 518/1: الابهاج /358) جمع الجوامع مع شرح المحلى 
1/7 نهاية الول #/بان”7 كشف الأسرار #/03701 تيسير التحرير #/0557 مختصر أبن الحاجحب 
مع شرح العضد عليه ؟/44 منتهى الوصول ص35 شرح تنقيح الفصرل ص745 التمهيد لابي 
الخطاب 0584/9 شرح الكوكب المنير ؟//50. 

ب في المخطوطة *حدث* والتمريب من المحصول. 

م سقط الجزء الآخير من هذه الكلمة. 


لكف 


النبوةقه لجواز أن يكون المعجز الذي يظهر على يد النبي عَيثر(,)؛ هو فعل 
الاله الشرير(,) للتضليل؛ فلا يحصل الوثوق؛ ولان النبي هو الذي يدعي أنه 
مرسل إلى الخلق من الاله الواحد ليدعو الخلق إليه؛ ويبلفهم أوامر ذلك 
الواحد ونواهيهه بل أول ما يدعي الوحدانية؛ ويقررها بالبراهين؛ حتى نثبت 
نبونه بتقرير البراهين؛ وبإظهار تمييزه عن بني جنسه؛ بتقرير هذه المطالب 
بالبراهين؛ ومن جملة تلك المطالب» بل أهمها الوحدائنية؛ على ما قال - تعالى 
: إتل هر الله أحدج(م)» وكذا قوله: بإذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق 
كل شيء فاعبدوه4(). ومثل ذلك كثير. 

وإثبات الاجماع إنما يتصور بعد إثبات النبوة» فلا يمكن إثبات 
الوحدائية بالاجماع(,). 1 

وهذا آخر المختصر من المجلدة الأولى من تلخيص المحصول لتنقيح 
الأصول. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. 


١‏ بداية لوحة لمالاب 

؟ سقط الجزء الاخير من هذه الكلمة. 

جب سورة الاخلاص: آية .١‏ 

ع الآية 7لا من سورة الانعام. 

و وقد اعترض على كلام المصنف ني هذه المسالة ‏ أيضاً ‏ ابن السبكي. فانظر: الابهاج ؟/4". 


ليوو 


اليتكلل لام قف يلأخباار 


المملكة العربية السعودية 

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

كلية الشريعة - الدراسات العليا 
قسم أصول الفقه 


تلخيص المحصول لتهذيب الأصول 
تأليف 
الفاضل تجم الدين أحمد بن أبيى بكر بن محمد 
النخجواني الشهير ب «التقشواني» 


توفي في حدود سنة ١56ه‏ - 161ام 


تحقيق ودراسة 
صالح بن عبد الله الغنام 


الجزء الثانى 


ضرورية؛ ولا يعرفون هذه الأشياء بحقائقها وحدودها الحقيقية. 

ومنها: معرفة الشيء بكنهه وحقيقته بالحد الحقيقي الملتثم من ذاتياته 
ومقومانه الجنسية والفصيلة؛ رهذا للعلماء والخواص. وبينهما مراتب. 

كمن يعرف الشيء بحد ناقص وبالرسوم؛ فإنه تجاوز المعرفة العامية ولم 
يبلغ إلى رتبة الحد الحقيقي(؛) التام. 

وإذا عرفت ذلك - ففقول: لا شك أن كل واحد يعرف الخبرء والمدقء 
والكذب» والتصديق؛ والتكذيب(/)؛ والنني؛ والاثبات(م) معرفة عامية؛ ويفرق 
بين هذه المفنهومات؛ وغيرها. 

فهذا القدر من المعرفة حاصل؛ ومستغنى عن تحصله بالتعريف؛ بل يمتنع 
تحميل هذا الحاصل. 

وأما سائر المراتب فهي غير حاصلة لكل أحد ممن فقدهاء وطلب 
تحصيلها أمكنه. فلينظر فيما أورد من الأسئلة. 

أما لزوم الدور(,) - فنقول: إن كان المقصود من ذلك: الحد التام 
الحقيقي بذكر المقدمات بأجمعها فسؤاله وارد؛ ولازم. 


١‏ في المخطوطة "القيقي“ وهو تحريف. 

؟- المدق هو: مطابقة الواتع؛ والكذب: عدم مطابقته. والتصديق هو: الاخبار عن كون الخبر 
مدقا والتكذيب: الاخبار عن كونه كذباً. والفرق بين الصدق والتصديقه وبين الكذب 
والتكذيب: أن المدق والكذب يتبعان الخبرء والتمديق والتكذيب يتبعان المدق والكذب» 
وأيضا النصديق والتكذيب قول وجودي مسموع» والصدق والكذب نسب وإضافات عدمية. 
انظر: شرح تنقيح النصورل ص45 الفروق 14/١‏ المستمفى /025 الكاشف ص 7868 المعتمد 
"/ام كشف الأسرار 850/1. 

- النني هو: الاخبار عن عدم الشيء. والاثيات هو: الاخبار عن وجوده. انظر: المحصول 14/4". 

4 وهو: أن الصدق والكذب نوعان تحت الخبره والجنس جزه من ماهية التوع وأعرف منها. فإذن: 
لا يمكن تعريف الصدق والكذب إلا بالخيره فلو عرقنا الخبر بهما: لزم الدور. انظر: 
المحصول 8/4". وقد أجاب عن هذا الدور ‏ أيقا - القراني فانظر: شرح تنقيح التصول 
سكم 


لحو 


وأما إن كان المقصود من ذلك: تعريف مارسمي )١(‏ أو ببعض(0) 
الحدود الناقصة: وبالجملة نوع من التعريف يجاوز به المعرفة العاميةه قذلك(م) 
يكون ممكنا ولا يلزم الدور: لأن قول القائل: *الخبر: قول يدخله الصدق أو 
الكذب"؛ يحصل به نوع تعريف لأنه يحصل له أن القول جنسء؛ وهو مشترك بين 
الأمر والخبر وغير ذلكه فإذا قال: "يدخله الصدق أو الكذب» فقد يميزه عن 
الأمر والنهي؛ وسائر أنواع الكلام - مثل: التمني(:) والترجي(,) والقسم(١)‏ 
والنداء(,) والاستفهام(م) والاستخبار. 

وأما الصدق والكذب نمعلوم للسامع معرفة إجمالية عامية. وذلك القدر 
يكفيه في التمييزه ولا يلزم على هذا شيء من الأسئلة(). 

وأما الاعتراضات(.٠)‏ التي أوردها على ما ذكره أبى الحسين. 

قوله(,:): "إن وجود الشيء عين ذاته عند أبي الحسين". 


في المخطوطة *ما سمى 

؟- في نقل الاصنهائي عن النقشواني وردت العبارة هكذا: “أو الحد الناقص“ انظر: الكاشف 
ص"74 تحقيق الشيخ مصطنى شارر. 

مب في الكاشف *فالمقمود حاصل ولا دور". 

- التمني كقوله ‏ تعالى : يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي 6 يس: أقذ كين 

م الترجي كقوله ‏ تعالى .: 9لعل الله يحدث بعد ذلك أمر ام الطلاق: .١‏ 

القسم مثل قوله ‏ تعالى -: (تالله تفتؤا تذكر يوسف# سورة يوسف: آية 8م. 

ب النداء كقوله ‏ تعالى : ليا نوح قد جادلتنا هود: ”5 

م- الاستنهام: طلب النهم» أر استعلام ما في ضمير المخاطب. وثيل: ىلل تدرا ٠:‏ صررة الشيء 
ني الذهن» أو طلب ذكر ماهية الشيء. كقولك: ما هذا؟ ومن هذا؟. والاستخبار: طلب الخبر 
كقولك: ما الخبر. وقيل: الاستنهام والاسخبار بمعنى واحد. انظر: الابهاج 214/1١‏ التعرينات 
ص18 

ه- انظر: الأسئلة الواردة على التعريف الأول للخبر ورد المعنف عليها في المحصول 50-5:4/6. 

انظر الاعتراضات الثلاثة التي أوردها الممنف على تعريف أبي الحسين للخبر ني: التحصول 
غلية 

و أي: في اعترافه الاول على تعريف أبي الحسين وتمام كلامه: *... فإذا قلنا: إن السواد 
موجوده فهو لخبر مع أنه إضافة شيء إلى شيء آخر". انظر: المحصول 51/4. وقد رد هذا 
الاعتراض ‏ أيض) ‏ الأمنهاني نانظر: الكاشف ص26". 
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قلنا: لكن ذلك في الوجود العيني؛ دون الوجود الذهني؛ وهذا القدر 
من المغايرة كاف في صحة الحمل والوضعء وفي إضافة أحدهما إلى الآخرء وهذا 
كما بين السواد واللون الذي هو جنسه فإنهما متحدان في الوجود العيني؛ لكن 
المنهرمين(١)‏ تنايرا في الذهن؛ كفى ذلك في إضافة أحدهما إلى الآخر - فصح 
أن يقال(,): الواد لون كذلك في السواد والوجود. 

وأما قوله(م): “الحيوان الناطق». 

فنقول: هذا تقييد أحدهما بالآخر؛ وليس بإخباره ولا هو إضافة أحدهها 
إلى الآخرء بل الاضافة معلومة عند كل أحدء ويعلمون الفرق بين الاخبار 
والتقييد؛ فإن الاضافة حيث تحققت(؛) كان الكلام تام وحسن السكوت عليه 
ولا كذلك التقيبد. 

والجواب عن الثالث(,): أن السلب والايجاب معلوم لكل أحد علماً 
إجمالياء فيحصل به نوع من التعريف فوق المعرفة العامية من غير لزوم الدور. 

قوله: “إن تصور ماهية الخبر غنية(:) عن الحد والرسم*٠(,)‏ فذلك 


-١‏ لعل "إذا" ساقطة هناء 

؟- بداية لوحة 4ل 1. 

أي: في الاعتراض الثاني لليمنف على تعريف أبي الحسين للخبر. ونص اعتراض المصتف 
هذا هو: "أنا إذا قلنا: *الحيوان الناطن يمشي" فقولنا: "الحيوان الناطق* يقتضي نسبة الناطق 
إلى الحيواف مع أنه ليس بخبره لان الفرق بين النعت والخبر معلوم بالضرورة" انظر: 
المحمول 577/4. وقد أجاب عن هذا الاعتراض ‏ أيطا الاصنهاني فائظر: الكاشف ص 747 

ع كلمة "تحققت* ساقطة من متن المخطوطة وأثبتها الناسخ في الهامش. 

و آأي: الاعتراض الثالث للمصنف على تعريف أبي الحسين. ونص هذا الاعتراض هو: أن قولنا: 
“نفيا وإثباناً* يقتضي الدوره لان النني هو الاخبار عن عدم الشيء؛ والاثبات هو الاخبار عن 
وجود الشيء٠‏ نتعريف الخبر بهما دور. انظر: المحصول 74/4. وانظر جواب الاصنهاني على 
هذا الاعتراض في الكاشف ص47" 

١‏ في المحصول "غني". 

ب سبق التنويه على أن مذهب المصنف هو: أن الخبر لا سبيل إلى تحديده بل معناه معلوم 
بضرورة العقل؛ وقد استدل المصنف على هذا المذهب بدليلين. نانظر: المحمول 14/4. وقد 
ناتش هذا القول الآمدي واعترض على أدلته وكذلك فعل الاصنهائي نانظر: الاحكام ؟/ى- 


لوو 


قوله(,): “إن كل أحد يعلم - بالضرورة - أنه موجود وليس بمعدوم*. 

قلنا: هذا صحيح.؛ لكن هذا كما يستدعى أن تكرن(:) ماهية الخبر أو 
الحكم معلومة بالضرورة؛ كما أنه ليس يجب أن تكون ماهية نفسه معلومة له 
بالضرورة» مع أنه يحكم عليها بأنها موجودة وليست معدومة. 

بل ذلك يستدعي نصور هذه الأشياء بوجه؛ ونحن قد سلمنا ذلك. 


2الكاشف هد 
و آي: في الدليل الأول- انظر: المحصول 514/6 
+- كلمة *تكون* ساقطة من صلب المخطرطة: ومثبتة في هامشها. 


ل(ؤوو) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: قيل(0): لابد في الخبر من الإرادة ..» إلى 
آخرولم). 

أقول: 

معنى الارادة - ها هنا - هو: أن هذه الصيغة لم تكن لذاتها خبرا. 

وقد اعترف المؤالف(م): أن دلالة الالفاظ ليست ذاتية» بل بواسطة 
الوضع والامطلاح. 

فالمتلئظ بهذا اللنظ: إن بقي على الاصطلاح؛ واستعمل هذا اللنظ في 
المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه: كان خبراء وإن أراد به معنى الأمره أو معنى 
آخر: لا يكون خبراء لأن كونه خبرا ليس لكونه لنظا مخصرصا؛ وهذا كما أن 
صيغة *افعل* إن أريد بها معناها الحقيقي: كانت أمراء وإلا فلا 

وكذلك لفْظ الماضي إذا(:) أريد به المستقبل: لا يكون ماضياً. 

فهذا معنى تولهم؛ وهو حق. 


١‏ القائل هم: الممتزلة. انظر: المعتمد ؟/45م الشبصرة ص500-184. 

؟- تكملة المسالة: *..“ لان هذه المينة قد تجيء ولا تكون خبرأ: إما لمدورها عن الساهي 
والحاكي؛ أو لان المراد منها الأمر مجازاء. كما في توله ‏ تعالى : 9والجروح قصاص». 
وإذا كانت الصينة مالحة للدلالة على الخبرية وعلى غيرها: لم ينمرف إلى أحد الامرين: 
دون الآخر إلا لمرجح - وهو الارادة أو الداعي. والكلام - في هذا الاصل ‏ قد تقدم في 
أول باب الامر. وأيضا: فلا معنى لكون الصيغة خبرا إلا أن المتلئظ تلنظ بها وكان متموده 
- تعريف الغير ثبوت المخبر به للمخبر عنف أو سلبه عنه. وزعم أبو علي وآبو هاشم: أن 
المينة ‏ حال كونها خبرا ‏ مفة معللة بتلك الارادة. وإبطاله ‏ ايها - قد مضى ‏ في 
أول باب الأمره احه. انظر المحمول 255/4 وانظر في تفصيل المسالة أيضا: المعتمد ؟/15م 
التبصرة ص286 الحاصل 0311/6 الكاشف ص/.ك شرح الكوكب المنير ؟/0504 شرح تتقيح 
النصرل ص48؟. وانظر: أيضا المحصول 18/١‏ باب الأوامر. 

مب انظر: المحصول 0547/١‏ نما بعدهاء 

4 في المخطوطة "إذ». 


قالى - رحمه الله -: 

«المسألة الرابعة: إذا قال القائل: «العالم حادث»...» إلى 
آخره(). 

أقول: 

إن مدلول هذا الكلام - هو أن حكمه(م): أن العالم حادث؛ لكن معنى 
حكمه هو: أن ذهنه حكم على العالم أنه حادث. 

وهذا معنى قولنا: *إنه اعتقد» فهذا الحكم ليس غير الاعتقاد. 

قوله(م): *الانسان قد يخير عما لا يعتقد*. 


تلنا: هناك لا يكرن مدلول هذا اللفظ ثابتاء لا الاعتقاد الذي نقوله؛ ولا 
الحكم الذي يقوله» بل ليس هناك غير اللفظ الدال على الحكم من غير حكم؛ 
نإن من لا يعتقد شيث) لا يحكم به في الباطن؛ وإن ذكر لفظ) يدل عليه» فإذا 
أخبر عن الشيء ولا يعتقد مدلول الخبرء فقد تخلف مدلول الخبر عنهه وليس 
يختص بالخبر» بل يكون في الأمر والنهي؛ وليس يلزم من هذا إثبات معنى آخر 


و تمام المسالة: ...٠‏ فمدلول هذا الكلام حكمه بشبوت الحدوث للعالم؛ لا ننس ثيروت الحدوث 
للعالمه إذ لو كان مدلوله ننس ثبوت الحدوث للعالهب: لكان حيثما وجد قولنا: *العالم 
محدث" ‏ كان العالم محدثا لا محالة: فرجب أن لا يكون الكذب خبراً. ولما بطل ذلك: 
علمنا أن مدلول الصينة ‏ هو الحكم بالتسبق لا ننس التسبة* انظر: المحصول 51//4. 

ب هذه الكلمة في المخطوطة دائرة بين *“حكم* وبين *حكمه* ولعل اليثبت هو الصواب. وقد جاء 
في المحصول المطبوع *حكمه' وفي بعض نسخ المحمول "حكم". 

م انظر: المحصول 718/4 وأول عيارته: "بقي - ها هنا البحث عن ماهية الحكم فإنه لا يجوز 
أن يكون المراد منه الاعتقاد» لأن... ونتمة عبارته: فيه البتة: لان من لا يعتقد أن زيدأ في 
الدار؛ يمكنه ‏ والحالة هذه أن يقول: "زيد في الدار"» ولا يجرز أن يكون المراد منه 
الارادة» لأن الاخبار قد يكون عن الواجب والسستنم - مع أن الارادة يمتشع تعلقها به: فلم 
يبق إلا أن يكون الحكم الذهني أمر] مغاير) لجنس الاعتقادات والمتصرد؛ رذلك هو كلام 
النفس ‏ الذي لا يقول به أحد إلا أمحاينا" اه. 


م 





١‏ هذه الكلية دائرة بين كلمة "الحكم* وبين كلمة “العلم* ولعل ما اخترناه وأثبتناه هو الذي 
يقتضيه سياق الكلام. 


؟- وقد اعترض على هذه المسالة أيض)أ ‏ الاصنهائي في كاشفه ص67 
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قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة(): العلم الحاصل عقيب شخبر التواتر(م) 
ضروري...» إلى آخره(م). 

أقول: 
ما اختاره المكلف حق(ع)» واستدلاله(,) ضعيفه فإن الصيان إذا كانوا في غاية 
الصفر وحالة الطنوليةه لا نسلم حصول العلم لهم بخبر التوائرء وإن كانوا 
مراهقين(1) وفي حال التعقل والنهم؛» فلا نسلم أنهم ليسوا من أهل النظرء بل 


هذه هي المسالة الثالثة من مسائل الباب الأول في التوائر. 

+ التوائر في اللغة: التتابع. يقال: توائرت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضاء ومنه حاؤًا تترى 
أي: متتابعين وترا بعد وتر. والوتر الفرد. كما في القاموس المحيط 0941/5 والمصباح المنير 
2/7 وني الاصطلاح: حده الاصنهاني - في شرح النهاج ؟/578 ب بأنه: خبر من بلغت 
روايتهم ني الكثرة مبلنا أحالت العادة تواطنهم واثفاقهم على الكدذب. 

م اختلف العلماء في أن العلم الحاصل عقيب الخبر المتوائر ضروري أو نظري: 

نذهب الجمهور من النقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة: إلى أنه ضروري أي: إذا توائر 
الخبر أناد العلم الضروري ولا حاجة إلى النظر. 

وذهب إمام الحرمين وحجة الإسلام من الاشاعرة والكعبي وأبو الحسين من المعتزلة والدقاق من 
الشائعية: إلى أنه نظري. 

قال الغزالي: *رب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الانسان بوجه توسطها وحصول العلم 
بواسطتها“. ووافق الغزالي في هذا: ابن السبكي في الابهاج. 

وتوتف المرتضى من الشيعة. انظر المحصول 7608/4 وانظر المسالة وآدلة المذاهب بالتتصيل في: 
المعتيد ؟27/7ض البر هان ١/4لام‏ المستصفى 017/١‏ الوصول لابن برهان 1/5 الاحكام 030/6 
الابهاج ؟/141: جمع الجر امع مع شرح المحلي إرشاد النحول ص5ى الاحكام لابن 
حزم 04/1 مختصر ابن الحاحب مع شرحه للمفد ؟/م متتهى الومول ص384 شرح تتقيح 
التصول صاه"؛ أصول السرخسي 0391/١‏ كشف الاسرار 55/1 التوضيح 1/1 تيسير التحرير 
0/6 روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر )14//١‏ المسودة ص50 

غ اختار الممنف مذهب الجمهرر وهو: أن العلم الحامل عقيب خبر التواثر ضروري» 

,- لقد استدل المصف على مذهبه بقول: لو كان ذلك العلم نظري) - لما حمل لمن لا يكون من 
اهل النظر: كالصبيان والبله» ولما حصل ذلك لهم: علمنا أنه ليس بنظري. انظر المحمول 
وقد اعترض ابن السبكي على هذا الدليل من وجهين؛ الارل هذا الذي ذكره 
النقشواني فانظر: الابهاج 5817/6 

و جاء في المصباح المنير :15/١‏ راهق النلام مراهقة إذا تارب الاحتلام ولم يحتلم بعد. 


ز53ظ 


لهم استدلالات كثيرة؛ لكن لا يعبرون عنها بعبارات العلماء» ولا يمكن إنكار 
أنهم كثيرا ما يرتبون مقدمات علمية أو ظنية؛ وينتقلون منها إلى النتائج()؛ 
وكذلك حال البله(م)؛ فإنهم إذا كانوا مفرطين في البلاهة - بحيث ينسلب 
عنهم النهم والعقل؛ نهؤلاء لا يحصل لهم العلم(م) باخبار التواترء ولا النهم 
من أهل الاستدلال أيضاً. 

أمال,) جوابه عن السوؤدال الأول(,) فضعيف, لأن كل من يحصل له العلم 
بخبر التواتر؛ فهو(.) أهل للاستدلال في الجملة: وهذا يرد على مقدمة من 
مقدمات الحجة المذكور. 

وأما صعوبة الاستدلال(,) في شيء معين؛ لا يناني كرون هؤلاء من أهل 
الاستدلال في الجملة؛ فإن الانسان قد يكون - بحيث يتمكن من الاستدلال في 
العرفيات والامور التي تتعلق بأمر المعاش؛ ركذلك في الأمور المتعلقة 
بالمحسوسات والمتخيلات؛ مثل: علم الحسابه والعلوم الهندسية» والريافية: 





١‏ في المخطوطة *التاريخ" ولعله من تحريف النساخ. 

؟- قال في لسان العرب 477/1 : البله: الخفلة عن الشر وأن لا يحسنه. ورحل أبله بين البله 
والبلاهة؛ وهو الذي غلب عليه سلامة الصدر وحسن الظن بالناس؛ لانهم أغفلوا أمر دنياهم 
فجهلوا حذق التصرف فيهاء وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا أننسهم بهاء فاستحقوا أن يكون أكثر 
أهل الجنق ناما الابله وهو الذي لا عقل له فخير مراد بالحديثه وهو تولف يَيْت: *أكثر أهمل 
الجنة البله"» فإنه عنى البله ني أمر الدنيا لقلة اهتمامهم؛ وهم أكياس في أمر الآخخرة. 

عب *العلم* مزيدة لاستقامة النس. 

غ- *أما" مزيدة لاستقامة المعنى. 

و اعترض أبو الحسين البمري على دليل السمنف نقال: إن النظر في ذلك ليس إلا ترتيب 
العلوم بأحوال المخبرين: وهذا القدر حاصل للعامة والمراهقين» لانه قد حصل في عقولهم 
علوم كثيرة؛ وهم يستنتجون من تركيبها علوم) آخر. سلمنا: أن ما ذكرته يدل على قولك» لكن 
معنا ما يبطله من ثلاثة أوجه. فأجاب الممنف قائلاً: قوله: ذلك الاستدلال سهل يتأتى من كل 
أحد فلنا: ستبين إن شاء الله في فمل مفرد: أن ذلك الاستدلال غامش جدا. انظر: المحصول 
لقف نققة 

"فهو" ساقطة من متن المخطوطة: وآثبتها الناسخ في الهامش. 

ب بداية لوحة ؟ماب. 


0و 


ولا يتمكن من الاستدلال في الالهيات. 

وأما الجواب عن المعارضة الثائية(0)) فيه نظر - لأنا نقول: لا ينكر كون 
العلم ضروريا كيفية للعلم؛ لكن كل من حصل له العلم الضروري؛ فهو متمكن من 
أن يعلم بالضرورة أن ما حصل له من العلم ضروري؛ فلو كان العلم الحاصل 
عقيب التواتر ضرورياء لعلم كل أحد أن هذا العلم حاصل له بالضرورة؛ ولو كان 
كذلك: لما وقع فيه الاختلاف. 

والمختار: أن حصول هذا العلم ليس بالاستدلال والنظرء لأنه لو كان 
بالنظر؛ لكان لا يحصل إلا ممن تقدم له الاستدلال قبيله؛ وليس كذلك» بل قد 
يحصل لمن لم يتقدم منه النظر والاستدلال. 

أما الشرطية: فظاهرة. 

وأما ذلك حاصل لمن لم يتقدم منه الاستدلال» لأن الاستدلال المتقدم - 
إما أن يكون بقول بعض المخبرين؛ أو بقول الكل؛ أو بغيرهما. 

والثالث باطل؛ لأنه ليس - ها هنا - ما يستدل به على هذا العلم غير 
تقول المخبرين؛ ولا سبيل إلى الأول ولا(؟) يحصل العلم قبل إن حصل٠‏ 

ولا سبيل إلى الثاني؛ لان عند إخبار الكل حمل العلم من غير 
استدلال» اضطر السامع إلى الجزم بوجود المخبر عنه. 

والجواب عن المعارفة الاولى(م) - أن نقول: من الناس من يحصل ‏ له 


في المخطوطة "الثالثة" وهو خطا؛ كما يدل على ذلك السياق اللاحق. والمعارفة الثانية هي: 
أن العلم الحامل بالخبر المتواتر لو كان ضروري) - لكنا مضطرين إليه بحيث لا يمكتا 
الاننكاك عنم ولو كان كذلك - لعلمنا بالضرورة كوننا عالمين على سبيل الاضطرار بذلك» ولما 
لم يكن كذلك: علمنا أن هذا العلم ليس بضروري تاحاب المصف قائلاً: إن كون العلم ضروريا 
- كيفية للعلم؛ ويجوز أن يكون أمل الشيء معلوماء وتكون كيفيته مجهولة. انظر: النحمول 
لق 

ب هكذا ورد النص في المخطوطة وهو مشوش غير مفهم* 

م المعارضة الأولى هي: ما ذكره أبو الحسين البصري وهو: أن الاستدلال عبارة عن ترئيب علوم 
أو ظنون يترصل بها إلى علوم أو ظنون ‏ وكل اعتقاد توقف وجوده على ترئيب اعتقادات 
آخرء نهو استدلالي. والعلم الواقع بالتوائر هذا سييله... إلخ. انظر: المحمول 200/6 
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العلم بوجود المخبر عنه؛ ولا يخطر بباله ما ذكرتم» ولا يكون قد فتش عن 
الداعي إلى الكذب. ولا عن عدمه؛ فدل على عدم توتفه على ما ذكرتم. 

وأما قوله - في المعارفة الثانية(,) -: *لو كان ضروري) - لكنا 
مضطرين؛ بحيث لا يمكن الانفكاك عنه». 

قلنا: وهو ضروري؛ لكن بعض الضروريات أقوى من بعض؛ بسبب وضوح 
التصورات(0) في البعض وخفائها في البعض. 

فإن قلت: لا تنفك في حصول العلم على كل فرد من أفراد هذه الأخباره 
فكيف يجعل ضروريا؟ ولو جعل كل فرد من الأفراد مقدمة للقياس» خرجت 
المقدمات عن الحصر وكل واحد منها ظنيء فلا تكون النتيجة يقينية. ‏ - 

قلت: العلم الضروري بوجود المخبر عنه ممكن الحصولء والسامع قابل 
مستعد. لأن يحصل له هذا العلم استعداداً بعيدأء وما تفيض منه الآثار والعلوم 
على القوابل دائم الوجود. دائم الفيض والجود؛ ولكن القبول بالفعل موقوف 
على كمال الاستعداد؛ فلما شرع القابل في سماع هذه الأخبار» لم يزل يخرج 
من قابليته من القوة إلى الفعل شيثا بعد شيء على تدريج؛ ويزداد بحسب 
سماع كل فرد من أفراد الأخباره حتى يتكامل الاستعداد ولقبول ذلك العلم 
الضروري من القياس» وتخرج القابلية من القوة إلى الفعل» وعند ذلك يفيض 
العلم عليه وتقبله سماع كل فرد من الأفراد معد للننس إعداد) تاما. 

وهكذا حال المقدمتين وترتيبهما بالنسبة إلى إعداد النشس لقبول 
النتيجة» لكن لا نننك(م) المقدمات من التفطن لجهة الانتاج؛ وفي مرور الأخبار 
على السمع لا ينتقد إلى التقطن لكيفية حصول هذا العلم» فنسبة أفراد 
الأخباره ليس كنسبة المقدمات» وإن اشتراكا الكل في إعداد النفس. 


-ت وكذلك المعتمد ؟/؟مه. 

١‏ انظر المعارضة الثائية في المحصول 0/4 #مم. 
؟- في المخطوطة *نالتصورات". 

ع في المخطوطة *تتفي". 
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قال - رحمه الله -: 

«المسألة الرابعة: استدل أبو الحسين البصري...» إلى آخره(). 

أقول: 

لا يمكن أن يقال: العلم بخبر التواتر يتوقف على هذا الاحتجاج؛ لأن 
العلم بوجود المخبر() عنه عقيب خير التواتر؛ أجلى من مقدمات هذه الحجة. 

وقال بعض الناس (م): فيه قوة قياسية» لأن عند اجتماع هذه الأخبار 
الكثيرة» لابد وأن يترتب في ذهنه أنه يمتنع اجتماع هؤلاء وتواطؤهم(,) على 
الكذب» فإذا امتم أن يكون(,) كذباء تعين أن يكون صدقا. 

وهذا - أينا - ليس بواجب» إذ لو كان الأمر كما ذكر: لكان كل من 
حصل له العلم بالتواتره شعر بحصرل هذه المقدمات في ذهنه وثرئيبها عند 
وانتقاله منها إلى العلم الذي هو التتيجة؛ وليس الأمر كذلك. 

والسؤال الذي ذكره المؤلف2:) في الآخر حن. 


و تمام عبارته: *... على أن خبر أهل التواتر - صدتء وقال: لو كان كذب ‏ لكان المخبرون إما 
أن يكونوا ذكروه - مع علمهم بكونه كذباء أو لا مع علمهم بكونه كذباء والقسمان باطلان: 
فبطل كونه كذباً: نتعين كونه مدتا: فكان مفيدا للعلم* نانظر تمام هذا الاستدلال» والاعتراضات 
المديدة التي أوردها الممنف عليه في المحمول 55-774/8. وانظر كذلك المعتيد 
؟/راوم كه 

؟- في المخطوطة *بالمخبر". 

مب من هولاء شمس الدين الامنهاني فائظر الكاشف صه4'0 ونص كلامه: قلنا: ينيد علما) ضروريا 
أي: أنها من باب القطايا التي تياسائها معها مع قوة قياسية..". 

ع في المخطوطة "تواطثهم". 

بداية لوحة ب1أء 

+ وهو: أن يقال لأبي الحسين: إما أن يكون غرضك من هذا الاستدلال ظنا قوي) بكون الخبر 
مدتا ‏ نذلك مسلم. أو اليقين ‏ فلا نسلم أن ما ذكرته يفيد اليقين؛ لآن التقسيم المنضي 
إلى اليقين يجب أن يكون دائر] بين النني والاثبات» ثم نيين فساد كل قم سوى 
المطلوب ‏ بدليل قاطع؛ وهذا الذي ذكره أبو الحسين ليس كذلك. انظر المحصول 774/4 
وهناك وجوه أخرى من الأسئلة وقد أحال المصنف بعضها على كتابه النهاية البهائية ني 
السباحث القياسية؛ وأشار ني نهاية هذه المسألة إلى أن بعض هذه الأسئلة والمعارظات لا شك 
أن فادها أظهر من صحتهاء لكن ذلك إنما يكفي في ادعاء الظن القري لا في ادعاء اليقين ع 
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بقي أن العلم بوجود المخبر في المتواتر له شروط» فالاعتقاد الذي 
يحصل للعالم بالشروط؛ إذا اعتبرناها بالتمام: يكون(,) علماً. 

وأما ما يحصل لغير العالم من غير اعتبار الشروط؛ فلا يمكن أن يحكم 
فيه بأنه علم. 

فلئن قال: إذا لم يستند أحد العلمين إلى حجة» فكيف يمكن الحكم 
يكون أحدهيا علما؛ وبكون الآخر ليس علما(م)؛ لجواز أن يتوقف ذلك على 
شروط أخرى لم يتنبه لها أحد. 1 

وأما الجزم بوجود المخير عنه فلا يكنيء فإئه حاصل في اعتقاد غير 
العالم. 

قلت: فرق بين الحجة الموجبة لحصول العلم المطلوب» وبين الحجة 
التي نزيل الشك؛ وتدفع السؤال. 

ومثال هذا: أنا نعلم المحسوسات التي نشاهدها علما جازما(م) لا نشك 
فيه وهذا الملم مستند إلى الاحساس بالعلوم()) ومستفاد منه» ثم إذا أورد 
المشكك شبهة: بآن أظهر غلط الحس - في مواضع - مثل من يرى الشيء في 
الرطوبة أكبر(ى) حجما مما هو عليه؛ كرؤية العنبة إجتاصةر.). 





تت التام. وقال: كان غرضا من الاطناب ‏ في هذه الاسئلة : أن الذي قاله أبو الحسين: من 

أن الاستدلال بخبر التواتر على مدق المخبرين ‏ أمر سهل هين مقرر في عقول البله 
والصيان : ليس بصوابه بل لما فتحنا باب المناظرة دق الكلام وظهر أن الحق ما ذهينا 
إليه: من أن هذا العلم ضروري؛ وحيتئق لا نحتاج إلى الخوض في الجواب عن هذه الاسئلق 
لآن التشكيك - ني الطروريات - لا يستحق الجواب. انظر: المحصول 571/4. 

-١‏ في المخطوطة *تكون* والضير المستتر يرجع إلى الاعتقاد. 

؟- في المخطوطة *علم* بالرفع وهو سخطا. 

ع في المخطوطة *حزمنا». 

غ- هكذا في المخطوطة ولعله *بالمعلوم". 

ه- في المخطوطة *أكثر». 

+ في اللسان 5/7: الاحاص: من الفاكهة معروف. وفي مختار المحاح ص5: الاحاص دخيل: لان 
الجيم والماد لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب. الواحدة إجامة والاحاص المشمش 
والكمثرى بلغة الشاميين. 


لم 


فما يذكر في جواب هذا من الفرق بين الأحوال مزيل للشبهة الطارثةة 
لكن ليس العلم بالبحسوسات متوقفا عليهه كذلك فيما نحن فيه من علم شروط 
التواتر واعتبرهاء وحصل له العلم عقيب خبر التواتره وجزم بأنه علم مستفاد 
من هذه الاخبار؛ لا يستريب فيه فإذا شكك - ها هنا - مشكك وقال: مثل هذا 
الجزم قد حصل لمن لم يعتبر هذه الشروط مع أنه ليس بعلم؛ فما(؛) يقع دافماً 
لهذا الشك - وهو إقامة الحجة على صدق هؤلاء المخبرين؛ وامتناع 
تواطؤهم (,) على الكذب في صورة اعتبار الشروط - وقع فارق) بين الأحوال» 
لكن ليس هو المنتج للعلم الضروري الحاصل عقيب خبر التواتره وما ذكره أبو 
الحسين مزيل للشبهة: لا محصلة(م) للعلم. 


في المخطوطة "مما". 
+ في المخطوطة “*نواطتهم". 
مب هكذا في المخطوطة ولعل الالسب *محصل". 


و 


قال() - رحمه الله -: 

«المسألة الخامسة: في(,) شرائط(م) التواتر(:)...» إلى آخره . 

أقول: 

قوله: لا حاجة بنا إلى اعتبار حال المخبرينء بل يجب أن يعتبر 
السامع حال ننسه؟(,). 

فهذا ينافض قوله(:): "إن - ها هنا - أمورا معتبرة في كون التواتر 
منيدا للعلم؛ وتلك الأمور منها ما يرجع إلى أحوال السامعين(,): ومنها ما 


.*097/4 أنظر المتن في المحصول‎ ١ 

؟- “في" إغضافة من المحصول. 

عب في المخطوطة "شرط" والتمويب من المحصول- 

؛- قال الأمدي ‏ في الاحكام ؟/لام ما ملخصه: اثفق القائلون بحصول العلم عن الخبر 
المتواتر على شروط؛ واخثلفوا ني شروط. اما المتئق عليه؛ نمنها ما يرجع إلى المخير 
بالكسر؛ ومنها ما يرجع إلى المستمعين. ناما ما يرجمع إلى المخبرينه فاربعة شروط: 

الأول: أن يكون قد انتهوا في الكثرة إلى حد يمتنع معه تواطؤهم على الكذب. الثاني: أن يكونوا 
عالمين بما أخبروا به؛ لا ظانين. الثالث: أن يكون علمهم متندا إلى الحس. لا إلى دليل 
العقل. الرايع: أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الشروطء لان خبر أهل كل عمر مستقل 
بنفف فكانت هذه الشروط معتبرة فيه. وأما ما يرججع إلى المستمعين فان يكون المستمع 
متاملاً لتبرل العلم بما أخبر به غير عالم به قبل ذلك» وإلا كان فيه تحصيل الحاصل. والعدد 
الذي يحصل معه العلم. وأما الشروط المختلف فيها فستة: الأول: ذهب قوم إلى أن شرط عدم 
التوائر أن لا يحويهم بلد ولا يحصرهم عدد؛ ومذهب الباقين خلافد وهو الحق. الثاني: ذهب 
قوم إلى اشتراط اختلاف أنساب المخبرين وأوطانهم وأديانهم» وهو فاسد. الثالك: ذهب 
بعضهم إلى أن شرط المخبرين أن يكون مسلمين عدولاً. الرابع: ذهب قوم إلى أن شرطه أن 
لا يكون محمولين على أخبارهم بالسيف» وهو باطل. الخامس: شرطت الشيعة واين الراوندي 
وحود المعصوم في خبر التوائره حتى لا يتفقوا على الكذبء وهو باطل أيضا. السادس: 
شرطت اليهود في خبر التواتر أن يكون مشتملاً على أخبار أهل الذلة والمسكنق؛ وهو باطل. 
وانظر أيضا) الشرائط غير المعتبرة المختلف فيها في المحصول 541/4 827 

م انظر المحصول 7007/4 وتمام كلامه: *... فإذا حصل له العلم بمخير تلك الأخبار ‏ مار محجوياً 
بهاء وإلا فالحجة عنده زائلة". 

د انظر: الممحصول 7797/4ا بي 

انظر الأمور المعتبرة المتئق عليها والتي ترجع إلى السامعين في المحمول 4/م:". 
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يرجم إلى أحوال المخبرين*(:)؛ فإن الأمور المعتبرة الراجعة إلى أحوال 
المخبرين؛ لابد وأن يعتبرها السامع حتى يحصل له العلم(,). 

وثائيها - قوله(م): "العلم هو الحجة». 

فنقول: إن عنيت بالعلم: ذلك الاعتقاد الجازم الضروري الذي حصل 
عقيب التواترء فهذا حاصل لغير العالم بشروط التواتره ولمن لم يعتبر هذه 
الشروط؛ فالحجة القاطعة بحصول العلم تكون شاملة لهذه الأحوال؛ وعند ذلك 
يمتنع اشتراط شيء آخر في كون التواتر مفيد] للعلم. 

وإن عنيت بالعلم: حقيقة العلمه فالتزاع فيه وبم نعرف أن ذلك الجزم 
الحاصل علم؟ حتى نحتج به على صدق المخبرين؛ فإن مثل هذا الاعتقاد الجازم 
لما حصل ولم يكن علماء لم يكن بد من التمبيز بين أن يكون هذا الاعتقاد 
الجازم علماء وبين أن لا يكون علماً. 

وثالئها - قوله(,): “ثم إنه بعد وقوع العلم بمخبر خبرهم - صح أن 
نبحث عن أحوالهم؛ فنقول(,): لو لم يكونوا على هذه الصنة - لما وقع(:) لنا 
العلم بخبرهم". 

فإن هذا الاستدلال مشترك بين العالم بالشروطه؛ وبين الجاهل بهاء وبين 
من اعتبرها(ب)؛ وبين من لم يعتبرها. 


711/4 انظر الامور المعتبرة المتئق عليها الراجعة إلى المخبرين ني المحمول‎ ١ 

+- تقل الامفهاني كلام النقشواني هذاء وعقب عليه بقرله: هذا ما قال وهو مندنمء لأن الفرق 
ثابث بين كون الشيء مشروط) بكذاء وبين العلم بحمول. فالمدعي أن الأمور الممتبرة في 
حصول العلم بمخبرهم لا يتوتف على تقدم العلم بتلك الشروط: بل ثقول: إن حصل العلم 
بالمخير: علمنا حصول تلك الشروط وإلا: نلا. وعلى هذا: فلا يرد الوال. انظر: الكاشف 
ص |"4. 

مب هذا معنى كلامف ونْص عبارته: "اعلم: أن هذه الاخبار التي نعلم مخبرها ‏ باضطرار ‏ الحجة 
علينا نيها ‏ هر العلم...؟ انظر: المحصول 7197/4. 

)- انظر: المحصول 7509/4 

و في المخطوطة "قلنا" والمثبت من المحصول. 

في المخطوطة *حمل" وما أثبته من المحصول. 

ب في المخطوطة *اعتبر* والمثبت اختيار منا. 


م 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة السادسة()...» إلى آخره(م). 

أقول: 

ما نقله عن القاضي أنه قال: “قول الأربعة لا يفيد العلم أصلاً"(-) فيه 


نظر: لأنه فرق بين أن يقال: الاربعة لا يمكن أن تجعل عدد التوائر - بمعنى: أن 


خبر 


الأربعة لا ينيد العلم(؛) حيث كان وأين كانء وبين أن يقال: لا يحصل 


العلم بقول الاربعة أملآء لان القول الأول لا يلزم منه أن ينني العلم بخبر 
الاربعة في جميع الصورء وأن قول الاربعة لا يقع مفيد) للعلم في شيء من 
المور. 


وأما الثاني: فيستلزم ذلك. وما ينسب إلى القاضي هو الأول دون الثاني. 


وآما قوله - في السؤال(,) -: “يجوز أن لا تطرد العادة...* إلى إخره. 
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في المحمول المطبوع *الأولى". 


المالة السادسة هي: قال القاضي أبو بكر: *اعلم أن قول الاربعة لا يفيد العلم ‏ أملاء 
وأتوتف في قول الخمة“. واحتج عليه: بآنه لو وقبع العلم بخبر أربعة مادقين ‏ لوقع يخبر 
كل أربعة صادثين: وهذا باطل؛ فذاك مثله* انظر المحصول 870/4 وانظر كذلك: المعثيد 
5/اتم البرهان ١/«لاما‏ المستصتى ١/لالا‏ الكاشف ص1 تحقيق مصطفى شاور الابهاج ؟/,و3 
جمع الجوامع بشرح التحلى وحاشيته البناني عليه 1/1 ومعه نقريرات الشربيني» نهاية 
السول مع سلم الوصرل 0/4/9 مختصر اين الحاجب بشرح العضد ؟/4م شرح تنقيح التنمول 
لكييد 


وهذا مذهب الشانعي- انظر: جمع الجوامع 15/1 


غ- بداية لوحة «كاب. 


لقد أورد الممنف على دليل القاضي ثلاثة أسئلة ولم يجب عنها. وحاصل هذه الأسئلة: الأول: 
أن العادة لا تجري في ذلك على طريقة واحدة. وإن كانت العادة في أخيبار الجماعات 
العظيمة حارية على طريقة واحدة: كما أن التكرار على البيت الواحد آلف مرة سبب لحفظه 
في العادة المطردة ؛ وآأما تكرره مرثين أو ثلاثقا فقد يكون سبياً لحفظه؛ وقد لا يكونه 
والعادة فيه مختلفة. الثاني: سلمنا أنه يلزم من اطراد العادة ني شيء اطرادها في مثلهه فلم 
قلت: يلزم من حمول العلم - عند رواية أربعة ‏ حصوله عند شهادة أريعة؟. الثالك: سلمنا 
أن التفاوت بين لنظ الشهادة. وبين لظ الخبر الذي ليس بشهادة - غير معتبر» فلم لا يجوزحت 
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قلنا: السؤال لا يرد على الاحتجاج الذي ذكرى لأن الاحتجاج هكذا: 
لو حصل العلم بقول أربعة صادقين؛ ولم يحصل بقول أربعة مثلهاء في جميع 
الشروط المعتبرة في المخبرين والامعين؛ والعادة في جميع الأشياء المتساوية 
من جميع الوجوه لا تختلفه وإلا لزم المحذور المذكور في الاحتجاج. 

وأينا: يلزم أن يقال في سائر العلل ذلك» وأن لا تطرد(,) العادة 
بترتيب معلولاتها عليها. وعلى هذا: لا يمكن الاستدلال بوجود العلة على وجود 
المعلرل. 

وأما التكرار على اليبت الواحد مرتين؛ فذلك لم توجد فيه هذه 
الساواة؛ لان هناك تختلف العوائد؛ وقد يختلف القبول بالقياس إلى الشخص 
الواحد. فلا يرد إشكالاً. 

ونعلم من هذا ورود السؤالين الآخرين. 

وأما الجواب عن النقض() بقول الخسة:؛ فيه نظر: لانه جوز في 
الجراب أن يكون أحد الشهود كاذباً والباقرن صادقين» وهذا كيف يتصور؟!! 

لأنه إما أن لا يفرض(م) أن الشهود كلهم اجتمعراء وشهد كل واحد 
على رؤية نفسه للزناه ورؤية سائر أصحابه. 

وإما أن يفرض فيما إذا(,) شهد كل واحد على مشاهدة نفس ولم 
يتعرض لمشاهدة صاحبه. 

وفي الصورة الأولى: لا يتصور انفكاك كذب واحد منهم عن كذب. الباقين٠‏ 

وأما في الصورة الثائية: فالمعتبر صدق إخبارهم عن الزناء لا صدق إخبار 


عت أن يقال: لما كان من شرط الشهادة أن يجتمع المخبرون ب عند الشهادة ‏ وذلك الاجتماع 
يرهم الانئاق على الكذب: فلا جرم لم يند العلمه» بخلاف الرواية؟. انظر: المحصرل 
لفسكايقة 

-١‏ في المخطوطة "يطرد". 

+ انظر: المحصرل 4/ه/". 

مب هكذا في المخطوطة والسياق يقتضي *يفرض” بالاثبات. 

ع “إذا“ سائطة من متن المخطرطة؛ ومثبتة في الهامش. 


لفلف 


كل واحد عن مشاهدة نفسه. لأن الخبر إنما تعدد بالقياس إلى الزنا المشاهدء 
ولم يتعدد بالقياس إلى مشاهدة كل أحد بل لم يخبر عن كل مشاهدة خاصة إلا 
واحدء وذلك غير ما نحن فيه. 

وإذا كان اعتبار الصدق والكذب بالقياس إلى الاخبار عن الزناء فمتى 
صدق واحد صدق الباقون» ومتى كذب واحد كذب الباقون. 

ثم ما ذكره لا يتاتى في الخسة ولا في العشرة» إذ لو كان قول الخمسة 
أو العشرة موجياً لحصول العلم القطعي بالزناء لما جاز للقاضي أن يتوقف في 
إقامة الحد على الزاني إلى تمام التزكية(,) لان بعد حصول العلم القطمي لا 
وجه للتوقف. 


وقوله: "إن التزكية للبحث عن أحوالهم حتى يتميز الكاذب منهم». 

قلنا: هذا المعنى يوجب توقف حد(,) القذف - على الكاذب - على 
التركية: لا إقامة الحد على الزاني. 

ثم - ها هنا - مسألة ذكرها الغزالي - وذكرها(م) المؤلف(؛) أيضا - 
وذكر (,) عقيبها مسألة ثنافي حكمها. قال: *مألة: إذا قدرنا انتماء القرائن» 
فاقل عدد يحصل به العلم الضروري معلوم لله - تعالى -. وليس معلوما لتاء 
إذ لا(:) سبيل لنا إلى معرفته...* وقرر ذلك إلى أن أورد على نئسه سؤالاً - 
وهو أنه قال: *كيف علمتم حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟. 

قلنا: كما نعلم أن الخبز مشبع؛ والماء مرو(ب)»؛ والخمر مسكرء وإن كنا 
لا نعلم أقل مقدار منه» ونعلم أن القرائن تتفيد العلم؛ وإن لم نقدر على حصر 


١‏ التزكية: التعديل؛ والزكي والزاكي الطاهر. وني الامطلاح: إخبار العدول عنه بصفات العدالة. 
انظر: مختار الصحاح صهاء مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الامين ص2؟!. 

؟- في المخطوطة *هذا». 

ب في المخطوطة "وذكر". 

غ- انظر: المحصول 4//ا/ا”. 

و أي: الامام الغزالي نانظر المستصفى .158//١‏ 

د في الستمفى *ولا سييل". 

ب في المخطوطة *مروي" بالياء وهو خطا وافح. 
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أجناسهاع وضبط أقل درجاتها... ثم قال - عقيبه - مسألة: العدد الكامل إذا 
أخبروا ولم يحصل العلم بصدقهم؛ فيجب القطع بكذبهم؛ لأنه لا يشترط في 
حصول العلم إلا شرطان - أحدهما: كمال العدد؛ والثاني: أن يخبروا عن يقين 
ومشاهدة: فإذا كان العدد كاملاً: كان امتناع العلم لنوات الشرط الثاني (:)6 
فتعلم أنهم بجملتهم كذبواء أو كذب بعضهم في قوله(,): إني شاهدت ذلك؛ بل 
بناه على توهم وظن؛ أو كذب متعمد](+) لأنهم لو صدقوا - وقد كمل عددهم - 
حصل العلم ضرورة» وهذا - أين) - أحد الإدلة على أن الأربعة ليسوا عدد 
التواتر؛ إذ القاضي إذالع) لم يحصل له علم بصدقهم» جاز له القضاء بغلبة 
الظن بالاجماع - ولو ثم عددهم -: لكان انتفاء العلم بصدقهم دليلاً قاطم) على 
كذب جميعهم؛ أو كذب واحد منهم؛ ولقطعنا بأن فيهم كاذب) أو متوهما(,)» ولا 
يقبل شهادة أربعة يعلم أن فيهم كاذباً أو متوهماً. 

فإن قيل: فإن لم يحصل العلم بقولهم؛ وقد كثروا كثرة يستحيل بحكم 
العادة توافقهم على الكذب عن اتناق؛ ويستحيل دخولهم تحت فابطء 
ونساعدهم على الكذب بحيث ينكتم ذلك على جميعهم؛ ولا يتحدث به واحد 
منهم )0 فعلى ماذا يحمل كذبهم؟ وكيف يتمور ذلك(,)؟!! 

قلنا: إنما(م) يمكن ذلك بأن يكون منقسمين إلى صادقين وكاذبين؛ أما 
المادتون فعددهم ناقص عن المبلغ الذي يستقل بإفادة العلمء وأما الكاذبون 


و بداية لوحة 41-آاء 

؟ في المخطوطة وردت العبارة هكذا: "قولنا في شهادته" وما أثبتناه من المستصفي. 

عب في المخطوطة *معتيد)" والتصريب من المستمفي. 

ع كذا وردت العبارة في المخطوطة وني الستصنى وردت هكذا: *إذ التافي لم يحمل له العلم 
بصدقهم وجاز له القضاء....". 

,- من عبارة *ولقطعنا" إلى هنا ساقط وما أثبتناه من المستمفى. 

- من عبارة *عن انناق* إلى هنا ساتط من المخطرطة وهو من الستصنتي. 

3 *ذلك* مزيدة من ١‏ لستصنى. 

م "إنما" مزيدة من المستصنى. 


0م 


فيحتمل أن يقع(١)‏ منهم التواطؤ(ء)» نقصان عددهم عن مبلغ يستحيل عليهم 
التراطئ مع الانكتام(م)؛ فإن كانوا مبلما لا يستحيل()) التواطئ(,) عليهم مع 
الانكتام» فلا يستحيل الانكتام في الحال إلى أن يحدث في ثاني الحال...* هذه 
عبارئه في المستصفى(0). 

وقد قال(,) - قبل هذا كله -: “فالكامل - وهو أتل عدد يورث العلم 
- ليس معلوما لناء لكنا بحصول العلم الضروري؛ نتبين كمال العدد. لا أنا 
بكمال العدد نستدل على حصول العلم*. 

أقول: 

بعد(م) أن قرر أنا نستدل بحصول العلم على كمال العدد؛ وأن العدد 
غير معلوم؛ كيف أورد هذه المسألة؟!! 

لان الحكم - في هذه المسألة - بكذب المخبرين بأسرهمء أو كذب 
بعضهم عند كمال العدد وعدم حصول العلم بصدقهم؛ إنما يتصور أن لو كان ذلك 
العدد معلوماً لناء وذلك العدد لا يصير معلوما لناء إلا إذا(.) حصل العلم 
الضروري بصدقهم؛ وني صورة لا يحصل العلم بصدقهم؛ يتعذر معرفة كمال العدد. 

فلئن(.1) قال: نستدل بالعلم على كمال العدد؛ ثم إذا وجد ذلك العدد 
في صور أخرى» ولم يحصل العلم الضروري عقيب خبرهم؛ علم كذبهم وكذب(١0)‏ 


-١‏ عبارة *أن يقع"* إضافة من المستمفنى. 

؟- في المخطوطة *التواطيء» والتصويب من المستصفى. 
من قوله *عن مبلغ* إلى هنا ساقط من المخطوطة والمئيت من المستمفى. 
"لا” إضافة من المستصفى. 

هو في المخطوطة "التواطيء* والتصويب من الستمفى. 
انظر 158/7 منه. 

ب انظر: المستمتي اهلا 

م هذا الاعتراض الأول على كلام النزالي. 

وس *إذا" زيادة من عمل المحقق. 

٠‏ في المخطوطة “فلائن"». 

١‏ هكذا في المخطوطة والانسب "أو كذب". 


وم 


بعضهم» لأن كمال العدد حاضل» فلابد من فوات شرط آخرء 

قلنا: هذا يتوقف على(!) أن حصول العلم الضروري في تلك(,) لم 
يحصل إلا للعدد؛ ولم يكن لشيء من القرائن: والجزم بهذا غير ممكن. 

وثانيها - لم قلتم: إن الشرط منحصر فيما ذكرتم؟ 

وثالثها: أن اشتراط صدق المخبرين في حصول العلم متعذر ودور؛ لأن 
الشيء إذا كان شرط) في شيء؛ فلا يحصل العلم بالمشروط ما لم يحصل العلم 
بالشرط؛ فلو كان العلم بصدتهم شرط): لزم تقدم العلم بصدقهم على العلم 
بصدقهم. وذلك محال 

ورابعها: أن ما ذكرثم من العذر غير واقع؛ لما أوردنا من التناقض؛ لانه 
إذا أمكننا أن نستدل بحصول العلم الضروري عقيب خبر جماعة وعدد معين - 
على أن ذلك العدد كامل؛ فقد تعين العدد الكامل بحصول العلم الضروري» 
فين وجدنا ذلك العدد: علمنا أن العدد قد حصل؛ فإذا انضم إلى سائر الشروط 
حصل العلم؛ فإذا ضم قول من ذهب إلى أن(م) العدد في التواتر معلوم لناء ولا 
يصح إنكاره. 


فلئن قال: عدم حصول العلم - ها هنا - ليس لانتفاء العددء بل لانتفاء 
شرط آخرء وأما إنكار تعيين العدد؛ فذلك قبل الاستدلال بحصول العلم؛ ظاهر» 
وأما بعد الاستدلال» فلجواز أن يكون حصوله بالعدد المعين وبشيء من 
القرائن» لا بمجرد العدد. 

قلنا: لما احتمل ما ذكرتم؛ احتمل أن يقال - في كللى علم()) يحصل 
عقيب خبر جماعة-: إنه إنما حصل لا بالعدد فقطء بل بإعانة شيء من الأحوال 


"على" مزيدة لاستقامة المعنى. 
؟- يقتضي السياق أن تكون كلمة *الصورة" ساقطة هناء 
م لنظة "أن" زيادة من عندي لضرورة السياقء 


ع بداية لوحة لكاب-. 


م 


المقارئة: وذلك ينافي العلم بكمال العدد في التواتر» فلا يمكن الجزم يكذبهم 
عند عدم حصول العلم بمدقهم - على ما حكم به في المألة الاخيرة - لجواز 
أن عدم حصول العلم لانتفاء شرط آخره غير صدق المخبرين» أو لانتناء القرينة 
التي أعانت في حصول العلم في صورة حصرله. 

قوله: بأنه() إنما يمكن ذلك بأن ينقسموا إلى قسمين إلى عادقين 
وكاذبين"؛ فهو - أيضا - مشكل؛ ويرد عليه ما أوردنامعلى مؤلف المحصورل 
وهو: أن هذه الصورة - إن كانت مفروضة فيما إذا وردت كلها على شيء واحده 
ولم ينفرد بعض أفراد الأخبار عن بعض؛ بخصوص المخبر عنهه فلا يتصور كذب 
البعض دون البعض إلى آخر ما ذكرناه فالجمع بين أن توجد الأخبار عن عدد 
كثير عن شيء واحدء وبين(:) أن نقطع بكذب بعضهم وبصدق بعضهم متناقض» 
فإن الصدق في البعض لا ينفك عن صدق الكل؛ وكذا الكذب. 

ثم المعتمد في التواتر القطع بالمخبر عنه حقيقة» هو مدق البعضء 
لأنه لما امتدعم كون الكل كاذبين ومتفقين على الكذبء. لم يكن بد من صدق 
البعض: فلا جرم حصل الجزم بوجود المخبر عنه؛ فكيف يمكن الاعتراف بصدن 
البعض؛ مع أنه لا يحصل العلم بوجود المخير عنه؟ 

فلئن قال: قد ثبت أن من شرط التواتر: إستاد الاخبار إلى المحسوسات 
- إما بالمشاهدة(م) والعيان؛ وإما بسماعه من أهل التواتره نيمكن أن يكذب(,) 
البعض بأن لا يكون قد شاهد؛ ولا سمع من أهل التواتر. 

قلنا: هذه الأخبار إنما تعتبر بالقياس إلى القدر المشترك - وهو جود 
المخبر عنه المشاهد -؛ وأما الاسناد إلى السماع أو المشاهدة: فذلك شرطه: له 


هكذا في المخطوطة ولفظ المستصتى “قلنا إنما يمكن..* فالظاهر أن *يانه» زائدة ويستقيم 
السياق والمعنى بدونها. 

؟- عبارة * .بين أن" زيادة من عمل المحقق. 

ع في المخطوطة *المشاهدة". 

4 *يكذب" غير مقروءة ني المخطوطة؛ والسياق يقتضيهاء. 


لوم 


أنه داخل في المخبر عنه الذي يطلب العلم يه وعند ذلك لا ينئك صدق 
البعض عن البعض. 

الثاني :)١(‏ وهو أنا جعلنا المخبر عنه في كل خبر المجموع» وهو 
المخبر عنه المشاهد مع إسناده إلى مشاهدته أو سماع؛ لكن لما كثر المخبرون 
كثرة تمنع كذب() الجميع' حمل الجزم بصدق البعض في إخباره وإسناده» 
فيحمل الجزم بوجود المخبر عن فلا يضر كذب(م) البعض في إخباره وإسناده 
في حصول هذا الجزم. 

واعلم: أنهم اختلنوا في أن القرائن هل ثفيد العلم()؟ والحق: أنها 


ونحن نقول: الخبر إن كان عن غير محسوس؛ مثل: وحدانية الاله فلا 
يفيد العلم وإن كثر عدد المخبرين؛ وإن كان عن محسوس - فإما أن يفيد 
العلم مع القرينةة أو بدون القرينة؛ بل بمجرد ذكره العدد؛ فذلك العدد تعلمه 
إجمالاً: من أن عدد المخبرين قد يبلغ إلى حيث ينتنع تواطؤهم(,) على 
الكذب: بل يجب الجزم بصدق بعضهم؛ وعند ذلك يجب الجزم بوجود المخبر 
عنهه لكن ليس يمكتنا الاشارة إلى عدد معين ومبلغ مخصرص: إنه هو ذلك 
العدد؛ بل ذلك في علم الله ونحن لا نعلم إلا إجمالاً 

وأما العدد الذي ينيد(:) العلم مع القرينة فله أفراد كثيرة. 


الجزء الأخير من الكلمة مكائه بياض في المخطوطة وأثبته مستعينا بالسياق. على اعتبار أن ما 
تقدم الأول وهذا الثاني. 

+ «كذب* غير واضحة والسياق يقتضي ما أثبتناء. 

مب في المخطوطة "كذيب" وهو تصحيف-. 

ع اختلف العلماء في القرائن هل تنيد العلم أم لا؟ نذهب الأكثرون: إلى أنها لا تئيد. وذهب 
النظام وإمام الحرمين والنزالي: إلى أنها تفيد. انظر هذه المسالة في: البرهان ١//ام‏ 
المستصفى 010/١‏ المحمرل 0/4 الاحكام ؟/١ف‏ روفة الناظر بشرح نزهة الخاطر 701/١‏ 

وشالي المخطوطة “*تواطئهم* وهو خط ظاهر. 

+ أضفت كلمة *يفيد" لالتباس المعنى بدونها. 


)بم 


فإن قيل: لا نلم القسم الذي يحصل فيه العلم بمجرد كثرة عدد 
المخبرين من غير انضمام قرينة إليه؛ لانه ما من عدد يحصل العلم عقيب 
إخبارهم؛ إلا ويمكن وجود قرينة - هناك - هي التي أعانت في تحصيل ذلك 
العلم. 

سلمنا: إمكان أن نجزم بأن مجرد العدد هو الموجب للعلم(:» لكن 
يتوقف على نظر دقيق ينفي القرينة؛ ويحكم بأن العلم لم يحصل إلا بمعجرد 
كثرة العدد. ومثل هذا العلم لا يكون ضروريا. 

ولثن سلمنا(م): أنه يكون ضرورياء لكن إذا حصل العلم الضروري في 
تلك الصورة بمجرد العدد: فقد علمنا أن ذلك العدد الخاص: هو العدد الكامل. 

الجواب: أنا نعلم بالضرورة أنه يمكن انتهاء عدد المخبرين إلى حيث 
يمتنع اجتماع(م) الكل على الكذب ثم هذا الجزم إذا أسند إلى مجرد كثرة 
العدد: امتنع إسناده إلى قرينة أخرى؛ فيحصل لنا العلم بعدد ما - على سبيل 
الاجمال؛ يحصل بإخبارهم العلم من غير انضمام قريئة أخرى إليه. 

قوله: *يصير هذا العلم نظريا". 

قلنا: هذا غير لاز لأن العلم الضروري قد يحصل لامع عقيب تواتر 
الأخبارء وإنما النظر بعد ذلك لمعرفة ما كان موجبا مفيدا لذلك العلمه وهذا لا 
يجعل ذلك العلم نظرياء وإنما يجعل علمنا بوجود هذه الاتسام نظريا. 

قوله - بعد ذلك -: "العدد الكامل الذي يفيد العلم في التواتر". 

قلنا: هذا - أيفا - غير لازم* لأنا وإن حصل لنا العلم الضروري عقيب 
خبر عدد كثير معينء وبعد ذلك نمينا(:) القرائن وتأثيرها في الافادة؛ وأن 
العلم لم يحصل إلا بمجرد كثرة المخبرين؛ لكن ليس يحصل الجزم بأن هذا 


١‏ "للعلم" إضافة من عندنا ليستقيم المعنى. 

؟ بداية لوحة ؤب أ. 

# كلمة "احتماع* في المخطوطة غير واضحة: والسياق يقتضيها. 

غ- هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة: والمثبت مناسب للمعنى والسياق. 


لق 


العلم؛ هل كان موقوف الحصول على إخبار كل هولاء» بحيث لو نقص عن هذا 
العدد واحد أو اثنان» لم يحصل هذا العلم: فلا جرم لم يكن علمنا بذلك العدد 
إلا إجماليا. 

فمعنى قول المحققين(,): "أنا نستدل بحصول العلم الضروري على كمال 
العددء لا بالعدد على العلم": أنا نستدل بحصول العلم الضروري عقيب إخبار 
عدد كثير» على اشتمال هذا العدد على العدد الكامل؛ ولا يتعين العدد الكامل 
- عندنا - لتستدل به على حصول العلم. 


كالامام الغزالي والموفق ابن قدامة. نانظر: الستصئى /0176 روضة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر ١/ده؟.‏ 


لكف 


قال - رحمه الله -: 

«الباب الثانى: فيما عدا التواتر ...» إلى آخره(). 

أقول: 

ما أورده على تمك الغزالي - رحمه الله - فوارد(+)» وما اعترض 


به(م) على فاعدة الحسن والقبح: فيه نظر. 
قوله(؛): *المراد من الكذب - إما هذاء وإما ذلك». 


١‏ تكملة المتن: *... من الطرق الدالة على كون الخبر مدتاً. القول في الطرق الصحيحة وهي 
ثمائية: "والحوار هنا يدور حول الطريق الثالث قال البصئف: "الثالث: خير الله تعالى ب 
صدق باتفاق أرباب الملل والاديانك ولكتهم اختلفوا ني الدلالة عليه ب بحسب اختلانهم في 
مسالتي الحسن والقبح وخلق الأعمال. أما أصحابناء - فقد قال الغزالي : "يدل عليه 
دليلان* أقواهما: إخبار الرسول كك عن امتناع الكذب على الله تعالى . والثاني: أن 
كلامه ‏ تعالى ‏ قائم بذاته ويستحيل الكذب في كلام النفس على من يستحيل الجهل عليه 
إذ الخبر يقرم بالننس على وفق العلب والجهل على الله تعالى ‏ محال». ولقائل أن 
يعترض على الاول: بآن العلم بصدق الرسول موقوف على دلالة المعجزة على مدقه َي وذلك 
إنما كان» لان المعجز قائم مقام التصديق بالقول... وقرر ذلك وأورد على نفسه سؤالاً وأجاب 
عنه ثم قال: وعلى الثائي: أن البحث في أصول النقه ‏ غير متعلق بالكلام القائم بذات الله 
تعالى ‏ الذي ليس بحرف ولا موتء بل عن الكلام المسموع الذي هو الأموات المقطعة 
وإذا كان كذلك: لم يلزم من كون الكلام القائم بذاته ‏ تعالى ‏ مدقاء كون هذا المسمورع 
صدتاً: نعلمنا أن هذه الحجة مغالطة. وايضاً يقال: لم قلت: إن الكلام القائم بذاته ‏ تعالى - 
مدق؟ قوله: لانه ‏ تعالى ‏ ليس بجاهل؛ ومن لا يكون جاهلاً استحال أن يخبر بالكلام 
النغساني خبرا كذباً قلنا: هذه القضية غير بديهيق نما البرهان. ثم ذكر عقيب هذا حجة 
المعتزلة والاعتراض عليهم فقال: أما المعتزلة # نهم ظنوا: أن هذا البحث ظاهر على 
تواعدهم: فقالوا: الكذب قيح: والله ‏ تعالى ‏ لا يفمل القبيح والاعتراض - أن نقول: 
إن البحث عن أن الله تعالى ‏ لا يصح عليه الكذب يجب أن يكون مسبوق) بالبحث عن 
ماهية الكذبه لان التصديق مسبوق بالتصور.. إلى آنخر ما ذكر. انظر: المحصول 787/4 وانظر 
كذلك: المعتمد 45/7م المستصفى .1/١‏ 

+ هككذا في المخطوطة والإنسب "وارد». 

جب "به" إضافة من عندي. 

ع هذا مضمون كلام ونص عبارته: *... إما أن يكون المراد من الكذبه الكلام الذي لا يكون 
مطابقا للمخبر عنه ‏ في الظاهر ‏ سواء كان بحيث لو أغمر فيه زيادة أو نقصان أو تغيير - 
صح. وإما أن يكون المراد منه: الكلام الذي لا يكون مطابقا للمخبر عنه ‏ في الظاهر -- 


إفناكف 


قلنا: المراد من الكذب الكلام الذي لا يكون مطابقا للمخبر عنه في 
الظاهرء ولا يقع التنبيه على ما هو المراد بوجه من الوجوه؛ ولا يشخص(0) 
من الاشخاص؛ ومثل هذا قبيح؛ فيمتئع صدوره من الله - تعالى - وبيان قبحه: 

أنه لما صدر عنه الكلاب فلو لم يرد به شيث) - أصلاً -: كان قبيحاء 
لكونه عبث) خالي) عن الفائدة» وإن أراد به معنى غير ظاهره» فإن كان ذلك 
بحيث يدل عليه دليل عقلي جلي عند بعض الناس: فقد كفى؛ لأن البعض يعلم 
البعض؛ وينبهه على ما هو المراد. 

وإن لم يكن الدليل العقلي إلا خفيا بالقياس إلى الكل؛ فإنه(0) نيه 
عليه وعلى منشئه(م) بحيث يصير منبها للبعض؛ خرج - أيضا - عن أن يكون(,) 
كذب) وقبيحا. 

وأما إن لم يكن - هناك - دليل عقلي يدل على المراد أو كان ولكنه 
كان خفيا عن الكل؛ بعيد) عن أن يفطن له نوع البشر من ذات نفسه؛ ولم ينبه 
عليه فإن نبه على المراد بدليل نقلي؛ خرج عن كونه كذباء وأما إن لم ينبه 
بهذا الطريق - أيضا -: كان قبيحاء لأنه خاطب المكلف بكلام ظاهره؛ وأراد 
غير ظاهره؛ وكلفه إصابة المراد؛ مع علمه أنه ليس في وسعه ذلك» فكان قد 
كلنه بما لا يقدر علي وقد سبق تقرير قبحه» وهذا هو الذي نسميه(,): كذبا.. 

ولا نسلم وقوع مثل هذا في كلام الله فإنه ما من(:) خبر ولا أمر ولا 


بو ولايمكن أن يضمر فيه ما عنده يصير مطابتا. فإن أردتم بالكذب: المعنى الاول: لم يمكنكم أن 
تحكموا بتبحه وبأنه لا يجوز ذلك على الله تعالى ‏ ء لان أكثر العمومات في كتاب الله 
مخصوص. وإذا كان كذلك: لم يكن ظاهر العموم مطابت) للمخبر عنه". فانظر: المحصول 591/4 

“بشخص" غير مقروءة والسياق يقتضيه. 

ب هكذا في المخطوطة: ولعل الانسب *فإن*. 

م في المخطوطة "منشائه» وهو خلاف القواعد الاملائية. 

)- يوجد بعد كلمة *يكون* كلمة “قبيحا" وهي تكرار. ولذلك حذتتاها. 

و- بداية لوحة ؟كابء 


"ما" زيادة من عمل المحقق. 


ناكف 


نهي في كتاب الله» أريد به غير ظاهره؛ ولم يقع - هناك - التنبيه على المراد 
بوجه ما لبعض الناس - إما في آية أخرى؛ أو بسنة الرسول؛ أو بالالهام(,) 
إلى الدليل(م) العقليء وقد مر مثل هذا في باب تأخير البيان عن وقت 
الحاجة. وعلى هذا يسقط التطويل- 

وأما الذي جعله معتمداً في هذا الباب وعول عليه(م): ”من أن المادق 
أكمل من الكاذب...* هو عين ما ذكرناء وهل يمكن أن يقول هذاء إلا من يعتقد 
الحسن والقبح العقلي. 

وقوله : “العلم به ضروري". 

قلنا: نعم» لأن العلم الضروري حاصل بحسن الصدق؛ وأنه من صنات 
الكمال؛ وبقبح الكذب, وأنه من منات النقص. ومن منع هذاء فقد منع ذاك. 

فيعلم من هذا: أن من لم يعترف بالقبح؛ لا يمكنه الجزم بصدق خبر الله 
- تعالى -. 


قلت: ما معنى الالهام هنا إن كان البمطلح عليه فليس هو بدليل عند المحققين. 

؟- هذه الكلمة غامفة في المخطوطة: ولكن السياق يدل عليها. 

عب انظر: المحصول 595/4 وتد حكم بضعف هذا الدليل التبريزي والأمنهاني وغيرهما. انظر: 
التقيح ؟/اى الكاشف ص"0! تحقيق الشيخ مصطنى شاور الايهاج ؟/585. 


0 


قال - رحمه الله -: 

«الرابع :)١(‏ خبر الرسول مَلثَرِ. قال الغزالي() - رحمه الله -: 
«دليل(م) صدقه دلالة المعجزة ...» إلى آخره()). 

أقول: 

تحرير هذا النظم من الدليل - بأن يقال: فائدة إظهار المعجزة على يد 
البي عَلثر هو: إعلام الأمة بأنه واسطة بين الله وبينهم في هدايتهم(,) إلى 
الصراط (1) المستقيم والسلوك إلى الله - تعالى -: ومنه - عليه السلام - 
تصل إليهم أخار الله - تعالى - وأوامره ونواهيهه ولو جاز الكذب عليه؛ لكان 
مناتض) لنائدة إظهار المعجزء فالجمع بين جواز الكذب وظهور المعجزة على 
شخص واحدء ممتنئع متناقض؛ فيستحيل إظهار المعجز على يد الكاذب» وهذا 
تقرير فوي٠‏ 

ولا بأس - أيض) - أن يقول: لو جوزنا() إظهار المعجز على يد 
الكاذب» لانسد(م) طريق الجزم بصدق الرسول» وتتعطل حينئذ فائدة الرسالة 
وإظهار المعجزة. 

وهذا معنى قولهم: لو جاز ظهور المعجز على يد الكاذب؛ لحصل 





و أي: الطريق الرابع من الطرق المحيحة الدالة على كون الخبر صدقاًء 

ب عبارة: "قال الغزالي رحمه الله» ساقطة من المخطوطة؛ وهي من المحصول. 

ع في المخطوطة *ودليل* واليثبت من المحصول. 

غ)- تتمة عيارته: *... على صدقه ‏ مع استحالة ظهور ‏ أي المعجز . على يد الكذابين - لأن 
ذلك لو كان ممك): لعجز الله تعالى ‏ عن تمديق رسله“. انظر: المحصول 751/6 وانظر 
كذلك: المعتمد 0640/1 المستمفى /ال المنهاج بشرح الامنهائي ١/15ام‏ الكاشف ص"4ك 
الابهاج 0181/5 جمع الجوامع وشرحه المحلى مع حاشية المطار ؟//018 نهاية السول مع 
سلم الرمول “/هم إرشاد الفحول صهك التمهيد 024/7 مختصر ابن الحاحب بشرح العفطد 
ا 

,- في المخطوطة "هديتهم' وهو تحريف. 

+ صحفت في المخطوطة إلى *السراط". 

ب عبارة "لو جوزنا» ساقطة من مثن المخطرطة راثبتها الناسخ في الهامش. 

ب في المخطوطة “لاسند" وهو تحريف. 


حك 


العجز عن تصديق الرسل. 

وليس بين هذه العبارات ثفاوت كثير عند من يلحظ المعاني. ولا يلتفت 
إلى الفاظ مشعرة بالبشاعة(:): مثل لفظ “العجز" المشعر بالنقصان. فإن مثل 
ذلك يغلطء فإن القائل إذا قال: يمتنع صدور الكذب من الله - تعالى - يتلقى 
بالقبولء وإذا قيل: الله - تعالى - عاجز عن الاتيان بالكذب استبشع هذا 
اللنظ. 

والاسئلة التي أوردها المؤلف(م) من هذا القبيل. 

أما قوله(م): *لم كان نئي أحد العجزين - عنه(؛) - أولى من الآخر؟ 

فلنا: الأرلوية ظاهرة؛ لأن العجز عن تصديق الرسول يوجب تعطيل فائدة 
الرسالة؛ وذلك يؤدي إلى تفويت الحكمة - التي هي غاية خلقه نوع البشره 
ولا كذلك العجر عن إظهار المعجز على يد الكاذب؛ فإن ذلك كمال في 
المعنى؛ وإن كان مستبشعا في اللئظ. 

قوله - في السؤال الثاني -: "إذا فرضضنا أن الله قادر على إظهار 
المعجز على يد الكاذب - فمع هذا الفرض - إما أن يكون تصديق الرسول 
ممكناء أو لا يكون..." إلى آخر ما قرر(,). 

فعنه(.) جوايان: 

أحدهما: أن معنى قولنا: *يحمل العجز عن تصديق الرسل“ هو: أنه 


١‏ في المخطوطة *بالشياعة* وهو تحريف. 

؟- انظر الاسثلة التي أوردها الممنف على مذهب النزالي ودليله في المحصول 545/4. 

ع أي: ضمن السؤال الاول فانظر المحصول 41/4" وأول كلامه: "ولقائل أن يقول: إذا كان يلزم 
من افتدار الله تعالى ‏ على إظهار المعجز على يد الكادب ‏ عجزه ‏ تعالى ب عن 
تصديق الرسول: فكذا يلزم من الحكم بعدم اقتداره عليه عجز فلم...* وقد أجاب عن هذا 
السؤال ‏ ايف الاصفهاني فائظر: الكاشف ص4. 

غ4 "عنه" ساقطة من المخطوطة وهي من المحصول. 

,و انظر المحصول 74--/54. وقد رد هذا السؤال ‏ أيض)ا ‏ التبريزي والاصنهاني نانظر: 
التتقيح ؟/1اى الكاشف ص"44. 

هكذا ني المخطوطة: ولمل الانسب *ننيه». 


000 


يخرج عن الامكان» وذلك محذورء لما بينا أنه ينضي إلى تعطيل الرسالةة 
وتفويت غاية الايجاده فيمتتع الاتتدار على إظهار المعجز على يد الكاذب. 

وثانيهما: أن نختار أنه لا يبقى تصديق الرسل ممكتناء بل يصير ممتنعاًء 
لكن هذا الامتناع تد طرأ(؛) على الامكان الذاتي لأن الامكان الذائي حاصل؛ 
فكان الامكان حاصلاً مطلقاء وإنما صار ميتنما على هذا التقديرء فالامتناع 
الناشيء عن تقدير مقدرء لا يكون امتناعاً ذاتي) للشيء» بل امتناعا بالغير» 
وشرط العجز إنما هو الامكان الذاتي؛ فإن(,) الامكان الذاتي - من حيث هو 
- صحح(م) كونه مقدوراء وإنما خرج عن المقدورية بسبب هذا التقدير؛ فكان 
هذا التقدير هو المنضي إلى العجز؛ فكان ممتنما فسقط السؤال. 

وأما قوله - ثالثا() -: *وجب أن ينظر أولاً...* إلى آخره. 

تلنا: لا دور في هذاء لأنا بينا أن من لوازم إظهار المعجز على يد 
الكاذب: امتناع تصديق الرسل؛ وحينئذ ينظر في اللازم - ويجب البحث عن 
حال اللازم -: إن كان ممتنماً يحكم بامتناع الملزوم وهذا طريق من كان 
مطلوبه امتناع الملزوب وأما البحث عن حال الملزوم بعد إثبات الملازمةة 
فذلك طريق من كان مطلوبه إثبات الملازمة؛ فإن التمسك بالقياس الاستثنائي (,) 
لا يعدو هذين الطريقين؛ وأي درر في ذلك؟! 

قوله: "ذلك تصحيح الاصل بالفرع“. 


في المخطوطة "طرى". 

+ بداية لوحة "اقأء 

مب هذه الكلمة ني المخطرطة غير مقروءة: وآما أثبته يستقيم به المعنى. 

4 أي: في السؤال الثالث انظر: المحصول 747/4 وأول كلامه: "رأيضا: فإذا استحال يقدر الله 
تعالى ‏ على تصديق رسله إلا إذ! استحال منه إظهار المعجزة على يد الكاذب... وآخر 
كلامه: أن ذلك هل هو محال؛ أم لا؟ وأن لا يستدل باقتداره على تصديق الرسل على عدم 
تدرته على إظهاره على يد الكاذبه لان ذلك تصحيح الامل بالفرع. وهو دور". وقد دنع هذا 
الاعتراض كذلك التبريزي والاصنهاني بنحو ما ذكر النقشواني فانظر: التنقيح 411/1 الكاشف 
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في المخطوطة *الاستثنا*. 


و 


قلنا: ليس كذلك؛ بل هو بيان بطلان الأصل بظهور بطلان الفرع؛ لأن 
المقدم - وهو إظهار المعجز على يد الكاذب - لما صار أصلأء وتفرع عليه 
التالي () - وهو العجز عن تصديق الرسل -. ثم ظهر بطلان هذا الفرعء 
وجب الحكم ببطلان ما صار أصلاً لهذا الباطل. 

أما قوله(,): "إذا تأملنا - علمنا أن ذلك غير ممتنع...؟ إلى آخره. 

قلنا: نحن لا ننكر أن انقلاب العما حية ممكن في ذاته؛ وأنه من حيث 
هو ممكن في ذانه مقدور لله - تعالى -؛ لكن الممكن في ذاته قد ينقلب ممتنعا 
بالغير؛ والمقدور(م) يصير معجوزاً معنا يقترن به ويلزمه من المفاسد. 

وقوله: *لا يقبح من الله - تعالى - فعله في شيء من الأوقات؛ وبشيء 
من الجهات» ممنوع؛ وهو عين المتنازع؛ إذ عندنا يمتنع فعله على يد الكاذب 
وفي(؛) وقت ادعاء الكذب والرسول الكاذب. 

ولم قلت: إنه لما كان ممكنناً لذاته؛ ومقدورا من حيث هوء يكون ممكنا 
فعله على يد الكاذب» ويبقى مقدور كما يكون ذلك على يد الصادق» فإن هذا 
ابتداء النزاع؛ ولا امتناع في استمرار الامكان الذاتي في الاحوال كلهاء مع 
الاختلاف في حصول الامتناع الذي بالغير في حال درن حال. 

أما قوله: *المعجز يدل على كونه مادقا - في ادعاء الرسالة - فقط 
وعلى(,) صدقه في كل ما يخبر عنه*. 


١‏ في المخطوطة *الثاني" ولعله من تحريف النساخ. 

؟ أي: في السؤال الرابع فائظر المحصول 4-19//4ه7 وتثمة عبارثه: *... لأن قلب العما حية لما 
كان مقدوراً لله تعالى ‏ ومنكتا ‏ في نفسه ‏ لم يقبح من الله تعالى ‏ فعله في شيء 
من الاوقاته وبشيء من الجهاته فبان قال زيد ‏ كاذب : "أنا رسول الله يستحيل أن 
ينقلب الميكن ممتنماء والمقدور معجوزا". 

م *و" مزيدة لاستقامة المعنى. 

؛- النص ني المخطوطة مشوش. 

و في المحمول "أو على". 


و١‎ 


قلنا: قد بينا أنه يدل على صدقه في كل ما يخبر عن لأن جواز(١)‏ 
الكذب على الرجل؛ مع ظهرر المعجز على يده مما يتناقضان» وعلى هذا 
يسقط التطويل٠‏ 

قوله: «العلماء اختلنوا في جواز المغائر والكبائر عليهم"(). 

قلنا: أما قبل النبوة فلسنا نتكلم في ذلك» وآأما بعد النبوة فما عدا 
السهو النادر ني شيء من أفعالهم يمتنع صدور ذنب منهم قولاً وفعلاء لما ذكرنا 
من الحجة. 


هذه الكلمة ني المخطوطة غير واضحة؛ وما أثبتناه مناسب للسياق. 
ب هذا معنى كلام ونص عبارته: *وكيف والعلماء اختلفوا في جواز الصنائر على الانبيا» بل 
جوز بعضهم الكبائر عليهم؛ واتنتوا على جواز السهر والنسيان"!!- انظر: المحصول 518/4. 


1 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة - ذكر فيها - تعديل(؛) الصحابة()...» إلى 
آخرة(م). 

أقول: 

النظام لما كان من مذهبه: أن لا يجوز العمل بخبر الواحدء بالغ في 
سد باب العمل بهء بأن طعن في عدالة الصحابة؛ لأنهم رواة(:) الاصل؛ ومنهم 
تنتقل الروايات إليناء فإذ! لم تصح عدالتهم؛ لا يصح شيء من أخبار الآحاده 
ضرورة اشتراط عدالة الرواة في خبر الواحد. ش 

بخلاف المتواترء فإن ذلك لا يشترط فيه عدالة المخبرين(,). 

وإذا كان كذلك: فله أن يمع هذا الجواب الذي ذكره المؤلف(0:)» 
ويبين أن هذا غير دافع لاحتجاج النظام؛ ويقلب عليه هذا الدليل - بأن 
يقول: لا يجوز العمل بأخبار الآحاد لأن رواية الآحاد - إن فسدت: فقد حصل 
المطلرب؛ وإن صحت: فقد صح طعن الصحابة بعضهم() في بعضء وذلك يوجب 
القدح فيهم؛ وهم رواة الاصول للأخبار؛ والقدح فيهم يوجب القدح في ثبوت 
الخبرء وعلى التقديرين لا يجوز العمل به. 


العدالة في اللنة: القصد والتوسط مشتق من العدل وهو القصد في الامور الذي هو خلاف 
الجرر. وفي الاصطلاح: كيفية نفسائية راسخة في نفس المتعف بها تُحمله على ملازمة التقرى 
والمروءة وثرك الكبائر. انظر: المصباح المنير 053/6 شرح الكوكب المنير 584/5 

ب الصحابة: جمع صحابي؛ وهو مشتق من الصحبة وهي في اللنة: المعاشرة. وني الاصطلاح: من 
لقي النبي عت مزمنا بك ومات على الايمان. انظر: لسان العرب ١/1ام‏ إرشاد الشحول ص“اء 
الوحيز ني أصول التشريع الاسلامي ص77 شرح الكوكب المنير 4505/6 تدريب الراوي 
فليية 

م انظر المحمول 455/4. 

؛- محفت في المخطوطة "إلى رارة*. 

و هذا رآي الجمهور خلاناً لابن عبدان من الشافعية. انظر: شرح الكوكب المنير ؟/584. 

ج- انظر جواب الممنف عن شبه النظام في المحصول 1/6.ه. 

بد بداية لوحة #كاب. 


و 


فلئن قال: إذا كان النظام هو المستدلء فمن أراد معارضته فليعارضه بما 
ذكره المؤلف» فلم لا يقع جوابا؟ 

قلنا: لا يقع جوابا عنه. والتحقيق فيه: أن أقل(0) ما يتوقف عليه جواز 
العمل بخبر الواحد إثبات عدالة الرراةه حتى يحصل الظن بصدقهم وبثبوت 
الخبر» وأن ذلك القدر من الظن يجوز بنا الحكم الشرعي في حق الكافة عليه. 

وفاد هذا يكون بطريقين؛ أحدهما: الطعن في الرواة؛ حتى لا بثبت 
عدالتهم. 

وثانيها: أن ذلك القدر من الظن لا يصلح أن يكون مبني الحكم على 
الكافة. 

فالنظام يحصل غرفه بواحد من هذين الطريقين؛ فيقم ترديده - في أن 
ذلك القدر من الظنء هل يكني في جراز العمل أم لا؟ فإن لم يجز: امتنع 
العمل برراية الآحاد» وإن كفى: جاز؛ نقد صحت رواية المطاعن؛ ويلزم من ذلك 
الطعن في رواة أصل الاخبار» فلا يجوز العمل بها. 

وأما من يعارضه؛ فهو لا يكفيه أحد الأمرين» بل هو محتاج إلى إثبات 
عدالة الرواة»؛ وإثبات جواز العمل بالظن الحاصل من رواية العدل؛ فلهذا لم 
يصح أن يكون جوابا. : 

والمعتمد في دفع هذه الشبهة - أن نقول: طعن بعض الناس في بعض 
يقع على وجهين: 

أحدهما: في الأحكام الاجتهادية. 

وثانيهما: في غير ذلك؛ بل في أمور واضحة جلية - إما كاذب متعنتا 
ظالماء وإما صادقاً محقا. 

أما القسم الأول: فلا يلزم من ذلك قدح - لا في القادح ولا في 
المقدوح -. لأن كل واحد قد اجتهده واختلفا فيما أدى إليه اجتهادهماء فكل 


هذه الكلمة دائرة بين كلمة "أقل“ وبين كلمة *أول" ولعل البثبت هو المناسب» 


لقف 


واحد يزعم يأنه هو المصيب وصاحبه مخطىء؛ ومثل هذا لا يوجب الطعن؛ ولا 
يسقط العدالة. 

وأما القسم الثاني: فذلك لا يوجب القدح فيهما جميعاء بل في أحدهما 
- إما القادح إن كان كاذباء أو(,) المقدوح فيه إن كان صادقاء ولما كان في 
الامور الواضحة: يتميز المحق عن المبطل. 

إذا عرفت هذا: فأكثر ما جرى بين الصحابة من التنافس؛ إنما جرى في 
الأحكام الاجتهادية» ثم لو قدرنا مافستهم في القسم الثاني في قليل من 
الأحوال؛ فليكن(/) منهم؛ فهذا لا يوجب سد باب رواية العدل؛ لظهور المحق 
والمبطل في الشيء الذي وقع فيه التنافس؛(0) وقد ظهر تنارتهم في الفضيلة؛ 
وأمتاز الفاضل عن المفضرلء فلا يبقى شك في عدالة الناضل٠‏ 


و "أو* مزيدة لحاجة السياق إليها. 
؟ ‏ هذه الكلمة غير واضحة؛ وما أثبتناء مناسب للسيان. 
مع لعله يوجد سقط من العبارة كلمة *كيف* قبل *وقد*. 


فك 


قال - رحمه الله -: 
«القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقاً أو كذباً ...» 
إلى آخره(). 





تمام عبارته: *... وفيه أبواب. الباب الاول: في إقامة الدليل على أنه حجة في الشرع. اختلف 
الناس فيه: فالاكثرون جوزوا التعبد به: عقلاً. والاقلون منعوا منه: عقلاً*. انظر: المحصرل 5.0/4. 
تلت: الخبر الذي لا يقطم بعدقه ولا كذبه: كخبر المجهرل» فإنه لا يترجح صدقه ولا كذيه. 
وقد يترجح عدقه ولا يقطع بعدقه: كخبر العدل. رقد يترجح كذبه ولا يقطع بكذبه: كخبر 
الفاسق. والخبر باعتبار آخر ينقسم إلى متواتر وقد نقدم ذكره. وآحاد. وهو في اللغة: جمع 
أحد بمعنى الواحد. وخير الواحد هر ما يرويه شخص واحد هكذا في القاموس المحيط 
8 والمصباح المثير .1/١‏ وفي اصطلاح الأصوليين: حده ابن السبكي ‏ في الابهاج 514/1 
_ بأنه: ما لم يبلخ حد التواتر مما لا سبيل إلى القطع بصدقه أو كذيب سواء ثقله واحد أم 
جمع منحصرون. وني اصطلاح المحدثين حده ابن حجر - في نزهة النظر ص7 -: بأنه: ما لم 
يجمع شروط المتواتر. وتقسم الآحاد إلى ثلاثة أقسام: 

أ خبر الواحد وهو هذا الذي تقدم ذكره. 

بل مستفيض.٠‏ 

ج- مشهورء 

والستفيض في اللغة: اسم فاعل من استفاض المشتق من فاض السيل وهو بمعنى الكثرة والانتشار 
كما في المصباح المنير 865/1. وفي الامطلاح: عرنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 
/” د بأنه: ما زاد نقلته على ثلاثة عدول- وقال ابن السبكي في جمع الجوامع 11/1 : 
هو الشائع عن أصل. والمشهور في اللفة: اسم منعرل من "شهرت الأمر" إذا أعلنته وأظهرته 
كذا في اللسان 451/4. وني الاصطلاح: حده الشوكاني - في الارشاد ص4١‏ بأنه: ما اشتهر 
ولو ني القرن الثاني أو الثالث إلى حد ينقله ثقات لا يتوهم تواطؤهم على الكذبه ولا 
يعتبر الشهرة بعد القرئين. وقد اختلف العلماء في إنادة خبر الواحد الظن أو العلم على 
قولين: 5 

الارل: أنه لايفيد ينفسه العلم سواء كان لا يفيده أملآء أو يفيده بالقرائن الخارجية عنه. فلا واسطة 
بين المتوائر والاحاد وهذا: قول الجمهور. 

الثاني: أن خير الواحد ينيد بنفسه العلم وهو: تول الامام أحمد وداود الظاهري. 

هذا وقد ذهب الاكثرون: إلى جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلاً. خلانا للجبائي وجماعة من 
المتكلمين والذين تالوا بجراز التعبد بخبر الواحد عقلاً اختلنوا ني وجوب العمل به فذهب 
الجمهور إلى وجوب العمل يخبر الواحد وأنه وقتع التعبد به. وقال القاشاني من أهل الظاهر 
والرانفة وابن داود لا يجب العمل به. وثد اختلف الجمهور في طريق إثباته فالاكثرون منهم 
قالوا: يجب بدليل السمع نتط. وقال أحمد بن حنبل والقفال وابن سريج وأبو الحسينة 


ليك 


أقول: 
أولا0): لا نسلم أنه أوجب الحذر. 


#البصري وأبو جعفر الطوسي من الامامية والصيرفي من الشاتعية دل على وجوب العمل به 


العقل مع السمع- 


وقد اختلف ‏ أين) ‏ التائلون بعدم وحوب العمل بخبر الواحد وانقسموا فيما بينهم إلى مذاهب: 


الأول: أنه لم يوجد ما يدل على أنه حجة؛ فوجب القطع بأنه ليس يحجة. 


الثاني: أن الدليل السمعي قام على أنه غير حجة وهو رأي القاشاني وابن داود والشيعة. 
الثالث: أن الدليل العقلي قام على امتتاع العمل به. وعليه جماعة من المتكلمين منهم الجبائي. 


وينسب إلى اين علية والاصم. 


قال الفخر الرازي ‏ ني تحرير محل النزاع ‏ ثم إن الخصوم ‏ بأسرهم ‏ اتفقوا على جواز 


وقد 


- 


العمل بخبر الذي لا تعلم صحته: كما ني النتوى وفي الشهادة؛ وني الأمور الدنيوية. 

آشار إلى تحرير محل التزاع ‏ أيفاً الشوكاني فقال ما ملخمه: اعلم: أن الخلاف الذي 
ذكرناه ‏ في أول هذا البحث من إفادة خبر الأحاد الظن أو العلم ‏ مقيد بما إذا كان خير 
واحد لم ينضم إليه ما يقويه؛ وآما إذا انضم إليه ما يقويد أو كان مشهورا أو مستفيضاء نلا 
يجري فيه الخلاف المذكوره ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الاجماع على العمل 
بمقتضا فإنه ينيد العلم» وهكذا خبر الواحد الذي تلقته الامة بالقبولء ومن هذا القسم 
أحاديث المحيحين البخاري ومسلم فإن الامة تلقت ما فيهما بالقبول.. وقال: الخلاف في خبر 
الواحد المحفوف بالقرائن في كونه يفيد العلم أو لا يفيده خلاف لنظي. انظر تنميلات 
المسالة في: المحصول 7/4 وكذلك: التبصرة صاك3 المستصفى /1كك الاحكام "راك ملل 
الابهاج 0/7 جمع الجوامع مع شرحه للمحلى 0250/5 نهاية السول #/10 غاية الوصول 
عماة؛ إرشاد الفحول صضة6ك المعتيد ؟/16م مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد "/قص 
شرح تنقيح النصول ص2”67 أصول السرخسي 05/1 كشف الاسرار 07/9 تيسير التحرير 
نونك فوائح الرحبوت ؟/الاء روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 500/١‏ التمهيد #ردى 
المسودة ص/0577 شرح الكوكب المنير ؟/144". 

هذا الاعتراض متوجه على البسلك الاول لمن يقول بحجية خبر الراحده وهذ! الدليل هو 
الاستدلال بقوله - تبارك وتعالى -: 9.. فلولا نر من كل فرفة منهم طائنة ليتئقهوا ني 
الدين التوية: 17١‏ ووجه الدلالة من الآية على المطلوب هو: أن الله تعالى ب أوحب 
الحذر بإخبار الطائئت' والطائفة ها هنا عدد لا يفيد قولهم العلم؛ ومتى وجب الحذر 
بإخبار عدد لا يفيد تولهم العلم: فقد وجب العمل بالخبر الذي لا نقطع بصحته. وبعد أن بين 
اليمنف هذا الوجه الاستدلالى للآية الكريمة على المدعى؛ أورد الاعتراظات العديدة على 
هذا الاستدلال. ثم عاد فاجحاب عن هذه الاعتراضات. انظر: المحصول 4/4.م 058 وانظر كذلك: 
مناقشة العلماء لهذا الدليل في: المعتيد 688/1 المستمنى 6/1 الاحكام 42/5 التنقيح 
4/7 الكاشف ص55 تحقيق مصطفى شاور إرشاد الفنحول ص؛ك التفسير الكبير 124:/54. 


يك 
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قوله(,): «تعذر حمل «لعل» على حقيقته». 

قلنا: مسلم؛ وإنما يحمل على ما ذكرتم من المجاز لو تعين محملاء 
وها هنا - محمل آخرء وذلك من وجهين: 

الأول: هو أن الترجي يستلزم الانقسام - في أن ذلك الشيء 
المرجو(,) - قد يحصلء وقد لا يحصل؛ مع إمكان الحصول. 

وإذا كان ذلك في حق كثيرين؛ فينقسم - في حقهم -(0) يحصل 
لبعضهم؛ ولا يحصل لبعضهم. وإذا كان هذا المعنى من لوازم الترجي 
ظاهراً: جاز الحمل عليه بأن يحصل للذين يفهمون إنذار الفقيه؛ ولا 
يحصل للذين لا يفهمون؛ وهذا كما في حق الأمة بالنسبة إلى إنذار النبي 

الثاني: هو قرب المرجو من الحصولء فإن الوالد ينصح ولدهء 
ويأمر غيره بنصحه؛ وهو يرجو منه قبول النصح()؛ لكن لا يجزم بحصول 
القبول دفعة» ولكن يجزم بقرب الحصول؛ ثم على طول الزمان وتكرار 
النصح يحصل القبول جزماً . 

سلمنا (,) أنه يحمل على الطلب؛ لكن على الطلب الجارْم ممنوع؛ 
ولا يمكن إثبات حمله على الطلب الجازم؛ لثلا يترك خطأ (:) مقتضياً 





و هذا معنى كلامب وئص عبارته: "كلمة *لمل* للترجي؛ وذلك في حق الله تعالى ‏ محال؛ 
وإذا تعذر حمله على ظاهره ‏ وجب حخميله على المجاز" انظر: المحصول 4:4/4. 

+ صحفت في المخطوطة إلى *الموجر". 

مب هكذا وردت العبارة ني المخطوطة: ولمل الانسب أن يقال: *إلى ما يحصل لبعضهم؛ وإلى ما 
لا يحمل". 

ع بداية لوحة 1-94أء 

م ثقل الأمنهائي كلام النقشواني هذا بالممنى» ونسبه لماحب التحصيل سراج الدين الأرموي. 
نانظر: الكاشف ص401. 

+ هكذا وردت العبارة في المخطوطة؛ ووردت في الكاشف هكذا: *إذ لو حمل عليه يترك اللنظ 
بالكلية بممنى: أنه لا يرحى ني الطلب الجازم أملا". 
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بالكلية(). 

سلمئا حمله على الوجوب» لكن لم قلتم(,): «إن هذا إيجاب للحذر 
بقول طائفة لا يفيد قولهم العلم»؟. فإن قول الطائفة إذا انضمت إليه 
القرائن يفيد. 1 

وإذا كان كذلك: فلم قلت: إن إنذار الفقيه الذي تفقه في البلاد 
وعاد إليهم؛ يخلو عن مثل هذه القرينة؟ فإنه ينبه على البرهان الذي يوجب 
تصديق قوله؛ أو يعلمه البرهان ويفهمه؛ وكل ذلك قرائن مفيدة للعلم. 


وس هذا اعتراض موجه على قول المصنف: "وإذا كان الطلب لازم للترجي # وجب حمل هذا 
اللنظ على الطلب". انظر: المحصول 00/4. وقد أجاب الامنهائي عن هذا الاعتراضش: بان 
الطلب الجازم الذي هو الامر: مجازه لقوله ‏ تعالى .: لعلهم يحذرون4» كما هو معلوم. 
انظر: الكاشف ص؟هل11. 

؟ هذا معنى كلام الامام الممنف» وئص عبارته: *وإنما قلنا: إن الطائئة ‏ ها هنا عده لا ينيد 
قولهم العلم: لان كل ثلاثة فرقة + والله - تعالى - أوحب على كل فرقة أن تخرج منها 
طائفة» والطائفة من الثلاثة ‏ واحد أو اثنان: وقول الواحد أو الاثنين لا يغيد العلم" انظر: 
اليحمول 4/اه. 
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قال - رحمه الله -: ٠‏ 

«المسلك الثاني...» إلى آخره(). 

أقول: 

لم لا يجوز أن يكون كل واحد من وصفي الوحدة والفسق سببا للتثبت» 


ولكل واحد من السببين معنى غير المعنى الآخرء ثم إذا زال أحد السببين 
يبقى الآخرء ويكون كل واحد منهما سببا مستقلاً؟(,)!! 


وهذا كالرجل الملم الذي له ولد مسلم وأخ نصراني؛ فالاخ ممنوع من 


الارث - والحالة هذه - بسببين: أحدهما: اختلاف(م) الدين؛ والآخر: حجب()) 





الى 


السلك الثاني هو: الدليل الثاني لمن قال بحجية خبر الواحدء وهذا الدليل هر: أنه لو 
وجب في خبر الواحد أن لا يقبل - لما كان كون خبر الناسق غير مقبول معللا بكونه فاسقا؛ 
لكنه معللاً به - لقوله ‏ تعالى -_: 9يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم ناسق ينبا نتبيتوا» 
الحجرات: :١‏ فلم يجب في مخبر الواحد أن لا يقبل؛ فإذا لم يجب أن لايقبل: حاز قبوله في 
الجملة. وثد بين المصف وجه التبسك بالآية الكريمة من وجهين فانظر: المحصول 005/4. 
وانظر تقرير هذا الدليل والاعتراضات عليه في: المعتمد ؟/مام الاحكام ؟/الى التتقيح ؟/1اى 
الحاصل الت الكاشف صءاك الابهاج نهاية السرل 117/7. 


+ نقل الامنهاني هذا الاشكال وعزاه لماحب التحصيل ووصنه بأنه كلام لا توجيه له - أملاآ - ثم 


- 
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أجاب عنه: بأن وحدة الراري لا توحب الثبته» فليست سبباء وذلك: لان الله تعالى - 
أوجب التثبت عند مجيء الفاسق الواحد بالخبر؛ فلا تكون وحدة الراوي موجبة للتثبته إذ 
لو كانت موجية له ب وهي صنة لازمته والفسق صفة طارئة تطرأ وتزول؛ والحكم يضاف إلى 
الصنة اللازمة دون المئارتة _: فلا يكون الفس له أثر في التثبت» فلا يكرن في ذكره فائدة 
وهو محال؛ فلا تكون الوحدة موجبة للتثبت وهو المطلوب. انظر: الكاشف صءاى (46. 

انظر: موائع الارث في عمدة كل فارض في علم الومايا والفرائض للشيخ مالح بن الحسن 
الازهري 61/١‏ 

الحجب ني اللنة: المنعء يقال: حجبه: إذا منعه عن الدخرل؛ ومنه الحجابه لأنه يسثر به 
الشيء ويمنع من النظر إليه. وني الامطلاح: منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية 
أو من أوفر حظيه. وهو قسمان حجب بوصف وهو المعير عنه بالمائع. وحجب بشخص وهو 
المراد عند الاطلاق؛ وهو أين) ‏ قسمان» أحدهما: حجب حرمان وهو: أن يسقط الشخص 
غيره بالكليقة ولا يدخل على ستة من الورثة إجماعا؛ ويمكن دخوله على غيرهم؛ والستة هم: 
الابوان والزوجان والولدان. والثاني: حجب ثقهان وهو: حجبه عن أوفر الحظين؛ ويدخل على 
جميع الورثة. انظر: المصباح المنير التعرينات ص45 شرح عمدة النارض للشيخ- 


٠‏ لصب 


الولد لهه وكل واحد من السببيين مستقل بالمنع؛ فإنه قد يزول أحدههما ويبقى 
المنع بالسيب الآخر. 

إذا عرفت هذا - فقول: لم لا يجوز - أيضاً - فيما نحن فيه تنتظر 
بلوغ المخبرين إلى حد التوائره أو اقتران قريئة بأخبارهم؛ يحصل العلم 
بمجموع الخبر والقرينة؛ ومن جملة القرائن عدالة الرواة» فإنه إذا أخبر مائة 
من العدول أو ألفء فقد يحصل العلم القطعي بقولهم؛ بخلاف ما إذا كانوا() 
فسقة؛ وأن الأمر بالسبب(؟) بعد(م) يكون باقياء فالله - تعالى - نبه على هذا 
السبب ليعلم المجتهدين هذين(؛) السببين؛ حتى إذا زال أحدهما وبقي الآخر: 
يعلم بأن التثبت واجب. 

وإذا كان كذلك: فلا منافاة بينهما في الاضافة؛ لآن وجوب التثبت المضاف 
إلى وحدة الراوي والمخبر» غير وجوب التثبت المضاف إلى فسق الراوي؛ 
والأمر بالتثبت ليس أمرأ بالردء بل التثبت نوع من الاحتياط والانتظار والتوقف 
إلى حدء وذلك يختلفه فالثتبت المامور به عند مجيء الفاسق؛ غير المأمور به 
عند مجيء الواحد. 

وهذا بخلاف ما أوردء(,) من المثال: بتعليل عدم صدور الكتابة بالموت» 
وبعد حضور الدواة والقلم؛ فإن المعلول - هناك - شيء واحد بالشخص تمع 
تعليله بأمرين. 


ثم كيف يصح هذا التعليل من المصنف؟ وعنده(+) العلل الشرعية 


#إبراهيم بن عبد الله النرضي .48/١‏ 
-١‏ في المخطوطة *كنا“. 
؟- هكذا في المخطوطة ولعله "التثبت". 
+ *بعد" أثبت بين السطور. 
غ- في المخطوطة بياض بقدرة كلمقا يصح المعنى بكلمة "هذين". 
و انظر: المحمرل 614/4. 
د انظر رأي المعنف في تنسير الملة في المحصول 197/0 


ممع 


معرفات» ويجوز(١)‏ تعليل الحكم الواحد بعلل كثيرة. 


و انظر مذهب المصف في مسألة تعليل الحكم الواحد بعلل متعددة في المحصول 66/6" 


وب 


قال - رحمه الله -: 

«المسلك الثالث: السنة المتواترة ...» إلى آخره(). 

أقول: 

الرسول الذي كان يبعثه النبي() لت إلى القبائلء وإن كان واحدا 
ولم يبلغ حد التوائرء لكن قرائن الأحوال شهدت - عند القبائل - أنه مبعرث 
من النبي يِلْترِه وأنه لا يمكن أن يضع الشريعة بينهم من اختراع نفسه؛ من غير 
أن يبعثه النبي مير فهذا من الخبر الذي اقترنت به القرائن» ولا نزاع فيه(م). 


١‏ انظر: المحصول 668/4 وتكملة الكلام: ".. وهر ما روي أنه يِكْبرٍ كان يبعث رسله إلى القبائل؛ 
لتعليم الاحكام ‏ مع أن كل واحد من أولئك الرسل ما كانو! بالغين حد التواتر» وقد أشار 
المعنف إلى اعتراض أبي الحسين البصري على هذا الدليل. فانظر: تقرير هذا الدليل 
والاعتراضات عليه والرد عليها في: المعتمد 50/6 البرهان 50/١‏ المستصفى 0201/١‏ المتتخب 
5البه التتقيح 49/6 الكاشف عاك الابهاج 5.4/1. 

؟ عبارة "الذي كان يبعثه النبي* ساقطة من متن المخطوطة؛ وأثبتها كاتيها في الهامش. 

ع نقل الأمفهاني كلام النقشواني هذاء ثم أجاب عنه: بأن الأمل عدم القريئقف نما ذكره دعوى 
مجردة عن الدليل. انظر: الكاشف ص!0. 


)00ب 


لأن 


قال - رحمه الله -: 

«المسلك الرابع...» إلى آخره(:). 

أقول: 

إن ادعى أن الصحابة بأسرهم كانوا حاضرين يوم السقيغة()؛ فممنوع؛ 
العباس(م) وعلي)()) - رضي الله عنهما - لم يحضرا وهيامن أهل الحل 


والعقدء وهذا سوى من كان غائب) عن المديئة في القبائل» والبدن» والقرى؛ 
والرسل الذين بعثهم النبي يكن إلى البلاد والقبائل(,). 


سيد 
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انظر هذا المسلك الذي سلكه الممنف للاستدلال على وجوب العمل بأخبار الأحاد في 
المحصول 05//4. وهذا المسلك هر الاستدلال بإجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد» فإن 
بعض الصحابة عمل بالخبر الذي لا يقطع بصحته ولم ينقل عن واحد ‏ منهم - إنكار». 
وذلك مثل: تمسك أب بكر ب رضي الله عنه . يوم السقيفة على الأنصار يقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام _: *الأثمة من قريش"» نقد قبلوه ولم ينكر عليه احد؛ ولم يقل له أحد: كيف تحتج 
علينا بخبر لا نقطع بمحته؟ وذلك يقتضي حصول الاجماع. وانظر هذا المسلك أيضا ني: 
المعتيد ؟/47م0 المستمنى مكل الاحكام ؟/سل الكاشف ص0اى الابهاج 050/5 التنقيح 
التنائس #/ابه المحلى لابن حزم ١/لالاء‏ 

هي: سقيقة بني ساعدة بالمديئة وهي ظلة كانوا يجلسون تحتها. انظر: معجم البلدان 058/7 
مراصد الاطلاع 771/١‏ ولمعرقة قمة سقيقة بني ساعدة انظر: الكامل لابن الآثير 250/7 سيرة 
ابن هشام ؟566/1. 

هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم؛ أبو الفطل؛ عم النبي ‏ عليه الملاة والسلام ؛ كان 
أجود قريث) كفاء وإليه كانت عمارة المسجد الحرام والسقاية قبل الاسلاب قال فيه عليه 
الصلاة واللام : "من أذى العباس نقد أذائي" له ترجمة في: الاصابة 0530/1/7 الاستيعاب 
علا صنرة الصنرة ١/1:م‏ تهذيب الأسماء واللنات ١//اه؟.‏ 

هو: كريم الوجه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم الرسول عَِلنه دذوج 
فاطمة الزهراء» أبو الحسنء أمير المزمنين ورابع الخلفاء الراشدين» ولد قبل البعثة بعشر 
ستوات وتوفي سنة ها. له ترجمة في: الاستيعاب 084/7 طيقات الفقهاء صاى تذكرة الحناظ 
7 النجوم الزاهرة (/ؤالء 

نقل الاصنهائي كلام النقشواني هذا بالمعنى؛ وأجاب عنه: بان كل من استقرأ أحوال الصحابة 
من المجتهدين وأنمف: علم أن أحد] من الصحاية ما رد خير الواحده لكونه لخبر الواحده 
بل عملوا به عند وجود شرائطه من الدلال' والسلامة عن المطاعن: والمعارض الراجحح أو 
المساوي. انظر: الكاشف ص5). 
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وإن ادعى حخرر البعض؛ فسلم؛ ولكن لا يلزم() من عدم إنكار 
الحاضرين؛ عدم إنكار الكل» والاجماع لا يحصل باتفاق البعض. 

فإن قلت: كما لم ينكر الحاضرون فكذلك الغياب لم يوجب منهم إنكاره 
فإنهم لو أنكروا(,) لاشتهرء فحصل الاتناق. 

قلت: إنكار على - رضي الله عنه - مشهورهء وعدم إنكار الغياب - 
يجوز أن يقال - لزعمهم -: إنهم إنما عملوا بالخبر الذي هو مقطوع به عند 
الحاضرين. ثم نقول: لا نسلم أنهم عملوا بخبر لم يقطع بمحته - عندهم -. بل 
من الجائز أنهم قطعوا بصحته؛ ثم توافقوا على العمل لجواز أن كل من حضر 
- هناك - كان قد سمع من الني مِلْيْوِ لكن اشتغل خاطرهم بموت الرسول عش 
وللاضطراب(ح) الذي وقع لهم ذهلوا عنهء أو لأن أولئك الحاضرين جزموا بأن 
أبا بكر(:) - رضي الله عنه - لا يكذب فيما يرويه عن النبي ملكت أو انضم إليه 
في الرواية من الحاضرين من جرّم الحاضرون بامتناع اجتماعهم على الكذب. 

وعلى هذا لا يكون الحكم الذي حكموا به حكماً بخبر لم يقطعوا 
بصحته بل بخبر مقطوع بصحته. 

قوله (,): <هذا الحديث مخصص لعموم قوله - تعالى -: #أطيعوا 
الله..-جالآية*0). 

قلت: الآية لا إجمال فيها بالنسبة إلى لفظة *الله»* و “الرسول»» لكن 
بالنسبة إلى أولى الأمر مجمل؛ فلما بين أن الأثمة من قريش؛ فقد صار بياناً 
لأولي الأمر لا مخصصا. 


-١‏ بداية لوحة كاب. 

؟- في المخطوطة "أنكر* والضمير راججع إلى الغياب. 

مب في المخطوطة *الاغطراب". 

)- هو: عبد الله بن عثمان بن عامرء صاحب رسول اللف ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهرء ونوني 
سنة له. له ترجمة في: الاصابة 114/4 شذرات الذهب ١/)؟.‏ 

م انظر: المحمول 77//4ه وقد قل كلام المصنف بالمعلى. 

بس سورة النساء: آية 44 ونتمة الآية [... وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم». 


رداق 


فلثن قال: قوله: *وأولي الأمر» عام في كل المؤمنين» وقوله - عليه 
الملاة واللام -: *الأثمة من قريش؟() حصر لهم في طائنة من المؤمنين؛ فكان 
مخمصا. 

قلت: كلمة *من“ للتبعيض؛ فتقتضي أن يكون أولوا الأمر بعض المؤمنين؛ 
وهذا هو الاجمال الذي ذكرناف ثم حصره في طائفة وقبيلة بيان. 


هذا الحديث رواء أنس بن مالك رضي الله عنه وقد أخرجه البيهقي ني كتاب قتال أهل 
البني؛ باب الاثمة من قريش 041/8 والامام أحمد في كتاب الامارة والخلانة: باب في قوله 


00 *الآثمة من تريش" 50/5 النتح الرباني. وانظر هذا الحديث في تحنة الاشراف 0/١‏ 
وفيض القدير 184/7 
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قال - رحمه الله -: 

«الاستدلال بأمور لا ندعي التواتر ...» إلى آخره(:). 

أقول: 

السؤال القوي() - أن يقال: لم قلت: إن عملهم بالحديث الذي 


روي (م) بحضرتهم كان بخبر لم يقطع بصحته؛ لاحتمال أن الراوي لما روى 
الحديث جزم بعضهم بصدثه؛ وبعضهم تئطن لقرينة اقترنت بالرواية؛ وفي بعض 
الرقائع حصل التعدد في الروا» وقوة العدالة عند الباقين» بحيث ينتنع 
اجتماعهم على الكذب. 


وهذا سؤال شامل في جميع القضايا. 
وسؤال آخر - على المقام الثاني - وهو: ”أنهم لو عملوا لا لأجل هذه 


الأخبار لأظهرره"())- 


هذا الوجه الثاني للاستدلال على عمل يعض الصحابة بخير الواحد قانظر المحصول 058/4 


وتمام العبارة: "... في كل واحد منهاء بل في مجموعها ‏ وتقريره: أن نبين: أن الصحابة عملوا 
على وفق خبر الواحده ثم نبين أنهم إنما عملوا له لا لغيره. أما المقام الأول فبيانه من 
وجوه" وقد أشار الممنف إلى قَايا تدل على قبول الصحاية أخبار الآحاد ومن ذلك: رجوع 
الصحابة إلى خبر المديق ‏ في قوله ‏ عليه الملاة والسلام : *الانبياء يدفنون حيث 
يموتون* ومنها: رجوع أبي بكر إلى خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في توريث الجدة- 
ومنها: رجوع عمر إلى خبر حمل بن مالك في دية الجنين. ومنها: رجوعه إلى خير الضحاك 
في توريث المرأة من دية زوجها. ومنها: رجوع عثمان إلى قول فريعة بنت مالك في موضع 
العدة؛ ومنها: رجوع علي بن أبي طالب إلى رواية المقداد بن أسود في حكم المذي. ومنها: 
رجوع الجماهير إلى قول عائشة في وجوب الغسل من التقاء الختانين. ومنها: رجوع الصحابة 
في الربا ‏ إلى خبر أبي سعيد. ومنها: عمل أهل قباء بخبر الواحد في التحويل عن 
القبلة. 


؟- في المخطوطة "القول" وهو تحريف. 
+ في المخطوطة “رووي" وهو تصحيف. 
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هذا معنى كلام ونص عبارئه: "أما المقام الثاني: وهو أنهم إنما عملوا على وئق هذه الأخبار 
لاجلها: فييائه من وجهين؛ الاول: لو لم يعملوا لاجلها يل لامر آخرء إما لاجتهاد تجدد لهم 
أو ذكروا شيئًاً سمعوه من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام : لوجب . من جمهة العادة 
والدين ‏ أن يظهروا ذلك...* إلى آخر ما قرره. انظر: المحصورل 08:/4. 


10) 


قلنا: لم قلتم: إنه ممكن الاظهاره لجواز أن يقال: اقترنت بالأخبار 
قرائن حالية أوجبت لهم العلم» ولم يكن تلك القرائن مما يمكن أن () 
ينهمها(,) من(م) لم يكن حاضراً. 

وسؤال آخر - وهذا() الذي أوردء(,) أنه نقل عن أكثرهم رد خبر 
الواحد إلى آخر ما قررء(:). 

وما ذكره في الجراب(ي) موكد للسؤالء فإن تلك الشرائط المخصوصة 
- عندنا - هي: إما الجزم بصدق الراوي لقرة عدالته(م) في زعم السامع؛ أو 
اجتماع عدد الرواة بحيث يحيل السامع اجتماعهم على الكذبء. أو اقتران 
قريئة بالرواية توجب العلم؛ أو تذكر(و) الامع بسماعه من النبي ع'3. 

وأما الجراب الثاني (10) - فنقول: لا نسلم أن قبولهم لخبر الاثنين 


"أن" مزيدة لحاجة السياق- 

- ني المخطوطة *يتهمهيا". 

م "من" زيادة من عمل المحقق. 

هكذا في المخطوطة والانب *هو». 

,- انظر الاسئلة التي أوردها المعنف على هذا الدليل في المحصول 645/4 وانظر إجابات 
الممنف عليها بعدها أيض) في المحصول 50:/4. 

انظر المحصول 547/4. نقد ذكر المصضف بعض الوقائع التي استدل بها المخالف لقبول أخبار 
الآحاد مما جرى من الصحاية من رد خبر الواحد وذلك: كتوقف الرسول وَل عن قبول خبر 
ذي اليدين. وكرد أبو بكر خبر المفيرة في توريث الجدة. وكرد عبر خبر أبي موسى 
الاشعري. وكرده خبر فاطمة بنت قيس. وكرد علي - رضي الله عنه ‏ خبر أبي سنان الاشجعي 
ني قمة بروع بنت واشق ونحو ذلك. 

ب أي: في الجراب الأول عن قول المعارضين لقبول خبر الواحد: من الصحابة من رد خبر 
الواحد فانظر المحمرل 4" ونص كلامه: *أن الذين نقلتم عنهم أنهم لم يقبلوا خبر الواحد 
اهم الذين نقلنا عنهم: أنهم قبلوف فلابد من التوفيق؛ وما ذاك إلا أن يقال: إنهم قبلوا خبر 
الراحد: إذا كان مع شرائط مخصومة وردرها عند عدم تلك الشرائط. 

م في المخطوطة "عدالة". 

و هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة والسياق يقتضي ما أثبتناه. 

الجواب الثاني كما ورد في السحمول 007/4 : أن الروايات التي ذكرتبوها ‏ كما دلت 
على ردهم خبير الواحد: دلت على قبولهم خبر الاين والثلاثة؛ ونحن لم ندع في هذا 
المقام إلا قبول الخبر ‏ الذي لا نقطع بصحته. 


0 


والثلاثة؛ قبول لخبر(:؛) لم يقطعوا بصحته؛ بل نقول: ردهم عند رواية الواحدء 
إنما كان لكونه مظنوناً لم يبلغ درجة القطع. 


١‏ في المخطوطة "الخبر". 
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قال - رحمه الله -: 

«المسلك الخامس: القياس...» إلى آخرو(). 

أقول: 

الأسثلة قوية؛ والاجوبة غير ثامة(). 

قوله(م): *الفرق ملغي بشرعية(:) أصل النتوى". 

قلنا: ذلك أمر للمجتهد لا للعامتا ولان شرعية أصل(,) الفتوى أمر 
باتباع أمر ظني جزئي لكل واحد في نفسه يمكن انقلابه إذا استغنى غيره في 
زمان آخر. 

قوله (.): “لا ضرورة إلى الشهادة والفتوى؛ لأن الرجوع إلى البراءة 
الأصلية». 

قلنا: العامي ليس له النني والاثبات بناء على أصل؛ بل هذا إنما يسو 
للمجتهد؛ فالمجتهد(ب) هو الذي يخبر المستفتي بالاثبات أو النفي؛ ولا يمكن 
توقيف ذلك على عدد أهل التواتر لأنه قد لا يوجد. 


١‏ انظر هذا المسلك الذي استدل به المصنف على قبول أخبار الأحاد في المحصول 504/4. وهذا 
لسلك هو قياس خبر الواحد على النترى والشهادة. 

+ اعترض على هذا الدليل بأنه قياس لا يفيد اليقين» ثم أبدى المعترض فرقين بين النتوى 
والشهادة»- وبين خبر الواحد. وند أجاب اليمئتف عن هذه الاسئلة ررد على هذين الفرتين» 
بعد أن اعترف بأن القياس لا ينيد اليقين. انظر: المحمول 04/4م 00ه. 

عب أي: في الرد على الفرق الأول فانظر المحصول 661/6 وأول كلامه: *وأما الترق الأول - 
فملغي... وآخر كلامه: فإنه أمر لكل باتباع الظن". 

:- في المخطوطة *بشرعته* والتصريب من المحصول. 

في المخطرطة كرر لنظ *أمل*. 

+ بداية لوحة مك-أء 

ب قول المصنف هذا هو للرد على الفرق الثاني؛ وقد نقله التقشواني بالممنى فائظر: المحصول 
4 وئص عبارته: "وأما الفرق الثاني - نضعيفه لأنه لا ضرورة في الرجوع إلى الشهادة 
والغترى» لامكان الرجوع إلى البراءة الأصلية“ ولم يرتض هذا الكلام للمنف - أيضا ب 
الامنهاني. فانظر: الكاشف ص14. 
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قال - رحمه الله -: 

«المسلك السادس: دليل العقل...» إلى آخره(). 

أقول: 

إذا فرضا هذا الكلام في الخبر الذي نقل إلينا آحاد] - فنقول: لا 
نسلم أنه يحصل ظن أنه وجد الامر بخبر العدل بالنظر إليه إن اقتضى حصول» 
لكن يعارضه أنه لو صح ذلك عن النبي َلثم لنقل إلينا متواتراء لأن الاسلام لم 
يزل في الازدياد(» وعدد السلمين الناقلين(م) للأخبار في الكثرة وتفرغهم 
للنقل؛ بخلاف زمان الصحابة. 

سلمنا: أنه حصل ظن أنا لو تركناه لصرنا مستحقين للعقاب. لكن إنما 
يجب العمل أن لو علمنا به» لا يصير مستحقاً للعقاب» فإنه إذا حمل الظنان من 
الطرفين؛ لا يكون العمل أولى من الترك - فلم قلت: إنه ليس كذلك؟!! 

ثم نقول: النظر إلى العمومات للتكليف. كقوله - تعالى -: #وما جعل 
عليكم في الدين من حرج4()). وقوله - عليه السلام -: *لا ضرر ولا إضرار“(,) 


١‏ دليل العقل الذي اعتمده المصضف ني الاستدلال على وجوب العمل باخبار الأآحاد ‏ كما ورد 
في المحصول 01//4ه ‏ هو: أن العمل بخير الواحد ب يقتضي دفع ضرر ‏ مظلون: فكان 
العمل به واجباء بيان المقدمة الاولى: أن الراري العدل إذا أخبر عن الرسول عِليت: أنه أمر 
بهذا الفعل: حصل ظن أنه وجد الأمره وعندنا مقدمة يقينية. أن مخالفة الامر سبب لاستحقاق 
العقاب: فحينئذ يحصل من ذلك الظن؛ وذلك العلم ‏ ظن أنا لو تركنا قوله ‏ لمرنا 
مستحقين للعقاب: فوجب أن يجب العمل به لأنه إذا حصل الظن الراجح والتجويز 
المرجوح فإما أن يجب العمل بهما ‏ وهو محال أو يجب تركهما ‏ وهو محال؛ أو يجب 
ترحيح المرجوح على الراجحم ‏ وهو باطل بضرورة العقل؛ أو ترجيح الراجحح على 
المرجوح؛ وحينئذ: يكون العمل بمقتضى خير الواحد واجيا. 

ا في المخطرطة "إلا الازدياد*. 

+ في المخطوطة فراغ بعد *المسلمين* بقدر كلمة يصح المعنى بكلمة *الناقلين". 

ع الآية 74 من سورة الحج. والآية في المخطوطة *ما جعل" بدون الواو. 

و الحديث رواه أبو سعيد الخدري ‏ رفي الله عنه ‏ مرفوعا. أخرجه الدارقطني في كتاب 
البيوع ؟*/// حديث 788 بلئظ: أن الي يي قال: “لا ضرر ولا ضرار» وأخرجه الحاكم ني 
كتاب البيوع: باب النهي عن المحائلة والمخاضرة والنايذة مه وقال: هذا حديث صحيح - 


)ع 


| وكونها .ثابتة المتن قطعاً يوجب ظن ترك العمل بالخبر؛ والعيل به 


ح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجا» ووانقه الذهبي: وأخرجه البيهقي في كتاب الصلح؛ 
باب لا ضرر ولا ضرار 011/1 وأخرجه الامام مالك في الموطأ في كتاب الأتضية باب القضاء 

في المرائق 4 شرح الزرقاني؛ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا. قال النووي في 

كتاب الأريعين صا" حديث 57: حديث حسن؛ رواه ابن ماحق والدارتطني» وغيرهيا مستداء 

ورواء مسلم في الموطا مرسلا؛ ناسقط أبا سعيد؛ وله طرق يقري بعضها بعضا. وقال ناصر الدين 

الالباني في إرواء الغليل: قلت: وهذا مرسل صحيح الاسناده وهذا هو الصواب من هذا 
الوجه. انظر في هذا الحديث: نصب الراية 080/4 فيض القدير شرح الجامع الصغير 45/5. 
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قال - رحمه الله -: 

«المسألة الخامسة(:): يجوز نقل الخبر بالمعنى()...» إلى آخره . 

أقول: 

هذه المسألة يختلف وضعهاء لان السماع قد يكون من النبي يلين وقد 
يكون من غيره من الوسائط» والسامع قد يكون عالما عارفا؛ وقد لا يكون. 

وأيضا: فإن رواية الراري قد تكون للعوام على سبيل الانتاء والتعليم 
وقد تكون للعلماء والمجتهدين ليستنبطوا منه(م) الاحكام؛ وباختلاف هذه 
الأرضاع؛ يختلف حكم هذه المسألة. 

فإن السامع إذا لم يكن عالماء وسمعه من غير النبي يقير وأراد أن 
يرويه للمجتهد؛ لا يجوز() له إبدال اللفظ؛ لأنه لا وقوف له على دلالة الالاظ 
واختلاف وجوه تراكيبها. 


١‏ لفظ: *المسألة الخامة* ساقط من المخطوطة: وهو من المحصرل. 
ذهب إلى ذلك الاثمة الاربعة» وجماهير العلياء؛ وعليه الممل. وذهب ابن سيرين؛ وابن حزف 


وأبو بكر الرازي الحنفي: وحكاء ابن السمعاني عن أبن عير ب رضي الله عنهما وجمع من 
التابعينء ونقل عن مالك أيضاً وبعض المحدثين إلى: منع نقل الحديث بالمعنى. 
والتزاع - في جواز نقل خبر رسول الله عت بالمعنى أي: بلنظ آخر غير لفظ الخبر ‏ فيما 
إذا كان الناقل عارناً بمدلولات الالناط ومواقع الكلاب أما غير العارف فلا يجوز له تغيير 
اللئظ بالاتتاق. انظر أدلة الفريقين ورد المصنف على المخالفين في المحصول 157/4. وانظر 
المسالة بالتنصيل في: الرسالة صل 040578 البرهان 1/ددت المنخول ص0774 المستصنى 
ا/ختاء الوصرل لابن برهان لاما الاحكام بفلدك الابهاج 0 جمع الجوامع وشرحه 
للمحلى بحاشية البناني 071/5 وحاشية العطار 58/1 نهاية السول مع سلم الوصول 051/9 
إرشاد الفحول ص/اف المعتمد 551/7 الاحكام لابن حزم /25 أدب القافي 414/١‏ مختمر 
ابن الحاجحب مع شرح العضد ؟//ا شرح نقيح النمول ص :م7 التفائس 7 أء العدة 
*/8” التمهيد */ا5اء روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ١/ا”‏ المسودة ص081 شرح 
الكوكب المنير 7م المدخل إلى مذهب الامام أحيد ص37 أصول السرخسي ادو 
كشف الأسرار #/هدف شرح المنار وحواشيه ص308, التقرير والتحبير ؟/386 تيسير التحرير 
عدم فوائح الرحموت ؟//079 شرح النووي على محيح مسلم الكناية ص كال نتدريب 
الراري ؟/ن. 


م كان الاولى أن يعيد الضمير إلى الرواية فيقول *منها» ولكن يبدو أنه أعادء إلى *المروي". 
غ- جواب *إذا» هنا يحتاج إلى *فاء” إلا آن من أسلوب المؤلف عدم الاثيان بالغاءء 


)0و 


ا فأما إذا سمعه العالم من البي ظلِيرٍ وذكره للعامي على سيل الافتاء 
والتعليم؛ فله أن يشرح ذلك على أي وجه قدر على تنهيمه. 

وأما إذا ذكر(:) لعالم آخر يتروى(:) فيه؛ فالحق والاولى: أن لا يبدل 
اللنظ إذ الناس يختلفون في نهم المعائي» وإدراك غوامضهاء فربما يقدر الثاني 
على استنباط معنى منه لم يسبق إلى فهم الأول. 

وبالجملة: فكل ما كان ذلك على سيل الفتياء وتفهيم(م) العوام» وتعليم 
العجم؛ جاز الشرح وتبديل اللنظء إذ لا يجب اطلاع الستفتي على دليل 
الحكم ووجه دلالته(,)؛ بل هو تابع لاجتهاد المنتي. 

وإذا عرفت هذا: فلننظر فيما ذكره من الشروط(). 

أما الشرط الأول - نقول: هذا إنما يتأتى فيما يرويه العالم للمتعلم منه 
والمستنتي من لأنه إن لم يكن الراوي عالما(:): فما يدريه أن الترجمة غير 
قاصرة عن الاصل؟ ولو كان السامع عالما ومجتهداء أمكن أن يتفطن هو لبعنى 
في الاول(,) لا يتفطن له الأول(م)؛ ولا يجوز له تقليد الأول؛ بل الواجب عليه 
نقل ما فيه الحجة إليه. وأما الشرط الثاني والثالث فيتاتى(؛) فيهما ما ذكرت 


هكذا في المخطوطة رني نقل القرافي عن النقشوائي "ذكره" انظر: النفائس 70/5 ببء 

؟- في النفائس "يرونه*. 

مب في المخطوطة *ونقهم“. 

وأيضا لا يجب في المتيا والتعليم اللنظ لان المقصود إنما هو المعنى فيوصل لذهن المستنتي 
بما هو أليق به. وعلى هذا التفصيل يختلف الحال فيما ذكره من الشروط الثلاثة باعتبار هذه 
الاحوال. 

ذكر فخر الدين الرازي شروط) لرواية الحديث بالمعنى أولها: أن لا يكون الترجمة قاصرة عن 
الامل في إفادة المعنى. وثائيها: أن لا تكون فيها زيادة ولا نقصان. وثالثها: أن تكون الترجمة 
مارية للأصل في الجلاء والخناءء لآن الخطاب ثارة يقع بالسحكم وتارة بالمتشابه لحكم 
وأسرار استاثر الله بعلمها؛ ذلا يجوز تنييرها عن وضعها. انظر: المحصول 518/4. 

+ لنظ *عالم)* ساقط من المخطوطة والمقام يقتطيه- 

ب أي: اللنظ الاول. 

م أي: التاقل. 

كفي المخطوطة "نياتي*. 


وم 


في الشرط الأول. 

وأما الاحتجاج(١)‏ بالوجه(؛) الأول» ليس ذلك أكثريا(م)» بل الصحابة 
الذين لازموا مجلس النبي يِلِبوِهِ كانوا علماء يقتدى بهم؛ وحال(؛) ما علموا 
غيرهم ريما أبدلوا لنظا بلنظ أترب إلى فهم الستفتي» وأما إذا اجتمع 
المجتهدرن والاكابر؛ فلا نسلم أنهم بدلوا لظ الرسول في مثل هذاء إلا أن 
يكون قد بلغهم ذلك في مجالس متعددة؛ وبعبارات مختلفة. 


وأما الوجه الثاني(,) - فنقول: تعليم من لا يعرف العربية لا يتصور إلا 
بالشرح؛ فالتبديل في تعليمه يقع ضروريا. 


وأما الثالث(:): فبتقدير صحة الحديث» هو خطاب مع العلماء 
المصيبين للمعاني بالقياس إلى من يقتدي بهم ويستفتي منهمء ونحن نقول: 
بجواز تبديل اللنظ في تلك الصورة. 


وأما الرابع(7) - فنقول: أولئك الصحابة كانوا من البراعة والفضل 


احتج الجيهور على جواز رواية الحديث بالمعنى بأوجه. انظر: المحمول 514/4. 

؟- الوجه الاول ‏ كما في المحصول : أن المحابة نقلوا قمة واحدق بالناظ مختلفة ني مجلس 
واحد؛ ولم ينكر بعضهم على بعض في وذلك يدل على قولناء 

ع في المخطوطة "أكثريا * بدون إعجام. 

؛- في المخطوطة *حال". 

م حاصل هذا الوحه: أنه يجوز شرح الشريعة للعجم بلانهم: فإذا جاز إبدال العربية بالمجميةه 
فإيدالها بعربية أخرى أولى بالجواز. وقد اعترض على هذا الوجه ‏ أيضا ‏ ابن السبكي 
وابن أمير الحاج نانظر الابهاج 2744/5 التقرير والتحبير ؟/581. 

الوحه الثالث هو: قوله ‏ عليه الملاة واللام : "إذا أصبتم المعنى فلا باس" انظر: 
المحمول 1114/4. 

ب آي: الوجه الرابع ‏ قال الامام وهو الاقوى _: أنا نعلم بالضرورة أن الصحابة الذين رووا 
هذه الاخبار عن النبي يَِيرِ ما كانوا يكتبونها في ذلك المجلس؛ ولا يكررون عليها فيهه بل كما 
سيعوها تركوهاء وما رووها إلا بعد الاعصار والسنين؛ وذلك يوجب القطع بتعذر روايتها على - 


)ووب 


والكيس والذكاء(:) على أكمل ما يكون: وهم(,) خير الأمة وأوساط البشره 
واللنة لغتهم» فلا يعجز أحدهم عن حفظ كراس إذا سرد(م) عليه بتلك اللنة 
من غير حاجة إلى تكرار وضبط بالكتابة» فما ظنك بالأحاديث القصار!! مع شدة 
اهتمامهم بضبط كلما سمعوه من النبي مَكثر. 

وإذا تأملت وجوه الاحتجاج وقوتهاء وجدت الجواب ضعينا(0). 

فإن قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فوعاها“(,) حث على حنظ ثلك 
الالفاظ بعينهاء لأن الوعي ينصرف إلى هذا المعنى؛ ليتمكن السامع من أداء 
اللنظ كما صمع ٠‏ 

وقوله - عليه السلام -: "ونقل الفقه إلى من هو أفقه منه* يشير إلى 
الحكمة التي لاجلها حث على الوعي وأداء اللنظ كما سمعء وذلك: أنه إذا 


- تلك الألفاظ. انظر: السحمرل 591/4. 

١‏ في المخطوطة *الذكاة" بالتاء. 

_- ني المخطوطة *هر". 

مب السرد المتتابع: سرد فلان الحديث سردا إذا تابعه. وثلان يسرد الحديث سردا إذا كان حيد 
السياق له. انظر اللسان 51/7 

النقشواني ‏ هنا يشير إلى أدلة المخالنين ورد الممنف عليهاء حيث احتج المخالف 
بالتس والمعقول. أما النض ب تقوله ‏ عليه الملاة واللام : *رحم الله امرء] سميع 
مقالتي فوعاهاء ثم أداها كما سمعها" قالوا: وأداؤها ‏ كما سيعها ب هر أداء اللنظ 
المسموع؛ ونقل الثقه إلى من هر أنقه منه ‏ معناه ‏ والله أعلم: أن الافطن ريما فطن بنضل 
فتهه ‏ من فوائد اللنظ لما لم ينطن له الراوي لانه ريما كان دونه في الفقه. فاجاب الممنف 
قائلاً: إن من أدى تام معنى كلام الرجل ‏ فإنه يومف بأنه أدى كما سمع؛ وإن اختلنت 
الالناظ وهكذا الشاهد والترحمان وإن كان لنظ الشاهد خلاف لظ المشهود له والمترجم 
لغته غير لغة المترجم له. انظر: المحمول 791/6 577 

, هذا الحديث رواه زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ وأخرجه أبو داود في كتاب العلمه باب 
فضل نشر العلم 01/١‏ وابن ماجة في المقدعة» باب من بلغ علما 24/١‏ والترمذي في كتاب 
العلم؛ باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 7/واى وقال: حديث حسن؛ ورواه الشافعي 
في الرسالة صه/' والحديث هذا ورد بعبارات وطرق مختلنة. فهر حديث صحيح متوائر كما 
تال الحناظ وقد توسع الحافظ الهيثمي في تخريج هذا الحديث وعد طرقه المختلفة ني 
كتابه مجمع الزوائد .157/١‏ وانظر أيضا تيسير الوصول /091 ذخائر المواريث 510/١‏ 


لوب 


كان يروي للأعلم الأفقه ليستنبط منه المعنى؛ كان الواجب عليه أن ينقله باللفظ 


الذي سمعء ويفهم من هذا أنه لا يجب على الاعلم إذا أفتى أو علم من هر 
دونه في الفقه أن ينقل اللفْظ بعينه. 


قوله: ”من أدى تمام المعنى؛ فإنه يوصف بأنه أدى كما سمع“. 
قلنا: هذا ممنوع - يصح أن يقال: ما أداه كما سمع؛ بل غير العبارة. 


كم 


قال - رحمه الله -: 
«فروع...» إلى آخره(١).‏ 


أقول: 

الشافعي - رضي الله عنه - كان من تابعي التابعينة فشرط في الحديث 
- الذي يمكن اعتباره -: إما إسناد العدل إلى العدل: والذي لا سند له(م) 
يعتبر فيه التقوية بكونه مشتهرأ بين أهل العلم في كتبهم وفتاريهم؛ ومتداولاً بين 


١‏ تكملة المتن: ”... الأول: قال الشافمي ‏ رضي الله عنه : “لا أقيل المرسل إلا إذا كان الذي 
أرسله مرة» أسنده أخرى: أقبل مرسله أو أرسله هو وأسئده غيره وهذا إذا لم ثقم الحجة 
بإسناده. أو أرسله راو آخر ‏ ويعلم أن رجال أحدهما غير رجال الآخرء أو عضده تول 
صحابي؛ أو قول أكثر أهل العلمه أو علم أنه لو نس لم ينص إلا على من يسوغ قبول 
خبره". انظر: المحصول 164/4. وانظر هذه الشروط التي اعتبرها الشافمي في قيول الخبر 
المرسل بشكل أوضح في: الرسالة ص !1041م المعتمد 510/1 

قلت: هذا أحد الفروع المبنية على مألة الخبر المرسل؛ وهو موضوع النقاش هناء 

والمرسل في اللغة: اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق كما في المصباح المثير 55/1 

وني اصطلاح الأصوليين: حده ابن السبكي ‏ في جمع الجوامع 118/5 بأنه: قول غير الصحابي 
تابعي) كان أو من بعده قال التبي عِثٍ: كذاء مسقط) الواسطة بينه وبين النبي. وفي اصطلاح 
المحدثين عرفه ابن حجر في نزهة النظر ص4 . بأنه: ما سقط من آخر إسناده من بعد 
التابعي. والتابعي: هو من لقي السحابي مسلماً ومات على الاسلام. انظر: تيير المصطلح 
صءل/. وقد اختلفوا في قبول الخبر المرسل. نذهب الشانعي وأحمد في إحدى الروايتين 
والقافي أبو بكر الباتلاني وأهل الحديث والظاهرية: إلى أنه لا يقبل المرسل. وذكر 
المنف أدلة هذا الرأي. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى وجمهور 
المعتزلة: إلى قبول المرسل- وقد ذكر المصنف أدلة هذ! القول من النص والاجماع والقياس» 
وناقتش ورد كمادته فانظر المحصول 5/4 وانظر المسألة بشكل أوسع في: الرسالة ص#30 وما 
بعدهاء البرهان 375/١‏ المستصفى 0154/1 الوصول لابن برهان ؟/لالااء الاحكام ؟/لالااه الابهاج 
70/7 جمع الجوامع وشرح المحلي 2114/1 نهاية السول 047/7 إرشاد التحول ص34 
مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 0/4/١‏ شرح تتقيح التمرل ص78 التفائس 14/7 بيه 
العدة 09/87/1١‏ التمهيد */!0 روفة الناظر مع نزهة الخاطر 054/١‏ المسودة ص"/7 شرح 
الكوكب المثير ؟/274 الاحكام لابن حزم /010 تيسير التحرير */015 فوائح الرحموت 
4/7 الكماية ص41 توضيح الأفكار 0341/١‏ تدريب الراري 1/هةا. 

+ "له" مزيدة لاستقامة النص. 


ووب 


الصحابة؛ أو علم من حال الراري أنه لا ينقل إلا عن العدرل؛ فإذا أوجب(,) 
هذه الشرائط مع قرب الزمان من عصر رسول الله يِلِثرِه وأنه لم يحدث فيما بين 
ذلك ملل١)‏ وتشعب آرا ولا اشتهر وضع الأحاديث؛ فلو شاهد زماننا: لما 
قبل غير المتواتر والمستفيض. 

ثم نقول ما نمسك به من ذهب إلى قبول المرسل مطلقاً من النص(م) 
والاجماع(:) والقياس(,) - فعيفه لأنا بينا فيما تقدم أن إنذار الطائتة لقرمهم 
إنما هو التعليم والافتاء؛ والعالم يفتي للجاهل ويعلمه ولا يروي له الأخباره 
ولا عموم في لنظ "الانذار"؛ حتى يندرج فيه المراسيل. 

وتوله - تعالى -: إن جاءكم فاسق...#الآية؛ يقتضي توقف قبول الرواية 
على العلم بعدالة الراوي؛ وذلك لا يتحقق في المرسلء لأن الجائي بالنبا كل 
الرواة؛ فما لم تعلم عدالة الكل؛ لم تعلم عدالة الجائي بالنباء فلا يجوز القبول. 


١‏ أي: الامام الشافعي. 

هذه الكلمة في المخطوطة غير مقروءة وهي تشبه لنظة *ملل". 

أما الس نعموم قوله - تعالى -: فولينذروا قومهم التوبة: 152. وقوله ‏ تعالى -: 8 إن 
جاءكم فاسق بنيا فتبينواة الحجرات: .١‏ انظر: المحمول 101/4. للاطلاع على وجه الدلالة. 

4س وأما الاحماع ‏ فقد ذكروا عدة روايات ندل على جواز قبول المرسل- انظر: المحصول 564/4. 

و وآما القياس ‏ فلأنه لو لم يقبل المرسل: لما قبل ما يجوز كونه مرسلاً. انظر: المحصول 


0 مما 


)دوو 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة () الأولى: خبر الواحد إذا عارضه() القياس...» إلى 
آخرةلم). 

أقول: 

قوله(:): *من يجيز تخميص العلة(,): يجمع بينهما"(:). 

قلنا: هذا الجواب ليس جمعاً - بمعنى: أن يكون عاملاً بمرجب كل 
واحد منهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخره بل هو ترجيح للخبر على 
القياس؛ لأن مقضتى القياس أن لا يدخله التخصيص؛ فإذا خصمه بالخبرء فقد 
رجح الخبر عليه. 

قوله(ب) - في القسم الثاني(م) -: *إن تخصيص عموم الكتاب والسنة 
المتواترة بالقياس جائز(و): فها هنا أولى". 


و لنظ *السالة الاولى" لم يرد في المخطوطة وأثت من المحصول. 

+ في المخطوطة "عارض». 

مب تمام المسألة: *... فإما أن يكون مخبر الواحد يقتضي تخصيص القياس؛ أو القياس يقتضي 
تخصيص خبر الواحد. وإما أن يتنافيا بالكلية: فإن كان الاول ‏ فمن يجيز تخصيص العلة: 
يجمع بينهما. ومن لا يجيزه يجري هذا القسم مجرى ما إذا تنافيا بالكلية* انظر: المحصول 
. وانظر هذه المسالة كذلك ني: المعتمد 0367/7 البرهان 458/١‏ التبصرة ص705” الاحكام 
75 الكاشف صلاذاك الابهاج 271/6 جمع الجوامع مع شرحه للمحلي 073/6 نهاية 
السول #"/051 إرشاد النحول صهت العدة #/حمدف التمهيد /01 روفة الناظر مع شرحها 
نزهة الخاطر 78/1١‏ المسودة ص74؛ شرح الكوكب المنير 234/1 أصول السرخسي 067/1١‏ 
كشف الاسرار 074/5 تيسير التحرير "/211 فوائح الرحيرت 0/7/5 مختصر ابن الحاجحب 
وشرح العضد 075/6 الننائس 1-55/7. 

ع *قوله“ زيادة من عمل المحقق. 

و "العلة» إفاقة من المحصول. 

د سياني توضيح مالة تخصيص العلة في بحث القياس. 

ب انظر المحصول 714/5 وأول كلامه: *وإن كان الثاني: كان ذلك تخصيعاً لعيوم خبر الواحد 
بالقياس. وأنه جائز...*. 

بمب بداية لوحة 6كاأء 

و- انظر بحث المصضف حول مسألة تخصيص الكتاب والسنة المتوائرة بالقياس في المحصول 118/7. 


)وب 


تلنا: تخصيص عموم الكتاب لا يجوز بكل قياس؛ حتى لو كان أصل 
القياس عاما(:) آخر مثله؛ لا يقدم هذا القياس على العام فكذا - ها هنا - 
لو كان أصل القياس خبر الواحد؛ لا يجوز تخصصيص هذا الخبر بذلك القياس 
على الاطلان. 

أما قوله(,): "القياس يستدعي أمورا ثلاثة». 

قلنا: وأمرا آخر وهو: انتفاء المانع في الفرع؛ ولا يتصور أن تكون هذه 
المقدمة قطعية: لأن غايته(م): عدم العلم بالمانع؛ لكن اللازم من عدم العلم به: 
العلم بعدمه(). 

فلثن قال: إذا قطعنا بأن الحكم في الأصل معلل بهذه العلة؛ ثم قطعنا 
بحصولها في الفرع: كانت العلة علة قطعية مستلزمة للحكم؛ يمتنع تخلف 
المعلول عنها(,). 

قلنا: لا يلزم من جزمنا يأن الحكم معلل بهذاء مع جزمنا بوجود ذلك 


١‏ في المخطوطة "عام" بالرنع وهو خطأ عربية كما هو معلوم. 

؟- أنظر: المحصورل 55/4 وأول كلامه: *وأما الثالث ‏ وهو ما إذا كان واحد منهما مبطلاً لكل 
مقتضيات الآخر .م فنقول: ذلك القياس لابد وأن يكون أمله قد ثبت بدليل» وذلك الدليل إما 
أن يكون ‏ هو ذلك الخيره أو غيره. فإن كان الاول فلا نزاع أن الخبر مقدم على 
القياس. وإن كان الثاني فهذا يحتمل وجوها ثلاث وذلك: لآن... وآخر كلامه أحدها: ثيوت 
حكم الاصل. وثانيها: كونه معللاً بالعلة النلانية. وثالئها: حصول تلك العلة في الفرع. ثم لا 
يخلر كل واحد ‏ من هذه الثلاثة ‏ إما أن تكون قطعيق أو ظنية؛ أو بعضها قطعي ويعضها 
غلني. فإن كان الأول كان القياس مقدم) على خير الواحد ‏ لا محالة لآن القياس يقتضي 
القطع؛ وخبر الواحد يقتضي الظن» ومقتضى القطع مقدم على مقتضى الظن..». 

م في المخطوطة "غاية". 

4 بل هذا غير لازم؛ لان عدم العلم أعم وبيان ذلك: أنه لا يلزم من عدم العلم: العلم بعدمف لان 
عدم العلم أعم؛ والعلم بالعدم أخص؛ء والاعم لا يستلزم الاخص. فإذا قلت مثلاً ‏ لا أعلم 
أن محمد في الدار فهذا عاب لأنه قد يكون موجودا وتد يكون غير موجود. أما إذا قتلت؛ 
أعلم أن محيدا ليس في الدار فهذا خاصء والخاص يستلزم العا لكن العام لا يتلزم 
الخاصض. 

ه- في المخطوطة “عنه* والضير راجع للعلة. 


(ووب) 


الآأمر في صورة: أن يصير ذلك الامر مستلزما للحكم؛ بحيث يمتنع تخلف 
الحكم عنه. إذ لا تعلق لمثل هذا الاستلزام بالجزمين الأولين. 

وأيضا قوله(:): *وإن كان الثاني. - كان الخبر لا محالة مقدما على 
القياس* - ويعني به: أن هذه المقدمات تكون ظنية - لا يستقيم على الاطلاق. 

وقوله: "كلما كان الظن أقل - كان بالاعتبار أولى». 

قلنا: الخبر الذي ينقل إلينا بالآحاد توقنه على الظن؛ أكثر من الذي 
يتوقف عليه القياس؛ فلا يصح إطلاق القول فيه. 

قوله(,): “نعين صورة - وهو أن يكون دليل ثبوته في الأصل - قطعيا...* 
إلى آخره. 

تلنا: الشافعي لما اعتبر في زمانه - مع قرب العهد بعصر الصحابة - في 
الرواية تلك الشروط المذكورة؛ قوي ظن بثبوت الخبرء وقرب من العلم؛ وقل 
فيه المقدمات الظنية: لا جرم رجحه على القياس. 

وأما في زماننا المسند إلى العدول حتى يتصل؛ لا يكون مثل المتصل في 
زمانه» لأنه يتوقف على ظنون كثيرة» على أن هذا الظن معارض بما ذكرنا من 
مقتضى الحال؛ أنه لو صح: لكان متواتر؟ ومستفيضا في زمانناء وحيث لم يكن 
كذلك: دل على عدم الثبوت. 


انظر المحصول 59/4 وتكملة الكلام: "... لآن الظن كلما كان أقل ‏ كان بالاعتبار أولى*. 

+ انظر المحصول 0311/4 5 وأول كلامه: *وإن كان الثالث ‏ فهذا يحتمل أقساما) كثيرة؛ ونحن... 
وآخر كلامه: إلا أن كونه معللاً بالعلة المعينةه ووجود ثلك العلة ‏ في الفرع ‏ ظنباء فها 
هنا اختلفوا: قعند الشائمي ب رضي الله عنه ب الخير راجح. وعند مالك ب رخمة الله ب 
القياس راجح. وقال عيسى بن أبان: إن كان راوي الخبر ضابط) عالما: وجب تقديم خيره على 
القياس؛ وإلا كان في محل الاجتهاد. وقال أبو الحسين البصري: طريق ترجيح أحدهما على 
الآخر ‏ الاجتهاد؛ فإن كانت أمارة القياس أقوى ‏ عنده ‏ من عدالة الراوي: وجب المصير 
إليهاء وإلا ‏ فبالمكس. ومن الناس من توقف فيه*. 


)ووب 


وأمانى) في زمان الشافعي فربما اتصل بالاسناد إلى عدلين؛ فلم يتوقف 
على كثرة الظنون؛ ولم يوجد ما ذكرنا من المعارض في زمانه. 

وأيضاً: فإن العدرل الذين يتصل بهم الحديث إلى البي عت هم 
الصحابة والتابعون(,). 

وأي نسبة للظن الحاصل بقول غيرهم إلى ما يحصل لهم؟!! فهذه فروق 
ظاهرة بين زماننا وزمانه. 

فالاحتجاج (م) المذكور يختص إتمامه بالحديث المنقول في ذلك الزمان 
على الوجه الذي نقل. 

أما على(؛) الوجه الأرل(,): وهو أن(:) عمر - رضي الله عنه - ترك 
اجتهاده بخبر الواحد؛ فما ذكرنا من المعنى ظاهر فيد لأنه إنما كان يسمع تلك 
الأخبار من الصحابة؛ وهم يسندونه إلى الرسول - عليه السلام - من غير 
واسطة؛ وربما اقترنت به قرائن توجب له القطع بصحته. 


١‏ أضغت "أما» لتحسين العبارة. 

؟- في المخطوطة *التابعين“ وهو خلاف قواعد العربية. 

ب استدل المصنف على تقديم خير الواحد على القياس باوجه. انظر: المحصرل 150/4. 

4 هكذا في المخطوطة والظاهر أن "على" زائدة يستقيم المعنى والسياق بدونها. 

و الوحه الأرل هر: أن الصحابة كانوا يتركون احتهادهم لخبر الواحد # ومن ذلك قمة عبر 
رضي الله عنه ‏ في الجنين» حتى قال: كدنا نقضي فيه برأيناء وفيه سئة عن رسول الله عكر 
فائظر هذا الدليل» والاعتراض عليه ورد الاعتراض في المحصول 551/4 2577 

*أن» مزيدة لسلامة التركيب. 


وو 


وكذلك الوجه الثاني (:): وهو قمة معاذ(م)؛ فإن معاذ](م) أخر العمل 
سمعه من النبي يِِثر مم القرائن التي توجب العمل بالصحة وامتناع الكذب» 
وذلك أقوى في() المتواتر. 

والوجه الثالث: “التمسك١(,)‏ بالخبر يتوقف على ثلاث مقدمات» 


الوجه الثاني ب كما في المحصول 118/4 ._: أن قعة معاذ تقتضي تقديم الخبر على القياس. 

+ هو: معاذ بن حبل بن ععمرو بن أوس؛ أبو عبد الرحمن؛ المحابي الانصاريب الخزرجيء كان 
الامام المقدم في علم الحلال والحراب شهد بدر) وما بعدهاء وكان موصونا بالحلم والحياء 
والكرم قال عنه عمر: *عجزت الساء أن يلدن مثل معاذء ولولا معاذ لهلك عمر"؛ تولى قطاء 
اليمن من قبل النبي - عليه السلام ؛ وقدم من اليمن في خلاتة أبي بكرء ولحق بالجهاد في 
بلاد الشام وكانت وفاته بطاعون عمواس بفلسطين سنة /اله وقيل: 18 ه. له ترحمة في: الاصابة 
5/ء البداية والنهاية 244/7 تهذيب الأسماء واللنات ؟/لماء شذرات الذهب .51/١‏ 

وتمة معاذ هي: ما روي عنه أنه عليه العلاة والسلام ‏ حين أراد أن يبعث معاذ! إلى اليمن 
ال: كيف تقضي إذا عرض لك قغاء؟ قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد ني كتاب 
الله؟ قال: فبسنة رسول الله مير قال: فإن لم تجد ني سنة رسول الله يِكت؟ قال: أجتهد 
رأبي ولا آلو فضرب رسول الله مَك مدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 
يرضي رسول الله. قلت: حديث معاذ ب رضي الله عنه ‏ هذا مشهور تلقته الامة بالقبرل. وقّد 
أخرجه أبو دارد في كتاب الاقضية؛ باب اجتهاد الرأي في القطاء 604/4 وأخرجه البيهتي في 
كتاب آداب القاضيء باب ما يقضي به القاضي 019/١‏ وأخرجه الامام أحمد ٠١/5‏ من طريق 
الحارث بن عمرو عن رجال من امل حيبص من أصحاب معاذ وني طرقه مقال؛ وأخرجه 
الخطيب البندادي في النقيه والمتفقه 144484/1 من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن 
جبل وقال: وهذا إسناده متصل ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل العلم نقبلوه واحتجوا به 
نوتننا بذلك على صحته عندهم. وانظر ني تخريجه: الابتهاج ص'0370 وتلخيص الحبير 51/4 
الذي نقل كلام العلماء فيه: كالبخاري وابن القيم وابن حزم وابن الجوزى والدارقطني , 
وغيرهم؛ وانظر مذكرة أصول النقه للشيخ الأمين ص00704. 

ب في المخطوطة “معاذ" بالرفع وهى خطا. 

تت المناسب "من" بدل “في ". 

م هذا معنى كلامه» ونص عبارته: *الثالث: أن التمسك بالخبر لا يتم إلا بثلاث مقدمات» 
أحدها: ثبوته عن رسول الله مَِِت. وثائيتها: دلالته على الحكم. وثالثتها: وجرب العمل به. 
والمقدمة الأولى ظنيقا والثانية والثالثة يقينية. وأما التسك بالقياس . فلا يتم إلا بخمس 
مقدمات» إحداها: ثبوت حكم الامل. وثانيتها: كونه معللاً بالعلة الغلانية. وثالثتها: حمول تلك 
العلة في الفرع. ورابعتها: عدم المائع في الفرع ‏ عند من يجيز تخصيص العلةة 


للف 


والقياس يتوقف على خمسء مخلطة, فإن الخبر الذي ينقل إلينا بالآحاد يتوتف 
ثبونه على مقدمات كثيرة ظنية؛ وهي(١)‏ رواية المترسطين؛ فكيف يجعل ذلك 
مقدمة واحدة ظنية؛ وهذا بخلاف عصر الصحابة والتابعين على ما بينا من الفرق. 

إذا عرفت هذا - ففتقول: الحديث الذي(,) ينقل في زماننا إن كان من 
القسم الذي وجد فيه الشروط المذكورة وعارضه قياس؛ فإن كان القياس مساوياً 
للخبر أو أعم؛ رجح على القياس وخمص به القياس؛ وإن كان القياس أخص 
وكان جلي المقدمات صار مخصصا للخير. 

وأما إن كان الخبر مرسلاً في زمانناء ولم توجد - هناك - استفاضة(م) 
ولا شهرة في سابق(؛) فلا وجه لقبوله؛ فضلاً عن أن يعارضه القياس. 

وأما إذا أسند إلى العدول حتى اتصلء فينظر إلى القياس» فإن كان 
أصله مثل هذا الخبر قدم على القياس؛ وأما إن كان أصله متواترا أو مستفيضاء 
أو كانت مقدمائه جلية قدم على هذا الخبرء وإن كانت المقدمات أخفى يصار 
إلى الاجتهاد ريرجح به. 


#وخامستها: وجوب العمل بمثل هذه الدلالة والمقدمة الاولى والخامة يقينية؛ أما الثانية 
والثالثة والرابعة - فظنية. وإذا كان كذلك: كان العمل بخبر الواحد أقل ظناً من العمل 
بالقياس: فوجب أن يكون الخير راجحا. انظر المحصول 320-554/4. 

١‏ بداية لوحة 5كاب. 

؟- "الذي" زيادة من عندي. 

+ صحفت في المخطوطة إلى *استعافة". 

؛- في المخطوطة "سايق". 


ووب 


العلم في القهياس 


قال - رحمه الله -: 

«الكلام في القياس(,). المسألة الأولى: في حد القياس(0)...» 
إلى آخره . 

أقول: 

نقدم مقدمة - وهي: أن القياس الذي نبحث الآن حدهء هو ما يدل عليه 


١‏ وهو مرتب على مقدمة وأربعة أتسام. أما المتدمة ففيها مسائل نانظر: المحصرل ه/4. 

ب لم يتعرض الامام المصنف لمعنى القياس لفة. وقد تعرض له كثير من الاصوليين. فمعناه لغة: 
التقدير والمساراة. وينظر في ذلك لسان العرب 0147/6 المحاح 0477/7 معجم مقاييس اللنة 
ه/ نهاية السول 03/4 تيسير التحرير /577. وقد اختلنت عبارات الاصوليين في حده 
اصطلاح) اختلاناً كثيرأ؛ والسبب في ذلك ذكره إمام الحرمين ‏ في البرهان 748/1 بقوله: 
“وكيف الطمع في حد ما يتركب من النفي والاثباته والحكم والجامع؟ فليست هذه الآشياء 
مجموعة تحث خاصية نوع؛ ولا تحت حقيقة جنس". والمؤلف ني المحصول ذكر ني تعريف 
القياس ثلاثة تعريفات: 

الأول ما ذكره القاضي أبر بكر واختاره جمهور المحتقين من الاشاعرة ‏ أنه: حمل معلوم على 
معلوم في إثبات حكم لهماء أو نيه عنهماء بأمر جامع بيئهما: من إثبات حكم أو مفقا أر 
نفيهما عنهما". الثاني ما ذكره أب الحسين البصري ‏ وهر: "أنه تحصيل حكم الاصل في 
الئرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد". الثالث . اختيار المصف وآأتباعه كالبيطاري 
أنه: "إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آآخر لاجل اشتباههما في علة الحكم ب عند المثبت". 
وقد أبطل المصضف تعريف القاضي أبي بكر من ستة أوج ولم يعترض على تعريف أبي 
الحسين؛ بل قال: وأظهر منه ‏ أن يقال: "إثباث مثل حكم معلوم...* إلخ. لكن الآمدي ذكر 
تعريف أبي الحسين ني الاحكام /105 وأبطله بأنه غير جامع؛ لأن المعدوم ليس بشيه. أما 
تعريف الممنف نقد اعترض عليه: بأنه يتنقض بقياس العكس؛ وقياس التلازم والمقدمتين 
والتتيجة. وقد دفع المصضف هذا النقض. فانظر: المحصول 1/0 وما بعدها. وانظر حدود القياس 
في: المعتمد ؟03417/1 اللمسع ص”م المستصنى 2778/5 شناء الغليل صم المنخول ص)25 
الوصول إلى الاصرل فاده الاحكام رذلاقة المنهاج بشرحي الاسنوري والبدخش إرفارة 
الابهاج 4/7 جمع الجرامع مع البناني 05/5 البحر المحيط 15/7ابه إرشاد الفحول 
صحخاكء العدة 1/4/١‏ التمهيد */068 روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 035/1 شرح 
الكوكب المنير 4/ه أصول السرخسي 04/5 كشف الأسرار /7308 التقرير على التحرير 
#/017 نيسير التحرير 071/5 فوائح الرحموت 145/5: إحكام الفصول للباحي ص68 مختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد 57/5 منتهى السول ص1١‏ شرح تتقيح التصرل ص287, 
الننائس 75/9 أ.ء الكافية للجويني ص؛ه وغيرهاء 


و 


لنظ القياس لغة من غير زيادة ولا تغييره فإن ذلك عبارة: عن التسوية بين 
الشيئين أي شيء كان. لا(:) ما يسمى قياساً في اصطلاح المتكلمين(؟): وطائفة 
أخرى من أصحاب المنطق(ء)؛ بل البحث - ها هنا - يقع عما هو قياس في 
اصطلاح النقهاء(,) الجاري في الأحكام الشرعية. 

وإذا عرفت هذه المقدمة - فتقول: 

أما الوجه الأرل(0): فغير واردء لأن حمل المعلوم على المعلو» أعم 
من إثبات حكم مثل الآخر له - ولهذا يصلح أن يقال: أتريد هذا المعنى أم 
معنى آخر؟ بل هذا كالجنس - وكأنه يقول: تسوية بين معلومين؛ وهذا أعم من 
التسرية بينهما في حكم شرعيء أو حكم عقلي؛ أو صنة محسوسة» أو غير 
محسوسة؛ أو في عدم هذه الأشياء. فهو يريد *بالحمل؟(+) الذي ذكره مكان 


ا في المخطوطة *ولا". 

؟ آأي: القياس العقلي؛ وقد ذكر عبد العزيز البخاري ب في كشف الاسرار “/50 : أن بعضهم 
حده بأنه: "رد غائب إلى شاهد ليستدل به عليه". 

ع القياس عند المناطقة: "قرل مؤلف من فطضايا يلزمه لذاته تول آخر" انظر: ضوابط المعرنة 
ص08 شرح السلم للأخضري ص52. 

؛- يعني: القياس الشرعي الذي سبق تعريغه. 

و آأي: الاعتراض الأول من الاعترافات التي أوردها المصنف في إبطاله تعريف القاضي أبي بكر. 
وحاصل هذا الاعتراض: الاستفسار عن المراد بلنظ "الحمل*؟ فإن أراد به إثبات مثل حكم 
أحد المعلومين للآخر: لزم التكرار ‏ في التعريف ‏ لانه قال في التعريف : في إثبات 
حكم لهما. وإن كان المراد غيره فلابد من بيانه. انظر المحصول 215/0 ود أجاب 
الامنهائي عن هذا الاعتراض من وجرف أحدها: ما صرح به إمام الحرمين . في البرهان 
40/1 وهو: أن المراد بالحمل الاعتبار. وثانيها: ما قاله الأمدي .ب في الاحكام #/50 ا 
وهو: أن المراد به التشريك. وثالثها: هذا الذي قاله النقشوانئي. ثم عاد وعقب على هذه 
الاحوبة بقوله: وهذه الاجوبة ضعيفه لان المعرف له غنية عن استعمال لفظ "الحمل* هناء فإن 
حقيقته غير مرادق فلا يحمل اللنظ عليه بالاتفاق؛ ومجازه ‏ الذي هو الاعتباره أو التسويةه 
أو التشريك ‏ أمكن استعماله في التعريف بالتصريح؛ وذلك - بآن يقال: القياس هو: 
التسوية بين معلومينه أو التشريك بينهماء أو الاعتبار. ولا يرد على هذا استعمال المجاز في 
التعريف. انظر: الكاشف صل تحقيق الشيخ عبد القيوم محمد شميع. 

د في المخطوطة "الحمل». 


0ب 


الجنس: هذا المعنى العاف فسقط عنه ما ذكره من السؤال. 

فإن من ذكر - في حد الفرس -: "أنه حيوان صاهل» فلا يرد عليه قول 
القائل: ”ماذا تريد بالحيوان*؟ إن أردت به الفرس أو الماهل؛ فقرلك - بعده 
-: “صاهل(؛) يكون تكراراء وإن أردت به غير ذلك فلا يصح؛ لآن ماهية الفرس 
إنما نتم بهذا. 

فهذا السؤال غير واردء ووروده يبطل جميع الحدود. 

كذلك ما أورده من هذا القيل: فكان مدفوعا. 

والثاني (,) - أيضا -: مدفرع؛ لأن قوله(م» وقول غيره(؛): “في إثبات 
الحكم في الفرع أو فيهما» ليس المراد منه حقيقة الاثبات؛ لآن الحكم حيث 
يكون ثابتا يكون قديماء ريشبت بإثبات الله لا بإثبات غيرهه بل المراد إثبات 
العلم أو الظن بالحكم؛ وقد اعترف المؤلف(,) بهذا. 

وإذا كان الأمر كذلك: فالمجتهدوإن كان عالما بثبوت الحكم في الاصل» 


و في المخطوطة "صاهلآ* بالنصب وهو خطا. 

ب أي: الاعتراض الثاني وهر موجه على فوله: *في إثبات حكم لهماء بأنه مشعر بآن الحكم في 
الاصل والئرع مثبت بالقياس وهو باطل. انظر: المحصول 15/6. وقد أجاب الاصنهاني عنه من 
ثلاثة أوجهه الأول: جواب الآمدي ب في الاحكام “/5/1 . وهو أنه قال: لا نسلم أن هذا 
الكلام يشعر بأن الحكم في الاصل ثابت بالقياس؛ بلى يشعر بأن المثبت للحكم فيهما الرمف 
الجامع بينهما. وعقب عليه الاصنهاني بقوله: وهذا الجراب ضعيف لا يدنع الاشكال؛ لآن 
المدعى أن ظاهر اللنظ يتتضي ما ذكرناء. 

الثاني: جواب الثقشوائي هذا. وتعقبه بقوله: وهذا الجواب لا يستقيم» فإن لنظة "لها" موضوعة 
لكل واحد منهماء وغلط هذا المجيب في ظنه أنها موضوعة للمجموع وصرح بذلك في كلامب 
وقال: إن التسوية بين الصورتين في الحكم تتاتى من غير معرقة حكم الأمل؛ وذلك محال 
بطريق القياس. 

الثالث: جواب التبريزي - في التنقيح - وهو أنه قال: كلامه لا يتضمن ثبوت حكم الاصل 
بالقياس» فإن الحمل في الاثبات غير الاثبات. وعلق عليه بأنه ضعيف بعين ما تقدم. انظر: 
الكاشف ص55 

+ أي: قول القاضي ‏ في التعريف .: "في إثبات حكم لهما*. 

4 يعني الغزالي انظر شناء الخليل صا 

هم أي: عند شرح التعريف انظر المحصول ه/ل/ا. 


)ووم 


لكنه لم يكن عالماً بثبوت الحكم في الغرع؛ وإذا لم يكن عالماً بثبوت الحكم 
فيهماء وكذلك في طرف النفيء وذلك إنما يحصل بالقياس؛ فعلمه بهذا المجموع 
إنما حصل بالقياس» وعلمه باستواء الصورتين في الحكم أو نفيه إنما هو حاصل 
بالقياس. 

فإن قولنا: الملك سوى بين هذين الشخصين في المعطى(١)؛‏ يصدق تارة 
بأن يعطى كل واحد منهما مثل ما أعطى الآخر؛ وتارة بأن يعطى أحدهما إذا 
كان فقير] ما للآخر إذا كان غنيا- 

فلئن(؟) قال: لما كان حكم الأصل معلوماً وثابتاء ولم يكن ذلك مستفاداً 
من القياسء فهلا اقتصر على إثبات الحكم لاحدهما - وهو(م) الفرع - حتى لا 
يقع الايهام(,)؟!! 

قلت: إنه لاجل(,) تحقيق التسوية الداخلة في حد القياس؛ فإنه إذا 
جمع بينهما في العلم أو الظن(+)؛ كان أدخل في تحقيق التسوية مما إذا أفرد» 
ولان القياس قد يتحقق حيث لا يكون حكم أحدهما معلوماً لا بالنفي ولا 
بالاثبات؛ فني هذه الصورة يكون العلم أو الظن بثبوت الحكم لهماء أر ننيه 
عنهماء يحصل دفعة بالقياس: فلا جرم إن المجتهد يمكنه التسوية بين الصورتين 
في الحكم أو في عدم الحكم؛ وإن لم يعلم بعد ثبت الحكم في شيء منهماء 
ولا ننيه؛ بل علم باجتهاده تساري الصررثين فيما يصلح علة لذلك الحكم ومناطأًء 
وفي سائر الأوصاف فهو يمكنه بأن يحكم بأنه إن ثبت الحكم في أحدههما لابد 
وأن يثبت في الآخرء وإن انتفى عن أحدهما لابد وأن ينتني عن الآخر. 


في المخطوطة *المعنى". 

؟ لظ *فلئن» ساقط من أصل المخطوطة: وأثبته الناسخ في الهامش. 

عب بداية لوحة لاأ. 

:- هذه الكلمة ني المخطوطة بدون إعجام وهي دائرة بين *الايهام" وبين *الابهام*. 
كلمة “لأجل* أصابها طمس؛ والسياق يقتضيها. 

- في المخطوطة *والظن". 


وو 


وأما الوجه الثالث(,): فمدفوعء فإن قياس الغائب على الشاهد يسمى 
قياس عند المتكلمين؛ وتيشلاً عند طائنة أخرى؛ ولا يسمى قياس في اصطلاح 


النتهاء(,). 
وأما الوجه الرابع(-): فمدفوع؛ لأن المذكور في حد القياس ليس غير 
الآمر الجامع. 


أما قوله - بعد ذلك -: *من صفة أو حكمء أو نئي صنة أو نني حكم"؛ 


١‏ ذكر فيه: أنه كما يثبت الحكم بالقياس؛ فقد تثبت المنة ‏ أينا ‏ بالقياس» كقولنا: "الله 
عالم* فيكون له علم “قياس على الشاهد؛ ولا نزاع في أنه قياس لأن القياس اعم من القياس 
الشرعي» والقياس العقلي. وإذا كان كذلك: فالمفة إما أن تكون مندرجة في الحكب أو لا 
تكون. فإن كان الأول كان قوله: *بامر جامع بينهما ني حكم أو معة أو نفيهما عنه* تكراراء 
لان الصنة لما كانت أحد أقسام الحكم: كان ذكر الصنة بعد ذكر الحكم تكرار. وإن كان 
الثاني كان التعريف ناتصاء لانه ذكر ما إذا كان المطلرب ثبوت الحكم أو عدمه ولم يذكر 
ما إذا كان المطلرب وجود الصنة أو عدمها: نهذا التعريف إما زائد أو ناقص انظر المحصول 
/. وأجاب الاصنهاني عن هذا من أوجف الأول ما ذكره الآمدي في الاحكام 871001/6 ب 
وهو: منع جريان القياس ني العقليات» ثم تسليمد وادعى أن هذا تعريف للقياس الشرعي لا 
غيره. وعلق عليه بأنه ضعيفه لان ماحب هذا التعريف معترف بجريان القياس في العقليات 
وعلى أن التعريف يتنارل الجاري في العقلياته فإن لنظه “الحكم أعم من الحكم الشرعي 
والعقلي؛ فإذا أريد إخراجه منه نطريقه التقبيد بالحكم الشرعي. والثائي: جواب النقشواني 
وتعقبه بقوله: وهو ممنوع. والثالث: جواب التبريزي. في التتقيح 6414/١‏ ب. وهو: أن لنظة 
*الحكم" تتناول الصنقف ولا حاجة إلى ذكرها في الجامع؛ بل ذكرت لزيادة الايضاح وعقب 
عليه بقوله: وهذا ليس بجواب على التحقيق فإن مقصرده المعترض القدر الذي اعترف به 
المجيب. انظر الكاشف ص”14-5. 

+ وذلك: لان أصول النقه إنما يتكلم فيه على القياس المستعمل في الفقه والفقهاء إنما يستعملون 
قياس العلق والذي يسميه الاصوليون قياس يسميه المنطقيون تمثيلاً. انظر: نهاية السول 5/4. 

ب وهو على قوله: *من إثبات حكم أو صفة أو ننيهما عنهما» بآن ذلك إشارة إلى ذكر أقسام 
الجامع» والمعتبر في تحقق ماهية القياس الجامع من حيث أنه جامع لا أقسام الجامع. 
انظر المحصول 6/5ا. وقد أجاب الأمدي عن هذا الاعتراض بنحر جواب النقشوائي حيث قال 
ما حاصله: إن ذكر أقام الجامع لم يكن لتوقف ماهية القياس عليه حتى يقال بتمور 
التعريف» بل للمبالغة في الكشف والايفاح بذكر الأقساب وذلك مما لا يخل بالحد. وقال 
الامنهاني: ومنهم من قال: إنما ذكر دفعاً للبس؛ فإنه ربما يسبق إلى الذهن اتحصار الجامع 
في فسم واحد. انظر: التتقيح 414/7 الاحكام 577/7 الكاشف ص16. 


(بوجن) 


إنما ذكره شرح للأمره لأن لنظ *الأمر" لما كان عام شديد العموم يتنارل كل 
شيء - سواء كان صفة محسوسة: أو معقولة؛ أو شرعية؛ أو غير ذلك: احتاج 
إلى تفسير ذلك ففسر الأمر الجامع بأحد هذه الأمور؛ لثلا يندرج في حد 
القياس ما ليس منه. 

وأما الوجه الخامس(0): فمدفوع؛ لآن كلمة “أو» هنا للإيضاح وتعيين 
المراد من لنظ "الأمر"() لا للابهام. ومعناه: أن الأمر الجامع المذكور في 
الحد - هو القدر المشترك بين هذه الأمور -. فهذا يزيل الاحتمال(م)؛ لا أنه 
يوجب الابهام. 

وأما الوجه السادس()): فمدفوع؛ لأن القياس الفاسد يندرج فيما ذكره» 
لإن المجتهد إذا جمع بين الصورتين في حكم أو نفيه مع وجود الثارق؛ أو 
وجود دليل يبطل صلاحية ذلك الأمر الجامع لأن يكون مناط الحكم؛ كان هذا 
القياس فاسدأ وهو مندرج في الحد. 


خلامة ما جاء في الاعتراض الخامس: أن كلمة *أر* للابهاب والابهام يناني التعيين. انظر 
المحصول ١6/0‏ وقد أجاب الأمدي عنه: بأنه لزيادة البيان والايضاح وبمثل هذا أجاب 
التبريزي. انظر: التنقيح ا/ؤتك الاحكاام 071/9 

ب أي: الامر الجامع في قوله: *يأمر جامع بينهما". 

+ "الاحتمال* غير واضح في المخطوطة:؛ وصربه الناسخ في الهامش كما أثبتناء. 

ع أي: الوجه السادس من الاعتراضات المذكورة في كتاب المحصول والواردة على تعريف أبي 
بكر للقياس وحاصل هذا الوجه: أن القياس الفاسد قياس» وهو خارج عن هذا التعريف. 
انظر: المحمول ه/175. وقد أجاب عنه الآمدي ‏ في الاحكام 5/7/4 .: بأن المدعى تحديد 
القياس المحيح الشرعي؛ والفاسد ليس من هذا القبيل. وأجاب عنه التبريزي - في التقيح 
65 9 : بآن القياس الفاسد داخل فيه لان الجامع أعم من كونه علة أو دليللاً أو شرطا. 
وقد أحاب عن هذا الاعتراضص ‏ أيضا ‏ القرافي فانظر: اللغائس */50أء؛ وانظر كذلك 
الكاشف ص20-1- فقد علق على هذه الاعترافات من جهة المصنف على تعريف القاضي 
للقياس؛ وعلى أجويتها من جهة الفضلاء كالتبريزي والنقشواني والامدي والقرافي وغيرهم 
بقوله: والحق أن هذه الاعتراضات قوية» وأجوبتها ضعينة. وأن التعريف المذكور ضعيف». 
وكيف يتوقع أن يكون كاشدا بما هو خفني في نفه غاية الخفاء؟!!. 


لمحب 


وآأما قوله(): *اعتبر في حد حصول الجامع؛ ومتى اعتبر الجامع: كان 
القياس صحيح)". 

قلنا: هذا ممنوع؛ لأن كثيرا من الأقيسة يعتبر المجتهد فيه الجامع؛ ومع 
ذلك يكون القياس فاسداء لما ذكرنا من وجود الغارق» أو عدم صلاحية الجامع. 

ثم ما ذكرتم يلزم منه أن يكون القياس الناسد لا يكون إلا ما لم يعتبر 
فيه الجامع؛ وهذا باطل؛ لآن ما لم يعتبر فيه الجامعء فليس من القياس 
البمطلح عليه( ,). 

فلن قال: هذا الحاد اعتبر الجامع في نمس الأمره ومتى وجد الجامع 
في نفس الأمر صح القياس: فكان الواجب أن يعتبر في زعم القائس المجتهد؛ 
فإنه قد يزعم الجامع ولا يكون: فيكرن القياس فاسدا. 

قلنا: لا نلم أنه متى حصل الجامع في نفس الأمر صح القياس؛ لجواز 
أن يحصل مع وجود الفرق؛ ومع كون ذلك الجامع منقوضاً بصور كثيرة. 

ثم اعلم: أنه إذا لم يوجد الوصف الذي زعمه موجودا في الاصل وفي 
الفرع جميعاء أو في أحدهماء أو كان الوصف وصنا(م): امتنع تعليل الحكم 
الشرعي به باتناق الأمة؛ فهذا مما يخرجه عن أن يكون قياس أصلاً. 

وإن كان الوصف موجودا في الصورتين وكان مما يمكن تعليل الاحكام 
به لكنه لم يصلح أن يكون علة لذلك الحكم(؛) خاصة(,» أو إن صلح لكن 
وجد في الأصل ما ترجح عليه في العليق؛ أو وجد في الفرع ما يمنع من ترب 
الحكم عليه ففي جميع هذا لا يخرج القياس عن كونه قياس ممطلحا عليه بين 


هذا معنى كلام وتمة عبارته: *... فيكون القياس الفاسد خارج) عنه. وإله غير جائز؛ بل يجب 
أن يقال: *بأمر جامع في ظن المجتهد؛ فإن القياس الناسد حصل فيه الجامع في ظن 
المجتهد»ء وإن لم يحمل في نفس الأمر انظر المحمورل لاا 

و3 أي: عند الفقهاء. 

م لعل كلمة *طرديا* ساتطة هناء 

4- “الحكم" زيادة مني انتضاها السياق. 

م بداية لوحة لاكسابء 


لوو 


الفقهاء؛ لكن لا يكون قياس صحيحا بل فاسدا. 

فظهر أن عبارة القاضي صحيحة؛ والأولى أن لا يعترض(١)0‏ لكون 
الجامع في ظن المجتهد. بل لابد من الجامع في نفس الأمرء وأما كونه 
صالحاء أو كونه علة» وعدم الفرق؛ وعدم المانع؛ فذلك في ظن المجتهد. 

ثم نقول له: أن لا يذكر الحد إلا للقياس المحيح؛ ولا فرق بين ما لا 
يكون فياساء وبين ما يكون قياس فاسداً؛ وما ذكره آخرا - في حد القياس - 
وهو: أنه قول مؤلف...* إلى آخرء(,)؛ لا يندرج فيه غير القياس الصحيح. 

ثم نقول(): لو بدل لنظ *الحمل* بالتسوية بين معلومين أحدهما أصل: 
كان أولىء لآن لنظ *الحمل* حقيقته()) متعذرة - هنا - ومجازه غير معلوم في 
الامطلاح؛ وني امطلاح المتكلمين مستعمل في مثل - قولك -: "الانسان 
محمول على زيد» والضحك محمول على الانسان». 

الثاني - مما نورده -: أنه احترز بلئظ “المعلوم»* عن لنظ "الشي»“(,) 
ركيك؛ فإن المساألة التي اختلف فيها في أن المعدوم هل هو شيء أم لا؟(,) أن 
المعدوم الذي يمكن وجوده له ماهية منفردة في الخارج عارية عن صمة الوجود. 
والوجود والعدم يعرضان لتلك الماهية؛ وليس معناه: أن المعدوم هل يسمى باسم 
الشيء أم لا؟ ووروده في كتاب الله كثير؛ قال الله - تعالى -: «ولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غدا)(,)... إلى غير ذلك. 


-١‏ لعل "عليه ساقطة هناء 

؟- انظر: المحصول 1/5 ونمام التعريف: *... من أقوال إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر". 

ما أي: في الاعتراض على تعريف القاضي للقياس. 

4- في المخطوطة *حقيقة". 

يقتضي السياق أن تكون كلمة *وهو" ساتطة هناء 

- مسالة المعدوم شيء أم لا تعتبر من أمهات السائل الكلامية: وقد اتئق العلماء على أن الشيء 
لا يشمل المعدوم الممتنع؛ واختلنوا ني السسكن. فالمعتزلة ما عدا أبو الحسين قالوا: المعدوم 
شيء. والاشاعرة قالوا: إن الشيء لا يطلق على البعدوم. انظر تنصيل هذه المسألة في: 
المستصفى 528/6 الابهاج 4/7 المواتف ص"م نبراس المقول .5/١‏ 

بب الآية 75 من سورة الكهف. 


0ب 


وأيضا يقال - للقاضي -: يستقيم أن يقال للشيءء إما أن يكون 
موجوداًء أو لا يكونه وفيه اعتراف: بأن المعدوم يندرج تحت لظ الشيء. 

وأيضا يصح أن يقال: الشيء إما أن يكون معلوماء أو مجهولاء ولا يصح 
أن يقال: المعلوم إما أن يكون شيئاء أو لا يكون؛ وذلك يدل على أن الشيء 
أعم من المعلوم والمجهول جميعاء فبالضرورة يكون أعم من الموجود» فيندرج 
فيه المعدوم. 

رأيضا قوله١(؛)‏ *في علة الحكم». وأما عدم الحكم فلا يستدعي ذلك» 
بل عدم الحكم يستدعي عدم العلة؛ وإن قال: أردت بالعلة إما العلة أو عدمهاء 
فقد سار(,) إلى ما ذكره القاضي من وجوب صفة أو نفيهاء فيرد عليه ما أورده 
على ذلك الحد. 

والارلى أن يقال - في حده -: "إنه التسوية بين معلومين بتعدية 
معنى (م) أحدهما من الحكم أو عدمه إلى الآخر بأمر جامع يعتقده المجتهد 
متاط) لما يعديه». 

فقولنا: «التسوية»: جنس عام لأن التسوية بين الشيئين؛ قد تكون في 
ذائهماء وقد تكون في صفغاتهماء وقد تكون في الأحكام الشرعية؛ وقد تكون في 
الأحكام العقلية. ش ش 

وقولنا *بين معلومين: يتنارل ما كان متصورا فقط ولم يقع بعد في 
الخارج ورقع التصديق به؛ ولو انتفى عن أحدهما حقيقته فيعديه إلى الآخره 
وما لم يعلم بعد ثبوت حكم شيء منهماء لكن علم التساوي بينهما بحيث لو ثبت 
الحكم في أحدهها لثبت في الآخر؛ ولو انتفى غن أحدهما انتفى عن الآخر(:). 


١‏ أى: قول المصف في التعريف الذي اختاره للقياس. انظر: المحصول ه//17. 

ب هكذا في المخطوطة ولعل الانسب *صار». ْ 

م هكذا في المخطوطة: وفي نقل الأمنهائي عن النقشواني *ما ني" انظر: الكاشف ص'". 

4 عقب الأصنهاني على كلام التقشواني هذا بقوله: وهذا ضعيفه لانه متى لم يكن أحدهما معلوماً 
أو مظنونا فليس ذلك بقياس أصلا. انظر: الكاشف ص'”. 


رو 


وعنينا(:) *بالتعدية»: تحصيل علم أو ظن أو اعتقاد؛ بأن حكم أحدهما 
مثل حكم الآخر في ثبوت هذا الحكم أو نفيه. 

وإنما قلنا "ثيرت حكم أو نفيه»: ليندرج فيه قياس الثبوت على الثبوت» 
وقياس العدم على العدم. 

وقولنا *بأمر جامع* نعني به: أن هذا الاعتقاد أو الظن بالتسوية إنما 
حصل بناء على ذلك الأمر الجامع؛ وبناء على زعمه في ذلك الأمر الجامع أنه 
مناط لذلك الحكم؛ فإن مناط الشيء ما نيط به الشيء وتعلق» وذلك(,) أعم من 
العلة؛ بل ما يكون ملزوما له. 


-١‏ في المخطوطة *عيننا". 
؟- بداية لوحة هه1. ولنظ "وذلك* مكرر في المخطوطة. 


ربب 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية: في الأصل والفرع...» إلى آخره(1). 

أقول: 

للسائل أن يقول: لم(١)‏ قلت: إن قول الفقهاء ضعيف؟ 

قوله(م): "البر لو لم يوجد فيه ذلك الحكم - وهو *حرمة الربا»: لم 
يمكن تفريع حرمة الربا في "الذرة* عليه». 

قلنا: هذا ممنوع.؛ لأن الفقيه() إذا تأمل حال ”البر» و "الذرة» قبل 


و تشمة المسالة: *إذا قسنا "الذرة" على "البرك" ب في تحريم بيعه بجسه متنافلاء فاصل القياس 
إما أن يكون هو “البر» أو الحكم الثابت فيه أو علة ذلك الحكمء أو النعس الدال على 
ثبرت ذلك الحكم. فالفتهاء ‏ جعلوا “الاصل* إسما لمحل الحكم المنصوص عليه. والمتكلمون 
جعلوه إسما للنص الدال على ذلك الحكم...* وقد ضعف الامام المصنف هاتين المقالتين 
كما سياتي؛ ثم ذهب إلى رأي ثالث فقال: الحكم أصل في محل الوفاق فرع في محل 
الخلانه والملة فرع في محل الوفاق أصل في محل الخلاف.. ثم قال: ولقول المتكلمين وجف 
لان الحكم الحاصل في محل الوفاق أصل كما هو واضح؛ والنص أمل لذلك الحكمب نكان 
ملا للأصل نحنت تسييته بالامل» ولقول النقهاء وجب لان النص والحكم يتوقفان على 
حصول المحل ضرورة؛ وحمصول المحل لا يتوتف عليهما فيجوز تسمية ذلك المحل بالاصل 
أيضا.. وقال: وأما الفرع فهر عند الفقهاء “محل الخلاف" وعنئدنا الحكم المطلوب إثباته... ثم 
قال في ختام هذه المسألة : وبعد التنبيه على هذه المصطلحات ‏ ساعد النقهاء على 
مصطلحهم ‏ وهو: أن *الاصل* محل الوناق و"الفرع" محل الخلافه لثلا ننتقر إلى تغييره*. 
انظر المحصول 16/0 وانظر المسألة بتوسع في: المعتمد ؟/»لا؛ شرح العمد 06/6 اللمع 
صلم المستصفى 407/5 الوصول للأصول 0750/5 الاحكام “/0507 الكاشف ص44 تحقيق 
الشيخ عبد القيوم محمد شنيعء الابهاج ؟//ا, جمع الجوامع وشرح المحلي 075/5 نهاية 
السرل مع البدخش */078 إرشاد الفحول ص04 روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
؟/*:” المسودة ص»/ا شرح الكوكب المنير 04/4 كشف الأسرار */01 التقرير والتحبير 
“/14! مشكاة الأنوار “/04 تيسير التحرير /076: فواتح الرحمرت 0508/5 مختصر ابن 
الحاحب وشرحه للعضد 258/1١‏ الننائس 179/9 

ب صحفت في المخطوطة إلى "لما". 

م انظر المحصول 54/5 رأول كلامه: "أما قول النقهاء ‏ فضميف» لآن أصل الشيء: ما تفرع عنه 
غير والحكم المطلوب إثباته في "الذرة* غير متفرع على *البرث؛ لأن...*. 

)- هكذا في المخطوطة؛ وفي نقل ابن السبكي عن النقشواني "المجتهد". انظر: الايكاج 58/7" 


ب 


ورود النص بتحريم الربا في شيء منهماء ووجدهما مشتركين في كونهما 
مطعومينء رأنهما مما يتوقف البقاء عليهماء وأن بيع بعطه ببعض متفافلاً لا 
يخلى عن منسدة6 فتلك المفسدة إن كانت موجية(؛) لربا(,) الفضل؛ يجب 
حرمة ربا الفضل فيهماء وإن لم نكن محرمة فلا يحرم فيهماء إذ لا فرق بينهما في 
هذا المعنى؛ فقياسه قد تم قبل العلم بالنص؛ وقبل العلم بثبوت الحكم في 
أحدهماء وكل واحد منهما كان أملاً من وجه؛ وفرعاً من وجهه بحسب تقديره 
للحكم أو ننيه» في أنهما قدر بقبل(م) وجدان النص؛ كل واحد() من 
الصورئين صالح(,) لأن يكون أصلآء وبعد وجدان النص تسمى الصورة المنصوصة 
املا لان علمه بشمول هذا الحكم المعين إنما نش من حكم هذه الصورة بعينهاء 
فسميت أصلاً بهذا الاعتبار(:). 

وأيضا قوله(,): *لو وجد ذلك الحكم في صورة أخرى» ولم يوجد في 
«البر»: أمكن تفريع حرمة الربا في الذرة عليه* ممنوع؛ لأن الشرع لو ورد 
بحرمة الربا في *الحديد"؛ لا يمكن تنريع حرمة الذرة عليه؛ لبعد الاشتراك في 


١‏ هذه الكلمة غامفة في المخطوطة وما أثبته من الابهاج. 

؟ الربا نوعان: ربا النضل؛ وريا النسيئة. وأجمع أهل العلم على تحريمهما. وقد كان في ربا 
النضل اختلاف بين الصحابة. والنضل الزياد» والنساء التأخير. قال ابن القيم: الارل جليء 
والثاني خفي؛ فالجلي حرم:لما فيه من الضرر العظيم؛ والخمي حرم للانه ذريعة إلى الجليه 
فتحريم الاول قصداء وتحريم الثاني وسيلة» فتحريمه من باب سد الذرائع. انظر: المصباح 
المنير "/هلاى 4 المطلع ص44 المنني 0/4 حاشية الروض المريع 445/4. 

م حاءت العبارة في الابهاج هكذا: "وقيل أن النص وجد". 

4 في الابهاج "واحدة". 

ه- في الايهاج *صالحة». 

د لقد سلم ابن السبكي هذا الاعتراض للنقشواني حيث قال - بعد نقل كلامه -: قلت: والمنع 
الأول حسن- انظر الابهاج 6/م5. 

بب انظر المحصول 66/08 ونتمة كلامه: *.. فإذن: الحكم المطلوب إثباته غير متفرع أملاً ‏ على 
البر؛ بل على الحكم الحامل في البر؛ فالبر ‏ إذن: لا يكون أصلآً للحكم المطلوب". 


بوم 


مناط الحكم(١).‏ 

وأيضا قوله: “قول المتكلمين ضعيف* ممنوع. 

قوله: “لو علمنا حرمة الربا في “البر“ بالضرورةء أو بدليل العقل - 
لامكننا تفريع حكم *الذرة" عليه(,)* ممنوع. 

أو نقول: تعني به: أنا نعلم بالضرورة؛ أو بدليل العقل - أن الشرع 
حكم بحرمة الربا(م). ' 

أو تعني به: أنا نعلم بالضرورة؛ أو بدليل العقل - أن غير الشارع حكم 
بحرمة الربا في “البر“ فإن عنيت به الأول: فذلك هو عين النصء لأن حكم 
الشرع هو نصه - وخاصة عند المؤلف - أنه(,) حد الحكم الشرعي "بخطاب 
الشارع* (,) فكيف يتصور حكم الشرع بحرمة الربا من غير خطابه؟ وكيف 
يتصور خطابه من غير نصه؟!! 

فلشن قال: نعني بالنص الالفاظ المسموعة لا الخطاب القديم. 

قلنا: ولعل المتكلم الذي جعل أصل القياس النص لم يرد به إلا 


-١‏ علق ابن السبكي ني الابهاج /8" على هذا المنع بأن فيه نظراء لان الصورة الأخرى التي 
فرض الامام وجود الحكم فيها لابد وأن تشارك الذرة في العلة؛ فإن فرضنا أن الملة وصف 
يشمل الحديد والذرة فلا نلم بعد الاشتراك في مناط الحكم. وقد نقل الاصنهائي كلام 
النقشواني هذا بالمعنى ني الكاشف ص4 وتعقبه بقوله: هذا مندفعء لان الكلام فيما إذا أمكن 
أن يشاركه في علة الحكم أمكن تفريع الحكم عليه. 

+ هذا معنى كلام وص عبارئه: *وأما قول المتكلمين ‏ ففعيفه لاأنا لو قدرئا: كوننا عالمين 
بحرمة الربا في "البر" بالضرورق أو بالدليل العقلي ‏ لامكننا أن تفرع عليه حكم *الذرة 
ولو قدرنا: أن العس على حرمة الربا ‏ في صورة خامة ‏ لم يمكن أن تفرع عليه حكم 
"الذرة* تفريم) قياسياء وإن أمكن تمريم) نصيا. وإذا كان كذلك: لم يكن النص أملا للقياس» 
بل أملا لحكم محل الوفاق" انظر المحصول ه/0؟. 

سب أي: في البر. 

هكذا في المخطوطة والانسب "فإنه". 

و انظر تعريف الحكم الشرعي عند المؤلف في المحصول ١/لالا.‏ 


لوبو 


الخطاب القديم؛ فلا يرد ما ذكره من الاعتراض(1). 

وإن عنيت به الثاني: فذلك لا يملح أن يكون أصلاً للقياس؛ لآأن حكم 
غير الشارع لا يفرع عليه؛ إذ لا تجب إمابته في الحكم. 

على أنا نقول: قد علم من مذهب المؤلف وتقريره: أن الحكم هو 
الخطاب؛ والخطاب هو النصء 

وإذا كان الأمر كذلك: فكيف اختار أن يكون الحكم أملاً للقياس؛ وأما 
النص فلا يجوز أن يكون أصلاً للقياس؟ وهل ذلك إلا عين التناقض؟(,)؟!! 

على أن كون أحدهما أصلاًء والآخر فرعا هو بالقياس إلى إعلامنا 
وتنبيهنا على الحكم؛ وأما عند الشارع وفي نفس الأمر فالحكم فيهما على 
السواء - لا تقدم لحكم أحدهما(م) على الآخر كما عرفت» غير أن الشارع 
عرفنا الحكم في إحدى الصورئين بالخطاب والمشافهة؛ وعرفنا في الصورة 
الأخرى. بأن ألهمنا الاستنباط للعلة» فسمينا الصورة الأولى(؛) أصلاء والثانية 
فرعا(,). 


١‏ لم يعجب الامنهاني كلام النقشواني هذا حيث قال بعد نقله بالمعنى : وهذا الكلام فاسد 
فإن أحد] من المتكلمين ما أراد بانص الكلام القديم أملآء يعرف ذلك من عرف مذهب 
المتكلمين والاصوليين ني ذلك. انظر: الكاشف ص)0. 

علق الامنهاني . في الكاشف ص:ه ‏ على قوله: “قد علم من مذهب المصف وتقريره...* إلى 
آخره فقال: هذا ما قاله ‏ يعني النقشوائي ‏ وهو كلام من لم يتصور الخطاب الذي هو 
الحكم الشرعي؛ ولا النص. 

+ في المخطوطة *أحدها". 

ول بداية ماب 

هم قال ابن السبكي ‏ في الابهاج 58/9 : أعلم أن هذه أمور امطلاحية لا طائل تحت المنازعة 
فيهاء والذي نقوله: إن هناك أربعة أشياء: أحدها البر؛ والثاني النصس الوارد بتحريم 
الريا فيه والثالك الحكم المستفاد من ذلك النصه والرابع العلم بهه والحكم في الذرة ليس 
متفرع عن البر من حيث هو بره وهذا واضح؛ ولا عن الحكم من حيث هو حكم؛ لان تحريم 
الربا من حيث هوء شيء واحد لا يختلف بالمحلء وإنما إذا أخذ مطافاً إلى محله ‏ فيمكن 
أن يقال: إن الحكم في الذرة متفرع عن الحكم في البر. ويمكن أن يقال: إن الذرة مع 
ثبوت الحكم نيها يتفرع عن البر مع ثبوت الحكم فيه. فالنقهاء نظروا إلى هذا. والامام نظرة 


ديب 


قال - رحمه الله -: 
«المسألة الثالثة: إذا اعتقدنا ...» إلى آخره(). 


أقول: 
الاستفسار - ها هنا - في موضعين(,): 


-إلى الأول؛ وهما متقاربان» ونظر النقهاء أترب إلى الامطلاح؛ وأوفق لمجاري الاستعمال بين 
الجدلين" الى. 

١‏ تكملة السالة: "... كرون الحكم ‏ ني محل الوفاق ‏ معللاً برمف» ثم اعتقدنا حصرل ذلك 
الومف بتمامه ‏ في محل التزاع ‏ حصل لا محالة ‏ اعتقاد أن الحكم في محل النزاع؛ 
مثل الحكم ني محل الوناق". وقد أشار المصنف في هذه المسألة إلى آأمور أربعة: الآرل: 
القياس إما قطعي أو ظني. الثائي: المراد بحجية القياس. الثالث: تحرير محل النزاع» 
الرابع: أضرب الاجتهاد في العلة. انظر: المحصول 5-8/9. 

+ المناقشة ‏ ها هنا نتعلق بالقسم الاول في إثبات أن القياس حجق ححيث ذكر الممنف 
اختلاف الناس ني القياس الشرعيء ونصل مذاهبهم فيه وبين موقفه من القياس ‏ فقال في 
المحصول 70/0 ما ملخعه: 'اختلف الناس في القياس الشرعي. فقالت طائفة: المقل يقتضي 
جواز التعبد به في الجملة. وتالت طائنة: العقل يقتضي المنع من التعبد به. والاولون قسمان: 
منهم من قال: وقع التعيد به. ومنهم من قال: لم يقع٠‏ 

أما من اعترف بوقوع التعبد به فقد اتفقوا: على أن السمم دل علي ثم اختلفوا في ثلاثة 
مواضع: الاول: أنه هل ني العقل ما يدل عليه؟ فقال القفال ‏ منا ‏ وأبو الحسين البصري 
من المعتزلة ‏ يدل على وجوب العمل به. وأما الباقون ‏ منا ‏ ومن المعتزلة ‏ فقد 
أنكروا ذلك. والثاني: أن أبا الحسين البصري ‏ زعم أن دلالة الدلائل السمعية عليه ظنيةا 
والباتون قالوا: قطعية. والثالث: أن القاساني والنهرواني ذهبا إلى العمل بالقياس في 
صورتين: إحداهما إذا كانت العلة منصومة بصريح اللنظ أو بإيمائه. والمورة الثائية كقياس 
تحريم الضرب على تحريم التأفيف. وأما جمهور العلماء فقد قالوا بسائر الاقيسة. 

وأما القائلون بأن التعبد لم يقع به فمنهم من قال: لم يوجد في السمع ما يدل على وقوع 
التعبد به: فوجب الامتناع من العمل به. ومنهم من لم يقنع بذلك» بل تمسك في ننيه بالكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة وإجماع العترة. وأما القسم الثائي: وهم الذين قالوا بأن المقل 
يقتضي المنع من التعبد به فهم فريقان: أحدهما خمص ذلك المنع بشرعناء وقال: لان مبنى 
شرعنا على الجمع الجمع بين المختلفات» والفرق بين اللتمائلات» وذلك ينع من القياس. 
وهو قول النظام. والفريق الثائي: قالوا: يمتشع ورود التعبد به في كل الشرائع وهؤلاء فرق 
ثلاثة... ثم تال: والذي نذهب إليه ‏ وهو قول الجمهور من علماء المحابة والتابعين : أن 
القياس حجة في الشرع". وقد ذكر أدلة أهل السنة على حجية القياس من الكتاب والسنة 
والاجماع والمعقول؛ وناقش واعترض ورد كعادته ثم ذكر أدلة النافين لحجية القياس من 

الكتاب والسنة والإجماع والمعقول؛ وأيضا أدلة المائعين من القياس عقلاً في شريعتنا بس 


(ببب) 


أحدهيا :)١(‏ أن نقول: ماذا يريد بالجواز العقلي؟ فإنه إما أن يعني به: 
قيام الدليل العقلي على جواز التعبد بهه أو يريد به أن جواز التعبد به معلوم 
بالبديهة؛ أو يقول: علمنا أنه لم يقم دليل عقلي من المنع؛ أو يقول: لا أعلم 
دليلاً عقلياً يسع منه. 

فإن أراد به الأرل: فلابد من بيان ذلك الدليل وإظهاره. 

وإن أراد به الثاني: فليس الأمر كذلك» إذ ذلك مختلف فيه بين اهل 
العلم» لا يمكن(,) إدعاء الضرورة والبديهية لا في طرف الجواز ولا في طرف 
النني . 

وإن أراد به الثالك: فلابد - ايم - من إظهار ذلك الدليل. 

وإن أراد به الرابع: رجع حاصله إلى الامكان الذهني؛ وهو أن الذهن 
متردد فيه(م) لم يظفر(,) بدليل عقلي يمنع منه؛ ولا بدليل عقلي يجوز 
وبمجرد هذا لا يمكن الحكم بجوازه؛ لاحتمال أن يكون الشيء في نفسه ممتنعاء 
ولا نظفر بدليل عقلي يدل على امتناعه؛ وكذلك يمكن أن يكون واجبا في نئسه 
ولا يقوم - عندنا - دليل على وجوبه ووقوعه. 





كته كالنظام وأدلة المانعين من القياس عقلا في كل الشرائع؛ وقد رد على نقوض التفاة كما رد 
على المعارضات وشبهة النظام. نانظر المسالة بالتفميل في الكتب الآثية: المعتمد ؟/مثلاء 
التبعرة صسااك اللسع ص؛م البرهان 0744/١‏ المنخول صءا؛ اليستصفى 0354/6 الوصول لابن 
برهان 047/2 التنقيح ؟/2الى الاحكام 4 الكاشف ص7 تحقيق عبد القيوم محمد شفيع؛ 
الابهاج "لا جمع الجرامع مع حاشية البناني 3545/9 نهاية السول 05/4 إرشاد التحول 
صركفك المدة 6/نلكاء التمهيد 50/7 روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 0584/6 المسودة 
ص05617 شرح الكوكب المنير 051/4 أصول السرخسي 018/١‏ كشف الأسرار #/0870 تيسير 
التحرير 4 فواتح الرحموت 041/١‏ إحكام التصول للباحي صم مختصر ابن الحاجحب 
مع شرح العضد 5/ام0 شرح تنقيح النمول ص مم02 الاشارات صض0ة؛ البخر المحيط 
6/1ال 1 الاحكام لابن حزم 091/4 نبراس العقول ١/ة.‏ 

-١‏ الموضع الأول من المناقشة يدور حول التعبد بالقياس وقيام الدليل عليه. 

؟ هكذا في المخطوطة والإنسب *فلا". 

ع يقتطي السياق إضافة “لانه“ هناء 

؛- صحفت في المخطوطة إلى "يظهر". 


(ربب) 


٠‏ الموضع الثاني: اختيار المؤلف للمذهب الذي اختاره فإنه لم يبين أي 
مذهب اختار: من هذه المذاهب المعدردة» فإنه إن اختار(؛) وجوب العمل به 
عقلاء أو جواز العمل به عقلاً؛ فلايد من ذكر الدليل العقلي. 

وإن اختار أن الدلالة السمعية دلت عليه دلالة قطعية؛ حتى يلزم من 
ذلك الجواز العقلي - أيذ) - فهو حسن ومفيد لكن لم يبين ذلك» ولم يذكر 
من الدلائل اللسمعية ما يدل على ذلك دلالة قطعيةه بل اعترف في أثناء 
الجواب بأن المسالة ظنية(). 

وإن اختار أن الدلائل السمعية الظنية على وجوب العمل به؛ أو جواز 
العمل بهه وهذا هو الذي يشعر به كلامهء لكن الدلائل السمعية إذا لم تكن 
قطعية تكون مرجوحة بالقياس إلى المعارض العقلي - على ما قرره في مواضع 
- فلا تصير مفيدة للمطلوب ما لم يتبين نفي المعارض؛ وبيان ذلك صعبء لآن 
غايته: أنا لا نعلم وجود المعارض العقلي؛ ولا يلزم من عدم العلم بالمعارض؛ 
العلم يعدم المعارض؛ فلا يحصل إلا الظن الضعيف بعدم المعارض» وحينئ 
يتوقف القياس على مثل هذا الظن الفعيف» وهو أصل عظيم من أصول الشرع؛ 
يخمص به الكتاب والسنة المتواترة وبه تعرف الأحكام في أكثر الوقائع 
الجزئية» وهذا في غاية البعد عن الحق. 


و أضنت كلمة "اختار» لحاجة العبارة إليها. 
+ انظر المحصول 0151/5 


لوبو 


قال - رحمه الله -: 

«أما الكتاب...» إلى آخره(). 

أقول: 

نحن نسلم أن الاعتبار هو المجاوزة» وأنه حقيقة؛ لكن المجاوزة حقيقة 
في انتقال الجسم من مكان إلى مكانء لآن الاستعمال في انتقال الاجسام كثير 
وظاهرء ولا يصح سلب المجاوزة عن الجسم المنتقل من مكان إلى مكانء فلا 
يصح أن يقال - فيمن انتقل من بغداد إلى البصرة -: إنه لم يجاوز بغداد؛ رلا 
في الشجرة التي ارئنعت عن شجرة أخرى: إنها ما جارزت: وهذا دليل الحقيقة. 

فإذا ثبت ذلك: فاستعماله في انتقال الفكر من شيء إلى شيء تجوزه 
لأنه قليل؛ ويصح سلب المجاوزة عمن يستعمل الفكر أبدا - فيقال: إنه لم 
يتحرك ولم يجاوز شيئاً: وذلك دليل المجاز وإذا كان كذلك: فلا يفيد المقصرده 
لانا نسلم أثنا مأمورون بانتقال الأجسام والأبدان» فنصير مأامورين بأن تنتقل 
بأبدانناء وذلك يغيد الأمر بالمسافرة في البلدان» وهو المأمور به في سائر 
الآيات - كما في قوله - تعالى -: طقل سيروا في الأرض06(). 


هذا المسلك الأول لمن يقول بحجية القياس؛ وهذا الدليل هو الاستدلال بقوله ‏ تعالى -: 
(فاعتبروا يا أولي الابمار الحشر: 0 ووجه الاستدلال به على المدعى هو: أن الاعتبار 
مشتق من العبور وهو المرور يقال: عبرث عليه وعيرت النهرء والعبرة: الدمعة التي عبرت 
من الجفن» وعبر الرؤيا وعبرها: جاوزها إلى ما يلازمها. فثبت بهذه الاستعمالات: كون 
الاعتبار حقيقة في المجاوزقف فوجحب أن لا يكون حقيقة في غيرها: دنعا للاشتراك. والقياس: 
عبور من حكم الامل إلى حكم الفرع: فكان داخلاً تحت الأمر.. وبعد أن بين المصنف وجه 
الدلالة من الآية على المطلوبه ذكر الاعتراضات التي يمكن أن ترد على هذا الدليل؛ ثم عاد 
فاجحاب عن هذه الاعتراضات كمادته فائظر هذا بالتنصيل في المحصول ه/707 وكذلك: المعتيد 
5 الوصول للأصول 0517//5 الاحكام 08/4 التحصيل 470/1 الكاشف ص07 شرح العضد 
"لاف الابهاج 1/9 نهاية السول 1/4 إرشاد الفحول ص:"؛ العدة 015841/6 التمهيد "الات 
روفة الناظر وشرح نرهة الخاطر 0344/١‏ النفائس #/0مأء المتاوى 552/1 شرح الكوكب 
المنير 55/1. 


الآية 26 من سورة الثمل- 


)0ب 


سلمنا: أن المجاوزة لا تختص بانتقال الأجسام()؛ لكن هذا أمر لاولي 
الأبمار بأن ينتقلوا من المبصرات إلى المعاني المعقولة لوجهين: 

أحدهما: أن ترتيب الأمر على أرباب البصائره يقتضي هذا المعنى؛ فكانه 
قال: انتقلوا عن المبصرات إلى المعاني(م) التي “نتضمنها. 

الثاني: أن هذا الأمر ورد بعد ذكر أمر مبصر سببه معاني معقولة؛ فإنه 
ورد بعد ما كان الكفار يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» وسبب هذا 
التخريب سوء سيرتهم؛ ومخالفتهم للحقء وكفرهم بالله واليوم الآخره وتكذيبهم 
للرسل؛ وتركهم للنظر في آيات الله وجحدهم لما ظهر عندهم من الدليل» فأمر 
الله الذين أبصروا ذلك؛ حتى يبصروا بأعينهم؛ ويتفكروا بقلوبهم في سبب 
ذلك؛ فيحصل لهم التحرز عما كانوا عليه أولئك القوم. 

والقياس الشرعي ليس من هذا القبيل؛ لأن القياس - على ما ذكر من 
الحد -: انتقال من الحكم الشرعي أو(م) عدم إلى الحكم في صورة أخرى» 
والحكم الشرعي وعدمه ليسا من الأمور المبصرة» بل من الأمور المدركة بالعقل؛ 
فلا يكون مندرج) تحت هذا الأمر وهذان سدالان واقعان لا يسهل الجراب عنهما. 

وسؤال ثالث مما أورده في الكتاب: وهو أنه أمر بماهية الاعتبار؛ فيكني 
فيه صورة واحدة...* إلى آخر ما قرره(؛). 

والجواب المذكور في الكتاب عنه فعيف. 

أما الجواب(.) الأول: وهو أن ترتيب الحكم على المسمى يقتضي أن 


و بداية لوحة 4قب1- 

؟- لعل كلمة “المعقولة* ساقطة من هناء 

مب في المخطوطة *إلى". 

؛- هذا مضمون كلام ونص عبارثه: *الأمر بالاعتبار لا يقتضي إلا إدخال فرد من أفراد هذه الماهية 
في الوجود" وقد أجاب المعنف على هذا الكلام بقوله: قلنا: بل يقتضي العموم لدليلين...". 

, هكذا ني المخطوطة والانسب *الرجه» لأن هذا الكلام للمصنف هو الوجه الأرل من 
الاستدلال على أن الأمر بالاعتبار يقتضي العموم فائظر المحصول 94/68 وتكملة الكلام: "... 
وذلك يقتضي أن علة الامر بالاعتبار؛ هو كونه اعتبار: فيلزم أن يكون كل اعتبار مأمور! به*. 


)م 


علة ذلك الحكم هو المسمى١!)...*‏ إلى آخره. 

قلنا: ذلك إثبات للقياس بالقياس» فإنه استخراج للعلة؛ ليتعدى الحكم 
من محل النص إلى غيره؛ وإثبات الشيء بنفه ممتنع(م). 

فلئن قال: هذا وإن(م) كان تياساء لكنه نوع من القياس متفق عليه؛ لان 
العلة إذا كانت منصرصة أو موما()) إليهاء وجب القياس عند الكلء فلا يكون 
إثبانا للشيء بنفسه. 

قلنا: ليس إذا كانت العلة منصوصة وجب القياس عند الكل؛ بل بعظهم 
أنكر ذلك. 

سلمنا(.) في العلة المنصومة؛ لكن في العلة الموما(:) إليها ممنوع. 

ثم نقول: العلة - ها هنا - ليست منصومة ولا موما(ي) إليهاء فإنه فرق 
بين الايماء» وبين ترتيب الحكم على المسمى(م). 

وأما الوجه الثاني(5): وهو صحة الاستثناء» فضعيف وإلا لزم أن يكون 
الأمر بالماهية الكلية مفيدا للتكرارء إذ ما من أمر إلا ويمكن الاستكثناء منه على 
الوجه الذي ذكره(٠).‏ 


-١‏ في المحصول “ذلك المسمى". 

؟- بمثل ذلك اعترض كل من سراج الدين الارمري والاصنهاني وابن السبكي والاسنوي والقراني. 
فانظر: التحصيل 45/5 الكاشف ص74 الابهاج 2/5 نهاية السول وسلم الوصول 4/4 
النفائس #/147. 

م في المخطوطة *فإن». 

في المخطوطة "مومى" بالالف المقصررة. 

ه- لعل "ذلك" ساتطة من هناء 

في المخطوطة "المومى". 

ب في المخطوطة *مومى». 

م- أشار اين السبكي إلى ما أورده التقشواني على نفسه والجواب عنه فانظر: الابهاج 11/7. 

و أي: الذي ذكره الممنف في إثبات أن الأمر بالاعتبار يقتضي العموم فائظر: المحصول ه/04. 

٠‏ وبما يقارب هذه العبارة أجاب عنه صني الدين الهندي على ما في الابهاج 1/7 وقد ضعف 
حواب البعنف ‏ أيما) - كل من الاصفهاني وابن السبكي والاسنوي. فانظر: الكاشف ص؛/ء 
الابهاج "/1ء نهاية الول 1/4. 


لوب 


قال - رحمه الله -: 

«المسلك الثاني: التمسك بخبر معاذ ...» إلى آخره(). 

فتقول: 

بعض هذه الأسئلة واردة؛ والجواب عنها ضعيف(2)- 

منها: الطعن في متنه لوروده فيما نعم به البلوى(م). 

ومنها: أن مثل هذا الخبر لا يوجب غير الظن والمسالة علمية. 

ومنها: أنا نسلم المتن؛ ونقول: لا يمكن أن يكون المراد بقوله: “فإن لم 
تجد" حقيقة()) لقوله - تعالى -: طاليوم أكيلت لكم دينكم4(,)؛ وقوله: 9ما 
فرطنا في الكتاب من شيء4() وغيرهما. فيحمل على مجازه وأنتم تحملونه 
على ما لا يوجد في كتاب الله بغير واسطة» ونحن نحمله على ما لا يوجد في 


١‏ المسلك الثاني: هو الدليل الثاني لمن قال بحجية القياس؛ وهذا الدليل هو الاستدلال بخبر 
معاذ المشهوره وما روي أنه مي أننذ معاذ] وأيا موسى الأشعري ‏ رضي الله عنهنا ‏ إلى 
اليمن؛ فقال عليه الصلاة رالسلام ‏ لهما: 'بم تقطيان"؟ نقالا: “إذا لم نجد الحكم في 
السنة - نقيس الأمر بالامر نما كان أقرب إلى الحق: عملنا به* فقال ‏ عليه الصلاة والسلام 
: *أصبتما" انظر المحصول 1/0ه. 

تلت: حديث معاذ "كيف تقضي...*؟ تقدم تخريجه. أما تمة أبي مرسى الاشعري ومعاذء فقد أخرج 
البخاري في كتاب المغازي» باب بعث أبي مرسى ومعاذ إلى اليين قبل حجة الوداع 75/6 
وأخرج مسلم في كتاب الجهاد والسير؛ باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير */ؤه"1. أن النبي 
عليه السلام ‏ بعث أبا موسى ومعاذ) إلى اليمن وقال لهما: يسرا ولا تعسرا بشرا ولا 
تتفرا. 

+ انظر الاعتراضات التي أوردها الممنف على الاستدلال بهذا الحديث على كون القياس حجة 
شرعية» وإجابات المصنف عليها في المحصرل ه/#ه وما بعدها. وانظر كذلك ثقرير هذا 
الدليل ومناقشته والاعتراضات عليه وردها في: المعتمد 0/0/5 التبصرة ص؟دى التنقيح ؟/هلاى 
الاحكام 07/6 الكاشف ص25 الابهاج “/4 نهاية السول 25/4 الحامل ؟/8ه/: إرشاد 
النحول ص0277 الاحكام لابن حرم 8/5 الفقيه والمتنقه 0301/١‏ مشكاة الأنوار */0 النئائس 
#/"ف 1.؛ مذكرة أصول النقه للشيخ الامين ص٠”.‏ 

مب المراد بقولهم: "ما تعم به البلرى* أي: نحتاج إليه حاجة متأكدة مع كثرة تكرره. 

؛ هكذا في المخطوطة: ولعل الانسب "حقيقته*. 

و- سورة المائدة: آية ". 


سورة الأنعام: آية 74 


مب 


كتاب الله صريحاً واضحا جلياء بل يحتاج فيه إلى قليل(١)‏ تفكر واجتهاد 
لخنائه. 

فلم كان مجازكم أولى من مجازنا؟ بل مجازنا أولى؛ لأن توسط الغكر 
والاحتهاد توسط - أيضا - فيصر تقديره(): إن لم أجد صريحا جلياً في 
الكتاب والسنة؛ أفتش عن غرامفه وكناياته(م) باجتهادي. ولا يتعين أن يكون 
استعمال ()) الفكر والاجتهاد في القياس خامة» بل في طرق أخرى اجتهادية» 
وهو الاجتهاد في البعض الذي هو بيان للبعض. 

سلمنا: أن المراد القياس؛ لكن القياس الذي مقدماته قطعية؛ أو كانت 
العلة منصوصة. 


١‏ هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة؛ وهي تشبه كلمة *تليل». 

؟ في المخطوطة *تقدره". 

؟- الكناية مصدر كنى يكني وهي في اللغة: الستر وعدم التصريح بالشي.. وني الامطلاح: لنظ 
استعمل في معناه الموضوع له أولاً وأريد به لازم معناه. كقولهم: كثير الرماده يكنون به عن 
كرمه. انظر: مختار الصحاح ص45 تحرير التحبير ص"14 منتاح الملوم ص7 تلخيصض 
المنتاح ص07 الطراز لأسرار البلاغة 4/1ج”. 

و بداية لوحة فكاب. 


ليدب 


قال - رحمه الله -: 

«المسلك الثالث(:): روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه سأل 
النبي عِِْثدِ عن قبلة الصائم؟()...» إلى آخره . 

أقول: 

ها هنا سؤال واقمء وهو أنا نسلم أن النبي يمر استعمل القياس؛ ولكن 
لا يلزم من ذلك جواز استعمال القياس لغيره؛ لانه - عليه اللسلام - واضع(م) 
للشرع؛ مصيب في الحكمة ومقدماته تكون قطعية مامونا من الغلط والمشرع 
الواضع للشرع يسوي في الحكم بين الشيثين المستويين في الحكمة' والاستواء 
في الحكمة - عنده - يكون معلوم) لا مجال للغلط فيه؛ بخلاف الواحد من 
الأمقه فإنه لا يؤمن غلطه. وكيف ومقدمات القياس إذا كانت قطعية يكون 
القياس حجة مطلقا؛ فكيف إذا صدر ذلك عن الرسول ملت الذي هو واضع 
الشرع؟!! فمثل هذا القياس لا نزاع فيهه إنما النزاع إذا حمل له مقدمات 


المسلك الثالث هو: الدليل الثالث للقائلين بحجية القياس وتمام هذا الدليل: *.. فقال: 
"أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججتف أكنت شاربه؟* وجه الاستدلال به: أله عليه الصلاة 
واللام ‏ استعمل القياس؛ وذلك يوحب كون القياس حجة“. وقد أورد المعنف على هذا 
الدليل أسئلة وأجاب عنها. انظر المحصول ه/37. 

؟ الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصوم باب القبلة للصائم 04/7 وأخرجه الحاكم في كتاب 
الصوب باب جراز القبلة للمائم 41/١‏ وقال: وهذا حديث محيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجا وأقره الذهبي؛ وأخرجه الدارمي في كتاب الصوب باب الرخصة في القبلة للصائم 
5 وأخرجه الامام أحمد انظر كتاب الصيافب باب ما جاء في القبلة للصائم 01/٠‏ المتح 
الربائي؛ وأخرجه اين خزيمة انظر كتاب الصياب باب تبثيل النبي يلم قبلة الصائم بالمضيطة منه 
بالماء 5غ وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصوم "/0580 وقال- ني مورد الظمآن ص /71 
-: أخرجه ابن حبان. وقال الخطابي: في هذا الحديث إثبات القياس والجمع بين الشيئين 
في الحكم الواحد لاجتماعهما ني الشبه معالم السئن مع سنن أبي داود 04/7 وعراه الشوكاني 
في ثيل الأوطار 030/4 للنسائي. وائظر في تخريجه: الابهاج ص77 وأول الحديث: *مغششت 
يوم) فقبلت وأنا صائم...*. 

م هكذا في المخطوطة؛ وعل العواب *مبلغ للشرع" مَل 


دوب 


ظنية) هل يجوز له العمل بذلك والافتاء به؟(). 


وأما وجوب التأسي به( ). 
قلنا: قد بينا أن التأسي هو أن نجعله قدوة يقتدى به فى امتثال أوامره 


ونواهيه وإشاراته ومقتضيات أفعاله. لا أنا نجعل أنفسنا مثله في وضع الشريعة 
فإن ذلك ضد التأسي. 


قوله - في الوجه الثاني(م) -: *إن قوله - عليه السلام -: "أرأيت*» 


خرج مخرج التقرير*. 


رضي الله عنه - له قابلية فهم الحكم مع فهم علته وحكمته؛ لا أنه يأمره بالقياس. 


وأما ما ذكره(؛) من المعنى: وهو أن هذا إنما يصح إذا كان كل واحد 


من المخاطبين يعتقدان(,) القياس حجة. 


أ 


- 


-- 


-4 


-# 


قلنا: هذا إنما يشترط في شخصين لا يكون أحدهما قدوة والآخر مقتديا 
ولأن عمر - رضي الله عنه - قد سبق له أن القياس الذي يقيسه النبي عَلِثر 


نقل القرافي كلام النقشواني هذا بالمعنى وتعقبه بقوله: قلت: ويمكن أن يقال: إنه - عليه 
الملاة والسلام ‏ لما احتج به على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ دل ذلك على أن أصل القياس 
مقرر عند عمر؛ وإذا كان أمل القياس معلوماً عند عير كان معلوماً عند الصحابة فيكون حجة 
مطلقا.. انظر النغائس ”/144 وقد نقل كلام النقشواني ‏ أيض) ‏ الاصنهاني وعلق عليه فقال 
ما حامله: إن تاعدة التأسي تبطل ما ذكره- انظر: الكاشف ص الل 46. 

يشير النقشواني إلى الوجه الاول من الدليل على أنه عليه الملاة والسلام ‏ لما استعمل 
القياس: وحب كونه حجة. فائظر المحصول 14/0 ونص كلامه: "الاول: أن التاسي به واجحب". 
انظر المحمول 141/4 وثمام عبارثه: *... تلولا أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قد مهد عند عبر ا 
رضي الله عنه ‏ التعبد بالقياس: لما قرر ذلك عليه". 

الذي ورد في المحصول 11/5 قوله: “آلا ترى أن الانسان لو حكم بحكم من الكتاب جاز أن 
يقول لمن ساله: أليس فد قال الله تعالى : كذا وكذا؟ إذا كان الكتاب عنده وعند من 
يخاطبه حجةاولا يجوز أن يقول ذلك إذا كان هو ومن يخاطبه لا يعتقدان كونه حجة. ولا 
يقول الانسان في حكم حكم به لاحل القياس: أليس أن القياس يقتضيه؟ مع أنه ومن يخاطبه 
لا يعتقدان كون القياس حجة*. 


في المخطوطة "يعتقدون". 


لحي 


يكون حقا وصواباء لاصابته الحق. 

وأما مطلةا أو بالقياس إلينا فليس يواجب. 

وأما قوله(): "لو أن بعض العامة استفتى...* إلى آخره. 

قلنا: هذا لا نزاع فيه» لكن ليس للمستفتي أن يقيس كما قاس الثقيه» 
ولا هذا الكلام يستدعي تنبيها يسبق تمهيد كون القياس حجة؛ بل الستنتي 
ينهم الحكم؛ ويعلم أن المئتي أجرى أحدهما مجرى الآخرء وها هنا نقول: إن 
عمر يعلم أن النبي مِييْرٍ أجرى أحدهيا مجرى الآخرء نهذا القدر لا نكر لكن 
لا يلزم منه جواز استعمال القياس المظئون. 

فلثن قال: إنما ذكر هذا لعمر تعليما له وشرحا) للقياس أنه كيف 
يستعمله؛ ولو لم يكن حجة: لما جاز للشارع تعليمه والتنبيه عليه. 

قلنا: لا نسلم أنه إنما ذكره ليعلمه القياس وكيفية استعماله؛ بل لغرض 
آخر: وهو بيان علة الحكم ليعلم أن أحكام الشرع لا نكون تحكمات محطة. 
ولان الحكم إذا دار مع علته وحكمته كان(,) أقرب إلى القبول. 


هذا الكلام للمعنف هو من ضمن جرابه على السؤال القائل: بأنه ليس في الحديث أنه ب عليه 
العلاة والسلام ‏ أجرى القبلة مجرى المضمفة لاجل نص أو لأجل قياس!! فنمل الاجابة على 
هذا السؤال نائظر: المحصول ©/الك الا 

سقط الجزء الاخير من كلمة "كان". 
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قال - رحمه الله -: 

«المسلك الخامس ...» إلى آخره(0). 

فنقول: 

السؤال (,) الذي أورده على قوله عمر - رضي الله عنه -: "اعرف 
الأشباه والنظائر“(م). 


١‏ ذكر الممنف أن جمهور الاموليين عولوا على هذا الدليل في إثبات حجية القياس» وهذا 
الدليل هو التمسك بالاجماع وتحريره: أن العمل بالقياس مجمع عليه بين المحابة؛ وكل ما 
كان مجمما عليه بين الصحابة: فهر حتء فالعمل بالقياس حن فهذه ثلاث مقدمات» وقد تكلم 
الممنف على كل مقدمة من هذه المقدمات» ثم أورد على هذا الدليل الاسئلة الكثيرة» ثم 
أجاب عنها بالتتصيل. انظر: المحصرل ه/9/. 

؟- السرال الذي ني المحصول هو: أما الوجه الارل: وهو قول عمر ‏ رفي الله عنه : *اعرف 
الاشباه والنظائر؛ وقس الأمور برأيك". قلنا: التمسك إما أن يكون بقوله: "اعرف الأشباه 
والنظائر" أو بقوله: "قس الامور برآيك". أما الارل: فلا حجة فيه لأن الله تعالى ب لما 
نص على حكم كل جنس ونوع: وجب على المستدل معرفة الاشباه والنظائر» لثلا يخرج منه ما 
هو من جنسه ولا يدخل فيه ما هو من غير جنسه. وقد يشتبه الشيء بالشيء فلابد من التأمل 
الكثير ليعرف أنه من جنسه أو من غير جنسه. وأما الثاني: وهو قوله: "*قس الأمور برايك: 
فلا يدل أيضا) ‏ على النرض؛ لان القياس في أصل اللفة: عبارة عن التسوية» فقوله: *قس 
الأمور برأيك* معناه: اعرض الاشياء على فكرتك» لان التفكر في الشيء لا معنى له إلا 
استحطار علوم أو ظنونه فالمتفكر كأنه يريد التسوية بين المطلوب المجهول؛ وبين المقدمات 
المعلومة» ليمير المجهول معلوما. انظر: المحصول 88/8. 

قلت: هذا اعتراض موجه على الوجه الاول من دليل المقدمة الاولى وهي: أن بعض المحابة ذهب 
إلى العمل بالقياس والقول به. وهذا الوجه هو ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى 
أبي موسى الاشعري في رسالته المشهورة “اعرف الاشباه والنظائر...* إلخ. انظر المحصول 
و/ولا. 

ب هذا الآثر أخرجه البيهقي في كتاب آداب القافي؛ باب ما يقضي به القاضي؛ ويفتي به المفتي 
«/دالء وأخرجه الدارقطني في كتاب الأقضية والاحكام 053/4 وأسخرجه البفدادي ني كتابه 
النقيه والمتنقد باب ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس 
1 وقد ذكر ابن حزم في كتابه الاحكام 144/7!: أن هذا الأثر لا تصح نسبته إلى عمر ‏ 
رفي الله عنه . وقد عقب الحائظ اين حجر في تلخيص الحبير 56/4 على كلام ابن حزم 
هذا بقوله: *لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة*. وعلى هذا فالكتاب ثابت 
النبة إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وثلقاه العلماء بالقبول كما يقول العلامة اين القيم في 
كتابه إعلام الموتعين :45/١‏ "هذا كتاب حليل؛ تلقاء العلماء بالقيول» وبنوا عليه أصول الحكم حت 


لبيب) 


لثلا(:) يعرض له الغلط في الاستدلال بالنصوصء في اندراج الأشخاص 
تحتها - مثل: أن يدرج أهل الكتاب تحت اللفْظ الذي تناول المشركين؛ أو 
يدرج المشركين تحت اللفظ الذي تناول أهل الكتابء ويعلم أن لنظ “الكافر» 
يعم الكل» فيحتاج في () معرفة الاشباه والنظائر في الاستدلال بيثل هذه 
النمورص. 

وأما قوله: *قس الامور برأيك"؛ فالقياس في الحقيقة هو معرفة تقدير 
الشيء؛ والقياس هو الشيء الذي به تعرف تقادير الأشياء؛ ويحتاج إليه(م) في 
الاستدلال ببعض النصرص؛ مثل قوله - تعالى -: إوإن خفتم شقاق بينهما...4() 
٠‏ وكذلك في قوله: إفإن خافا...4(,) الآيقا فإنه يحتاج إلى معرفة مقدار هذا 
الخوفه فإنه لا يكفي مجرد الاحتمال. 

وأما الاروش(:) وقيم المتلنات فاحتياجها إلى استعمال هذا القياس 
ظاهر. 

وأما الجواب(ب) الذي ذكره عن هذا - فضعيف» فإنه قال: “مقدمة هذا 
الكلام ومؤاخرته تبطل هذا الاحتمال - وهو قول عمر - رضي الله عنه -: 
*النهم النهم عندما يختلج في صدرك مالم(م) يبلنك في كتاب(و)؛ ولا سنة(.1) 


بح والشهادق والحاكم والمنتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتئقه فيه* وانظر في تخريجه: 
نصب الراية 057/4 إرواء الغليل 54/4 

١‏ يقتضي السياق أن تكون عبارة "وارد وذلك" ساقطة قبل كلمة "لثلا*. 

هكذا في المخطوطة؛ والانسب *إلى". 

مب بداية لوحة “ادآأء 

ع الآية ه" من سورة النساءء والآية في المخطوطة “فإن"». 

,- هذا معنى الآية ونصها: (إلا أن يخانا آلا يقيما حدود الله سورة البقرة: آية 554 

الارورش جمع أرش؛ وهو في اللغة الفساد يقال: أرشت بين القوم إذا أنسدت. وني الامطلاح 

هو: دية الجراحات. أو المال على ما دون النفس. انظر: مختار الصحاح ص” المصباح المنير 

/» التعرينات ص/ء الكليات ١/:؛‏ الطلبة ص155؛ المغرب ١/ه”.‏ 

ب انظر جواب المصنف هذا ني المحمول 0/؟1! وثثمة عبارته: *... وقّس الامور برأيك عند ذلك؛» 
ثم اعمد إلى أحبها إلى الله تعالى ‏ وأشبهها بالحق فيما ترى". فمن تآمل هذا الكلام: 
عرف أنه صريح ني الأمر بالقياس الشرعي"*. 

م في المحصول "مما". ١‏ 

و في المحصول "كتاب الله*. 

في المحصول "سنة نبيه". 


ل 
م 


. اعرف الأشباه والنظائر...* إلى آخره. ضعيفه لأن توله: *عندما يختلج في 
صدرك" فالمراد منه جاز أن يكون ما ذكرناه لان خوف الشقاق بين هذين 
الزوجين؛ ومقداره؛ وأصل احتماله؛ واحتمال ألا يقيما حدود الله وكذلك تقدير 
هذه الجناية المعينة؛ وقيمة هذا الثوب المعين؛ والعبد المعين؛ مما لم يبلنه في 
كتاب ولا سنة» فيحتاج إلى معرفة الاشباه والنظائر؛ ومعرفة مقاديرها بالرأيه 
وذلك غير(؛) القياس المختلف فيه. 

وأما الذي أورده على الوجه الثاني(؛): وهو تمسكه بإنكار ابن عياس(م) 
على زيد بن ثابت(» قوي - أيينا -: لان ابن عباس إنما أنكر(,) على زيد 


هذه الكلمة في المخطرطة بدون إعجاف وهي دائرة بين كلمة "غير" وبين كلمة 'عين". 

؟- وهو: أنهم صرحوا بالتشبيه لانه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه أنكر على زيد 
قوله: *الجد لا يحجب الاخرة" نقال: "ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجمل ابن الابن ابناء ولا 
يجعل أب الاب أبا*؟ ومعلوم أنه ليس مراده تسمية الجد "أبا* لان ابن عباس لا يذهب إليه 
مع تقدمه في اللغة: أن الجد لا يسمى "أبا* حقيقق ألا ترى أنه ينني عنه هذا الاسم - 
فيقال: إنه ليس ابا للميت. ولكنه جده؟ فلم يبتي إلا أن مراده أن الجد بمنزلة الاب ني 
حجبه الاخوة؛ كما أن ابن الابن بمنزلة الابن في حجبهم" انظر: المحصول ه/6/. والسوال 
الوارد عليه هو: لم لا يجوز أن يكون المراد منه: أنه لم لا يسمى الجد أبا مجاز) حتى 
يدخل تحت قوله «وورثه أبواء4: كما سمى النافلة ابثأء حتى دخل تحت قوله: إيوصيكم الله 
في أولادكم» انظر هذا السؤال وجواب الممنف عنه في المحصول 6ن ؟الى 159 

#- هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلبه ابن عم رسول الله مله حبر هذه الامقا وترجمان 
القرآن» دعا له النبي ‏ عليه الملاة والسلام ‏ بالفقه في الدين» وأحد المكثرين في الروايق 
ولد قبل الهجرة بستتين أو ثلاثة بمكقا وتوفي بالطائف سنة 4اه. له ترجمة في: الاصابة ؟/:07 
الاستيعاب /:00 مفتاح السعادة 1787/1 

هو: الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك الانماري؛ النجاري؛ أبو سعيد؛ كاتب الوحي 
والممحفه كان أعلم الصحابة بالترائض» نوفي بالمديئة سنة ؛صف. له ترجمة في: الاصابة 8/لام 
الاستيعاب ١/ادم‏ تذكرة الحفاظ 00/١‏ الخلامة صس/277 تهذيب الأسماء 0/1 

و إنكار ابن عباس على زيد وقوله: ٠لا‏ يتقي الله زيد..." إلخ روي من طريق قتادة قال: دعا 
عير ب رضي الله عنه # علي بن أبي طالبه وزيد بن ثابت» وعيد الله بن عباس رضي الله 
عنهم ‏ فسألهم عن الجد نذكر الحديث. وفيه قال ابن عباس: هو أب ليس للاخوة معه 
ميراث. أخرج ذلك ابن أبي شيبة في الممنف في كتاب الفرائض؛ باب فرض الجد .5/٠‏ 
وأورد الآثر ‏ أيضا ‏ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم ونضله ؟/107. بلنظ: "ليتق الله ت 


لنوو) 


لكونه جعل ابن الابن ابناء ولم يجعل أب الاب أبا؛ ولو كان إنكارا على قياسه 
- لقال: جعل ابن الابن كالابن» ولم يجعل أب(١)‏ الاب كالاب. 


وأما لنظ المجازه فلا نقوله» بل نقول: ظن ابن عباس أن زيد] جعل ابن 
الابن ابن وأدرجه في قوله - تعالى -: إيوصيكم الله في أولادكم(7)» ولم 
يجعل أب(م) الاب أب) ولم يدرجه في النص()) المتناول للأب(,)» فإنكاره على 
زيد صريح في هذا المعنى. 


ولا نقول: إنه ظن بزيد أنه جعل ابن الابن اب مجازاء لأن كونه ابنا 
مجاز] لا يوجب إدراجه تحت اللفظ المتناول للابن حقيقة. 

وأما الوجه الثالث(:): فيرد عليه شيء - ونقول: دلالة النصرص على 
الاحكام تنقسم إلى أقسام: دلالة بالمنطوق؛ وبالفحوى؛ وبالمنهو4 وكل واحد من 
هذه الأتسام - أيضا - قد تكون الدلالة فيه واضحة جلية ينهمها كل أحد؛ وقد 
تكون خفية لا يفهمها إلا العلماء الأذكياء. 


زيد أيجمل ولد الولد بمنزلة الولده ولا يجعل أب الاب بمنزلة الاب؟ إن شاء باهلته عند 
الحجر الأسود". 

-١‏ في المخطرطة ١٠ب)*‏ وهو خط واضح. 

ب الآية 1١‏ من سورة النساء. 

م في المخطرطة "أبا* وهو خطا. 

)- وهو قول الله تعالى ‏ ني سورة النساء: آية ١١‏ : لإوورثه أبراء#. 

كلمة *للأب" مزيدة لاستقامة المعنى. 

ذكر فيه: أنهم اختلفوا في كثير من المسائل؛ وقالوا فيها أقوالاً ولا يمكن أن تكون تلك الاقوال 
إلا عن القياس»ء وأن الأصوليين أكثروا من تلك المسائل إلا أن أظهرها أربع: إحداها مساألة 
الحرام. وثانيتها مسألة الجد مع الاخوة. وثالثتها مسألة المشتركة. ورابعتها مسألة الخلع. 
انظر المحصول 78/5 وانظر الاعتراض على هذا! الدليل ورد الاعتراض عليه ني المحمول 
ركلا كل 


لون 


ومن وجه آخر: وهو أن النص قد يدل على حكم؛ ويدل بالاستقلال 
عليه؛ وقد يكون بحيث إذا ضم إلى نص آخر عار المجموع عليه دلالة؛ وربما 
كانت الدلالة تنش من اجتماع مقتضيات نصوص كثيرة» ويحوج ذلك إلى تأمل 
كثير؛ واجتهاد قوي؛ وبصيرة نافذة؛ وعلم غزير. 

وإذا كان كذلك - فقوله(:): *إما أن قالوا بهذه الاقوال عن طريق أو 
لا عن طريق» نختار أنهم قالوا عن طريق. 

قوله (,): "ذلك الطريق» إما النصء وإما القياس»» نختار أن ذلك 
الطريق هو النص؛ ولكن بشيء من هذه الطرق المعدردة. 

وعلى هذا لا يلزم قوله(م): "إنه يجب إظهار ذلك"؛ لأن المجتهد إذا 
استنبط الحكم عن النصرص بمثل هذا الاجتهاد لا يجب أن يظهر اجتهاده 

والقائلون بهذه الأتاريل هم فتهاء الصحابة وعلمازهاء ولم تكن لهم عادة 
تدوين الكتب وتالينهاء ليدرن كل واحد بطريق اجتهاده ومأخذ استدلاله» وما 
كان اجتماعهم للمناظرة» حتى كان كل واحد منهم يظهر لماحبه سند حكمه؛ ولو 
أظهره فأولئك ما كان يبلغ عددهم عدد التواتر حتى ينقل إلينا متواترا. 

وأما العامة فلا يتيسير لهم حفظ تلك الطرق» ودقائق تلك الأنظار 
والاجتهادات؛ فكذلك(:) نقل ننس الفتارى السمكن ضبطها للعوام» ولم ينقل 
سند هذه الأحكام. 


١‏ هذا معنى عبارنه ونص كلامه: *وإذا عرفت هذه المسائل ‏ فتقول: إما أن يكون ذهاب كل 
واحد منهم إلى ما ذهب إلي» لا عن طريق؛ أو عن طريق. والاول باطل؛ لان الذهاب إلى 
الحكم لا عن طريق باطل* انظر المحمول ه/41. 

؟ هذا معنى كلامه وأول هذا الكلام: *وإما إن ذهبوا إليها عن طريق“ انظر المحصول ه/اماء 

م هذا مفاد كلام ونص عبارته: "أنهم لو قالوا بتلك الاتاويل لنص لأظهروف ولو أظهروه لاشتهره 
ولو اشتهر لنقل؛ ولو نقل لعرفه النقهاء والمحدثون" انظر المحصورل ه/584. 


ع بداية لوحة «اسابء 


0 


وهذا سؤال(1) واقم. 

وما ذكروه من التكلف في الجواب(:) لا يني بقوئه من حيث الانماف. 
ومن هذا البأخذ يمكنك تزييف الوجه الرابع() - فإنا نقول: لم لا يجوز أن 
يكرن الرأي هو ما ذكرنا من الاجتهاده لا القياس الذي وقع النزاع فيه؛ وهذا 
متعين؛ لأنه لما(ع) نقل عنهم ذم الرأي واتباعه» وإيجاب العمل بالكتاب والسنة 
فالتوفيق بينهما: هو أن يحمل على ما ذكرنا من المعنى؛ لأن هذا الرأي استعمال 
للرأي في النصوص؛ فستعمل هذا الرأي عامل بالنصرص» بخلاف مستعمل 
القياس الذي تنازعنا فيه. 

قوله(,): *الرأي في مقابلة النص». 

قلنا: الذي في مقابلة النص الجلي الصريح المستقل بالدلالة» أو في 
مقابلة مطلق النص؛ ممنوع؛ لان النص إنما يطلق في العرف على الجلي الصريح 
الذي هو.مستقل بالدلالة. 

سلمنا: دلالة هذه الوجوه على عمل بعضهم بالقياس؛ لكن هذه الروايات 
لم تجاوز الآحاد؛ والمسألة علمية في أصل من أصول الشرع. 

قوله(:): *بلغ المجموع في الكثرة إلى حد التواتر*. 


هذا أحد الأسثئلة المتخيلة التي وحهها المصف على الرجه الثالث من دليل المقدمة الاولى 
فانظر المحصول 41/0. 

+ لقد أجاب الممنف على السوال المذكور بقوله: *قلنا: استقراء الشرع يشهد به فإن من حكم 
بحكم غريب يخالته فيه جمع. نإنه لابد أن يذكر لهم ذلك القول ويصرح به... “إلخ انظر 
المحمول 1/6 

سب أي: الوجه الرابع من دليل المقدمة الارلى وحاصله: أن الصحابة قالت بالرأي والرأي هو 
القياس" انظر المحصول ه/44. وانظر الاعتراضات على هذا الدليل وجواب الممنف عليها ني 
المحصزل و/ناء “ا 

؛- في المخطوطة *لم*. 

م هذا الكلام إنما هو بالمعنى. نائظر المحصرل 20/8 فالتص ظاهر. 

+ هذا الكلام للمصف هو جوابه عن السؤال القائل: فإن قيل: لا نلم ذهاب أحد من الصحاية 
إلى القول بالقياس؛ والوجوه الاربعة المذكورة لا يزيد رواتها على الماثة والمائتين» وذلك لا 
يفيد القطع بالمحة" انظر المحصرل ه/لاف 1 


وب 


قلنا: ممنوع؛ إذ من شرط ذلك اشتراك الكل في قول وفعل يدل على 
القياس والعمل. 

سلمنا ذلك؛ لكن لا نسلم أن سكوت الباقين يدل على الرضاء لجواز أن 
يكون التوقف في أمر القياس؛ وما دام المجتهد متوقناً ليس له الانكار على 
مجتهد آخره ويجوز أن يكرن سكوت البعض لظنه أنه عمل بناء على حديث لم 
يبلن أو لدلالة نص عليه دلالة خفية لم يتفطن لها غيره» أو لاجتهاد بالطرق 
التي ذكرناها. 

ثم قول المؤلف(,): "هذه المسألة لا ندعي فيها غير الظن"؛ لا يستقيم؛ 
لأنا بينا أن ذلك أصل عظيم من الشرع؛ كيف يمكن إثباته بمثل هذه الظنون؟! 

وقوله: “”لأنها عملية“(,) يناقض ما ذكره في ابتداء الكتاب(م): *احترزنا 
بقولنا "عملية*: عن كون الاجماع حجة؛ وكون القياس حجة: فإن ذلك وإن كان 
حكماً شرعياء لكن ليس عملي بل علميا*0)). 

فإن عنى بكونه عملي أنه يبني عليه العمل؛ فالاجماع؛ وخبر الواحده 
والكتاب؛ والسنة وما(,) كان يتعلق منه بالكلام» كذلك: فوجب أن يجوز إثبات 


الكل بالظن. 


و أي: في الجواب عن قول الخهم: لا أسلم خروج هذا المجموع عن كونه خبر واحدء والمسالة 
علمية قطعية؛ فلا يجوز إثباتها بدليل ظني. وقد أجاب المصضف على هذا الكلام بقوله: تلنا: 
لا نسلم أنها قطعية؛ بل هي عندنا ظنية؛ لان هذه المسألة عملية» والظن قائم مقام العلم في 
وجورب الميل". انظر: اليحصرل 5-5/6اء 

!- في المخطوطة *علمية* وهو خطا نبع فيه النقشواني بعض نسخ المحصول؛ وبسبب هذه الكلمة 
أورد النقشواني هذا الاعتراض على جراب المصنف. 

م أى: المحمول. 

4 هذا معنى كلامهه وص عبارته: "قولنا: *العملية" احتراز: عن العلم بكون الاجماع» وخير 
الواحد والقياس حجة: فإن كل ذلك: أحكام شرعية؛ مع أن العلم بها ليس من النقه. لان 
العلم بهاء ليس علم) بكيفية عل" انظر المحصول .45/١‏ 

م في المخطوطة "ما كان*. 


)وب 


قال - رحمه الله -: 

«السادس...» إلى آخره(). 

أقول: 

لم لا يجوز أن يكون ذهبوا إلى ذلك لطريق عقلي؛ دون الاستنباط من 
النصوص؟ وقوله: "العقل دلالته على البراءة الاصلية* ممنوع؛ وقد سبق في أول 
الكتاب: أن من أحكام الشرع ما يدرك بالعقل - مثل: شكر المنعم وغير» 
ويكفي فيه الانذار والتنبيه ولا يحتاج إلى النص. 

سلمنا: أن العقل لا يدل إلا على البراءة الأصلية؛ لكن لماذا لا يتصور 
فيه الاختلاف؟ بل يتصور كما في صور تعارض الأصلين»؛ واختلاف الصحابة فيما 
بينهم يجوز أن يكون من هذا القبيل؛ فلا يجب أن يكون بناء على استعمال 
القياس. 

سلمنا أن ذلك الطريق لا يكون عقلي)(,)» لكن لم لا يجوز أن يكون 
ذلك اجتهادا في النصوص بالطريق الذي ذكرنا؟ 

قوله(م): «مخالف النص يستحق العقاب العظيم"*())٠‏ 

قلنا: مخالف مثل هذا النص الذي لا يدل على الحكم بصريحه 


, أي: المسلك الادس من المسالك التي استدل بها الممنف على قبول القياس والعمل به 
كحجة شرعيقا وهذا السلك هو التسك بالاجماع بطريق الالزام وهو أن يقال: نعلم 
بالضرورة اختلاف المحابة في المسائل الشرعية - فإما أن يكون ذهابهم إلى ما ذهبوا إليه لا 
لطريق» فيكون ذلك إجماع) على الخطاء وأنه غير جائز. أو لطريق. وهو إما أن يكون عقليا 
أو سمعيا. لا يجوز أن يكون عقلياء لان العقل لا دلالة فيه إلا على اللبراء5 الاصلية ويستحيل 
أن يكون تول كل واحد من المختلفين قولاً بالبراءة الاصلية. فثبت أنه كان سمعيا. وهو إما أن 
يكون تياس أو نمأ أو غيرهما. أما القياس نهو المطلوب. انظر: المحصول 151/0 

+ كلمة *عقليا* زيادة من عمل المحقق. 

عب انظر: اليحمرل 1١7/8‏ وأول كلامة: *وآأما النص - فنير جائز» لان... وتتمة كلامه: لقوله - 
تعالى : #ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار) خالد] فيها» ونحن تعلم - 
بالضرورة ‏ أن المختلفين منهم في المسائل الشرعية ما كان كل واحد منهم يعتقد في صاحبه 
كونه مستحة) للعقاب العظيم بسيب ثلك المخالفة». 

)- كلمة "العظيم" إضافة من المحصول. 


لوو 


وبالاستدلال الواضح(0)؛ بل يحتاج إلى الكلف والفكر في الغوامض: لا يكون 
عاصياء ولا مستحقاً للعقاب 9لا نكلف نضا إلا وسعها(+). بل بينا في باب 
الأرامر: أن العامي هر المنكر لكون الامر حقاء والمخالف للنص الجلىي 
المريح. 

سلمنا(ء) ذلك؛ فلم قلتم: *إنهم ما اعتقدوا في مخالفيهم العصيان»؛ ألا 
ترى أن ابن عباس كيف نسب زيد بن(؛) ثابت إلى مفارقة التقوى. 

ثم الذي يوجحب ضعف هذه الطريقة: أنها ثقتضي أن لا يكون الاختلاف 
بين العلماء فيما يتعلق بأحكام الشرع؛ إلا بناء على استعمال القياس؛ وليس 
كذلك. فإن اختلافهم في أن الامر هل يقتضي الوجوب أم لا؟ ليس بناء على 
العمل بالقياس؛ وكذلك اختلافهم في المفهوم والتعليق على الشرط. 

بل نقول: اختلانهم في كون القياس حجة لا يجوز أن يكون بناء(,) على 
استعمالهم للقياس. 


و *الواضح" ساقط من أصل المخطوطة؛ وأثبته الناسخ في الهامش. 
ب الآية ”ما من سورة الأنعام. 

بداية لوحة الال1أ. 

4- في المخطوطة "ابن" وهو خلاف القواعد الاملائية. 

و عبارة "بناء على“ مزيدة لاستقامة المعنى. 


)ووو 


قال - رحمه الله -: 

«المسلك السابع المعقول...» إلى آخره(). 

أقول: 

لانسلم أن من ظن أو علم أن الحكم في الاصل معلل بوصف كذاء وظن 
حصول ذلك الوصف في الفرعه حصل له ظن أن حكم الفرع مثل حكم الأصمل؛ 
وهذا: لأن ما يتتضي() القياس من الحكم؛ لابد وأن يقم على خلاف مقتضى 
البراءة الأصلية؛ إذ لو لم يكن كذلك: فذلك الحكم يثبت بالبراءة الأصلية لا 
بالقياس- 

وإذا كان على خلاف مقتضى البراءة الأصلية لا يحصل الظنء لان النظر 
إلى كون الحكم معللاً بالرمف وظن وجود الوصف في الفرع: يقتضي ثبوت 
الحكم في الغرعء» لكن النظر إلى البراءة الأصلية واقتضائها لنني الحكم: 
يقتضي نفني ذلك الحكم؛ فيتعارض الظنان ولا يحصل غير التردد. 

ولأن هذا القياس لابد وأن يقع معارضا لبعض عمومات الكتاب والسنة 
المتواترة - على ما سبق في خبر الواحد - ويتأتى فيه ما ذكرنا من التعارض؛ 
فلا يحصل ظن ثبوت الحكم. 


ولان الحكم الذي يوجبه القياس لابد وأن يتضمن ضررا ماء لانه ثيت(00) 


انظر هذا المسلك الذي استدل به المعنف على كون القياس حجة شرعية في المحصول ه/158. 
وهذا البسلك هو أن القياس يغيد ظن دفع الغرره فوجب جواز العمل به. 

بيان الوصف: أن من ظن أن الحكم في الإمل معلل بكذاء وعلم أو ظن حصول ذلك الرمف في 
الفرع: وجب أن يحصل له الظن بأن حكم الفرع مثل حكم الامل؛ ومعه علم يقيني: بآن 
مخالفة حكم الله - تعالى ‏ سبب العقابه فثبت أن القياس يغيد ظن دفع الضرر. 

بيان التأثير: أن العائل يعلم ببديهة عقله أنه لا يمكته الخروج عن التقيضين: ولا يمكته الجمع 
بينهما". وانظر هذا الدليل بشكل أوضح في الحامل 0754/8 النتخب هال1. وانظر الاسئلة 
الواردة عليه وجواب الجمهور عنها في المحصول 05/0 وما بعدها وكذلك: المعتمد ؟/705/ 
التحصيل 441/١‏ الكاشف ص475: الابهاج /م0 نهاية السول 01/4 روفة الناظر مع شرحها 
نزهة الخاطر 0375/5 التنائس 144/9 

ب هكذا ني المخطوطة والانسب *يقتطيه". 

+ هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة: ولعل اليثيث هو المناسب. 


لكف 


تكليفا؛ رالتكليف لا يخلو عن نوع ضر فالحكم بموجب القياس كما يقع 
دافماً لضررء يمع - أيضاً - محملاً لضرر؛ فيتعارضان ويبقى التردد(,). 

فلن قال: فهذا يتتضي امتناع الحكم؛ إلا بها يكون قطعياً في متنه 
ودلالتهء وهذا قل ما يتتئق في الادلة السمعية» فيلزم أن لا يثبت الحكم باكثرها. 

قلنا: هذا غير لاز» لأن النص إذا كان ثابت المتن قطعاء يجب القطع 
بحصول ما ينسخ البراءة الأصلية فامتنع أن تصير البراءة الأصلية معارضة له. 

وأما غير البراءة إذا كان أصله مقطوعا به في كونه حجة: وعارظه النصء 
يصار إلى الترجيح؛ وكيف كان يثبت الحكم بالنموصء أو الدلائل القطعية؛ فلا 
يلزم ترك الدلائل() السمعية. 


وأما الخبر الذي ليس بمتواتر - فقد فصلناه: إلى ما يكون مشهور) 
ومستفيضا على الانصال؛ وذلك يوجب الظن الغالب» وهو ملحق بالقطع؛ وإلى 
ما(م) يقترن به القرائن الموجبة للقطع؛ رإلى ما دون ذلك» فمنه ما لا يقبل 
ومنهاما يصلع للترجيح: 

بل جميع ما ذكره في هذه الأسئلة والمعارضات تقتضي حصول الظن بأن 
العمل به سبب للعقاب. فلا يكون العمل به راجحا على ترك العمل» ولهذا 
المعنى لم يجز العمل بشهادة واحد(,)؛ وبشهادة شاهدين في الزناء وبالمصالح(,) 


١‏ نقل الامنهاني كلام النقشواني هذاء وتعقبه بقوله: المنع المذكور مكابرة» فإن عند حصول 
الظنين المذكورين» لابد من حصول الظن الثابت قطعاء إذا سلم عن المعارض» وأما إذا 
عارضه دليل آخر فليس كلامنا نيه. انظر الكاشف ص هفك 48. 

؟- في المخطوطة "الدلايل" وهو تصحيف. 

ب في المخطوظة “لبا”. 

؛- أي: في أحكام الامرال والدماء مع أن قول الشاهد الواحد يفيد ظلن دفع الضرر. انظر: 
المحصول 081/0 وكذلك الحاصل 2/80/9 التغائس #/يمل1. 

و عرف الشاطبي المصالح المرسلة ‏ في الموافقات 59/١‏ بتوله: كل أصل شرعي لم يشهد له 
نص معينء وكان ملاثماً لتصرفات الشرع؛ ومأخوذأ معناء من أدلته. وتيل: هي التي لم يشهد 
لها امل شرعي من نس أو إجماع لا بالاعتبار ولا بالالفاء. وذلك: لان المصالح منها ما شهد 


لوب 


0-7 
-- 


المرسلة. 

ونحن نذكر في ذلك مسالك قطعية - منها عقلية؛ ومنها سمعية. 

السلك الأول - تقرير الدلالة العقلية - فنقول: 

قد تقرر في الأصول أن المقصود من إيجاد الخليقة: اطلاعهم على كمال 
الخلق وبهائ وتحصيل١(؛)‏ سعادة المعرفة(م)» والمقصد من بعثة الرسل وإنزال 
الكتب ووضع الشرائع: تعليم() الصراط المستقيم المؤدي إلى المعرفة 
المتصردة؛ إذ(]) لا استقلال(,) لنوع البشر بمعرفة سلوك ذلك الطريق؛ بل 
الملك يصير واسطة في ذلك بين اللهه وبين المصطفين للرسالة من البشره 
والرسول يمير واسطة بين اللهه وبين غيره من بني جنسه وكل ذلك مقرر 
بالبراهين. 





> الشارع له بالاعتبار؛ ومنها ما شهد الشارع له بالالناء» ومنها ما لم يشهد الشارع له باعتبار 
ولا بإلناء بل سكت عنه. فالاولى: هي المصالح المعتبرة؛ والثائية: هي المصالح الملغاة 
والثالثة: هي المصلحة المرسلة عند الاصوليين؛ نهي مملحة لانها تجلب نثع) أو تدقع ضررا... 
وهي مرسلة؛ لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلنائه. وهذا القسم الآخير ‏ وهو ما يسمى 
بالمصالح المرسلة ‏ هو الذي اختلف العلياء في صلاحيته لترتيب الاحكام عليه. وقد سماء 
الغزالي وابن تدامة: بالاستملاح» وإمام الحرمين واين السمعاني: بالاستدلال؛ والشاطبي 
بالاستدلال المرسل؛ والمتكلمون من الاصوليين: بالمناسب المرسل الملائم. انظر تناصيل ذلك 
والبذامب ني الاحتجاج بالمصالح المرسلة وشروط العمل بها في: البرهان 0115/7 المستصنى 
/8 الاحكام 4/دات الإابهاج #/لالالء نهاية السول هت إرشاد النحول ص20 روضة 
الناظر مع شرحها ١/ااى‏ مختصر ابن الحاجب وشرح المضد ؟/2784 الاعتصام 944/7؛ قواعد 
الاحكام للمز بن عبد اللام 04/١‏ مجموع الفتاوى ١45/1؛‏ المدخل إلى مذهب الامام أحمد 
ص غ01 ضوابط المصلحة ص74 المصلحة في التشريع الاسلامي ص0 أعول الفقه وابن ثيمية 
71 أمول مذهب الامام أحمد صإه4 أصول النقه للشيخ محمد الأمين صلاء الوجيز في 
أصول الفقه ص0575 تيسير التحرير 714/7 

١‏ في المخطوطة *وتحصل". 

؟ بل المقصود من إيجاد الخليقة عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى : وما خلقت 
الجن والانس إلا ليعبدرن...) الذاريات : 51. 

م بداية لوحة لاب 

؛- في المخطوطة *إذا". 

و في المخطوطة "لاستقلال*. 


و 


فالواجب على كل مكلف أن يصرف جميع ها أوتني من الجوارح 
والآلات والقوى من السمع والبصر والغواد إلى معرفة الصراط المستقيم 
وسلوكه؛ ولا يصرف() من ذلك إلى شيء آخرء إلا بقدر ما يمتقر إليه البقاء 
فينتقر إليه السلوك: وإلى هذا المعنى يشير قوله - تعالي -: «وابتغ فيما آتاك 
الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وله 
تبغ الفساد في الأرض #(0). 

فإحسانه أن يصرف ما أحسن الله إليه به إلى طلب الآخرة» وإفساده أن 
يصرفه(م) إلى غير ذلك إلا فيما يكون ضرورياً في البقاء. 

فعلى هذا يجب أن تكون حركاته وسكناته ونومه ويقظته وأكله وشربه 
ونظره في الاشياء على وزان الشرع؛ إذ الشرع هو النور الهادي إلى ذلك 
المراطء فيجب أبدا أن يجتهد في جميع حالاته من الحركات والسكنات؛ أن 
ذلك هل هو معين على تحصيل المقصود الذي لاجله خلق؛ أو مانع منه؟ 

فيعلم أن كل ما يتوقف عليه السلوك في ذلك الطريق: فهو واجبء وكل 
ما منع منه: فهو محرم والمعين عليه: مندوب أو مباح بقدر إعانته؛ وما عداه وما 
يشغل عنه لزوائد الحاجات الدنيوية: مكروه. وكلما شك في أمره من هذه 
الحركات والسكنات أنه من أي القيل هوء أهو مانع أو معين؟ أو هو مما 
يتوقف عليه اللرك؛ أر كان من الأمور المصلحة للمعاش. فهل هو من 
الفروريات حتى يجبء أو من الزوائد حتى يكره؟ ثم بعد الاجتهاد إذا عرض 
فيه تعارض من الوجهين اعتبر فيه موارد الشرع ونظر الشرع في الايجاب 
والتحريم والندب والكراهية؛ ولا شك أنه لا يجد النصوص الصريحة في جميع 
جزئيات حركاته وسكناته؛ فيضطر إلى القياس لا محالة. 


-١‏ لعل كلمة *شبئا* بعد كلمة "يصرف* ساتطة. 
؟- الآية لال من سورة القصمص والآية في المخطوطة "ولا تبغي* وهو مخطاء 
مب في المخطوطة "يصرف»“. 


ومثال ذلك: الشاب الذي له داعية إلى النكاح واستعداد للعمل(١)‏ 


تعالى -: وإن لم يتزوج خاف أن يتشوش عليه فكره» وتضطرب عليه أحوال 
السلوك؛ ويرى نصرص الشرع متعارضة. 


مثل قوله عَلن: “تناكحوا تكثروا“(م) ومثل: كثرة مدخ الله ونبيه لأهل 


قبا(,) على تجردهم عن الاشتغال عن الاهل والولد. 


فإن وجد استعداد للسلوك شديدا؛ وأمر الشبق(,) أقوى» والتشويش(0) 


الذي يحصل له عند ترك التزوج يمنعه عن السلوك أكثرء يلحق نفسه بالذين 
تدبهم(7)؛ الشرع إلى النكاح وهذا هو عين القياس. 


فإن قيل: لا نسلم أن السلوك يتوقف على القياس؛ وما ذكره من الصورة» 
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في المخطوطة *العمل*. 
في المخطوطة "قلى". 


هذا الحديث جاء معناه عن جماعة من الصحابه نقد أخرج أبو داود والنسائي والبيهقي 
وغيرهم من حديث معقل بن يسار رشي الله عنه ‏ مرفوعا: "تزوجوا الولود الودود فإني 
مكاثر بكم الامم" وأخرجه ابن ماجة من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه : "اتكحوا فإني 
مكاثر بكم". انظر: ستن أبي دارد 4//5 كتاب النكاح؛ باب النهي عن تزويج من لم يلد من 
النساءء ابن ماجة (/9ه كتاب النكاح» باب تزويج الحرائر والولود؛ النسائي 04/١1‏ كتاب 
النكاح: باب كراهية نزويج العقيم» مند أحمد 017/5 مصلف عبد الرزاق 177/8 حديث 
.ل كتاب السنة لابن أبي عاصم 29/:/1١‏ باب تتاكحوا تكثروا. وانظر للاستزادة: تلخيص الحبير 
“داك المتاصد الحسنة صا كشف الخفاء (/511. 

قبا: قرية على بعد ميلين من المدينة جنويا؛ وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأتصارء وقبا 
بالضم اسم بثر عرفت بهاء وني فطائل مسجدها أحاديث كثيرة. وقيل: إنه هو المراد بقوله ‏ 
تعالى -: لإليسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه4» وقد أثنى الله - 
تعالى - على أهل قبا بتوله: (نيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) انظر: 
معجم البلدان 5/7. وانظر آراء المفسرين في قوله "يتطهروا" في الكتب الآثية: تفسير ابن 
كثير مرج" الكشاف 0711/15 التفسير الكبير 51/16 روح المعاني 5 وما بعدهاء 

العَبّنَ: شدةالغلية وطلب التكاح» يقال: شيق الرجل شبتا نهو شق أي: هاحت به شهوة 
التكاح» و اشتدث غلمته. انظر: المصباح المنير (/:5؛ لسان العرب 1/1/١‏ 


في المخطرطة "وللتشويش". 
ني المخطوطة “نديه* والضمير يرجع إلى "الذين". 


ا 


فليس إثبات الحكم فيها بالقياس» بل بلنص؛ لان على أحد التقديرين اندرج 
في نصء وعلى التقدير الآخر اندرج في نص أخرء فلا يدخل القياس فيهه بل 
لابد من تأمل حركاته وسكنات والاجتهاد في جميع حللاته. لكن التصوص 
وافية() بإثبات الحكم في جميع الحالات. 

قلنا: الجواب عنه: أن ما ذكرنا من النصين - إما أن يقال: كل واحد 
منهما متناول لكل الناس وكل الأحوال؛ أو يقال: كل واحد منهما مخصرص 
ببعض الناس وببعض الاحوال لا يتناول غير ذلك؛ ولا تعارض بينهما في 
الوك أو يقال (,): أحدهها عام في تناول الكل؛ والآخر خاص بالبعض له 
يتنارل الكل. 

فإن كان الأول - امتنع أن يقال: المراد من كل واحد منهما الحقيقة: 
لانه يلزم الجمع بين النقيضين - بتي أن يقال: تثبت حقيقة أحدهماء ويندفع 
الآخر بالكلية. 

أو يقال: يكون المراد بكل واحد منهما بعض موارده وبعض ما اندرج 
فيه دون الكل. 

وعلى التقدير الاول: يكون أحد الحكمين ثابتا بالقياس دون النص لان 
أحد النصين لا حكم له أملاً. 

وعلى التقدير الثاني: إلحاق نفسه بالمندرجين تحت أحد النصين مع أن 
المندرجين فيهما غير معينين إنما هو باستنباط المعني؛ وهو عين القياس. 

فلئن قال: بل تعين المندرج تحت كل واحد من النصينء لان كل من 
أمكنه الاشتغال بالسلوك من غير شبق يمنعه؛ ويمكنه تسكين الشبقه فهو من 
المندرجين في المرغيات في ترك النكاح. 

وكل من لا يتيسر له ذلك فهو من المندرجين في المرغبات في النكاح. 

قلت: حكمه على ننه بأنه مرصرف بكذا فيكون من المندرجين تحت 


و بداية لوحة 05ب1. 
؟ في المخطوطة “ويقال". 


2) 


ذلك التص بعينه» وممن هى مراد من ذلك النصء هو عين القياس؛ لآن ذلك 
النص لم يختص تناوله وإرادتهه وإنما حكم من حيث المعنى أن المراد بهذا 
النص هم المرصرفون(١)‏ بمنة كذاء وهذا هو تعليل النص بالحكمة والوصفء ثم 
حكمه على نفسه بأئه موصوف بذلك الوصفه هو الحكم بوجود الوصف - الذي 
هو علة - في الفرع؛ وحكمه بأن يكون مراد) بذلك(0) النص؛ هو تعدية 
الحكم إلى الفرع. 

وأما استعمال القياس على القسم الثالك» فاظهرء على أن هذه الصورة 
إنما ذكرثها للمثال. 

اليسلك الثاني: 

قوله - تعالى -: طقل سيروا في الارض فائظروا كيف كان عاقبة 
المجرمين(م). 

بعد ما حكى الله عن الكفار من تكذيبهم للرسول مَل وما جاء به من 
الكتاب. وما اشتمل عليه من الايمان بالله وباليوم الآخر - وقالوا: #لقد وعدنا 
هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأرلين4(). ووجه التمسك به: 
هو أن هذا أمر بالقياس؛ لأنه أمرهم بأن يسيروا في الأرض ويتأملوا حال 
الذين (,) من قبلهم كذبوا بالرسل؛ ولم يؤمنوا بالآخرة وسعادة المعادء ولم 
يطلبوهاء بل تعلقوا بالدئيا وزخارفهاء وحسبوها غاية السعادة؛ طوقالوا إن هي 
إلا حياتنا الدنيا4(+» فينظروا كيف أهلكهم؛ وحال بينهم وبين مايشتهون؛ 
وانتزع عنهم محبوبهم؛ وفوت عليهم مطلوبهم؛ قد خسروا ما حسبوه السعادة 
التصوى: كل ذلك بسبب تكذيبهم باليوم الآخر وما في الآخرة من النعيم الذي 


و في المخطوطة "الموصوفين" وهو خطا. 
ب في المخطوطة *فذلك". 

مد الآية 54 من سورة الثمل. 

غ- الآية 8" من سورة النمل. 

م في المخطوطة "اللذين" وهو تحريف. 
ب# الآية 74 من سورة الأنعام. 


)ىم 


لم تخلق الخليقة إلا لأجله(:): وإذا علموا أن السبب هذا: علموا أنهم إن 
أصروا على الكفر والتكذيب لح بهم ما لحق أولئك المجرمين؛ وهذا هو عين 
القياس. 

فإن قيل: لا شك(0) أن هذا أمر للنبي(م) مينر بآن يأمر أولئك بالسير 
وهم كفار غير مكلفين بفروع الشرع؛ فلا يكون ذلك أمرا بالقياس. 

سلمنا: أنهم مكلفون بالتروع» لكن لا يمكن تكلينهم بالقياس؛ لانهم 
جهال بالشرع؛ وإنما يتمكن من القياس من كان عالماً بأحكام الشرع ومواردها. 

ثم وإن نزلنا عن هذا المقام» لكن لا نسلم أن هذا أمر بالقياسء لأن 
القائلس()) لابد وأن يمكنه إدراك الوصف الذي هو علة الحكم في الاصل» وأنه 
هو العلة ويمكنه إثبات(,) أن ذلك الوصف غير منقوض؛ ومثل هذا منقود فيما 
نحن فيه» وذلك: لان غاية مايدركه السائر في الأرضء المتأمل لعاقبة من درج من 
الناس؛ أنهم كانوا أثاس) مثلنا ثم مانواء وخلفوا غيرهم؛ ولا يدركون غير هذاء 
ولا يشاهدون في سيرهم ولا يسمعرن من القمص غير هذا الذي ذكرناء وأما 
عذاب أرواحهم فهم لا يشاهدونه(:) ولا يصدقون به؛ والسير في الأرض وسماع 
القمص لا يفيد مشاهدة ذلك؛ حتى يمكنهم تعليل ذلك العذاب بالتكذيب» وأما 
اليرت والرحيل عن الدنيا فيجدونه عام على كافة الخلق؛ ممن ادعى النبوة» 
وممن صدقهم؛ وممن كذبهم؛ وممن ترك الدثياء وممن طلبهاء وممن طلب آأخراء(ى) 
في زعمه؛ وممن لم يزعمها ولم يطلبها؛ فلا يمكنهم تعليل عذاب الموت الذي هر 
عام بسبب خاص وهو تكذيب الرسل فيما جاءرا به؛ وكذلك ما يلزم المت من 


١‏ هذا مخالف لقوله ‏ تعالي : وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون). 
؟- بداية لوحة "«الاب. 

م في المخطوطة *النبي". 

غ4 صحنت في المخطوطة إلى "القياس». 

و "إثيات" مزيدة لاستقامة المعنى. 

+- في المخطوطة *يشاهدون". 

ب في المخطوطة "آخره". 


0) 


مغارقة الاهل والولد والمال والأخوان والأحباء» كل ذلك يجدونه عام شاملاً 
للكل. 

وكذلك الوقائع المعترضة قبل الموت» من موت الأحباء والأولاء 
والعشائر(:)؛ وذهاب المال والحسن والشباب» وسقوط القوة؛ وعروض الضعف» 
وطريان الأوصاب(م) والأسقام والآلام والاحزان(م)؛ يجدونها عامقا فأي حكم 
يمكنهم أن يعلل بوصف التكذيب» حتى يعلموا أنهم إن أصروا على التكذيب 
اختصوا بذلك الحكم والعذاب دون غيرهم. 

ثم وإن سلمنا أنهم يمكنهم ذلك» وأنهم يتمكنون من هذا التعليل 
والتعدية» لكن هذا ليس هو القياس الذي تنازعنا فيه لأن النزاع - ها هنا - 
وقتع في الاحكام الشرعية دون الأمور المحسوسة والمدركة بالعقل - والفرق هو: 
أن أكثر الناس يتمكتون من معرفة()) سبب هذه المحسوسات والمدرك بالعقل» 
وأما الأحكام الشرعيه فهي تعبدات كلها أو أكثرها أو شبيهة بالتعبدات لا 
يهتدي العقل إلى معرفة أسبابها وعللهاء فيتعذر فيه القياس؛ فلا يلزم من الأمر 
بذلك النوع من القياسء الأمر بالنوع الذي تنازعنا فيه. 

الجواب: 

قوله: "هذا الأمر متوجه على الكفار». 

قلنا: نعم» والكنار مكلنون بالأصول والفروع جميعا(,). 


١‏ العشائر جمع عشيرة وهي قبيلة الرحل. 

ب الارصاب هي الارجاع» وعذاب واصب أي: دائم. 

+ ني المخطرطة وضع الناسخ علامة *ح* تحت حرف الحاء. 

غ- في المخطوطة *يعرف". 1 

م هذا هو مذهب جمهور الاثمة الثلاثة ‏ مالك والشافمي وأحمد ء والممتزلة» وعلماء الأحنافث 
العراقيين. وفي هذه المسألة ‏ وهي تكليف الكفار بفروع الشريعة ‏ مذاهب ألخرى منها: 
المذهب الأول: أنهم غير مكلفين مطلقا) وهو: مذهب الاحناف السمرقنديين والاسغراييني من 
الشانعية. المذهب الثاني: أنهم مكلفون في النواهي دون الأوامر وهو: مذهب بعض الأحناف. 
المذهب الثالث: أنهم مكلفرن بما سوى الجهاد. المذهب الرايع: أن المرتد مكلف بالتروع؛ 
أم الكافر الأملي نلا وهو: مذهب القاضي عبد الوهاب. ولمعرنة صورة المألة ومنشا التزاع» حت 


)وم 


ويجب عليهم الاجتهاد في الاصول أولاًء لتحصيل أصل الايمان» ثم بعد 
ذلك في الفروع لتكميل الايمان. 

قوله: *الجاهل لا يؤمر بالقياس* ممنوع؛ وهل الممامور بتحصيل العلوم 
إلا الجهال؛ وخاصة العلم بأصل الايمان. 

ولهذا البعنى لم يجوز المحققون التقليد في أصول الدين لأحد(,). 
وإن جوزوا لبعض الناس في الفروع(). 

وأما قوله: "هم لا يشاهدون غير الموت وما يلزم الموت؛ وكل ذلك عام 
بين الكلء فكيف يعلل ذلك(م) بالتكذيب...* إلى آخر ما ذكر من السؤال. 

قلنا: نضم إلى ذلك مقدمة أخرى وهو: أن نقدر وقوع الموت وما يلزم 
وكذلك سائر الوقائع والنوازل المعترفة؛ ني شخص لم يصغ إلى إنذار 
الأنبياء. ولا تامل عاقبة الأمور؛ ولا تفكر في أنه لم خلق؟ وما غاية إيجاده؟ بل 
حسب كل السعادة في نعيم الدنيا وحيائها الفائية» وأن قصارى سعادة الانسان 





وأدلة المذاهب انظر التالي: المستصفى 041/7 المحصول 6/يوس جمع الجوامع وشرحه 

للمحلى /31؛ نهاية السول امال روفة الناظر مع شرحها (/دكء مختصر الطوفي ص”ء 

المدخل إلى مذهب الامام ضاف كشف الاسرار 0545/4 تيسير التحرير "كا نواتح 

الرحيوت 08/1 الاشباء والنظائر لابن نجيم ص50 الاشباء والنظائر للسيوطي ص08 

مختصر ابن الحاحب وشرحه للعفد شرح تنقيح النمول ص55 الموفقات 0141/١‏ منتاح 

الوصرل ص70 القواعد الاصولية ص؟؛. 

اختلف العلماء في حكم التقليد في أصول الدين على رايين: 

الاول: أنه لا يجوز لا للمجتهد ولا للعامي وبه قال جمهور الاصوليين. 

الثاني: أنه يجرز ذلك مطلقا وهو رأي أكثر الفقهاء. انظر: المعتمد ؟/454. التبصرة ؟/اك 
المحمول 91/1 الاحكام 2/4 الحامل 4/9 الابهاج را جمع الجوامع وشرحه 
التحلي 1/1 نهاية السول 405/4م إرشاد النحول ص0507 فوائح الرحموت ؟/61. 

؟- اختلفوا في التقليد في فروع الشريعة على ثلاثة مذاهب: 

الارل: أنه يجوز للعامي أن يقلد المجتهد في فروع الشرع وهو: مذهب الجمهور. 

الثاني: أنه لايجوز ذلك وهو: مذهب معتزلة بغداد. 

الثالك: يجوز ذلك فيما كان من مسائل الاجتهاد وهو: مذهب الجبائي. انظر: المعتمد ؟/امق 
المستصنى ؟/قم7 المحصرل 2560/5 الحاصل "حل فوائح الرحموت 85/6 وغيرها. 

مس بداية لرحة 7#ل1. 


)0م 


حصول شيء كثير منها. 

وبناء على هذا الزعم لم يطلب غيرهاء وأفنى عمره في تحصيلها وجمعهاء 
حتى مارت الدنيا وزخارفها محبوية لهه وعلق حبها بقلبه وشغف بهاء حتى لا 
يصبر على تركها لحظق ثم جاءء البوت فجأة وفارق الدنيا كرها. 

ونقدر ذلك أخرى في حق شخص سمع نمائح الانبياء» وتفكر في 
العاقبة؛ ونظر في صنعة السموات والارضين وما بينهماء وعجائب خلقته وبنيته وما 
أنعم الله عليه من أضاف النعم الظاهرة والباطنة؛ فعلم أن المائع ما خلق هذه 
البنية على هذا(,) الاحكام والائقان» ثم هدمها لاجل الحياة الدنيوية الغانيةه 
وما يتخيل فيها من اللذات» فإنها مع سرعة زوالها مكدرة مشوبة بالآلا» بل هي 
بالحقيقة آلام(,): بل لابد وأن يكون لأجل سعادة جليلة؛ ولم يزل طول عمره 
طالماً تلك السعادة منتظرا لنيلهاء مقتنعا من الدنيا بالبلغة وقدر الكناية؛ غير 
مجتهد في تحصيل كثير منهاء ولا ساعيا في اقتنائها. 

ثم إنه يقدر ثارة مصيبا في اعتقادم وتارة مخطثاء فإنه لابد من الجزم 
بأن الذي لم يعتقد وراء زخارف الدنيا سعادة» خاب وخسرء وفات مطلويه» 
وفارقه محبوبه سعيه طول عمره؛ ولم يبق ساعة الموت مما جمعه شيء معه؛ ولا 
نفعه شيء في ذلك الوقت بل أضره» لشدة مغارقته لمحبربه؛ وما حصله بكده؛ 
والزيادة في أسفه. 

وأما الذي طلب السعادة الأخروية الدائمة التي زعمهاء فلا خوف عنده 
من المرت» ولا حزن لأنه يزعم أن الموت موصل(م) إلى محبوبه؛ ولا أسف 
عنده على متارقة الدنياء أنه لم يتخذها محبوبة» ولا حسب زخارفها سعادة ولا 
جمعهاء فهر لا يلقّى من العذاب حال المرت ولا قبل البورت من الوقائع 
المعترفة: ما يلقاه مجيب الدنياء رافض الآخرة» ثم إن كان رأيه صواباء وزعمه 


- في المخطرطة عمنى". 
ب في المخطوطة "الآلم". 
ع في المخطوطة *موملا* بالنصب وهر خلاف قواعد العربية. 


م 


صادقا؛ وجد من النعيم بعد المفارتة ما لا يمكن وصف؛ فهو فائز من وجهينه 
أحدهما: أنه وقي عذاب الدنيا. وثانيهما: أنه سعد بنعيم الآخرة؛ الذي هو 
سرمدي. 

وإن فرض مخطثا في رأيه وزعمه؛ فهو فائز بالوجه الأول دون الثاني. 

وعلى هذين(1) التقديرين: لزم اختماص المكذب للرسل؛ المعرض عن 
نصائحهم؛ بالعذاب الشديد: وخسارة الدنيا والآخرة؛ ولا شك أن سبب اختصاصه 
بذلك العذاب إنما هو تكذيبه للرسل؛ وجحوده وإنكاره لآيات الله الظاهرة, 
ورك النظر في براهيئه الساطعة؛ مع م أوتي من الاستعداد بالسمع والبصر 
والتؤكاد فقد صح تعليل الحكم في محل الوفان بالوصف» فهو يعلم أنه لو أصر 
على ما هو عليه من التكذيب» يلقى مثل ما لقي أولئك المكذبون. 

فهذا قياس مفيد؛ وإنما ورد الأمر به لهذه النائدة. 

أما قوله: *هذا ليس هو القياس الذي(/) تنازعنا فيه». 

قلنا: لا نسلم؛ لآن ما علله في الأصل هو حكم من أحكام الله» وفعل من 
أفعاله. فإذا وجد ذلك الرصف في موضع آخره لابد من وجود ذلك الحكم في 
ذلك الموضع. 

قوله: “المامور به - ها هنا - هو تعليل الأحكام المحسوسة». 

قلنا: لا نسلم؛ بل المامور بتعليله هو حكم شرعي؛ وهو أنهم أمروا 
بمتابعة الأنبياء والاصغاء إلى إنذارهم واستماع نصائحهم؛ فتركوا(م) هذا 
الراجب ررفضره وراء ظهورهم؛ فأخذهم بذنيهم وعذبهم؛ فلو أصروا على ترك 
هذا الواجحب؛ عذبوا كما عذب الذين(,) من قبله» فثبت أن هذا أمر بالقياس 


من جنس ما تنازعنا فيه. 





١‏ في المخطوطة *هذا". 

؟س بداية لوحة #بلابء 

+ في المخطوطة *فركوا". 

؛- في المخطوطة *اللذين* وهو تحريف. 


لممى) 


قوله: *الاحكام تعبدات كلها أو أكثرها». 

قلنا: ما يعني بالتعبدات؟ إن عنى به: ما لا يكون متضمناً لحكمة: فهو 
ممنوع: وتعالى الله عن أن يكون حكمه وفعله عبثا. 

وإن عنى به: أن بعض الناس لا يطلع على كنه ثلك الحكمة: فذلك 
مسلم؛ لكن لا يلزم من ذلك امتناع تعليله مطلقا. 

ثم إذا علمت وجه دلالة هذه الآية على القياس: فهذا(؛) المعنى متكرر 
في كتاب الله؛ وكلها(,) دالة على الامر بالقياس. 

مسلك آخر: 

قوله - تعالى -: #واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم(م). 

ومسلك آخر: 

قرله - تعالى -: 9قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ...4 إلى قوله: 
(لعلكم تتقرن)د). 

مسلك آخر: 

قوله - تعالى -: «وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا...4 
إلى قوله: ؤوإذا خاطبهم الجاهلرن قالوا سلاماً4(,). 

ووجه التمسك بهذه الآيات مع السؤال والجواب مذكور في الاصل. 


و في المخطوطة *وهذا». 

؟- الكلمة في المخطوطة دائرة بين "كلها" وبين *لكنها" وما أثبتناه هو الانسب للسياق. 

ع الآية ده من سورة الزمر. 

4 الآيات اه ؟داء 168 من سورة الانعام. والآية في المخطرطة "أثل حرم عليكم" رهو خطا. 
م الآية 5 من سورة الفرقان. 


م 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية - قال النظام: التنصيص(,) على علة الحكم يفيد 
الأمر(,) بالقياس...» إلى آخره(م). 

أقول: 

معنى قولهم: "إن التنصيص على العلة أمر بالقياس* هو: أن الشرع إذا 
نص على العلة يجب على المكلف أن يجتهد في التنتيشء فحيث رجد تلك 
العلة: علم حمول مثل ذلك الحكم فيه؛ فيجب أن يعمل به وينتي به وإن لم 
يجد تلك العلة في غير هذا المحل: فيعتقد فيه أن شرعية الحكم في هذا 
المحل إنما كان لاجل هذا المعنى؛ فيكون الشرع قد عرف المكلنين الحكم 
وعلة الحكم؛ لان ذلك أقرب إلى القبول. 

على أن بعض الناس()) نقل عن النظام أنه يثبت الحكم في مواضع 
العلة بالنص لا بالقياس؛ لكنا تكلمنا على ما نقله المؤلف فقط. 

إذا عرفت ذلك: فلنذكر أقساما يمكن وقوعها في هذه الصورة؛ فبعضها 





١‏ هكذا في المخطوطة: وفي المحصول "النص». 

؟ في المخطوطة *الحكم" وما أثبته من المحصرل. 

“ب انتمة المسالة: "... وهو تقول أبي الحسين البصري. وجماعة من الفقهاء. ومنهم من أنكره. وهو 
المختار. وقال أبو عبد الله البصري: إن كانت العلة علة في الفمل؛ لم يكن التنصيص عليها 
تعبدا بالقياس. وإن كانت علة ني الترك كان التتصيص عليها تعبدا بالقياس. لنا: أن قوله: 
حرمت الخمر لكونها مسكرف يحتمل أن تكون العلة هي الاسكاره وأن تكون هي إسكار 
الخمر» بحيث يكون قيد كونه مانا إلى الخمره معتبرا في الملق وإذا احتمل الامرين: لم 
يجز القياس إلا عند أمر مستائف بالقياس* وقد ذكر الممنف عدة أسئلة على هذا الدليل ثم 
أجاب عليها. فانظر: المحمول 34/6 وانظر السالة بالتنميل في: المعتيد /؟هل/ا شرح 
العيد ؟/ه التبمرة ص5"كى المستصنى ؟/كبى المنخول م7556 الوصول للأصول ؟/ي37 
الاحكام ؛/الاء الابهاج */31 نهاية السول 050/4 البحر المحيط */54ل به إرشاد التحول 
صا التمهيد ؟/ماىك روفة الناظر مع شرحها ؟/501: السودة ص86 شرح الكوكب المنير 
4 إحكام النمول ص3 مختصر ابن الحاجب 007/١‏ الاحكام لابن حزم 00/8 التقرير 
والتحبير ؟//اثك فوائح الرحموت 57/75 

4- كالغزالي» وابن قدامة انظر المستمنى 3/0/2 روفة الناظر مع شرحها ؟/01. 


م 


يتعلق بجهة الشرع وكيفية دلالة التتصيص؛ وبعطها يتعلق بحال محل التنصيص. 

أما الذي يتعلق بجهة الشرع؛ لأنه قد يقول: حرمت الخمر لاسكار» 
وقد بقول: حرمت الخمر لكونه مسكراًء وقد نقول: حرمت الخمر والموجب هو 
الاسكار. 

وأما الذي يتعلق بحال المحل؛ فهو على أقسام لانه قد يختص الخمر 
بزيادة قوة الاسكار بالقياس إلى سائر اللسكرات» وقد يختص بزيادة الطيب 
اللذة الداعية إلى التناول» أو يختص بقلة النفرة والبشاعة بالقياس إلى غيره» 
رهما مناسبان؛ وقد لا يوجد شيء من ذلكء. بل ليس هناك اختصاص غير ما 
للمحل. 

وإذا عرفت هذا - ففتقول: إذا قال الشارع: *حرمت الخمر لكونه 
مسكراء أو العلة هو الاسكار“ ولم يرجد في الخمر اختصاص غير ما للمحل من 
التخصيصء يجب الجزم بأن العلة هو القدر المشترك من معنى 'الاسكار بين 
الخمر وسائر الانبذة(١)‏ والنبات» وغيرها من المسكرات» ولا مدخل(0) 
لخصوصية المحل في مثل هذه الصورة بوجه. 

وكيف ولو جعل لمثل هذه الخصرصيات مدخلاًء لزم تشكك الانسان في 
أن كل نار هل هي محرقة أم لا؟ لأنه لم يشاهد كل نار ولا مس جزئياتها 
بأسرهاء فاحتمل أن يكون الاحراق من خصوصية النيران التي يشاهدهاء ولا 
يوجد ذلك في كل فرد(م). 


١‏ الانبذة جميع نبيذ. وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والمسل والحنطة والشعير 
والذرة وغير ذلك. يقال: نيذت التمر والعنب: إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا. انظر: لسان 
العرب #/0(1. ولمعرئة الحلال من النبيذ من الحرام. انظر: المغني تحنة النقهاء 
سه 

+ بداية لوحة 1!4. 

م نقل القراني كلام النقشواني هذا بالمعنى؛ ثم أجاب عنه فقال: لا نسلم أنه أمر بالقياس؛ بل 
نقطم بنفي الغوارق؛ ولا يلحق النبيذ بالخبر وإن قتطعنا بنغي الفوارق؛ حتى نشخص أنا إذا 
لم نفعل ذلك تقد خالتنا مقصود الشرع» وكون الشرع له مقصود في القياس نرع دلالة الدليل- 


(حلم) 


وكذلك لو وجد في الخمر أحد ما ذكرنا من المعنيين المناسبين» لأن 
تصريحه بأن العلة هو الاسكار مطلقاً. 

وكذلك تصريحه بها يؤدي هذا المعنى؛ وهو قوله: “لكرنه مسكراث 
يوجب سقوط سائر القيود الموجودة في الخمر عن الاعتباره وكذلك لو قال: 
“حرمت الخير لاسكاره» ولم يكن للخمر اختصاص بزيادة قوة الاسكاره سواء 
وجد فيه اختماص بزيادة لذة؛ أو قلة نفرة؛ أو لم يوجده لان إضافة حرف 
التعليل إلى الاسكار أسقط غيره عن الاعتبار. 

وأما إذا قال: *حرمت الخمر لاسكاره؟؛ ووجد في الخمر زيادة إسكار 
بالقياس إلى غيره» ينظر فإن كانت تلك الزيادة مختمة به بحيث لا يوجد في 
غيره أصلآء فلا يلزم تعدية هذا الحكم إلى غيره» وإن كانت هذه الزيادة لها 
بالقياس إلى بعض دون بعض؛ فيتعدى الحكم إلى المسكر الذي يشاركه في 
تلك الزيادة؛ ولا يتعدى إلى ما هو دونه في الاسكاره وهذا هو الحق؛ والمعنى 
فيه ظاهر. 

وأما الغرق بين الفعل والترك نأيضاً ظاهرء لآن الشارع إذا نهى عن 
القتل بالمحددء لكونه إعداماً للحياة وإهلاى للبنية؛ فقد منع عن كل قتل في 
كل شخص يشارك الأول في المعنى. 

وأما إذا قال: “اعط هذا النقير لنقره"» لا يجب أن يعطي لكل فقير» 
إذ يحتمل أن يكون المطلوب إخراج قدر من المال إلى النقيره وذلك قد 
حصل بالاعطاء الأرل» فلا يستدعي غير ذلك. 


2 على القياس؛ نحينئذ لابد مع ذلك من دليل يدل على القياس؛ وأما أنا نقطع بأن كل نار 
محرفة؛ فذلك بدليل العادة والاستقراء المحصل للقطع العادي؛ لا المشترك بين أفراد النيرانه 
وكذلك العلل العقلية حصل القطع بترتيب أحكامها ني جميع مور عللها لدلالة الدليل 
العقلي على ذلك لا لمجرد العلة. انظر: النئائس 1/7م ب. وقد نقل كلام النقشواني ‏ ايا 
- الأصنهاني؛ وعقب عليه بقوله: ما ذكره ممنوع؛ وسند النع ما قد عرفه وأما كل نار حارق 
فليس من هذا القبيل؛ والعجب من مثله كيف يقع منه مثل هذا الكلام. انظر: الكاشف 
ص كب 3007 


ىم 


وفي العرف - أيضا - لو قال لوكيله(:): *لا تشتر هذا العبد لكونه 
أسود“» لا يجوز له أن يشتري عبد أسود - أصلاً - ولو قال: "اشتر(م) هذا 
العبد لكونه تركيا*؛ لا يجب أن يشتري كل عبد تركي؛ لاحتمال اندفاع الحاجة 
بذلك الواحد(م). 

ولهذا تقرر أن النهي يفيد التكرار والامر لا ينيد التكرار. 

ولينظر في كلام المؤلف. 

قوله(؛): *يحتمل أن تكون العلة هي إسكار(,) الخمر». 

قلنا: *هذا لا يتأتى في(:) الصور التي ذكرناهاء إلا في صورة - وهي: 
ما اختص الخمر بزيادة قوة في الاسكار لا يوجد في غيره. 

ألا ترى أنه لو قال: “*أكرمت زيدا لكونه عالما» أو قال: *لم آأهن فلانا 
لكونه عالما"؛ يلزمه ترك إهانة كل عالم؛ وإكرام كل عالم» حتى لو لم يكرم 
آخر هو عالم؛ أو أهان بعالم - لا بسبب منفصل يوجب ذلك - عد متناقضا في 
كلامه وفي فعله. 

وأما قوله عن السؤال(7) الأول ضعيفه لانا لو جوزنا تأثير خصوصية 
المحل لزمنا التشكك في أن النار التي شاهدتاها وبعد ما لمسناهاء هل هي 


١‏ الوكيل فعيل بمعنى منعولء لانه موكول إليه الامر؛ يقال وكلت الأمر إليه أي: فوضته إليه 
واكتئيت به واعتمدت عليه. انظر: المصباح الثير 0076/7 أئيس النقهاء ص5"1. 

؟- في المخطوطة *اشتري* والتصريب من نقل القرافي عن النقشواني. 

عب علق القرافي على قوله: *وآما الفرق بين الفعل والترك فايضا ظاهر..." إلخ بقوله: إن ذلك 
معلوم بالعرف مع العلق( فإن العادة اقتضت أن الانبان لا يخرج جميع أمواله لهذا الغرض» 
بل يفيد واحد موصوف بصفة خامقا ولا تتبع تلك الصمّة جميع مراردها. انظر النفائس 
لم1 

؛- أي: قول المصف في الاستدلال على مذهبه. انظر: المحصول 114/0 

م في المخطوطة "الاسكار" والتصمريب من المحصول. 

+ *في* زيادة من عمل المحقق- 

ب حامصل هذا الؤال: أنا لو جوزنا قيد كون الإسكار في ذلك المحل جزء من العلة:؛ لرمنا 
تجويز مثله في الحركة. وقد أجاب المصنف عنه بقوله: إن عنيت بالحركة معنى يقتضي 
المتحركية؛ فهذا البمعنى يمتلع فرفه بدون المتحركية. انظر المحمرل ه/هااء /الاء 


ىم 


محرقة أم لا؟؛ لجواز أن النار التي أحرقت إنما أحرقت بخصوصتها. 

قوله(,): *شفقة الأبوة قرينة“. 

قلنا: هذا الكلام لو صدر عن غير الأب اقتضى هذا المعنى؛ وأيضا فإن 
رحمة الله في رعاية مصالح العباد أوفر من شفْقة الأب؛ مع صدوره عن العلم 
المحيط؛ الذي لا يمكن عليه(,) السهر والخطك فكان هذا(م) أولى. 

قوله(:): *إنما يتمشى فيما لو(,) قال: “حرمت الخمر لكونه مسكرا" 
أما لو(:) قال: *علة حرمة الخمر هي الاسكار* لا يبقى ذلك الاحتمال». 

قلنا: لا فرق» فإن اللام للتعليل» فكانه قال: ”بعلة الاسكار". 

وأما جوابه(ي) الذي ذكره بعد تسليم أن هذا القيد ملغي في العرفه 


١‏ أي: في الجواب عن السرال القائل: العرف يقتضي إلغاء هذا القيد لان الاب إذا قال لابنه: 
لا تاكل هذه الحشيشة لانها سم؛ يقتضي منعه عن أكل كل حشيشة تكون سما. انظر: المحمول 
يانه 

؟- *عليه* إضافة من عندي وهي ضرورية. 

مب في المخطوطة *مدا* وهو تحريف. 

غ)- انظر المحصول 1١15/5‏ وأول كلامه: "سلينا: أن هذا القيد غير ظاهر؛ لكن دليلكم..". 

و كلية *لر» جاءت بين السطور. 

د بداية اللوحة ؛«لاب. 

ب جواب المصنف هو: هب أن الامر كذلك؛ ولكن إننا يلحق الفرع بالامل؛ لانه لما غلب على 
ظننا كونه في معنا ثم الدليل دل على وجوب الاحتراز من الضرر المظنون» فحينئذ يجب 
علينا أن نحكم في الفرع بمثل حكم الامل؛ ولكن هذا هو الدليل الذي دل على كون القياس 
حجة؛ فالتنصيص على علة الحكم لا يقتضي إثبات مثله في الفرع؛ إلا مع الدليل الدال على 
وجوب العمل بالقياس. انظر المحصول ه/1397. 
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ضعيفه إذ العلة منصوصة لم تستخرج بالمناسبة(١)‏ والدوران(م)؛ فإذا وجدنا 
العلة في غير مورد النص وجزمنا بالحكم؛ فقد عملنا بالقياس الذي نكون العلة 
فيه منصومة على مقتفى الدليل الذي كون هذا القياس حجة بخصرصه لا جميع 
أنواع القياس. 

قوله - في الجواب -: “لكن هذا هو الدليل الذي دل على كون 
القياس حجة(م)؟. 

قلنا: هو الدليل على كون هذا النوع من القياس حجة؛ لا على كون 
جميع أنواع القياس حجة؛ ولا منافاة. ش 

قوله ()) - فيما إذا صرح بأن العلة هو الاسكار -: ”إن ذلك ليس 


١‏ المتاسبة هي: إحدى الطرق الدالة على علية الوصف للحكم. وهي في اللنة: الملاءمة والمقارية. 
وفي الاصطلاح: كون الوصمف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة. وهذه الطريق تسمى المناسية 
وتسمى ‏ أين) ‏ الإخالة بكسر الهمزة من خال بمعنى ظنء وسميت متاسبة الوصف بالاخال 
لان بالنظر إلى ذاتها يخالء أي يظن علية الوصف للحكم. وفضابط ملك المناسية والاخالة 
عند الاصوليين: أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع؛ ويكون ذلك الومف 
سالما من القوادح؛ ويقوم دليل على استقلاله بالمناسبة دون غير فيعلم أنه علة ذلك الحكم. 

والوصف من حيث هو قسمانك طردي وهو الذي ليس في إناطة الحكم به مملحة كالطول. ومناسب 
وهو ما يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة كالاسكار أو نقول: إنه ما لو عرض على العقول 
لتلقته بالقبول من حيث التعليل به. والمناسب عند الاموليين أربعة أقسام: مؤثر؛ وملائم» 
وغريب» ومرسل وهو المعروف بالمصلحة المرسلة. انظر: القاموس //2157 المعجم الوسيط 
1/57 المصباح 03:1/5 شناء الغليل ص5 المستصنى 124/١‏ 0345/1 نهاية الول 0/1/4 
البحر المحيط */554 به إرشاد النحول ص24 روفة الناظر وشرحها 2507/6 شرح تنقيح 
النمول ص(4”؟» نشر الود 2754/1 أصول الفقه للشيخ الأمين ص56 التقرير والتحبير يدينه 

+ سياني تعريف الدوران وأقوال العلماء فيه إن شاء الله. 

ع في المخطرطة فراغ بقدر كلمة وماأثبته من المحصول ه/30ا. 

؛- أي: في الجواب عن الاعتراض القائل: لو صرح بأن العلة هي الاسكارء لا يبقى فيه هذا 
الاحتمال. فقال النصئف مجيبا عنه: تسلم ني هذه الصورة أنه ينما حصل الاسكار حصلت 
الحرمق لكن ذلك ليس بقياس. لان العلم بأن الاسكار يقنضي الحرمقا يوجب العمل بثبوت 
هذا الحكم ني كل محال ولم يكن العلم بحكم بعض ثلك المحال متأخرا عن العلم بالبعض؛ 
فلم يكن جعل البعض فرعا والآخر أملاء أولى من العكس؛ فلا يكون هذا قياسا؛ء بل إثما 
يكون تياس لو تال: حرمت الخمر لكونها مسكرة» انظر المحصول ه/ةا. 


لوحم 


بقياس"* ممنوع؛ لانه لما قال: *حرمت الخمر والعلة هو الاسكار"؛ فالحرمة في 
الخمر أصل. وحصل العلم بها حال ورود النصء ثم بعد ذلك يحصل العلم 
بحرمة كل مسكرء فكل ما كان غير الخير يكون فرعاً. 

والعلم بالحرمة فيه متأخر عن العلم بحرمة الخمرء وريما لا يعلم كون 
الشيء مسكرا إلا بعد أحيان؛ فلا تعلم حرمت فإذا جربه() ووجده مسكرا علم 
أنه حرام؛ فكيف لا يكون العلم متأخر؟؟ 

فلئن قال: *نحن ندعي عدم تآخر العلم بحرمة كل مسكر حكما كلياء لا 
العلم بواحد واحد من الجزئيات المندرجة؛ فإنها مندرجة في الحكم المعلوم» 
فالعلم بحرمة الجزئيات المخصومة لا يستفاد من الأصل الذي هو الخمرء بل 
يستفاد من المقدمة الكلية؛ وهي العلم بحرمة كل مسكره والعلم بهذه المقدمة 
غير متآخر. 

قلنا: لا نسلم أن العلم بهذه المقدمة غير متأخره فإنا علمنا أولاً حرمة 
الخمرء ثم علمنا كون الاسكار علة بتنصيص الشارع؛ ثم حكمنا بحرمة كل مسكر 
مترتباً على العلم بالعلية؛ والحكم في كل قياس كذلك» فإن المكلف يعلم حكم 
الأصل أولآء ثم يستنبط العلة بالمناسبةه ثم يحكم مقدمة كلية وهي الحكم في 
جميع مور تلك العلة. 

قوله: *إنما يكون تياس لو قال: “حرمت الخيرة بعلة الاسكاره أو 
والعلة هي الاسكار". 

قلنا(,): لأن لام التعليل أضيف إلى مطلق الاسكارء فلا فرق 

قوله: *ومتى قال - على هذا الوجه - اتقدح(م) الاحتمال المذكور» 
مدفوع؛ ألا ترى أنه لو قال قائل: *أكرمت زيدأ لكونه عالماء يقتضي التعليل 
بالعلم لا غيرء من كون زيد قريبا أو جاراء حتى لو قال - بعد ذلك -: 


١‏ في المخطوطة “جرب ووجد". 
؟ "قلا" زيادة من عمل المحقق. 
- في المخطوطة "انقطع" والتمويب من المحصول 58/8ا. 


(لوم) 


“أكرمته لكونه قريب" عد متناقضاء بخلاف ما لو قال: *لعلمه» وقد اختص زيد 
بزيادة العلم؛ فيحتمل حينئذ اختصاص الاكرام بهه لدخول تلك الزيادة في علة 
الاكرام. 

وجوابه الآخر بعد هذا ضعيف» والسؤال قوي: وهو أنه لو قال: "حرمت 
الخمر لكونه مسكر»: يقتضي إضافة الحرمة(:) إلى نفس الاسكار"()): والحق 
هذاء ولهذا فإنك تجد الغرق بين قوله: *أكرمت زيد] لعلمه*» وبين قوله: 
*أكرمت زيدا لكونه عالما". 

فإن الأرل مضاف إلى علم زيده والثاني مضاف إلى نفس العلم. 

قوله(م): "لا فرق بين الفعل والترك* بعيده وكيف لا وجانب النهي يدل 
على كون المشترك مفدة مطلوبة العد4 ولا يحصل هذا الغرض إلا بالامتناع 
عن كل الأفراد. 

وأما في طرف الفعل؛ فقد يكون الفغرض متعلقا بالمصلحة(؛) المشتركة 
بين الأفراد» وذلك يحصل بأي فرد كان. 

قوله: *مع الاشتهاء الصادق وخلاء المعدة“ فهو عين الفرق(,). 


الس في المخطوطة "*الخمر“ والتصريب من المحهول 155/0 

+ أجاب المضف عن هذا السؤال بقوله: قلنا: لا تلم فلعل قيد كون الاسكار فيه معتبر في 
العلية على ما حققناء. انظر: المحصول 1564/6 

- أي: ني الرد على تقول أبي عبد الله البمري ودليله- انظر: المحصول 6/اكاء 

بداية لوحة هل 1 وكلمة *بالمصلحة" مكررة في المخطوطة. 

م اعترف ابن السبكي بحسن ما أورده النقشواني على كلام الضف في الرد على أبي عبد الله 
البمري القائل: بأن النص على العلة يفيد الامر بالقياس ني الترك دون الفعل حيث قال - 
بعد نقله : كذا ذكره النقشواني» وهو حسنء» وهو وجه التفرقة بين اقتطاء النهي التكرار دون 
الأمر. انظر: الابهاج 54/7 


(ووىم) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: إلحاق المسكوت عنه؛ بالمنصوص عليه...» إلى 
آخرة(). 

أقول: 

قوله(,): "النقل العرفي خلاف الاصل». 

قلنا: إذا ثبت كثرة الاستعمال؛ وصار المعنى متبادرا إلى النهم عند 
سماع اللئظء لا(م) يفيد التمسك بهذا الاصل(؛)» وإنما يئيد قبل وقوع هذاء 
أر فيما يشك في وقوعه. 

قوله (,): “لما حسن من الملك نهي الجلاد عن صفع(0) عدره 
والاستخناف به». 

قلنا: إن كان عدره من الملوك(,)؛ ومن يشبه الملوك في كبر النشس 
وعلو الرثبة؛ لا(م) يحسن هذا النهي» لان المئع والاستخفاف عندهم أشد وقعا 





١‏ تكملة السالة: "... قد يكون ظاهرا جلياً. وقد لا يكون. فالاول: كقياس تحريم الضرب على 
تحريم التافيف. ومن الناس من قال: المنع من التاقيف منقول بالعرف عن موضوعه اللنوي؛ 
إلى النع من اتواع الاذى" وقد ذكر الممنف أدلة القولين» ثم رد على المخالفين انظر: 
المحمرل 6/ثاء وانظر كذلك المسألة بتوسع في: المعتيد /ؤهلاء المبرهان ثلا شناء 
الغليل صص "ام المستهفى 3/8/١‏ الاحكام 05/4 الحاصل 085/7 الكاشف ص8١‏ تحقيق عبد 
القيوم محمد شفيعء الابهاج 054/8 نهاية السول 07/4 روفة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر 0501/6 النفائس */مابه فوائح الرحمرت 50/١‏ 

؟- أي: قول الممنف في الوجه الارل من الاستدلال على أن تحريم الضرب مستناد من جهة 
القياس دون النقل العرني. انظر: المحصورل ه/17. 

ب جواب "إذا* الانصح فيه اقترائه بالغاه وقد درج المؤلف في هذا الكتاب على عدم الإتيان 
بالفاء كما سبقت الاشارة إليه. 

4- أي: الناني للنقل. 

و- أي: في الوجه الثاني الذي استدل به المضف على أن تحريم الطرب ثابت بالقياس لا بالمرف 
كما يرى البعض. انظر: المحصول ه//1. 

- المنع هر بط الكف وضرب الخد يهاء وقيل: ضرب القنى يجمع الكف. انظر: القاموس 
المحيط ؟/ام المصباح المثير "89/١‏ 

يوحد في المخطوطة قبل كلمة "الملوك* كلمة *غير* وهي مفسدة للمعنى. 

م- الأولى الانيان بالفاء في جواب *إن". 


لوم) 


من القتلء فهو ينهى عن الأشد الأعلى ويأمر بالأسهل الادنى: ولهذا فإن كثيراً 
من الملوك قتلوا أننسهم حيث أيقنوا بالأسر في يد العدو خوفاً من أن يستخف 
بهمء فهذا لا يشبه ما ذكرنا من النقل العرفي(1)- 

وجوابه(م) عن المعارفة(م) - أيضا - ضعيف» لآن التأفيف إذا(ع) كان 
الشارع على العلة -: *إنه يحتمل أن تكون العلة هو الاسكار خاصة" فذلك 
الاحتمال (1) في العلة المستنبطة أولى - بأن يقال: جاز أن تكون حرمة التأفيف 
للأذى الذي ينشا من هذا الخطاب خاصقف فهو سؤال يرد عليه باعترافه بمثله 
في المسألة التي تقدمت. 

قوله(ب): *إنما حكمنا فيه بالنقل العرفي للضرورة* ضعيفء لأن الضرورة 
الداعية إلى الحكم بالنقل العرفي في تلك الصورة هو الاشتهار وكثرة 
الاستعمال» حتى صار المعنى متبادرا إلى النهم؛ وهذا بعينه موجود ها هنا. 

والحق - أن نقول: لا شك أن المنع من التأفيف حقيقة في المنع من 
أنواع الاذى في المتعارف في زماننا هذاء ببب كثرة الاستعمال؛ لكنا لا ندري 
أن هذا النقل وكثرة الاستعمال هل كان حاصلاً قبل نزول هذا النص؛ أم حصل 


غير الضرب» كيف يكون مقدمات القياس(,) يقينيا عنده؟ وقد قال - فيما نص 


و بحو ذلك اعترض ابن السبكي على دليل المصف الثاني؛ ولا يبعد أن يكون استناده من 
النقشواني- انظر: الابهاج 18/7. 

+ جواب البعنف هو: أن القياس قد يكون يقينيا؛ وقد يكون ظنيا. أما الاول: نكمن علم علة' 
الحكم ني الامل؛ ثم علم حصول مثل تلك العلة في الفرع؛ فإنه لابد وأن يعلم ثبوت الحكم 
في الفرع. وأما الثاني: فكما إذ! كانت إحدى المقدمتين؛ أو كلاهما مظنونة» والقياس في هذه 
المسألة من التوع الاول: فلا جرم لا يمكن أن يكون القادح ني صحة القياس الظني تادحاً ني 
هذا القياس. انظر: المحصورل 2.19/8 

مب المعارفة هي: لو كان ذلك مستفاد! من القياس؛ لوجب فيمن لا يقول بصحة القياس عدم العلم 
بذلك انظر المحصول ه//17. 

غج- سقط الجزء الارسط من كلمة *إذا"». 

"القياس" إضافة من عندي. 

+ في المخطوطة *لاحتمال*. 

ب أي: في الجواب عن المعارفة الثالثة. فانظر المحصول 177/6 


وم 


بعد ذلك بسبب استعمال الشرع؟ فإن ثبت أن هذا العرف قد حصل قبل نزول 
هذا النص؛ فالنع من جميع أنواع الأذى يكون ثابتا بالنص لا بالقياس. 

وإن لم يكن كذلك؛ بل هذا النقل إنما حصل بعد نزول النص علينا 
بسبب ما عرف من مراد الشارع.ء فتحريم الضرب وسائر ما لا يشتمل على 
التأفيف ولا يستلزمه. يكون ثابتا بطريق القياس. وعلى هذا الضابط يننصل 
الحكم في أمثال هذه الصورة. 


).ىم 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الرابعة: ثبوت الحكم - في الأصل - إما أن يكون 
يقينياً ...» إلى آخره(). 

أقول: 
توله: *إذا كان الحكم في الأصل يقينا - استحال أن يكون الحكم في 
الفرع أقرى منه"(م) فيه نظره وذلك: لأن اليقين تابل للاشتداد والفعف» فإن 
اليقين المستناد من النظرء ليس في قوة يقين البديهيات والمحسوسات» وكذلك 
البديهيات بعضها أجلى من بعض فضلاً عن النظريات(م) 

وإذا كان كذلك: فلم لا يجوز أن نقول: الحكم في النرع أقوى يقينا 
من اليقين الذي في الأصل؟. 

بل نقول: إن جعل حرمة الضرب لحرمة التأفيف. كان اليقين في المرع 
أترى من اليقين في الأصل؛ لان الأصل وإن(؛) صار مصرحاً به لفظاء لكن تعلم 
أن المقصود هو الذي نسميه فرعاً: فكان الجزم بحرمته أقوى. 


١‏ الثمة المسالة: *... أو لا يكون. فإن كان يقينيا - استحال أن يكون ثبوت الحكم في الفرع 
أقوى من لأنه ليس فوق اليقين درجة. أما إذا لم يكن يقيني) - فثيوت الحكم في الفرع - 
إما أن يكون أقوى من ثبوته في الامل؛ أو مساوياء أو دونه". وقد مثل المضنف للأول بقياس 
تحريم الضرب على تحريم التافيف» وللثاني بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: "لا يبولن 
أحدكم ني الماء الراكد"» وللثالك بأتية الفقهاء. انظر المحمول ه/75 وانظر كذلك: 
المستصنى 081/١‏ التنقيح ”م الحاصل #/همك المنهاج بشرح الأمنهائي 0761/١‏ الكاشف 
صؤال0 الابهاج 050/5 جمع الجوامع وشرحه للمحلي 7 نهاية السول مع تعليقات 
الشيخ بخيت 71/4 الننائس ؟/ ”صاب 

؟- قول الممنف هذا بناء على أن العلوم لا تنناوت. انظر نهاية السول 5//4. 

+ نقل ابن السبكي كلام النقشواني هذاء وعقب عليه بقوله: وهذا الاعتراض بناء على أن العلوم 
تتفارت. انظر: الابهاج #/80. وقد أورد الامنهاني على كلام المصضف في هذه المسألة أربعة 
أسئلة الثاني منها هذا الذي ذكره النقشواني وقد أجاب عنه: بتسليم الاختلاف في الجلاء 
والوضوح. انظر الكاشف ص17 ولم يسلم كلام المعنف ‏ أيض) القرافي فانظر الننائس 
ماب 


ع بداية اللوحة »لاب 


ىم 


ثم جعل هذا القياس قياساً مظنوناء وعده من أمثلة المظنونات» بعيد - 
أيضاً -: لان الحكم في الأصل يقيني ثابت بنص لا يحتمل التأويل» وفي الفرع 
أقوى منه باعترافه؛ فكيف يجعل ذلك من أمثلة المظنونات؟!! 

ثم هذا يناقض ما ذكره جواباً عن بعض المعارفات في المسألة التي 
قبيل هذه لأنه جعل هذا القياس مما تكون مقدماته يقينية(,). 


١‏ قال اين السبكي بعد تقريره لما ذكره المصنف في هذه المسالة : هذا الذي أورده 
البيضاوي وسائر أتباع الاماب وقد علمت به سداد كلام الامام وأتباعف ومخطا من اعتقد تناقض 
كلامه حيث جعل ‏ في البحث ‏ الاول قياس الضرب على التأفيف مقدماته قطعيق وجعله 
هنا اظنيا كالنقشواني وغيره وسبب الخطا: أن القياس إنما يكون قطعيا إذا كان الحكم 
ني الامل كذلك» وهذا ليس بشيء٠‏ فقد نقطع بساواة الشيء للشيء في حكمه المظنون كما 
هو معلوم. انظر: الابهاج 51/7. وبنحو هذا دنع الامنوي ما توهمه النقشواني من التناتض ني 
كلام الامام. انظر: نهاية السول 68/4. أما الامنهاني فقد اعترف بأنه إشكال وارد لا جواب 
له. انظر: الكاشف يله 


(وىم) 


قال - رحمه الله -: 

«القسم الثاني: في الطرق الدالة...» إلى آخره(). 

أقول: 

الجواب(؟) يناتض(م) الذي ذكره في حد القياسء لأنه قال - في حد()) 


القياس -: *حمل معلوم على معلوم في حكم أو عدم لاشتباههما في علة ذلك 


و تمام عبارته: *على كون الوصف المعين علة للحكم في الامل* والكلام في هذا القسم مرئب 


على متقدمة؛ وأربعة أبواب» أما المتدمة نني تفسير العلة. هذا ولم يتعرض الممنف لمعنى 
العلة لنة كيره من الاموليين ولاتمام النائدة أقول باختصار: 


العلة في اللمة: المرض. والحدث يشغل صاحبه عن وجهه. واعتل فهو عليل أي مريض. وهي أيضا 


عبارة عن معتى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بلا اختيار وسمي المرض عل لاله بحلوله 
يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف كما في: مختار الصحاح ص44 والتعرينات ص)ها. 
وني الاصطلاح: حدها عيسى منون وغيره بأنها: الومف» الظاهرء المنضبط المناسب للحكم. 
انظر: نبراس العقول 054/١‏ الوجيز في أصول التشريم الاسلامي ص515. 


والمراد بالعلة في باب القياس اختلفت مقالات الناس في تنسيرها على مذاهبه الأول: أنها 


النعرف للحكم وهو: مذهب أكثر الإشاعرة واختاره المصضف والبيضاوي. الثائي: أنها المورحب 
لا لذائه بل بجعل الشارع إياه موجبا للأحكام وهو: رأي النزالي. الثالث: أنها المؤثر في 
الحكم بذاته وهو: قول المعتزلة. الرايع: أنها الباعثه أي مشتملة على حكمة صالحة أن 
تكون مقمودة للشارع من شرع الحكم وهو: رأي الآمدي وابن الحاحب. انظر مناقشة هذه 
التعريئنات والاعترافات عليها ني: المحصول ه//1 وما بعدها- وانظر كذلك: المعتمد ؟/#الالا؛ 
المنني للقاضي عبد الجبار 07/10 شرح العمد ؟/4م التبصرة صادكى البرهان ؟/04 شفاء 
الغليل ص0 الاحكام #/ام3 الابهاج #/4: البحر المحيط #/114ء المنهاج بشرح 
اليدخشي #//0 إرشاد الفحول ص99؛ العدة ١1/ه/0‏ روفة الناظر مع شرحها نرهة الخاطر 
ها 0374/7 مختصر أبن الحاجب وشرحه للعضد 01/5 البرانقات 0155/1١‏ نشر البنود 071/5 
تعليل الاحكام ص!إ!0 ميز ان الأمرل ص4لاف حاشية الرهاوي ص0/85 أصول النقه للخضري 
18 


+ أي: الجواب عن الاشكال الذي أورده المصنف على تفسير العلة بالمعرف وهو: أن الحكم ني 


الاصل عرف بالعس؛ فلا تكون الملة في الامل معرفة لحكم الاصل؛ وإلا يلزم تعريف المعرف. 
فاجاب عنه: بأن الحكم المعرف بالنص في الأمل فرد من نوع والمعرف بالعلة فرد آخر من 
ذلك النوع فلا يلزم الدور. انظر المحمول 0146/0 وقد رجه الأصنهاني على هذا الجواب 
أسئلة الأول هذا الذي ذكره النقشوائي. انظر: الكاشف ص18ا. 


+« *يناتض» مزيدة لاستقامة البعني- 
4 في المخطوطة *هذا* ولعل اليثبت هو المناسب. 


سم 


الحكم*(١).‏ 
والاشتباه في العلة بين الأمل والفرع متعذر على هذا التفسير(,)» لأن 
الوصف الذي هو مشترك بينهماء يستحيل أن يكون علة في الاصل؛ وجعله علة 

في الفرع بما ذكره من التفسير. 

والثاني: أن المعرف على هذا التقدير - إما الرصف وهو الزنا مثلآء أو 
جعل الشارع الزنا معرفاء وهو قوله: "اعلموا أني أوجبت(م) الحد على كل 
زان أو(:) مهما رأيتم زانيا فاعلموا أني أوجبت عليه الحد"» أو معنى آخر. 

ولا سبيل إلى كل واحد من هذه الأقسا» أما القسم الأخير» فلأنا لا 
نعلم معنى آخر يعرفنا الحكم؛ فمن ادعى ذلك فليفدنا تصوره. 

رأما القسم الارل - وهو الوصف - يمتنع أن يكون معرفا للحكم 
الشرعي عندكم؛ لأنه لا حكم عندكم إلا وهو قديم؛ وذلك الحكم القديم إنما 
عرفناه بقول الشارع: “أرجبت على الزاني الحده أو مهما رايتم إنسانا زنا 
فاجلدوه واعلموا أني أوجبت عليه الحد". 

وإذاعرفنا الحكم القديم بقول الشارع؛ استحال يعرفه بعد ذلك 
بالرصفه لانه يكون تحصيلا للحاصل. 

فلئن قال: لم لا يجوز أن يعرف بعض تلك الاحكام بقول الشارم 
وبعضها بالوصف؟ 

قلنا: لا يمكن ذلك؛ لأن كون الرصف معرفاً لا يتصرر إلا بعد سبق جعل 
الشارع له معرفاً - بآن يقول في الزنا: *اعلموا أني أوجبت الحد على 
الزاني» وهذا القول قد عرفنا الحكم القديم» فبعد ذلك امتنع حصول 


بل المصنف اختار في تعريف القياس: أنه إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتياههما في 
علة الحكم عند المشيت. انظر: المحصول 17/8 

+ أي: إذا فسر العلة بالمعرفه وأن الحكم ني الاصل عرف بالنص»؛ فليس ذلك لاشتباههما ني علة 
الحكم. 

عب "*أوجبت" إفافة من عمل المحقق لعدم صحة العبارة بدونها. 

غ- "أو" إضافة من عندي للضرورة. 


وى 


التعريف بالوصف. 

وأما ما يعرف بالوصف - وهو ما يحصل لفعل المكلف من الوصف» أو 
النسبة(0)»؛ أو التعلق» وما يثبت ثمة(م) من الأمور الحادثة - فليس من الأحكام 
الشرعية عندكم؛ ويمتنع على هذا صيرورة الوصف معرفا للحكم الشرعي. 

وأما القسم الثائي - وهو قول الشارع - يمتنع أن يكون معرفا - أيضا 
-» لأن المعرف إذا كان هو قول الشارع: وهو معنى العلة الشرعية؛ امتشع 
إثبات الحكم بالقياس؛ لأن هذا القول إن وجد في الفرع ثبت الحكم فيه 
بالنص لا بالقياس» وإن لم يوجد(م) امتنم إثبات الحكم فيه بدون العلة» فتعذر 
القياس؛ فالقائل بالعلل الشرعية؛ هو القائل بالقياس» فلو فر العلل الشرعية 
بالبعرف على هذا التفسير؛ امتنع تصور القياس؛ فلزم التناقض. 

فلئن قال: إذا سمعنا من الشرع أنه قال: *حرمت الربا في البر» فليا 
استدللنا (,) بالمناسبة: علمنا أن الطعم علة للرباه فحصل لنا العلم بمقدمة(,) 
كلية: أن كل مطعوم يحرم فيه الرباء ثم بعد ذلك متى شاهدنا مطعوم) جزئيا 
حكمنا فيه بحرمة الرباء فعلمنا بحرمة الربا في كل مطعوم إنما حصل بواسطة 
الوصف. وهذا طريق(:) معرنة الحكم القديم الازلي؛ أن كل مطعوم يحرم فيه 
الرباء فبهذا الطريق يصير الوصف معرفا للحكم. 

قلنا: لما ثبت حكم البر بالنص؛ امتنع أن يقال: حكم كل مطعوم إنما 
عرفتاه بالوصف» وأما حكم ما عدا البر فبأي طريق يعرفه وأما الوصف وهو 
الطعم؛ فنا لم تعلم أن الشرع جعله معرفاء كيف يصير معرفا لنا؟ وإذا جعله 


و النسبة هي: إيقاع التعليق بين الشيثين. انظر تعريف النسبة وأنواعها ني: التعريئات ص14 
تسهيل المنطق ص" 

؟ هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطت وما أثبته على وجه التقريب. 

م “يود |“ ساقطة من مثن المخطوطة وأثبته الناسخ في الهامش. 

غ- في المخطوطة *استدللناء*. 

م بداية لوحة 15 

+ *طريق* مزيدة لاستقامة المعلى. 


اك 


الشرع معرقاء فقد عرفنا الحكم القديم بجعل الشارع كما ذكرنا لا بالوصف. 

وأما الاستدلال بالمناسبة على كون العلة هو الوصف. 

قلنا: أما الاستدلال بالمناسبة أو الدوران؛ فذلك يدل على(؛) علية 
الوصف لا بمعنى المعرف. بل بمعنى التاعل المؤثر أو الغاية» وأنتم لا تقولون 
بها ومن هذا يتوجه عليكم إشكال آخرء لأنكم تستدلون على كون الوصف علة 
في الأصل بالمناسبة والدوران وتنقيح() المناط وغير ذلك» وهذه الطرق دالة 
على العلية ببعنى الفاية أو الفاعل المؤثره لا على العلة بيعنى المعرّفء فيا 
تدعونه من العلية امتنع ثبوتها في الاصل ولا يساعد عليها الاستدلال» وما يمكن 
إثبات ذلك في الاصل ويساعد عليه الاستدلال ممتنع عندكم: فتعذر عليكم 
القياس. 

ومن الآن ننظر في دفع الشبه(م) التي أوردها - فنقول: العلل الشرعية 
يرجد فيها الاضاف الثلاثة من العلل؛ يوجد فيها العلل الغائية())» وذلك 





١‏ "على" زيادة اقتطاها السياق. 

؟- التنقيح في اللنة: التهذيب يقال: كلام منقح أي: لا حشو فيه. والمناط بنتح الميم اسم مكان من 
النوط. وهو في اللنة: الربط والتعليق يقال: نطت الحبل بالوتد أنوطه نوطأً: إذا علقته عليه 
وربطته به. والمراد به: ما نيط به الحكم أي: علق به وهو: العلة الني رتب عليها الحكم في 
الاصل؛ أو الجامع بين الأمل والفرع؛ والمناط أطلق على العلة لان الشارع ناط الحكم بها 
وعلقه عليها. قال الغزالي: نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحكم أي: ما أضاف الشرع 
الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليه. وقال ابن دقيق العيد ‏ كما حكاه الزركشي : 
وتعبيرهم عن العلة بالمناط من باب المجاز اللنريء لان الحكم لما علق بها: كان كالشيء 
المحسوس الذي تعلق يفير فهر من باب تشييه السعقول بالمحسوس. أما تنقيح المناط في 
الامطلاح نهو: إلحاق اللسكوت عنه بالنموص عليه بإلناء الفارق. بآن يقال: لا فرق بين 
الأمل والفرع إلا كذاء ويبين أنه لا نآثير له في الحكم أملاء فيلزم اشتراك الاصل والفرع في 
ذلك الحكم. وهذا هر الذي سماه أصحاب أبي حنيفة: الاستدلال؛ وفرقوا بينه وبين القياس. 
انظر: القاموس المحيط 558/١‏ 44/5 لسان العرب اث/حاكف الصحاح 0160/8 المصباح المثير 
75 المستصفى 5:/2: المحصول 55/6؛ نهاية السول مع شرحه سلم الوصول 0228/4 البحر 
المحيط #/54_ به حاشية المطار لمم إرشاد النحول ص59 شرح تنقيح النصول 
ص788 روفغة الناظر وشرحها نزهة الخاطر 554/6 أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ص”6؟. 

عب أي: الاشكالات التي أوردها الممنف على التناسير اللسابقة. انظر: المحصول 1/4/5 وما بعدها. 

العلل الفائية هي: ما يوجد الشيء لاجلها. انظر التعرينات صهمها. 


)م 


للحكم القديم وهذا: لآن الشارع إنما علق العقوبة بالقبائح من الازل إعلاما 
لهاء فذلك علة غائية؛ وعرفنا بهذا الحكم القديم بأن خاطبنا بأني أوجبت الحد 
على كل زاني(:)» وأوجبت القطع على كل سارق. 

ثم هذا الجعل كما وقع معرفا للحكم القديم وقع معرفا وموثر في 
صيرورة الوصف معرفا للحكم الحادث؛» وهو تعلق وجوب الجلد على هذا 
الشخص عندما زناه وصار هذا الجعل - أيض) - مقللاً للزنا ومعدم له فالتعليق 
في الازل حكم قديم؛ وله علة غائية هي إعدام القبائح ونقليلهاء والقديم لا 
يمتم تعليله بالغايق وتعريفنا وإعلامنا بالخطاب الحادث يعرفنا ذلك الحكم 
القديم» ويجعل الوصف مؤثرآ في الحكم الحادث ومعرفا له ويؤثر في امتناع 
المكلف عن القبائح بواسطة تعريفه الحكم القديم» وهو التعليق؛ فما الذي 
ينع من هذا؟! 

أما قوله(م): *يمتنع نفسير العلة بالموجب"*. 

قلنا: لا نسلم بل الموجب لا يصلح أن يكون علة للحكم القديم؛ لكن 
لماذا لا يصلح أن يكون علة للحكم الحادث؟ ونحن إنما نثبت في الترك 
استعمالنا للقياس الاحكام الحادثة - ونقول: الشرع منعنا عن بيع البر بالبر 
متفافل؛ وقد حكمنا ببطلان هذا البيع الواتع في البرء ننحكم في البيع 
الواقع في الأرز متغافلاً - أيضا - لا شتراكهما في علة الحكم؛ فأي امتناع في 
هذا؟!! 


و كذا في المخطوطة بإثبات الياء؛ وهو جائزء ولكن الانسب حذئها. 

+ أي: في الوجه الأول من الاشكال الوارد على تفسير العلة بالمؤثر والموجب. انظر: المحصول 
/. وص كلامه: “أما الأول وهو الموجب فهو باطل من وجوه. أحدها: أن حكم الله 
تعالى ‏ على قول أمل النة مجرد خطابه الذي هو كلامه القديم» والتديم يمتنع تعليله» 
نفلاً عن أن يعلل بعلة حادثة». وقد أجاب عن هذا الاشكال ‏ أيضا) ‏ الامنهاني نانظر: 
الكاشف ص١6‏ 1 

سب بداية اللوحة 6,اابء 


وى 


ابتداء الكتاب أنه باطل؛ وكذا ما يتفرع على ذلك من الشك باطل. 

أما قوله(:): *الواحب هو الذي يستحق العقاب على تركه؛ واستحقاق 
العقاب وصف ثبوتي» والترك عدمي محض». 

قلنا: جوابه من وجوه: 

أولها: أنا لما قلنا: إن العلل الشرعية على أصناف. والترك لا يجب أن 
يكون من العلل المؤثرة؛ بل جاز أن يكون من المعرفات. 

وثانيها: أن الوصف قد نقول له: إنه علة بمعنى أنه معرف للعلة المؤثرةه 
وها هنا كذلك؛ لان اشتغال المكلف على الدوام بأمور الدنيا موجب لاستحقاق 
العقاب؛ رليس يخصله إلا الاشتغال بامتثال أوامر الشرع؛ فإذا ترك أمر 
الشرع؛ دلنا ذلك(,) على أنه ارتكب ما هو موجب للعقاب. 

وثالثها: أن ترك الواجب هو إعراض عما دعى إليهه وامتناع عما ألزم(م) 
به؛ وهذا يشبه الفعل من وجه فلم لا يجوز أن يكون مؤثر)؟ لأن كون الشيء 
مؤثرأ في شيء ومتاثراأ عنهه ليس من المنات الحقيقية حتى لا يثبت إلا 
للموجود المحض. 

توله ()): *لو كانت العلل الشرعية مؤثرة: لما اجتمع على الحكم 
الواحد علل مستقلة». 

قلنا: الجواب عنه من وجوه: 

أولها: هب أنا لا نجوز اجتماع العلل المؤثره لكن لم لا يجوز 
اجتماع العلل التي بعضها مؤثرة؛ وبعضها معرفة؟ وما ذكرتم من صور. اجتماعها 
من هذا القبيل. 
ود أي: في الوجه الثاني من الاشكال؛ وقد نقل معناء قانظر: المحصول 16:/0. وقد أجاب عن هذا 

أيضاأ ‏ الاصنهاني فانظر الكاشف صاما. 

؟- صحفت في المخطوطة إلى "ذلنا دلك". 
ع الجزء الاول من هذه الكملة ساقط من امل المخطوطة:؛ وآثبته كاتيها في الهامش. 


؛- أي: في الوجه الثالث من الاشكال نانظر ذلك بالتفصيل في المحصول 181/68 وقد رد هذا 
الاعتراض ‏ أيضا الاصنهاني في كاشفه صإما. 


(مىم) 


الثاني: نزلنا عن هذا المقاب لكن لم قلت: إنه اجتمعت العلل المستقلة 
المؤثرة في صورة أصلاً؟. 

أما الزنا(:) والردة فلا نسلم اجتماعهما على حكم واحدء بل حكم الزنا 
غير حكم الردة؛ ولهذا فإنه لو أسلم بقي استحقاق قتله بالزناء فحكم الردة شيء 
يتمكن المكلف من إسقاطه؛ وحكم الزنا ليس كذلك؛ فالحكمان متغايران» فأما 
إذا فتل بأحدهما فقد تعذر استيناء العقوبة منه» وذلك لا يوجب نفيه - ألا ترى 
لو قتل شخمصين دنع وجب عليه قماصانه ثم لو بادر أحد الوليين وقتله تعذر 
على الآخر الاستيماء. 

الثالث: أن نقول: لم يوجد - ها هنا - توارد علتين مستقلتين على 
حكم واحدء وهذا: لان الشرع حكم بعصمة(,) دم المكلف بشروط عدة» منها: 
الاسلا ومنها: العة عن الزنا إلى غير ذلك 

ولهذا قال عَين: «أمرت أن أقائل الناس...؟ الحديث(م). 

إذا عرفت ذلك: فالحكم الذي يكون مشروطا بشروط قد ينتفي بانتفاء 
شرط؛ وقد ينتفي بانتفاء شرطين أو أكثر دفعة؛ وفيما نحن فيه الزنا علة لانتفاء 
العئة المشروطة في العصمة: والارتداد(؛) علة في سقوط الاسلام الذي هو شرط 
آخر في العصمة؛ فمعلول كل واحد من هذين الأمرين غير معلول الآخرء ثم لما 
انتعى الشرطان معاء انتفت العصمة. 


ذكر الممنف في المحصول 1/6 : أن الزنا والردة علل مستقلة والحكم واحد وهو وحوب 
القتل؛ واللس والمس علل مستقلة كذلك» والحكم واحد وهو انتقاض الوضوء. 

+ هذه الكلمة أصابها طمس في المخطوطة والسياق يقتضي ما أثيتناه. 

+ رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوع). وأخرجه عنه البخاري في كتاب الزكا باب 
وجوب الزكاة 77/9 نتح الباري؛ وأخرجه عنه مسلم في كتاب الايمان» باب الامر يقتال الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله 50/١‏ النووي» وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الجهادء باب علام 
يقاتل المشركون ؟/اى وأخرجه عنه الترمذي في كتاب التفسير؛ باب من سورة الغاشية 456/0 
وآخرجه ابن ماجة في المقدمة باب الاىمان 3148/١‏ وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة ياب 
مائعي الزكاة .٠/‏ وتكملة الحديث "... حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحمها". 

هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة وما أثبتناه موافق للسياق٠‏ 


)وى 


والرابع: نبلم ذلك» لكن لم لا يجوز أن يثبت الحكم بواحد؛ ويتعذر 
استناده إلى غير ذلك؟ 

قوله(؛): “ليس البعض أولى من البعض». 

قلناا:): عند الله. واللمس والمس يخرجان بهذين الرجهين الآخرين(م). 

وأما الرابع(:): فقد عرفت الجواب عنه(,). 

ما أورده على الغزالي(:) - فتقول: لم لا يجوز أن(؛) يكون الوصف 
مؤثرا في الحكم الحادث الذي فصلناه - ها هنا - وفي ابتداء الكتاب؟ وإننا 
عرفنا كرن الوصف مؤثرا بتعريف الشارع. 

قوله - في الوجه الأرل -: "إن الحكم القديم لا يجوز تعليله 
بالرصف؟(,ر)» لا يرد عليناء لانا لم نحصر الحكم في القديم حتى يلزمنا. 

قوله - في الجواب الثاني: *إما أن يصدر عن الشارع أمر أم لا يصدر 
عنه"() بالخطاب الحادث أن يعرفنا الحكم القديم لأجل غاية حكمة مصلحية» 
ويعرفنا أن الوصف مؤثر في الحكم الحادث» وما المائع من ذلك؟ ثم بعد ذلك 





141/0 هذا مضبون كلام المصنف ثانظر: المحصول‎ ١ 

؟- كلمة *تلنا» زيادة من عمل المحقق. 

م انظر الجواب عن اعتراض النقشواني هذا في الكاشف ص/ها. 

؛- أي الوحه الرابع من الاشكال. وحاصله: أن تفسير العلة بالمرجب والمرثر يؤدي احيانا إلى 
أن يكون العدم جزء علة الامر الوجودي وهو محال. انظر المحصرل ه/يما. 

م أي: من خلال الجواب عن الوجه الثاني خاصة وبقية الوجوه عامة. 

و أورد المصف على النزالي في اختياره كون العلة علة موجبة بجعل الشارع لا لذائه إشكالين 
قائظر التحصول ه/"اما. 

ب بداية اللوحة 7ل 1. 

م- هذا معنى كلامه في الاشكال الأول» ونص عبارته: "أنه معترف يان الحكم ليس إلا خطاب الله 
- تعالى - المتعلق بأنعال المكلنين؛ وذلك هو كلامه القديم؛ فكيف يعقل كون الصنة 
المحدثق موجبة للشيء القديم؛ سواء كانت الموجبية بالذات أو بالجعل* انظر: المحصول 
0 


و ائظر: المحصول ه/144-187 


0 


ننستدل بالرصف على حمصول الحكم الحادث الذي سيق في الحكم القديم تعلقه 
بالوصفء وما ذكره من الترديد والمقدمات» فقد بينا حالها في مقدمة الكتاب(1). 

قوله - في التفسير الثاني -: ذلك العلم موجب لتلك التاعلية... إلى 
قوله: من قال: أكلت للشيم؛ كان معناه ذلك"(0). 

تلنا: هذا كما ذكرء(م) في حق من كان علمه عرضيا يحصل له من غيره» 
وكذلك إرادته تكون متجددة حادثة» لا()) بحسب تجدد علومه وظنونه واعتقادنه. 

وأما في(,) حت من كان علمه محيط) بكل شيء وذاتي) له لا يجب هذا 
ولا يجوز. وإنما نعلم أن هذا الفعل المشتمل على(:) المصلحة؛ إنما صدر عن 
المريد للخبرء الطالب للحكمة والفاية» العالم بإفضاء هذا إلى تلك الفاية: ولا 
يتصرر صدرره إلا ممن له هذه النعوت؛ وأما كون علمه علة لارادته وفاعليته؛ فإنما 
يجب فيمن ذكرناه أنه حادث مع صفاته. 

وأما في حق حق الواجب(ى) القديم ذاتاً ونعتاء فلا يجب ذلك» بل يمتنع. 

توله(م): "من فعل فعلاً لغرض يكون مستكملاً بغيره". 


١‏ قلت: ما أورده المصف على اختيار الغزالي ‏ هنا ب أورده في أول الكتاب» وقد أجاب عنه 
النقشواني وبين فاده وذلك أن الحكم الشرعي هو الخطاب القديم المتعلق بافعال 
المكلئين؛ وأن التملق حادثه فإن كان الغزالي يقول بالتعلق الحادث فيندفع عنه الاشكال. 
وإن كان لا يقول به فلا جحواب له عنده. انظر تحرير! وبيانا لاختيار النزالي في: شناء الغليل 
ض5 27 الكاشف صمل 5هاء 

+ انظر المحمول ه/هماء 

سب وهو أن الواحد منا إنما يفعل فعلاآً لمصلحة ترجع إليد وذلك هو الغرض» وهر مستكمل بالغير 
نائص لذاله. 

- في المخطوطة *لم". 

و *في” إضافة من عندي لاستقامة السياق. 

+ عبارة "على المصلحة" إفافة من عندي لاستقامة النص- 

ب لعل كلمة *الوجود* بعد كلمة *الواجب" ساقطة. 

م أي: قرول المصنف في الوجه الأول من الاشكال الوارد على تفسير العلة بالداعي- انظر: 
التحمرل ه/40ا1. 


لقف 


قلنا: لا لم حصول ذلك الغرض أولى به من لا حصوله(,). 

قلنا: من فعل فعلاً لغرض غيري(؟) ينقسم إلى قمينء أحدهما: أنه 
يطلب بذلك خيرا يرشح من غيره عليه: كالفقير يطلب(م) شيئا من الغني؛ 
ويفعل ما يوصله إلى ذلك. 

وثانيها: أنه يطلب بذلك أن يرشح منه خير على غيره ليكمله: كالغني 
يطلب رشح الخير منه على الفقيره ثم يوجد في كل من القسمين معنيان» 
أحدهما: الطلب؛ والآخر: حصول ذلك المطلوب. فمن كان كل واحد منهما 
عرضيا له حاصلاً له من غيره فهو ناقص لذاته مستكمل بغيره» وكل واحد من 
الطلب والمطلوب أولى له من عدمه. 

وأما من كان من القسم الثاني - وهو طلب رشح الخير منه على الغير 
- إذا كان هذا الطلب ذاتيا له؛ لا يجب أن يكون هو مستكملاً بغيره» لأنا نسلم 
أن هذا الطلب أولى له لآن كونه()) مريدا للمصلحة؛ وفياض) للخير على 
الغير؛ أولى له من أن لا يكون كذلك؛ لكن هذا الأولى لما كان ذاتيا) - لا يقال 
له: إنه ناقص في ذاته مستكمل(ى) بغيره؛ بل هو كامل في ذاته؛ وكماله من ذاته: 
كالوجود والعلم؛ الذي هو له من ذات ولا شك أن كل واحد من العلم 
والوجود؛ أولى من العدم والجهل؛ ولا يقال: إنه ناقص في ذاتهه مستكمل 
بغيره؛ لما أن العلم والوجود ذاتيان له. 

كذلك طلب رشح الخير على الغير لما كان ذاتيا(:): فكونه أولى ل 
لا يوجب أن يكون مستكملاً بغيره. 


هذا اعتراض موجه على ما ذكره المصنف من أن حصول المملحة للغير لو لم يكن أولى له من 
لا حموله. لما قعله انظر: التحصول 185/2 

+ هكذا في المخطوطة: ولعله “مخيري ". 

ب في المخطوطة *وطلب". 

؛- “كونه" غير مقروءة في المخطوطة:؛ لامابة الرطوبة لهاء والسياق يقتضي ما أثبته. 

ه- في المخطوطة *مستكيلاً* بالنصب وهو خلاف قواعد العربية. 

د هذه الكلمة ساقطة من أصل المخطوطة:؛ وأثبتها الناسخ في الهامش. 


2 


وأما المطلوب - وهو رشح الخير على الغير - لا نقول: هو(؛) أولى 


قوله(م): "لو لم يكن أولى لما دخل في الوجود لاستواء الطرفين*. 

قلنا: لا نسلم؛ وذلك: لأن هذا لما كان من لوازم الطلب الذي هو ذاني؛ 
فقد ترجح طرف وجوده وإن لم يكن أولى بالقياس. وإذا وقفت على هذا: 
عرفت اندفاع كل شبهة تذكر في هذا المقام. 

قوله: *إنه لا خير ولا لذة وإلا فالله(م) قادر على تحصيلها وإيمالها 
بغير واسطة(؛) وليس كل شيء من الخيرات واللذات ميكن الحصول بدون 
الواسطة؛ ولا كل الآلام ممكن الدفع بدون الواسطة» وهل يمكن خلق بنية 
الانسان لا عن مادة؟(,) وهل يمكن أن ندرك الالوان - ابتداء - من غير بصرء 
ونسمعم من غير أذن؟ بل وكل ما نجد من الارتباط في العالم؛ بعضه واسطة في 
البعض ومتوقف عليه وبدونه لا يكون ممكن الحصولء والذي ذكره(:) قول 
العامة الذين لا يتغطنون للارتباط ولا للحكمة التي في الارتباط. 


و في المخطوطة فوق كلمة *هو* كلمة "أنه" وهو بيان وتفسير من الناسخ. 

ب أي: في الجواب عن السؤال القائل: فإن تلت: حصول ذلك الغرض ولا حصوله بالتسبة إليه 
تعالى على الواء؛ لكن بالنسية إلى غيره لا على السواء. انظر: المحمول ه/لاهاء 

سب بداية اللوحة لانالابء 

)- هذا مضبون كلام المصنف في الوجه الثاني من الاشكال نانظر المحصول 187/0 وتد أجحاب عن 
هذا الإشكال والذي قبله ‏ أيما ‏ الأمنهائي فانظر: الكاشف ص/اهل 1٠08‏ تحقيق عبد 
القيوم محمد شفيع. 

ه- بل الله سبحانه وتعالى يخلق بنية الانسان بدون مادة بقوله: #كن فيكون4 وقد سبق التنويه على 
مثل هذا. 

و كلمة *ذكره” غير واضحة في المخطوطة والسياق يقتضي ما أثيتاه. 


ك4 


قال - رحمه الله في الفصل الثانى من الباب الأول -: 

«الحكم المرتب على الوصف مشعر بكون الوصف علة...» إلى 
آخرة(). 

أقول: 

اختار في الأصل الذي قبل هذا: أن العلة الشرعية لا يمكن أن تكون إلا 
معرفة؛ وسائر الاقسام يمتنع في العلل الشرعية؛ وما ذكره من الطريق - ها هنا 
- وهي دالة على أن هذه العلل غائية أو موجبة مؤثرة» فكان مناقضا لما ذكر. 

وأيضا فالايماء والمناسبة والدوران كل ذلك يدل على كون الوصف علة 
لحكم (,) الأصلء والوصف يمتنع أن يكون معرنا لحكم الأمل؛ لان ذلك عرقتاه 
بالنص؛ فحصل التناقض. 

قوله(م): "إن هذا الاستقباح - إما لأنه ينهم منه أنه جعل الجهل علة 
للإكراء أو لأنه جعل الجاهل مستحقا للاكرام». 

قلنا: ها هنا قسم ثالث - وهو: أن يجعل كل جاهل ممن شاهده ومن لم 
يشاهده؛ ومن عرفه ومن لم يعرفه مستحقا للاكرام» ويجعل كل عالم ممن علمه 
ومن لم يعلمه مستحقاً للاستخناف. 


و تكملة النص: *... سواء كان ذلك الوصف مناسبا لذلك الحكب أو لم يكن مناسبا لذلك الحكم. 
وقال قوم: لا يدل على العلية» إلا إذا كان مناسباً" انظر المحصول 0/6 وانظر المسالة 
بتوسع في: اللمع ص'اكء البرهان 4.4/5 المستصفى ؟/اول شفاء الغليل ص:” التنقيح ؟/4ام 
الاحكام ©/701 الحاصل 044/5 الابهاج /مك جمع الجوامع وشرحه للمحلي ؟/ثل2 
البحر المحيط 7/فال أ مناهج العقول 4/7 ومعه نهاية السول» إرشاد الفحول ص*3؛ غاية 
الوصول ص35 الوصول لابن برهان 084/١‏ روضة الناظر مع شرحها 0554/1 المسودة ص8؟ى 
شرح الكوكب المنير 41/4 كشف الأسرار 201/7 تيسير التحرير مسلم الثبوت مع 
شرححه توائح الرحموت ا/خيقا مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ا/ركى شرح تنقيح 
النصرل ص** نشر البنود 18/7 

؟- في المخطوطة “لحكية* وهو تصحيف. 

ع أي: قول المصضف في الوجه الأول من الاستدلال على عدم اشتراط المناسبة في العلل الثابتة 
بالايماء والتنبيهه وقد نقل الكلام بالمعنى فانظر المحمول 52/8 


كم 


وهذا قسم مغاير للحكم بإكرام جاهل معين عرفه أو بحكم(0) إكرام 
بعض الجهال؛ لاحتمال أن المأمور بأكرامه وإن كان جاهلاً والجهل لا يناسب 
الاكرام بل يناسب عدم الاكراب لكن يكون مستحتا للاكرام بجهة أخرى؛ وقد 
علم الآمر تلك الجهة فيه. 

وأما إذا أمر بإكرام كل جاهل واستخناف كل عالم - مع القطع بانه 
لم يعلم في كل عالم جهة توجب الاستخفاف» ولا في كل جاهل جهة توجب 
الاكرام - مع أن العلم يناسب الاكرام والجهل ينافي(,) الاكرا» ترغيبا في 
العلم وتنفير) من الجهل: استقبح منه لهذا الرجه حتى لو كان أمر بإكرام طائفة 
سن الجهال معينين» وباستخفاف طائفة من العلماء معينين(ع): لا يتأتى هذا 
الاستقباح؛ والاستقباح - في مثل هذا - ينشا()) لانه جعل ما لا يصلح علة 
علة؛ وثارة أنه(,) حكم بحكم من غير شعوره بما يصلح أن يكون علة بمجرد 
شعوره بما يناسب عدم ذلك الحكم؛ والاستقباح فيما نحن فيه من القسم الثاني. 

قوله - في الوجه الثاني (:): «ثبوت الحكم بدون الداعي عبث". 

قلنا: هذا يناقض ما ذكره قبل هذاء ولآن كلامنا في الوصف الذي ليس 
بمناسبه وما لا يناسب لا يكون داعيا. 

توله: *غير هذا الوصف كان معدوما". 

قلنا: الوصف الذي نجعله علة من شرطه أن يكون موجودا في علم الله 
- تعالى -. لا أنه يكون موجوداً في الخارج؛ وشيء من الاشياء لا يعزب عن 
علم الله - تعالى. 

فلشن قال: لعله يفرض هذاء في هذا التعلن الحادث في الشخص المعين 


+ هكذا في المخطوطة ولعل الانسب *لحكم". 

ب في المخطوطة *نني*. 

م هذه الكلمة أمابها طمسء وما أثبتناه يقتضيه السياق. 

؛- يقتضي السياق أن تكون كلمة *ثارة" ساقطة هناء 

, هكذا في المخطوطة والانسب “لانه*. 

د أي: من الاستدلال على عدم اشتراط المناسبة في الملل الموما إليها. انظر المحصول 55/8 


لومم 


- ويقول: ثبت الحكم في حقه ولابد له من علة موجودة في هذه الصورة حال 
ثبوت الحكم؛ وغير هذا الوصف معدوم بالاصل. 

قلنا: هذا ينافي ما اختاره من أن الأحكام قديمة(1)؛ ولا شيء من الحكم 
بحادث» ولان الصور المعينة لا نئقه فيها وصف آخر يزاحم هذا الوصفه ولان 
عليه هذا الوصف كان معدوماء فيبقى على العدم(,))؛ ولابد للحكم من وصف 
يوجب أن يكون غير هذا الوصف. 

ثم للمخالف أن يحتج بوجهين: 

أحدهما: أنه لو قال: *أكرم هولاء الطوال لعلمهم"؛ يستقيم هذا الكلام 
ويحسنء؛ ولو كان الأمر كما ذكر عد متناقضاء لأنه قد جعل الطوال علة للاكراف 
فصار بقوله: *لعلمهم* مناقضاً لذلك. 

والثاني: أنا نجد تفرفة بين فول القائل: *أكرم العلماء والشجمان؛ وأهن 
الجبان والجاهل”؛ وبين قوله: "أكرم القصار من بني تميمه وأهن الطوال منهم* 
ني أنه لا يطالب(م) بعلة الاكرام والاهانة في الأول - فلا يقال: لماذا أوجبت 
إكرام العلماء وإهانة الجهال؟ لما أن العلة صارت معلومة بترتب الحكم على 
الومف المناسب؛ ريطالب في الثاني بالعلة - فيقال: لم() أوجبت إكرام 
القصار وإهانة الطوال؟ ولو كان هذا الترتيب موجباً لكون القصر علة للإكرام 
والطول علة للاهانة» لما وجب توجه هذا السؤال. 

يل السؤال المتوجه: لماذا جعلت القصر موجبا للكرم؟ ثم له أن يقول: 
ما جعلت القصر علة للإكرام» بل العلة سبب آخر. 

كل ذلك يدل على أن ترتيب الحكم على الوصف إنما يشعر بالعلية» 
إذا كان مئاسي). 


١‏ بداية اللوحة 4ل1. 

؟- في المخطوطة "الحكم" وهو تحريف. 
+ في المخطوطة "يطلب" وهو تحريف. 
4- في المخطوطة *ليا" وهو تصحيف. 


سم 


قال - رحمه الله -: 
«الفصل الثاني: في الإيماء () وهي نخمسة أنواع. الأول: تعليق 
الحكم بحرف المّاء ...» إلى آخرة(,). 


أقول: 
قوله(م): “الذي تتقدم العلة فيه على الحكم؛ أقوى في الاشعار بالعلية 
من القسم الثاني". 


نقول: الأمر بالعكس أولى - ألا ترى أنه َي لما قدم الحكم وذكر 
العلة عقيبه بحرف الفاء - حيث قال: "لا تقربوه طيباء فإنه يحشر يوم القيامة 
مليا"(,). 


١‏ الايماء مصدر أوما يومي إيماء وهو ني اللغة: الاشارة يقال: أومات إليه إيماء: إذا أشرت 
إليه بحاجب أو يد أو غير ذلك. وني الامطلاح: أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن هو أو 
نظيره للتعليل لكان بعيدا. وقيل: ما دل على علية وصف لحكم بواسطة قرينة من القرائن. 
ويسمى عند النزالي وأبي الخطاب وغيرهما بالتتبيه. انظر: الصحاح 41/5 المصباح المنير 
85/5 القاموس المحيط 24/١‏ تاج العروس (/»ف شفاء الخليل ص/97؛ جمع الجوامع 
وشرحه للمحلي ؟/, نهاية السول 254/4 مختصر ابن الحاجب مع شرح المضد 054/6 
مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 741/1 التمهيد لابي الخطاب 01/4 شرح الكوكب 
المنير 150/64 

ب انظر المحصول ه/اةا. 

+ انظر: المحمول ه/97 وأول كلامه: *الفرع الثاني: قد ذكرنا أن دخول "الناء* يقع على ثلاثة 
أوجد ولا شك أن قول الشارع أبلغ في إنادة العلية من قرل الراوي؛ لانه يجوز أن يتطرق 
إلى كلام الراوي من الخلل ما لا يجوز تطرقه إلى كلام الشارع. وأما القسمان الباقيان فيشيه 
أن يكون... وآخر كلامه: لان إشعار العلة بالمعلرل؛ أقرى من إشعار المعلول بالملق لان 
الطرد واجب ني العلل» والعكس غير واجب فيها". وقد اعترض على قول الامام هذا ودليله 
أينا الأسنوي والشيخ أبو النور زهير فانظر: نهاية السول 54/4 أصول الفقه أبو النور 0541/4 

؛- رواء ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعا. بلئظ: أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع التبي مَل 
وهو محرم. فقال النبي يكث: *اغسلوه بماء وسدروكفتوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا 
رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا* أخرجه البخاري في كتاب الجنائز؛ باب كيف يكن 
المحرم؟ 707/7 فتح الباريء وأخرجه مسلم في كتاب الحج؛ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 
4 النوويء وأخرجه الامام أحمد في المسند 10/١‏ وانظر في تخريج الحديث: الابتهاج 
ص75 المعتبر للزركشي ص:"5: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن ١//ااه.‏ 


مم 


كيف قوى إشعاره بالعلية؛ وسكنت الننس إلى العلقه بحيث لم تبق 
طالبة للعلة - أصلاً -. بل لو ذكر علة أخرى وجد الكلام متناقظاً. 

والسبب فيه: أنه لما تقدم الحكم طلبت نفس السامع العلة؛ قلما سمع 
المعنى() الذي عقبه بحرف ”الفاء» سكنت(,) عن الطلب» وعلمت(م) أن ذلك 
هو العلة. 

وأما إذا نقدم معنى لم يعلم بعد حكمه(؛) - مثل قوله: «والسارق 
والسارقةم (,)» أو قوله: ؤإذا قمتم إلى الصلاة#()» فالنشس تطلب الحكم 
وبنتظره؛ فإذا صار الحكم مذكوراً؛ فبعد ذلك قد يقنع في العلة بما سبق إن كان 
شديد المناسية - كقوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة7(4)؛ وقد لا يقنع بل يطلب العلة بعد ذلك» ولهذا يصح أن يذكر العلة 
بعد ذلك بطريق آخر - بأن يقول: إذا قال(م): *إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم" تعظيما للمعيود. 

وفي القسم الأخر: وهو ما إذا تآخر ذكر العلة عن الحكم؛ لا يجوز 
ذكر علة أخرى؛ ولو ذكر علة(؟) عد متناتضا. 

فيعلم من هذا: أن إشعار ذلك القسم بالعلية أقوى؛ وكيف والمختار عند 
البؤلف: أن الوصمف إن لم يكن مناسياء فإن ترئب الحكم عليه يوجب عليتف 


١‏ كذا وردت العبارة ني المخطوطة وفي نقل ابن السبكي عن النقشواني وردت هكذا: *نإذا 
سمع وصناً معقباً بالناء". انظر: الابهاج «/ 4 

؟- في الابهاج 41/7 "سكنت نفسه». 

+ في الابهاج *وركنت إلى أن ذلك". 

:- في المخطوطة "عليته* وهو تحريف» والتصريب من الابهاج. 

و الآية 8" من سورة المائدة. 

جب الآية 5 من سورة المائدة. 

ب الآية ؟ من سورة النور. 

م في الابهاج *بان يقول: "إذ١‏ قمتم...* الظاهر أن عبارة *إذا قال“ زائدة لا معنى لها. 

و “علة" إضافة من الابهاج. 


ليعم) 


ويلزمه أن يقول١؛):‏ لو قال القائل: *أما الطوال فأكرمهم" يكون إشعار(:) 
هذا(م) بالعلية أقوى من أن يقول: “أكرموا هؤلاء فإنهم طوال"؛ وليس كذلك» 
فإنه لو قيل للقائل - في()) الأول -: لم جعلت الطوال علة للإاكرام؟ كان له 
أن ينكرء وأما لو قيل له - في القول الثاني -: لم جعلت الطوال علة 
للإكرام؟ لم يكن له الانكار؛ وكل ذلك يدل على عكس ما ذكره. 

أما قوله: *إشعار العلة بالمعلول أقوى*. 

قلنا: هذاز,) مغلطة: لان هذا إنما يتأتى في الشيء الذي عرف كونه علة 
قبل الكلام» ثم ذكر الشيء الذي عرف كونه علة قيل الحكم؛ كان الاشعار 
بالحكم أقوى مما إذا ذكر الحكم قبل العلة وأما فيما لم تعرف عليتهه بل العلة 
مستنبطة من هذا الكلا فكيف يتأتى فيه ما ذكره. فهذا ما يرد عليه(:). 


- كذا في المخطوطة: وفي الابهاج: ويلزمه أن يقول إشعار قول القائل أما الطوال فاكرمهم 
بالعلة أقوى من أكرم هؤلاء فإنهم طوال- 

في المخطوطة *إشعار]* والمواب المشثبت. 

مب بداية اللوحة 8ااب- 

؛ "في" زيادة من عمل المحقق. 

م هكذا في المخطوطة والانسب "هذه" 

+ قلت: إن هذه المالة ني الجملة لا تستحق كل هذه المشادة الكلامية بين الامام الممنف 
والثافل الشارح» وذلك: لأن الإمام فخر الدين لم يجزم بما ذهب إلله بل قال: يشبه أن 
يكون تقدم الملة على الحكم أتوى من تقدم الحكم على الملة. والله أعلم. 


لومم 


قال - رحمه الله - في أقسام المناسبات:.00» إلى آخره(,). 

أقول: 

للسائل أن يقول: كما جعلت القتل جناية مندرجة تحت عموم الجناية» 
فشرب الخمر لم لا تجعله جناية - أيضا - مندرجة تحت عموم الجناية - مثل: 
الزنا ومثل: الردة والقذفء بل مثل ترك الصلاة والصوم؟ فحينئذ يصير من قبيل 
القسم الأول؛ فيعتبر خصوصه في خصوص النوع؛ وعمومه في عمومه. 

وإن خصصت هذا بكونه شرب حتى لا يشهد له أصل آخرء فهذا مع أنه 
ممنوع؛ لأن شرب الم - أيضا - يحرم لكن لم لا تجعل في تلك الصورة - 
أيضأ - خصوص كونه قتلاً؟ حتى لا يشهد له غير ما ذكر من الامل. 

فالفرق بين هذين الوصفين(:) - على ما ذكرنا من الاعتبار - مشكل. 





-١‏ قال في المحمول 54/6 7 المسألة الثانية في نقسيم المناسب. قلت: وهي إحدى مسائل 
الفمل الثالث في بيان علية الوصف بالماسبة. والكلام في هذا المقام يتملق باتسام الومف 
المناسب من حيث ملاءمته للحكم وشهادة الامل له وهي أربعة أقسام: 

أ ملاثم شهد له أصل معين وهذا متفق على قبوله. كقياس المثق على الجارح في وحوب 
التصماصس. 

بىب مناسب لا يلائم؛ ولا يشهد له أصل؛ وهذا مردود بالإجماع. 

ع مناسب ملائم؛ لا يشهد له أصل معين بالاعتباره وهذا هو الممالح المرسلة. 

د مناسب شهد له أصل معين؛ ولكنه غير ملاثم كالاسكار؛ وهذا هو المسمى بالمناسب الغريب. 
انظر: المحصول 590/5 700. هذا وقد اضطربت عبارات المصنفين في التعبير عن هذه الأقسافب 
والامر فيه قريب لكونه أمرآ اصطلاحياً. وفي الجواب عما أورده النقشوائي وغيره على هذا 
التقسيم نقول: للممنف أن يصطلح على ذلك ولا مناقشة في الاصطلاحات. انظر هذا التقسيم 
والاعتراضات الواردة عليه في: شفاء الغليل ص6 الكاشف ص6" وما بعدهاء الابهاج 
2/5 البحر المحيط */58 1 الننائس 330/9 133. 

؟- أي: القتل الذي ذكره في القسم الأول كمثال للمناسب الملائم» والشرب الذي ذكره في القسم 


الرابع كمثال للمناسب الغريب. 


)0م 


قال - رحمه الله -: 

«القسم() الغانى من هذا الفصل...» إلى آخره(,). 

أقول: 

أنت تعلم ما قرره واختاره من الأصول؛ فهذا مناقض لجميع ما قرره(م). 





هكذا في السخطوطة وني المحصول المطبوع "الغن* وقد تبع المؤلف بعض نسخ المحمول. 

+ نتمة كلامه: *... في إقامة الدلالة على أن المناسبة دالة على العلية ‏ فنقول: المناسبة تفيد ظن 
العلية» والظن واجب العمل به. بيان الارل من وجهين. الاول: أن الله 9 تعالى - شرع 
الاحكام لمصلحة العبادء وهذه مصلحة: فيحمل ظن أن الله تعالى . إنما شرعه لهذه 
المملحة. نهذه مقدمات ثلاث لايد من إثباتها بالدليل. أما المقدمة الاولى ‏ فالدليل عليها 
من وجوه...* وقد ذكر الممنف منة أدلة دالة على أن الله تعالى ‏ ما شرع الأحكام إلا 
لمملحة العباد. وأشار إلى اختلاف المعتزلة والنقهاء في هذء المسألة وهي هل أحكام الله - 
تعالى - وأثعاله معللة بالمصالح والحكم أم لا؟ نانظر ثمام كلامه في تقرير هذا الدليل ني 
التمحصول 0/5 147 

ب اختار المصضف فيما تقدم أن العلة الشرعية معرنة وغير التعريف لا يتأئى فيهاء وهنا جميع ما 
بينه علل غائيةا والعلل الغائية مؤثرة وداعية لوقوع التعل في الخارج؛ فحصل التنائض في 
كلامة. 


0م 


قال() - رحمه الله -: 

«فإن قيل: لا نسلم أنه - تعالى - شرع الأحكام لمصلحة العقلاء ... 
إلى قوله: وهذا الكلام كما أنه اعتراض عما قالو( - فهو دلالة قاطعة 
ابتداء في المسألة. وبه يظهر فساد سائر الوجوه». 

أقول: 

إنه لما غير العبارة والترتيب في تقرير هذه الشبهة» لم يكن بد من 
إيراد الحل على وجه يليق به حتى لا ينغمل عنه من هو ضعيف - فنقول: 
نختار من قسمي ترديده: أن التخصيص لابد(,) له من تخصيص. 

قوله(م): ”أفعال العباد إما أن تكون واقعة بالله - تعالى - أو بالعيد». 

قلنا: لم لا يجوز أن تكون واقعاً بهما؟ ويكون خصوص كونه فسقا وكثرا 
من العبد؛ لكونه محلاً للتعل؛ وخصوص المحل له تأثير في خصوص الأثر 
الوارد على المحل(؛). 


00: انظر المحصول ه/144-‎ ١ 

؟- “لابد" إضائة من المحقق. 

م أي: قول الممنف في الجواب عن الوجه الأول من أدلة القائلين بمرعاة مصالح العباد ني 
أنعال الله تعالى ‏ وأحكامه. وحاصل هذا الوجه: أن تخصيص الصورة المعينة بالحكم 
البعين لابد وأن يكون لمرجح؛ وذلك المرجح يمتنع أن يكون عائدا إلى الله تعالى - 
فلابد وأن يكون عائدأ إلى العبد. فاجاب عنه المصنف بقوله: قلنا: إما أن تدعي أن التخصميص 
لابد له من مخمص؛ أو لا تدعي ذلك؛ وعلى التقديرين ‏ لا يمكنك القول بتعليل أحكام 
الله تعالى ‏ بالمصالح. أما على القول بآن التخصيص لابد له من مخمص - فلأن أفعال 
العباد إما أن تكون واقعة بالله ‏ تعالى ‏ أو بالعبد. فإن كان الأول: كان الله تعالى - 
فاعلاً للكفر والمعصية؛ ومع القول بذلك يستحيل القول بأنه لا ينعل إلا ما يكون مصلحة 
للعبد..." إلى آخر ما قرره انظر المحصول ه/4؟. 

؛- نقل الامفهاني كلام التقشواني هذا بالمعنى. ثم أجاب عنه فقال ما حاصله: إنه لا يجوز أن 
يكون العبد فاعلا لغيء من الانعال ذواتها ومغاتها بشركة غير أو لا بشركه غيره بمعنى أنه 
إن شاء فعمل وإن شاء نرك وذلك: لانه إن لم يتمكن من الترك لزم الافطراره وإن تمكن فلايد 
وأن يكون ذلك الفعل بمرجحح غير مادر من جهته ذاتا وومناً كلا كان أو بعضاء وإلا يلزم 

التسلسل في المرجحات وهو محال. انظر: الكاشف ص144-148 تحقيق عبد القيوم محمد 
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شفيع. 


0م) 


ألا ترى أن الحرارة تذيب الشمع وتعقد البيضء؛ وحرارة الشمس سود 
البشرة وتيض الثوب. فلم لا يجوز أن يقال: إن الله - تعالى - خلق فيه 
القدرة على الاكل والشرب والوتاع؟ وكل ذلك - أيضا - من الخيرات» وأباح 
له استعمال القوى في المحل المملوك له؛ ونهاه عن استعمالها في محل غير 
مملوك له لكن بعض النئوس لا تطيع الأمر والنهي لما في جبلتها من الرداءة 
والخبث؛ قتصرف هذه الخيرات إلى البفاسدء وبعض النفوس الصافية عن رذائل 
الجبلة؛ تصرفها إلى الخيرات» فخصوص كونه فسة) وكفر من العبد. 

فلن قال: العبد مع ما فيه من خصوص المحل؛ هل هو متمكن من الترك 
أم لا؟ فإن لم يتمكن من الترك: كان مضطراء فلم يعاقب؟ وأيضا() فلا يمكن 
إضافة (,) الكفر إليه؛ لأنه لا اختيار له في ذلك» فيضاف إلى خالق الداعي 
والقدرة» وإن كان متمكنا من الترك ولم ينبه إلى الوجوب أملاً» فقد وقم أحد 
الطرفين لا لمرجح؛ وهذا يناني ما اخترئم. 

تلنا: عند شدة الداعي لا يتمكن من الترك» لكن قد بينا أن ما يصدر من 
العبد بقدرة مخلوقة فيه» وداعية قائمة فيه لا يسمى ذلك اضطراراء ولا يشبه 
ذلك حركة المرتعش؛ فيضاف إليه ويذم عليه؛ وكيف وقد قلنا: إن خصوصية كونه 
كفراً وفسقاً منه. 

فلن قال: لما كانت القدرة والداعي من الل فقد صدر من الله الاعانة 
على الكفر والبعصية» وإذا كان كذلك - لا يمكن أن نقول: إنه - تعالى - 
يراعي مصالح العباد. 

قلنا: لا نسلم أنه لا يمكن أن يقال: إنه يراعي مصالح العباد مع ذلك» 
وإنما لم يمكن القول به لو لم يكن في خلق تلك القدرة والداعية - أيضا - 
مصلحة» بل ها في النفس من الخبث الذي يقتضي صرف هذه الخيرات إلى 


و بداية اللرحة 4ل 1أ. 
+ كلمة "إفانة" زيادة من المحقن.. 


)م 


الشرور والكفره ليس يزول عنها إلا بهذا الطريق؛ وهو أن يخلق فيه هذه 
القدرة والدواعي؛ ويؤمر بصرفها إلى الخيرات؛ وينهى عن صرفها إلى الشرور 
فإذا خالف عوقب. وهكذا مرار عدة حتى تعتبر النفس وتنزجر قتصفو(؛) عن 
ذلك الخبث؛ وبهذا الطريق يستخرج الذهب من الحجارة ويخلص من الخبائث. 

وبهذا خرج الجواب عن الوجه الأول والثاني والثالث من المعارضة(,م). 

قوله: "وسابعها: أنا أمرنا بالترك...* إلى آخره(م). 

أقول: 

معنى قوله: “أمرنا بالترك»: هو أنه نهينا عن فعل شيء؛ لأن فعلاً من 
الأفعال إذا كان مقدرراً للمكلف مثل: الغصب وشرب الخمره وكان يدعو إليه 
الداعيء فالشرع ينهى عن ذلك تتقليلاً لذلك الفعل لاشتماله على المفسدة6 ثم 
لا شك أن انتهاء العبد عن ذلك الفعل على تقدير النهي عنهه أكثر مما إذا لم 


ينه. 


قوله: *والترك لا قدرة كنا عليه». 


في المخطوطة 'نتصفوا* وهو خلاف القراعد الاملائية. 

؟ بعد أن أظهر الامام الممنف فساد الوجره الستة الدالة على أنه تعالى ما شرع الاحكام إلا 
لمصلحة العبادء معللاً بأنها أدلة ظنية وما ذكره برهان قاطع قال ما ملخمه: ثم إن دل ما 
ذكرتموه على تعليل أفمال الله بالممالح؛ نمعنا أدلة قاطعة مائعة منه وهي من وجوف الاول: أنه 
خالق أنمال العباد؛ وذلك يمنع من القول بانه تعالى يراعي المصالح. واستدل على أن الله 
خالق أفعال العباد بوجوه. الدليل الثاني: على أنه لا يجوز تعليل أتعال الله وأحكامه 
بالمعالح ._: أن القادر على الكثره إن لم يقدر على الايمان: لزم الجبره وذلك يتدح في 
رعاية المصالح. الدليل الثالث: أنه قد وتع التكليف بما لا يطاقه وذلك يمنع من القول 
برعاية المصالح. وقد استدل على وقوع تكليف ما لا يطاق بوجوه سبعة. فانظر المحصرل 
ا امك 

ع أي: الوجه السابع من الوجوه الدالة على وقوع تكليف ما لا يطاق فائظر المحصول ه/إبم8 
وتكملة الكلام: "... والامر بالترك أمر بما لا قدرة كنا عليه؛ لانا إذا تركنا الفعل؛ فلا معنى 
لهذا الترك إلا أنه بقي معدوما كما كانء والعدم المستير لا قدرة كنا عليه. وبيانه من وجهين: 
الاول: أن العدم نني محض؛ والقدرة مؤثرك فالجمع بينهما متناقض- وثانيهما: أن العدم لا 
كان مستمرآء لا يمكن التأثير فيه لآن التأثير ني الباقي محال*. 


60م 


قلنا: إن عنيت بالمقدور وكونه واقعاً بالقدرة: إخراج شيء من العدم 
إلى الوجود؛ فالترك غير مقدور بهذا التفسيرء لكن النهي الوارد عن الفعلء 
أو الامر الوارد بالترك - لم قلت: إنه يستدعي كون المنهي عنهه أو المأمور به 
مقدورا على هذا التفسيرء وظاهر أنه ليس كذلك. 

وإن عنيت به: أنه يتصور حصول غرض الشارع من الأمر والنهي؛ فهو 
مقدور بهذا التفسيرهء إذ يمكن انتهاء المكلف عن هذا الفعل؛ وأن لا يطيع 
الشهوة الداعية حتى يستمر العدم على ما كان؛ وهذا هو غرض الشارع لا غير. 

وإن عنيت به معنى آخره فلابد من بيانه. 

قوله: "العدم ني محض». 

قلنا: القدرة مؤثرة في أحد طرفي المقدرر وهو طرف الفعل؛ وأما في 
طرفه الآخره فتأثيره هو ترك التأثيره ويسمى مقدورا له بهذا الاعتبار. 


لمعم 


قال - رحمه الله -: 

«الدتيل الرابع...» إلى آخره(). 

أقول: 

لا نسلم أنه يستحيل أن يكون ذلك معللاً بغرض؛ بل يستحيل أن لا 
يكون معللاً بغرض. 

قوله: “لا وقت قبل حدوث العالم*. 

قلنا: الزمان والوقت كل ذلك أمر اعتباري لا يوجد في الخارج()» بل 
يوجد في الأذهان» والعلوم والاعتبارات وقد تبين ذلك بمقدمات قطعية عقلية في 
الكتب العقلية. 

وإذا كان كذلك - فقوله: *لا وقت ولا زمان قبل حدوث العالم" إن 
أراد به: في الخارج فهو مسلم؛ وبعد الحدوث - أيضا - كذلك. لكن لا يلزم 
من هذا ما يدعيه. 

وإن عنى به: في علم الله - تعالى - فهو ممنوع؛ بل الأوقات والازمنة 
كلها معلومة لله - تعالى - حاضرة عنده قبل خلق العالم وبعدهء وهو العالم 
بوجوه المصالح في خلقه في هذه الاحيان فيخلقه في الحين الذي هو أصلح 


١‏ انظر المحمول 52/0 وهذا هو الدليل الرابع الذي ذكره المصنف ليستدل به على أنه لا 
يجوز تعليل أنعال الله تعالى ‏ وأحكامه بالممالح وهو: أن تخصيص خلق العالم بالوقت 
الذي خلق فيه دون ما قبلد وما بعده ‏ يستحيل أن يكون معللاً بغرض. لان قبل حدوث 
العالم لا وثت ولا زمانه بل ليس إلا الله تعالى ‏ والعدم المرفه ويستحيل أن يحصل 
في العدم المرف وقت يكون منشا الممالح: ووقت آخر يكون منشا المفاسد". 

؟ بداية لوحة ألاب. 


(5ئيم) 


قالى - رحمه الله - 

«الدليل الخامس...» إلى آخره(). 

أقول: 

هذا كله ممنوع؛ لآن الله - تعالى - خلق كل شيء فقدره تقدير](,)» 


وفي ذلك رعاية مصالح يحار العقل في أقل جزء منها. ما ذكره كلام من لم يقف 
على معقول ولا منقول على الوجه(م). 


انظر هذا الدليل الذي استدل به المصف على أنه ب تعالى ‏ ما شرع الاحكام لمصلحة 
العباد ني المحمول 5/5 وهذا الدليل هو: أن تقدير السموات والكواكب المعينة» ونقدير 
البحار والأرضين بمقاديرها المعينةا لا يجوز أن يكون رعاية لغرض الخلق؛ فإنا نعلم أنه لى 
ازداد ني خلق الثلك الاعظم مقدار جزء لا يتجزأء فإنه لا يتغير بذلك البتة شيء من معالح 
المكلنين» ولا سن متاسدهم. 

+- اقتباس من قوله تعالى: (وخلق كل شيء فقدره نقديرا) الفرقان: *. 

م هكذا ني المخطوطق والأنسب “وجه". 


لهم 


قال - رحمه الله -: 

«الدليل السادس...» إلى آخره(). 

أقول: 

هذا - أيضا - كلام من لم يعترف بالأرواح والنفوس؛ وأن الله - تعالى 
- ما خلقها سدىء؛ وما خلمها للعذاب الأبدي؛ بل للمعرفة والسعادة الرمدية: 
وأنه لابد وأن يرحم كل ننس ويغفر ذنوبهاء ويزيل عنها ما يوجب الكفر 
والفسق (ب» سبقت رحمته غضبه؛ فمن أراد أن يقف على هذاء فليجتهد حتى 
يقف على الأصول التي قررناها في الكتب الكلامية العقلية. 


١‏ انظر هذا الدليل الذي ذكره الممنف للنافين الحكمة والتعليل ني المحصول ه/56. ونص 
كلامة: أنه تعالى - خلق الكافر النقير ‏ بحيث يكون في الدنيا من أول عمره إلى آخر 
عمره في المحنة: وفي الآخرة يكون ني أشد العذاب ‏ أبد الابدين ودهر الداهرين؛ وأنه 
تعالى كان عالما من الازل إلى الابد؛ أنه إذا خلقه وكلفه بالايمان» فإنه لا يستفيد من الخلق 
والتكليف إلا زيادة المحنة والبلاء» نكيف يقال: إنه تعالى لا يئعل إلا ما يكون مصلحة 
للمكلف؟!. 

؟ هذا الكلام المطلق يخالف قوله ‏ تعالى : #إن الله لا يعر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء4» ولهذا لابد من تقييده بالتوبقه وقد سبق التنبيه على ذلك. 


(لمقم) 


قال - رحمه الله -: 

«الدليل السابع...» إلى آخره(). 

أقول: 

لا بخل من الله - تعالى - في أن يعطينا ما خلقنا لاجله - في الابتداء 
- لو كنا مستعدين لقبوله وللتبتع به فإن الشيء إنما يعطى للمستعد لقبولك» 
ووضع الشيء في غير القابل لا يتصور ولا يفيد؛ ولما لم تكن نفوسنا مستعدة في 
ابتداء الأمره بل افتقرت إلى أمور توجب لها ذلك الاستعدادء وعلى طول 
الزمان يخرج الاستعداد الذي للنغوس بالقرةه إلى الفعل شيثا بعد شيء إلى 
أن يكمل استعدادهاء فبعد كمال الاستعداد(م) لا يتوقف الاعطاء على شيء 
أصلآء رهذا سر قوله - تعالى -: 9ولو شثنا لآتينا كل نفس هداها... الآية(م)؛ 
لهذا احتجنا إلى أبدان ركبت فيها الشهوة والخضب. 

وفي الجملة - فالمؤلف رفض الاصول التي يمكن بناء الشرع والتكاليف 
عليهاء وتسك بأصول فاسدة لا يمكن أن تتقدر معها الشرائم؛ ولا أصولها من 
النبورات. 


انظر هذا الدليل الذي استدل به المصنف لمن يرى أنه لا يجوز مراعاة ممالح العباد في أفعال 
الله تعالى وأحكامه في المحصرل 764/6 وهذ! الدليل هو: أن الله تعالى ‏ خلق 
الخلق وركب فيهم الشهوة والنضب؛ حتى إن بعطهم يقتل بعضا؛ وبعضهم يطجر ببعض؛ ولقد 
كان تعالى ‏ قادر] على أن يخلقنا في الجنة ابتداء» ويغنينا بالمشتهيات الحسنة عن 
القبيحة. 

- سقط الجزء الأخير من الكلمتا وأثبته الناسخ في هامش المخطوطة. 

م سورة السجدة: آية "ا 


0) 


قال - رحمه الله -: 

«اسلمنا: أن أحكامه - تعالى - معللة بالمصالح...» إلى آخره(). 

أقول: 

التجربة(,) تفيد العلم الضروري القطعي: فضلاً عن الظن الغالب» وإنما 
دلت على أن فعل الحكيم الذي علم حكمته المقارن لوصف مناسب علم كونه 
مناسباً من غير ظهور ومف آخر: يوجب العلم بكونه علة لذلك الحكم» حتى 
لو حصل العلم بكون الفاعل حكيما ولم يظهر - هناك - وصف مناسب: يحصل 
الجزم بأن هذا الفعل لا يخلو عن حكمة رمصلحة, لكنها لم تظهر بعد لناء فهذا 
العلم حاصل لكل من جرب: فضلاً عن الظنء وكل من كانت تجربته أكثر وأشد 
وأدوم كان جزمه أقوى: فضلا عن الظن؛ وغير المجرب قد لا يحمل له الظن 
لعدم التجربة؛ لأن هذا قاصر وطريقه أن يجرب؛ وعلى هذا فلا حاجة إلى 
الاستصحاب. 

وأما الدوران - فإن عنوا به: هذه التجربة فلا مناقشة في(2) التسمية. 

وإن عنوا به معنى آخر فنحن لا نتمسك به. 

فلن قال: لو كان كما ذكرتم لكان القياس قطعيا. 

قلنا: هذا غير لازم لوجهين: 


١‏ انظر المحصول ه/2760 ونتمة العبارة: "... وأن هذا الفعل مصلحة من هذا الوجهء نلم قلت: إن 
هذا القدر يقتضي ظن كون ذلك الفعل معللاً بهذه المصلحة؟ أما الوجه الاول: فالاعتماد فيه 
على أن الاستمحاب ينيد الظن. وأما الوجه الثاني: نالاعتماد نيه على أن الدوران ينيد الظن 
والكلام في هذين الموفعين سياني إن شاء الله. ثم نقول على الوجه الثاني خامة: لم قلت: 
لما حصل الظن في المثال المذكور وجب حصوله في حت الله تعالى _؟! قوله: الدوران 
ينيد الظن. قلنا: لكن بشرط أن لا يظهر ومف آخر في الامل وها هنا قد وحجد". 

؟- التجربة أو التجريبإت هي: عبارة عن اطراد العادات وذلك مثل حكيك: بأن الثار محرقة: 
وزيت الخروع ونحوه مسهل؛ والحجر هاو والخيز مشبع؛ وهي يقينية عند من حربهاء ونازع 
بعضهم في كون التجربة يقينية وقال: إن حاملها يرجع إلى الطرد والعكس وهو لا يدل على 
الجزم. أنظر: المستصنى ١/دى‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 8:/1. 


عل بداية اللوحة «الأ. 


)وم 


أحدهما: أن مراتب التجربة متفاوتة؛ فإنها تفيد أولاً الظن حتى يبلغ 
إلى القطعء فني بعض المور يحصل الظن الغالب بعلية الوصف» وفي بعضها 
يحصل العلم بذلك؛ والقياس ينقسم بحسب ذلك. 

الثاني: هو أنه وإن حصل العلم بكون الوصف علة في محل الوفاق» لكن 
وجود الوصف في الفرعء وعدم المانع قد يكون ظنياء فلا يلزم من ذلك كون 
القياس قطعي المقدمات. 

فلئن قال: وكيف تحصل هذه التجربة؛ وكون الحكم قد فعله لذلك 
المعنى: ليس من المشاهدات» حتى يحصل هذا التكرار؛ فيصير مفيد) للعلم؟! 

قلنا: حصول العلم بأن الحكيم الذي فعل الفعل المقارن للومف 
المناسب إنما فعله لاجل تلك المصلحة؛ ليس ممتنعا بطريق آخر غير المشاهدة 
بالحواس (0)»: فإن طريق حصول العلم ينحصر() في الحواس؛ فإذا ثبت 
الامكان» فإن حصلت التجربة كانت مستلزمة للعلم؛ وإلا فلا. 

فلئن قال: لكن التجربة تفيد العلم فيما فيه التجربة لا في غير فإن 
تجربة الطبيب لسقي السقمونيا لا تفيد. العلم بعمل دواء آخر في بدن الانسان» 
ولا بعمل القبونيا في بدن حيوان آخره ولا العلم بعمله في بدن الانسان بأن 
يجعله ضماد) أو سعوط)(م)» وفيما نحن فيه إذا قصرت التجربة على أفعال 
الناس» غايته أن هذه التجربة تفيده العلم بآن الانسان إذا فعل فعلء وقارن ذلك 
وصنا مناسبا علم أو غلب على ظنه كوئه فاعلاً لذلك الجنس()»6 ولا تفيده 
العلم بأقعال الله أنها هل تكرن معللة بعلة أم لا؟ فضلاً عن التعليل بومف 
معين؛ وكلا منافي أفعال الله لا في أفعال الناس. 

قلنا: الفعل المحكم المتقن يستدعي فاعلاً حكيما طالا للغاية مريداً 


و وضع الناسخ علامة *خ" تحت حرف الحاء. 

ب هكذا ني المخطوطة: والسياق يقتضي لا ينحصر" بالنغي. 

م السموط: دواء يصب في الانف. انظر المصباح المنير 500/1. 

ع هذه الكلمة غير واضحة ني المخطوطة: وما أثبته قريب من الرسم الموجود ني المخطوطة. 


(زوم) 


للحكمة يمتنع عليه العبث؛ والعلم به ضروري إذ١‏ تكرر ذلك الفعل وكثر. 

وإذا علمت هذا - فنقول: لم يبق عندنا شك واحتمال في أن الله - 
تعالى - بالغ الحكمة؛ شديد الرعاية للمصالح؛ واسع الرحمة لعباده برعاية 
مصالحهم؛ لما نشاهد من آثار مصوعاته في الوجوده ثم بعد ذلك تأملنا 
مخلوقاته الجزئية مع ما فيها من الاحكام والاتقان الذي هو وصف ضابط 
للمصالح؛ وعلمنا أن خلقه كان لذلك. حصلت التجربة في نفس أفعال الله لا في 
غيره(). 

فلن قال: هذا يتضمن القول بإحاطة علم القائس بالحكمة التي لأجلها 
فعل الله. وذلك ممتنع؛ إذ ليس في قوة البشر أن يحيط بكنه ذلك. 

قلنا: هذا لا يتضمن القول بذلك على سبيل التفصيل بل على سبيل 
الاجمال» بأن يعلم مثلاً أن رجم الزاني شرع زجرا للناس عن هذه الفاحشق 
وفي ذلك حفظ الأناب»؛ وأنه مصلحة. وأما أنه يحيط بكنه تلك الممالح 
وكيفيتها في كل مرثية فلا. 


و المئاسب *غيرها" فالضمير يرجع إلى الافعال. 


(ووم) 


قال - رحمه الله -: 
«سلمنا: أن ما ذكرتموه يدل على قولكم...» إلى آخره(). 


أقول: 
أما الوجه الأول (): فلمنع الملازمة - لم قلت: إنه يلزم اتدفاع 
الحاجات؟. 


قوله: "الحاجات كلها مشتركة... إلى قوله: فما به يمتاز لا يكون حاجة". 

قلنا(م): هذا ممنوعء وذلك: لآن المغايرة بين ما به الاشتراك وما به 
الامتباه إنما يكون في الذهن؛ ولا يجب ذلك في الوجود الخارجي. 

ألا ترى أن السواد والبياض يشتركان في اللون» ويمتاز كل واحد 
بفصل» وما به الاشتراك يغاير ما به الامتياز في الذهن فقط دون الخارج؛ فإنه لا 
تركب في السواد في الخارج أملاء بل كل واحد من الجنس والفمصل غير الآخر 
في الخارج؛ وإن تغايرا في الذهن؛ كذلك فيما نحن فيه لم لا يجوز أن يكون 
كذلك؟ 

وأما ثاني) - فنقول: لم قلت(): إن الحاجات غير مدفوعة؟ غاية ما في 
الباب أنها غير مدفوعة دفعة واحدة» ولكن لابد من اندناعها بأسرها في أرتات 
متفرقة بحسب ما تقتضيه الحكمق ثم هذه الحاجات ليس(,) هذه المشتهيات 


١‏ انظر المحمول 717/5 رتكملة الكلام: "... لكئه معارض بأمور". 

+ الوجه الأول هو: أن أفعال الله تعالى ‏ وأحكامه لو كانت لدفع حاجة العبدء لكانت 
الحاحات بأسرها مدفوعة» واللازم باطل؛ فالملزوم مثله. بيان الملازمة: أن الحاجات المختلفة 
مشتركة في أصل كونها حاجاته ومتباينة بخصوصيائهاء وما به الاشتراك غير ها به الامتيازه فما 
به يمتاز كل واحد من أنواع الحاجة عن الآخر منها لا يكون حاجةا وإذا كان كذلك: كان 
التعليل بكونه حاجة» يوجب سقوط تلك الزوائد عن العلية. انظر المحصول 568/9 

سب بداية اللرحة «الاب. 

غ- انظر المحصرل 118/0 ونص عبارته: *فإذا كان ذلك المسمى علة لشرع ما يصلح أن يكون دانعاً 
له: لزم من هذا كون جميع الحاجات مدنوعة؛ ولما لم يكن كذلك: علمنا أن التعليل بالحاجة 
غير جائز*. 

, هكذا في المخطوطة: والانسب *ليست". 


وم 


التي يطلبها المبطل الطالب لزخارف الدنياء فإن تلك الشهرات شيطائية لا 
حاجات مصلحية واجبة الدفع؛ ومن يظن أن الله - تعالى - شرع الأحكام 
لدفع أمثال هذه يغلط: فلا جرم يعتقد أن الحاجات غير مندفعة. 

وأما الجواب عن الوجه الثاني (؛): فقد عرفت ما مضى. 

وأما الوجه الثالث(,): أن حقيقة العلة هي الحكمة(م)؛ لكنها لم تنضبط 
إلا بالوصف بالقياس إليناء صار الوصف علامة وفابطاأ للعلة؛ فأدير الحكم علي 
فيسقط ما أوردء(ع). 


حاصل هذا الوحه: أن تعليل الأحكام بالمصالح يؤدي أحياناً إلى مخالفة الامل. انظر المحمول 
يف5 

+ وهو: أن الحكم إما أن يكون معللاً بنفس الحكمة» أو بالوصف المشتمل على الحكمة. والاول 
باطل؛ لان الحكمة غير مضبوطة» فلا يجوز ربط الحكم بها. والثاني باطل؛ لان الومف إنما 
يكون علة للحكم؛ لاشتماله على تلك الحكمقف نيعود الامر إلى كون الحكمة علة لعلية 
الوصف. فيلزم المحذور. انظر المحصول ه/54. 

م في المخطوطة "العلة* وهو تحريف. قلت: قوله: "العلة عي الحكية" مراده العلة الغائي أما 
العلة الشرعية فقد فرق أهل التحقيق بينها وبين الحكمة. 

ه- في المخطوطة *ما أوردة". 


60هم) 


قالى - رحمه الله -: 

«الجواب...» إلى آخخره(). 

أقول: 

أما أولاً فاكثر ما ادعيت لو صح لمنع من التعليل أملأء نكيف يقال: 
إنها مشروعة لأجل(,) المصالح؟. 


- تنمة عبارته: *... قد بيئا: أن أحكام الله تعالى ‏ مشروعة لأجل المصالح. نأما الوجره 
العقلية التي ذكرتموهاء فهي لو صحت لقدحت في التكليفه والكلام في القياس نتيا وائبانا 
فرع على القول بالتكليف» نكانت تلك الوجوه غير مسموعة في هذا المقام. وهذا هو 
الجواب المعتمد الكاني في هذا المقام على كل ما ذكرثموه" انظر المحصول 5//0. 

قلت: لعل من المناسب ‏ هنا بيان خلاف الناس في مسالة تعليل الاحكام بالممالح ناقرل: هذء 
السالة فرع لسالة أخرى هي: هل يجب الاصلح على الله كما يقول المعتزلق أو لا يجب 
عليه شيء كما يقول الأشاعرة؟ وهذه فرع مسألة التحسين والتقبيح العقليين التي قال بها 
المعتزئة ونناها الاشاعرة. كما أن هذه تفرعت عن خلانهم في أنعال العباد: هل هي مخلرنة لله 
كما قالت الإشاعرق أو بقدرة العبد استقلالاً كما قالت المعتزلق أو بالقدرتين معا كما قاله 
بعض المتكلمين على تنصيل نقدم ذكره؟ هذا وقد اختلف العلماء ني تمليل أقعال الله ومنها 
أحكامه؛ على مذاهب ثلاثة: 

المذصب الاول: منع التعليل وهو: قول الأشاعرة وأيضا جمهرر اللاسئة ‏ فإنهم ذهبوا: إلى ني 
تعليلها كالأشاعرق إلا أنهم قالوا: إنه ‏ تعالى فاعل غير مختار في أفعالف والفرض إنما 
يكرن في نمل التاعل المختار. وذلك بين الغساده لان سلب الاختيار عن الباري جل وعلا مما 
تنكره بداهة العقول. المذهب الثاني: وجوب تمليل أفعاله وأنه لا يصدر عنه فعل إلا لنرض 
من أجله نمل ذلك النعل وهو: قول المعتزلة. المذهب الثالث: أن أنماله كلها معللة بالممالح 
تنضلاً وإحاناً وقد ظهر لنا البعض وخني البعض وهو: قول الماتريديقا ويعبر عنهم بالنقهاء. 
وهذا أعدل الأقوال» وأبعدها عن المغالاة والله أعلم. انظر تناصل المسألة في: المعتمد 
؟/لاحك المفتي لعبد الجبار 68/1 اللمع صردف المستمفى ١/مم‏ الاحكام 370/1 الابهاج 
07 مناهج المترل ونهاية السول /06 إعلام الموتعين ؟/7م السودة ص36 شرح 
الكركب المنير 005/1 مختصر ابن الحاحب وشرح العضد ؟/578؛ الموافقات 05/4 التقرير 
والتحبير 042/7 ملخص إبطال القياس لابن حزم صلا الاحكام لابن حزم 045/1 ضوابط 
المصلحة صث”لاء نبراس العقول 54/١‏ تعليل الاحكام ص/4: أصول الفقه للشيخ الامين 
ص مقالات الاسلاميين 0141/١‏ الارشاد ص87 الشامل في أصول الدين ص0378 النتاوى 
4/8 منهاج السنة 04/١‏ مدارج السالكين :41/١‏ مفتاح السعادة لابن القيم49/1: المواتف 
”7 


+ للنظ المخطوطة “لاصل». 


(ووم) 


وأما ثانياً: فإن السائل يقول: لو كانت مشروعة لأجل المصالح» لكانت 
الممالح بأسرها حاصلة بعين ما ذكرتم في السؤال. 

وأما ثالثاً: فإن قوله(,): *إن هذه الوجوه لو صحت لقدحت في 
التكليف* ليس جواباً صالحاء ومن يعتقد نفي التكاليف؛ أو لا يعترف بهاء أو لا 
يعتقد كونها حقاأ وحساء لا يندفع بهذا الجوابء ولا يحصل لغيره - أيضا - 
طماأنينة بهذا. 

وقوله: "القياس يبنى على التكليف» لا شك فيه؛ لكن من ينكر الاصل لا 
يعترف بالفرع؛ بل ربما يقدح في الأصل بطريق القدح في الفرع؛ لأن صحة هذا 
الفرع من لوازم صحة هذا الأصل؛ وبطلان هذا الئرع يوجب بطلان ذلك الأصل. 


هذا الكلام للمصنف إنما هو بالبعنى فائظر المحمول ه/59. ولقد اعترض على البيمنف ب 
أيفا ‏ الشيخ عيسى منونه واعتبر كلامه متناتضاء لانه أقام الادلة ها هنا على أن أحكام الله 
تعالى ‏ لم تشرع إلا لمصلحة العباد. وفي تعريف العلة أقام الدلالة على أن أحكام الله 
لم شرع لمصالح العباد. نفانظر: نبراس العقول 551/١‏ أما الشيخ طه جابر ‏ محقق النص ‏ 
فقد انتقد على المعنف التطويل والاطناب. فائظر: هامش المحصول ه/501. 


لدوم 


قال - رحمه الله -: 

«الفصل السادس: في الدوران()...» إلى آخره . 

أقول: 

اعلم: أن هذا الذي يسمى دوراناً هو عين التجربة» غير أنه إنما ينطلق 
عليه التجربة عند التكرار الكثير؛ وعند إفادته ظنا غالبا أو يقينا. وفي أوله إذا 
اتفق الدرران لا عن قصد يسمى دوراناء ولا يسمى تجربة؛ والذي يتمق في صورة 
واحدة للشيء يكون ناقما بالقياس إلى مايقم في صورة() كثيرة» فإن جزم 
الطبيب بتجريته للسقمونيا في بدن واحد دون جزمه عند تجربة ذلك في أبدان 
كثيرة؛ وكلما تكرر أكثر واختلفت صورة المشاهدة والدوران» كان أشد إفادة» 
والاعتقاد الحاصل عقيبه أقرى. 

وأيضا: فإن التجربة أعم من حيث أن المجرب قد لا يلتفت إلى جانب 
الانتناء» بل ينظر إلى مقارنة المؤثر والآثر في الوجود على جهة الكثرة والتكرر. 

فمن هذا نشا الخلاف الذي حكاء(م). 

والذي يذهب إلى أنه يغيد اليقين(,) - نحمله على ما إذا كملت 


١‏ الدوران بنتح الواو مصدر دار يدوره وهو في اللنة: الطواف حول الشيء يقال: دار حول 
البيت دوران) أي: طاف به. ودوران النلك تواتر حركاته بعطها |ثر بعض من غير ثبوت ولا 
استقرار ومنه قولهم: دارت المسالة أي: كلما تعلقت بمحل توقف ثبوت الحكم على غيره 
نينقل إليه ثم يترئف على الأول وهكذا. انظر: المصباح المنير (/55؛ ناج العروس 57/1 
وني الامطلاح: حده الفخر الرازي - في البحصرل ه/85؟ 1‏ بقوله: أن يشبت الحكم عند 
ثبوت ومفه وينتفني عند انتفائه. وانظر تعرينات الأموليين للدوران في: الاحكام ؟/اى إرشاد 
النحول ص5 روفة الناظر مع شرحها 0781/7 مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد 045/1 
شرح تنقيح النصورل ص746 فوائح الرحيرث 75/8 التعرينات ص١٠‏ وسماء الآمدي وابن 
الحاجب بالطرد والعكس» وسماء أبو الخطاب بالسلب والوجود؛ وسياء جماعة من المتقدمين 
بالجريان فانظر: الاحكام “/.اى مختصر ابن الحاجب 0560/5 التمهيد لابي الخطاب 04/4 
البحر المحيط 7777ب 1. 

؟- هكذا في المخطوطة: ولعل الأنسب “صور". 

- أي المصنف. 

غ هذا مذهب بعض المعتزلة انظر المعتمد 184/7 شرح العمد ؟//ا/ك الاحكام 450/9 


(بوم) 


التجربة؛ وتكرر موادهاء وتعددت صررها. 

والذي يذهب إلى أنه يفيد الظن() - يحمل على ما إذا لم يبلغ إلى 
ذلك الحد. بل كان دونه في التكرار. 

ومن يذهب إلى أنه لا يفيد شيئا من ذلك() - فهو(م) في ابتداء 
الدوران مرة أو مرئين حيث لم يحصل الوثوق به أصلاً. 

أما() أبد] ينيد اليقين كيف كانء أو يفيد الظن في جميع الاحوال 
والمراتب»؛ فليس بحق(,)» فهذا في تفصيل مراتب الدوران والتجربة وكيفية 
الاختلاف فيه. 

وأما ما ذكره في نقرير دلالته على عليه المدار(:)؛ فيرد عليه وجوه من 
الاعتراض(7): 

الأول: أن الدليل المذكور لا يفتقر إلى الدوران» ولا يختص بصورة 


١‏ هذا مذهب الجمهور من المالكية والشائعية والحتابلة. انظر: التبصرة ص42 اللمع صك, 
البرهان 6/6"ى المنخول ص258 شفاء الغليل ص/557: المستمفى 007/6 الوصول لابن برهان 
فننة المحصول 2580/0 الابهاج 072/7 نهاية السول 0319/4 جسع الجرامع وشرحه المحلي 
2/5 البحر المحيط */_ كك إرشاد الفحول ص5 منتاح الوصول .ما شرح تنقيح 
النصول ص45 نشر البتود ؟/ى3 التمهيد لابي الخطاب 04/4 روضة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر 0181/1 المسودة ص1.ك مختصر ابن اللحام ص4فاء 

؟- ذهب إلى هذا الرأي معظم الفقهاء وبعض المحققين من الشافعية واختاره الامدي واين 
الحاجب. انظر: الاحكام #/لاى مختصر اين الحاجب مع شرح العضد 546/6 أصول 
السرخسي 14:/2؛ ميزان الأمول صؤؤف كشف الأسرار #/مدم التوضيح والتتقيح مع التلريح 
"/8 نيسير التحرير 4/ذى مسلم الثبوت مع فوائح الرحبوت ؟/55. 

ع بداية اللوحة اال1أ. 

4- في المخطوطة *أو». 

ه- يرى النقشواني أن الحق التفصيل بين كثرة التكرار وتلتها وأن لا يطلق القول في ذلك. 

ج- استدل المصف على أن الدوران ينيد العلية ظنا بوحهين؛ الاول: أن هذا الحكم لابد له من 
علة؛ والعلة إما هذا الوصف أو غيرهه والارل هو المطلوب. والوجه الثاني سياتي تفصيله. 
انظر المحصرل «/585. 

+ ثقل الامنهاني هذه الوجره من الاعتراض»؛ وعقب عليها بقوله: واعلم أنها أسئلة حيدة لا يأس 
بهاء ونحن نجيب عنها. انظر الكاشف ص8 تحقيق عبد القيوم محمد شفيع. 


(موم) 


الدرران - بل لو قال - ابتداء -: هذا الحكم لابد له من علة: لأن هذا حكم 
حادث لابد له من علة حادثة؛ وما كان موجوداً قبل هذا الحكم لا يصلح علة 
لهذا الحكم للتخلف١(١)‏ المذكور. 

فثبت: أن العلة التي هي غير هذا الوصف لم تكن موجودة قبل وجود 
هذا الحكم؛ فوجب بقاؤها على العدم بالاستصحاب؛ فتعين كون هذا الرصف علة. 

فهذه طريقة مستقلة في إثبات كون هذا الوصف علقء ولا حاجة لها إلى 
الدوران» وإنما حاجتها إلى كون الحكم حادث(,). 

الثاني: أن إثبات العلية بالدوران على الوجه الذي ذكره - ها هنا - 
يقتضي كون الحكم الشرعي (م). حادث) حاصلاً بعد ما لم يكن؛ وهذا ينافي ما 
قرره - في هذا الكتاب سابقاً ولاحة) -: أن أحكام الشرع قديمة بأسرها(). 

والثالث: أن الخصم يعارضه بالاستصحاب - أيضا - بأن يقول: هذا 
الومف ليس بعلة لانها لم تكن علة قبل حدوث الحكم بعين ما ذكرتم من 
التخلف؛ فوجب أن يستمر عدم العلية على ما كان فيكون هذا الوصف مسلوب 
العلية؛ ولا فرق في نغي العلية بين أن تنفي ذات الشيء؛ وبين أن ننفي عنها 


أي تخلف الحكم عن العلة وهر خلاف الاصل. 

؟- نقل هذاالوجه من الاعتراض الامنهاني ثم أجاب عنه فقال ما ملخصه: لا نسلم أنه لا اختصاص 
للدئيل بالدورانه بل له اختماص . لان هذ! حكم حادث ولابد أن يكون له علة حادثق وثلك 
العلة الحادثة إما هذا الوصف الذي دار الحكم معه وجود) وعدم) أو غيرف والثاني باطل» 
فتعين أن يكون العلة هذا الرمفه فثبت أن هذه الطريقة بعينها لا يمكن سلوكها من غير 
تعرض للدوران» أما إذا أورد الصورة التي ذكرها المعترض فهي مورة صحيحة أيضا عامة 
الدلالة على علية الومف الحادث» غير أنه ينونه في هذه الطريقة قوة غلبة الظن الناشثة من 
تحقق دوران الوجود مع الرجود والعدم مع العدم. انظر: الكاشف ص" 

ب *الشرعي" إضانة من الكاشف ص8" 

؛- نقل كل من القراني والاصنهاني هذا الوجه من الاعتراض؛ وقد أجاب عنه القرافي: بأن الممنف 
يعني بالعلة المعرف» والحادث يعرف التديمء وأجاب الامنهائي: بأن التعليق حادثه وذات 
الخطاب قديمة. انظر: التنائس 175/7 الكاشف ص7 


(ومم) 


العلية(). 

الرابع: أن الدوران لا نتم دلالته حينئذ؛ إلا ويتوقف على الاستصحاب»ه 
فالاستصحاب إن ثبت بالدوران كان ذلك دورا ممتنعاء فلا تثبت دلالة واحد 
منهماء وإن لم يتوقف دلالة الاستصحاب على الدوران: لزم أن يكون الاستصحاب 
أقوى من الدوران. وعند ذلك لا يجوز ترجيح القياس على الاستصحاب» فلا 
يكون الاستصحاب مرجوحا بالنسبة إلى القياس؛ فلا يجوز رفع مقتضاه بمقتضى 
القياس؛ فلا يكون القياس حينئذ حجة لأن أدنى رتبة القياس أن يرفع مقتضى 
الاستصحاب وهو البراءة الاصلية: فإذا امتلم ذلك امتنع إعمال القياس(). 


و- أجاب الامنهاني عن هذا الاعتراض: بآأن الاستمحاب مرجوح بالنسبة إلى ما يقتضي العليت 
بدليل تعارض الاستصحاب مع ما يقتضي العلية من النعص والايماء والمناسيق وثبوت موجحب 
أحد الدليلين دليل رححانه على معارفه. أما ابن السبكي نقد نقل هذا الاعتراض ثم علق 
عليه وعلى الاعتراض الأول بقوله: وهما اعتراضان محيحان: وأجاب عنهما بعض شراح 
المحصول بما لا أرتطيه. انظر: الكاشف ص70 الابهاج #/م. 

؟- نقل كل من القرافي والامنهاني الاعتراض الرابع الذي أورده النقشواني على دليل الف 
الاول. ثم أجاب القرافي عنه: بأنه أقرى منه من هذا الوجه والقياس أقوى من الاستصحاب 
من جهة أنه ناسخ له والناسخ مقدم على النوخ. أما الاصفهاني فقد أجاب عن هذا 
الاعتراض: بأنا نختار عدم توقف الاستصحاب على الدوران» وننع رجحائه فإنه لا يلزم من 
عدم التوقف الرجحان. انظر: الننائس 171/7 الكاشف صءا؟. 


(نحىم) 


قال - رحمه الله -: 

«الوجه الثاني ...» إلى آخره(1). 

أقول: 

هذا الوجه - أيضا - ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أنا نسلم أن بعض الدورانات أفاد ظن العلية؛ لكن لماذا يجب 
ذلك في كل دوران؟. أما النص فإنما يتناول ما يكون مقدورا للمكلف ويتعلق 
بفعله واختياره» وكون الدوران ينيد الظن أو العلم؛ أر ليس بمفيده ليس يتعلق 
بفعله واختياره» ولا يندرج تحت وسعه فكيف يؤمر بأن يجعله مفيدا للظن أر 


للعلم؟(). 
وثانيهما: هب أنه مقدور للمكلف؛ لكنا لا نشك - ها هنا - أن دورانا 
تام لا يوجب الظن بالعلية» فالمنكر لهذه الافادة يتسك - أيض) - بهذا النص. 


و انظر المحصول ه/:5. وتكملة النص: *.. في أن الدوران يفيد ظن العلية ‏ وهو: أن بعض 
الدورانات ينيد ظن العلية: فوجب أن يكون كل دوران كذلك: مفيد؟ لهذا الظن. 

بيان الاول: أن من دعي باسم ‏ فنطب ثم تكرر الغضب مع تكرر الدعاء بذلك الاسم: حصل - 
هناك ظن أنه إنما غضب لانه دعي بذلك الاسمء وذلك الظن إنما حمل من ذلك الدوران» 
لان الناس إذا قيل لهم: لم اعتقدتم ذلك5؟ قالوا: لاحل أنا رأينا النضب مع الدعاء بذلك 
الاسم مرة بعد أخرىء فيعللون الظن بالدوران. 

بيان الثاني: قوله ‏ تعالى : إن الله يأمر بالعدل والاحسان4. والعدل هو: التسويةه ولن تحصل 
التسوية بين الدورانات إلا بعد اشتراكها ني إنادة الظن"اه. 

وتد ضعف ما تمسك به الإمام المنف ‏ أيضا ‏ الامنهائي ني الكاشف صرهةك وكذلك نعل محقق 
المحصول حيث عتب على هذا الاستدلال بأنه غريب فانظر هامش المحصول 59/0 

؟ أجاب الاصفهاني عن هذا الاعتراض من التقشواني فقال ‏ بعد نقله : أن بعض الدورانات 
ينيد ظن علية المداره وعلية المداره يقتضي حكما من الاحكام المتملقة بنعل المكلف المقدور 
عليه كإعطاء المحمودة للمريض لاسهال المنراء؛ وكذلك الكلام في نظائره وذلك يدخل 
تحت اختيار المكلف. انظر الكاشف ص70". 


ىم 


قال - رحمه الله -: 

«فإن قلت: ذلك الحكم كما دار مع حدوث ذلك الوصف...» إلى 
آخرة(). 

أقول: 

للائل أن يعارضه من وجوه: 

الأول: لا نسلم أن معنى التعين: أن هذا ليس غيره؛ بل معناه: أنه هوء 
وهذا: لأن المنهوم من تولنا(,): "ليس غيره* مشترك صادق على كل شيء أنه 
ليس بالشيء الثلاني. 

وأما قولنا: *إنه هو" إشارة إلى خصوصيته وتعينهه لا يشارك فيه غيره. 

وإذا كان كذلك - فلم قلت: ”إنه عدمي“؟. ويجب أن لا يكون عدمياء 
وذلك: لأن التعين هو الذي يحصل الامتيازه وما كان علة للتمييز لا يجوز أن 
يكون عدمياًء ولو جوزت أن يكون العدم علة للتمييزء فقد بطل هذا الجواب 
بالكلية. 


الثاني: لم قلت: *إن حصول الوصف للشيء يكون أمرا عدميا*؟(): 


انظر المحصول ه/87؟ وتكملة الكلام! "... وجودا وعدماً نكذلك دار مع تعين ذلك الوصفء»ء 
ومع حدوث ذلك الومف في ذلك المحل: نيجب أن يكون تعينه وحدوثه في ذلك البحل 
معتبرا في العلية؛ وذلك يشع من التعدية. قلت: تعين الشيه - معناه: أنه ليس غير» وهذا 
أمر عدمي؛ إذ لو كان وجودي) ‏ لكان ذلك الوجود مساوريا لسائر التعينات القائمة بسائر 
الذوات في كونه تعيناء وينتاز عنها بخصوصته: فيلزم أن يكون للتعين: تعين آخر إلى غير 
نهاية» وهو محال“. قلت: وهذا السؤال يعرف بسؤال المزاحم بالتعيينء وقد أورده أكثر أثمة 
النظر ولهم عليه أجوبة تخالف جواب المصنف ومن هولاء النزالي فانظر شغاء الغليل 
ص0/4؟-181. هذا وقد رد جواب المعنف عن هذا اللسؤال ‏ أيض) ‏ التبريزي والارموي 
والامنهاني والقرافيء نانظر: التتقيح 5م التحميل 80/5؟ص الكاشف صه55, 
الننائس 1/7 

+ بداية لوحة !الاب 

مب هذا معنى كلامه؛ ونص عبارته: *وأما حصول الوصف - في ذلك المحل ‏ فيستحيل أن يكرن 
أمرأ وجود] وإلا لكان ذلك ومن لذلك الومفء نكونه رصنا للومف زائد عليه: فيلزم 
التسلسل. وإذا ثبت أن التعين أمر عدمي؛ والحصول في المحل المعين أمر عدمي: استحال 2 


ىم 


ولو كان أمر] عدميا: لما حصل فرق بين أن يحصل الوصف للشيء؛ وبين أن لا 
يحصل؛ وذلك معلوم البطلان. 

الثالث: أنا نلم كونهما عدمين» لكن لم يجوز أن يكون الوصف 
العدمي علة()؟. 

وما ذكره معارض بوجهين آخرين(): ٠‏ 

أحدهما: لو كان الكلام في علية تلك العلة: لزم(م) التلسل والذهاب 
إلى غير النهاية؛ وما أدى إلى المحال كان محالاً. 

وثانيهما: أن الدوران إن ادعيت فيه: أن كلما وجد الوصف وجد الحكمء 
وكلما انتفى الوصف انتفى الحكم؛ ولولا أن عدم الوصف علة لعدم الحكم؛ وإلا 
لما جاز انتناء الحكم؛ بل وجب استمراره بعين ما ذكرت من الاستصحاب» وإذا 
كان عدم الوصف علة؛ لا يجوز أن تكون العلية وصن ثبوتياء لامتناع قيام 
الوصف الثبوتي بالعدم. ٠‏ 

فثبت بهذين الوجهين أن المؤثرية لا يجب أن تكون صمة ثبوتية. 

الرابع: أنه ذكر في هذا الكتاب وسياتي: أن العلة والحكم إن كانا 
ثبوتين أو عدمين؛ لا نزاع في جواز ذلك؛ وإذا اعترفت() بجواز كون العلة 
أمراً عدمياء كان هذا الجواب ماقضا ومخالن) لما ذكره القائسون(,): فكان 
باطلا. 


تت كونه علق ولا جزء علة" انظر المحمول ه/1848. 

 ةلع علل الممنف ذلك بقوله: *أما أنه لا يكون علة  فلأن قرلا في الشيء المعين: إنه‎ -١ 
نقيض لقولنا: إنه ليس بعلة» وقولنا: إنه ليس بعلة  يصح وصف المعدوم به في الجملةة‎ 
ووصف المعدوم - لا يكون موجوداء فقولنا: ليس بعلق أمر عدمي؛ وقولنا: علة ب مناقض له‎ 
ومناقض العدم ثبوته فمنهوم قولنا: علة  أمر ثبوتي» نلو وصننا العدم به: لزم قيام المنة‎ 
الموجودة بالموصرفه الذي هو نفي محضء وذلك محال" انظر المحمول ه/188.‎ 

+ *آخرين» ساقط من المخطوطة: وأثبته الناسخ في الهامش. 

م في المخطوطة *ولزم*. 

)- في المخطوطة *عرفت". 

م في المخطرطة "القائسين" وهو خلاف القواعد العربية. 


ىم 


الخامس هو: أن فوله: *العدم لا يجوز أن يكون جزء العلة"() يناقتض 
ما يدعيه من دعوى: إفادة الدوران ظن العلية؛ لان الدوران وجوداً وعدماء 
مركب من فيد وجودي وقيد عدمي؛ وقد جعله علة لحصول الظن بعلية المدار» 
فصار القيد العدمي جزء من العلة. فحصل التناقتض. 

وهو بالاستدراك أشيبه أن يقال: هذا الذي أورده على هذا الوجه من 
فيه كما بيناء فلا وجه لقوله - في السؤال -: كما دار مع الورمف كذلك دار 
مع التعين. بل لو أخر هذا الاعتراض وأورده على الوجه الثاني كان أقرب(,). 


١‏ أنظر المحمول ه/184 ونص عبارته: *وأما أنه لا يجوز أن يكون جزء علة ‏ فلأنا لو فرضنا 
حصول سائر الاجزاء بدون هذا الجزء الواحد ‏ نإما أن تحمل العلية؛ أو لا تحصل؛ فإن 
حملت العلية كان سائر الاجزاء دون هذا الجزء تمام العلة: فلا يكون هذا الجزء ‏ جزء 
العلة. وإن لم تحمل العلية عند عدم هذا الجزءء وحصلت عند حصوله: كانت العلة إتيا 
حدثت لاحل هذا الجزءء فجزء العلة علة نامة لعلية العلا وقد عرفت أن العدم لا يكون علة: 
فوجب أن لا يكون العدم جزء من العلة وهو المطلوب". 

وهذا رأي الإمنهاني ‏ أيغاً - حيث قال: نعم وجهره على الوجه الثاني من الوجهين اللذين 
ذكرهما المصنف. وتوجيهه: أنا لا نسلم أن مطلق الدوران دليل على علية مطلق المدارء بل 
هذا الدوران الخاص دليل على علية هذا المدار. انظر: الكاشف ص8#. 


يحم 


قال - رحمه الله -: 

«احتج المنكر ...» إلى آخره(0). 

أقول: 

أما الوجه الأول - فيرد عليه وجوء(م): 

أحدها: أن المخالف يقول: لم تلت: إن هذا الدوران الذي تبسك به 
في هذه الصورة وجد فيه ما ذكرت من الشرط؟ ولو تبسك باستصحاب الحال في 
نني الدليل الدال على القدح في عليته عارضه بوجوه: 

منها: أنه وجد الدوران مع تعين العلا وذلك يقدح في كون المشترك 
علة. 

ومنها: أنه وجد الدوران مع كل أجزاء العلة وذلك - أيضا - يقدح في 
كون الوصف بتمامه علة. 

ومتها: أنه كما وجد دوران الحكم مع الوصفء كذلك وجد دوران 
الرصف مع الحكم» وذلك يقتضي كون الحكم علة للرصف» وهو يقدح في كون 
الرصف علة للحكم؛ وهذه الأمور من لوازم كل دوران؛ لا ينفنك كل دوران أصلاً 
من هذه المزاحمات» وكل مزاحم ينشأام) منه دليل يقدح في علية الوصفء فلا 
ينفنك دوران - أصلاً - عن دليل يقدح في علية الوصفه فلا يوجد ما شرطه في 
شيء من الدورانات»؛ فلا يحصل الغرضء 


و استدل المصنف لمن أنكر دلالة الدوران على العلية بأمرين؛ الاول: أن بعض الدورانات لا يفيد 
ظلن العلية: وجب أن لا يفيد شيء منها ظن العلية؛ وقد استدل على ذلك بأربعة عشر وجها. 
الثاني وهو الذي عول عليه المتقدمون ني القدح ‏ قالوا: الاطراد وحده ليس طريقاً إلى 
علية الوصف بالاتفاق. والانعكاس غير معتبر ني العلل الشرعيق وإذا كان كل واحد منهما لا 
يدل على العلية كان المجموع كذلك. انظر المحصول ص9 

+ هذه الاعترافات موجهة على جواب البمنف عن الوجه الأول وحاصل هذا الجراب: أن 
المدعى أن الدوران ينيد ظن العلية بشرط أن لا يقوم عليه دليل يقدح في كونه علة. انظر 
المحمول ه/اة؟. 

م بداية اللوحة 7ال1آء 


(وحم) 


وأيضاً فإن الاستمحاب متعارض في ننه فإنه كما ينني دلالة دليل يقدح 
في علية الوصف؛ كذلك ينفي كون الوصف علة؛ لأنه دل على أن الموثرية 
والعلية أمر ثبوتي؛ فيكون حادثا بعد أن لم يكن فيكون الاستصحاب نافيا ل 
فصار المثبت لغرفه نافيا له فلا يحصل(). 

والثاني: هر أنا بينا أن كل دوران مركب من قيد عدمي وقيد ثبوتي؛ وما 
ذكرت من الدليل على أن العدم لا يصلح أن يكون علة ولا جزء من العلة؛ 
ينفي كون الدوران علة لحصول الظن بالعلية. 

والوجه الثالث: هو أنه حمل الاعتراف بأن الدوران - من حيث هو 
دوران - لا يفيد ظن العلية؛ بل إنما يفيد مع عدم دلالة دليل يقدح في علية 
الوصف. 

وهذا - أيضا - ممتنع لوجهين: 

أحدهما: أن عدم دلالة الدليل - حينئذ يمير جزء العلة. وقد أبطلتم 
ذلك. 

وثانيهما: أن عدم دلالة الدليل - حينئذ - يصير علة لعلية الدوران 
بحصول الظن بما ذكره من الطريق سابقاء فيلزم أن يكون العدم علةء وذلك لا 
يجوز على ما كرر. 

والرابع: هو أن عدم دلالة الدليل كما لا يصلح أن يكرن علة» لا يملح 
أن يكون شرطاء لأن الشرطية يناقض الا شرطية؛ والا شرطية عدمي؛ فيلزم أن 
يكون كون الشيء شرط) لشيء أمرا ثبوتيا بعين ما ذكره في بيان أن العلية أمر 
ثبوتي. 

وإذا كان كذلك: فعدم دلالة الدليل لا يصلح أن يكون شرط) لعلية 
الدوران لافادة الظن. 

وعند ذلك يتبين أن شيئا من الدررانات لا تفيد ظن العلية؛ لا من حيث 


١‏ الضمير المستتر هنا يرجع إلى الخرض. 


ووم 


هو دوران مطلقاًء ولا من حيث مشروط بعدم دلالة القادح في علية الوصف. 

وأما الذي ذكره جواباً عن الوجه الثاني(:) - فضعيفه لآن للخصم أن 
يقول: إذا سلمت أن الطرد الذي هو وصف ثبوني وقيده وجودي لا ينيد ظن 
العلية» فالعكس الذي هو قيد عدمي لا يجوز أن يكون علة بالاستقلال لافادة 
الظن؛ ولا جزء من العلة؛ لما ذكرهء فعند ذلك لا يكون المجموع علة لافادة 
الظن؛ وبهذا تعلم أن هذا الجواب ضعيف. 

والعجب أنه لما اختار في العلل الشرعية: أنها معرفات» هلا دفع أكثر 
هذه الوجوه التي أوردها(م) - ها هنا - باء على ذلك الاختيار: لأن العلل 
إذا كانت معرفات» جاز أن نتوارد العلل الكثيرة على الشيء الواحدء وجاز - 
أيضا - أن يكون الشيء علة لعلتف لأن لا امتناع في كون كل واحد منهما معرناً 
للآخر؛ فكان يندفع عنه أكثر الوجوه. 

ثم اعلم: أن الذين(م) اعتمدوا على الدوران في إثبات علية المدار 
أجابوا بأحسن من هذاء وقيدوا دعواهم بقيود حسنة دافعة لهذه الاسئلة - 
فقالوا: نحن لا ندعي أن دوران الشيءه مم الشيء وجودا وعدم يفيد الظن 
بعلية المدار - بل نقول: بشرط أن يكون المدار(؛) صالح) للعلية» ولا نقطع 
بعدم صلاحيته لعلية الحكم الذي دار معه. 

وبشرط: سبقه على الدائر(,) سبق مصححا - كقولنا: وجد فوجد. 

وبشرط: أن لا نقطم بمزاحم غير(:) هذا المداره يلزم من كون المدار 


١‏ وهو قوله: "لم قلت: أن كل واحد منهما لما لم يند ظن العلية: وجب في المجموع أن يكون 
كذلك؟ فإنا نعلم أن حال المجموع قد يكون مخالفا حال كل واحد من أجزائه. انظر: 
المحصرل ه18/0؟. 

؟- في المخطوطة "أورها“ وهو تحريف. 

م في المخطوطة "اللذين" وهو تحريف. 

المراد به: الوصمف. 

و المراد به: الحكم. 


بداية اللوحة ؟الاب. 


ىم 


علة: إلغاؤه. 

فنقول: إذا وجد في الدوران هذه الشروط(0)؛ فهو يفيد ظن علية مثل 
هذا المدار؛ وعلى هذا لا يرد شيء من تلك النقوض(,)؛ إذ تطعنا في أكثر ما 
ورد بعدم صلاحية المدار لعلية الدائر: كالمضانين؛ وكالجوهر والعرض؛ 
وكالجهات اللت وأمثالها. 

وأيضا فني هذه الصور قطعنا بالمزاحم الذي لو جعلنا هذه الأمور علة: 
لزم إلغاها بالكلية. 

نكمي التلتا راكوا نقلات لسوتي 

أما التعين في العلة - فلا يعتبر؛ لان التكرار لم يحصل مع التعين؛ لان 
الستكرر من الوصف هو المشترك بين الافراد لا فرد معين؛ بل كل فرد قد يوجد 
معه الدوران مرة واحدة؛ وأما المرار الكثيرة فيوجد مع المشترك. 

وأما أجزاء العلة؛ فلأن الحكم بعلية أي جزء كان يوجب إلغاء سائر 
الأجزاء» أو إلغاء المجموع عن التأثير بالكلية: فيوجد لكل جزء مزاحم يمنع 
من الحكم بعليته كما ذكرناء وهذا بخلاف المجمرع؛ فإن كون المجموع علة 
ليس يوجب إلغاء الاجزاء بالكلية عن اعتبار التأثيره بل لكل جزء تأثير» 
فاندفع النقض بهذه الأمور. 

وأما دوران العلة مع المعلول؛ ودوران أحد المعلولين مع الآخرء فلم 
يوجد فيه ماذكرنا من السبق في المداره فلا يرد النقض. 

وكذا دوران المتضايفين أحدهما مم الآخر؛ لم يوجد(م) فيه هذا السبن؛ 
إذ الكل واحد من المتضايفين مع الآخر لا قبله ولا بعده. 


١‏ انظر شروط إفادة الدوران ظن العلية ني: المستصفى 78/6 شفاء الغليل ص581 الاحكام 
1/*”ك الكاشف ص/0277 الابهاج /7/ شرح العمد 0197/6 المعتيد ؟/84/. 

؟- وهي التي ساقها الممنف لبيان أن بعض الدررانات لا يغيد ظن العلية؛ فوحب أن لا يغيد شيء 
منها ظن العلية نانظر المحصول 541/6 047 

ع في المخطوطة "يوحد" بالاثبات» والسياق يقتضي ما أثيتناه. 


لمحم 


فالقيود المذكورة دافعة لجميع هذه النقرض. 

ثم إن المحقق يسلك طريقة أخرى في إتمام الدوران» ويجيب - عن 
السؤال الذي أجاب عنه - بالنص وهو قوله - تعالى -: هإن الله يأمر بالعدل 
والاحسان4(). ش 

وذلك: أن حين بين دلالة الدوران - على التفسير الذي ذكره - على 
علية المدار الذي وجد فيه تلك الشروط في صور عدة كثيرةء ادعى دلالة كل 
دوران حصل فيه هذه الشروط؛ على علية المدار بطريق التجربة الذي ذكرناء لان 
كثرة ترتب الظن على مثل هذا الدوران» أوجب يقينا أو ظنا غال) بأن الدوران 
الذي وجد فيه هذه الشروطء موجب لحصول غلبة الظن بعلية المدار؛ وهذا كما 
شاهدنا أن الثار محرقة في أفراد كثيرة من أفراد النيران» أوجب ذلك لنا علما 
بأن كل نار محرقة» وهذا السك للتنبيه والتذكيرء لا أني أقيس أحدهيا 
على الآخر» وعند ذلك يستغنى عن ذلك الجواب الفعيف. 

وإذا ثبت العلم بأن كل دوران وجد فيه هذه الشروط يفيد ظن علية 
المدار» يثبت ذلك في هذا الدوران. لأنه وجد فيه تلك الشروط. وهذه طريقة 
حسنة قوية مغنية عن تلك التكلنات. 

فإن قيل: ولو منع الخصم هذه التجربة وإفادتها للعلم أو الظن فبماذا 
يجاب؟. 

وأيضا فإذا أمكن ادعاء مثل هذه التجربة وإفادتها(م) لليقين أو لغلبة 
الظن» فأي حاجة إلى إثبات دلالة الدوران على علية المدار في كثير من 
المور؟ ثم الاستدلال بمشاهدة كثرة هذه الدورانات على دلالة كل دوران بما 
ذكر من طريق التجرية ثم إثبات هذا الدوران المعين» وإثبات دلالته على علية 
المدار لاندراجه تحت تلك الدورانات؛ بل نستدل ابتداء بكثرة مشاهدة الحكم 


الآبة :9 من سورة النحل٠‏ 
م الجزء الأخير من الكلمة ساقط من متن المخطوطة وأثبته الناسخ في الهامش. 


ك2 


مع الوصفه واقتران كل واحد منهما مع الآخر؛ء على علية الوصف بطريق 
التجرية كما ذكرت؛ فيحصل الاستغتاء عن() جميع هذا؟. 

قلت: لا شك في أن هذه التجربة تفيد اليقين أو الظن الناب» بحسب 
كثرة. التشافدة وتلتهاء ولكن لا يردم المجرب ابل للمجرب 3 ميا أن 
التوائر يفيد العلم؛ لكن لا لكل أحد؛ بل لمن سمع تلك الأخبار الكثيرة. 

ففني هذه الصورة - أيضا - إن كان الذي يمنع ذلك أهل التجربة 
والاستبصارء ينبه على صور(؛) كثيرة من الدورانات التي وجد فيها ما ذكرنا من 
الشروط؛ وحصل العلم أو الظن بعلية المدار؛ فبعد ذلك إن كان ممن(,) ينمف 
اعترف بحصول اليقين أو الظن الغالب بدلالة كل دوران مشتمل على هذه 
الشررط على علية المدارء ويلزمه الاعتراف() بدلالة هذا الدوران الخاص 
لضرورة الاندراج. 

وإن لم يكن أهلاً لذلك؛ أو لم ينصفه فلا علاج للجاحد غير ترك مع 
وذلك لا يضر المستدل المجتهد في الأحكا» بل بحثه وتفتيشه قد أظفره 
بمقدمات حصل له بها وثوق؛ وظفر بما هو الحكم عند الله وقد خرج عن عهدة 
ما وجب عليه من الاجتهاد في الآدلة. 

قوله: هذء(ب) نمسك بكثرة مشاهدة اقتران(م) الحكم. 


فلنا: من يعني بالعلة المعرف؛ فربها أمكنه ذلك» وآأما من يدعي في 


١‏ بداية اللوحة "ال1. 

؟- في المخطوطة "بعين". 

و- في المخطرطة *المجرب". 

1 ني اليخطرطة *مرر,». 

ه- في المخطوطة *ممكن" ولعل المثبت أنسب للسياق. 
-١‏ "الاعتراف* زيادة من عمل المحقق. 

ل أي: الطريقة. 

م الجزء الاخير من الكلية ساقط من المخطوطة. 


م 


الرصف العلية ببعنى التأثيرء فمجرد(,) اقتران الحكم مع الوصف أي وصف 
كان لا يكفيهء بل إن كان الوصف مناسباً كفنى؛ وإن لم يكن مناسبا لا يتأتى من 
غير توسط الدوران» فلذلك احتج أولاً أن هذا الحكم جائز(م) مع هذا 
الوصف وجودا وعدم مرارأء وقد وجد في الدوران والمدار الشروط(م) 
المعدودة؛ وكل دوران بهذه المثابة فهو دليل علية المدارء ويثبت هذه المقدمة 
بالاستقراء (4) والتجربة التي ذكرناها بالبحث عن صور(,) كثيرة من هذه 
الدررانات؛ ثم إذا ثبت له هذه المقدمة الكلية ثم مقصوده. 


- في المخطرطة "نيرد". 

+ هكذا ني المخطرطة والانسب "داثر*. 

ب ني المخطوطة "المشروط". 

4 الاستقراء في اللنة: التتبع يقال: استقرأت الأشياء: إذا تنبعت أفرادها لمعرقة أحوالها 
وخوامها. وني الامطلاح: عبارة عن تصفنح جزئيات ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك 
الجزثيات. وهو نوعان: تام وناقص- فالتام: إثبات حكم في كلي كبوته في جميع جزئيانه. 
والناتص: إثبات حكم ني كلي لثبونه في بعض ححزثياته. انظر: المصباح المنير 5/7:م التعريفات 
صماء التذهيب للخييصي 4/7 معيار العلم عن المستمنئى /ام المحصول 051/6 جمع 
الجرامع وشرحه المحلي وحاشية البتاني عليه ؟/40؛ مناهج العقول ومعه نهاية السول 
/.هل اماه شرح تنقيح الفصول صهاك شرح الكوكب المنير 451/15 4/هاف41. 

م في المخطوطة *صوره". 


مم 


قال - رحمه الله -: 

«الفصل السابع: في السبر والتقسيم(1)...» إلى آخره(,). 

أقول: 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: قوله(م): *إن المناظر() تلو الناظر(ى)" فيه نظر: لأن المناظر 
لايلزمه نقليد واحد؛ ولا تسليم الناظر في كل ما يقوله؛ إلا إذا قام الدليل عليه. 

والناظر - أيفاً - من شرطه أن يكون أهلاً للاستدلال؛ عارفاً بطرته؛ 


السبر لئة: مصدر سير الجرح يسبره سبرا: إذا نظر مقداره وقاسه ليعرف غورف والمسبار: ما 
يقدر به غور الجراحاته وسبر الشيء سبرأ أي: حزره وخبره. والسبر بفتح السين: التجربة 
واستخراج كنه الامر. وبكسرها الزي والهيثة. يقال: أعجبنا سير فلان آي: حمسن حاله. 
واصطلاح): اختبار الومف هل يصلح للعلية أم لا؟. 

والتقسيم لغة: التجزثئة والتفريق. واصطلاحاً: حصر الاوصاف الموجودة ني الاصل المقيس عليه والتي 
يظن ملاحيتها للتعليل ني بادىء الرآي ‏ بأن يقال: العلة إما كذا وإما كذا والسبر 
والتقسيم في الامطلاح هو: حصر الأوصاف ني الاصل المقيس عليه وإبطال ما لا يصلح بدليل؛ 
فيتعين أن يكون الباتي علة. انظر: لسان العرب 54:/4: 440/1 تنقيح المحمول ؟/407م نهاية 
السول 4 ماهج العقول ”/44؛ شرح الكوكب المنير 0145/4 التعرينات ص 15. 

؟- انظر: المحمورل 76 فقد قسم الممنف التقسيم إلى تسمين؛ أحدهما: التقسيم المتحصر وهو: 
ما يكون دائر! بين النني والائبات ‏ بأن يقال: الحكم إما أن يكون معللآء أو لا يكون: نإن 
كان معللاً فإما أن يكون معللاً بالرمف الفلاتيء أو بغيره» وبطل أن لا يكون معللاً: أو يكون 
مععللاً بغير ذلك الوصف: فتعين أن يكون معلل بذلك الومف. وهذا الطريق عليه التعريل ني 
معرفة العلل العقلية؛ وقد يوجد ذلك في الشرعيات . كما يقال: أجمعت الأمة على أن حرمة 
الربا في البر معللة؛ وأجمعوا على أن العلة ‏ إما البال أو القوت أو الكيل أو الطعب 
وبطل التمليل بالثلاثة الاول: فتعين الرابع. والقسم الثاني: التقسيم المنتشر وهو: ما لا يكون 
دائرآ بين النفي والاثبات ‏ كما إذا لم ندع الإاجماع» بل نقتصر على أن نقول: -حرمة الربا 
في البر ‏ إما أن تكون معللة بالطعم أو الكيل أو القوت أو المال؛ والكل باطل إلا 
الطعم: فتعين التعليل به. هكذا قرر المصضف التقسيم المنتشر وفيه نظر كما سياني. 

عب أي: قول المصنف في الجواب الاول عن قول المعترض: سلمنا أن حرمة الربا معللق نما 
الدليل على الحصر؟. انظر المحمرل ه/5". 

ع المناظر هو: المعترض أو المجتهد الذي يريد أن يقنع غيره- 

هو الناظر هو: المستدل أو المجتهد الذي يريد أن يعمل بهذا السلك في خاصة نفسه- 


(ببم) 


فليس كل ظن يحصل .لكل أحد بأي طريق كان» يجوز العمل به» فمثل هذا 
الناظر إذانظر وبحث عما يصلح للعليته فلم يجد غير أوصاف عدة معينة» وأكثر 
التنتيش حتى غلب على ظنه عدم سواهاء ثم قام عنده الدليل على فساد علية 
سائر الأقسام وتعين علية هذا الوصف المعين بحكم هذا الاجتهاد» فإذا ناظر 
غيره يلزمه أن يذكر له تناصيل اجتهاده» فإذا وقع الموقع عند المناظر لزمه 
الجري على موجبه ليوافق اجتهاده لاجتهاد الأول بتنبيه الاولء فإن لم يقع 
الموقع؛ وأظهر وصفا غير هذه المعينات مالحا للعلية» أو بين أن ما يزعمه 
الأرل من فساد سائر الأقسام غير صحيح؛ ولا ما يزعمه دليلاً على الفساد له 
دلال أو دل على علية أحد الاقساب بيانا محيحا: لزم الاول أن يرجع عما 
كان عليه. 

وإن تردد المناظر ولم يذكر ما يوثق بهه أو صار جاحدا للأول من غير 
وجه دلالة؛ فللأول أن يستمر على اجتهاده الأول. 

فإذا كان الأمر على هذه الأقسام فإطلاق القول: بأن المناظر تلو 
الناظر؛ غير مستقيم. 

توله(,): “جميع الاوصاف كانت معدرمة». 

قلنا: هذا لا يستقيم على ما اختارم لأن() اختياره أن الأحكام الشرعية 
بأسرها قديمة؛ فإما أن لا يكون له علة؛ أو علته قديمة. 

ولا على ما اخترناه» لأنا بينا أن الأحكام على قسمين: قديم؛ وحادث. 
فالتعليق وجعل الشيء شرطأ وعلامة وعلة قديم؛ وأما حصول الحكم في محله 
ووجود أسبابه وشروطه حادث» وكيف كان لا يمكن سلب العلية عن شيء لكونه 
حادثاء لأن وجوده وإن كان حادثا؛ ولكن صيرورته علة للحكم الغلاني قديم. 

ألا ترى أن الدخول في الدار قد يوجد في الحال» ولكن صيرورته 


أي: في الرجه الثاني من الجراب نانظر المحصول 517/0 
- بداية اللوحة #الابء 


ك2 


شرطا مستعقبا للعتق يكون سابقاً على الحال بمدة مديدة!!! 

ثم لو أمكن ذلك فيعارضه الخصم في هذا الوصف المعين بالاستصحاب 
فيقول: هذا الوصف لم يكن علة والاصل بقاؤه على ما كان من عدم العلية. 

رأيضاً إذا كان هذا الطريق منتقر) إلى الاستصحاب» فهذا القياس 
مرجوح بالنسبة إلى البراءة الأصلية؛ فلا يمكن تقديمه عليهاء فلا يكون هذا 
قياسأء لان كل قياس فهو مقدم على البراءة الأصلية(). 

الثالث من الاعتراض: أنه إذا كان الأمر كذلك» رجع حاصل المناسية 
والدرران والسبر والتقسيم إلى شيء واحدء وهو التسك بالاستصحاب في نفني 
علية() غير الوصف المتنازع فيهه حتى نثبت علية المتنازع(م) فيه؛ فلا يكون 
قد وجد طرق متعددة دالة على علية الوصفه ولا أيضا لخصوص كونه دورانا أو 
مناسبة أو سير تأثير في ذلك. 

الرابع: أن قوله(؛): *الدلائل السمعية والعقلية دلت على تعليل أحكام 
الله - تعالى - بالحكم والممالح* يناقض ما قرره في هذا الكتاب إلى الآن. 

الخامس: الذي اختارء في العلل الشرعية ينافي هذا الاستدلال 
المذكور؛ وينافي استخراج العلة بطريق السبر والتقسيم أصلآء لان اختياره أنها 
معرفات؛ فجاز ازدحام العلل الكثيرة على الحكم الواحد؛ فيجوز أن يكون كل 
واحد من هذه الارصاف علة مستقلة بالتعريف. والمجموع - أيضا - علة: ومن 
يقول بهذاء لا يلزمه القول: بآن المجموع ليس بعلة؛ رحينئذ لا تتم معه هذه 
الدلالة» لأنه يقول: عندي المعرف إما الكيل وإما المجموع؛ ولابد من بيان أن 


ج- أجاب القراني عن هذا الاشكال من النقشواني بقوله: جوابه ‏ ما تقدم ‏ أن القياس وإن 
افتقر إلى الاستصحاب من هذا الوجد لكن القياس أقوى منه من وجه آخرء وهو أنه اسخ 
للاستصحابه والناسخ مقدم على المتسوخ. انظر النفائس #/8/ب1. 

ب في المخطوطة "*علة". 

م لعل *الوصف؟ قبل "المتنازع* ساقط. 

4- أي: في الجواب عن السؤزال القائل: لم لا يجوز أن يقال: هذا من جحملة ما لا يعلل؟. انظر 
التمحمول ه/5:". 


0م 


شيئا من ذلك يصلح معرفاء وذلك يصعب. 
السادس - وهو معظم المقمود - وهو: أنه لما ذكر - في أول المسألة 
- أن التقسيم قد يكون حاصراء وقد يكون منتشرأء وذكر لكل واحد مثالاً. 
قال - في الجواب -: *لا نزاع في أن التقسيم المنتشر لا يفيد اليقين» 
لكنا ندعي أنه يفيد الظن". ثم اشتغل بالجواب عن سؤال(١)‏ - فقال -: *أما 
قوله: لم لا يجوز أن لا يكون هذا الحكم معللاً؟ قلت: لما سبق أن الحكم 
الشرعي لابد وأن يكون معللاً" وهكذا أجاب عن جميع الأسئلة التي أوردها 
في السؤال على كلل قسم محتمل. 
ولا شك أن هذا الاستدلال - - لا يكون استدلالاً بالتقسيم 
المنتشر بل(,) الحاصرء لأنه دل على أن ها هذا ا الك لابد وأن يكون معللاًء ثم 
بين أن غير هذا الوصف ليس بعلة؛ فتعين أن يكون هذا الوصمف عل وهذا 
تقسيم حاصر قطعا(م). 
بقي النظر في الدليل الذي يثبت هذا المقدمات؛ إن كان قطعي) في كل 
المقدمات د أنتج علا يقينياء وإن كان فليا في الكل أو في البعض أنتج ظناء 
وإن لم يدل على بعض المقدمات بدليل؛ فلا يفيد اليقين ولا الظن. 
فما ذكره(:) غلط من حيث يزعم أن التقسيم قد يكون منتشرأء وقد 


و أي: عن السؤال القائل: فإن قيل: لا نسلم أن حرمة الربا معللة؛ فإن الاحكام منها ما لا يعلل؛ 
بدليل أن علية العلة غير معللق وإلا لزم التسلسل" انظر المحصول ه/55. 

+ "بل" مزيدة لاستقامة النص. 

م قلت: والتقسيم المنتشر كما ترره أكثر الأصوليين هو: الذي لا يكون دائر] بين النني والاثبات 
وذلك بأن يرد المجتهد أوصاف المحل؛ ويسترسل في تعدادها دون أن يضبطها بحمرء كان 
يقول مثلاً: الملة إما كذا أو كذا أو أو..“ فيذكر الارصاف على وجه التقسيم “بأو" دون حصر. 
انظر: البرهان ؟/دالى نهاية السرل 0/4 البحر المحيط 018/8 إرشاد النحول 0514 
حصول المامول صاءا. 

غ- يداية اللوحة 4ا-1أء 


نوم 


يكون مفيد] للظنء وليس الامر كذلك(0). لأن معنى كونه منتشرا: أن لا يشبت 
الحصره» ويكون حينئذ مخلاً بإثبات مقدمة من مقدمات القياس؛ وحينئذ يمتنع أن 
يكون منتج) لشيء. 

ومن حيث أنه يزعم أن ما ذكره - ها هنا - تقسيم منتشره وليس الأمر 
كذلك؛ بل هذا التقسيم حاصرء غير أن الدليل المذكور على المقدمات ظنية أو 
ضعيفة أو باطلة. 

فالخلل في الدلالة على المقدمات لا في صورة القياس» ولو كانت هذه 
الدلائل قطعية لكان مغيد(,) لليقين: ولهذا الزعم تقال - حين ما فرغ عن ذكر 
مثال التقسيم الحاصر -: "رأما التقسيم المنتشر - فكما إذا لم ندع الاجماع“(م) 
وهذا غير صحيح. لانه لما بين أن هذا الحكم معلل؛ وأن العلة لا تخرج عن 


-١‏ بل رأى أكثر العلماء: أن التقسيم إذا كان منتشرا يفيد الظن وذلك: لان هذا المسلك ينقسم: 
إلى قطعي وهو: ما كان حصر الاوماف والابطال قطعياء وظني وهو: ما لم يكن الحصر 
والابطال قطمياء بل كان أحدهما ظنياً أو كلاهما وهو الأغلب. والقطعي حجة بلا خلاند 
فيجب العمل به في الشرعيات والعقليات إلا أن حصول ني الشرعيات قليل. وأما الظني نقد 
انفقوا على رده ني المقليات» لعدم إنادته القطعء واختلفوا ني حجيته والعمل به ني 
الشرعيات على أربعة مذاهب. الاول: أنه حجة للناظر لنفسه؛ والمناظر غيره. وهو: مذهب 
الاكثر من الشانعية كالباقلاني وابن برهان والغزالي والمالكية والحابلة كابي يعلى. الثاني: 
أنه حجة للناظر والمناظر بشرط الاجماع على تعليل حكم الاصل وهو: مذهب إمام الحرمين 
واختاره أبو الخطاب وابن قدامة من الحتابلة وآبو الحسين من المعتزلة. الثالك: أنه حجة 
للناظر دون المناظر وهو: مذهب الآمدي. الرابع: أنه ليس بحجة مطلقاً وهو: مذهب الحنفية 
إلا الجصاص والمرغيناني. انظر بسط هذه المسالة في الكتب الآثية: البرهان ؟/هاى المنخول 
صءت؟» المستصفى 6/عاى الاحكام #/كم2, الابهاج بان جمع الجوامع وشرحه المحلي 
“ل انهاية الول #/ام البحر المحيط 0208/9 إرشاد الفحول ص17 المعتمد ؟/6مل/اء 
روفة الناظر مع شرحها 0581/1 المسودة ص6كى مختصر اليعلي ص46 مختصر الطوفي صاتء 
شرح الكوكب المنير 4/؟قاء مختصر ابن الحاجب وشرح العضد 080/6 شرح تنقيح التمول 
ص/57؛ نشر البنود 0155/5 بيسير التحرير */1ك مسلم الثبوت 0501/١‏ تسهيل الومول إلى 
علم الامول ص316؛ حصول المامول صركاء نبراس العقول 071/1 أصول الثقه آبو النور زهير 
م الانموذج في أصول الفقه ص26 غاية الوصول .1 وغيرها من كتب أصول النقه. 

؟- في المخطوطة "مفيد“ بالرفع وهو خط واضح. 

+ انظر عبارته في المحصول و/,5. 


(وبوم) 


أحد هذه الأقاف وغير هذا الوصف ليس بعلة» خرج التقسيم عن أن يكون 
منتشر] سواء أثبت المقدمات جميعها أو بعضها بادعاء الاجماعء أو لم يدع 
الاجماع؛ ولكن تثبت بطريق آخر. 


(ببم) 


قال - رحمه الله -: 

«الفصل الثامن(,)...» إلى آخره(,). 

أقول: 

إن كان مراده(م).: أن الشرع الحق كل نادر بالغالب في جميع 
الاشياء؟. أو يريد به: أنه في بعض الصور كذلك؟ أو يريد به أن ما عدا محل 
النتزاع كذلك؟. 

أما القسم الأول: فيصعب إثبانه للنقرض الكثيرة(:). 


١‏ الفصل الثامن: في الطرد. وهويفاللنة: الابعاد يقال: طرده طردا: إذا أبعده. والطره ‏ ايض 
مصدر ‏ بمعنى الاطراد: وهو التتايع يقال: اطرد الشيء اطرادا أي: تبع بعطه بعضا وجرى؛ 
واطردت الأشياء: إذا تبع بعضها بعضاء واطرد الكلام: إذا تتابع. وفي الامطلاح: حده 
اليمنف ‏ في التحصول 5/0" بأله: مقارنة الوصف الذي لم يعلم كوه مناسبا للحكم وله 
مستلزما للمناسب ني جميع الصور المنايرة لمحل التزاع. أو: مقارئة الوصف للحكم في صورة 
واحدة. والاول تعريف الجمهور والمختار عند الممنف وعرف بعضهم الطرد بقوله: مقارنة 
الحكم للومف بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتبع انظر في تعريف الطرد لغة واصطلاحا: لسان 
العرب 0307/9 مختار المحاح ص27 التعرينات صا الحدود للباجي صس2174 الكانية 
للجويني صهت” الابهاج 0/8/7 جمع الجوامع مع شرح المحلى 541/5 نهاية السول 6/وا 
إرشاد الفحول ص76 نشر البنود 55/6؛ شرح الكوكب المنير 166/4 وانظر في كونه حجة 
أو لا9:المعتيد ؟/8 شرح العمد 36/١‏ اللمع ص05 البرهان 01/48/5 المستصفى 74/6 
شناء النليل ص55 الرصول لابن برهان 0370/6 البحر المحيط “/ه1» إرشاد النحول 
صا" التمهيد 4/؛ روفة الناظر مم شرحها نزهة الخاطر 204/5 المسودة ص)450 مختصر 
الطوني ص55 إحكام النصول ص544) منتهى الوصول والامل ص 28268 النفائس ؟/4/ااب» نشر 
البنود 55/1 ميزان الامول ص360) تيسير التحرير 01/4. 

؟ انظر المحصرل ه/ه.م وما بعدها. نقد احتج المصضف على أن الطرد حجة بأمرين الأول: أن 
الوصف إذا كان مقارنا للحكم ني جميع الصور المغايرة لمحل النزاع؛ ووجد الرمف في 
صورة النزاع» وحب أن يستدل به على ثبوت الحكم في صؤرة النزاع؛ إلحاقا للفرد بالاعم 
الاغلب. فإن الاستقراء يدل على إلحاتق النادر بالغالب. الثاني: إذا رأينا فرس القاضي على 
باب الامير غلب على ظننا كونه في دار الامير...إلخ. 

ع هكذا في المخطوطة» وني نقل الاصفهاني عن النقشواني: "إما أن يريد أن الشارع الحق" انظر 
الكاشف .775 تحقيق عبد القيرم محمد شفيع. 

غ- بتحو ذلك ضعف ابن النجار دليل الممنف الاول. انظر شرح الكوكب المنير 1997/4 


(يبم) 


ولان من جملة تلك الصور محل النزاع؛ ولو ثبت هذا الحكم في محل 
النزاع» لاستغنى عن إثيات هذه المقدمات(1). 

وأما القسم الثاني: فلا يلزم من تسليمه شيء. 

وأما القسم الثالث: مع أنه يصعب إثباته لما ذكر من النقوض. 

ومع ذلك لو سلمه - فله(,) أن يقول: ولماذا يلزم فيما نحن فيه إلحاق 
النادر بالغالب؟. 

وهل هذا إلا إثبات الطرد بالطرد؟ ولو صح ذلك؛ فآي حاجة إلى هذا 
الاحتجاج؟(م)!! 

الثاني - أن نقول: إن ذكره لاستقراء الشرع؛ إن كان للاحتجاج» فقد 
ورد عليه ما ذكرناء وإن كان للتنبيه بالمثال - فننظر فيه ونقول: سلمنا أن 
الشارع يلحق النادر بالغالب» وإذا رأينا حكما في أغلب صور وصفه يغلب 
على ظننا أن في جميع صور الوصف كذلك» لكن المعلوم فيما نحن فيه في 
أغلب صور الوصفء هو مقارنة الحكم مع الوصفه لا كون الحكم معللاً بذلك 
الرصف: فإن هذا غير معلوم لي ولا في صورة واحدة» بل لو ثبت في صورة 
واحدة كان كافيا) في المقصودء لان الرصف إذا صار علة للحكم في صورة؛ صار 
علة مطلقا ولزم ترتب الحكم عليه حيث وجده ولا يلزم من غلبة الاقتران كونه 
علة مطلة)(:): ولو لزم ذلك: لما كان الوصف بكونه علة أولى من الحكم بأن 
يكرن علة(,) للوصف. 

وإما أن لا يكون واحد منهما علة للآخر؛ وهو مرادنا وضد ما يدعونه - 


و في الكاشف “المقدمة». 

ب في الكاشف "فللخصم". 

+ عقب الأمنهاني على كلام النقشواني هذا بقوله: هذا ما ذكره وهو مندفع بما ذكرنا من نقسيم 
إلحاق النادر بالغالب» ويما ذكرنا من القيد الداقع للنقترض؛ وله كلمات أخرى في هذه 
المسالة واهية أعرضا عنها لضمفها وظهور الجواب عنها وعن أمثالها. انظر الكاشف ص)57. 

ع من قوله "ولزم ترئب" إلى هنا مكرر في المخطرطة. 

م "علة" مزيدة لاستقامة المعنى. 


)وم 


ها هنا - وإما أن يكون كل واحد منهما علة للآخره؛ وهو محال. 

وهذا الكلام يرجع إلى التحقيق الذي قدمناه؛أنه يتعذر الاستدلال 
بالطرد على علية الوصف بمعنى المؤثر بما ذكرنا من طريق التجربة؛ ولكن يصح 
الاستدلال به(١)‏ بمعنى المعرف. 

ثم قوله: “وجب أن يستدل به على ثبوت الحكم"» ليس إلا استيباح(,) 
المعرف. لان الاستدلال بالشيء على شيء آخر أعم من(م) الاستدلال بالموثر 
على الآثر؛ وكذلك مثل هذا الاشكال وارد على الوجه الثاني (:). 

وتعين من هذا أن المستدل بالطرد: إن كان يدعي في الوصف أنه معرف 
للحكم؛ ولا يدعي أنه مؤثر فيهه ثم تكثر صور مقارئة الحكم مع الوصف كثرة 
مغلبة على الظن الاستلزام بينهماء سهل إثبات هذه الدعوى؛ ويذكر ما ذكره من 
المور للتبثيل والتنبيه؛ لا للاحتجاج؛ ثم لا يرد عليه النقوض(,) المذكورة(.)؛ 
بالحد مع المحدرد: والجوهر مع العرض؛ وكذلك ذات الله مع صفاته؛ فإن 
كونه معرفاً حاصل في جميع هذه الصور. 

وأما (,) إن ادعى كون الوصف مؤثراء فذلك ما يحوجه إلى توسط 
الدوران. 

فإن قال(م): وأي فرق بين هذاء وبين تجربة الطبيب في سقي الدوان 
فإنه لما نكرر مقارنة الأثر لقى ذلك الدراء و كثرء جزم بأن شرب ذلك 


١‏ "يه" مزيدة لاستقامة النص. 

؟- هذه الكلمة غامفة ني المخطوطة؛ وأرجو أن يكون ما أثبته هو المناسب للمعنى والسياق. 

ب بداية اللوحة ؛الاب. 

؛- وهو الذي ساقه لبيان أن الطرد مسلك من مسالك العلية فانظر المحصول ه/.5. 

م استدل المخالف على إبطال حجية الطرد بقوله: إن الحد مع المحدود؛ والجوهر مع 
العرض» وذات الله تعالى مع مفاته: حصلت المقارنة فيهاء مع عدم العلية. انظر 
المحفرل ه/ا.". 

+- في المخطوطة “المذكور". 

ب في المخطوطة *وإنما"*. 

م عبارة “فإن قال * زيادة من عمل المحقق. 


لهمى) 


الدراء علة لذلك الأثر؟ 

أقول: دونك الفرق بينهما من وجوه: 

أحدها : أن الطبيب جازم من الأول أن كل دواء يسقيه لابد له من أثر 
في البدن؛ ويظهر لا محالق فإذا سقاه مرارا ترتب عليه أثر معين مرارأء جزم 
بآن ذلك الآثر الذي يوجبه هذا الدواء هو هذا وهذا المعنى منقود فيما نحن 
فيه لان المجتهد لا يجزم بأن كل وصمف - وخاصة إذا لم يكن مناسبا ولا 
مستلزما للمناسب - لابد وأن يكون علة لحكم شرعيء بل جاز أن يقترن 
بالحكم أوصاف من هذا القبيل؛ ولا يكون شيء من جملتها علة للحكم. 

وثانيها: أن الطبيب يمكته أن يجرد البدن عن سائر الاسباب الموجبة 
لمثل هذا الآثر عند كل سقيق ثم يعلم أن هذا الآثر لابد له من موجب» فيجزم 
بوجود الموجب؛ لكنه يبقى مترددا في خصوص البدن؛ وخصوص ما سقاه من 
الدواء» وخصوص الزمان الذي سقاه فيه فإذا تكرر تكررا كثيرا في أبدان شتى 
وأزمنة مختلفة؛ جزم بأن هذه الخصرصيات لا مدخلى لها في التأثير. 

والمجتهد في الأحكام الشرعية لا يمكنه ذلك» لاحتمال أن - هناك - 
علة لا يطلع عليها هو. 

وثالثها: أن تجربة الطبيب في الأكثر ينضم إليه من الطرد وحدهء فلهذا 
المعنى ما قررنا(:) في الوصف المناسب وفي الدرران: أنه يفيد العلة والتاثير 
بكثرة الاقتران» بخلاف الطرد وحدهء 

وأما من يدعي في الطرد كون العلة معرفة؛ فهو - أيضاً - متمكن من 
ذلكء ويكميه الكثرة والغلية. 


١‏ كذا في المخطوطة والذي يظهر لي أن *ما" زائدة وحذنها أولى. 


(حهم) 


قال() - رحمه الله -: 

«أما التفسير الثاني فهوأضعيف... وقال() في الفصل العاشر: في 
الطرق الفاسدة ..» إلى آخره. 

أقول: 

الاعتراض عليه من وجوه: أولها: أن كل وصف قارن الحكم في صورة 
الوفاق»؛ فإن المستدل يتمكن من إثبات عليته بعين الطريق الذي به أثبت علية 
الرصف المناسب - فيقول: هذا الحكم لابد له من علة؛ وغير هذا معدوم 
بالاستصحاب. 

وثانيها: أنه جعل المناسبة أقوى من الطرد والشبه(م) وسائر الطرق 
المتآخرة وقرره بالاستصحابه وهو مشترك بين الكل. 

وثالثها: أن عموم قوله - تعالى - : ففاعتبروا4()) أثبت به أصل 
القياس؛ وقوله - تعالى -: «إن الله يأمر بالعدل والاحسان0(4) أثبت(:) علية 
الوصف في صورة الدوران. 

وكونه مخصوصاء إن منع من الاحتجاج به فكيف احتج هر بهماء وإن لم 
ينع جاز - أيضاأ - ها هنا. 


١‏ انظر المحصرل 8/0“ للاطلاع على حجة القائلين بآن الطرد يفيد العلية بناء على التفسير 
الثاني ودليل المنكرين حجية الطرد والرد عليهم. 

؟ انظر المحصول 55/5 وقد ذكر المصنف طريقين من الطرق الفاسدة؛ أحدهما: قول المستدل: 
الدليل على أن هذا الومف علق عجز الخمم إنساده. وهو ضعيفه والثاني: قول المستدل: 
هذا الذي ذكرته عبور من حكم الاصل إلى حكم الفرع فاندرج تحت قوله ب تعالى ب 
(إناعتبروا4 إأوتسوية بينهما ناندرج تحت قوله ‏ تعالى : إن الله يآمر بالعدل4. وهو 
ضعيف أيطا. 

م الشيه مسلك من مسالك إثبات علة القياس- وهو في اللغة: المثل. وفي الاصطلاح: كون الومف 
لم نظهر فيه المناسبة بعد البحث التام ممن هو أهله؛ ولكن ألف من الشارع الالتنات إليه ني 
بعض الاحكام". انظر لسان العرب 1/:ص المستصمى ٠2/5‏ الاحكام /450. 

غ- الآية ؟ من سورة الحشرء 

و الآية ة من سورة التحل. 

- لعل "به* ساقطة هنا. 


وم 


قالى - رحمه الله -: 

«الباب الثاني: في الطرق الدالة على() أن الوصف لا يكون 
علة...» إلى(,) آخره(م). 

أقول: 

كون الشيء مقتضيا لحكم أعم من أن يقتضيه بحيث يترتب عليه الحكم 
دائما ولا يتخلف عنه بل المقتضى هو الذي وجوده(:) يشعر بشثبوت الحكم؛ 
ويوجب الحكم(,) بشبوت ذلك الحكم؛ أو الظن بثبوتهه وهذا أعم؛ فإنه ربما 


و عبارة المخطوطة الباب الثاني في الطرق الدالة على علية الوصف" والمثبت من المحصول. 

ع بداية اللوحة هالدأء 

م تكملة النص: ... وهي خمسة: النقض؛ وعدم التاثير؛ والقلبه والقول بالموجب» والفرق. النصل 
الارل: في النقض؛ وفيه مسائل. المسالة الاولى: وحود الوصف مع عدم الحكم يقتدح في كرنه 
علة. وزعم الاكثرون أن علية الرمف» إذا ثبتت بالنص لم يقدح التخصيص في عليته. وزعم 
آخرون: أن علية الومف وإن ثبتت بالمناسبة أو الدورن» لكن إذا تخلف الحكم عنه لمائئع: 
لم يقدح في عليته. أما إذا كان التخلف لا لمائع الاكثرون على أنه يقدح في العلية. رمنهم 
من قال: لا يقدح أينا. لنا وجوه الاول: أن اتتضاء الملة للحكب إما أن يعتبر فيه انتفاء 
المعارض أو لا يعتبر. فإن اعتير: لم يكن علة عند انتفاء المعارض؛ رهذا يقتضي أن الحاصل 
قبل انتناء المعارض؛ ليس تمام العلة بل بعضها. وإن لم يعتبر فسواء حمل البعارض؛ أو لم 
يحمل: كان الحكم حاصلاء وذلك يقدح في كون المعارض معارضا... وسياتي الكلام على بقية 
الوجوه" انظر المحمرل 75/50 فيا بعدها. 

قلت: والنقض ني اللنة: الهدم والانساد وني الاصطلاح: وجود الوصف المدعى عليته مع تخلف 
الحكم عنه. وسماه الحنفية بالمناقضة. فانظر في تعريف الئقض وكلام الأصولبين في كونه قادح 
في علية الوصف أولانإما يلي: لسان العرب 2145/7 مختار الصحاح ص81؟: المعتمد 041/5 
اللمع صرت البرهان 470/1 الاحكام 6/ماء الابهاج /مف جمع الجوامع وشرحه للمحلي 
امل نهاية السول 0145/6 مناهج العقرل “اا البحر المحيط #/41؟-1؛ إرشاد التحول 
ص03774 أصول السرخسي 0575/5 المفني للخبازي صا تيسير التحرير 017/6 مرآة الاصول 
#/م4”, أصول الشاشي ص01 متتهى الوصول والامل ص55 شرح تنقيح التصول ص21 
روفة الناظر وشرحها ؟/241 المسودة ص؟اى أدب القاضي 41/١‏ شرح الكوكب المنير 1/4 
م مباحث الملة في القياس صرودف الحدود صا/اء التعرينات صه256 الجدل لابن عقيل 
صةص الكافية للجريني ص؟؟. 

4- ني المخطرطة *رجرد". 

, كذا ني المخطوطة ولعله *العلم*. 


لم 


تخلف عنه لمانع؛ فالثقل في الجسم الثقيل يقتضي الهوي والهبوط؛ بدليل أن 
من أراد أن يذكر علة هبوط الجسم الثقيل لا يذكر غير ثقل الجسم ولا يعلله 
إلا به ولا يذكر مع ذلك قيدا آخر من عدم المعارض والمائع؛ فالثقل هو 
المقتضي؛ ثم قد يتخلف عنه المانع(,). 

إذا عرفت هذه المقدمة: فنختار في الوجه الأول من قسمي ترديده: أن 
المقتضى لا يعتبر فيه انتغاء المعارض. 

قوله: *سواء حصل المعارض أو لم يحصل: كان الحكم حاصلاً..* مبنوع: 
لأنا قد ذكرنا أنه قد يتخلف عنه الحكم للمانع؛ وذلك لا يخرجه عن كونه 
مقتضياء كما إذا وجد مانع من هبوط الجم الثقيل؛ فإنه لا يخرج الثقل عن 
كونه مقتضياً للهبوط» إلا إذا فسر المقتضى بما لا يتخلف عنه الحكم أملآء 
فيصير النزاع حينئذ لنظيا. 

ثم الطرق التي عدها لا ندل() على كون الوصف مقتضياً بهذا التفسيرء 
فحينئذ يتعذر إثبات العلية بهذا التقسيم(م) بهذه الطرق. 

والمؤلف (:) لم يورد الاسئلة على القسم الذي هو محل الايراد وهو: 
أن الاقتضاء(,) غير متوقف على انتناء المعارض؛ بل المتوقف عليه هو ترتب 


الحكم. 


كذا وردت العبارة ني المخطوطة: ولو قال: ثم قد يتخلف عنه الحكم للمانع“ لكان أوضح. 

؟- في المخطوطة "لا يدل" بالمثناة التحتية. 

+ كذا في المخطوطة ولعله *التفسير». 

غ- انظر الاعتراضات التي أوردها الممنف على هذا الدليل وجوابه عنها في المحصول 590-554/6. 
,- محفت في المخطوطة إلى "الاتتصار». 


لمم 


قال - رحمه الله -: 

«الحجة الثانية...» إلى آخره(). 

أقول: 

لا نسلم أن المنافاة بالذات بين المقتضى والمائع؛ بل ذلك بين 
مقتضييهما وأثريهما. ألا ترى أن الثقل المقتضى للهبوط يقتضيه اقتضاء حقيقيا؛ 
والمائع العائق يمنع منما حقيقياء ومع ذلك يجتمعان!!! اللهم إلا إذا فسر 
الاقتضاء والمنع بمعنى آخر غير ما في المتعارفه وعند ذلك لا يمكن إثبانه 
بالطرق المذكورة. 

وإذا عرفت هذه النكتة(,): علمت أن ما بعد هذا لا وجه له فإن كل 
ذلك فرع على امتناع اجتماعهما بالذاته ونحن لا نقول: إن عند المائم يخرج 
المقتضى عن كونه مقتضياء بل شرط كون المانع مانم بالفعل: بقاء المقتضى 


هذه هي الحجة الثانية لمن قال بأن النقض يقدح في علية الومف فانظر المحصول ه/””. 
وحامل هذه الحجة: أنه لابد من المناناة الذائية بين المقتضى الحقيقي والمائع الحقيقي» 
وشرط كون المائع مانم خروج المقتضى عن أن يكون مقتضياء فلا يجوز أن يكون خروجه عن 
كرنه متتضياء لاحل تحقق المائم؛ وإلا رشع الدور؛ فالمقتضى إذا إنما خرج عن كونه مقتطيا 
لا بالمائع بل بذاته؛ وما كان كذلك لا يصلح للعلية بالانفاق. 

+ النكتة في اللخة: التأثير كالنقطة السرداء في شيء ماف. وني الامطلاح هي: مسألة لطيفة 
أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر. وسميت المسالة الدقيقة نكتة: لتآثير الخواطر في استنباطها. 
انظر: لسان العرب 0011077 التعرينات ص6]؟. 


(ممم) 


قال - رحمه الله -: 

«الحجة الثالثة...» إلى آخره(). 

أقول: 

أما وجود الوصف مع الحكم في محل الوفاق يقتضي القطع أو الظن 
بالعلية؛ فذلك مسلم واقم دل عليه هذه الدلائل. 

وأما أن الوصف مع عدم الحكم في صورة التخصيص إذا كان المعنى 
يصلح أن يكون مانعاء لا يقتضي القطع بأنه ليس بعلة. 

وإذا كان كذلك(؟): كان وجوب(م) الحكم بالعلية أولى. 

ثم إنه كتب(؛) بين الفريقين مناظرة(,) حسنة كاشنة عن الحى؛ وانضح 
رجحان جانب المجوزين بما ذكروا من مناسبة المانع ودلالتها على كون الوصف 
مقتضياء وإنما يمكن العمل بالمناسيتين جميعا بإحالة الحكم حيث ثبت - على 
الوصف المقتضىء وإحالة نني الحكم حيث تخلف للمانع - على(:) المائع. 


أي: الحجة الثالثة لمن يقول: إن النقض يدل على ناد علية الوصف. وحاصل هذه الحجة: أن 
الوصف وججد مع الحكم ني الأصل؛ ووجد في صورة التخصيص مع عدم الحكم؛ ووجوده مع 
الحكم ني الامل لا يقتضي القطع بكونه علة للحكم؛ أما وجوده مع عدم الحكم في صورة 
التخصص نهر يقتضي القطع بعدم عليته للحكم. انظر: المحصول ه/7”. 

٠‏ *كذلك" ساقط من أصل المخطوطة؛ وآثيته الناسخ في الهامش. 

+ في المخطوطة *وجب". 

ع انظر المحصول ه/00”. 

و المناظرة في اللغة: من النظير وهو: المثل؛ أو من النظر بالعين أو القلب. وفي الاصطلاح النظر 
بالبميرة من الجانبين» في النسبة بين الشيئين إظهار! للمواب. وقيل: المناظرة هي: المحاورة 
بين فريقين حول موضوع لكل منهما وجهة نظر فيه تخالف وجهة نظر الغريق الآخره فيحاول 
كل فريق إثبات وجهة نظره وإبطال وجهة نظر خصمف مم رغبته المادئة يظهور الحق 
والاعتراف به لدى ظهوره. انظر: لسان العرب ه/90: مختار الصحاح ص05708 التعرينات 
ص07 ضوابط المعرفة ص57/1. 

د في المخطوطة "علة“ وهو تحريف. 


(حوم) 


أما قوله(): *بأن الدال على العلية هو الاقتران مع المناسبة ومع 
الاطراد"» فهو بعيده لأن الاطراد الذي يدعيه هو الاطراد الكليء وذلك ليس 
يشترط في حصول غلبة الظن بعلية الوصف. إذ كل أحد يعلم أنه إذا شاهد 
مقارنة الحكم مع الرصف المناسب مرة بعد أخرى؛ غلب على ظنه كون الومف 
علة لذلك» وإن لم يعلم الاطراد(). 

ولو كان الاطراد شرطأ لدلالة المناسبة على العلية أو من جملة أجزاء 
الدلالة: لما حصل الظن إلا بعد العلم بالاطراد. 

وأما قوله(م): *المعلل بالمانع ليس() هو إعدام الحكم بل هو العدم". 

قلنا: هناك واسطة بين العدم المستمرء وبين الاعداب وذلك إذا منع من 
ترتب الحكم على ما يقتضي ومنع ترتب الحكم على ما يقتضي الحكم معنى 
زائد على العدم المستيرء لأن العدم المستير لا يستدعي وجود ما يرفعه» ثم 
وجود ما يعارض ذلك الشيء؛ ويمنعه من رفع ذلك العدم المستمر» وكذلك(.) 
مغاير للاعداب فإن إعدام الشيء يستدعي سابقة وجوده. 

وما ذكرنا من المعنى لا يستدعي سبق الوجود فهو معنى ثالث. 

ولهذا فإن المعنى العائق من هبوط الجسم الثقيل لا يسمى مانعاً باعتبار 
أنه أعدم الهبوط» ولا باعتبار أنه أثر في عدم الهبوط الستمرء بل باعتبار أنه 
دفم (1) ما يوجب الهبوط عن فعله ومنعه - ولهذا يقال: لهذا المعنى دفع 


وب أي: قول الممنف في جواب المانعين عن الأول من أدئة المجوزين؛ وقد نقل الشارح معناه 
فائظر المحصول ه/576. 1 

و بداية اللوحة هالاب- 

مب هذا معنى كلامه في جواب المائمين عن الثاني من أدلة المثبتين ونص عبارته: أن تآثير المائع 
ليس في إعدام شيء» لان ذلك يستدعي سابقة الوجود وها هنا الحكم لم يوجد البتةا فيمتتع 
إعدامه: فعلم أن المستند إلى المائع ليس إلا ذلك العدم السابق. انظر المحصول ه/ه””. 

غ- كلمة *ليس» مكررة في المخطوطة. 

و كذا في المخطوطة والانسب "وذلك". 

+ من عبارة "عدم الهبوط* إلى هنا ساتط من متن المخطوطة: وآأثبته الناسخ في الهامش. 


(بمى) 


وللإعدام أنه رفع؛ فلا يلزم أن لا يكون تأثير المانع في الاعدا4 أن لا يكون 
المستند إليه و إلى تأثيره غير العدم الاصلي المستمر؛ بل المستند إليه المعنى 
الذي ذكرناء 

ثم إنا نبين ضعف أجوبته عن حجج المجوزين(). 

أما الجواب عن الوجه الأول (,) - فضعيف» لاأنه يتضمن مطالبة 
بالجامع؛ وفرقاً على سبيل المعارضة. 

أما المطالبة فلهم أن يجيبوا عنها: بأن العام أوجب الظن بثبوت الحكم 
في كل صورة على حده؛ ثم لم يلزم من التخصيص في صررة: ترك العمل بذلك 
الظن في سائر الموره لكون(م) العمل بالظن دافعاً للضرر المظنون؛ كذلك فيما 
نحن فيه دلالة المناسبة أو النص()) والايماء على العلية أوجبت ظن ثبوت 
الحكم في كل صورة يوجد فيها الرصفه ثم إذا تخلف الحكم عن الوصف في 


7/0 استدل المصنف لمن جوز تخميص العلة بآدلة سبعة ثم أجاب عنها فائظر: المحمول‎ ١ 

؟ أي: الدليل الأول للمجوزين تخصيص العلة وهو: أن دلالة العلة على ثبوت الحكم؛ كدلالة 
العام على أفراد وتخصيص العام لا يخرج العام عن كونه حجة؛ نكذلك تخصيص العلة لا 
يقدح ني كونها علة انظر المحصول ه/7". وتد أجاب الممنف عنه بقوله: ما الجامع؟ ثم 
الفرق: أن دلالة العام المخصوص على الحكم؛ وإن كانت موقوفة على عدم المخمص. إلا أن 
عدم المخصص إذا ضم إلى العام صار المجموع دليلاً على الحكم؛ أما العلة فإن دلالتها 
موتوفة على عدم المخمص؛ رذلك العدم لا يجوز ضمه إلى العلة. انظر المحصول 56/0. 

ع ني المخطوطة *لكن". 

غ4 النس لغة: الرفع يقال: نصصت الشيء أي: رفعته كما جاء في اللسان 01/7 المصباح ؟/8ل. 
وني الاصطلاح: حده أبو بكر السرخسي ‏ في أصوله 156/١‏ بأنه: ما يزداد وضوحا بقرينة 
نقترن باللنظ من المتكلم؛ ليس في اللنظ ما يوجب ذلك ظاهراً بدون تلك القريئة. وحده أبو 
إسحاق الشيرازي ‏ في اللمع صم) - بآنه: كل لظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا 
احتمال فيه. والمراد به هنا هو: ما يدل بالوضع من الكتاب والسئة على كون الومف 
علة للحكم؛ أما على سبيل القطع بأن لا يحتمل غير العلية؛ أو على سبيل الظهور: بان 
يحتمل غير العلية احتمالاً مرجوحاً. انظر المنخول ص0745 المحصول 148/6 الاحكام “روا 
المنهاج بشرح الامنهاني 511/6. والمراد بالنص في العرف العام: كل كلام مفهوم المعنى. 
والمراد به ني الاصطلاح الشرعي العام: الكتاب والسنة. انظر: الكليات لابي البقاء 753/4 
وانظر في تعريف النص الحدود صك؟ى التعريئات ص54 العدة 79//1ل 174 


(ممم) 


بعض مور الوصف» وجب أن يبقي الظن بثبوت الحكم في سائر صور الوصفا | 
معمولاً به؛ لكون العمل به دافعاً لضرر مظئون» فهذا هو الجامع بين الصورئين. 

أما الفرق الذي ذكره فهر ممنوع؛ ولا نلم توقف دلالة العام على عدم 
البخمص؛ بل للستدل أن يستدل به ويثيت به الحكم من غير تعرض لعدم 
المخمص» وإن ذكر عدم المخمص. فإنه يذكره تبرعا ولزيادة الاستظهار. 

سلمنا ذلك»: لكن الحاجة إليد لا لإثبات كون الوصف مقتطياء حتى 
يصير جزء من المقتضى» بل لوجوب ترتب الحكم على المقتضى؛ فإنا بينا أن 
كون المقتضى مقتضي) أعم من كونه مترتبا() الحكم عليه على (,) الاطراد 
وعلى هذا فيمكنه أن يضم عدم المانع مع المقتضى ويستدل بهما على الحكم؛ 
ولا يلزم من ذلك كون عدم المانع جزء من المقتضى كما يلزم(م) أن يصير عدم 
المخمص في النص العام جزء من دلالة العام فإن دلالة اللئظ مستغنية عن ذلك 
العدم(). 





-١‏ ني المخطوطة *مترتب" بالرفع وهو خلاف قواعد العربية. 

+ كلمة *على* سقاطة من متن المخطوطة: رأثبتها الناسخ في الهامش. 
مب هكذا في المخطوطة والسياق يقتضي *لا يلزم" بالنغي٠‏ 

غ)- وقد ضيف جواب الممنف ‏ أيقا ‏ الأصنهاني فانظر الكاشف ص41 


لويم) 


قال - رحمه الله -: 

«الجواب عن الوجه التالث()...» إلى آخره . 

أقول: 

هذا الجواب ضعيفه لأن معنى قوله: *انعطف قيد على العلة»: أن 
يوجد عدم ذلك المانعء ويضم إلى المعنى الأول» فيصير النجبرع علة. وهذا 
باطل لوجهين: 

أحدهما: أن(0) اقتران القيد العدمي لا يجوز أن يكون علة؛ ولا جزء 
من العلة. 

وثانيهما: هو أن العقلاء يقتصرون في التعليل على المعنى الأول - 
ويقولون: إنه إنما لبس الثوب ليستر العورة؛ ولدفع الحر والبرد؛ ولا يذكرون 
ذلك القيد العدمي. 


١‏ أي: الدليل الثالث لمن قال بأن تخصيص العلة جائز وهو: أن العقلاء أجمعوا على جواز ترك 
العمل بمقتضى الدليل ني بعض المور لقيام دليل أقوى من الأول فيه مع أنه يجوز التسك 
بالاول عند عدم المعارض؛ فإن الانسان يلبس الثوب لدنع الحر واليرده وإذا اتنق لبعض 
الناس أن قال له ظالم: إن لبست هذا الثوب قتلتك؛ فإنه يترك العمل بمقتضى الدليل الأول 
في هذه المورة ويعمل بمقتضاه ني غيرهاء وإذا ثبت حسن ذلك في العادة» وجب حسنه في 
الشرع للحديث. فاجاب الممنف بأن المدعى أن ينعطف من الفرق بين الاصل وبين صورة 
التخصيص فيد على العلة وما قالوه لا يدل على فساد ذلك. انظر المحمول 7/6 54. 

؟- في المخطوطة "أنه". 


)ىم 


قال - رحمه الله -: 

«في الجواب عن الخامس(1)...» إلى آخره . 

أقول: 

قد(,) عرفت ضعف هذا الجوابه فإن العقلاء يعللون حرمة قتله بكون 
إنسانا مكرما مشرناء ولا يأخذون عدم كل جناية موجبة للقتل: جزء من الموجب. 

فتبين بهذا تخصيص العلة جائز(م)؛ لكن لا ننكر النزاع اللفظي؛ فإن من 
اصطلح أن لا يسمي بالعلة إلا ما يطرد مع الحكم فله ذلك؛ وهذا لا مدخل له 
في النزاع المعنوي. 

بقي - ها هنا - بحث يتفرع على جواز تخصيص الملة - وهو أن 
نقول: تخلف الحكم عن الوصف الذي ادعى ثبوته علة؛ يقع على وجهين: 

أحدهما: أن يظهر في صورة التخصيص معنى يناسب نني الحكم. 
والثاني: أن لا يظهر ذلك. 

والقسم الأول: هو الذي لا يقتضي خروج الوصف عن أن يكون علة' إذ 
محال () نني الحكم في صورة التخصيص على ذلك المعنى الذي يناسب نني 
الحكم. 


و أي: الدليل الخامس لمن يقول بجواز تخصيص الملة وهو: أن الومف المناسب بعد التخصيص 
يقتضي ظن ثبوت الحكم نوجب العمل يه. فأجحاب الممنف بأن ندعي أنه انعطف قيد على 
الملية انظر المحصرل 778/9 5]5. 

+ بداية اللوحة "السآء 

عب ذكر ابن النجار ‏ في شرح الكوكب اليير 5/6 عشرة أتوال في تخصيص الملة؛ ونسب 
القرل بتخصيمها مطلقا إلى أكثر الحنفية والمالكية والحتابلة وبه قال أبو يعلى وأبو 
الخطاب. وذهب الشافمي وأكثر أصحابه وكثير من المتكلمين والماتريدي من الحنفية إلى 
بطلان تخصيص الملة مطلقا. ويوجد بين هذين القولين أقوال تتضمن قيود] في القبول والرد. 
ثم قال - في ختام المسالة -: وليس الخلاف لنظياء خلا لابي المعالي وابن الحاجب. انظر 
هذه المألة أيضاً في: البرهان 10/5 مختصر ابن الحاجب 014/5 الابهاج 44/5 الاحكام 
روا البحر المحيط */165- به تيسير التحرير 04/4 مسلم الثبوت 9/8/١‏ 

.- المناسب *يحال». 


(زوم) 


وأما القسم الثاني: فإنه يقدح في العلية ويخرج الوصف عن أن يكون 
علة. لآن الوصف لو كان مقتضيا() وقد حصل في تلك الصورة بتمامه وارتفع 
المائع؛ وحصول المقتضى بدون المانئع يوجب الحكم جزماء فحيث لم يحصل 
دل على عدم حصول المقتضى بتمامه؛ فلا يكون ذلك الوصف تمام العلة. 

ولهذا كان للمعترض أن يعارض المستدل بالنقض() كيف كان- فيقول: 
تخلف الحكم عنه في المورة الثلانية؛ يدل على أن الوصف ليس بعلة» إذ لو 
كان علة لشبت عملاً بالعلة؛ ثم على المستدل أن يظهر المائم» فإن تمكن من 
ذلك وظهر(م) المائع سلم دليله على العلية؛ وإلا صار معارضاً بدليل عدم 
العلية. 


-١‏ في المخطوطة *مفيظا». 
؟- في المخطوطة "بالبعض». 
م المناسب "وأظهر». 


:ووم 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية(:): في كيفية دفع النقض...» إلى آخره(). 
أقول: 

هذا البحث يختص بالتفريع على المنع من تخصص العلق لان من 


جوز ذلك فدفع النقض عنده لا ينحصر فيما ذكره؛ بل له طريق آخر وهو: إظهار 
المائع في صورة التخصيص(م). 


ثم ما ذكره: “من أن المستدل إذا ملع من وجود الوصف: لا يمكن 


المعترض من إقامة الدليل على وجوده فيهاء لانه انتقال.-"()- 


١‏ لقطة *الثانية" مكائها بياض في المخطوطة وهي من المحمول. 


- 


-4 


تمام المسألة: ...٠‏ هذا لا يمكن إلا بأحد أمرينء أحدهما: المنع من حمول ثمام ثلك الأوصاف 
في صورة التقض. والثاني: النع من عدم الحكم. أما القسم الأول - ففيه أبحاثه أحدها: 
المستدل إذا منع من وجود الرمف في صورة النقض: لم يمكن المعترض من إقامة الدليل 
على وجوده فيهاء لانه انتقال إلى مسألة أخرى" وقد أشار المضف إلى بقية الابحاث ومثل 
لها فانظر المحصول ه/45. وانظر كلام الاموليين ني جواب هذا الاعتراض ما يلي: المنخول 
مراك الاحكام 9/4 الابهاج “*/اكء نهاية السول 4/لا شرح البدخشي 9/9" البحر 
البحيط */01-144 ررفة الناظر مع شرحها ؟/0706 شرح الكوكب المنير 0087/4 شرح تنقيح 
الثمرل ص.:.ى نشر البود 0164/1 أصول السرخسي كشف الاسرار ؟/94: شرح المنار 
ادف مرأة الأصول 0740/١‏ تيسير التحرير 158/4 

مثال جواب النقض بإظهار مائع للحكم في صورة النقض ‏ عند القائل: بآن التخلف لمائع لا 
يقدح ني علية الومف - هو: قتل المرأة المرأة قتل عدوان محض: نوجب القصاص؛ ونقض 
بقتل الوالد ولده ودفعه: بإظهار المائم وهو: الابوق فإن الاب سبب لوحود الول فلا يكون 
الولد سببا لعدمه. انظر: شرح الاصفهاني على منهاج الأصرل ؟/1الا. 

وهو رأي الاكثره وهنا آراء أخرى ني المسالة منها: الاول: أنه يمكن وهو: رأي الأمدي. الثاني: 
أنه لا يمكن إلا أن يبين مذهب الماع وهر: رأي أبي يعلى الحنبلي وأبي الطيب الشافعي٠‏ 
الثالث: يمكن إن لم يكن طريق أولى بالتدح من النقض وهو: رأي ابن السبكي. الرابع: 
يمكن إن لم يكن حكم) شرعيا وهو: رأي ابن الحاجب. انظر تفاصيل المسالة في: الاحكام 
4 الابهاج */04 جمع الجرامع مع شرح المحلى 711/١‏ نهاية السول 0159/4 البحر 
المحيط 0114/8 روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ؟/56*) مختصر الطوفي ص10اء 
مختصر البعلي ص)266 شرح الكوكب المنير 588/4؛ مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد 
؟ح” منتهى السول صهةا. 


(سوم) 


نقول: إن عنى بالمنع مجرد المطالبة بالدليل على وجود الوصف فيهاء 
فهذا لا يمنع من إقامة الدليل من جانب المعترض على وجود الوصف فيهاء فإن 
المطالبة استدعاء الدليل» وذلك لا ينع من نحقيقه» ولو فتح هذا الباب لتعذر 
الاستدلال بالنقض(1) على عدم العلية. إذ المستدل لا يعجز عن مثل هذا 
المنع ولو بالمكابرة(,). 

وأيضا فهو متعارض(م))؛ لأن للمعترض أن يسع وجود الوصف في 
الفرع(:) ويطالب(,) بالدليل؛ فإذا أقام الدليل: كان انتقالاً. 

فلشن قال: المستدل التزم من الابتداء إتمام القياس وهو: عبارة عن بيان 
كون الوصف علة في الأصل؛ وبيان وجوده في الفرع؛ فإقامة الدليل على وجود 
الوصف في الفرع؛ من جملة ما التزمه أولاً: فلا يكون انتقالاً. 

قلنا: المعترض«(1:) - أيضا - التزم إتمام(ب) النقض وهو: عبارة عن بيان 
عدم الحكم في صورة؛ مع وجود الوصف فيهاء فإقامة الدلالة عليه ليس انتقالاً. 

وإن عنى بالنع: أنه أخذ قيدا في العلة؛ وفي الوصف الذي يدعي كونه 
علة؛ لم يوجد ذلك في صورة النقضء فهذا ليس من وظيفة المستدل ابتداءه 
رمع ذلك لو أمكن للمعترض أن يبين وجود ذلك القيد في صورة النقضء؛ لماذا 
يعد انتقالاً؟ بل عد ذلك انتقالاً من المستدل أولىء لانه التزم علية(م) الومف 
مطلقاً في الأول دون هذا القيد. 


-١‏ في المخطوطة "بالبعض». 

؟- المكابرة هي: المنازعة في المألة العلمية لا لإظهار الصواب» ولا لالزام الخصم؛ بل لاظهار 
النضل- وقيل: هي مدانعة الحق بعد العلم به. انظر: التعريئات ص/0357 ضوابط المعرفة ص604. 

عب كذا ووردت العبارة في المخطوطة وني نقل القراني عن النقشواني وردت العبارة هكذا: 'ولانه 
معارض بأن للمعترض» انظر: التنائس #/حهمابء 

ع في النئائس "صورة الفرع“. 

و- في المخطوطة *ريطللب" ولعله سبق فلم. 

+ في النقائس "والمعترض». 

بب في النمائس *إيراد»". 

م- بداية اللوحة الاب 


()وم) 


والحق - في دفع النقض -: أن الحكم إذا كان منتفيا عنها بالاجماع» 
والوصف المجعول علة موجود فيهاء فله أن يأخذ قيداً في العلة يكون ذلك , 
القيد مشتركا بين الاصل والفرع؛ ولا يكون موجودا في صورة النقض» فيندقع 
النقض؛ فإن عاد المعترض إلى بيان وجود هذا القيد فيها وأمكتف قبل وورد مرة 
انية: وإن لم يمكنه وأراد أن يبين وجود قيد آخر يقوم مقام» فلا يقبل عند من 
لا يعلل بنفس الحكمة(0)» بل يديره على الوصفه وهو الحق؛ لأن الحكمة إنما 
انضطت بهذا الومف مع هذا القيد؛ لا يقيد آخر. 

ويقبل عند من يعلل بالحكمة» لان المقتضى هو نوع ثلك الحكمة؛ ولا 
مدخل (,) لخموص الوصف في ذلك وأما إذا تمسك المعترض بعين(م) ما 
تسك به المستدل في وجود الوصف في النرع؛ فلا نزاع في قبوله» وهو نقض 
على العلة بأقوى الطرق؛ وليس باتتقال. 


و اسياتي الكلام على مألة التعليل بالحكمة إن شاء الله تعالى. 
؟- عبارته “ولا مدخل* إفافة من النفائس. 
+ هكذا في المخطوطة وفي النفائس *يغير*. 


(ووم) 


قال - رحمه الله -: 

«وأما العكس(0)...» إلى آخره . 

أقول: 

أما الذي ذكرء(م) على عدم العكس في العلل العقلية - فضعيف. لان 
القدر المشترك بين المختلنات ليس له وجود في الخارج: فإن الجنس والنمل 
إنما يتغايران ويتعددان في الذهن دون الخارج؛ بل هما متحدان في الوجود 
العيني؛ فلا يمكن أن يقال: المشترك صار معلوماً لأمور مختلنة؛ إذ الكلام - ها 
هنا - في العلل والمعلولات الخارجية؛ بحيث يجب تقدم العلة بالوجود على 
المعلرل. 

وأما الذي ذكره(م) في العلل الشرعية؛ فمن يعلل بنمس الحكمة فله أن 


١‏ العكس لنة: مصدر عكس الشيء يعكسه عكسا) فاتمكس: رد آخره على أوله هكذا في لسان 
العرب 044/١‏ وني امطلاح المناطقة: قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكذب والكيغية. 
وني اصطلاح الاصوليين: انتناء الحكم لانتفاء علته. وقد يسمى هذا الاعتراض “عدم العكس* 
كما صنع البيضاويء وقد يسمى "العكس" كما صنع الإمام الممنف» والكل حت. لان العكس 
ثارة يطلق ويراد به تخلفه ‏ أي عدم العكس ‏ وذلك في مقام عده من القوادح؛ وثارة يطلق 
ويراد به ننس وذلك في مقام عده من شروط العلة؛ والمراد منه ب هنا تخلته لا نه 
وتعريف عدم العكس هو: وجود الحكم بدون الومف ني صورة أخرى بعلة أخرى غير الاولى. 
انظر في تعريف العكس وكلام الاصوليين عن هذ! الاعتراض بالتفصيل: السبين صءى التعرينات 
ص”"داء الكافية ص37 المحصول 2765/6 المنهاج بشرح الاسنوي 878/64 الاحكام #/مم7 
الابهاج 1/5 ججمع الجوامع وشرحه المحلي 05/6 البحر المحيط */1_585. إرشاد 
الفحول ص76 المعتمد /ث#لاه أصول السرخسي 077/6 كشف الأسرار 45/6 شرح المنار 
مرأة الأصرل 2701/5 نواتح الرحموت 7708/١‏ مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد 
فلامدة شرح تنقيح الفصرل صا ىك نشر البنود 87/6 

+ انظر المحمول ه/61؟ ونص كلامه: *والدليل على عدم وجوبه ‏ في العلل العقلية : أن 
المختلئين يشتركان في كون كل واحد منهما مخالفا للآخره وتلك المخالفة من لوازم ماهيتهياء 
واشتراك اللوازم مع اختلاف الملزومات يدل على قولنا“. وقد ضعف هذا الدليل - أيظا - 
التبريزي والامغهاني والقراني. فانظر: التتقيح 41/7 الكاشف ص45 تحقيق عبد القيوم محمد 
شفيم: النفائس 1-41/6. 

ع الظر المحصرل ه/مم ونص عبارته: *والذي يدل على جواز ذلك في العلل الشرعية -: 
أنا سنقيم الدلالة على جواز تعليل الاحكام المتساوية ‏ بالعلل المختلفة ‏ في الشرعيات- 


لحوم) 


ينع ثبوت الحكم بدون نوع تلك الحكمة أصلاء والأوصاف المختلفة لا اعتبار 
لهاء لأنها مقارئات العلة(,)» والمقارنات قد تارق وقد تلاز فلا التنات إليها. 

ومن يعلل بنفس الوصف لا يلتفت إلى الحكمة؛ فلزمه الاعتراض. 

ومن يعلل بالحكمة ويجعل الوصف غابطاء فله أن يناقش؛ لأن الحكمة 
الواحدة بالنوع جاز أن تنبضبط بأوصاف مختلفة؛ فعدم بعض الأوصاف لا يدل 
على انتفاء العلة الحقيقة وهي نوع الحكمة وقدرها. 

ثم اعلم(,): أن القلب(م) على ما ذكرناء(؛) معارضة في حكم المساألة 
لا في المقدمة ولا في إبطال علية الوصف وقد صرح المؤلف بذلك» مع أنه 
عده من جملة الطرق الدالة على كون الورصف ليس بعلة. 


توذلك يوجب القطع بآن العكس غير معتير“اه. 

+ هكذا في المخطوطة ولمله "للعلة". 

ب كلمة "اعلم* ساقطة من أصل المخطوطة وأثبتها الناسخ في الهامش. 

م القلب في اللنة: التغيير والتحويل يقال: قلبته قلبا أي: حولته عن وجهه. وقلب الرداء: إذا 
حوله وجمل أعلاه أسفله. وني الامطلاح: أن يربط المعترض خلاف قول المستدل على علته 
إلحانا بأمل المستدل. انظر: المصباح المثير ؟/1ام المحصول 000/6 المنهاج يشرح 
الأسنوي 70/4 وانظر كلام الاموليين عن القلب بالتفصيل ني: التبصرة صه/4 المنخول صم 
الاحكام 145/4 الايهاج 0177/7 جمع الجرامع مع شرح المحلي 0501/5 أصول السرخسي 
7 ئيسير التحرير 0172/4 فوائح الرحموت 001/5 مختصر ابن الحاجحب مع شرح 
الاصنهاني */500 روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ؟/70؛ المسودة ص44 إرشاد 
الفحول ص5870) مباحث العلة في القياس ص15. 

) هكذا في المخطوطة وفي نقل القرافي عن النقشراني *ذكره" انظر: الننائس 7/9 1أ. 


لوم 


وكذا القول بالمرجب()) والله أعلم(). 


الموجب -- بنتح الجيم -: ها يقتضيه دليل المستدل؛ والموجب ‏ بالكسر .: الدليل الذي 
اتتضى الحكم والبقمود منه ‏ هنا الموجب بنتح الجيم لا بكسرها. وهو في اللنة: مأخوذ 
من وجب الشيء أي: لزب وأوجبه هوء وأوجبه الله واستوجبه أي: استحقه. يقال: وجب 
الشيء يجب وجوباً: إذا ثبت ولزم. وأوجب الرجل: أتى بموجبة من الحسنات والسيئات. 
وأوجب الرجل: إذا عمل عملاً يوجب له الجنة أو النار كما ورد في لسان العرب 07/5/1١‏ رفي 
الامطلاح: حده الامام الرازي ‏ ني المحصول ه/ 550‏ بأنه: *تسليم ما جعله المستدل 
موجب العلة مع استبقاء الخلان" وحده البيضاري ‏ في المنهاج بشرح الأسنوي 155/4 - 
بأنه: *تليم مقتضى قول المستدل مع بقاء الخلاف". وانظر ني تفصيل الكلام على القول 
بالموجب: البرهان ؟/لالاى, النخورل ص؟ىى الاحكام 4/اماء الابهاج “11/7 جمع الجوامع 
وشرحه المحلي 0177/1 نهاية السول 54/4 البحر المحيط 1-101/8؛ إرشاد الفحول ص03758 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 0071/1 شرح تتقيح الفصول صا.ءك كشف الأسرار 08/4 
تيسير التحرير 0174/4 مذكرة أصول النقه للشيخ الأمين ص58. 

؟- نقل القرافي ما أورده النقشواني على قول المصضف في القلب والقول بالموجبه ثم أحاب عنه 
نقال ما ملخمه: أما القلب: فلأنه وإن كان معارضة كما قال؛ لكنه قدح في العلة من جهة أن 
الومف إذا أمكن أن يصحب النقيضين الحكم وعدمه ضعف استلزامه للحكم المدعى؛ وإذا 
كان كذلك: كان قدح) فيه فاتجه به كون القلب من القوادح في علية الومف. وآأما القول 
بالموحب: فلأنه بيان عدم استلزام الملة للمطلوب. وبيان عدم استلزامها قدح فيها. انظر 
النائنس 9/9كتا ك3 مك1 


لووىم) 


قال - رحمه الله -: 

«الفصل الخامس: في الفرق()...» إلى آخره(,). 

أقول: 

للسائل أن يناقش - في مواضع من هذا الكلام - من وجوه: 

أحدها: أنه خمص هذه الدعوى بالعلل المنصرصة» وكلامه فرض في 
العلل الموما(م) إليهاء فإن الردة والقتل والزنا صارت عللاً بإيماء النصوص 
وبالمناسية. 


الغرق في اللنة: الفصل. جاء في المصباح المئير ؟//48: فرقت بين الحق والباطل أي: فصلته 
وفرقت بين الشيء: إذا فصلت أبعافه. وني الاصطلاح: عرنه الامام البيضاوي ‏ في منهاج 
الوصول بشرح اين السبكي  156/#‏ بأنه: *“جمل تعين الامل علق أو الفرع مانعا". وانظر 
تنصيل القول في الفرق: البرهان 0/7 المنخرل ص/اى الوصول لابن برهان ؟//0777 الاحكام 
جمع الجوامع وشرحه المحلي 7 نهاية السول 0704/4 شرح اللبدخشي #/ال 
البحر المحيط #/وه؟_أء إرشاد الفحول ص0326 روفة الناظر مم شرحها نرهة الخاطر 
7 المسودة ص44 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 576/1 شرح تتقيح النمول 
ص45 أصول السرخسي 4/7 التوفيح مع التلويح ”/حء حاشية الازميري 00/7 مباحث 
العلة ني القياس ص556. 

+ انظر المحصول 91/5" وثثمة عيارته: *... والكلام نيه مبني على أن تعليل الحكم الواحد 
بعلتين» هل يجوز أم لا»؟ قلت: يوجد - ها هنا مسالتان. الأولى: حول تعليل الحكم 
الواحد بعلتين منمرصتين. والذي ذهب إليه المصف. جواز ذلك» ودليله: أن الردة والقتل 
والزناء كل واحد منها لو اننرد: كان مستقلاً باقتضاء حل القتل؛ ثم إنه يصح اجتماعهاء وعند 
اجتماعها يكون حل الدم حاملاً بها جميما. المسألة الثائية: حول تعليل الحكم الواحد بعلتين 
مستنبطتين. واختار المضف عدم جواز ذلك. والدليل عليه رجهانه الأول: أن الانسان إذا 
أعطى فقيرا فقيهاء احتمل أن يكون الداعي الثقر؛ أو الفقهه أو مجموعهماء أو لا واحد 
منهماء وهذه الاحتمالات الأربعة متنافيةا فإن تساوت امتنع التعليل بواحد منهاء وإن ترحح 
بعضهاء فالراجح هر العلة. الثاني: إجماع المحابة على قبول الفرق؛ وهو يقدح في جواز 
تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين. انظر تفاصيل ذلك في التالي: المعتمد ؟/0/11 اللمع 
عراف البرهان 4750/7 المستمفى 045/5 شفاء النليل صرةاص الرصول لابن برهان 2355/7 روضة 
الناظر وشرحها ؟/ب0” السودة صا مختصر البعلي ص08 شرح الكوكب المير ١/4‏ 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 074/1 شرح تتكيح التصرل مر44 نشر الود ؟/دكاء 
الاحكام 0/7 شرح المحلي ؟/ه3 التمهيد للأسنوي ص41 النتاوى 150/7 

عد في المخطرطة *المومى* بالالف البقصورة» وقد تكرر ذلك في المخطوطة. 


(يوم) 


وأما النص على عليتها - على ما ذكرنا(؛) من تمسير النص في أول 
الباب(,) - لم يوجد في هذه الأمرر(م)؛ فني الحقيقة هي علل مستنيطة(). 

واعلم: أن السؤال الأول(,) قوي؛ وما ذكره - في الجواب(.) -: *أن 
إبطال حياة الشخص الواحد أمر واحد* ممنوع(,). 

سلمنا ذلك» لكن لم قلت: إن ما يكون طريقاً إلى الشيء الواحده 
يجب أن يكون واحدا؟ لأن الحكم الذي كلامنا فيه ليس نمس إبطال حياة 
الشخص؛ بل(م) الطريق إليه(»). 

ألا ترى أن حياة الشخص الواحد يمكن إبطالها(.,) بضرب عثقهه 
وبذبحه؛ وبقده(:) بنصفين؛ وبالضرب الكثير؛ وبالحرق والغرق؛ وأمور لا تعد 
وربما يباح بعض هذه الطرق دون البعض - فلم قلت: إن ما نحن فيه ليس 
كذلك؟ فإن إباحة القتل بسبب الردةء هو طريق واحد إلى إبطال الحياة: 
بآن(,) يقتله الامام ويجب عليه ذلك ولا يمكته إسقاطه. 


١‏ هكذا في المخطوطة وفي نقل القراني عن النقشواني 'ذكر" فانظر الننائس *//ههكب. 

؟- عرف الفخر الرازي النتص ‏ في المحصول 197/6 بقوله: *نمني بالنص: ما تكون دلالته على 
العلية ظاهرة: سواء كانت قاطعة أو محتملة». 

+ "الامور» ساقطة من المخطوطة؛ وهي من النفائس. 

)4 أجاب الأمنهاني عن هذا الاشكال: بآن المراد بالمنصومة ‏ هنا ما ثبت عليته بالنص أو 
بالظاهر أو بنوع من أنواع الايماءات. انظر الكاشف ص40ل 45 تحقيق عبد القيوم محمد 
شنيع. 

و وهو قوله: 'نإن قيل: لا نسلم أن هنا ب حكما واحداء بل أحكاما كثيرة" انظر المحصول 
سه 

أي: عن قول السائل: *لا لم وحدة الحكم" انظر المحصول 5/1/5. 

بب عقب الامنهاني على هذا المنع بقوله: وأما منع اتحاد الحكم؛ فهو مذكرر في الأمل مع 
الجواب. انظر الكاشف ص4. 

م بداية اللوحة 7ا-أء 

وك أحاب الأمنهاني عن هذا السؤال: بأنه حكم واحد ‏ على ما ذكره من التفسير ‏ بالضرورة» 
ونصبت عليه أسباب» فما ذكره ليس بشيء. انظر الكاشف ص45. 

14/7 في المخطوطة "إبطاله" وما أثبته من نقل ابن السبكي عن النقشراني فائظر الابهاج‎ ٠ 

القد: بالنتح الشق طولاً. انظر مختار الصحاح ص6؟. 

لظ الابهاج: *وحكمه أن يقتله الامام ما لم يتب» وليس له إسقاطه». 


مق 


وإباحة القتل بسبب القماص: هو أن الولي متمكن من قتله بمثل الطريق 
الذي() صدر عنه؛ ويندب إلى العفو. 

وإباحة قتله بسبب الزنا: أنه(م) يرجم بالحجارة؛ ولا يتمكن الامام من 
إسقاطه. 

فهذه طرق مختلفة غير أنها اشتركت في الافضاء إلى أثر واحدء وذلك 
لا يوجب اجتماع العلل على حكم واحد. 

وأيضا عصمة دم المرء حكم شرعي؛ وهو مشروط بأمور - منها: الاسلام 
ويفاده الكثر. 

ومنها: العنة ويضادها(م) الزنا. ومنها: العدل ويطاده القتلى ظلماً. 

وكل واحد منها يختل بواحد من هذه الجنايات» فموجب كل جناية من 
هذء(,) غير موجب الاخرى. 

ونظير هذا - في الأمور العقلية -: أن حياة الشخص الواحد مشروطة 
بشروط - منها: بقاء الاعضاء الرئيسية على أمزجتها المعينة. ومنها: اتصالها 
بعضها ببعض. ومنها: اشتمال البدن على قدر من الدم والأخلاط(,)» وشروط 
أخرى كثيرة. 

وكل ما يحصل في البدن مبطلاً لواحد من هذه الشروطء صار سيا 
لابطال الحياة: فلا جرم(:) تعددت أسباب إبطال الحياق؟ فإن فرضنا اجتماع عدة 


١‏ لظ الابهاج: "التي مدرت عنه أو بالسيف» وله المفو». 

ب لنظ الابهاج: "أن يرجم ولا يتبع إذا هرب ولا يسقط". 

م في المخطوطة “ويفاده* والتمويب من الابهاج 111/7 

غ- في الابهاج *هذه الأفعال». 

الأخلاط: جمع خِلل وهو ما خالط الشيء أي: مازجه من خلط الشيء بالشيء: إذا مزجه. 
والخلط: اسم كل أنواع من أخلاط الطيب أو الدواء أو نحوهما. وأخلاط الانسان: أمزجته 
الاربعة وهي: الدب والبلفم؛ والمرة الصفراء؛ والمرة السوداء. انظر: لسان العرب 0591/7 
مفائيح العلوم للخوارزمي كنا 

د لنظ الابهاج: *ولا جرم إن تعددت". 


الفبق 


منها - لا نقول: إن العلل الكثيرة تواردت على معلول واحد. 

إذا )١(‏ فرضنا دفعة واحدة حز(م) رقبة شخص واحد وقده بنصنين من 
شخصين معا - لا يمكن أن يقال: اجتمع هانان العلتان على معلرل واحد؛ إذ 
ذلك لا يتصور في العلل العقلية(م) التامة(ع) المؤثرة. 

فكما ذكره عذرا في هذه المورة؛ فهو عذرنًا في دفع ما ذكر من الدليل. 

ويعلم من هذا أن الأسكلة(,) التي أوردها أمثل. 

وقوله(:): *يزول أحد الحلين* في الؤال صحيح. 

وقوله - في الجواب -: "الزائل كونه معللاً بالردة لا نفس الحل* غير 
مستقيمه لان الحل لما كان مستمراً حال الردة وبعدهاء فلا أثر للزائل في 
المستمر أصلاً. 

قوله(ب): "لما كانت(م) العلة - عندي - عيارة عن المعرف» زال عني 
الاشكال». 

نقورل: لا شك أن هذا دافع؛ لكن الشأن في تقرير هذاء فالنص لما صرح 
بالعلية؛ وقال: بأن الحكم إنما شرع لأجل هذاء فهذا صريح بانه موثرء فكيف 


١‏ هكذا في المخطرطة وني الابهاج *وإذا". 

؟ هذه الكلمة في المخطوط بدون إعجاب وما أثبته من الابهاج. والحز: النرض والقطع يقال: 
حززت الخشبة حزا أي: نرضتها. انظر المصباح المنير 17/1. 

م العلة العقلية هي: ما اتتضى حكما قام به كالعلم علة للعالمية. والعلل العقلية موثرة لذواتها. 
انظر: روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 068/١‏ شرح الروفة للطوني */8؛ك النقائس 
"/دف المواتف ص8260- 

4 في المخطوط *للتامة* ولعله سيق قلم. 

و وهي عبارة عن منعين حول مقدمة الدليل أحدهما: منع اتحاد الحكم؛ والآخر: منع تعدد العلق 
ومعارضات حول حكم البسألة فانظر المحصول 208/0 وما بعدهاء 

هذا الكلام بالمعنى ونمه: *الدليل على التناير: أنه لو أسلم: زال أحد الحلين؛ وبقي الآخر". 
انظر المحصول ه/77/7. 

بد أي: في الجواب عن السؤال القائل: فإن قلت: إذا كان الحل باقياء كان غنيا عن الردة» فلا 
يعلل بها. انظر المحصول ه/57. 

م- في المخطوطة *كان* واليثبت من المحصول. 


لوو 


يقال: إنه معرف فقط؟- 

قوله - في السؤال() -: *الولي يستقل بإسقاط أحد الحكمين* قريب 
وحسن. 

وأما جوابه وهو: “أنه إنما يتمكن من إزالة أحد الاسباب دون إزالة 
الحل» ضعيفه لانا نعلم أن الولي كان متمكنا من قتله فلما قال: عفوت» صار 
ممنوعا عن قتله» فزال الحل الثابت له وهذ! الزائل يستدعي سبباء ولا سبب 
غير عفوه. 

ثم نقول - للمؤلف - : إن كان الزائل بالعفو شيثا(,) آخر غير حل 
القتلء فموجب قتل القاتل ظلماً هو ذلك الشيء؛ لأن العنو يسقط موجب 
الجتابة» فإذا كان موجب الجناية(م) غير الحل؛ فلا يلزم اجتماع العلل على 
حكم وأحد. 

وهكذا يمكن دفعه لو فرض الكلام في اجتماع العدة والحيض في 
الزوجة - فإنا نقول: حل وطىء المنكوحة مشروط بشروط - منها: أن لا تكون 
معتدة الغير. ومنها: الطهر. 


وكل واحد منها يضاد شرط) من هذه الشروط» فلم تجتمع علتان على 
حكم واحد. 


وكذلك الصورة التي فرض الكلام فيها آخراً وهي()): *ما إذا 
اجتمعت(,) من لبن زوجة أخيك ولبن أختك" يندفع بما ذكرناء وذلك: لأن حل 


و انظر هذا السؤال مم الجراب عنه في السحصول ه/5/7. 
+ في المخطوطة *شيء* بالرع وهو خطا. لأنه -خبر كان. 
ع بداية اللرحة /االابء 

ع انظر المحمرل ه/ه7. 

و في المحصول "جمعت". 


فق 


التزوج بالمرأة مشروط بشروط - منها: أن لا تكون بنت الاخ لا من النسب ولا 
من الرضاع(,). ومنها: أن لا تكون بنت الأخت لا من السب ولا من الرضاع؛ 
فهذه الرضعة؛ أوجبت الاخلال بشرطين؛ فصار السبب الواحد سببينء لا أن 
السبب(م) الواحد اجتمع عليه سببان؛ فاندقع . 

ثم العجب: أن هذه العلل التي فرض الكلام فيها بعضها متبط 
وبعضها موما(م) إليهاء وهو لا يجوز اجتماعها على المعلول الواحدء فكيف 
يحصل غرضه من هذا؟! ٠‏ 

ثم نقول: ما ذكره في امتناع التعليل بعلتين مستنبطتين شامل في العلل 
المنصمرصة - فإن قولنا: القطع إنما وجب على هذا الرجل لاجل السرقة؛ ينافي 
صدق قولنا: إنما وجب للخصب ولشيء آخرء والمنافاة بين النصين في التعليل 
بسببين مختلفين» أظهر من المنافاة بين التعليل بعلتين مستنبطتين» لجواز أن لا 
يصب في الاستنباط» وأيضاً فما ذكره من اجتماع العلل على حكم واحد ممكن 
في العلل المستنبطة» بل الغرض(؛) المذكور لم يتفق في العلل المنصوصة؛ بل 
في المستنبطة والموما() إليها. 


١‏ الرضاع في اللغة: معس الثدي مطلقا. وني الشرع: مص الصبي الرضيع من ثدي أدمية في مدته. 
انظر: لسان العرب 016/8 القاموس المحيط ؟/ التعرينات صضأاء شرح الحدود ص78 
الطلبة ص؛؛. 

؟- هكذا في السخطوطة:؛ ولعله *المسبب". 

ع في المخطوطة *مومى' بالالف المتمورة. 

؛- في المخطوطة بدون إعجام وما أثبته من الابهاج 19/9. 

ه- في المخطوطة *المومى* بالالف المتهورة. 


4) 


قال - رحمه الله -: | 

«المسألة الثانية: الوصف الحقيقي١()‏ إذا كان ظاهراً مضبوطاً ...» 
إلى آخرة(,). 

أقول: 

اختياره قريب» وما أورده من الاسئلة والأجوبة حسنة» لكن الذي مرت 
الاشارة إليه - فيما سبق - يجب إعادته - ها هنا - وهو: أن العلة بالحقيقة 
هي الحكمة؛ لكن الحكمة إنما تنضط بمقاديرها رخصوصها بالرصف؛ نجعل 
الوصف علة في الشرع - بمعنى: أن يكون علامة للحكمة - التي هي علة - 
ودليلاً عليها. 

فالحكمة هي: العلة الغائية الباعثة للناعل؛ والوصف هو المعرف. 

فقرل المحقق: إن في الشرع عللاً معرفة يشير إلى الوصف المعرف 
للعلة الحقيقية المؤثرة» لا أن عللى الأحكام الشرعية لا تكون مؤثرة أصلاً. 

وإذا فهم هذا المعنى على هذا الوجه؛ اندفعت الشبه المذكورة في هذا 
الباب. 


الومف الجقيقي هر: الذي يعقل بنفسه من غير توتف على وضع. انظر: نهاية السول 2509/6 
الابهاج 0178/7 شرح الكوكب المنير 40/4. 

؟# تتمة المألة: *... جاز التعليل به. أما الذي لا يكون كذلك» مثل الحاجة إلى تحصيل 
المصلحة ردقع المنسدة وهي التي يسميها النقهاء: بالحكمة نقد اختلنوا في جواز التعليل 
به. والاترب جوازه» انظر: المحصول 581/0. وانظر المسألة بالتنصيل في: الاحكام 09:/7 
الايهاج ونين جمع الجرامع مع شرح التحلي 74/7 انهاية السول 3752/4 البحر المحيط 
#/1 1 إرشاد الفحورل ص58 مختصر ابن الحاج مع شرح العضد 071/5 منتاح الوصول 
ص0 شرح تنقيح النصول ص46 نشر البنود 0271/1 نيسير التحرير 2/4 فواتح الرحمرت 
؟/, مختصر ابن اللحام ص4 شرح الكوكب المثير 4//4. 


)0و 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: المعللون بالحكمة...» إلى آخره(). 

أقول: 

اعلم: أن الذي نقله من المعللين بنفس الحكمة من التصرف حسن؛ ودفع 
النقض بطريق مقبول(/) معتبر؛ لما بين اشتمال الحكم في الاصل على قدر من 
المصلحة الغلانية؛ كدفع حاجة التقير مثلا وبين - أيضا - اشتمال الحكم في 
الفرع على قدر من نوع تلك المملحة؛ وذلك القدر مطلوب الوجودء وقد 
اقترن الحكم به في محل الوفاق؛ غلب على الظن علية القدر المشترك» فتكون 
العلة موجودة في الفرع؛ نثبت الحكم؛ ثم إذا نقض المعترض هذه العلة. 

فللستدل أن يمنع من تمام المشترك بتمامه في صورة النقض» ويطالب 
المعترض بالدليل عليه لان النقض إنما يرد إذا بين وجود ما ادعى كونه(م) 
علة عارياً عن الحكم؛ وذلك إنما يتحقق لو بين وجود القدر المشترك بتمامه في 
صورة النقضء فيلزمه بيان ذلك؛ فإن لم يبين: كان(,) منقطعاً. 


انظر: المحصول 7564/0 وتكملة الكلام: *... لما قيل لهم: إن الحكمة مجهولة القدر. نإن حاحة 
الانسان في مبد1 زمان الجوع؛ دون حاحته ني مقطع زمان الجوع؛ ولما كان الغالب فيها 
التفاوت» لم يكن القدر الموجود في الامل ظاهر الوحود في الفرع؛ فلم يصح القياس. فمن 
الناس من أجاب عته: بآنا تعلل بالقدر المشترك بين الصورتين؛ لانه حصل ني الاصل قدر معين» 
وكل مقدارين لابد وأن يكون بينهما اشتراك في قدر معين»؛ وذلك القدر المشترك يناسب 
التعليل به لكونها مصلحة مطلوبة الوجود. فإذا قيل لهم: إنه ينتقض بالحاحة الثلانية؛ فإنها 
غير معتبرة. قالوا: نحن إنما عللنا بالقدر المشترك بين الاصل والفرع؛ ونحن لا نسلم أن ذلك 
القدر المشترك حامل ني مورة النقض. 

؟- في المخطوطة "مطبوع" وهو تحريف. 

م *كونه* ساقطة من أصل المخطوطة: وآثبتها الناسخ في الهامش. 

.- بداية اللوحة 4ال1. 
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وقوله: “هذا ضعيف؟()) لا وجه لف وهو ينافض ما تقدم من كلامه(): 
*أن المستدل إذا منم وجود الوصف - في صورة النقض -: لا يمكن(م) 
المعترض من إقامة الدليل على ذلك لأنه() يكون انتقالاً". 

فلم جوز - هناك - للمستدل أن يمنع وجود الوصف في صورة النقض» 
ولم يجوز - ها هنا - منع وجود القدر المشترك في صورة النقض»؛ مع تجويزه 
للتعليل بالحكمة؟(,). 

أما قوله(:): "يحتمل أن لا يكون المشترك إلا مسمى كونه مصلحة». 

قلنا: أما أولاً: فمجرد الاحتمال لا يقدح بعد أن ثم الدليل على العلية. 

وأما ثاني): فلأن المسمى يمتنع أن يوجد في الخارج» وهو علل بشيء 
موجود في الصورتين؛ لأن الصورتين اشتركتا في قدر معين؛ والقدر المعين يمتنع 
أن يكون ننس المسمى(,). 

وبهذا اندفع قوله: *الاشتراك بين القدرين في أمر آخر وراء عموم كونه 
مصلحة» قطعا وهو معلوم في هذه الصورة. 


أي: أن المصنف يحكم بطضعف دفع النقض والجراب عن الاعتراض فانظر: المحصرل ه/514. 
وقد ضعف هذا التضعيف ‏ أيضا ‏ كل من التبريزي في التنقيح 036/9 والأرمري في 
التحصيل 644/1 والقرافي في الننائس 7/أء به والامنهاني في الكاشف ص“ بتحقيق 
الشيخ عبد القيوم محمد شفيم٠‏ 

؟ انظر: المحصورل ه/49". 

مب في المخطوطة "يتمكن" وما أثبتناه من المحصرل؛ ومن نقل الأمنهاني عن النقشواني. فانظر 
الكاشف صغ/4. 

؛- في المخطوطة "لا يكون" والتصريب من المحمولء ومن الكاشف. 

م دنع الأمنهائي هذا التناقض: بآن المنف جوز للمستدل ‏ هناك منع وجود المشترك في 
مررة النقضء لان العلة ‏ هناك ليس هر القدر المشترك: أما ‏ هنا فالمراد بالعلة 
القدر المشترك ثم إن هذا اصطلاح النظار من المتأخرين؛ وذاك اصطلاح المتقدمين. انظر: 
الكاشف ص 0ه/407. 

د انظر المحمرل ه/4ة". 

ب أجاب الأصنهاني عن ملم وجود المسمى: بأن الكلي الطبيعي موجرد في الخارج. المرجع 
السابق. 


و 


فلن قال: فهذا يوجب سد باب النقضء؛ ويمكن قياس أي صورة كانت 
على أي صورة كانت. 

قلت: هذا غير لازم لأن الفرق إذا كان ظاهرا في محل الوفاق؛ يصير 
دافعا لهذا القياس. والنقض - أيضا - يمكن إيراده بنحو من التلطفء وذلك 
من وجهين: 

أحدهما: بطريق المعارضة في الحكم بالتلازم - وهو أن يقول: لو ثبت 
الحكم في الفرع؛ لثبت في صورة النقض؛ لأن كل واحدة من هاتين الصورتين 
اشتركتا في قدر من المصلحة؛ فتقدير اقتران الحكم به في الفرع ينغلب على 
الظن علية المشترك؛ فيلزم ثبوت الحكم في صورة النقض. لو ثبت في الفرع؛ 
وذلك منتف؛ فينتمي الملزو» فيضطر الستدل إلى بيان الثارق بين النرع 
وصورة النقض؛ وإلا انقطع. 

والوجه الثاني: بطريق المعارفة - في المقدمة - بأن يقول: ما ذكرت 
من المناسبة؛ وإن دل على علية القدر المشترك بين الأصل والفرع؛ لكن معنا ما 
ينغي ذلك وهو: أن المشترك بين الأصل والفرع لو كان علة للحكمء لكان 
المشترك بين صورة النقض والأصل - أيضا - علة للحكم؛ واللازم منتفء فكذا 
الملزوم. 

بيان الملازمة: عين ما ذكره اللستدل وهو: أن صررة النقض مع الاصل 
تشتركان )١(‏ في قدر من المصلحة» وقد اقترن الحكم به في الأصلء؛ فيلزم كونه 
علة على تقدير أن الأول علة. 

وأما بيان انتماء اللازم: فظاهر؛ لأن الحكم غير ثابت في صورة النقضء 
ولو كانت العلة موجودة فيها لثبت الحكم؛ وهذا إيراد حسن للنقض. 

والستدل يضطر - عند ذلك - في دفع هذا إلى أحد أمرين: إما بيان 
الفارق بين الفرع؛ وبين صورة النقضء حتى لا يلزم من إضافة الحكم إلى 


- في المخطرطة *تشتركا*. 


لمحو 


المشترك الأول إضافته إلى المشترك الثاني» لكون الغرق مائعاً. 

وإما تسليم وجود علة الحكم في صورة النقضء؛ وإظهار مانئع فيها 
أوجب التخلف. 

ومتى لم يفعل ذلك عجز عن إثبات الحكم. 


وم 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الرابعة: يجوز التعليل بالعدم(0)...» إلى آخره . 

أقول: 

أما قوله(م) في اختياره في جواز التعليل بالعدم؛ يناتض ما سبق من 
قوله(م): *إن العدم لا يصلح أن يكون علة: ولا جزء من العلة». 

ثم () التحقيق - في هذا الباب - هو: أنا قد بينا أن التعليل في 
الحقيقة بالحكمة(,) والمصلحة؛ والأوصاف علامات وضوابط لنوع الحكمة 
ومقدارهاء وهذه الأوصاف تارة تكون أحكاما شرعيةا وتارة أوصافا حقيقية ثبوتيةة 
وثارة تكون سلب أوصاف مخصوماة؛ وتارة أوصافاً إضافية» ركل ذلك يصلح أن 
يكرن علامات للحكمة التي هي العلة الحقيقية: ولا امتناع في شيء من ذلك. 

وما ذكره من الوجره(:) لو وردت فإنما ترد على من يجعل هذه الأمور 
مؤثرات (ب)» وأما من جعلها معرفات فلا. وعلى هذا تسقط كلفة النظر فيما 
طولوا في هذا الباب. 


١‏ هذا قول الحنابلق وئقله ابن برهان عن الشافعية؛ وهو اختيار الامام الرازي وأتباعه ‏ ومنهم 
البيضاوي ._. وقالت الحنفية: لا يصح التعليل بالعد؛ واختاره اين الحاجبه والأمدي؛ وبعض 
العلماء. انظر:التبمرة ةدك الوصول لابن برهان 0975/5 المحصول ه/.ى الاحكام #/مات 
الابهاج #/اكاء جمع الجوامع والبائي عليه 4/6: نهاية السول 06/4 إرشاد النحول 
ص57 مختصر ابن الحاجب مع شرح المضد 14/1 شرح تنقيح النمول صااك منتاح 
الرصول ص78 نشر البنود ؟/ه" نيسير التحرير 5/4 فتح الغفار 05/5 فواتح الرحموت 
74/7 المسودة صا المختصر في أصول الفقه ص144. 

؟ كذا وردت العبارة في المخطوطة: وفي نقل القرافي عن النقشواني وردت هكذا: “قوله ها هنا 
يجوز التعليل بالعدم" انظر: الننائس 1-8/7. 

م انظر: المحصول 6ه/144. 

في التفائس *بل*. 

و بداية اللوحة هالاب. 

انظر آدلة المائعين والرد عليها في المحصول 41/8. 

ب في المخطوطة *متواترات" وهو تحريف. 


دلق 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة السادسة: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي(1:) 
... إلى آخره . 

أقول: 
الاحكام؛ إذ - عنده - كل حكم شرعي فهو كديم؛ فلا يتصور فيه إلا الاقتران» 
ولكن ذلك إنما يكون بالقياس إلى علومنا بالاحكام()). 

وأما جوابه عن الوجه الثاني(,): فضعيفه لأآن الذي سبق منه أنه قال(0) 
: "حكم الأمل يعرف بالنص؛ ثم يعرف علية الوصمف بحكم الأصل؛ ثم يعرف حكم 
الفرع بالوصف الذي جعلناه علة». 

لكنا قد بينا أنه ينتقض عليه - حينئذ - حدا القياسء إذ الأصل والمرع 
آخر. 
حجر 


وهو رأي الاكثرين؛ وقال بعض الاصرليين: لا يصح التعليل بالحكم الشرعي. انظر: المعتمد 
7 المحمرل ه/44 الكاشف ص4!0 تحقيق عبد القيوم محمد شفيع. الابهاج ”/041 
نهاية السول 2571/5 مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 7:/١‏ تتفيح النمرل ص4:86 روفة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 004/5 المسودة صاام شرح المار 02/88/15 تيسير التحرير 
4/" مشكاة الأنوار #/9. 

ب أي: الوجه الأول من أدلة المائعين» وحاصله: أن الحكم الشرعي الذي فرض علق يحتمل نقدمه 
على الحكم الذي جمل معلولء ويحتمل تأخره ويحتمل مقارنته وعلى التقديرات الثلاثة لا 
يكون علة. فاجاب المصضف قائلاً: لا نسلم أن بتقدير التأخر لا يصلح للعليةة لان المراد من 
العلة المعرف» والمتأخر يجوز أن يكون معرفا للمتقدم. انظر: المحصول 41/8. 

م هكذا في المخطوطة والانسب "أنا". 

)- أجاب القراني: بأن المراد تكامل شروط التعلقء فإن الحكم في الازل إنما يتعلق بشرط وجود 
المكلف. انظر: التفائس #/نال1. 

م انظر هذا الوجه وجواب المصنف عنه ني المحمرل ه/4ئ41. وتد فعف هذا الجراب ‏ أيضا 
الأصنهاني نانظر: الكاشف ص»ه. 

جد انظر: اليحصرل 6/نةا. 


اولتق 


بل الأولى: سلوك الماخذ الذي ذكرنا وهو: أنا لا نجعل الوصف أو 
الحكم الشرعي معرفاً للحكم؛ بل معرفاً للحكمة الداعية إلى الحكم؛ وعلى 
هذا يجوز أن يكرن الوصف أو الحكم معرفاً في الأصل - أيضاً -. لأن النص 
وإن عرفنا حكم الاصل؛ ولكن لم يعرفنا الحكمة الداعية إليه. 

فالحكم الشرعي يعرفنا ثلك الحكمة في الاصل والفرع جميعاء فيكون 
الاشتراك بين الفرع والاصل حاصلاً في العلة الداعية والمعرفة جميعاء وتسقط 
هذه الأسئلة بالكلية. 


)وو 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة التاسعة: اتفقوا() على أنه لا يجوز التعليل بالاسم...» 
إلى آخره(م). 

أقول: 

لما فسر العلل الشرعية بالمعرف كلهاء فأي امتناع أن يكون صدق هذه 
التسمية على شيء يكون علامة للحكم؟!! فإنه لما جاز أن تكون الأمور الاضافية 
عللاء كذلك هذا(م). 


١‏ ادعاء الممنف ‏ هنا أنه لا يصح التعليل بالاسم اتفاتاء خلاف الواتم؛ بل هو ممن حكى 
الخلاف ني التعليل بالاسم؛ عند الكلام على القياس في اللغات كما سياتي. وفي المسالة ثلاثة 
أقوال: 

الارل: أنه يصح أن يجعل الاسم علة للحكم. وبه قال أكثر الفنقهاء من الحنابلة والمالكية والحنفية 
والشافعية. 

الثاني: المنع. من ذلك وهو: رأي لبعض الشافعي منهم الامام الرازي. 

الثالث: التفصيل بين المشتق واللقب» إن كان مشتق جازء وإن كان لقبا لم يجز وهو: رأي لبعض 
آخر من الشافعية. نهذه ثلاثة أقوال لم يذكرها المصف هنا. انظر تناصيل المسالة في: المعتمد 
؟/اءى التبمرة صر؛دكى الابهاج 07/7 جمع الجرامع مع حاشية العطار 0184/١‏ نهاية السول 
مع سلم الوصرل 4/دهك العدة 018/4 التمهيد 41/4 المسودة ص9 شرح الكوكب المنير 
4 ميزان الاصول صس 86ص أصول السرخسي 0/4/١‏ كشف الأسرار 2741/7 المنني للخبازي 
ص45 شرح المنار ص07/45 إحكام التصول للباحي ص31 التفائس #/1-1. 

+ تتمة المسألة: ...٠‏ مثل تعليل تحريم الخمره بان العرب سمته خمراء فإنا نعلم بالضرورة أن 
مجرد هذا اللمظ لا أثر له. فإن أريد به تعليله بمسمى هذا الاسم؛ من كونه مخامر] للعقل» 
فذلك يكون تعليلاً بالوصفه لا بالاسم" انظر: المحصول 45/0. 

م نقل القرافي ما أورده النقشواني على هذه المسالة؛ وعقب عليه بقوله: قلت: يقوى سؤاله 
على القول بأن مجرد الطرد كاف في العلقه ويضف مع اشتراط المناسبة أو الشبه ني 
الصورة أو الحكم. أنظر: الننائس 11/7. 


و 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة العاشرة (0): مذهب الشافعي(,) - رضي الله عنه - أنه 
يجوز التعليل بالعلل القاصرة ...» إلى آخره. 

أقول: 

هذا الجواب(م) ضعيف بالقياس إلى زعمه وإلى ما اختاره: بأن العلة 
الشرعية معرفة للحكم؛ فهذه العلة لا يمكن أن تفيد تعريف الحكم في الاصل؛ 
لان ذلك قد عرف بالنص؛ ولا تعرّف الحكم في محل آخرء لأن ذلك لا يتأتى في 
العلة القاصرة؛ إذ العلة القاصرة(,) هي المختصة بمحل الوفاق؛ فلا تقع معرفة 
لنوع هذا الحكم؛ فلا تكون علة(,) لنوع هذا الحكم. 

أما قوله(,): “*تكشف عن المنع من القياس"؟ فالاعتراض عليه من 
وجهين: 

أحدهما: العلة المعرفة لا تصير فرق مانعاً من التعدية؛ لجواز أن يوجد 
في الأصل أوصاف كثيرة كلها معرفات بالاستقلال» ويعدى(7) الحكم بواحد من 


و عبارة "المسالة العاشرة" ساتطة من المخطرطة؛ وهي من المحصول ه/*49. 

؟ وهو مذهب مالك وأكثر أصحابهماء وإحدى الروايتين عن الامام أحمد: والقاضي أبي بكر 
والقاضي عبد الجبار. وذهبت الحنفية وأكثر الحنابلة والامام أحمد في الرواية الثانية 
والكرخي وآأبو عبد الله البصري: إلى أنه لا يصح أن يعلل بالملة القاصرة. انظر المسالة 
بالتنصيل في: المعتمد ؟/1.ف التبصرة ص؟هك البرهان 0/8:/5 شناء الغليل ص707م, الوصرل 
لابن برهان 055/5 المحصرل ه/اى الاحكام 001/8 الابهاج “/"14: البحر البحيط 
ما الروفة مع شرحها 716/1 المسودة صااك مختصر ابن الحاجحب مع شرح العضد 
37/6 شرح تنقيح الفصول ص44 أصول السرخسي 2108/5 تيسير التحرير 4/ه. 

م وهو قوله: إن الحاصل في محل آخر؛ لا يكون هو بعينه بل يكون مثلف لاستحالة حلول الشيء 
الواحد في محلين. انظر: المحصول 45/8. 

غ؛- عرف التبريزي العلة القاصرة يألها: الومف المخصرص بمحل الحكم. انظر: التنقيح 8:/9”. 

و في المخطوطة "علية*. 

د أي: في الجواب عن قول المعترض: هذه الأمارة لا تكشف عن حكية“ انظر: المحصول ه/:"1. 

ب هكذا في المخطوطة: وفي نقل القرافي عن النقشواني *ويتعدى' انظر: النفائس 7/7الاب- 


)و 


تلك الأوصاف. وغير ذلك(١)‏ لا يمنمء بخلاف المؤثر والداعي. 

والوجه الثاني: أن لم أنه يمنع من القياس؛ لكن هذه الامارة(,) 
جملت أمارة للحكم؛ لا لمنع القياس. 

وقوله: “"يكشف عن حكمة الحكم». 

قلنا: هذا الجواب يليق(م) بأصل من يجعل المعرف معرفاً للحكمةف لا 
للحكم. 

وأما من يجعله معرفا للحكم فقطء ويمنع أن يكون الحكم للحكمة: 
لايتاتى هذا ا أصلهرع). 

وأما قوله: *منقوض بالعلة القاصرة المنصوصة" فهذا - أيضا - إنما يليق 
بآأمل من يعلل بالحكمة: فإنهم(,) إنما جوزوا التعليل بذلك مم قصورء لانه 
يعرف حكمة الحكم؛ وأما من لم يعتقد تعليل الحكم بالحكمة؛ بل يجعل العلل 
كلها معرنات للحكم؛ فلا يتأتى له هذا الجواب. 

ثم نقول: هذا السؤال يمكن أن نمنع به احتجاجه(:) المذكور في أول 
المسالة. 

وقوله: * يصح التعليل بهذه العلة نفها» لا يستقيم؛ لأن التعليل به معناه: 


١‏ في النغائس “وبقيتها لا ينع لان تعليل الحكم بالعلل الكثيرة لا ينع عدم بعضها التعليل 
بالموجود منها". 

+ هكذا في المخطوطة وفي نقل الامنهاني عن النقشواني *العلة" انظر: الكاشف ص58 

ب بداية اللوحة 4ا-1ء 

)- عقب الاصنهاني على ما أورده النقشوائي على أجوبة المصنف عن المعارطات الثلاث في حكم 
المسألة بقوله: ما فاله فاسدء لانها منورع صحيحة متوجهق وهو لا يلزم إلا أنها متوجهة؛ وأما 
أنها جارية على تواعده الثي اختارف نذلك ليس بلازب ولا يلزم المعترض مذهبا معينا. انظر: 
الكاشف ص؟15ه. 

م كذا وردت العبارة ني المخطوطة وني نقل القرافي عن النقشواني وردت هكذا: “لان المجوز 
للتامرة لانها معرفة بحكمة الحكم" انظر: النفائس */#الابء 

+ وهو قوله: "إن محة تعدية العلة إلى الفرع موقرفة على صحتها في نغسهاء فلو توقفت صحتها 
في ننسها على محة تعديتها إلى الفرع: لزم الدور. وإن لم تتوقف على ذلك» نقد صحت 
العلة في نفسها سواء كانت متعديةا أو لم تكن" انظر: المحصرل ه/497. 


)ووم 


نم هذا التعليل؛ 
و 2 ٠‏ وق النص يمتنع 
نيبطل هذا الاحتجاج؛ وكذلك الأجوبة التي تقدمت. 


لك 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الحادية عشرة(,): الحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات 
المقدرة ...» إلى آخره(,). 

أقول: 

للسائل أن يناقشه - في هذه المواضع - ويعترض عليه. 

أما في معنى الملك - فيقول: المملوك حصل فيه معنى شرعي به يعلل 
الاطلاق في التصرفات» وهذا في العرف العاب والعرف(م) الخاص الذي لعلماء 
الشرع؛ وفي الشرع. 

أما في(:) الشرع: فلأنهم أبداً يعللون الاطلاق في التصرف بكون 
المحل مملوكاء حتى أن السوقة يعلمون ذلك» ويستعملونه(,) فيما بينهم 
ويقولون: هذا ملك فلان» فله أن يتصرف فيه كيف شاءء ويقولون: له أن يتصرف 
في هذا كيف شاءء لانه مملوكه. 

ويعللون - أيضا - عدم المكنة من التصرفه بعدم الملك - فيقولون: ما 
ننذ تصرفه؛ إذ لم يكن مملوكا له؛ وباع ملك غيره فلم ينفذ. 

وكل ذلك مشعر بمعنى في العينء يسمى ذلك المعنى ملكا هو المطلق 


-١‏ في المخطرطة "عشر» بحذف التاء» وهر خطأء لان مثل هذه التاء تثبت عند الاضافة في التأنيث. 

+ تيام المسالة: *... خلانا لبعض النقهاءالمصريين. مثاله ‏ قرلهم: الملك معنى مقدر شرعي في 
البحل أثره إطلان التصرفات» وربما قالوا: الملك الحادث يستدعي سببا حادثاء وذلك هر 
قوله: بعت واشتريت» وهاتان الكلمتان مركبتان من الحروف المتوالية؛ وكل واحد من تلك 
الحروف لا يوجد عند وجود الحرف الآخر. فإذن: ليس لهاتين الكلمتين وجود حقيقي؛ لكن 
لهما وجود) تقديرياء وهو أن الشارع قدر بقاء تلك الحروف إلى حين حدرث الملك؛ ضرورة 
أنه لابد من وجود السبب حال حمول المسبب" انظر: المحصول 45/5 وانظر كذلك: 
الكاشف صم جمع الجوامع وشرحه المحلي 0501/5 البحر المحيط 93/7 1» إرشاد 
النحول ص4 شرح الكوكب المنير 090/4 شرح تتقيح الفصول صءاى نشر البنود ؟/9ةا. 

ع في المخطوطة *العرم“ وما أثبتناء من نقل الأصفهائي عن النقشواني. انظر: الكاشف ص/05. 

4 في الكاشف "أما المام“ وهو أوفق. 

م في المسخطوطة "يستعملون". 


لوو 


للتصرفات. 

وأما عرف علماء الشرع؛ فمناظرنهم واحتجاجاتهم كلها مشحونة بذلك - 
فيقولرن: تصرف صدر من أهله في محله؛ ويعنون بالمحل المملوك» ويقولون: 
تصرف صادف ملك الغير بغير إذنه فلا يننذ؛ وعكسه تصرف صدر من المالك فينئذ. 

ويقولون :)١(‏ ثبت ملكه(,) فحل له التصرف» وزال ملكه فنع من 
التصرفه وآمثال ذلك مما لا يحصى» وكل ذلك يدل على ما ذكرنا من المعني. 

وأما في الشرع: قال الله - تعالى -: «إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي 
آتيت أجورهن وما ملكت يمينك#(م)» وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة 
فالشارع (,) يعرفنا الحل في التصرف بملك اليمينء فلابد أن يكون الملك 
مغايراً للإطلاق في التصرفه. ولان الملك قد ثبت لمن ليس أهلاً للتصرف 
كالصغير والمعتره» فلا يكون معنى الملك هو عين الاطلاق في التصرف. وقد 
يرجد الاطلاق في التصرف بدون الملك كالولي والوكيل. 

وكل ذلك يقتضي المغايرة بين معنى الملك ومعنى الاطلاق في التصرف»ه 
ولان الارث إنما يجري في معنى الملك والحق؛ لا في الاطلاق في التصرفات» 
لأن الوارث إنما يرث ما يخلف عن المورث وبقي بعد موته؛: والاطلان في 
التصرف الذي كان ثابتاً للمورث يمتنع أن يبقى بعد مونه» بل اضمحل وتلاشى. 

فتعين أن يكون هو(,) معنى آخر مقدر)(:) شرعا(,) في المحل يسمى 


١‏ "ويقولون" ساقط من المخطوطة وهو من نقل القراني عن النقشواني. انظر: الننائس 16/8ل1. 

في المخطوطة "ملك"؛ والمثبت من النفائس. 

عب الآية : من سورة الاحزاب. 

4 في الكاشف ص88ه وردت العبارة هكذا: وأما في الشرع؛ فلأن الشارع عرفنا حل التصرف 
بملك اليمين. 

ه- في الكاشف "الملك". 

+ في المخطوطة "مقدر" بالرفع؛ والتصويب من الكاشف. 

بب *شرعا* زيادة من الكاشف. 


لوحو 


ملكا أو حقا(,). 

فلئن قال: نقدر الاطلاق في التصرفات باقيا) بعد الموت» حتى ينتقل إلى 
الوارث. 

قلت: فقد اعترفت الآن بالمعاني المقدرة» ثم تقدير الملك في المحل 
أولى؛ لكونه مطابق) لما ذكرنا من الاستعمال وصور إطلاق اللنظ» ولأن تقدير 
المعدرم موجود]() إذا كان في محل معين محسوس كان أقرب إلى القبول 
مما إذا قدر لا في محل. 

فثبت بجميع هذا أنه لابد من الاعتراف بمعنى شرعي في المحل يسمى 
ملكاء وأن ما ذكره في دفع هذا ضعيف. 

وأن تقدير بقاء الحروف» فذلك - أيضا - فيه نظر: فإن من المشهور بين 
العلماء أن العقد الذي جرى بين التعاقدين يبقى ممتمراء لان الفسخ 
والاقالة (م) إنما ترد على العقد فترنعهه والرفع إنما يتصور في الباقي لا في 
المعدوم والمتلاشيء وبقاء العقد ليس بأمر حقيقيءبل هو أمر شرعي. 

فهذا معنى قولهم: إن تلك الالناظ كانها باقية: وأيضا لا شك أن الملك 
في هذه الجارية التي اشتراهاء حادث لا يمكن إنكار ذلك» وهو حكم شرعي» 
ومن أنكر ذلك لا يستحق البحث والمناظرة؛ وإنيا القديم - ها هنا - تعليق 
الشارع الملك بالعقدء وأما نمس الملك وحصوله؛ لا شك في حدوثه» وهذا 
الحادث يستدعي سب حادثاء وذلك هو قول المتعاقدين: بعت واشتريت» ثم كل 
واحد من “بعت* و “اشتريت* مركب من حروف متعاقبة لا توجد مجتمعة أصلأء 
بل إذا وجد الثاني انعدم الأرل؛ فلا وجود لهذا المجموع أملاء لكن الشارع 


١‏ لم يرتض الاصفهاني ما ذكره النقشواني ‏ هنا فقد ملع تعين تفسير الملك بمعنى مقدر في 
المحل شرعاء وقال: يلزم ذلك لو لم يوجد أمر آخر محقق موجود صالح لان يغسر يه انظر: 
الكاشف صن (ه. 

+ بداية اللوحة ؟الابء 

ب الاقالة في اللغة: الرقع والازالة يقال: أَفُلَله عن الارض أي: رفعته. وفي الشرع: عبارة عن 
رفع العقد. انظر: المصباح المنير 14/1م المغني 010/4 أئيس النقهاء ص95. 


لوحو 


يقدره موجودا مركباً كما في الكتابة ليستند إليه هذا الحكم الشرعي؛ وهو 
الملك؛ ولأن بهذا التقدير يبقى العقد مستمراً؛ قابلاً للفخ والاقالة. وهذا لا 
امتناع فيه. 

كذلك الدين أمر شرعي مقدر في الذمة» ولا يمكن أن يجعل عبارة عن 
التمكن بالمطالبة؛ بدليل أنه يعلل التمكن بالمطالبة» بثبوت الدين في الذمة 
ويمتنع تعليل الشيء بنف. 

ولأنه إذا مات المديون معلا أو غير منلسء فمطالبته صارت ممتنعة» 
والدين بعد باق في ذمتهء وكذلك إذا مات صاحب الدين؛ بطل تمكنه الذي كان» 
ومع هذا الدين يبقى في الذمة» حتى يورث منه. 

قوله(): “هذا من جنس الخرافات» فهو مجرد دعوى لايد من بيانه» 
ولأنا بينا أن كل ذلك معقول واقع- 

أما قوله(,): "إن الوجوب قديم". 

قلنا: وجوب القماص على هذا الرجل لا يمكن أن يقال: إنه قديمء لأنه 
قبل أن يصدر عنه القتل ظلماء كان معصوماً ليس لأحد أن يتعرض له بوجه ماء 
وبعد القتل مار لولي القتيل سلطنة(-) قتله؛ وما يوجد بعد أن لم يكن فهو 
حادث لا محالة؛ لأنا لا نعني بالحادث غير هذا المعنى. 

بل القديم من حكم الشارع - ها هنا - هو: تعليق القماص بالقتل ظلماً. 

ثم وإن سلمنا أنه قديم؛ لكن هذا القديم ربما لا يعرفه المكلفء ولابد له 
من شيء ظاهر له يعرفه الحكم؛ وذلك هو الأوصاف الحقيقية. أو الأحكام 
الشرعية» أو المقدرات الشرعية» أو الاضافات كما مرء فهذه تكون أسباباً بمعنى 
أنها معرفات؛ فأي مانع من هذا؟!! 


١‏ شدد الامام الممنف في الرد على من جوز التعليل بالصنات المقدرة. فائظر: المحصرل ه/475. 
+ هذا مناد كلامه فائظر: المحصول ه/477. 
م هذه الكلمة غير منقوطة في المخطوطة:؛ ولمل ما أثبته هو المناسب. 
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وكذلك لو(؛) يجعل المؤثر في الوجوب والحظر جهات المصالح 
والمئاسد. لا ينع من هذاء لآن المصالح والمناسد قد لاتظهر بأننسهاء بل لابد 
سن أمور أخر تدل عليهاء أو جاز أن تكون هذه الامور من جملة ثلك الأمور 
المعرفة. 

قوله(,): "المقدر يجب أن يكون على وفق الواقع“. 

قلنا: لو وقم مثل ذلك» لما احتيج إلى التقدير. 

وأيضا يقدر على وفق الواقع بحسب الامكان؛ والامكان ليس هو أن 
يكون متلفظا بهذه الحروف دفعة واحدة(م» بل متلفظ)()) بالثاني؛ والارل قد 
ثبت في شيءه كما في الكتابة. 


*لو" مزيدة لاستقامة الممنى. 

+ انظر: المحصول 457/8 وتكملة الكلام: *... والحروف لو وجدت مجتمعقا لخرجت عن أن تكون 
كلاماء فلو قدر الشرع بقاء الحروف التي حصل منها قول: بعت واشتريت» لم يحصل عند 
اجتماعها هذا الكلام". 

سب بداية اللوحة #لأء 

6 في المخطوطة *مطلقاً* والمثبت أنسب٠‏ 


ورك 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية عشرة(:): العلة قد يكون لها حكم واحد ...» إلى 
آخرةل,). 

أقول: 

للسائل أن يقول: كل واحد من هذين(م) التقسيمين منتشر: 

أما الأرل: فلأن العلة المذكورة في التقسيم لم يبين أن وحدتها 
بالشخص؛ أو بالنوع. لان الواحد بالنوع ممكن أن يوجب أحكاماً متماثلة في 
المحل الواحد بالنوع؛ وفي المحل الواحد بالشخص - أيضا - تحسب الأوقات. 

وأما إن أخذ العلة واحدة بالشخصء وكأن ذلك هو المنهوم من قوله - 
ها هنا -؛ ومع ذلك تبقى المناقشة في موضعين: 

أحدهما: على حكمة بامتناع أن توجب أحكاما متماثلة في ذات واحدة» 
وذلك: لأن كون المرء مكلما؛ أوجب عليه الصلوات الخمس في كل يوم())؛ 
مثل الواجب في اليوم الآخر؛ وكذا في الصوم وسائر الأمور المتكررة؛ بشرط 


- في المخطوطة *عشر" بحذف التاء وهو خطأ نحوي. 

+ انظر: المحمول 44/58 وتثمة عبارته: "... وهو ظاهر؛ وقد يكون حكبها أكثر من واحدء وثلك 
الاحكاب إما أن تكون متمائلة» أو مختلفة غير متضادة» أو مختلفة متضادة. فالأرل: إما أن 
يكون في ذات واحدق أو في ذاتين. والاول: محالء لامتناع اجتماع المثلين. والثاني: جائز 
وهو: كالقتل الذي حصل بفعل زيد وعمررء فإنه يوجب القصاص على كل واحد منهما. وأما 
الثاني - وهو أن توجب أحكام) مختلنة غير متفادة ‏ فهو جائز: كتحريم الاحرامب ومس 
النصحف والموم والملاة بالحيضء؛ وأما الثالك ‏ وهو أن تورجب العلة أحكاماً متطادة ب 
فلا يخلو إما أن يتوقف إيجابها على شرطه أو لا يتوقف" وقد بين المصطف أنه لا يجوز أن 
يتوتف اقتضاء العلة معلوليها المتطادين على شرط. وانظر هذه المسألة في: الاحكام */14: 
الابهاج “/04) شرح الكوكب المنير 015/4 المختمر في أصول الفْقه صهك4ء مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعفد 508/6 نشر البنود ؟/1ذا. 

م *هذين" أصابها طمس في المخطوطة وما أثبتناه من نقل الأصنهاني عن النقشواني. انظر: 
الكاشف ص04 بتحقيق الشيخ عبد القيوم محمد شفيع- 

غ- في الكاشف ص4إه وردت العبارة كذ!: "في اليوم الواحده والواجب في هذا اليوب مثل 
الواجب في اليوم الآخر". 
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حضور تلك الأوقات» فإن العلة الحقيقية المصلحية منشأها من العقل والبلوغ» 
وأما حضور كل وقت» فهو من الأرصاف المعرفة؛ لا من العلل الحقيقية المؤثرة» 
أو الداعية. 

والموضع الثاني: على المثال الذي ذكره لايجاب العلة الواحدة 
بالشخص لحكمين متماثيلين في ذائين()» وهو: القتل الصادر من زيد وعمرو"؛ 
فإن السائل يقول: لا نسلم بأن العلة - هنا - متحدة بالشخص بل متعددة» وعلة 
وجوب القصاص على زيد هو ما صدر عنه من الفتلء وكذلك في عمرورء فإن كل 
راحد منهما قاتل؛ ولا تكون الأحكام الكثيرة معللة بعلة واحدة ذانا وشخصا. 

ولان إيجاب القصاص عقوبة؛ وهي تشرع في مقابلة الجناية المادرة مين 
يجب عليه؛ وما يصدر عن كل واحد منهما يمتنع أن يتحد بالآخر. 

وأما الاتحاد الذي يتخيل - ها هنا -وهو إبطال حياة الشخصء؛ وذلك 
في أثر فعلهما لا في فعلهماء فتبين أن هذا المثال غير مطابق لما ذكره. 

وأيضا: إذا كانت العلة أوجبت أحكاما متطادة فالتقسيم الذي ذكره 
فيها منتشره لجواز(,) أن يكون اقتضاء العلة لأحد الحكمين موقوفا على شرطء 
والآخر لا يتوقف على شرط أصلاء فإن هذا التقسيم غير ما ذكره(م). 

فلئن قال: إذا توقف اقتضاوها لأحدهيا على شرطه لزم توقف اتتطضائها()) 
للآخر على عدم ذلك الشرطء وحينئذ يعود هذا القسم - أيضا - إلى الأقسام 
المذكورة. 

قلنا: مثل هذه الاعدام لا تعد شروطاء وإلا خرجت الشروط عن الحصر. 


.854/6 في المخطوطة "ذات" والتصويب من المحصول‎ ١ 

؟ في المخطوطة ”فجواز" وما أثبتناه من الكاشف صردمه. 

+ لقد علق الامنهاني على كلام النقشواني هذا فقال ما حاصله: إنه وارد على ظاهر كلام 
المصنفه ومندقع عما ذكرناه من أن المراد ‏ ها هنا الواحد بالنوع؛ والعلة الواحدة 
بالنرع؛ إما أن يكون لها حكم واحد بالشخص؛ أو أكثر من واحد بالشخص. انظر: الكاشف 
ص 44م موه . 

ع هكذا في المخطرطة؛ وعل الصواب "انتضائها"». 


و 


وأما التقسيم(:) الثاني: فهو - أيضا - مجمل لم يقر معنى 
الاختصاص؛ فإنه إن عنى باختصاص العلة به: قيامها بمن ثبت الحكم فيه؛ أوله 
أو عليه؛ فليس كذلك»؛ فإن القتل الصادر من زيد مثلاً يوجب سلطنة استيفاء 
التماص لولي القتيل؛ والعلة ما صدرت عله ولا قامت بهء وأن القتل الخطا 
يوجب الدية على العاقلة(؟)؛ مع أن العلة ما صدرت عنه ولا اختصت به. 

وإن عنى بالاختماص به معنى آخرء فلم يبين ذلك» فكان التقسيم غير 
مفهم لمعنى. والتقسيم يراد منه البيان والكشف. 


انظر: المحصول 485/0 ونص كلامه: "الثاني: من شرط العلة: اختصاصها بمن له الحكم؛ وإلا لم 
يكن اقتطاء حصول الحكم لشيء» أولى من اتتضائه لغيره". 

؟- العاتلة: مأخوذة من المَقّْل وهو في اللغة: الدية. وفي الشرع: ما عدا الولد وذوي الارحام من 
العصبة. وقد اتمّق أهل العلم على أن دية الخطا تجب على العاقلة. انظر: مختار الصحاح 
ص02187 النهاية في غريب الحديث */37/8: سبل اللام 254/8 نيل الأوطار 071/7 بداية 
المجتهد ؟/1الى المجموع 41/16 7ه المنتي 0/7/7 كمف المحلى 45/1. 
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قال - رحمه الله -: 
«المسألة الثالثة عشرة(): قد يستدل بذات العلة على الحكم...» 


إلى آخره(,). 


أقول: 
للسائل أن يناقشه ويبين التناقض في كلماته؛ ويطالبه بالغرق بين هذين 
الاستدلالين : 


أما قوله: *فرق(م) بين ماهية القتل؛ وبين كونه سببا». 

قلنا: هذا مسلم؛ وأيضا ينهم كونه قتلا(,) مم الذهول عن السبية: لا 
نزاع فيه. 

وأما(,) فهم السببية مع الذهرل عن كونه قتلآء فهذا فيه نظر: لآن فهم 
سببية القتل للقماص؛ يمتنع أن ينفنك عن فهم القتل؛ بل فهم سببية الشيء 
للقصاص لا ينفك عن فهم القتل؛ لان معنى القصاص هر: شرعية القتل بإزاء مثله 


-١‏ في المخطوطة "عشر» وهو على خلاف العربية. 

!- تثمة المألة: "... وقد يستدل بعلية العلة على الحكم. فالاول مثل أن يقال: قتل عمد عدران» 
فيكون مرجب للقصاص. والثاني أن يقال: القتل العبد العدوان سبب لوجوب القماص؛ وقد 
وجد» فيجب القصاص. فالاول: محيح؛ والثاني باطل» لانه لا فرق بين ماهية القتل» وبين كونه 
سببا للقماص؛ فإنه قد ينهم كونه تتلا مع الذهول عن السببيقا وقد ثنهم السبيية مع الذهرل 
عن كوله قتلاً. والسببية أمر إضاني؛ والامرر الافانية يتوتف ثبوئها على ثبوت كل واحد من 
المضانين» فدعوى كون القثل سببا لوجود القصاص يتوتف على ثبوت القتل» وثبوت وحوب 
القصاص: لان قولنا: هذا سبب ذلك» يستدعي تحقق هذا وتحقق ذاك حتى يحكم على هذا 
بأنه سبب لذلك. وإذا كانت دعوى السببية متوقنة على ثبوت الحكم أولآء فلو استفدنا بثبوت 
الحكم من ذكر السببيق لزم الدورء وإنه محال: فعلمنا أنه لا يمكن الاستدلال بعلية الومف 
وسببيته على ثبوت الحكم" اه انظر: المحمول ه//لم 488. وقد اعترض على كلام الممنف 
أيضا ‏ سراج الدين الارموي والامنهائي وغيرهماء رتصدى للاجابة عن هذه الاعتراضات 
القراني٠‏ فانظر: التحصيل ؟/خدف الكاشف صاودص الابهاج “044/7 نهاية السول 0914/64 
النفائس "/4الاب- 

م في المحصول المطبوع "لا فرق" بالنفي؛ وقد تبع الشارح بعض نسخ المحصول. 

؛- في المخطوطة *تيد أ“ وهو تحريف. 

و بداية اللوحة «الابء 


لفق 


من القتلء فلا تننهم السببية للقصاص إلا ويفهم معه القتل» ثم أي غرض يتعلق 
بهذا في هذا المقام؟!! 

ثم قوله: السببية إغافية تتوقف على ثبوت المنتسبين*. 

قلنا: في الذهن يجب ذلككء أما في الخارج؛ فلاء لأنا يمكننا أن نحكم 
بأن الألفين أكثر من الألف؛ وإن لم يرجد هذان العددان في الخارج» ونحكم 
بأن السرقة سبب للقطعء وإن لم توجد السرقة في الخارج؛ ولا القطع. 

وأما في الذهن؛ فلا تنهم هذه النسبة إلا مع فهم المنتسبين: ثم هذا 
يناقض ما قبله؛ لأنه قد قال: *قد نهم السببية لوجوب القصاص؛ مع الذهول 
عن كونه قتلاً». 

وإذا كان كذلك: فلا يحصل غرضه فيما سبق(١)»‏ وبطل قوله: *دعوى 
السببية متوفنة على ثبوت الحكم أولاً*. 

ثم لو كان الأمر كذلك: فلا فرق بين الاستدلال الأول والثاني في هذا 
الحكم؛ إذ لا فرق بين السببية والموجبية في كونها من الأمور الاضافية؛ وكما أن 
دعوى السببية نتوقف على ثبوت الحكم أولأء كذلك دعوى الموجبية تتوتف 
على وجوب القصاص أولأًء فيكون() مرجب للتعاص؛ إنما يصح بعد ثبوت 
القماص؛ فلا يجوز أن يستناد وجوب القصاص منه. 

فما أورده على الاستدلال الثاني؛ هر بعينه على الاستدلال الأول يرد 
إن صح وروده؛ فهذا لا يصح فارقا(م). 

فلن قال: لكن في الأول أخر دعوى الموجبية واقتصر عليهاء لكونها 
متضمنة لوجوب القماص؛ فحصل الغرض؛ ولم تبق حاجة إلى استفادة الوجوب 


*سبق" مزيدة لاستقامة النص. 

+ هكذا في المخطوطة والانسب للسياق “فكونه". 

ب أجاب القرافي عن هذا الاشكال: بأن مراد المصنف أن السبية تعقل بدون القتل؛ لكون 
السببية عارفة لغير القتل من الجنايات» نلا تكون اللسببية حينئذ للقتل؛ بل لذلك الذي 
عرضت له. انظر: التقائس #/8الابء 


لفك 


مرة أخرى. بخلاف الاستدلال الثانيء فإنه قدم إثبات السبية؛ ثم صار بعده 
يدعي وجود السببية في الرفع؛ ليستفيد منه وجوب القصاص: لا جرم ورد عليه 
ما ذكرنا. 

قلنا: أما الأرل - وهو الاقتصار على دعوى موجبية القصاص - فهو غير 
مستقيم؛ لأن الخصم ربما يقول: بموجبه؛ ويقول: إنما لم يجب القصاص عندي 
لوجود المانع» لا لانتناء الموجب» فإنا معترفون بوجود الموجبء ولا أنازع 
فيهه() وإنما النزاع في وجوب القماص؛ فكيف يمكن الاقتصار على هذا القدر؟. 

وأما الثاني: فالعذر - أيضا - غير مستقيم على ما سبق منه من الكلا» 
لان الدعوى المتقدمة؛ وهي دعوى السببية» لماكانت متوقفة على ثبوت وجود 
السبب» وهو القتل؛ وعلى ثبوت القصاصء؛ فصارت متضمنة للمطلوب؛ وهو: 
وجوب القماصء وكان له الاقتصار على الدعوى الأولى من غير حاجة إلى 
دعرى أخرى. 

فثبت: أنه لو صح ما ذكره: لكان الاستدلال الثاني أقوى من الأول؛ وإن 
لم يصح؛ فقد اندفع من أصله. 

بل السائل إن حقق من(,) أن الاستدلال الأول - على ما حكاء المؤلف 
- ناقص؛ لأن قوله: *قتل عمد عدوان» فيكون موجب) للقصاص" غير كاف للغرض؛ 
ويمكن تسليمه من غير حصول الحكم المتنازع فيه. 

بل يتقر نمام ذلك إلى مقدمتين: 

إحداهيا - أن يقول: موجود ها هنا. وثانيهما - أن يقول: فيجب 
القماص لوجود المرجب. فكان الواجب أن يقول - في محل النزاع -: "فقتل 
عمد عدوان» وأنه موجب لوجوب القماص؛ فيجب القصاص" فإذا برهن على 


و من عبارة "لوجود المائع* إلى هنا ساتط من متن المخطوطة وأثبته الناسخ ني الهامش. 
+ يقتضي السياق أن تكون كلمة *علم* قبل كلمة “*من" ساقطة. 


و 


هذه الدعاوى تم(١)‏ الاستدلال ولم يبق احتمال؛ ولا شك أن الاستدلال الثاني 
مشتمل على كل ذلكء لأنه أثبت الموجبية أولأء ثم أثبت وجوده في محل 
النزاع ثانيا. 

فالثاني إذ): استدلال تام والآول ناقص؛ وهو عكس ما حكم به. 


١‏ بداية اللرحة 7ل 1أ. 


)م 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الرابعة عشرة: تعليل الحكم العدمي بالوصف 
الوجودي...» إلى آخره(). 

أقول: 

للسائل أن يناقش في هذا من وجوه: 

الاول - قوله: *إن هذا البحث من تناريع تخصص العلة» فيه نظر: لأنه 
إن عنى به: أن من لا يجوز تخميص العلة لا ينازع في هذا القول» فليس 
كذلك. بل هذا القول يمنعهمن تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي 
بالكلية: لان وجود المقتصى مم عدم الحكم محال عنده. 

وأما من جوز تخصيص العلقه فيمكته مع هذا القورل تعليل الحكم 
العدمي بالوصف الوجوديء إذا بين وجود المقتضى؛ فنزاعه مع من مع 
تخصيص العلة أشد. 

وإن عنى به: أن القائل بهذا المذهب لابد وأن يكون مذهبه جواز 
تخميص العلة» فهذا - أيضا - غير لاز لأن من يزعم منع تخصيص العلة - 
يمكن أن يقول: شرط تعليل الحكم العدمي بالرصف الوجودي؛ وجود المقتضى 
في تلك الصورة» ويكون مراده أن هذا الشرط ممتنع؛ فيمتنع تعليل الحكم 
العدمي بالوصف الوجودي. 


انظر: اليحصول 0 وتمام عبارته: *... لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضى لذلك الحكم. 
وهذه المسألة من تفاريع جراز تخصيص العلق فإنا إذا أنكرئاف امتنع الجمع بين المقتضى 
والمائع؛ أما إذا جوزنات جاء هذا البحث. والحق أنه غير معتبر" وانظر هذه المسألة في: 
الاحكام “/.و/0 الابهاج 60/7 جمع الجوامع مع شرح المحلي ؟/ نهاية السول 4/مق 
شرح البدخثي /11 البحر المحخيط «/«_به تيسير التحرير 0//4 فوائح الرحمرت 
مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد 050/1 شرح ينقيح النمرل صااى نشر البنود 
فكيلة شرح الكركب المنير اا 


(وىو) 


وإن عنى به معنى آخره فهر غير مفهرم من هذا اللنظ(). 

والوجه الثاني: النظر في الدليل الأول (؟): فإئه ضعيف» لأن المناسبة 
والدوران يقتضيان العلية بمعنى التأثير» والعدم المستمر الابق لا يمكن إسناده 
إلى الوصف اللاحق المتأخرء وهب أن العلية يراد بها المعرفه لكن هذا 
العدم ليا صار معلوماً بالبراءة الأصلية؛ فلا يمكن إسناد معرفته إلى سبب آخر. 

والوجه الثالث: النظر في الدليل الثاني - وهو قوله(م): "بين المقتضى 
والمائع مضادة(,) معائدة* ممنوع؛ وقد فصلنا هذا المعنى فيما سبق بل | 
المعاندة(,) بين أثريهما في بعض الصور لاا في جميع الصور. 

أو نقول: بين أثريهما - أيناأ - معاندة في كل الصوره وهذا: لأن 
الحكم الواقع بالمقتضى؛ أو المائع المطلرب تحقيقه بالاستدلال» ينقسم إلى: 
ما يكون وجودأ محضاء وإلى ما يكون إعداماء وهو(:) تبدل الوجود بالعدى 
وإلى ما يكون استمراراً للعدم الذي كان بعد ما صار بعرضية التبدل؛ ووجود ما 
يفتضيه ويقتضي رفعه وتبدله بالوجود. 

وإذا كان كذلك: فلآثر الذي هو الوجود المحض» يمكن إثباته بالمقتضى 


١‏ وافق ابن السبكي في الابهاج 1١17©‏ النقشواني في ملع تفريعم هذه المسألة على القول 
بتخصص العلة ‏ حيث قال: قول الامام إن هذه السالة من تتاريع تخصيص العلا غير لازم. 
أما الأمنهاني نقد علق على كلام النقشواني: بأنه ناسد لما تبين من استحالته. انظر: الكاشف 
ص /687 بتحقيق الشيخ عبد القيوم محمد شفيع ٠‏ 

؟- وهو الذي ساته لبيان عدم اعتبار وجود المقتضى في التعليل بالمائع؛ وهذا الدليل هو: أن 
الوصف الوجودي إذا كان مناسباً للحكم العدمي؛ أو كان دائرأ معه وجود] وعدماء حصل ظن 
علية ذلك الومف لذاك العدم. انظر: المحصول ه/49. 

ع انظر: المحصرل 44/0 وقد اعترض على هذا الدليل ‏ أين) - التبريزي والاصنهاني واين 
السبكي والقر اني. فانظر: التنقيح 318/7: الكاشف ص هم الابهاج 0161/7 الننائس 116/7 

في المحصول 'معائدة ومطادة". 

و المعاندة في اللنة: المخالنة والمعارفة. وني الاصطلاح: المنازعة بين شخصين في المسالة 
العلمية مع عدم فهم أحدهيا كلام ماحبه. انظر: مختار الصحاح ص!04 ضوابط المعرفة ص؛4هى 
التعريفات ص؟. 

+ هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة؛ ومححت بين السطور. 


4 


وحده من غير احتياج إلى معنى آخر. 

وأما الأثر الذي هو الاعدا. فيمكن - أيضا - دعواء بانتفاء ما يقتضي 
الوجود؛ أو بطريان ما يقتضي العدب فلا يحوج دائما إلى الجمم بين المقتضى 
للوجود والمائع منه. 

وأما الأثر الذي هو استمرار العدم الذي كان بعد ما صار بعرضية التبدل 
بالوجوده وبعد ما يقتضي رنعه لا تبدله بالوجوده يمتنم حصوله إلا باجتماع ما 
يقتضي وجود الحكم؛ وهذا المقتضى؛ وما يقتضي المنع من ترنب الحكم على 
المقتضى عليه؛ هو المانع؛ فهذا الآثر يحتاج إلى اجتماعهماء فلا معائدة بين 
المقتضى والمائع في إيراث هذا الآثرء بل بينهما تعاون وثوافق٠‏ 

وعلى هذا لا يستقيم قوله(,): *إذا جاز التعليل بالمائع عند فعفه - 
وهو عند وجود المقتضى - فأولى أن يجوز التعليل عند قوت وهو حال عدم 
المقتضى...* لأنه تبين مما ذكرنا أنه لولا المقتضى يمتنع حصول ما هو أثر 
للمائع» فيكون المائع() في هذه الحال أضعف»ء بل لا فعل له أملاً؛ فضلاً عن 
أن يقال له: إنه ضعيف. 

رأما عند وجود المقتضى؛ فيمكن حصول أثره وهو منع المقتضى من 
العبل؛ فالمقتضى شرط عمل المائع وشرط ترتب مقتضاه عليه؛ فلا يكون معائد] له. 

وإذا عرفت هذا: عرفت ضعف احتجاجه في هذه المسألة. 

ثم إنه ذكر في الاحتجاج من قبل المخالف(م): ”أنا إذا عللنا انتفاء 
الحكم بالمانع؛ فالمعثَل: إما عدم مستمر أو عدم متجدد...* إلى آخره. 

ثم أجاب(): *بأن العلة الشرعية معرفة... إلى قوله: نحن لا نعني بكون 


هذا مناد كلامه في الدليل الثاني. فانظر: المحصول ه/474. 

+ بداية اللوحة الالاب- 

مب انظر دليل المخالف هذا في المحمول 451/0. 

انظر هذا الجواب في المحصول 445/3 وتد اعترض على هذا الجواب ‏ أيض) ‏ الاصنهاني 
فائظر: الكاشف صلااتص 6404 


انلقف 


الانتناء شرعياء إلا أنه لم يعرف إلا من قبل الشرع. وذلك حاصل بدون ما 
قلتموه». 

أقول: 

هذا الجواب فيه نظر: لان الذي حكم فيه بالعدم بناء على البراءة 
الأصلية؛ لا يكرن قد عرف() من جهة الشرع؛ لأن الشرع لم يرد فيه بشيء 

وأيضا قوله: “*نريد بالعلة المعرّن* فيه نظر - في هذا المقام -: لأن 
الوصف ليس معرفاً للحكم في الاصل كما اعترف به قبل هذاء بل هو معلوم إما 
بالنص إن ورد فيه نصء أو بالبراءة الأصلية. 

وعلى التقديرين لا يكون الرصف معرنا له؛ والكلام لم يقع إلا في 
فامتنع إسناد العدم في الاصل إلى هذا الوصف(م) المتجددء سواء جعلناء معرفاً 
أو مؤثراء وإذا عرفت ورود السؤال. 

فالتحقيق - في هذا المقام - أن يقال: هذا ينبني على الاختلاف الذي 
سيق؛ وهو أن الحكم ماذا قبل ورود الشرع؟ 

فمن يجزم بالحظر والاباحة أو بالعدم؛ فإنه لا يمكنه أن يعلل ذلك إلا 
بعد وجود المقتضىء لأن الذي يريد تعديته إذا لم يكن معلوماً من جهة الشرع؛ 
فلا يستفاد من نصوصه - لا يمكن أن يقال: إنما ورد به لعلة كذاء وأما إذا وجد 
المقتضى لتبدل» ومع ذلك لم يتبدل - أمكن أن يقال: إن الشارع إنما قرر 
هذا وملع من ثبوت ضده لعلة كذا. 

وأما من توقف في الأحكام قبل ورود الشرع؛ فله أن يعلل كل حكم 
حصل به الجزب سواء كان عدميا أو ثبوتيا؛ لأن الجزم بذلك لا يمكن أن يحصل 
إلا من قبل الشرع؛ وعند ذلك صح التعليل. 

وعلى هذا يستقيم جواب المؤلف. وتسقط الوجوه المذكورة في السؤال. 


161/7 هكذا في المخطوطة: وني نقل ابن السبكي عن النقشواني *معرنا" انظر: الابهاج‎ ١ 
ني الايهاج ص؟2ما "العدم».‎ - 


0 


قال - رحمه الله -: 

«فرع: لو سلمنا أن التعليل بالمانع؛ يتوقف على وجود 
المقتضى...» إلى آخره(). 

أقول: 

ما معنى قوله: "لا يحتاج إلى ذكر دليل مننمل*؟ لان الذي ذكر دليل 
منفصل ليس مقتصر على التعليل بالمانع فقطء بل إثبات المقتضى في الامل من 
جملة الدليل؛ ثم إنه قابل للمعارفات» فإن الخصم إذا وجد فارق) بين المرع 
والاصل يمنع من وجود المقتضى في الاصل» وأحال المقتضى على الفارق. 

وأيضا له أن يعارض المستدل - على تقدير وجود المقتضى في الفرع 
- فيقول: ثبت الحكم في الفرع بالمقتضى؛ ويحتاج الستدل إلى أن يرجح 
المانع على المقتضى؛ وربما زاد الشغل على المستدل أكثر مما لو اشتغل ببيان 
تعدية المقتضى من صورة ثبت فيها الحكم وفاقاً. 


و تتمة عبارته: *... لكن لا حاجة إلى ذكر دليل منفصل على وجود المقتضى؛ بل يكفي أن يقال: 
إما أن لا يكون المقتضي موجردا في النرع؛ وحينئذ: يلزم عدم الحكم في الفرع. أو قد 
حصل المقتضى في المرع؛ لكته إنما ثبت فيه تحميلاآً لمملحته ودفما لحاجتف وهذا! المعنى 
قائم في الامل: فيلزم ثبوت المقتضى في الاصل. وإذا ثبت ذلك: فقد صح جواز تعليل عدم 
الحكم فيه بالمانع* انظر: المحصول 4445444/5. وقد استشكل كلام الممنف هذا أيظا - 
القرافي ‏ حيث قال: إن هذه العبارة غير ملخمة ولا مبيئة عن المقصود* انظر: الننائس 
/4الب. وانظر كذلك الكاشف ص11 وما بعدها تحقيق الشيخ عبد القيرم محمد شفيع. 


دف 


قال - رحمه الله -: 

«القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع...» 
إلى آخره(0). 

أقول: 

نقدم المناقشة مع المؤلف أولأء ثم بعد ذلك نشتغل بالكشف عما 
للمتكلمين(؟) من الخطأ والصواب. 

أما المناقشة مع المؤلف فمن وجوه: 

أولها - قوله: “اتفق أكثر المتكلمين(ج) على صحة القياس في 
العقليات». 

مشعر بأنهم ادعوا إمكان جريان القياس على هذه الصورة(؛) في 
العقليات؛ ثم إن الامكان لايستدعي الوقوع في حكم معين: أو أحكام معينةا 
ولا يلم من فساد القياس في صورة معدودة فساد القياس مطلقا. 

ثم لا امتناع في حصول العلم بأن العلة في صوررة كذا بحكم كذا هو 
معنى كذاء ثم حصل علم آخر بأن ذلك الوصف والمعنى بتمامه حاصل في صورة 
أخرى؛ وعند ذلك يحصل العلم بالنتيجة. 

وهذا هو الذي قررء(,)؛ وهو قوي حسنء وتكون الحجة ثامة عند 


١‏ انظر: المحصول 441/0 وتكملة الكلام: *... ونيه ثلاثة أبوابه الباب الأول في مياحث الحكما 
وفيه مسائل. المسالة الأولى: اتئق أكثر المتكلمين على محة القياس في العقليات» ومنه نوع 
يمونه إلحاق الغائب بالشاهد". وانظر هذه المسالة في: التبصرة صةاى المنخول ص54 
المستمنى 001/5 الكاشف ص57 تحقيق عبد القيوم محمد شفيع؛ الايهاج 071/9 مع 
الجوامع وشرحه 054/7 نهاية السول 417/4 إرشاد الفحول صؤؤ1ء تيسير التحرير /588: 
فوائح الرحموت 251/5 النتائس #/71ا به المسودة ص6 

؟- يقتضي السياق أن تكون كلمة "وقع" قبل كلمة *للمتكلمين" ساقطة. 

ع أي: من المعتزلة. انظر: نفائس الاصول 7/7ب1. 

ع بداية اللوحة 1-5. 

و بقوله: *اعتماد القياس على مقدمتين؛ إحداهما: أن الحكم ثبت في الاصل لعلة كذا. وثانيتهما: 
أن تلك الملة حاصلة بتمامها في الصررة الاخرى. تهاتان المقدمتان إن حمل العلم بهماء حصل ح 


لفك 


حصول هاتين المقدمتين» ومثال ذلك - أن نقول: لما رأينا بدن الانسان محتاج) 
إلى الغذاء» وعلمنا أن احتتياجه إلى الغذاء لاجل أن بدنه مركب من 
المتضادات» وهو دائما في التخلل» وما كان كذلك» افتقر إلى الغذاء بدلاً لما 
يتخلل. 

ثم علمنا أن بدن الفرس - أيها - كذلك» يحصل الجزم بأن الفرس - 
أينا - يحتاج إلى الخذاءء ثم لا يشك أحد في هاتين المقدمتين» ولا يشك في 
أن خصوص كونه فرس) لا مدخل له في(١)‏ الاستغناء عن الغذاءه بل المشترك 
بينهما هو تمام علة الاحتياج إلى الغذاء» وعلى هذا يثبت إمكان القياس في 
العقليات ووقوعه أيضا. 

وعلى هذا يندفع قوله(م): "تحصيل(م) اليقين بهاتين المقدمتين أمر 
صعب" لأنه إن عنى بصعوبته: أنه ممتتعء فذلك باطل كما بيناء()) وإن عنى به: 
أنه يكون قليل الوقوع؛ فليس - أينا - كذلك؛ بل مثل ما ذكرنا كثير - أيضاً 
- وليس بنادر قليل» على أن كونه قليل الوقوع لا يوجب إمتناعه. 

والرجه الثاني من المناقشة: أن المؤلف اشتغل بالمناقشة مع المتكليين 
في صورة معينة من نوع معين من القياس» وذلك لا يلزم منه امتناع جريان 
القياس في العقليات» ولو سلم له أنه بين فساد قياسهم في هذه الصررة' إذ لا 
يلزم من بطلان الخاص بطلان العام. 

وإن كان مقصوده مناظرتهم في هذه الكلمات خاصة» فذلك ليس من أصول 
الفقهه ولا يتعلق بخصرص ما خاض فيه من هذه المسألة؛ فكان الكلام في هذا 
الموضع(,) مع التطويل مستدركا. 


حت العلم بثبرت الحكم في الفرع. وإن حصل الظن بهماء حصل الظن بثبوت الحكم في المع" 
انظر: التحمول 5/نه؛. 

١‏ يقتضي السياق أن نكون كلمة *عدم" ساقطة هناء 

+ انظر: المحصول 1/6ه؛. 

م في المخطوطة *تحصل* والتصريب من المحصول- 

)- من عبارة *أمر صعب" إلى هنا ساقط من آمل المخطوطة وأثبته كاتبها في الهامش. 

و في المخطوطة *المراضع“. 


)و 


والوجه الثالث: أنه قال(,): *هذا يكون إثبانا للقياس بالقياس* وذلك 
فيه نظر: لأنه إنما يكون إثباثا للقياس بالقياس؛ أن لو كان هذا الاستدلال لاجل 
إثبات القياس؛ وأما إذا ثبت القياس وصحته بمثل ما ذكرناء ثم شرع في هذا 
الاستدلال؛ لا يكون هذا إثباتاً للقياس بالقياس. 

الوجه الرابع من الاعتراض: على ما أورده(م) على الدوران الذهنيء 
لان تقريرهم لهذا(م) الدوران ليس يحوج إلى استصحاب سائر الصفات؛ لأن 
القائل إذا قال: متى علمت كون الكلام أمراً بالمحال: علمت قبحهء وإذا 
علمت كونه أمرا بالميكن: واأعلات تين وتكرر هذا على هذا الوجه تكريرا 
كثيرأء حمل الدوران الذهني على ما يدعيه؛ وكيف يدعي أن العلم بشيء آخر 
من صنات الكلام لا يوجب العلم بقبحه؟ فإن العلم بكون الكلام كذبا خاليا عن 
النائدة - أيضا -. كذلك فدلالة الدوران على علية مدار المعين» ليس يتوقتف 
على سلب العلية عن الاشياء الأخرى؛ فما ذكره في هذا الموضع غير لازم عليهم. 

ولا أنكر أن التسك بالدوران قد يرد عليه أسئلة أخرى؛ بل لو ادعى 
المتكلم أنه علم كون الأمر بالمحال قبيحاء لكونه أمرأ بالقبيح؛ ليس يكون 
بعيداً من الانصاف والصواب؛ وحينئذ يستغنى عن التمسك بالدوران. 

والوجه الخامس - على قوله(): “إن هذا الكلام مأخوذ من 
الفلاسفة* (,)؛ أيضا فيه نظرء وذلك: لأن النلاسنة هب أنهم زعموا أن كل ما 


هذا معنى كلامه» ونص عبارئه: *وهذا ضعيف» إذ رب موجود ما عرقتاه يعد الطلب» والقياس 
على نظر العين؛ قياس من غير جامع؛ وبتقدير ذكر الجامع؛ نهو إثبات القياس بالقياس؛ وهو 
باطل" انظر: المحمول ه/405. 

+ انظر: المحصرل 454/8. 

ع هذه الكلية مترددة بين كلمة "لهذا" وبين كلمة *بهذا. ولعل المثبت هو المناسب. 

)4 انظر: المحصول ه/4551. 

و الفلسفة: كلمة يونانية ومعناها: محبة الحكماء؛ والفلاسفة جمع فيلسوفه وهو مركب من جزأين 
هما: قيلا وسوفاء وفيلا هو المحبء وسونا هو الحكمة أي: هو محب الحكمة؛ والحكمة قولية 
وفعلية؛ والحكمة القولية كل ما يعقلها العاقل بالحد وهي العقديةة والحكمة النعلية كل ما 
يفعله الحكيم لغاية كمالية» ومن الفلاسفة حكماء الهند من البراهمة» وحكماء الروم وينقسمون حت 


و 


حصل العلم بالعلة يحصل العلم بالمعلول()» لكن لا يلزم من هذا زعم عكسه 
كلياء وهو: أن كلما يستلزم العلم به العلم بشيء آخرء يجب أن يكون علة ل 
لأن الشيء قد يعلم بمعلوله وأثره؛ ويكون العلم بالمعلول مستلزما للعلم بالعلة 
- ويمتلع أن يقال: المعلول علة لعلته(,). 

فعلم: أنه لا يلزم من كون العلم بالعلة مستلزم) للعلم بالمعلول؛ أن 
يكون كل ما يكون العلم به مستلزماً للعلم بشيء آخرء يكون علة؛ فهذا لا تعلق 
له بما نقله من الغلاسفة. 

ثم نقله - أيضاً - من زعم الفلاسفة: "أن العلم اليقيني بوجود المعلول 
لا يحصل إلا من العلم بعلته*(-) فيه نظر: لان العلم ببعض العلل لا يمكن أن 
يستفاد إلا من العلم بالمعلول؛ ولو كان الأمر كما ذكره لزمهم الدور. 

وأما الكشف عما وقع للمتكلمين - ها هنا - من الخطأء وهو: أنهم 
راموا إثبات مطلوب لا بطريقه؛ بل سلكوا طريق لا ينيد مطلوبهم بل شرشهم؛ 
ربسببه أشكل عليهم الأمر ووقعوا في الخطا. 


ونذكر مثال ذلك - في العلم -: فإنهم أرادوا أن يثبتوا لله علما 
تفصيلي) بكل شيء؛ محيطا بالوجود والمعدوم جميعاء وأزمتنها وتغيراتها 
وعواقبها وغاياتهاء ركان منشا استدلالهم هو كون فعله محكما متقناء ثم 
أحوجوا (؛) أنفسهم في إثبات ذلك إلى القياس على الشاهد؛ وهو اعتبار فعل 
العباد والعقلاء منهم؛ وسبوا فعل العباد شاهداء رفعل الله وأحواله غائياء 


إلى القدماء الذين هم أساطين الحكمة وإلى المتاخرين وهم أصحاب أرسطرطاليس؛ ومن 
اعتقاداتهم الناسدق اعتقاد أن العالم قديما وأن الطبيعة أوجدت وينكرون النبوات والمائع. 
انظر: الملل والتحل ؟/دها وما يعدهاء 

و بداية اللوحة 7الابء 

+ في المخطوطة *لملية". 

مب انظر: المحمول ©«/1ه4. 

في المخطوطة "أحرجوا". 


عق 


وجعلوا هذا الشاهد أملاً والغائب فرعاء ومن ذلك وقّع الخطا من وجوه: 

أحدها: أن الأاصل لابد وأن يوجد فيه ما هو مطلوب في الفرع؛ وها هنا 
ليس كذلك؛ أما أولاً: فلأن المطلوب في علم الله هو القديم؛ وعلم العباد 
ممتنع أن يكون قديما. 

وأما ثانيا: فالمطلرب في علم الله هو العلم الذي لا يفتقر إلى غير» 
يكون ذاتياً له وهذا يمتنع في علم العباد. 

وأما ثالثا: فلأن المطلوب في علم الله الاحاطة بتفاصيل ذلك وغاياته(1) 
ومبادئهه وذلك يمتلع في علم العباد؛ فما هو المطلوب في الفرع هو ممتنع 
الحصول في الأصلء فيمتنع أن يصير أصلاً يقاس عليه. 

ومنها: أن الوصف(م) الذي يجعل علة للحكم؛ يجب أن يكون مشتركاً 
بين الفرع والأصل» حتى لو لم يكن موجودا في الاصل تعذر التعليل؛ ولو لم 
يكن موجوداً في الفرع تعذر التعدية» والوصف - ها هنا - إنما هو الفعل 
المحكم المتقن؛ ومن شرط التعليل به: دلالته على العلم في الأصلء وشرط دلالته 
على علم الفاعل الوب إليه الفعل: أن يكون ذلك الفاعل مستبدا بالفاعلية 
لا مدخل لغيره في ذلك الفعل؛ فإنه لو لم يكن كذلك» أمكن أن يكون الاحكام 
والاتقان صادراً من ذلك الغيرء ويكون العالم هو ذلك الغير لا هذاء وإذا كان 
ذلك شرطاًء فالعبد لا استقلال له بالفعل أملأء بل هو مخر وواسطة؛ بل هو 
محل للفعل لا أنه فاعل بالحقيقة؛ فلا يكون الفعل الذي ينسب إليه - على 
هذا الوجه - دالاً على علمه وإحاطته بغايات الفعل؛ وإذا امتنع التعليل 
بالوصف في الأصلء امتنم القياس» إذ عمدة القياس ذلك. 

ومنها: أن من شرط القياس عدم الفرق القادح في العلية بين الأصل 


وس الجزء الاخير من هذه الكلمة ساتط من صلب المخطوطة:؛ وآثبته الناسخ في الهامش. 
؟- في المخطوطة *للومف". 


)مو 


والفرع؛ وها هنا الفرق القادح في علية المشترك ظاهرء وهذا: لأن الفعل(:) 
المحكم المتقن إنما يدل على علم من مدر عنه الفعل ونب إليه بواسطة كون 
النعل() واقما(م) بإرادة هذا الناعل- 

ألا ترى أن محل النعل إذا كان عديم الارادة» مثل المعل الصادر من 
الأدوية والمعاجين؛ فإنه لا يدل على علم تلك الأدوية» لما أنه لا إرادة لها في 
مدور هذا الفعل منها!!!. 

وفيما ()) نحن - لم قلتم: إن الفعل صادر بإرادة العبادء بل أكثر 
المتكلمين على أن هذه الأفعال المنسوبة إلى العباد واقعة بإرادة الله تعالى. 

ومنها: أن من شرط القياس أن يكون حكم الفرع يمكن تعليله بعلةه 
وفيما نحن فيه حكم الفرع هو علم البارى تعالى؛ وهو عين ذائه(,)؛: أو صنته 
قديمة (+)) وعندهم يمتنع تعليل القديم بشيء (7) فلا يتصور القياس في هذه 
الصورة. 

ثم إنهم(م) أوجبوا على أنفسهم وسلكوا هذا الطريق الفاسد؛ تشوشوا 
إذا ورد عليهم النقض بالحيوانات الضعيفة بمثل النحل؛ أو بمثل ما ذكرنا من 
الادرية والمعاجين؛ ولم يقدروا على جواب. 

فهذه مثال وإحدء ولهم من هذا القبيل مسائل كثيرة يتعثرون فيهاء ولا 
يئيد الاحتجاج والاستدلال إلا زيادة الحيرة؛ وكل ذلك للوجوه التي عددناها 


١‏ كلمة "الفعل* مكررة في المخطوطة. 

ب من عبارة "المحكم" إلى هنا ساقط من متن المخطوطة وآثبته الناسخ في الهامش. 

+ كلمة *واقعا* مكررة في المخطوطة. 

)- بداية اللوحة 7#ل1ء 

م هذا رأي المعتزلة بناء على أملهم في نني الصنات. 

+ هذا رأي أهل السنة. حيث قالوا: علم الله صفة ذاتية أزلية أبدية. انظر: الفتاوى ؟/051 
5 شرح العقيدة الطحاوية ص25". 

ب لعل *حادث* بعد "بشيء* ساقط. 

هكذا في المخطوطة ولعل الأنسب "إن". 


وو 


من الغلط؛ بل كان الواجب أن يجعلوا علم البارى أصلأء بل لا علم بالحقيقة 
لغيرهه ولا فعل محكم لغيره» ولو عددت رجوه الخطأ في هذا روفي أمثاله 
لخرج(١)‏ عن الحصرء ومن أراد أن يعلم كيفية دلالة الفعل المحكم على علم 
الفاعل؛ فليطالع ما قررناه في كتبنا العقلية. 


١‏ هكذا في المخطوطة:؛ والانسب "لخرجت". 


0) 


قال - رحمه الله -: ا 

«المسألة الثانية: الحق جواز القياس في اللغات...» إلى آخره(01. 

أقول: 

السؤال عليه: أنا إذا جعلنا الشدة الطارئة معرفة لاندراج هذا المشتد 
تحت المسمى باسم الخيرء لا يلزمنا أن نجمل الشدة الطارثة لماء الزبيب 
المطبوخ؛ أو التمرء أو غير ذلك؛ معرفة لاندراج(,) المشتد تحت(م) اليسبى 
باسم الخمرء لو كان الخمر موضوعاً لكل ما اشتد من العصارات والمطبوخات؛ 
ولو ثبت ذلك استغنى عن القياس؛ فإن ذلك يكون خمرا بنص الواضع لا 
بالقياس- 

أما لو نص الواضع وقال: الخمر اسم لما يحصل فيه الشدة من عصير 
العنبء لا يمكن حذف هذه الخصوصية ولا يمكن تسمية() غير عصير العنب 
خمراً. 


تتمة المالة: *... وهو قول ابن سريح منا. ونقل ابن جني في الخمائص: أنه تول أكثر علماء 
العربية؛ كالمازني وأبي علي الفارسي- وأما أكثر أصحابناء وحمهور الحتفية: فينكرونه. لنا 
وجوه الأول: أنا رأيئا أن عصير العنب لا يسمى خيراً قبل الشدة الطارئق فإذا حملت ثلك 
الشدة سميت خمرأء نإذا زالت الشدة مرة أخري زال الاسمء والدوران يفيد ظن العلية: 
فيحمل ظن أن العلة لذلك الاسم هو الشدة ثم رأينا الشدة حاصلة ني اليذه فيحصل ظن أن 
علة هذا الاسم حاصلة في النبيذ؛ ويلزم من طن حصول علة الاسمه ظن حصول الاسم؛ فإذا 
حصل ظن أنه مسمى بالخمره وعلينا أو ظننا أن الخمر حراب حمل ظن أن النيذ حرام 
والظن حجق نوجب الحكم بحرمة التبيذ" انظر: الاعتراض الوارد على هذا الدليل والجواب 
عله وبقية الادلةه وأدلة المخالفين ورد الممنف عليها في المحصول ه//40. وانظر في تفصيل 
المسالة: المعتيد ؟/019/84 التبصرة ص44 البرهان 277/١‏ المنخول ص01 المستصني 0501/1 
الرصول لابن برهان /11اك0 الابهاج #/*0 نهاية السول 41/4 إرشاد الفحول ص05 أعول 
السرخسي ١101/1‏ التوفيح مع التلويح ”/لاى التقرير والتحبير 0/7/١‏ روفة الناظر مع شرح 
ابن بدران ؟/4 المسودة ص07 شرح الكركب المنير ١/*77؛‏ منتهى السول صما1ء تتقيح 
التصول ص!اى الخمائص 700/١‏ المزهر .6»/١‏ 

+ في المخطوطة *الاندراج". 

م كلية "تحث*" ساتطة من صلب المخطوطة: وأثيتها الناسخ بين السطور. 

هذه الكلمة غامضة في المخطوطة وما أثبته يقتطيه السياق. 


0م 


ألا ترى أنه لما نص على أن الفطوسة() للتقصير العارض للأنف» لم 
يمكن حذف هذه الخصوصة؛ حتى أن التقصير العارض لليدء أو الساق؛ لا يسمى 
فطوسة!!! 

كذلك ما نحن فيه يقول الخصم: إن الواضع وضم هذا الاسم بإزاء 
المشتد من عصر العنب» فلا يندرج فيه غيره. 

ثم لو(ءم) فرضاه وضعه بإزاء المشتد من كل عصارة ومطيوخ؛ لكان الاسم 
ثابتا للكل بالوضع لا بالقياس؛ ولا يكون البعض أملاً والبعض فرعاًء فيعلم من 
هذة عن هذا الاحتجاج. 

وأما ما ذكره بعد هذا من الوجوه فالأمر فيه قريب؛ وكذلك ما قرر من 

لكنا نقول: الحق - في هذا هو التفصيل - وهو أن يقال: الأحكام 
الثابتة في اللغات» منها: ما هي ثابتة لذوات الكلمات» ومنها: ما هي ثابتة 
لتوابع هذه الكلمات؛ مثل: الهيئات التصريفية وحركات البناء والاعراب. 

مثال الأول: كون السماء موضوعا لأجسام مخصوصة؛ وكون الأرض موضوعاً 
لجسم مخصرصء وكون الماء موفوعاً لمائع مخصوصء وكون البر موضوعاً لنبات 

ومثال الثاني: وزان التثنية والجمع والوحدان؛ وكون الفاعل مرفوعاء 
والمفعول منصوباً. 

فما كان من القسم الأرل لا يجري فيه القياس؛ إذ لا يمكن تعليل الحكم 
الاصلي بعلة؛ فكيف يتعدى؟ فإن الواضع لو قلب التسمية في البر والأرزه فسمى 
البر أرزاء وسمى الأرز برآء لم يكن ممتنعاء ثمولو قدرنا أن الواضع هو الل 
وأن وضعه لكل لفظ إنما كان لمناسبة بين المعنى واللنظ لكن البشر قلما يطلع 


١‏ الفطوسة هي : تطامن نصبة الانف وانتشارها في الوجه. انظر: مختار الصحاح صن 0517 المعجم 
الوسيط ؟/5465: القاموس المحيط ؟/541. 
؟- لفظة *لو" أصابها طمس في المخطوطة:؛ والسياق يقتضها. 
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على تلك المناسبة(:)» فلا يمكنه معرفة العلةا فلا يمكن التعدية. 

فلن قال: تسميتهم الرجل الشجاع بالأسد هو عين القياس؛ ثم هذا كثير 
واقعه وربما بلغ هذا الاستعمال إلى حيث يوجب نسخ الوضع الأرل» فكيف 
يمكن إنكار القياس فيه؟ 

قلنا: هذا ليس بقياس وتعدية للحكم - الذي هو الوضم - بعلة 
مشتركة» بل هذا الاستعمال إطلاق اللفظ في غير موضعه للمشابهة» بعد استقرار 
المرفوع والوضع ينصرف من الستعمل من تغير تعليل وضع الواضع بعلة 
مشتركة؛ والقياس مفرع على تعليل حكم الاصل؛ واستعمال اللفظ في المعاني 
الستعارة والمجازية؛ ليس فيه تعليل وضع الواضع في الأصل لكن فيه استخراج 
بالمشابهة والمشاركة بين الموضوع بعد استقرار الوضع فيه وبين غيره» وأين 
هذا من القياس؟!! 

وأما ما كان من قبيل القسم الثاني؛ فيجري فيه القياس. 

فما ذكر من الاحتجاج من الطرفين حق؛ لكن لا مطلقاء بل بما ذكرنا من 
الشريطة: وفيما ذكرنا من المواد. 


و بداية اللوحة 77الابء 


فنك 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: المشهور: أنه لا يجوز إجراء القياس في 
الأسباب()...» إلى آخره . 

أقول: 

قد سبق أن العلة الحقيقية هي: الحكمة والحاجة؛ لكنها لما كانت غير 
مضبوطة؛ وغير مقدرة في ذاتهاء وإنما يمكن تقديرها وضبطها بالوصفه فالوصف() 
علة بمعنى أن(ع) يعرف العلة المؤثرة ويدل عليهاء وسبب عليتها بهذا المعنى 
هو كونها مالحة للضبط وتعريف العلة المؤثرة» وهذه الملاحية علة لعلية 
الرصفه لكن لا تصلح أن تكون علة للحكم من غير واسطة الحكمة والوصف 
جميعاء وحينئذ يظهر قرة السؤال() الذي أورد(.): وضعف الجواب الذي 
ذكر عليه(0). 


ويوجه هذا السؤال على دليله(ب) الذي ذكر على القسم الأول من 


١‏ ذهب إلى هذا الرأي أكثر الحنفية والمالكيةه وهو اختيار الامام فخر الدين الرازي والبيضاري 
والآمدي وابن الحاحب. وذهب معظم الشافعية: إلى أن القياس يجري في الاسباب. انظر 
تنصيل المالة في: المعتمد 044/6 المستصفى 056/6 المحصول 6/هاكى الاحكام 4/تف 
المنهاج بشرح البدخشي */0 البحر المحيط “/غ“هل أء إرشاد الفحول ص3755, مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد 005/6 شرح تنقيح الفصول صر؛اى نشر البنود 21/5 أصول 
السرخسي 0167/6 كشف الأسرار 04:/8 مشكاة الانوار 054/7 روفة الناظر مع شرح بدران 
المسودة ص94 شرح الكوكب المنير 59/4. 

+ هكذا في المخطوطة: وفي نقل ابن السبكي عن النقشوائي “حمل الوصف علة" انظر: الابهاج 
وليه 

عب في الابهاج "أن *. 

؛- وهو: فإن قلت: الجامع بين الوصفين لا يكون له تآثير في الحكم؛ بل في علية الومف؟. 

هم في الابهاج *أورده». 

د انظر: المحصول ه/455. للاطلاع على السؤال المشار إليه وجواب المضف عنه. 

ب وهو: أنه إذا كان الزنا موجبا للحدء لاحل وصف مشترك بينه وبين اللواط» كان الموجحب للحد 
هو ذلك المشترك وحينئذ يخرج الزنا واللواط عن كونهما موجيين للحد؛ لان الحكم لما 
أسند إلى القدر المشترك؛ استحال مع ذلك إسناده إلى خصوصية كل واحد منهما. فإذن: شرط 
القياس بقاء حكم الاصلء والقياس في الاسباب يناني بقاء حكم الاصل؛ بخلاف القياس ني- 
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قسمي الترديد - فيقال: نقيس اللواط على الزنا في كوئه سب للحد؛ ونقول: 
إن الزنا إنما كان موجب) للح لاجل وصف مشترك بينهماء فتتعدى الموجبية من 
الزنا إلى اللواط» وذلك: لان الْرْنا إنما صار موجباء لكونه معرفا للحكمة 
الموجبة للحد؛ ومعرفا للحاجة المناسبة إلى شرعية الحدهء وإنما كان كذلك» 
لتضمنه تضييع الماء الذي يصلح أن يخلق منه عبد من عباد الله ولاشتماله على 
وضع الشيء في غير موضعه لأن موضعم الماء هو حرثه بالنكاح؛ لافضائه إلى 
ولد منسوب إليه متولد عن فراشه؛ فإذا صبه في غير هذا الموضع» فقد وضعه في 
غير موضعهء فتمس الحاجة إلى زجره ومنعه عن هذا الفعل» وشرعية الحد 
صالحة لذلك»؛ فكون الزنا معرفاً لهذا المعنى»؛ أوجب كونه علة لتحقق العلة 
المؤثرة. 

واللراط يشارك الزنا في هذا المعنىء فيلزم من كون الزنا علة معرف 
كون(,) اللواط علة معرفة. 


أما قوله: "على هذا التقدير يكون الموجب هو ذلك المشترك". 

قلنا: لا نسلمء فإن هذا المشترك الذي ذكرنا يصلح أن يكون علة لعلية 
الوصف. لكن لا يصلح أن يكون علة للحكم على ما بينا. 

ثم ولثن سلمنا أن ذلك المشترك يكون علة للحكم؛ لكن لم لا يجوز أن 
يكون علة لعلية الوصف - أيضا -؟ فإنها تكون علة مؤثرة للحكم؛ وعلة مؤثرة 
لصيرورة الوصف علة معرفة(,). 

ويصير الحكم مستندا إلى ذلك المشترك استناد الأثر إلى المؤثر» 


-الاحكام فإن ثبوت الحكم ني الاصل؛ لا يناني كونه معللاً بالقدر المشترك بينه وبين الفرع. 
انظر: المحصول 456456/8. 

١‏ في المخطوطة *ككون" والتصويب من الايهاج 7/ه". 

ب عقب الأصفهاني على ثوله: *المشترك الذي ذكرنا علة لعلية الرصف لا للحكم" بقوله: الأول 
أورده المصف على ننس وأجاب عنه. وأما الثاني: فهر باطل؛: إذ لا مؤثر في العلل الشرعية 
عندنا. انظر: الكاشف ص145ه بتحقيق الشيخ عبد القيوم محمد شنيع . 


0 


ويصير مستند] إلى الوصف استناد الشيء إلى المعرف له أو المؤثر()؛ ولا 
امتناع ني ذلك؛ بل الواقع في سائر الأحكام كذلك؛ فإن الحكم(,) مستند إلى 
الحاجة والمصلحة استناد الأثر إلى المؤشرهء ويتند إلى الوصف 
إسناد(م) الشيء(؛) إلى المعرف؛ ولا منافاة في ذلك. 

فإن قيل: كون الزنا موجبا للحد؛ إنما كان لافضائه إلى اختلاط المياه 
واشتباه الانساب؛ ولكونه غالب الوقوع؛ واللواط لا يشارك في هذا المعنى؛ فلا 
يلزم من كون الزنا موجباً أن يكون اللواط موجبا(,). 

قلنا: أما أولاً: فنحن ما تصدينا لاثبات حكم اللواط خامة: فإن ذلك من 
وظينة الفقيه لا الأصولي؛ بل ذكرنا ذلك مثالاً لامكان جريان القياس(0)» فلا 
يلزمنا الجواب عن هذا السؤال. 

وأما ثاني): فلأن اختلاط المياه واشتباه الأنساب؛ إنما كان محذورا 
ومطلوب العدم؛ لانضائه إلى ضياع الولد بسبب جهالة نسبه؛ وقلة اعتناء الوالد 
بتربيته» ومعنى الضياع والتضييع في اللواط أبلغ؛ فكان أولى بالدفعء وأما 
كونه نادر الوقوع: فممنوع. 

ثم كونه أبلغ في التضيع مقاوم قلة وقوعه فيتساويان(7). 


51/7 في المخطوطة المؤثرة» وما أثبتناه من الابهاج‎ ١ 

؟- بداية اللوحة 74ل1ء 

ب في الابهاج "استناد». 

*الشيء* ساقط من المخطوطة» وأثبت فوق السطور. 

م *موجبا* زيادة من عمل المحقق. 

أي: في الأسباب. 

ب انظر ما أورده النقشواني على هذه المسألة بمورة أوضح في الننائس /6ال ب 


التق 


قال - رحمةه الله -: 

«المسألة الرابعة: الحكم الذي طلب إثباته بالقياس...» إلى ' 
آخره(). 

أقول: 

قوله (,): “بعد اتغاتهم على أن استصحاب الحال كاف فيه» أي: في 
النني الأصلي. 

فإن هذا يخالف ما ذكره في المقدمة(م)» فإنه حكى الاختلاف في الواقعة 
التي لم يرد الشرع() بشيءه: أنها على الحظرء أو الاباحقا أو يتوقف(,). 

فماذا يعني بالنئي الأصلي؟ إن عنى به: الحظر أو الاباحة فليا متفقاً 
عليه؛ ولا على أن(:) الاستصحاب كاف فيهه وكذلك التوقف غير كاف فيه 
الاستصحاب» ولأن التوقف أمر حادث لا يوجبه الاستصحاب» ولا يسمى نفيا 
أصليا(ب). 

فلن قال: تلك المسألة هي حكم الاشياء قبل ورود الشرع؛ وأما هذه 
فهي بعد استقرار الشرع؛ لكن وجدت صورة لم يتعرض الشرع فيهاء ولم تندرج 
في المنموصات» نحكمها أن لا تكليف فيها. 


١‏ انظر: المحصول ه//41 وتكملة الكلام: *... إما النني الأملي» أو الحكم الثبوئي: المعلوب أو 
النظئون". 

+ أول كلامه: *اختلفرا في أن النفي الاصلي؛ هل يمكن التوصل إليه بالقياس أم لا؟... وآخر 
كلامه: والحق: أنه يستعمل فيه قياس الدلالة0 لا قياس العلة*. 

م انظر: المحصول ١/؟؟.‏ 

- لعل *فيها" بعد "الشرع» ساقطة. 

م هكذا في المخطوطة وني نقل القراني عن النقشواني *أو التوقف”» وفي نقل الاصفهاني *أر 
يتوتف في الكل* انظر: التنائس 56/8 به الكاشف ص تحقيق الشيخ عيد القيوم محمد 

ب *أن» ساقط من أصل المخطوطة: وأثبته الناسخ في الهامش. 

ب أجاب الاصفهاني: بأن الاستصحاب في تلك الصورة عارفه الدليل الدال على الحظر عند 
القائل به وأما دليل الاباحةة نلا يعارفه الاستصحاب» يل يوافقه من بعض الوجوه. انظر: 
الكاشف ص"”. 


لفك 


قلت: لم يظهر بينهما تفاوت في المعنى؛ بل التغاير بالغرض؛ والأقوال 
المحتملة - هناك - محتملة - هنا -(,). 

فوله: *يستعمل قياس الدلالة(,) وهو: الاستدلال بعدم آثار الشيء وعدم 
خوامه على عدمه». 

قلنا: ليس بقياس فقهي مما يتكلم فيه النقهاء. فإنه ليس يندرج في 
الحدود المذكورة للقياس؛ ولان العلم بكون الشيء أثر الشيء ومن خواصه؛ إن 
كان ثابتا بدليل شرعي من نص أو قياسء كانت هذه الصورة مما ورد فيه(م) 
الشرع بحكم. وإن لم يعلم بأدلة الشرع؛ فآما أن لا يعلم أملآء وحينئذ يتعذر 
قياس الدلالة. 

وإن علم بدلائل عقلية؛ وحينئذ يلزم استنباط الأحكام الشرعية بمقدمات 
عقلية والمؤلف منكر لذلك0). 

قوله(,): *علة الشرع لا معنى لها إلا المعرف». 


١‏ تقل القراني كلام النقشواني هذا برمت» وتعقبه بقوله: قلت: حوابه: إن القول بكناية 
الاستصحاب لا يأباه ما ذكره من المذاهبه فإن القائل بتلك المذاهبه» لو قال بالبراءة الكلية 
من الاحكام كما يقوله أكثر النقها كناء الاستصحابه وإن لم يقل به لمعارض عنده أداء 
للحظر أر غير ونرك الدليل المعارض؛ لا يع كونه كايا في تحصيل مقصود من المقامده 
لانا لا نعني بالكفاية إلا أنه بحيث إذا جرد النظر إليه. كان كافيا ني ذلك المقصودء ولو كان 
الدليل إنما يكون كانياً إذا لم يكن له معارض؛ لم يكن النصس كافياء لانه يعارفه معارض؛ بل 
الكفاية معناها ما ذكرناف فلا يضر الخلاف المذكور. انظر: الننائس 76/7اب- 

١‏ هكذا عرف الإمام قياس الدلالة وهو قريب من تعريف الغزالي في الشناء» وعرفه ابن قدامة 
بانه: الجمع بين أمل ونرع بدليل العلة: كالجمع بين الخمر والتبيذ بالرائحة الدالة على 
الشدة المضطربة. انظر تعاريف الاصوليين لقياس الدلالة في: المستصفنى 075/6 شناء الغليل 
ص35: المحمرل ه/ااكى روضة الناظر مع شرحها 0 شرح الكوكب المنير 0/4 إعلام 
الموقعين 0/1 مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد 250/6 تيسير التخريو ايه 

-ح« هكذا في السخطوطق وني الننائس *نيها». 

)- علق الاصنهاني على هذ! نقال: جوابه: يظهر في شرحناء وكأن هذا الرحل الناضل لم ينهم 
قياس الدلالة أصلاً. انظر: الكاشف ص»5. 

وه انظر: المحصول ه/518؛. 


و 


قلنا: بينا أن المعرف() ليس معرفا للحكم؛ إلا بواسطة كونه معرفاً 
للمؤثر والداعي؛ وإذا كان الحكم منفيا مستمرأ يمتنع إسناده إلى المؤثره ولان 
الشيء إذا عرف بطريق» يمتنع أن يعرف بشيء آخرء وإن جاز أن يوجد - 
هناك - معرف آخر» لكن لا عمل له. 

توله(:): *البحث ينبغي أن يقع أنه هل يمكن تحصيل هذين اليقينين 
في الأحكام الشرعية“*؟. 

قلنا: قد أثبت تحريم ضرب الوالدين بالقياس على(م) تحريم التأقيف» 


وهو قياس يقيني ٠‏ 


هكذ! في المخطوطة وفي النفائس *الوصف». 

ب أول كلامه: "وأما الذي طريقه العلم» نقد اختلفوا ني أنه هل يجوز استعمال القياس فيه؟ 
وعئدي: أن هذا الخلان لا ينبني أن يم ني الجواز الشرعي؛ فإنه لو أمكن تحصيل اليقين 
بعلة الحكم؛ ثم تحصيل اليقين بأن تلك العلة حاملة ني هذه الصررة: لحصل العلم اليقين بان 
حكم الفرع مثل حكم الاصل...*. 


سب بداية اللوحة 6؟لاب. 


لتق 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الخامسة: في أنه هل يمكن إثبات أصول العيادات 
بالقياس...» إلى آخره(). 

أقول: 

حصر الخلاف في هذين الرجهين()) تُحَكُم(م. بل للجبائي أن يقول: 
لبين يمكن إثبات صلاة أخرى وقت الضحى أو قبيل الصبح؛ أو قبيل المغرب» 
بالقياس على سائر الصلوات المفروضة؛ أو صوم شهر آخر بالقياس على صوم 
رمضان؛ لأن هذه العيادات من مكملات الدين؛ وقد ثبتت بالنصموص(») المشهورة 
الستنضية ورردت نصوص على نني غيرهاء فلا ينعقد القياس على خلافهاء ولان 
القياس في مثل هذه المررء لا يننك عن النارق إن علل بأصل الحاجة إلى 
أمل شرعية العبادق وإن علل بالمصلحة الزائدة» فيكون تعليلاً بالمصالح 
المرسلة؛ فلا تشهد باعتبارها الأصول. 





١س‏ ثمام المسالة: *... أم لا؟ فقال الجبائي والكرخي: لا يجوز وبئى الكرخي عليه أنه لا يجوز 
إثبات الصلاة بإيماء الحاجحب بالقياس* انظر: المحصول 0/ وانظر في تنصيلات المسالة: 
المعتمد ؟/كالاء التبصرة صه؛4ك شفاء الغليل ص70؛ الكاشف ص0 تحقيق عبد التيوم محمد 
شفيم؛ الابهاج «/رت جمع الجوامع وشرحه للمحلي 33/١‏ نهاية السول 050/4 شرح 
الكوكب المنير 4 شرح تنقيح الفصول صءاى تيسير التحرير /5/4. 

؟- قال في المحصول: واعلم أن هذا الخلاف يمكن حمله على وحهين؛ الارل: أن يقال: الصلاة 
بإيباء الحاحب لو كانت مشروعة؛ لوجب على النبي يي أن يبينها بيانا شانياء وينقله أهل 
التوائر إليناء حتى يصير ذلك معلوما لنا قطعاء فلما لم يكن كذلك. علمنا أن القول بها باطل. 
والثائي: أن يقال: لا ندعي أنها لو كانت مشروعة؛ لحمل العلم بها يقيناء ولكنا مع ذلك» 
نمنع من استعمال القياس فيه. 

م التحكم: مأخوذ من حكم يحكمء والتاء ثاء الطلب: أي طلب الحكم بدون دليل أو هو: 
الترجيح بلا مرجح. جاء في المصباح المثير ١/هةا:‏ نحكم ني كذا أي: نعل ما رآء. 

؛- في المخطوطة "التصرص». 


تنو 


وأما النقض() بالوتر(,» فلعل الجبائي والكرخي لا يذهبان إلى 
وجوبه وأما الجبائي فمنعه ظاهرء وأما الكرخي فيحتمل أن يصير على أن ذلك 
منقول إليه بنقل معلوم لكن يعارضه من يذهب إلى الصلاة بالايماء» بأنه منقول 
إليه بطريق معلوم؛ لكن هذا المعارفة لا تضر الكرخيء لأنه يقول: فإذن الصلاة 
بالايماء يكون ثابت) بالنص لا بالقياس؛ وهذا هو المقصود. 

وأيضا قوله(م): *المعتمد في ننيه الاجماع* فيه نظر: لانه فرق بين ما فال 
به أهل الاجماع؛ وبين ما لم يقل به أحد من أهل الاجماع؛ والحجة في القسم 
الأول دون الثاني؛ ومثل النني الأصلي الذي لم يوجد بنقل شيء؛ ولم يقل فيه 
أحد من أهل الاجماع؛ لا يقال فيه: وجد الاجماع. 

فلن قال: لم قلتم: إن هذا من القم الثانيء بل من الأول» وقد قال به 
أهل الاجماع بناء على الأحاديث المشهورة؛ وخاصة حديث الأعرابي حين عد 
النبي مير فرائض الاسلام فقال: هل علي غيرها؟ فقال النبي عير لا-..(60): 


وهو قوله: أما الاول - نهو باطل بالوترء فإنه واجب - عندهم ‏ مع أنه لم يعلم وحوبه 
تطما. انظر: المحصول ه//4. 

ب الوثر في اللغة: الفرد. وفي الاصطلاح: اسم للركعة المنفصلة عما قبلهاء وللثلاث: والخمس؛ 
والسبع؛ والتسعء والاحدى عشرة المتصلة. وتد أوجبه أبو حنينة وطائنة من أصحاب أحمد 
خلانا للمجمهور. والدليل على أنه ليس بفرض عند الجمهور حديث الاعرابي. انظر: مختار 
المحاح صم المفني ؟//01 حاشية الروض المريع ”لما المجموع #/لانت المدوئة 5/1اء 
شرح نتح القدير 458/1 فتح الباري 4/8/1 

+ أي: في الجواب عن قول المعترض: إذا جوزت في ذلك أن لا يبلغ مبلغ التوائرء فلعله ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ أوجب صوم شوالء ولم ينقل ذلك بالتواتر. انظر: المحمول ه/:/4. 

ع هذا الحديث رواه مالك بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ وقد أخرجه عنه ملم في كتاب الايبان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الاسلام 111/1 ولنظه: جاء رجل إلى رسول الله مَل 
من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي مونه ولا نئقه ما يقول حتى دنا من رسول الله يكت نإذا 
هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله ِك: *خبس صلوات في اليوم والليلة نقال: هل علي 
غيرهنه قال: لا إلا أن تطوع... قال: نادبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا 
أنقص منه» فقال رسول الله عِم: أفلح إن معدق". 


للك 


قلنا: فإذا ورد(!) في نمي ما سوى المشهور المتواتر من الفرائض» 
وأنعقد الاجماع على وفقه؛ فقد امتنع القياس فيه على خلافه؛ وهذا هو مقصرد 
الخصم؛ فيمتنع إثبات الزائد على ذلك بالقياس. 

وأما قوله(,): *الثاني تحكم"» يرد عليه - أن يقول الخصم: منع 
القياس بعد ما ثبت تعذره ليس بتحكم. 

قوله: *إذا جاز الاكتفاء فيه بالظن؟ » فيمنع(م) الخصم جواز الاكتفاء في 
مثل هذا بالظن: 

أولا: لان أصول العبادات لا تثبت إلا بالدلائل القطعية. 

وأما ثانيا: نلأنه لما بين(؛) أن القياس لا ينك عن الفارق» أو لا يشهد 
له أصل. فيتعذر حصول الظن - أيضاً - فلا يحصل القياسء ولا يمكن الاثيات به. 

بقي - ها هنا - معارفة الكرخي من وجه آخر: فإنا إن سلمنا ما ذهب 
إليه وصوبناء في أن أصول العبادات لا تثبت بالقياس؛ لكن نمنع أن إيجاب 
الملاة بالايماء ليس إيجاباً لملاة أخرى زائدة على الملوات الخمسء بل من 
وجب عليه صلاة الظهر وعجز عن الاتيان بهذه الأركان الظاهرة إلا على وجه 
الايماء فهل يلزمه ذلك» أو تسقط عنه الملاة في هذه الحالة» حتى لو مات له 
يلقى الله - تعالى - عاصياء وإذا أتى بالملاة على هذا الوجه فهل تجزئه؟ 
بمعني أنه لو عادت القدرة لا يلزمه الاعادة؛ فالخلاف واقع في هذا(.)» فرأى 


١‏ لعل كلمة "نص" بعد كلمة “ورد" ساقطة. 

؟- هذا معنى كلامه ونص عبارته: *وأما الثاني: فتحكم محض؛ لأنه إذا جاز الاكتفاء فيه بالظن» فلم 
لا يكتفى بالقياس"؟ انظر المحصول ه/:/8. 

جب هكذا في المخطوطة ولعل الانسب "يشع". 

؛- كذا في المخطوطة:؛ ولعل الاولى *نيين". 

و أجمع العلماء على أن المريض مخاطب باداء الملاة» وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا عجر 
عنه ويصلي جالا؛ ويسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا عجز عنهها أو عن أحدهما 
ويوميء مكانهما. انظر في تفصيل المسألة: المغني 018/5 المجموع */4:8 بداية المجتهد 
24/1, المبسوط 054/6 المحلى #/2711 فتح الباري ؟/484م سبل اللام 0/١‏ 44/5 نيل 
الأوطار 7/ةا 


0و 


بعض العلماء أن الصلاة لا تسقط عنه في هذه الحالة؛ كما لا تسقط عنه حال 
التحام القتال والعجز عن الركوع والسجود والقيام والاستقبال» بل يأتى بما 
يقدر عليه بالنية والايماءء وما يتيسر من التمييز بين الحركات التي تقوم مقام 
الأركان() في هذه الحالة؛ لأن الذمة كانت مشغولة بوجوب الملاة؛ والاصل عدم 
السقوطء والعجز الحاصل لا يوجب السقوط؛ كما ذكر من الصورة؛ بل يأني بما 
يقدر عليه على ما قال مَكثر: *إذا أمرتكم بأمر(,) فأتوا منه ما استطعتم"*(م). 

فهذا ليس إثبانا لأصل عبادة ولا هذا زيادة في ملاة أخرى. 

فمن بنى الخلاف في هذه السألة على الخلاف في إثبات أصل العبادة 
بالقياس؛ يطالب بتصحيح هذا البناء(,). 


وس بداية اللوحة هال1آء 

3-5 في المخطرطة “بشي *. . 

م هذا الحديث رواء أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا وقد أخرجه عنه البخاري في كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاتتداء بسنن رسول الله ين 101/1 مم فتح الباري. انظر 
للاستزادة تيسير الوصرل "41/١‏ 

انظر مناقشة النقشواني واعترافاته على هذه المسألة باسلوب سلس عذب في ننائس الامول 
يكن 


تووم 


الصخقطلاء ف لي التعمالول والترجيح 


قال - رحمه الله -: 

«الكلام في التعادل() والترجيح()...» إلى آخره(م). 

أقول: 

السؤال الواتع لم يورد ولم يجب» ونحن نكشف عن ذلك السؤال بعد 
تقديم مقدمة - وهي: أن الحكمين المتنافيين؛ قد يكون تنافيهها في طرف الثبوت 


التعادل في اللغة: التساوي يقال: عدلت الشيء أي: سويته. وني الامطلاح: كون الأمارتين على 
وجه لا يكون لأحدهما مزية على الآخر. 

وقد ذهب ججمهور العلماء إلى استعمال كلمة: التعادل في ننس المعنى الذي تستعمل فيه كلمة 
“التعارض» لانه لا تعادل إلا يعد التعارض حيث إن الأدلة إذا تعارضت ولم يكن لبمضهما 
مزية على البعض الآخر فهو: التعادل أي: التكافن والتساوي. وذهب اين النجار إلى التنريق 
بين التعادل والتعارض بناء على الفرق بينهما في اللفق فقال: التعارض هو: نقايل دليلين ولو 
عامين على صميل الممانعة. وأما التعادل فهو: التساوي. انظر: المصباح المنير 055/1 معجم 
مقاييس اللئة 808/6: المستصمئى 045/5 المحصول 0/ه.ث شرح الامفهائي على المنهاج 
77 جمع الجوامع وشرحه للمحلي ”لام نهاية السول 40/4 روفة الناظر ص2”58 
شرح الكوكب المنير 0578/4 تيسير التحرير 0155/7 فواتح الرحموت 11/5 إرشاد 
النحرل ص”178. 

ب الترجيح في اللغة: الميل والتغليب يقال: رَحُعّ الميزان: إذا مال. وني الاصطلاح: ثقوية إحدى 
الآمارتين على الأخرى ليعمل بها. انظر: مختار المحاح ص44: القاموس المحيط 0551/1 
المعتمد 444/١‏ المتخول ص 455 المحصول 141/0م المنهاج بشرح الأسنوي 445/4 

مب تتمة عبارته: "... وهو مرتب على أريعة أقسام. القسم الأول: في التعادل. وفيه مسالتان. المسألة 
الأولى: اختلفوا ني أنه همل يجوز تعادل الأمارتين؟ فمنع منه الكرخي مطلقاً. وجوزه الباتون. 
ثم المجوزون اختلفوا في حكمه عند وتوعه: فعند القاضي أبي بكر مناء وأبي علي وأبي هاشم 
من المعتزلة: حكمه التخيير. وعند بعض النقهاء حكمه: أنهما يتساتطانه ويجب الرجوع إلى 
مقتضى العقل. والمختار: أن نقول: تعادل الأمارتين: إما أن يقع في حكمين متناقضين والفعل 
واحدء وهو: كتعارض الامارتين على كون الفمل قبيحاً ومباح) وواجبا. وإما أن يكون في 
فعلين متنافيين والحكم واحب نحو: وجوب التوجه إلى جهتين قد غلب على ظنه أنهما جهنا 
القبلة. أما القسم الأول: فهو جائز في الجملق لكته غير واقع في الشرع“. انظر المحصول 
7 وكذلك: الستصفى 046/8 جمع الجوامع مع شرح المحلي 0261/5 نهاية السول 
4 إرشاد الفحول صهلاكء المسودة ص48ك المدخل إلى مذهب الامام أحمد 01/0 
مختصر ابن الحاجب مم شرح العضد ؟/”؛ نشر البنود 0779/7 كشف الأسرار 2071/4 يسير 
التحرير #/015 فواتح الرحموت 146/5 


و 


والانتناء: وقد يكون في طرف الثبوت» وقد يكون في الانتغاء فقط. 

. مثال الأول: ما إذا دلت أمارة على أن هذا الفعل بعينه غير ممنوع 
عنهه بمعئى أنه لا حرج على فاعله؛ ودلت أمارة أخرى على أن هذا الفعل 
ممنوع عنه؛ يتعلق الذم يفعله. ١‏ 

ومثال الثاني: ما إذا دلت أمارة على أن هذا الغعل واجبه وأمارة 
أخرى على أن هذا الفعل مباح. 

ومثال الثالث: ما إذا دلت أمارة على وجوب صرف ألف درهم إلى 
زيدء وأمارة أخرى دلت على وجوب صرف ألف درهم إلى عمرو. 

أما القسم الثالك: فلا تعارض فيه؛ وليس له ترك واحد متهماء ولا تركهما 

وأما القسم الأول: فلا سبيل إلى الجمع بينهما بوجه في العمل٠‏ 

وأما القسم الثاني: فيمكن إعمالهما من وجه؛ لان كل واحدة من الأمارئين 
تقتضي أن الفعل ليس بمحظوره فالمكلف يجزم بعدم الحظرء ويتوئف في 
الباقي إلى ظهور المرجح. 

وإذا عرفت ذلك: فللسائل أن يسأل المؤلف - أنه ما معنى قوله: "في 
الحكبين المتنافيين والفعل واحد؟ فإن عنى به: المتنافيين ثبوت) وانتغاء» فالمثال 
المذكور - وهو ما ذكره - في الكتاب() - فقال: *كتعارض الأمارنين على كون 
الفعل قبيح) ومباح)* - غير مطابق؛ لأن إحدى الأمارتين إذا دلت على القبح» 
وهو الحظره والاخرى على الاباحة؛ فما حصل التنافي ثبونا وانتفاء من كل وجه؛ 
لأنه أمكن العمل بهما من وجه وهو: الجزم بعدم الوجوب» والتوقف في الحظر 
والاباحة إلى ظهور المرجح؛ وكذلك التعارض بين أمارتي الوجوب والاباحةا 
وأمارتي الوجوب والحظر. 

فلئن قال: المذكور - في الكتاب - الأحكام الثلائة الحظر والاباحة 


5 أي: المحصول. 


لوو 


والوجوب. 

قلت: ذلك إنما يتصور عند قيام أمارات ثلاث: أمارة الحظرهء وأمارة 
الاباحة» وأمارة الوجوب؛ وحينئذ فلا تعادل؛ لأن أمارتي الوجوب والاباحة 
ترادفتا على جواز الفعل؛ وأمارتي الحظر والاباحة ترادفتا على جواز الترك: 
فترجحت أمارة الاباحة على ثينك الأمارتين: لاعتضادها بها من الطرفين؛ فلا 
يكون المفروض ما ذكرناه. 

فلن قال: وكل واحدة من أمارتي الرجرب والحظر ثتفيان الاباحة» 
فترادفتا على ننيهاء وحينئذ يحصل التعادل من هذا الوجه. 

قلنا: لم يوجد ترادف دلالتي الأمارنين على مدلول واحد في أمارتي 
الحظر والوجوب بالنسبة إلى نني الاباحة؛ بل دلالة كل واحد بواسطة دلالتها 
على شيء غير مدلول الدلالة الأخرى؛ فكانت دلالة أمارة الاباحة أقوى 
فنترجح()» فلا يبقى التعادل(,). 

هذا إذا أراد بالمتنافيين: تنافيهما في طرفي الثبوت والانتفاء. 

وأما إن أراد به: التنافي في طرف الثبوت فقطء فلا يتم الاحتجاج(م) 
المذكور؛ لأنا نقول: لم لا يجوز أن يعمل بهما من وجه؟ وهو: أنه إذا وقع 
التعارض بين أمارتي الحظر والوجوب: نجزم بنفي الاباحة» وبين(:) أمارتي 
الحظر والاباحة؛ نجزم بنني الوجوب» أو بين أمارتي الوجوب والاباحة؛ نجزم 
بنني الحظر. 

ثم إنه يطلب المرجح فيما بين النافيين» وحينئذ لا يمكن أن يقول: 
نصبهما يكون عبثاء لأنه إذا حصل العمل بكل واحدة منهما من وجه؛ فقد حصلت 


هكذا في المخطوطة: وني نقل القرافي عن القشواني “فيتتني التعادل" انظر: الننائس 
1# 

+ بداية اللوحة «'الاب. 

ع- وهو قوله: الدليل عليه: أنه لو تعادلت أمارتان على كون هذا الفعل محظوراً ومباحاء فإما أن 
يعمل بهما معاه أو يتركا معاء أو يعمل بأحدهما دون الثانية. انظر: المحصول ه/لاءه. 

4 هكذا في المخطوطة: ولعل الاولى "أو بين*. 


لدوم 


النائدة» فلا يكون عبثاء وأما القسم الآخره فقد بينا أنه لا تعارض فيه. 


لوو 


قال - رحمه الله -: 

«أما القسم الثاني: وهو تعادل الأمارتين في فعلين متنافيين» 
والحكم واحد ...» إلى آخره(). 

أقول: 

للسائل أن يبين التناقض بين هذا والاول؛ ويقدح - أيضا - في كل 
مثال مما أورده ببعض الطرت. 

أما التناقض فمن وجهين: 

أحدهما: أنه حكم في القسم الأول بالجواز وأنه غير واقع شرعاء وفي 
هذا القسم حكم بالجواز. 

فإنه إن عنى به: الجواز الذهنيء فهذا الجواز يكون ثابتا عقلاً وشرعاء 
إذ الذهن أول ما يتصور تعادل الامارتين» لا يمكنه الحكم بالامتناع؛ إذ ليس 
ذلك من القضايا البديهية. 

وإن عنى به: جواز الوقوع في الخارجء فاحتجاجه(,) مناتضء لأنه ذكر 
في الاحتجاج أن نصهما يكون عبثاء والعبث غير جائز على الله - تعالى -. 

وأيضا قال: *التخيير يكون ترجيحاً من غير مرجح» وذلك محال 
ممتلع"» فهذه الدلالة لو صحت: أوجيت الامتتاع؛ والامتناع مع الجواز لا 
يجتمعان: فوقع التعارض. 

وإن عنى بالجواز: الوقوع كما في هذا القم الثانيء فذلك أبلغ في 
التناقض؛ حيث ذكر الدلالة على امتناع الوقوع. 


انتمة الكلام: *... فهذا جائزء ومقتطاء: التخيير. والدليل على جوازه وقوعه في صورء أحدها: 
قوله ‏ عليه الملاة والسلام - في زكاة الابل: “في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين 
حقة". نمن ملك ماثتين» فقد ملك أريع خمسينات»؛ وخمس أربعيناتك فإن أخرج الحقاق: فقد 
أدى الواجبه إذ عمل بقوله: “في كل خمسين حقة“. وإن أخرج بنات اللبونء فقد عمل بقوله 
- عليه الملاة والسلام ._: *في كل أربعين بنت لبون*. وليس أحد اللفظين أولى من الآخر: 
فيتخير" وستاني الاشارة إلى بقية الصور إن شاء الله. انظر: المحمول ه/10ه. 

باأي: في القسم الاول فانظر: المحصول ه//اءم مه 


(لموو) 


والوجه الثاني من التناقض: هو أنه فرض القسم الثاني في تعادل 
الأمارتين - أيض) - وحكم() بالتخيير» والحكم بالتخيير مع تعادل الأمارتين 
إن كان ترجيح) من غير مرجح؛ فقد لزم وقوع الترجيح من غير مرجح في هذه 
الصورة المعدودة في هذا القسم؛ فلم لا يجوز - أيضا - في القسم الأرل؟ 

وإن لم يكن ترجيحا من غير مرجح؛ فلا يتم الاحتجاج المذكور في 
القسم الأرل. 

وأما القدح في هذه الأمثلة(؟): 

أما المثال الأول (م) - فنقول: لا ثنافي ولا تعارض ولا تعادل بين 
الأمارتين - ها هنا -. لأن التعارض والتنافي بين أمارتين؛ إنما يتحقق()) حيث 
كان إذا عمل بإحداهما لزم ترك الاخرى؛ وفيما نحن فيه ليس كذلك. لآن أحد 
الحديثين قد ينفرد مقتضاه عن مقتضى الآخرء فإن(,) ملك أربعين أو ثمانين أو 
مائة وعشرين؛ فواجبه(:) بنات اللبون(,)؛ وهو مقتضى أحد الحديثين فقطع ولا 
تمارض - ها هنا -. 0 

وكذلك من ملك خمسين أو ماثة أو مائة وخمسينء: فواجبه حقاق(م)» 
وهو ما يقتضيه أحد الحديثين دون الآخره فلا تعارض» إذا أمكن الائنكاك فلا 


١‏ في المخطوطة *إذ حكم" وما أثبتناه من نقل القرافي عن التقشواني. انظر: الننائس #ولالاب. 

+ أي: التي ساتها الممنف في الاستدلال على جواز تمعادل الأمارتين في التملين المتنافيين 
والحكم واحد. فانظر: التحمول ه/17ه. 

مب وهو قوله ‏ عليه الملاة والسلام : *في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة". 

غ- أي: شرط التعادل ‏ أن يلزم من العمل باحد الأمارتين ترك الاخرى. 

وك لعل "من" قبل "ملك" ساقطة. 

د في المخطوطة *نوابه" وهو تحريف. 

ب# بئات اللبون: جمع بنت لبون وهي هن الابل ما استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة 
والذكر ابن لبون. 

م- حقاق جمع حق بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف وهو من الابل ما استكمل النة الثالثة 
ودخل في الرابعة؛ والانثى حقة وجمعها حقق. انظر: المصباح المنير 044/١‏ ؟/44م سبل السلام 
نفاينة 


ووو 


تنافي . 

وأما في الصورة المذكورة؛ فوقع العمل بأحدهيا مع المرجح؛ وهو 
إرفاق المالك» لأن التخيير يكون إفاقاً بالمالك» وإذا صارت جهة الارفاق 
مستعملة؛ فقد ترجحت إحدى الأمارتين بحسب اختيار المالك على ما يرى من 
الارفاق لنفسه. فإقدامه على أداء أحد المنصوصين؛ يكون(,) دليلاً على انضمام 
المرجح إلى تلك الأمارة؛ فلا يبقى التعادل؛ فلا تكون المورة المفروضة هي 
المفروضة. 

وأما المثال الثاني (:): فلم يوجد فيه تعارض الأمارتين أصلأً ولا وجود 
الأمارئين» لان الواجب هو التوجه إلى الكعبة من أي جهة كان. وإلى أي ججهة 
كان ٠‏ فأين تعادل الأمارتين؟ بل هر كصلاة الظهر المفروضة» إن شاء صلى في 
هذا البيت»؛ أو في ذلك البيت؛ أو في هذه الزاوية؛ أو تلك. 

وأما المثال الثالث(م): فلا نسلم التخيير فيه كيف شاءه بل يجب 
المصير إلى المرجح؛ بأن ينظر في الحال؛ فإن كان يرجو حصول اللبن من جهة 
أخرى على قرب من الزمان» فإنه يختار الافعف للقي؛ لان الاتوى لا يتضرر 
بهذا القدر من التأخير؛ أو يكون تضرره أقل ولا يموت بخلاف الافعف» وإن 
كان لا يرجو على القرب؛ أو لا يرجو أصلاً فيختار الأقوى للسقىء لأنه أوفر 
حظأ من الحياة: فإبقاء حياته أولى. 

وإِنْ فرض الكلام في صورة نساريهما في القوة والضعفء أو فيما إذا لم 
يعلم حصول اللبن من جهة أخرى؛ ولا يعدم حصوله فهذا تعادل الأمارتين 
بحسب ظنه لا في نفس الامرء وقد ساعد على جواز وقوع هذا كل واحد وحكم 


و- بداية اللرحة 1-55. 

؟- وهو قوله: *من دخل الكعبة فله أن يستقبل أي جانب شاءء لانه كيف فعل؛ نهو مستقيل شيئا 
من الكمية". انظر: المحصول ه/ماه. 

م وهو: أن الولي إذا لم يجد من اللبن إلا ما يسد رمق أحد رضيعيف ولو تسمه عليهماء أو 
متعهنا ‏ لماناء ولو سقى أحدهما ‏ مات الآخرء فها هنا: هو مخير بين أن يسقي هذاء فيهلك 
ذاك أو ذاك فيهلك هذاء ولا سبيل إلا التخيير. 


لب 


بالتخييره لكن كلام المؤلف مفروض في غير هذا. 

وأما قوله في الرابع(:)؛ ففيه نظر: لأن إيجاب أحد الضدين بدلاً عن 
الآخر - لا يقال: تعادلت الأمارتان فيه بل الواجب أحدهماء وليس له الاخلال 
بكل واحد منهماء ولا تعارض - ها هنا - في شيء؛ ولثن فرض أمارة تقتضي 
وجروب هذا كلاعتداد بالطهر مثلاء وأمارة أخرى اقتضت وجرب الاعتداد 
بالحيض؛ فالتخيير بينهما يكون ترك للعمل بهما من وجه وبكل واحد منهماء لأن 
التخيير بينهما ينافي وحوب كل واحد منهما على التعيين؛ فلم يحصل مدلول 
واحد منهماء فيكون تركا لهما. 


أي: المثال الرابع من الامثلة التي ضربها المؤلف لبيان جحواز تعادل الأمارئين في الفعلين 
المتنافيين والحكم واحدء وهو: أن ثيوت الحكم ني التعلين المتنافيين نفس إيجاب الفدين» 
وذلك يقتضي إيجاب نمل كل واحد منهما بدلاً عن الآخر. انظر: المحصول 11/5ه. 


انلكف 


قال - رحمه الله -: 

«احتج الخصم...» إلى آخره(). 

أقول: 

الجواب ضعيف؛ لآن الأمارة إذا اقنضت وجوب الفعلء فقد اقتضت 
الشع من الاخلال به من غير توقف على شيء. والتخبير ينافي كل واحد من 
الأمارتين؛ لأنه لا منع من الاخلال بواحد منهما. 





انظر: المحصول 70 وتمام عبارته: *... على فساد التخيير: يأن أمارة وجوب كل واحد من 
الفعلين اتتضت وحوبه على وحه لا يسو الاخلال به والتخيير بينه وبين ضده يسو 
الاخلال به فالقول بالتخيير مخالف لمقتضى الامارنين معا. والجواب: أما أمارة وجوب 
الفعل؛ فتقتضي وجوبه قطعاء وأما الع من الاخلال به على كل حال نموقوف على عدم 
الدلالة على قيام غيره مقام وإذا كان كذلك: لم يكن التخيير مخالفاً لمقتضى الأمارتين" اع. 


و 


قال - رحمه الله - في قسم الترجيح -: 

«المسألة الثانية(؛)...» إلى آخره(م). 

أقول: | 

الجواب ضعيف بالسبة إلى الوجه الأول(م)» لآن الوجه الأول متقرر 


بعين ما ذكره المستدل دليلاً على اعتبار الترجيح بزيادة الظن؛ فإن كلن ذلك 
قطعياء فهو في جانب المعترض - أيغا - قطعيء فكيف يقال: إنه ظني؟ وإن لم 
يكن قطعياء فقد سقط الجواب. 


بل الاولى أن يقال - في الجواب -: نحن إنما ندعي وجوب اعتبار 


الترجيح حيث أمكن ذلك؛ ولا يؤدي إلى عدم اعتبار الترجيح؛ ولو اعتبرنا 
الترجيح بكثرة العدد في البينات(ع)» أدى ذلك إلى امتداد الخصومة. 


- 
-1 


-4 


في المخطوطة "الاولى" واليثيت من المحمول المطبوع. 

تكملة المالة: *... الاكثرون اتئقوا على راز التمسك بالترجيح. وأنكره بعضهم؛ وقال: عند 
التعارض يلزم التخيير أو التوقف" انظر أدلة الجمهور وأيض) أدلة المنكرين ورد الممنف 
عليها في المحمول 614/0 وانظر هذه الساألة في: البرهان ؟/0145 النخول صم الاحكام 
4 الابهاج 014/7 إرشاد النحول ص597: كشف الأسرار 0/1/4 تيسير التحرير ؟/7م0 
فوائح الرحموت ١/6؟؛‏ مختصر ابن الحاجحب وشرح العضد 01/1 شرح تنقيح التمرل ص49 , 
نشر البنود 0577/5 روفة الناظر مع شرحها نرهة الخاطر 457/7 المسودة ص04 المدخل 
إلى مذهب الامام أحمد ص/14- 

أي: الذي استدل به المصنف لمن أنكر التمسك بالترجيح وحاصله: أن الترجيح لو اعتبر في 
الامارات لاعتبر في البيانات» وأجاب المعنف عنه: بأن ما ذكرته دليل ظنيء وما ذكرناه قطعيء 
والظني لا يعارض القطعي. انظر: المحصول 6/ث”ام ااه. 

البينات: جمع بينق وهي في اللنة: كُيمِلّة من البان وهو: الفصاحةء أو من البينونة وهي: 
الانقطاع. وفي الاصطلاح إقامة الحجة والبرهان على المدعى عليه. انظر: مختار المحاح 
ص74 أنيس النقهاء ص/97 


انكف 


قال(:) - رحمه الله -: 

«الترجيح لا يجوز() في الأدلة اليقينية...» إلى آخره . 

أقول: 

الذي قرره - ها هنا - يوجب امتناع وقوع التعادل في الأدلة اليقينية: 
وأنه كذلك» فإنه(م) يمتنع وقوع التعارض بين دليلين صحيحين من مقدمات 
يقينية» لكن دعواه لا يشعر بهذا المعنى؛ فإنه قال: *لا يجوز الترجيح” وهذا 
يشعر بوقوع التعارض؛ لكن الممتنع المصير إلى الترجيح. 

ش والاولى أن يقال: لا يتصور التعارض بين الادلة اليقينية(:) - ثم يقول: 
لا ينبغي أن يقع في هذا اختلاف. إنما الذي يتصور فيه الاختلاف أن يتعارض 
ما يعتقد فيها أنها أدلة يقينية» مع العلم بان أحد هذين المتعارضين شبهة 
ومغلطة واشتبهت بالحجة؛ فهل يكون طلب الترجيح في مثل هذا مخلّما عن 
الشبهة ومميز بين الحجة والشبهة؟ فهذا من الأمور الممكنة. 

فإن من يرى ذلك - يقول: ننظر في أحوال المقدمات وفي أحوال 
التركيب. كلما كان التركيب من أقل المقدمات والوسائط بين تلك المقدمات 
والأوليات أقل؛ كان راجحا على ما كان أكثر. 

وهذا طريق مقبول عند العقل؛ وما ذكره غير دافع لهذاء ثم فيما ذكر 
نظر: 

فإن قوله(,): *اللازم عن الضروري ضروري" لا يستقيم مطلقاء وإلا لزم 


١‏ أي: في السالة الثالكة من مسائل القسم الثاني المشتمل على مقدمات الترجيح فانظر: 
المحصول 072/5 وانظر كذلك: الابهاج ؟/580: نهاية السول 445/5 النفائس 177/7 

؟- في المحصول المطبوع "لا يجري». 

جب بداية اللوحة 6الاب. 

4- وذلك: لانه لى وقع التعارض بين القطعياته لارتضع النقيضان» أو اجتمعا. انظر: نهاية السول 
1 

ه- أي: في الوجه الأول من الاستدلال على أن الترحيح لا يتصور في القطعيات. انظر: المحصول 
01 


ل 


أن تكون العلوم كلها ضرورية؛ ويلزم نفي النظريات. 

وقوله(:) - في الوجه الثاني ب *العلم اليقيني لا يقبل التقوية“» فيه 
نظر: بل العلم اليقيني الحاصل بالنظر قابل للاشتداد والضف» بحسب وضوح 
المتدمات التي تركبت منها الحجة وخفائهاء وبحسب ساعدة الحجج على 
مطلوب واحدء بل الأوليات فيها ما هو أقوى وأجلى؛ وفيها ما هو أخفى. 


١‏ انظر: المحصرل ا 


)و 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الرابعة()...» إلى آخره(,). 

أقول: 

الترجيح إنما يتصور بين الأدلة؛ فاعتقاد المقلد إذا لم يكن مستندا إلى 
الادلة: فكيف يتصور الترجيح في ذلك؟ وكيف يكلف بتحصيل الرجحان؟ 

وأيضاً: هذا يناقض ما ذكره(م) في الوجه الثاني - من المسألة التي 
قبلها - فإنه: *منع أن يكون اليقين قابلاً للتقوية؛ لأنه إن قارنه احتمال النقيض» 
ولو على أبعد الوجوه؛ لم يكن يقيناء بل كان ظتناء وإن لم يقارنه: لم يقبل 
التقوية*»؛ وهذا بعينه يتاتى في الجزم التقليدي. لأنه إن قارئه احتمال النقيض: 
لم يكن جزماء ولو كان ذلك الاحتمال على أبعد الوجوه؛ وإن لم يقارنه: لم 
يقبل التقوية. 

بل اليقين إنما منع احتمال النقيضء لكونه جزماء لا لكونه علماً مستندا 
إلى الدليل» فإن احتمال النقيض من الأحوال النفسانية؛ وهو يناقض الجزم. 


١‏ في المخطوطة "الثالثة* والتصويب من المحصول المطبوع. 

؟ ثلمة المسالة: "... اشتهر في الألسنة: أن العقليات لا يجري الترحيح فيها. وهذا فيه تنصيل» فإنا 
إن لم تكلف العوام بتحصيل العلم بالمعتقداته بل قنمنا منهم بالاعتقاد الجازم على سبيل 
التقليد: لم يمتتع نطرق التقوية إليه" انظر: المحصول ه/574. 

مب انظر المحمول ه/074. 


لكك 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة السابعة(:): إذا تعارض دليلان...» إلى آخره(م). 

أقول: 

هذا التقسيم غير حاصر. 

قوله (م): *لو كان مدلولهما غير قابل للنسخ يتساقطان"» فيه نظر: لأن 
المدلول إذ! لم يكن قابلاً للنسخ» امتنع العمل بالمتأخر؛ فلا تعارض بينه وبين 
المتقدم فيجب إعمال المتقدم كما كان قبل ورود المتأخر - فبطل ما قاله: *من 
أنهما يتساقطان». 

أما قوله(؛): "إذا علم أنهما تقارناء فإن أمكن التخبير فيهما تعين القول 
به فإنه إذا تعذر الجمع لم يبق إلا التخيير» يرد عليه وجوه: 

أولها: ما بينا أن التخيير ترك العمل بكل واحد من الدليلينه وانه 
متعذر. 


وثانيها: أنه لم يذكر حكم القسم الآخرء وهو عدم إمكان التخيير بينهما. 


في المخطوطة “السادسة"؛ وما أثبتناه من المحصول المطبوع. 

ب تمام المسالة: ”... فإما أن يكونا عامين» أو خاصين؛ أو أحدهما عام) والآخر خاما؛ أو كل واحد 
منهما عاماً من وجه خام) من وجه. وعلى التقديرات الإربعة: فإما أن يكونا معلومين» أو 
مظنونينه أو أحدهما معلوم) والآخر مظنونا. وعلى التقديرات كلها: نإما أن يكون المتقدم 
معلوما والمتأخر معلوماًء أو لا يكون واحد منهما معلوما. نلنذكر أحكام هذه الاقسام ‏ القسم 
الأول: أن يكونا عامين. نإما أن يكونا معلومين: أو مظنونين: أو أحدهما معلوما والآخر 
مظنونا. النوع الاول: أن يكونا معلومين. فإما أن يكون التاريخ معلرما: أو لا يكون. نإن كان 
مملوماء فإما أن يكون المدلول قابلا للنسخ» أو لا يكون. فإن قبله: جملنا المتأخر ناسخاً 
للمتقدم ‏ سواء كانا آيتين: أو خيرينء أو أحدهما آية والآخر خبر] متواتر!* وسياني الكلام 
على بقية الأقسام إن شاء الله. انظر: المحصرل ه/544- 

م انظر: المحصول ه/61ه. 

ع- انظر مقولة المصنف هذه في المحصول 65/6 


لكك 


وثالثها: أن مدلول أحدهما أو مدلولهما إذا(؛) لم يكن قابلآ(,) للتبدل 
والسخ) فقد عاد القم الذي مره وهو امتناع ثبوت مدلول أحدهماء فيبتنع 
العمل به؛ فيتعين العمل بالآخرء وهذا أكثر ما يكون في النصوص الواردة في 
صنات الله - تعالى -. فإن ذلك لا يقبل التبدل والنسخ. 

وأما قوله: *إذا لم يعلم التاريخ - فها هنا - يجب الرجوع إلى 
غيرهماء لانه(م) نجوز في كل واحد منهما: أن يكون هو المتأخر“؛ فيه نظر: لان 
التخيير لما جعله عملاً بكل واحد منهما بالقدر الممكن؛ فلو حكم - ها هنا - 
بالتخيير: كان أولى؛ وهذا كما في البينات؛ إذ لا فرق في البينات بين أن يعلم 
مقارنتهماء وبين أن لا يعلم التاريخ بينهماء كذلك ها هناء 

قوله: "نجوز في كل واحد منهما: أن يكون هو المتأخر: فيكون ناسخا». 

قلنا: إن كان المدلول غير قابل للنسخ؛ فقد سقط هذا الكلا» وإن كان 
قابلء فيجوز كل واحد منهما أن يكون ناسخاً يوجب العمل به؛ لأن كونه ناسخا 
مما يوجب العمل به لا أنه يوجب سقوطهما بالكلية؛ ولا أقل من التخييره إذ 
زعم أن التخيير يشتمل()) على العمل بها. 


و بداية اللوحة 7اال1.ء 

؟- “قابلاً* ساقطة من المخطوطة وأثبتاها من نقل القراني وابن السبكي والاسنوي عن النقشواني 
فانظر: النفائس #/4ا_ به الابهاج 54/9, نهاية السول 448/4. 

ع في المحصول ه/547 "لانا". 

؛- *يشتمل" ساقطة من متن المخطوطة؛ وأثبتها الناسخ في الهامش. 


(لمحو) 


قالى - رحمه الله -: 

«النوع() الثاني: أن يكونا مظئونين...» إلى آخره(,). 

أقول: 

إذا لم يعلم التاريخ وتاويا في القوة» فقد احتمل في كل واحد منهنا 
أن يكون متأخرا: فيكون ناسخا. 

فإن كان هذا المعنى يوجب تاقطهما والرجوع إلى غيرهياء فلم حكم 
بالتخيير بينهما - ها هنا -؟: وإن لم يوجب ذلك تساقطهما بل يوجب التخييره 
فلم لم يحكم بالتخيير بينهما في القسم الأول؛ بل حكم بطرحهما مع أن طرج 
المعلوم أشد مخالتة للأصل- 


"النوع" إضافة من المحصول. 

+ تتمة عبارئه: *... فإن نقل تقدم أحدها على الآخر: كان المتأخر ناسخا. وإن نقلت المقارنة؛ أو 
لم يعمل شيء من ذلك: وجب الرجوع إلى الترجيح: فيعمل بالاقوى. وإن تساويا: كان التعيد 
فيهما التخيير“. انظر: المحصول 8490/0 7 


و 


قال - رحمه الله -: 
«النوع الثالث: أن يكون أحدهما معلوماً . والآخر مظنوناً ...» إلى 
). 
قول: 

ما يرد - ها هنا - فهو مشترك الورود على ما سبق - أيضا - فنذكر 
ذلك على سبيل الاشتراك» وهذا: لأن العامين إذا تعارضا فلهما - بعد الاشتراك 
في كونهما عامين ومعلومين أو مظنوئين - عوارض أخرى تحتمل اختلافهما في 
ذلك؛ مثل: كون أحدهما مخصوصاً دون الآخرء وكون(,) أحدهها أكثر صور 
التخميص من الآخره أو لنظ التعميم في أحدهما هو: “الالف واللام» 
للتعريف (+)؛ وفي الآخر لفظ “كل وأجمعين(0)"؛ أو أحدهيا مذكور "با 
والآخر *بكل"*» ولنظ *كل* أقوى دلالة على العمو» وكذلك دلالة المنطوق 
والفحوى والمفهوم» تختلف في كل واحد منهماء وقد تكون دلالة أحدهما نصاء 
ودلالة الآخر ظاهر](,)؛ وذلك مما يوجب التفاوت بينهماء فبتى وقع التعارض 
بين معلومين أو مظنونين؛ لابد من الترجيح بهذه الأمور والتفتيش عنها. 

وكذلك إذا وقع التعارض بين مظنون ومقطوع؛ وإن كان دلالة المقطوع 


آخره(؛ 
أ 


١‏ انتمة عبارته: *..- فإما أن ينقل تقدم أحدهما على الآخرء أو لا ينقل ذلك. فإن نقل وكان المعلوم 
هو المتأخر: كان ناسخا للمتقدم. وإن كان المظنون هو المتاخر: لم ينسخ المعلوم. وإن لم 
يعلم نقدم أحدهما على الآخر: وجب العمل بالمعلوب لان إن كان هو المتاخر: كان ناسخا. 
وإن كان هو المتقدم: لم ينسخ المظنون. وإن كان مقارئا: كان المعلوم راجحا عليه» لكونه 
معلوما* انظر: المحصول ه/10م 44م 

؟- كذا وردت العبارة في المخطوطة: وني نقل القراني عن النقشواني وردت هكذا: “أو أحدهما 
أكثر قبولاً للتخصع من الآخر لكثرة صوره". انظر: النفائس #/8لاب- 

ع في النفائس */يل_ب "لام التعريف». 

4- في النفائس * أجمع “. 

ه الظاهر: اسم فاعل من الظهور وهو الانكشاف والوضرح هذا في أصل اللغة. وني الاصطلاح: 
اللنظ الذي يدل على معناء بميغته من غير توقف على قرينة خارحية مع احتمال التخميص 
والتاويل وقيول النسخ. انظر: القاموس المحيط '/4؛4 لسان العرب 107/4م أصول البزدوي 
بشرح اليخاري 41/١‏ أصول المرخسي 0174/1 تفسير التصرص 155/١‏ 


وى 


ظاهراًء ودلالة المظنون نصاء فيحصل بينهما التعادل؛ لأن ما في أحدهما من القوة 
يصير جابرا لما فيه من الضعف فيتعادلان. 

وعلى هذا لا يكون التقسيم حاصراً في هذه الأنواع ولا الحكم الذي 
حكم في كل قسم جائزا. 


و 


قال - رحمه الله -: 

«الثاني - من الأقسام الأربعة: أن يكونا خاصين...» إلى آخره(,). 

أقول: 

قد علمت أن العامين قد يتأتى فيهما من الترجيح ما لا يتاتى في(,) 
الخاصين؛ لاختلانهما في كرون أحدهيا مخصوصاً والآخر غير مخصرص» 
ولاختلافهما في التعميم بالالئاظ التي توجب الترجيح(م). 


١‏ انظر: المحصول ه/44ه وتكملة الكلام: *... والتفميل فيه: كما في العامين من غير ثتئاوت"“. 
بداية اللوحة االاب. 


م "الترجيح" زيادة من عمل المحقق. 


لوبو 


قال - رحمه الله -: 

«القسم الثالث...» إلى آخره(). 

أقول: 

قوله(م): *اللائق بمذهبه أن لا يقول في شيء من هذه الأقسام بالنسخ"» 
فيه نظر: لأن الخاص المتأخر إذا ورد بعد ثبوت حكم المتقدم نسخ ذلك 
الحكم(م). 

وقوله: “يخرج ما دخل تحت العام المتقدم“ ويكون ناسخاً لذلك 
الداخل؛ فإن المؤلف يسمي هذا ناسخاء ولم يغرق بين المتأخر الوارد بعد 
ثبوت الحكم المتقدم: في أن يرفع حكم المتقدم بالكليق أو يخرج بعض ما 
دخل تحته. 

بل حكم - في باب السخ -: بأن كل ذلك يكون نسخاء وهذا رد على 
أصحاب الشافمي - حيث قالوا(؛): "إذا تعارض عموم الكتاب مع خبر الواحد 
الخاص؛ ولم يعلم التاريخ؛ يحكم بكون الخبر الخاص مخمما للعام*. 

فرد المؤلف عليهم - بأن قال(,): *الخاص دائر بين أن يكون مقارنا 


تمام كلامه: *... أن يكون كل واحد منهما عاماً من وج خام) من وجحه" وقد مثل الممنف لذلك 
بقوله ‏ تعالى -: (إوأن تجمعوا بين الاختين» مع قوله: (إلا ما ملكت أيمانكم» وقوله - 
عليه الصلاة والسلام : "من نام عن صلاة أو نسيها..."؛ مع نهيه ب عليه الملاة والسلام ‏ عن 
الملاة في أوقات النهي الخمسة: وذكر أن هذين العامين ‏ إما أن يعلم تقدم أحدهماء أو لا 
يعلمء فإن علم وكانا معلومين أو مظنوئين» أو كان المتقدم مظنونا والمتأخر معلوماء كان 
المتآخر ناسخاً على القول: بأن العام ينسخ الخاص المتقدب وإن كان المتقدم معلوماء 
والمتاخر مظ.وناًء لم يجز عندهم النسخ. انظر: المحصرل ه/ماه. 

+- انظر: المحصرل 8/:هه وأول كلامه: "ناما من يقرل: إن العام المتأخر يبنى على الخاص 
المتقدب والخاص المتاخر يخرج بعض ما دخل تحت العام المتقدم فاللائق.. وآخر كلامه: بل 
يذهب إلى الترجيح؛ لانه ليس يتخلص كون المتأخر أخص من المتقدب حتى يخرج من 
المتقدم ما دخل تحت اليتأخر»". 

ع الذي ينهم من كلام المؤلف هذا: أن الخاص إذا ورد بعد ثبوت حكم العام ينسخه كلف 
وعندي أنه ينسخ ما يقابله منه دون غيره. والله أعلم. 

مت انظر: المحمرل انه 

و انظر المحصول: 171/7 


وم 


مخصصاء وبين أن يكون متأخراً ناسخاً* مردوداء فلا يكون الحكم بكونه مخصماً 
صرابا. 

ونحن قد باحثنا المؤلف - هناك - بما يعلم» ومن جملة ما ناقشناه - في 
مواضع - أن قلنا: بأن الشانعي لا يجعل هذا ناسخاأء ولا يسمي النسخ إلا ما 
تضمن رفع الخطاب الأول بالكلية» وأما ما يرفع بعض ما دخل تحت الخطاب 
الأول» فليس بنسخء وقد ذكرنا الفرق المعنري بين البابين» وقد علم أن المؤلف 
يسمي ذلك نسخاء بل كل خطاب متأخر رفع ما ثبت بالخطاب المتقدم - سواء 
كان بعض ما ثبت به؛ أو كل ما ثبت به فإنه سماه نسخاً. 

وإذا كان كذلك: فلا تنافي بين أن يكون المتأخر مخرج) لبعض ما دخل 
نحت العام التمقدم؛ ويكون مع ذلك ناسخا للعام المتقدم. 

فلن قال: فلعل المؤلف رجع عن ذلك وصار لا يسمي بالنسخ إلا ما 
كان رافما لحكم الخطاب المتقدم بالكلية؛ أما إذا كان رافعاً للبعضء فلا يسميه 
نسخاء بل تخميماً. 

قلنا: إن كان كذلك؛ فلم سماه نسخاً في القسم الذي قبل هذا؟ على 
مذهب من يجعل العام المتأخر ناسخاء لأنه حينئذ يظهر الفرق بين تأخير العام 
مطلتاً عن الخاص مطلقاًء وبين تأخر العام من وجه؛ لان المتأخر الذي هو عام 
مطلقا؛ يرفع موجب الخاص المتقدم بالكلية: فيكون ناسخا. 

وأما المتأخر الذي هو عام من رجه لا يرفع حكم المتقدم بالكلية: 
فيكون مخمصا لا ناسخاء فكيف حكم بكونه ناسخاء بل وحكم بأولوية كونه ناسخا. 

فثبت: أن هذا الكلام ليس بمستقيم؛ ومناقض لما ذكره في باب الخصرص 
والعموم وفي باب النسخ. 


ليوو 


وأيضا: حكم - ها هنا() -: "يانه إذا لم يعلم التاريخ بينهماء وكانا 
معلومين: بأنه يخير بينهما» يناقض ما حكم به في القسم الأول - من هذه الأقسام 
-: لأنه ذكر - هناك(م) -: *أن كل واحد منهما جاز أن يكون هو المتأخر 
الناسخ: فيتساقطان". 

فنقول: ها هنا - أيضا - عند من يجمل العام المتأخر ناسخاء جاز في 
كل واحد من هذين العامين أن يكون هو المتأخر الناسخ: فكان اللاثق أن 
يقرل: بتاقطهما على رأي أولئك» والرجوع إلى غيرهما. وحيث حكم بالتخيير 
مطلقا: كان مناقضا للأول. 


- انظر: المحمرل و/ةة. 
+ انظر: المحصول ه//0ؤه. 


)بو 


قال - رحمه الله -: 

«القسم الرابع...» إلى آخره(١).‏ 

أقول(,): 

الخاص لما كان متأخرا عن العام» ومخرجاً لبعض ما حصل تحت العام 
المتقدم؛ جعله ناسخاء فلم حكم فيما مضى من القسم: أن اللائق بمذهيهم أن لا 
يحكموا في شيء من هذه الاتسام بالنسخ. وعلل ذلك: بأن الخاص المتأخر 
يخرج بعض ما دخل تحت العام المتقدم؟!! 

فإن كان كون المتأخر مخرجاً بعض ما دخل تحت العام المتقدم» يمنع 
أن يكون ناسخا - فها هنا - لا يكون ناسخاً - أيضاً -. وإن لم يكن مانعاء فلا 
تنافي بين أن يكون ناسخاًء وبين أن يكون مخرجا بعض ما دخل تحت العام 
المتقدم؛ فلا يصح حكمه في القسم الماضي. 


تكملة النص: ...٠‏ إذا كان أحدهما عاماء والآخر خاماً. فإن كانا معلومين» أو مظنوئين وكان 
الخاص متاخراً: كان ناسخا للعام المتقدم. وإن كان العام متأخرا: كان ناسخاً للخاص المتقدم 
عند الحنفية. وعندنا أنه يبنى العام على الخاص. وإن وردا مع: خص العام بالخاص إجماعا. 
وإن جهل التاريخ: فعندنا يبنى العام على الخاص. وعند أبي حنيفة: يتوقف فيه. وأما إن كان 
أحدهما معلوماً؛ والآخر مظنوتاء فقد اتفقوا على تقديم المعلوم على المظنونء إلا إذا كان 
المعلوم عاماء والمظنون خاصاء ووردا معاء وذلك مثل: تخصيص الكتاب والخير المتوائر بخبر 
الواحد والقياس. وقد ذكرناأقوال الناس فيهما في باب العموم" انظر: المحمول ه/65ه. 
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وو 


قال - رحمه الله -: 

«القول في التراجيح الحاصلة في الإسناد(1)...» إلى الخر وو 

أقول: 

التراجيح الحاصلة بالإسناد تحتمل قسما آخر غير ما ذكرم لأن كيفية 
الاسناد: مثل قول الراوي: أخبرني(م) فلان» أو حدثني فلان» أو سمعت فلانا؛ 
أو أجاز(:) لي فلان في رواية هذا الكتاب عن أو ناولني(,) هذا الكتاب. 

كل ذلك متعلق بالاسناد وهو خارج عن اعتبار الكثرة والقلة؛ وخارج 
عن أحوال الرواة» فكان يجب التعرض لهذا القسم أيضاء لاختلاف تأثير ما 
عددناه في القوة والضعف. 

وأيضا - فقوله -: *أما الوقوع بكثرة الرواة فمن وجهين...*(0) فيه نظر: 
لان تقسيم الرجحان الواقع بكثرة الرواة إلى ما ذكره من القسمين لا يستقيم؛ 
لان أحد ما ذكر من القسمين ليس ترجيح) بكثرة الرواة؛ بل هو ترجيح بقلة 
الرواة في الغالب» وإذا لم يكن ذلك ترجيح) بكثرة الرواةء لو كان ترجيح) 


و الاسناد في اللغة: الرفع وإضانة الشيء إلى الشيء. وني الاصطلاح: نسبة أحد الجزآين إلى 
الآخر. وعند المحدثين: أن يقول المحدث حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله يكير انظر: 
المصباح المنير 0591/١‏ التعريئات ص05 تدريب الراوي ؟1/1ما. 

+ انظر: المحصول ه/07ه وتكملة الكلام: *..- واعلم: أن الترحيح - إما أن يقع بكثرة الرواةء 
أو بأحوالهم". 

ب هكذا في المخطوطة وني تقل القرافي عن النقشوائي *أجزني* انظر: النفائس /1-45. 

)- الأجازة: هو أن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب اللاني» أو ما صح عندك من مسبرعاني. 

م المتاولة: هو أن يقول خذ هذا الكتاب فاروه عنيء فهر كالاجازق لان مجرد المناولة دون اللنظ 
لا ينني» واللنظ وحده يكني. انظر: تدريب الراوي 054/5 44 روفة الناظر وشرحها نزهة 
الخاطر 5474/١‏ 

دب انظر: المحصول ه/57ه وتمام عبارته: *... أحدهما: أن الخبر الذي رواته أكثر» راجح على 
الذي لا يكون كذلك وقد تقدم بيانه. الثاني: أن يكون أحدهما أعلى إستاداء فإنه مهما كانت 
الرواة أقل» كان احتمال الكذب والغلط أقل؛ ومهما كان ذلك أقل؛ كان احتمال الصحة 
أظهر: وإذا كان أظهرء وجب العمل به. فعلو الاسناد راجح من هذا الوجه؛ لكنه مرجوح من 
وجه آخرء وهو كونه نادرأ ». 


كك 


بقلة الرواة؛ لا يمكن عده من جملة أقسام ما يقع الترجيح فيه بكثرة الرواق 
فالرواية العالية ربها استندت إلى الأصل بخمسة(0) نفر من الرواة» وأما الرواية 
الآخرى فربما لا نستند إلا بعشرة فتكون الرواية العالية ترجحت من حيث قلة 
نوسط الرواة لا من حيث الكثرة» فورد ما ذكرنا. 

بل كان الأولى أن يقال - في أول التقسيم -: *إن الترجيح الحاصل 
بالاسناد قد يتعلق بكثرة الرواة؛ وقد يتعلق بقلة الرواة. وذلك: لان الكثرة على 
تسمين؛ فإن الكثرة - إما على سبيل الترادف؛ وإما على سبيل التوسطء 
والترادف - هو: أن يرويه أشخاص كثيرة عن النبي عِلْتَرٍ وكذلك يرويه أشخاص 
كثيرة عن أولئك الرواه وهكذا إلى أن تنتهي الرواية إليناء وهذا يوجب 
الترجيح بالنسبة إلى الحديث الذي يرويه عن النبي مَوترر واحدء وعن ذلك 
الواحد واحدء والذي نوجد الكثرة في كل مراتبه وطبقاته راجع بالنسبة إلى ما 
توجد الكثرة في بعض الطبقات درن البعض. وعلى هذا(,) اللسبة يطلب 
الترجيح في هذا القسم. 

والكثرة في التوسط هو: أن أحد الخبرين يتصل بالنبي عَلاثر بعشر(م) 
مراتب أو أكثر؛ والآخر يتصل به - عليه اللام - بسبع(»» أو دون ذلك» 
فالأرل أكثر توسط) (,) من الثاني لان نطرق احتمال عدم الثبوت في الأول 
أكثر؛ فهذه الكثرة موجبة للضمف بالقياس إلى ما هو أقل منه فهذا الترحيح 
يقع بالقلة لا بالكثرةه على هذا الوجه يصح التقسيم وينحصر. 

قوله: *لكنه مرجوح من وجه آخرء وهو كونه نادرا(0)». 


١‏ في المخطوطة *بخمس" بحذف التاء وهو خطاء لان مثل هذه التاء نثبت في التذكير وتحذف ني 
التانيث. 

؟ هكذا ني المخطوطة والانسب *هذه». 

ع في المخطوطة "بعشرة" وهو خطا. 

4 في المخطوطة "بسبعة* والمواب ما أثيتناء. 

و بداية اللرحة 14لا ب. 


- ني المخطوطة *نادر» بالرنع» والتصريب من المحصول ه/؟امه. 


لدب 


قلنا: جهة الندرة غير ملازمة لجهة قلة التوسط دائثماء بل ذلك يتفق في 
بعض الصور. 

والأولى أن يقول: نقل المحابي حديث البي يلثم عنه من غير واسطة 
إلى التابعين؛ فالندرة - ها هنا - زائلك فهذا يكون راجحا على ما ينقل 
بواسطة. 

وكذلك لو نقل من التابعين إلى من بعدهم شخص عن الصحابي؛ 
والصحابي عن الرسول - عليه اللام -. فالندرة غير موجودة - ها هنا -. 
وهذا راجح بالقياس إلى ما نكثر فيه الوسائطء وعلى هذا القياس يمكن تيز 
الجهتين بعضها عن بعضء ولا يخفى وقوع الندرة في الأزمنة. 

مثل: من ينقل في زماننا بعد ستمائة وخمسين هجرية ويتصل بالني وَل 
بخمس )١(‏ من الوسائط أو سبع (,) أو ثمان(م) - أيضا - فذلك من اللوادره 
فإذا لم يعتضد بأسباب أخرى ترد» ففي مثل هذه الروايات لا يتصور الترجيح 
بقلة الوسائط. 


١‏ في المخطوطة *بخسة". 
؟- في المخطوطة “سبعة". 
مب في المخطرطة "وثمانية». 


فك 


قال - رحمه الله -: 
«وثامنها(:): رواية العدل...» إلى آخره(,). 
قول: 

ها هنا نفصيل وهو: أن صاحب البدعة(م) إذا نقل الحديث مرسلاً أو 
مسندأء ولم يعرف ذلك الاسناد إلا في أمثاله من أهل تلك البدعة» وكان 
الحديث مما يقوي بدعتهم ويدل عليها: وجب أن لا تقبل أصلأء كالأحاديث 
الموضرعة من الحشوية(,) النجسمة؛ فإنهم لزعمهم الفاسد يعتقدون وضع 
الأحاديث - في هذا الباب - من الدين ومن الخيرات» فيقدمون عليه؛ فهذا 
سبب قفوي في الرد لا ينجبر بشيء. 





-١‏ أي: من الوجره العائدة إلى الترجيح بالورع. 

ثمام كلامه: *... الذي لا يكون صاحب البدعة» أولى من رواية العدل المبتدع؛ سواء كانت تلك 
البدعة كفرا في التأويل؛ أو لم تكن" انظر: المحصول و/امه. 

مب البدعة في اللغة: الحدث والائشا يقال: بدع الشيء: إذا أنشاء وبداء. وني الاصطلاح: الفعلة 
المخالنة للنق أو: الامر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون» ولم يكن مما اتنضاه 
الدليل الشرعي. انظر: لسان العرب 3/8 التعريئات ص4 نيسير مصطلح الحديث ص15 

غ- الحشوية قال الحميري: سميت الحشوية حشوية؛ لانهم يحشون الاحاديث التي لا أصل لها في 
الاحاديث المروية عن رسول الله كر أي: يدخلونها فيهاء وليست منهاء وحميع الحشوية 
يقولون بالجبر والتشبيه. وقال ابن النجار: سموا حشوية؛ لانهم كانوا يجلسون في حلقة 
الحسن البصري أمام فلما أنكر كلامهم قال: ردوهم إلى حشو الحلقة أي: جانبها. ولقد 
أطلق بعض المعتزلة والجهمية أسم الحشوية على علماء السنة الذين يقولون يإحراء منات 
الرب الذاتية والفعلية على ظاهرها من غير تأويل ولا تشبيه انظر: الحور العين ص64: شرح 
الكركب المنير 240/6 الرد على الجهمية والزنادتة للإمام أحمد صل/اف هامش المحصول 


بذاخدة 


وو 


قال - رحمه الله -: 

«لو قبلنا المرسل: فإذا أسند أحدهماء وأرسل الآخر...» إلى 
آخرو(). 

أقول: 

هذا البحث يختص بزمان التابعين ومن قرب منهم في الزمان» وأما في 
زماننا فالمرسل والمسند إن استفاض() في كتب العلماء وألسنتهم على طول 
الزمان: فهو مقبول. والاعتماد على الكتب التة المشهورة بالصحق فإِن ما 
تشتمل عليه تلك الكتب جامع لشروط القبول. 

وإن لم يكن كذلك؛ بل تفرد الشخص والشخصان بروايته: فهو مردود. 

فلا يتأتى هذا البحث؛ والفرق حدوث البدعة: وبُّعّد الناس عن طلب 


الآخرء وتشبثهم(م) بالدنيا. 





هذا الوجه الابع من التراحيح العائدة إلى كيمية الرواية. فانظر المحصول: 014/0 ونكملة 
الكلام: "... نعندنا المسند أولى. وقال عيسى بن أبان: المرسل أولى. وقال القاضي عبد 
الجبار: يستويان". 

+ المناسب *استفاضا». 

م التشبث بالشيء: التعلق به يقال: تغبث به أي علق. انظر: مختار المحاح ص78 المصباح 
المنير 75/1 


(زهو) 


قال - رحمه الله -: 

«في التراجيح الراجعة إلى اللفظ. ورابعها: أن يكون أحدهما 
حقيقة والآخر مجازاً ...» إلى آخره(). 

أقول: 

فيه نظر: لأن المجاز إن غلبت(0) قوته بحيث ينسخ الحقيقة مار هر 
حقيقة؛ وانقلبت الحقيقة مجازا في الدابة والقارورة. 

وإن كان دون الغالب» فهر بعد مرجوح؛ فكيف يكون أظهر دلالة؟ بل 
النظر في هذا من وجه آخر وهو: أن المجاز قد يذكر مع القريئة المخصمة 
المعينة لمعنى(م) ذلك المعنى المجازي بعينه - كقول القائل: رأيت أسدا 
يرمي أو يتكلم فإن هذا يدل على المعنى المجازي؛ وهو الرجل الشجاعء 
دلالة ظاهرة؛ وأظهر دلالة وأقوى من قوله: *رأيت شجاعاً"» فني مثل هذه 
المورة لا ترجيح للحقيقة على المجازء بل المجاز أترى. 

وكذلك إذا كانت قرينة الحال تقتضي وصف الكرام والكرم - فقال: 
*فلان بحر"؛ فهو أبلغ دلالة على الكرم من قول القائل: “فلان سخي". 


وأما إذا لم بوجد القريئة المعينة المقيدة(,) - فقال: ابتداء -: *فلان 
بحر"؛ فلا تكون دلالة هذا على الكرم(,)» أظهر من دلالة قوله: “فلان سخي أو 
كريم"” لأن نسميته بالبحر متردد بين علمه الغزير وكرمه الكثير؛ فلا يتعين واحد 


انظر: المحصول ه/6/ام اه وممام عبارته: "... فتقدم الحقيقة لأن دلالتها أظهر. وهذا ضعيف» 
لان المجاز الغالب أظهر دلالة من الحقيقةة فإنك لو قلث: فلان بحرء فهو أقوى دلالة من 
قولك: فلان سحخي “. 

؟- في المخطوطة "غلية». 

+ كذا وردت العبارة في المخطوطت وفي نقل ابن السبكي عن النقشواني وردت هكذا: *لذلك 
المعنى المجازي" انظر: الابهاج 5,/9. 

غ)- هذه الكلمة غير منقوطة في المخطوطة: وما أثبتناه من الابهاج. 

و بداية اللوحة 14ل-1. 


)ىو 


منهما إلا بقرينة أخرى بالتصريح بأنه بحر الكرب وحينئذ يصير الا 
بطريق الحقيقة: لا بطريق المجاز. 


نس 


قال - رحمه الله -: 

«القول في التراجيح الراجعة إلى الحكم...» إلى آخره(). 

أقول: 

كلام المؤلف - ها هنا - ظاهر؛ ولكن ليس ينفهم معنى قولهم(,): "إن 
هذا هل هو من باب التر جيح أم لا*؟ ونحن نذكر احتمالين: 

أحدهيا - أن يقال: إنه لما روى الراويان هذين الخبرين وتساويا في 
الاسناد والارسال والعدالة؛ أو رواهما شخص واحد وأسندهما بطريق واحده 
فإنا نقبل الناقل دون المقرّر تقد أن المقرّر لم ينقلء وإذا لم يقبل المقرّر 
أملاء نهذا يكون عملاً بالناقل من غير معارض ومزاحم ومثل هذا لا يكون من 
باب الترجيح؛ إذ لا معارض له. فهذا معنى قول القاضي عبد الجبار(م)» لكن 
هذا مشكل بوجهين: 

أحدهما: أنه تكامل طريق ثبوته؛ فلماذا لا يقبل؟ مع أنه مشارك للمقبول 
في طريق الثبوت» والفرق الذي بينهما ليس من طريق الثبوت؛ بل من باب 
آخر؛ فلا وجه لرده. 

وثانيهما: أن هذا لا يخرج عن باب الترأجيح كيف كان. لانه رجح قبول 
أحدهما على قبول الآخر بمرجح خارج عما يتعلق بالرواية؛ فهذا ليس خارجاً 
عن التراجيح بالكلية. هذا هو الاحتمال الأول. 

والاحتمال الثاني - أن يقال: جعل الناتل متأخراء وإذا جعل متاخرا: 
صار ناسخاء ونسخ الخبر للخبر - لا يقال: إنه من باب التراجيح؛ وإليه يشير 


١‏ نمام كلامه: "... وهي من وجوه خخمسة الأول: إذا كان أحد الخبرين مقررأ لحكم الاصل؛ 
والثاني يكون ناقلا. فالحق: أنه يجب ترحيح المقرر. وقال: الجمهور ‏ من الاصوليين - إنه 
يجب ترجيح الناقل* انظر دليل المعنف وأدلة الجمهور ورده عليها في المحصول ه/ثلاه. 

؟- أي: في التفريع ونص عبارنه: *فرع: فإن قيل: أنتجعلون العمل بالناقل على ما ذكره الجمهرره 
أو بالمقرر على ما ذكرتموه في باب الترجيح"؟! انظر: المحصول ه/585. 

+ انظر ما ثقله الممنف عن القاضي عبد الجبار في الجواب عن السؤال السابق ني المحصول 
نفس الموضع. 


0 


معنى كلام القاضي على ما نقله وهذا- أيضاً - يرد عليه: أنه ما جعل هذا 
متأخراًء إلا لنوع ترجيح؛ لكتهم لعلهم اصطلحوا على أن هذا الضرب لا يسبى 
من باب التراجيح:؛ وليس في ذلك كبير فائدة من حيث المعنى. 

والانصاف: أن كلام المؤلف أظهر في إثبات كونه من باب التراجيح. 

وأما في الذي اختاره: من تقديم الناقل وتأخير المقررء ففيه نظر: لان 
ذلك إن ترجح فإنما يترجح لكونه متضنا للعمل بالخبرين بالناقل في زمان 
وبالمقرر بعد ذلك؛ فإن كانت الصورة هكذا - وهو(:): أنه يقرر حكم الناقل 
مدة في الشرع عند المجتهدين وعملوا بموجبه ثم نقل لهم المقرر(م) ولم يعلم 
التاريخ؛ فحينئذ يظهر ما ذكره المؤلف من الاحتجاج والترجيح؛ وحينئذ يجب 
العمل بالمقرر. 

لكن هذه الصورة ليست هي الصورة التي فرض الخلاف فيهاء ولا أظن 
أنهم يخالفون في ذلك. 


وأما إن كانت الصورة على خلاف ذلك - وهو أن الثابت عند الجمهرر 
مقتضى البراءة الأصلية فنقل(م) الخبران أحدهما ناقل والآخر مقرر - فلا يتأتى 
فيه ما ذكره المؤلف من الاحتجاج والترجيح؛ إذ لو صرنا إلى ما يدعيه» تعطل 
الناقل بالكلية: إذ لم يقع العمل به أعلآء لا في الماضي ولا في المستقبل()» 
بل لا يقع العمل إلا بما لا يفيدء إلا عن ما استفيد من دليل العقل؛ مع وجود 
ما يفيد من الأحكاب ما لا يستفاد إلا من الشرع؛ وهذا لا يجوز(,» فهذا 
الاشكال وارد على احتجاج المؤلف. 1 


هكذا في المخطوطة؛ وني نقل ابن السبكي عن النقشواني *وهي»“ انظر: الابهاج 577/7. 

؟- في الابهاج *المقرر في الشرع*. 

سب في الابهاج */7 *ونقل*. 

ع في الابهاج *بخلاف المقرره فإن الحكم العقلي مستند) إليه ويصير شرعيا». 

م هذا التحقيق في المسألة والتفصيل من نجم الدين النقشواني ارتضاه كل من اين السبكي 
والنتوحي فانظر: الابهاج 777/6 شرح الكركب المنير 581/4 


لوي 


لكن ما أورد على وجهي احتجاج القاضي(؛) - ني أن هذا ليس من 


باب الترجيح - وارد. 


انظر: المحصول ©ه/5مم *المه. 


(حيو) 


قال - رحمه الله -: 

«الثاني(1): قال القاضي عيد الحبار ...» إلى آخره(,). 

أقول: 

للائل أن يناش فيما ادعاه من الاستقامة على مذهبه وفيما أورد على 
أمثلة القاضي- 

أما الأول: فلا شك أن ذلك يستقيم على من يذهب إلى التوقف في كل 
ما لم يرد به الشرعء إذ أي حكم كان يزيل الترقف» فالشرع إذا ورد بأي 
حكم كان» فإنه ينافي الترقف ولا يقرره ولكن(-) هذا غير ما نحن فيه لأنا 
نتكلم في ورود خبرين أحدهما مقرر لحكم العقل» وقد اختار المؤلف أن 
المقرر أولى؛ وهذا لا يتصور مع القول بالتوتف؛ إذ ليس في الاخبار المفروضة 
ما يقرر التوقفء بل هذا الكلام إنما يتصور على قول من يقول: مقتضى العقل 
والبراءة الأصلية إما الاباحة أو الحظر. 

وعلى هذا فكل ما أورده على القاضي؛ بعينه يرد عليه - أيضا - لأنا إن 
فرضنا مقتضى العقل: الحظر» فالاباحة تشاركه في جواز الترك كما ذكر قبل())» 
وإن فرضا مقتضى العقل: الاباحة؛ فخبر الوجوب والحظر كل وأحد يقرره من 





٠لوصحملا في المخطوطة *الفرع الثاني" والمثبت من‎ -١ 

ب تتمة عبارته: *... الخبران إن كان أحدهما ننياء والآخر إثباتاء وكانا شرعيين؛ فإنهما سواء. 
وضرب لذلك أمثلة ثلاث أحدها: أن يقتضي العقل حظر النعل» ثم ورد خبر في إياحته 
ووجوبه. وثانيها: أن يقتضي العقل وجوب الفعل؛ ثم ورد خبران في حظره وإباحته. وثالئها: أن 
يقتضي العقل إباحة الفعل؛ ثم ورد خبران في وجوبه وحظره. واعلم: أن هذا لا يستقيم على 
مذهبنا - ني أن العقل لا يستقل في شيء من الاحكام بالقضاء بالنغي والاثبات» بل ذلك لا 
يستفاد إلا من الشرع. وحينئذ لا يكون لإحدهما مزية على الآخر. وأما على مذهب المعتزلة 
فلا يتم ذلك» لانه لابد في كل ثفني وإثبات متواردين على حكم واحدء أن يكون أحدهما 
عقليا* وقد فند المنف كل واحد من أمثلة القاضي. تانظر: المحصول 047/9 

م بداية اللوحة 16الابء 

قال في المحصول ه/كده : إن الاباحة تشارك الوجوب في جواز الفعل؛ وتخالفه في حواز 
الترك وتشارك الحظر في جواز الترك؛ وتخالنه في جواز الفعل". 


(بيهو) 


وجه؛ فيلزم عين ما ذكرهه رحينئذ يشكل قوله: *إن هذا لا(0) يستقيم على 
مذهينا". 

وأما الذي أورده على أمثلة القاضي - ففيه نظرء وذلك: لان مقتضى 
العقل إذا كان هو: الحظرء فكل واحد من خبر الاباحة والوجوب ناقل» إذ كل 
واحد منهما يرفعان الحظرء لكن الفرق: أن الوجوب رفعه من وجهين ومن 
طرفيه؛ والاباحة من واحد من طرفيه؛ وبهذا القدر لا تخرج الاباحة عن كونه 
حكماً شرعياء ولا تدخل في الاحكام العقلية؛ لان التقدير أن الاباحة ما عرفت 
إلا من جهة الشرع؛ والوجوب والاباحة متنافيان» إذ لا يتصور الجمع بينهماء 
فالخبران الواردان فيهما متعارضان؛ ومتساريان من حيث إن كل واحد منهما ناقل. 

وكذلك إن فرضا أن حكم العقل هو: الاباحة؛ فالوجوب والحظر كل 
واحد منهما يرفعانهاء وتعذر الجمع بين الاباحة والوجوب؛ ففرض() ما ذكرنا 
من التعادل. 

وكذلك إن فرضنا حكم العقل: الوجوبه فالاباحة والحظر يرفعانه» فكان 
الامر فيه كما ذكرنا في المثالين المذكورين. فثبت: اندفاع ما ذكره» وضعف قوله: 
“إنه لابد من النني والاثبات الواردين على أمر واحد أن يكون أحدهما عقليا*» 
لما بينا أن كل واحد منهما يكون شرعياً. 

أقول: 

هذا الذي أورده على القافي؛ يمكن نقريره» لكن لا بمجرد ما ذكره» بل 
لابد من وجه آخر من التقرير - وهو أن يقال: إذا كان مقتضى العقل الحظره 
وورد خبران أحدهما ناقل لحكم العقل من وجهين وهو: الوجوب وما يقتطيف 
والآخر ناقل له من وجه واحد وهو: ما يقتضي الاباحة؛ ولما كان الناقل من حيث 
هو ناقل راجحاًء فما زاد فيه جهة كونه ناقلآ» وجب أن يكون راجحا على ما لا 


١‏ *لا* سائطة من النخطوطة: وهي من المحصول. 
ب هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة» ولعل المثبت مناسب للسياق. 


لمي) 


يكون كذلك. وهكذا إن فرضا أن حكم العقل الوجوبه ثم ورد خبران في 
الاباحة والحظر؛ يجب أن يكون خبر الحظر() راجحا لما ذكرنا. 

وأما إذا فرضا حكم العقل الاباحة: ثم ورد خبران في الحظر والوجوب 
- فها هنا - معادلان؛ ولا يتأتى ذلك؛ لأن كل واحد منهما يرقم الاباحة من 
جانب واحدء فلم يفضل أحدهما على الآخر من جهة كونه ناقلآ؛ فيصح للقاضي 
من هذه الأمثلة الثلاثة واحد فقط. وهذا المعنى هو الذي ذكره بعد هذاء رهو 
صحيح؛ وكان يجب أن يورد على أمثلة القاضي بهذا الطريق؛ لا كما أورده. 


في المخطوطة *الحصر* وهو تحريف. 


(وهة) . 


قال - رحمه الله -: 

«القسم الرابع...» إلى آخره(). 

أقول: 

للائل أن يناقشه في مواضع: 

منها: أن قوله: *وهذان المأخذان ضعينان جدا إلا في شيء واحد...* 
إلى أخرء(؛) يرد عليه وجوه: 

أولها: أن المأخذ الأرل هو: “أن العلة كلما كانت أشبه بالعلل 
العقلية (م) كانت أرجح» قد تك به المؤلف في مواضع من هذا القسمء 
فكيف استطعنه - ها هنا -. وهل نشأت أولوية التعليل بالوصف الحقيقي 
بالنسبة إلى غيره» إلا لكونه أشبه بالعلل العقلية. 

وثانيها: أن الذي استكناه من أنه إذا كان() متفقاً عليه كان يقيني)(,)؛ 


١‏ انتمة كلامه: *... في تراجيح الاقيسة. وهي: إما أن تكون بحسب ماهية العلقه أو بحسب ما يدل 
على وجودهاء أو بحسب ما يدل على علينهاء أو بحسب ما يدل على ثبوت الحكم في 
الامل؛ أو بحسب محل ذلك الحكم؛ أو بحسب محالهاء أو بحسب أمور منئملة عن ذلك. 
النوع الاول: في التراحيح المعتبرة بحسب ماهية العلة ‏ تتقول: إنا بينا: أن الحكم 
الشرعي؛ إما أن يكون معللآً بالورمف الحقيقي؛ أو بالحكمقف أو بالحاحة؛ أو بالومف 
العدمي؛ أو بالومف الافاني؛ أو بالوصف التقديري؛ أو بالحكم الشرعي* انظر: المحمول 
1 

١‏ لاجل أن نتضح الفكرة يحسن الانيان بالكلام من أوله وهو على النحو التالي: *واعتمد يعضهم 
في التراحيح الواقعة - في هذا الباب ‏ على أمرين؛ أحدهما: أن كل ما كان أشبه بالعلل 
العقلية» فهر راحح على ما لا يكون كذلك. لان العقل أصل النقل؛ والفرع كلما كان أشبه 
بالأصل كان أقوى. وثانيهما: أن كل ما كان متنقا عليه فهو أولى مما يكون مختلنا فيم وكل ما 
كان الخلاف فيه أقل؛ فهو راحح على ما يكون الخلاف فيه أكثره والسبب فيه: أن وقوع 
الخلاف فيه يدل على حصول الشك والشبهة... وتمام كلامه: وهو أن كل ما كان متفقا عليه 
فهو أولى مما يكون مختلنا فيهء وذلك لان المقدمة إذا كانت مجمعاً عليهاء كانت يقينية* 
انظر: المحصول ه/4أه. 

+ في المخطوطة *الحقيقية* والمثبت من المحصول. 

غع- بداية اللوحة 7ال1أ. 

وب عبارة "كان يقينيا* غير واضحة ني المخطوطة والقراءة اجتهادية. 


وم 


لا يطابق الذي اختاره في باب الاجماع حيث أثبت كون الاجماع حجة بالدلائل 
الظنية؛ وقال(,): ”المطلوب في ذلك هو الظن لا القطع“». 

وإذا كان كذلك: لم يلزم أن تكون المقدمة التي انفقوا عليها قطعية: 
لان الاجماع لم يثبت كونه حجة بدليل قطعي؛ فما يتوقف عليه أولى أن لا 
يكون قطعيا. 

وثالثها: أن قوله(,): ”التعليل بالوصف الحقيقي مجمع عليه بين 
القائسين»: إن كان مراده: أن هذه المقدمة تصير قطعية» فذلك لا يستقيم لما 
ذكرنا أن إجماع القائسين ليس إجماع الأمة ولم يقم الدلالة على كون مثل 
هذا الاجماع حجة: نضلاً عن أن يكون حجة قطعية. 

بقي أن يقال: إن الاختلاف في الوصف الحقيقي أقل هما في سائر 
الاتسا وذلك دليل الرجحان» لكن هذا اعترف(م) بما زيفه قبل؛ وفال: هذا 
فعيف - حيث قال: *وهذان المأخذان ضعينان جد إلا في شيء واحد» فإن 
هذا استضعاف للترجيح بقلة الاختلاف بالسبة إلى ما كثر فيه الاختلافه وذلك 


والموضم الثاني للمناقشة - على ما قررء(ع): *من أن التعليل بالحكمة 
أولى من التعليل بالعدم وبالوصف الاضافي» وهذه المنائشة من وجوه: 

أولها: أنه لا تعارض في مثل هذا أصلأء لأن التعليل بالحكمة تعليل 
بالمؤثر» والتعليل بالوصف - سواء كان وجوديا أو عدميا تعليل بالمعرف رلا 
تنافي بينهماء فمن علل بالحكمة» فالحكمة لابد لها من علامة ظاهرة ووصف ضابط 


انظر: المحمرل 41/4. 

+ هذا معنى كلام ونص عبارته: "أن التعليل بالوصمف الحقيقي أولى من التعليل بسائثر الأقساب 
لان جواز التعليل بالرصف الحقيقي مجمع عليه بين القائسين؛ والتعليل بسائر الاقسام مختلف 
نيه" انظر: المحمول ه/هاه. 

م كذا في المخطوطة: ولعل الانسب *اعتراف". 

ع)- انظر: المحصورل ه/داه. 


لبحو . 


لنوعها ومقدارهاء فهو معلل بالوصف - أيضا - لكن المعنيين مختلنان()؛ 
أحدهما التعليل بالمؤثرء وثانيهما التعليل بالمعرفه وإذا لم يقسع التنافي 
والتعارض؛ يمتنع الترجيح؛ لأن الترجيح حيث يقع التعارض(,). 

وثانيها: على قوله(م): *إن التعليل بالعدم إنما يصح لاشتماله على 
المصلحة والحكمة“ فإن هذا مسلم؛ لكن قوله: *نالتعليل بالحكمة أولى* هذا 
ممنوع. لآن الأولوية إنها نصدى حيث يتحد الحكم والمعنى وها هنا فقد اختلف 
ذلك؛ لان التعليل بالعدم تعليل بالمعرف. والتعليل بالحكمة تعليل بالمؤثر؛ وهما 
في حكم واحد؛ فلا تضاد بينهماء ولا ننافي بل يتلازمان» فلا تنصور الاولوية: إذ 
لا تعارض كما بينا(). 

فلئن قال: نحن نفرض نعارض قياسين؛ أحدهما يعلل بننس الحكمة 
والآخر يعلل بالوصف العدمي؛ وترجح قياس من علل بنفس الحكمة. 

قلنا: لا شك في أن(,) أنواع المصالح والحكم مختلفة؛ ومقاديرها غير 
مضبوطة؛ فإن علل بنفس المصلحة والحاجة وهي مسمى الحاجة؛ فهي ملغاة وغير 
معتبرة؛ وإن علل بكل مصلحة تحمل في محل الوفاق؛ فيعسر إثبات جميعها في 
الفرع؛ وإن علل بالقدر المشترك؛ فقد استضعف المؤلف هذه الطريقة. 


١‏ في المخطوطة *مختلفين* وهو خطاء لانه خبر لكن. 

١‏ أجاب القرافي عن الوجه الأول من المناقشة بقوله: إن عدم التنافي إنما يكون إذا كانا ني حكم 
واحده ولم يرده المصنف؛ إنما المراد في حكمين متظادين أو حكم ونقيض» ومع النظر إليهنا 
يثبت بدلا عن الآخر؛ والحكمة في جهة والوصمف في جهة أخرى. انظر: النفائس #//االاب. 

هذا مناد كلامه ونصه: أما أنه أولى من العدب فلأن العلم بالعدم لا يدعو إلى شرع الحكم 
إلا إذا حمل العلم باشتمال ذلك العدم على نوع مصلحة: فيكون الداعي إلى شرع الحكم 
ني الحقيقة هو المصلحق لا العد4 وإذا كانت العلة هي المصلحة لا العدب كان التعليل 
بالمصلحة أولى من التعليل بالعدم' انظر: المحصرل ه/هفه. 

)- أجاب القرافي عن هذا الاشكال: بأنا نعلل عدم المعلول بعدم العلق ونكتفي بذلك؛ وليس في 
هذا حكمة» فآمكن الترجيح فيما قاله الممنف. انظر النفائس *//ةلابء 

هو "أن* ساقط من متن المخطوطة: وأثبته الناسخ في الهامش. 


و 


وأيضا فاحتمال الفارق يكون أقوى فيما إذا(1) علل بوصف ضابط كيف 
كان؛ وهذا مما يوجب مرجوحية التعليل بالحكمة بالقياس إلى التعليل بالوصف. 

وأيضاً فالخصم الذي علل بالوصف العدميء فإنما يعلل به لاشتماله على 
الحكمة؛ فيمكنه أن يعلل بالحكمة التي اشتمل عليها الوصف» وحينئذ يسقط 
الترجيح. ش 

فلئن قال: هذا التعارض يقع حيث تكون الحكمة ظاهرة جلية ببقاديرها 
في أصل أحد القياسين(0) وفرعه معاء وتكون مثل هذه خفية في أصل القياس 
الآخر(م) أو فرعه؛ بل إنما يستدل عليها بالوصف» فني مثل هذه حقيقة العلة - 
وهي الداعي والمؤثر - في أحدهما أظهر؛ فيترجح على القياس الآخر. 

قلنا: هذا مع بعده وندرته؛ إن اتفق كان الترجيح فيه من باب آخره 
وهو: أن التعليل في أحد الأصلين أظهرء وهذا لا يتعلق بخصوص هذا الترجيح. 

وثالثها - هو: أن هذا لا يختص بالوصف()) العدميء بل يجب أن 
يكون التعليل بالحكمة راجح) على التعليل بالوصف الحقيقي - أيضا -. لأن 
الومف الحقيقي إنما يدعو إلى شرع الحكم؛ لاشتماله على المصلحة؛ فكان 
التعليل بنفس الحكمة راجحا). 

أما قوله - في الجواب(,) - عن هذا: *الوصف أدخل في الضبط* فيه 
نظر: إذ هذا التعارض لا يتصورء إلا حيث نكون الحكمة ظاهرة بنفسهاء مضبوطة 


#١‏ في المخطوطة “فيماذا" والمشبت أولى. 

؟- في المخطوطة *للقياسين». 

ع في المخطوطة *للآخر». 

ع بداية اللوحة “الاب. 

هد آي ني الجراب عن السؤال القائل: فإن قلت: فهذا يقتضي أن يكون التعليل بالمملحة أولى 
من التعليل بالرمف. ونس جواب المصف ‏ قلت: كان الواجب ذلك» إلا أن الرصف أدخل 
ني الضبط من الحاجة؛ نلهذا المعنى ترجح الومف على المصلحة والعدم المطلق لا يتقيد 
إلا إذا أضيف إلى الوجوده نهر ني ننه غير مطبوط فالعدم ليس بمؤثر في الحقيقة؛ وليس 
بفابط ني ننسف نظهر الفرق- انظر: المحصول 616/8 


و 


بمقدارها في ذاتهاء فلا يستقيم أن يقال: الوصف أدخل في الضبط. 

وأيضا ضبط الأوصاف بالحاجات لايتفاوت بين أن تكون أوصافاً عدمية؛ أو 
وجودية: مثل وصف "النقر» الذي هو وصف سلبي؛ ووصف “الجهاد» في سبيل 
الله؛ فإنه وصف ثبوتي. وليس بينهما تفاوت في ضبط الحكمة والحاجة. 

وعلى هذا لو صح ما ذكره؛ لكان يجب امتناع التعليل بالأوصاف أصلاً 
وراسا. 

قوله: *العدم ليس بمؤثر في الحقيقة» وليس بطابط في نفسه». 

قلنا: الوصف لو لم يكن ضابطاء لا يصح التعليل به أصلآء فلا يكون هذا 
المنروض فيه النزاع. 

وقوله: “ليس ضابطا في نفسه إلا إذا أضيف إلى الوجود». 

قلنا: ولا يتصور التعليل بمطلق العدم» بل بالعدم المضاف إلى موجود 
*كالنقر* الذي هو عدم المال. 

وإذا كان كذلك - فلم قلت: بأن مثل هذا وإن لم يكن موثرا لا يكون 
معرفا للمؤثر أو الداعي أو الحكم؟ وإذا كان التعليل بمثل هذا الوصفه 
وكانت العلة() بمعنى المعرّق» فلا فرق في ذلك بين الوصف الثبوتي والاضافي 
والسلبي في هذا المعنى. 

قوله(,): "التعليل بالحاجة تعليل بنفس المؤثر؛ وهذا يمنع من التعليل 
بغيره". 

قلنا: التعليل بالمؤثر يمنع من التعليل بمؤثر غيره» ولا يمنع من التعليل 
بمعرّف غيره» وأيضا ينتقض بالوصف الحقيقي. 

قوله: “ترك العمل به - هناك - بالإجماع». 


١‏ في المخطوطة *العلية". 

؟- انظر: المحصول 0915/6 وأول كلامه: *وأما أنه أولى من الحكم الشرعي والوصف التقديري» 
فلأن -.. وبشمة كلامه: ترك العمل به ني الومف الحقيقي بالاجماع؛ ولانه اشتبه بالعلل العقلية: 
فيبقى ني هذه الصورة على الاصل". 


0 


تلنا: هذا غ دافم لهذا الك 
هذا غير دافع لهذا النقض؛ بل هو مقرر له؛ فمن شروط النقض 
د 3 0 

0 ال ا ش 

وإذا كان عدم المعلول والمدلول مجمعا عليه: كان أقوى وروداً. 


ووو 


قال - رحمه الله -: 

«القرل في التراجيح العائدة إلى ها يدل على أن ذات العلة 
موجودة ...» إلى آخره(). 

أقول: 

الحق مع أبي الحسين. 

قوله: "القطعيات لا تقبل الترجيح كما تقدم*. 

قلنا: ما تقدم من الكلام(,) عليه. وأيضا فالذي تقدم هو: أن يتعارض 
دليلان قطعيان ثيبوثا وانتناء؛ أحدهما يدل على الود للشيء؛ والآخر يدل 
على عدمه فامتنع حصول الترجيح؛ لامتناع وقوع دليلين قطعيين على هذا 
الوجه؛ وفيما نحن فيه ليس كذلك؛ بل - ها هنا - أصلان أو فرعان؛ البديهة أر 
الحس شهدت بوجود العلة في أحد الاصلين أر النرعين؛ لأحد المتناظرين؛ 
وأما خصمه فيا ساعدته البديهة ولا الحس على وجود ما زعمه علة في الاصل 
الذي له ولا في الفرع؛ ولكن علم ذلك بدليل نظري مقدماته قطعية؛ وهذا(م) 
لا مانع من وقوع مثل هذا التعارض؛ وإذا أمكن وقوعه؛ فلم لا يجعل دلالة 
البديهية والحس راجحا على النظري؛ لان احتمال الغلط في مقدمات هذا 
الدليل؛ أو في تركيب مقدماته» يجعله مرجوحاء والعلم البديهي ليس مستنتج) 
من مقدمات مؤلفة؛ حتى يقع مثل ذلك الاحتمال» فكان الأولى(؛) مرجوحا. 


١‏ اثتمة النص: ...١‏ اعلم: أن العلم بوحود تلك الذرات» إما أن يكون بديهياء أو حسياء أو 
استدلاليا. والاستدلال؛ إما أن يفيد العلم؛ أو الظن. وعلى التقديرين: فذلك الدليل؛ إما أن 
يكون عقليا محضا؛ أو نقليا محضاء أو مركي منهما. فلنتكلم في هذه الاقسام ‏ فنقول: أما إذا 
كان الطريق مفيد! لليقين؛ سواء كان بديهيا؛ أو حسيا؛ أو استدلاليا يقينيا؛ وسواء كان عقليا 
محضاء أو نقلي محضاء أو مركا منهماء وسواء كثرت المقدماته أو قلته فإنه لا يقبل 
الترحيح؛ وكلام أبي الحسين يدل على أنه يقيل. أما القطعيات لا تقبل الترجيح؛ فلما تقدم» 
انظر: المحصول ه/44ه. 

؟- يقتضي السياق أن تكون كلمة "يرد" ساقطة من هناء 

+ الظاهر أن كلمة "هذا» زائدة. 

غ؛- هكذا في المخطوطة:؛ ولعل الانسب "الأول ". 


وو 


قوله (,): *كما أن النظري يزول عند زوال أحد(ء) المقدمات؛ كذلك 
البديهي يزول عند زوال أحد التصورات*. 

قلنا: المؤلف يزعم أن التصورات التي يتوقف عليها(م) التمديق 
البديهي؛ أولى أن تكون بديهية؛ وكتبه مشحونة بذلك. وإذا كان كذلك: امتتنم 
زواله. 

وأما النظري فهو موتوف على مقدمات يمكن زوالهاء بأن يظهر كذبها 
في زمان آخر للناظرء أو يظهر له فساد التركيب» فظهر الفرق٠‏ 

والوجه الثاني: هو أن النظري(؛) موقوف على تصور طرفيه» وعلى نصور 
طرفي كل مقدمة من مقدمات الدليل؛ وعلى التصديق بكل مقدمة؛ فقد توقف 
على أضماف ما توقف عليه البديهي؛ وذلك يوجب المرجوحية. 

وأيضا ما توقف عليه النظري؛ أفعف من الذي توقف عليه البديهي. 


١‏ أي: في ثنايا الجواب عن السؤال القائل: فإن قلت: الضروري أولى من النظريء لان الضروري 
لا يقبل الشك والشبهة والنظري يقبل ذلك. انظر: المحصول ه/»”. 

+ *أحد" إضافة من المحصول- 

م بداية اللوحة ال-1 

4- في المخطوطة “النظر* والمثبت أنسب للسياق اللاحق والسايق. 


فلك 


قال - رحمه الله -: 

«أما إذا كان الدليل على وجود العلة ظنياً ...» إلى آخره(,). 

أقول: 

قوله: "هذا الكلام على عمومه ليس بحق"؛ لا يستقيمه فإن مراد هذا 
القائل هو: أن قلة كمية المقدمات جهة في الرجحان. وهوكذلك على الاطلاق 
وعلى عمومه. 

وأما أنه تعارضه جهة أخرى؛ فهذا لا ينانفي أن يكون هذا جهة الرجحان. 

وهذا يشبه قول الفقهاء: إن المناسبة لا تبطل بالمعارضة» لأن معارضة 
المفسدة؛ لا تخرج المصلحة عن أن تكرن مصلحة. 

كذلك فيما نحن فيهء بل بطريق الأولى؛ ولهذا جعل قوة الكيفية في 
مقابلة الكمية؛ ولا شك أن قوة الكيفية جهة في الرجحانء فما يقاومه ويعادله - 
أيضاً - يكون جهة في الرجحان. 

ثم من أولى ما شرع في باب التراجيح:؛ فإنه يشتمل على بسائط(,) 
جهات الترجيح؛ وقلما شرع في اعتبار تركيب الجهات؛ بل المطلوب عد بسائط 
جهات الترجيح؛ ثم بعد ذلك يتمكن الستدل من التركيب باعتبار حال 
البائط؛ ويعتبر تركب بعطها ومعادلة بعضها مع بعض؛ وذلك خارج عن هذاء 
وليس يقدح في كون البسيط جهة رجحان على الاطلاق وعلى العموم. 


١‏ هذا معنى كلامه وتثمة عبارنه: *... فقد قيل: كلما كانت المقدمات المنتجة لذلك الظن أقل؛ كان 
القياس أقوى: لان المقدمات متى كانت أتل؛ كان احتمال الخطا أقل؛ ومتى كان احتمال 
الخطا اتل» كان ظن الصراب أقوى. واعلم: أن هذا الكلام على عمومه ليس بحتء لان الظن 
يقبل التئاوت في القوة والضعف» انظر: المحصول ه/1". 

ع البسائط: جمع بسيط وهو: الذي لا يلتئم من عدة أمور تجتمع؛ ويقابله المركب. وينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: حقيقي؛ وعرني؛ وإظاني. فالبسيط الحقيقي هو: ما لا جزء له أصلاء والبسيط 
العرني هو: ما لا يكون مركباً من الاجسام المختلفة الطباع؛ والبسيط الافاني هو: ما تكون 
أجزازه أقل بالنسبة إلى الآخر. انظر: المواتف ص1, التعرينات صم؛. 


لموو) 


قال - رحمه الله -: 

«القول في التراجيح الحاصلة بسيب كيفية الحكم...» إلى 
آخره(). 

أقول: 

للسائل أن يناقش في ذلك من وجوه: 

أحدها: أن قوله: "القياس دليل شرعي؛ فيجب أن يكون حكمه شرعيا"» 
يقتضي عدم انعقاد القياس فيما إذا كان الحكم عقلياء وإذا لم ينعقد القياس 
أصلء فلا تعادل ولا تعارض؛ فكيف يتصور طلب الترجيح؟ 

وثانيها: أن قوله: *لو قدرنا تقديم العلة المثبتة للحكم الشرعي...* إلى 
آخر ما قرر يرد عليه سؤالان: 

أحدهما: أن هذا يناتض ما قررء(,) في تعارض خبرين أحدهما ناتل عن 
حكم العقل؛ والآخر مقرره فإنه يوجب تقديم الناقل عن حكم العقل وتأخير 
المقرر؛ وها هنا عكس الأمره ثم قال: *يلزم(م) النسخ()) مرئين"؛ لأن الناقل 
يزيل حكم العقل؛ وإزالة حكم العقل ليس بنسخ؛ فها هنا كيف استدل بعين ما 
زيفه - هناك -؟ 

فللسائل أن يقول: لا نسلم أن لو قدرنا تقدم العلة المثبتة للحكم 
الشرعيء لزم النسخ مرتينء وهذا: لآن العلة المثبتة زيل حكم العقل؟ وإزالة 
حكم العقل ليس بسخ. ظ 

والسؤال الثاني - أن يقال: تقدم أحدهما ليس بضروري - ها هنا - 


انظر: المحمول 7/4/6 وثمام النس: *... وهي على وجوه أحدها: القياس الذي يوحب حكما 
شرعياء راجح على ما يوحب حكم) عقلياء لأن القياس دليل شرعي؛ فيجب أن يكون حكمه 
شرعياء إلا أنا لو قدرنا تقديم العلة المثبتة للحكم الشرعي على الثبتة للحكم العقلي» لم 
النسخ مرئين: ولو قدرنا تقديم العقل لم النسخ مرة*. 

+ انظر: المحصرل 8/إلإه. 

ع في المخطوطة “لا يلزم* بالنني؛ والتمويب من المحصول 79/6 

غ- كلمة *النسخ“ ساقطة من ملب المخطوطة وأثبتها الناسخ في الهامش. 


ووو) 


بخلاف الخبرين؛ فإنه يمتنع ورود خبرين متنافيي الحكم والموجب في زمان 
واحدء وأما انعقاد القياس فهر تبع لحكم الأصل؛ وأصل كل قياس مغاير لاصل 
الآخرء وأحدهما حكم عقلي مستمرء والآخر حكم شرعي يعرفنا ورود نص 
الشرع؛ ولا ننافي بينهماء ونص الشارع ليس يرد في تلك الصورة التي هي أصل 
العلة العقلية؛ فلا تنافي ولا نضاد. بل لو قدرنا ورود نص(0) في كل واحد من 
هائين الصورتين الأصليتين في زمان واحد جاز لعدم التنافي- 

وإذا كان كذلك: فلا ضرورة في تقدير التقدم والتأخرء حتى يستفاد منه 
الترحيح؛ فاندفع هذا. 

المرضع الآخر للمناقشة - قوله(,): *إذا لم ينقلنا عنه(م) الشرعء 
نستخرج العلة التي لاجلها لم ينقلنا عنه الشرع"؛ فإن السائل يقول: إذا صار 
ذلك - وهو أن الشرع لم ينقلنا عنه - معللاً بالحكمة» فقد صار حكما شرعياء 
وعند ذلك تكون العلة علة شرعية؛ فيبطل ما ذكر من الترجيح؛ ولا يمكن فرض 
المورة التي ذكرها أصلأء إذ في كل صورة لم ينقلنا عنه الشرع؛ توجد هذه 
العلة الشرعية؛ فالتعارض لا يكون واقعا إلا بين علتين شرعيتين. 


بداية اللوحة الاب 

؟- أي: في الجواب عن قول القائل: كيف يجوز أن يستخرج من أصل عقلي علة شرعية؟ انظر: 
المحصرل ه/59. 

مب *عنه“ إضافة من المحصول. 


قال - رحمه الله -: 

«وأما الفرع: ففيه صور ...» إلى آخره(). 

أقول: 

لو كان الأمر كما ذكره: يلزم إلغاء الغارق بالكلية؛ وذلك: لأن التعليل 
بالمشترك أكثر فائدة أبدا من التعليل بالفارق» فيلزم أن لا يعلل بالفارق أصلاً(,) 


و تثمة عبارتة: *...أحدها: أن العلة المتعدية أولى من القامرة عند الاكثرين. خلاناً لبعض 
الشانعية* انظر أدلة الجمهور وأدلة المخالف ورد المصف عليها ني المحصول ه/60؟57. 
+ هذا الاعتراض موجه على قول الممنف: إن العلة المتعدية أكثر فائدة» لأنها متئق عليها". 


لتك 


قال - رحمه الله -: 

«وثانيها: إذا كانت فروع إحدى العلتين أكثر ... » إلى آآخره(). 

أقول: 

ما ذكره يحتمل فرضه في صورئين: 

إحداهما: أن يقع التعارض بين التعليلين في أصل واحدء بأن يعلل 
أحدهما في محل الوفاق بعلة(؛) أعم؛ والآخر يعلل في تلك الصورة بعينها بعلة 
أخص ٠‏ 

وثانيهما: أن يقم ذلك في أصلين؛ بأن يعلل أحدهما الحكم في أصله 
بعلة ليعديها إلى الفرع الذي وقع فيه الخلاف؛ والآخر يعلل ضد ذلك الحكم 
في أصل آخر بعلة ليعديها - أيضاً - إلى عين ذلك الفرع؛ لكن فروع إحدى 
العلتين أكثر عددا من فروع الاخرى؛ ولا يحتمل غير هاتين الصورئين. 

أما القسم الأول: فالعلة التي هي أعمء لو رجحنا التعليل بهاء يلزم ما 
ذكرنا من إلغاء النارق؛ وأن يكون التعليل بالمشترك أولى من التعليل بالنارن؛ 
وليس الأمر كذلك» بل التعليل بالاخص الذي هو فارق أرجح بالاتفاق. 

وأما القسم الثاني: فعند من لا يجوز تخصيص العلة؛ لا يجوز التخصيص 
بأعم العلتين إن كانت مخصومة؛ وإن لم تكن مخصومة فهي مرجوحة - أيضاأ - 
عنده؛ لان احتمال التخصيص في أعم العلتين أشد من ذلك في أخص العلتين. 

وأما من يجوز تخصيص العلة؛ فلا تعارض - عنده - بين التعليلين(م): 

وما ذكره من كثرة الفوائد ليست تفوت بتعليل الحكم في أحد الاصلين 


تكملة النص: ...١‏ إذا كانت فروع إحدى العلتين أكثر من الأخرى» قال بعضهم: هو أولى؛ وقال 
آخرون: لا يحصل به الرجحان" انظر أدلة القولين ني المحصرل 550/6. 

؟- في المخطوطة “بعلم * وهو تحريف. 

م عقب شهاب الدين القرافي على هذا الاعتراض بقوله: جوابه: أن إضافة الحكم للفارق يكون 
إضافة له وللمشترك فلم يلزم إلناء أحد المناسبتين» والجمع بين المناسبات أولى؛ بخلاف 
صورة المسألة في الكتاب» يلزم من اعتبار الأقل نروعا) إلناء الاكثرء فالالناء لما كان لازماء 
كان إلغاء القليلة الذروع أولى؛ نظهر الغرق. انظر: ننائس الأمول #/امك أ ب. 


اودتق 


بالعلة التي هي أقل فروعاء وذلك: لأنا إذا عللنا الحكم في كل واحد من 
الأصلين بالعلتين المذكورتين صار إحدى العلتين معارضة الأخرى في بعض الصور 
دون البعض؛ ففي البعض يثبت موجب العلة التي هي أخص؛ وفيما وراء ذلك 
يثبت موجب العلة التي هي أعم. فالفائدة حاصلة في جميع هذه الصور بهذا 
الطريق؛ ولو تركنا العمل بالعلة التي هي أخصء لم نستفد غير ترك العمل 
بالدليل المقتضي العلة الخامة؛ وعند ذلك يعلم أنه لا ترجيح فيما ذكره. 

ومن هذا يعلم ورود الأسئلة على ما ذكره بعد هذا من الصورة الثالثة(١).‏ 


وهي: أن العلة إذا كانت مثبتة للحكم في كل الفروع؛ فهي راجحة على ما نثبت الحكم في 
بعض الفروع. انظر: المحصول 558-119//6- 


افق 


لح لم في الاجتهاهة 


قال - رحمه الله -: 

«الكلام في الاجتهاد ()... إلى أن قال: الركن الثاني في 
المجتهد (). مسألة: قال الشافعي: يجوز أن يكون في أحكام الرسول عَي 
ها صدر عن اجتهاد ...» إلى آخره(م). 

أقول: 

أما الاحتجاج(:) بالآية(,)؛ فالآية في الذين كذبوا الرسلء وكانوا 
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين؛ فأمر ذوي الابصار والذين شاهدوا 
أحوالهم وتخريب بيوتهم؛ ليعتبروا ويتفكرواء وليعلموا أن السبب في ذلك هو 
تكذيبهم الرسل؛ فيمتنعوا من تكذيب الرسلء؛ ويؤمنوا بالرسول وما جاء ب 
والرسول - عليه الملاة اللسلام - لا يندرج في هذاء لأنه لم يحتمل في حقه 


١‏ الاجتهاد: اقتعال من الجُجهد بالضم وهو الطافة والوسع يقال: اجتهد في الامر جهدا: إذا بذل 
وسعه وطاتته في طليف أو ماخوذ من الجهد بالفتح وهو المشقة يقال: جهده المرض جهدا 
أي: بلغ منه المشقق ومنه جهد البلاء. فالاجتهاد في اللغة: استفراغ الوسع في تحصيل أمر 
شاق. وني الاصطلاح عرنه البيضاوي بأنه: *استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية" انظر: 
المصباح المنير 015/١‏ القاموس المحيط 081/١‏ تاج العروس 251/5 المنهاج بشرح الاسنوي 
يي 

+- في المخطوطة *المجتهد فيه* بالفتح؛ والتصويب من المحمول والمجتهد بكسر الهاء هو: الفقيه 
المستف رغ وسعه في تحميل الحكم الشرعي. وقيل: من هذه العلوم ملكة له وأحاط بمعظم 
قواعد الشرعء ومارسها بحيث اكتسب قرة ينهم بها مقمود الشرع. وقيل غير ذلك. انظر: 
جمع الجوامع مع شرحه للمحلي 5م نهاية السول 18/4م الوجيز في أصول 
التشريع الاسلامي صه؛ك إرشاد الفحول ص60؟. 

م تثمة المسآلة: *... وهو قول أبي يوسف رحمه الله. وقال أبو علي وأبر هاشم: إنه لم يكن 
متعبدا به. وقال بعضهم: كان له أن يجتهد في الحروبه وأما في أحكام الدين فلا. وتوتف 
أكثر المحققين ني ذلك* انظر: المحمول 4/1. وانظر المسألة بشكل أوسع في: المعتمد 
7/7 التبمرة ص!١م‏ البرهان ؟/1ها النخول صلماكف الاحكام 552/4 الابهاج 2145/8 
مختصر ابن الحاحب وشرح العضد 91/5 تنقيح التمول ص5 أصول السرخسي 641/5 
نيسير التحرير 0147/4 فوائح الرحموت 055/6 الاحكام لابن حزم 0/5/5 الروفة مع شرحها 
؟/4:4 المسودة ص:.ف شرح الكوكب الشير 4/4/4 المدخل إلى مذهب الامام أحمد ص85 

جو بداية اللوحة 175 

و- وهي توله ‏ تعالى : #ناعتبروا يا أولي الأبصارغ الحشر: ؟. 


لك 


تكذيب الرسل. 

وقوله(,): *هو أعلى بصيرة"؛ فيه نظر: لأن الآمر ليس لذوي البمائرء بل 
لأولي الأبمارء والابمار جمع بصره ولم يعلم أنه جمع بصيرة» ولو كان كذلك 
فاختص الذين ذكرناهم؛ ثم قد تقدم ما يرد على هذا التمسك في أول القياس. 


وأما ما يناقش به في الأجوبة() - فهو أن يقال: لا شك أن الله - 
تعالى - لو قال له: متى ظننت كذاء فاعلم أن حكمي كذاء فإذا ظن شيئاء يكون 
الحكم كما ظنهء وكذلك لو قال لغير» لكن هذا ليس أمرا بالاجتهاد فإن الله 
- تعالى - لو قال: كلما دخلت مكة وجب عليك الحج؛ لا يكون هذا أمرا 
بدخول مكة؛ ثم أن دخل مكة يجب عليه الحج بالنص؛ فها هنا - أيضا - إذا 
ظن حكما يكون ذلك الحكم ثابتا بالنص لا بالاجتهاده لكن الكلام في الحكم 
الثابت بالاجتهادء فالحكم الثابت بالاجتهاد لا يوجد فيه مثل هذا القول؛ فإذا 
انتفى هذا القرل(م)» فلا يكون النطق بذلك الحكم() نطق بالوحيء والله - 
تعالى - بين أن كل ها ينطق به() فهو وحي - حيث قال: «وما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى#(:) وحينئذ لا يكفي ما ذكره جراباً عن هذا 


- أي: في بيان وجه الدلالة من الآية على المطلوبه ونص كلامه: وكان  عليه الصلاة والسلام‎ ١ 
أعلى الناس بصيرة: وأكثرهم إطلاعا على شرائط القياس؛ وما يجب ويجوز فيهاء وذلك إن لم‎ 
يرجح دخوله في هذا الامر على دخول غير فلا أقل من المساواة» نيكون مندرجا تحت الآيقا‎ 
00/16 فكان مأمور] بالقياس" انظر: المحصول‎ 

+ أي: الاجوبة عن أدلة المائعين. 

ب عبارة *فإذا انتغى هذا القول» ساقطة من متن المخطوطق وصوبت في الهامش. 

غ- كلمة “الحكم* ساقطة من أصل المخطوطة: وصححت في الهامش. 

ود "به" سققطت من المخطوطة: وأثبتت بين السطور. 

و الآية “ من سورة النجم. 


لو 


الوجه(). 

وما ذكره(,) جواباً عن الوجه الثالث(م) - يمكن أن يناقش فيهء لانه 
لما(,) سلم أن الاجتهاد لا يفيد غير الظنء والبي َِيْرٍ متمكن من تحصيل العلم 
باستنزال الوحيء فلا يجوز له الاقتصار على الظن. 

قوله - في الجواب(,) -: *إنما نجوز الاجتهاد حيث لم يتمكن من 
معرفة الحكم بالنص". 

قلنا: فلابد من إثبات إمكان(:) هذا الشرطء وذلك غير ممكنء لانه مَك 
إذا لاجد نما مي الواقعة استدعى من الله نصاء ولا سبيل إلى الناس من 
نزول النص قبل ذهاب وقت الحاجة: لان الله - تعالى - أمر باستدعاء العلم - 
بقوله: «وقل رب زدني علما4(,» والله - تعالى - لا يأمر بما لا يفيد 
المطلوب منه؛ والمطلرب من استدعاء العلم من الله - تعالى - هو الاعلاف 
وأن يفيض عليه العلم؛ ولا ذلك إلا بالوحي وإنزال النص؛ لآن الاجتهاد لا ينيد 
العلم على ما سلم. 


- أي: الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها الممنف لمن منع تعبد النبي - عليه الملاة 
والسلام ‏ بالاجتهاد. وهذا الوجه هو توله ‏ تعالى : وما ينطق عن الهرى4 وقد أجاب 
البمنف عنه بقوله: إن الله - تعالى ‏ متى قال له: مهما ظننت كذاء فاعلم أن حكمي كذاء 
فها هنا: العمل بالظن عمل بالوحي. لا بالهوى. انظر: المحصول 04/5 17. 

؟- في المخطوطة *وأما الجراب عن الثالث فقول أنه* مكتوبة في أصل المخطوطة ومطروباً 
عليهاء وصوبت في الهامش بما أثبتناه. 

عب وهو الذي ساقه الممنف لمن منع الاجتهاد على النبي ‏ عليه الملاة والسلام ‏ حيث قال: إن 
الاحتهاد لا ينيد إلا الظن» وآأنه ‏ عليه الملاة والسلام ‏ كان قادرا على تلقيه من الوحيء 
والقادر على تحصيل العلم؛ لا يجوز له الاكتفاء بالظن. فقال الممنف مجيبا: أنا إنما نجوز 
الاجتهاد فيما لم يوجد فيه نص من الله - تعالى ‏ ولم يكن متمكنا من معرفة الحكم بالنص. 
انظر المحمول 17/6/١6‏ 

+- من عبارة “حيث قال؟ إلى هنا سقطت من المخطوطة؛ وصححت في الهامش. 

و “في الجواب* سقطت من أصل النخطوطة؛ وصححت في الهامش. 

+ عبارة "فلابد من إثبات إمكان" سقطت من متن المخطوطة وصوبت في الهامش- 

ب الآية 4ا١ا‏ من سورة طه. 


الم 


وأما الجواب عن الرايع(:) - فضعيفه لان ما ينبني على الظن كيف 
يصير مقطوعا؟ والاجماع الصادر عن الاجتهاد ممنوعه ولو تصور منعنا كونه 
مقطوعاً به والاجماع عنده من باب المظنونات. 

وأما الجواب عن السادس(؟) - فتقول: إنما حصل الاجماع بناء على 
امتناع الاجتهاد ممن يمكنه الوصول إلى القطعء أما إذا جوزنا فلا إجماع. 

ونحن نتمسك بآيتين: 

إحداهما: قوله - تعالى -: إولا تعجل بالقرآن...4 إلى آخرها(م). 

والآخرى - قوله: «وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة 
واحدة.. إلى آخرها(,). 


وجه التمسك - بالاولى - هو: أن المراد من القرآن - ها هنا - جميع 
- للمذكور في قوله: وقد آتيناك من لدئا ذكرأ + من أعرض عنه فإنه يحمل يوم 
القيامة...4 (.) إلى قوله: 9وكذلك أنزلناه قرآنا عربي) وصرفنا فيه من الوعيد 


١ 
ل‎ 


أي: الوجه الرايع من الوجوه التي استدل بها المصنف لمن أنكر اجتهاده مث وهو: أن مخالنه 

- عليه الملاة والسلام ‏ في الحكم يكمّرء لقوله ‏ تعالى : 9نلا وربك لا يؤمنون حتى 

يحكموك فيما شجر بينهم4 والمخالف في هذه السائل الشرعية لا يكفر وقد أجاب الممنف 

عنه بقوله: إنه لا يمتنع أن يقال: الحكم وإن كان مظنونا أولآء إلا أنه عليه الصلاة والسلام 

الما أفتى به وجب القطع بف كما قلنا: في الاجماع العادر عن الاجتهاد. انظر: المحصول 

ا قاء 

+ أي: الدليل السادس لمن منع تعبد النبي ‏ عليه الملاة والسلام ‏ بالاجتهاد ‏ حيث قال 
المانع: لو جاز له الاجتهاد لجاز لجبريل ‏ عليه السلام » وحيتئذ لا يعرف أن هذا الشرع 
الذي جاء به محمد كك من نص الله تعالى -» أو من اجتهاد جبريل» تأجاب المصضنف عنه 
قائلاً: إن ذلك الاحتمال مدنوع بالاجماع- انظر: المحصول 65/لاء لها 

مب الآية 114 من سورة طه وتتمة الآية: «... من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. 

ع الآية 75 من سورة الفرقان وتثمة الآية: 8... كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاآة والآية في 
المخطوطة *أنزل هذا" وهو خطا. 

, الآيتان 49: ٠١‏ من سورة طهء وني المخطرطة *ولقد* وهو خطا. 


لتق 


لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرأ#(0)... ثم عقبه - بأن قال: ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه». 

والقرآن في الموضعين اللسابقين هو جميع القرآن؛ فكذا - ها هنا . 
لأنه منصرف إليهما. 

فإذا كان كذلك: فالوحي المذكور - في قوله-: «من قبل أن يقضى 
إليك وحيه()؛ لا يكون المراد به الوحي الذي هو الوحي(م) بالكلام» لان 
المراد لو كان ذلك(). يلزم أن يكون ممنوعاً عن هذا(,) - أيضا - بأن 
يتعجل في الجزم بشيء؛ حتى ينزل وحيه - أيضاً - ولو إلى أن يذهب إلى 
غير نهاية؛ وذلك ينع من الجزم بشيء أبدأء بل يكون المراد بهذا الوحي هو 
الوحي بالالهام بأسباب(:) في التروي والتفكر والاجتهاد والامتداد عليه؛ فإن 
الرحي كثيرا ما أورد بهذاء ويصير لا تعجل بمقتضى القرآن؛ والمراد منه حتى 
ينظر فيه ويجتهد وينظر في محامده وغوامظه ووجوه دلالته؛ ثم بعد ذلك يجزم 
بالمقتضىء فهذا المراد بالاجتهاد؛ ونهي عن الاجتهاد(ب) بما نقتضيه الظواهر فقط. 

ثم قوله: «وقل رب زدني علمام» هو أمر باستدعاء زيادة العلم؛ وتلك 
الزيادة هي الزيادة(م) على ما تقتضيه الظواهر(»)... 

وقوله - تعالى -: «وقال(.٠)‏ الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة 


١‏ الآية 11 من سورة طه. 

هنا حصل سقط من صلب المخطوطة يقدر بسبعة وعشرين سطر! تقريباء وقد صوبه كاتبها في 
الهامش. 

مب عبارة *هو الوحي" أصابها طمسء وما أثبته يستقيم به المعنى. 

؛- "ذلك" غير مقروءة لامابة الرطوبة لها. 

و يوجد كلمة يعد *هذا" عجزت عن قراءتها. 

يوجد كلمة بعد *بأسباب" لم أستطع قراءتها. 

- في المخطوطة وردت العبارة هكذا: "ونهي عن إلا بما تقتضيه*» ولعل المثبت أنسب. 

م *الزيادة" غير مقروءة لاصابتها بالرطوبة والسياق يقتضيها. 

+- بقي كلام بعد “الظواهر" لم استطع قراءته يقارب نصف السطرء 

٠‏ قوله #وقال الذين كفروا لولا نزل عليه أمابه طمس ني المخطوطة. 


لريت) 


وأحدةج. 

رجه التسك به هو: أنه تثبت الفواد بالقرآن - ها هنا - لا يجوز أن 
يراد به التصديق به والايمان» لأنه منزل() عند الله» فإن ذلك حاصل للنبي - 
عليه السلام - بأقوى الوجوه - سواء نزل جملة واحدق أو متفرقاء بل المراد 
منه تمام فهم معناه وما يلزم منه ويتفرع عليه فإنه لو نزل عليه دفعة واحدة6 
لازدحم عليه هذا التفكرء وتعذر المطلوب أو تعسرء لكن عند الترتيب(0): 

وهو التفريق في الانزال عليه يرغ النظر والاجتهاد في القدر الذي 
نزل؛ فإذا تم فكره في ذلكء واستنبط المعاني» وعرف لوازمه ومقتطاه من المعاني 
الغامضة؛ نزل بعده ما يحتاج إليهه وقد فرغ من الأول وسهل الشروع في هذاء 
فيكون فؤاده متثبتا(م) متنبها للمعاني؛ قادراً على ضبطها بما منّ عليه من التنزيل 
والالهام لاستخراج معنى؛ وحينئذ يكون آنيا بأنواع الاجتهاد. 

فثبتت دلالة هاتين الآيتين على صدور الاجتهاد من النبي مَلث. 

فلئن قال: لا دلالة(:) في هاتين الآيتين على القياس أصلاً. 

قلنا: أما أولاً: فالاجتهاد أعم من القياسء وقد ثبتت الدلالة على 
الاجتهاد فصار المنكر محجوجا. 

وأما ثانيا: فتقول: وهو يدل على القياس - أيضاً -. وذلك: لأنه دل 
على وقوع اجتهاده(.» ويحصل به فهم المقصود من القرآن» ومن() كل آية 
وكل كلم وسر كل حكم وأمر ونهي؛ فيكون عالمأ() بحكمة كل حكم وعلته 
وإذا علم فيعلم أن ذلك الحكم ثبت حيث ثبتت هذه العلة» وهذا هو القياس» 


١‏ يقتضي السياق أن تكون كلمة *من* ساقطة هناء 

+ هذه الكلمة غير منقوطق وما أثبتناه يقتضيه السياقء 

م عبارة «متثبتا متتبها* مشكلة قراءتها في المخطوطق والسياق يقتضي ما أثبتناه. 
غ- سقط بعض حروف هذه الكلمة. 

م في المخطرطة *اجتهاد». 

*من" أمابها طمس؛ وما أثيته يقتضيه السياق. 

ب "عالماً» أمابها طمس في المخطوطة. 


فشبتت دلالتهما() على القياس؛ بل ذلك هو معظم أنواع الاجتهاد؛ لأنه وقوف 
على سر القرآن. 

أما في طرف الأجوبة عن الأسئلة(م) الواردة - فنقول: 

أما(م) الجراب عن قوله - تعالى -: وما ينطق عن الهرى#(4)؛ معناه 
ليس ينطق لمتابعة الهوى؛ ولمجرد التشهي؛ غير مستند إلى أصل» بل وحي مناء 
لأنه إما(,) أن يبلغكم صريح ما أنزل إليه؛ وإما معناه الذي استنبطه بفكره 
واجتهاده بإعانة منا وإلهام؛ وكل ذلك وحي. 

وأما الثالث: فجوابه: أنا لا نلم أن اجتهاد النبي مقر لا ينيد إلا 
الظن» فلا فرق - عنده - بين أن ينزل نص في أصلء؛ ولذلك الأصل فروع؛ وبين 
نزول النص في جميع تلك الفروع؛ فإذا نزل نص في أصل هكذا تيقن الحكم 
في الفروع؛ ولم ينتظر نزول الوحي في شيء من تلك الفروع؛ وبهذا خرج 
الجواب عن الرايع. 

وعن الخامس: أن الاجتهاد قد يحوج إلى ريث(1) وزمان» فلعله كان 
يتوقف على نزول أصل في تلك الوقائع ليستخرج منه حكم تلك الواقعة؛ أو 
كان يتوقف لتكميل الاجتهاد؛ لكون المسألة واقعة بين أصول كثيرة. 

وعن السادس: لماذا يلزم من تجويز الاجتهاد للرسول - عليه الصلاة 
والسلام - تجويزه لجبريل - عليه السلام -؟ والفرق أن جبريل لم يكن ماموراً 
بأن يبين ويفصل للنبي - عليه الملاة والسلام - الاحكام؛ بل كان مأمور؟ بثداء 
ما أعلم؛ والنبي يبَر أمره الله() بأن يبين للناس ما نزل عليهم من الكتاب» 


١‏ "دلالتهما“» مزيدة لاستقامة النص. 

+ أي: أدلة المانعين فائظر: المحصول 6١/14/اء‏ 

ع هنا انتهى السقط الذي وتع ني المخطوطة؛ والذي سبق وآن أشرت إليه. 
غ؛ الآية * من سورة النجم. 

ول بداية اللوحة الالاب- 

هكذا في المخطوطة ولعله *تريث". 

ب لفنظ الجلالة مزيدة لاستقامة المعنى. 


وم 


ويشرح غوامطه؛ ويفصل لهم مجمله(1)؛ ثم الحكم بينهم بما يعرّقه الله - قال 

الله - تعالى -: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)دم)» 
وقال: (لتحكم بين الناس بما أراك الله4(م) أي: ما أسمعك نصا صريحاء وما 
ألهمك من معرفة تناصيل المجمل()) وتأويل المتشابه بالاجتهاد. 

وإن سلمنا: جوازه لجبريل فأي محذور منه؟ لأنه لا يجتهد إلا بعد أن 
أمره الله وإنما يأمره إذ! علم إصابته في اجتهاده وعلى هذا فالشريعة تكون 
حقة مشتملة كلها على الصوابء والكل من اللهء أما الأصول فبالنصوص؛ وأما 
الفروع وتفصايل المجمل١()‏ فبإلهمامه الحق وتوقيغه(:) على الاجتهاد. 


في المخطوطة “جمله". 

+ الآية 44 من سورة التحل. 

ع الآية ٠١‏ من سورة النساءء وقد نقل الآية هكذا: إفأحكم بين الناس» والآية في المصحف كما 
أثبتناها. 

غ- في المخطوطة *الجمل". 

م في المخطوطة *الجمل*. 

د هذه الكلمة بدون إعجام ني المخطوطة: وهي دائرة بين كلمة *توقيفه وبين كلمة *توفيقه* ولعل 
اليثبت هو الانسب. 


اردق 


قال - رحمه الله -: 

«مسألة: إذا جوزنا له عي الاجتهاد ... » إلى آخره(). 

أقول: 

بل المختار: أنه قد يقع لهم(,) الخطك لكن لا يقرون عليهء بل الله 
لشدة عنايته ينبه عليه ويتدارك خطاهمء: والحكمة فيه: الابتلاء» ليميز الكافر من 
المزمن؛ فإن كان منافقا ولم يكن استعداده للإيمان شديداء ولم يحصل على 
اليقين» يزيده مثل هذا شكا وريباء ويظهر ما فى باطنه من الجهل وقلة 
الاستعداد؛ ومن كان عالماً حسن الاستعداد يزداد إيماناً ووثوقاً بمثل هذاء لما 
يرى من شدة عناية الله؛ معرفاً لما وقع له خط - من حيث جبلة البشرية - ما 
أقره الله عليه؛ بل تداركه بلطفه ونبهه عليه ويستدل على كون النبي يكبم محقاً 
طالب للحق؛ حين رجع عما ذكر أولاً وحكم لما تنبه للخطأ» ولم يصر على ما 
قال وأنه أمين في التبليغ؛ ويجزم بأن كل ما بلغ وحكم به يجب أن يكون 
صدقاً وحقاء إذ لو كان فيه انحراف عن الحق لنبهه الله عليه. 


ويدل على ما ذكر من المعنى بالصريح آيات من قوله - تعالى -: #وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته... 


١‏ تكملة المسالة: "... فالحق عندنا: أنه لا يجوز أن يخطيء. وقال قوم: يجوز بشرط أن لا يقر 
عليه. لنا: أنا مامورون باتباعه ني الحكم؛ لقوله ‏ تعالى : نلا وربك لا يومنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفنسهم حرجا مما قضيت4 فلو جاز عليه الخطا 
لكنا مآمورين بالخطاء وذلك يناني كونه خطا* انظر أدلة المخالف وجواب المصف عليها في 
المحصرل 5/1. وانظر مزيدا من التفصيل في: التيصرة ص.5م المستصنى ؟/مه؛ الاحكام 
0 الابهاج 501/7: جمع الجوامع مع شرحه للمحلي وحاشية البنائي عليه 278417/6 نهاية 
السول 5//ام الاحكام لابن حزم ؟/هءلاء المسودة صم مختصر ابن اللحام ص76 شرح 
الكوكب المنير 48:/4 أصول السرخسي 041/5 كشف الاسرار 04/7 التقرير والتحبير "نم 
فوائح الرحموت 0/1/١‏ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 007/1 علم أصول الئقه قبل 
التدوين للدكتور زين العابدين العيد صا"7. 

اأي: للأنبياء ‏ عليهم الملاة والسلام ١‏ 


للف 


إلى قوله: 9وياتيهم عذاب يوم عقيم1(4). 

وإذا عرفت هذا - فنقول: ليس معنى وجوب متابعته أن نجتهد مثل 
اجتهاده؛ أو نبين الشريعة مثل ما بينء بل يجب علينا المتابعة في أوامره 
ونواهيه» واتباع إشاراتهه كما أن المستفتي مأمور بمتابعة المفتي فيما أفتى بهه 
لا أن يجتهد مثل اجتهادء(,). 

وإذا كان كذلك: فإن ادعى أنه يلزم أن يجتهد اجتهاد) خطا مثل ما 
وقع له فهذا ممنوع؛ فإنا لسنا مأمورين باتباعه في ذلك. 

وإن عنى به: أنه يلزمنا اتباع حكمه وأوامره ونواهيه: نفذلك مسلم؛ لكن 
لم قلت: إن ذلك خطاء بل ذلك يكون حقاء وحين ما يمتي ويأمر به وينهى عنه 
قد انتسخ الخطا عن أحكامه» وخاصة بعد استقرار الشريعة وإكمال الدين لا 
يبقى في شيء من الاحكام خطأء وقبل ذلك لو وقع فقد تداركه الله بالتنبيه 
على الصواب. 

فلئن قال: الوجه الاخير - وهو التمسك بالحديث(م) - يمكن أن 
يتسك به(؛) على وجه يناقض ما اخترتم - بأن يقال: لو أن الله - تعالى - 
كان ينسخ كل خطا يقع للنبي وينبه عليه عقيبه(.)» لما احتاج أن يقول 
للمتخاصمين إليه: “فلا يأخذنه“(:)» لان النبي - عليه السلام - إذا علم أنه لو 


الآيات اص "اص )ص ده من سورة الحج. 

+ بداية اللوحة 17# 

+ وهو توله مَِق: "إنكم تختصون لدي ولعل بعضكم ألحن بحجته من غيره فمن قطيت له بشيء 
من حق أخيه؛ فلا يأخذنه إنما أتطع له قطعة من النار» وقد استدل المخالف بهذا الحديث 
تائلاً: لو لم يجز أن يقضي لأحد إلا بحقه لم يقل هذا. انظر: المحصول 54/١‏ 

ع "به" زيادة من عمل المحقق. 

و كلمة "عقيبه* سقطت من أصل المخطوطة؛ وصححت في الهامش. 

+ هذا الحديث روته أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعا. وقد أخرجه عنها البخاري في كتاب 
الاحكاف باب موعظة الامام للخصوم 167/1 فتح الباري. وأخرجه عنها مسلم في كتاب الاقضية» 
باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن 4/5 النووي. ولفظ الحديث: "إنما أنا بشرء وإنكم 
تختصمون إلي؛ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؛ فاقضي على نحو ما أسمع؛ فمن حت 


فك 


. أخطا لا يستقر ذلك الخطأ؛ بل يتبدل بالمواب بتنبيه الله - تعالى - عليه 
فلا حاجة إلى ذكر هذا. 

قلنا: البي يِلِمٍ رإن علم أن الله - تعالى - ينسخ ما يقع من الخطأ 
ولا يقره عليه؛ لكن لا يجوز له ترك شرائط الاجتهاد وتقديم ما هو أفضى إلى 
صرابه في الاجتهاد؛ وليذكره(؛) للمتخاصمين بما أنذر(,) ونبه أفضى إلى إصابته 
في الاجتهاد؛ لان من يزعم أنه لو ادعى بالزور ويقيم شهود الزورء يحل له ما 
يأخذنه بحكم الحاكم؛ فلا يمتنع عن الدعوى(م) الكاذبة. 

وإذا علم أن ذلك لا يحل ل» بل يعاقب عليه يمتنع عن مثل هذه 
الدعرى. 

فإصابة الحكم في الدعارى والبينات بما يحكم يكون أكثرء لقلة الدعارى 
الكاذبة وشهادات الزور. 


حت قضيت له بحق آأخيه شيثاً نلا يأخذه فإنيا أقتطع له قطعة من النار". 

#١‏ هكذا في المخطوطة: ولعل الانسب *وذكره". 

هاثان الكلمتان غير واضحتين ني المخطوطة: وماأثبتناء هو الاقرب إلى الصواب بإذن الله. 

م الدعوى: مشتقة من الادعاءء وهو في اللغة التمني والطلب يقال: ادعيت الشيء: أي ثمنيت 
وادعيته: إذا طلبته لنفسي. وني الاصطلاح: قول يطلب به الانسان إثبات حق على الغير. 
وقيل: إضافة الشيء إلى نفسه في حالة واحدة مخصومة وهي حالة المنازعة. انظر: المصباح 
المنير ١1/مة0‏ التعرينات ص04 الطلبة ص04 شرح الحدود لابن عرفة صاه؛ أنيس النقهاء 
ص 761. 


اولك 


قال - رحمه الله -: 

«مسألة اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد رسول الله عَكت...» إلى 
آخره(). 

أقول: 

الغائب على مسافة بعيدة إذا وجد فيه شرائط الاجتهاده جاز له 
الاجتهاد. لتعذر الرجوع. 

وأما الحاضر فيجوز له(م) الاجتهاد إذا أذن له النبي عكر في أن يجتهد 
في قضية مخصوصة؛ ثم يعرض على الرسول - عليه الصلاة واللام - كالتعليم 
لهم طرق للاجتهاد. 

وأما(م) ما يتعلق بالاراء والأحوال الدنيوية فيجوزه لأن الدليل يابى 
العمل بالظن؛(؛) خالفنا حيث تعذر الوصول إلى اليقين(). 


١‏ تمام المسالة: *... نأما في زمان الرسول ‏ عليه الملاة والسلام ‏ فالخوض فيه قليل النائدة» 
لانه لا ثمرة له في الفقه. ثم نقول: المجتهد إما أن يكون بحضرة الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام » أو يكون غائبا عنه. أما إن كان بحضرئف فيجوز تعبده بالاحتهاد عقلآء لانه لا 
يمتنع أن يقول الرسول ‏ عليه الملاة واللام ‏ له: لقد أوحي إلي بانك مامور بآن 
تجتهدء أو ماأمور بان تعمل على وفق ظنك. ومنهم من أحاله عقلا* وقد أشار الممنف إلى 
الخلاف ني وقوع التعبد بالاجتهاد ودليل كل قولء نانظر: المحصول 5/ن؟. 

+ "له" مزيدة لاستقامة المعتى- 

م "أما» مزيدة لاستقامة النص. 

؛- يقتتضي السياق أن تكون لنظة *ولكن" ساقطة هناء 

قلت: كيف ذلك؟ وكثير من الأحكام مبناه على الظن. 


رق 


قال - رحمه الله -: 

«مسألة: في شرائط المجتهدين... » إلى آخره(). 

أقول: 

اعلم: أن الخير على قسمين: خير لذاته؛ وخير لغيره» والخير لذاته - 
أيضأ - على قسمين: فإنه خير لذاته في ذاته؛ وخير لذاته من غيره. 

والخير لذاته هو: معرفة الله - تعالى - والتمتع ببهائه» والابتهاج 
بمطالعة كماله؛ وهو الغاية الايجادية(). 

ثم إن المعرفة التامة هي لله تعالى ولا يحيط بكنه كماله وتمام بهائه 
غيره؛ فهو أشد مبتهج بذاته من ذاته؛ فذلك هو الخير لذاته في ذاته. 

ولكل ذات قابلة للشعور حظ من هذا الخير على التفارت.» بحسب 
ننارت الاستعدادات من الأصل؛ وذلك هو الخير لذاته من غيره. 

أما أنه خير لذاته؛ لأن ذلك هو غاية الغايات» وأما أنه من غيره» فلأن 
الوصول إليه من الله - تعالى -. 

وأما الخير لغيرهه فكل ما يكون وسيلة إلى الخير لذاته - بأي وجه 
كان - وما لا يكون وسيلة إليه - أصلاً - فليس بخير أصلاً. 


١‏ تثمام السالة: "... اعلم: أن شرط الاجتهاد: أن يكون المكلف بحيث يمكنه الاستدلال بالدلائل 
الشرعية على الاحكام» وهذه المكنة مشروطة بامور» وقد أشار المصنف في ختام هذه المسالة 
إلى أن أهى العلوم للمجتهد: عام لأموزل القته نا ظم الكلام قغير ممتبره لأنا لر نرشع 
إنساناً جازم) بالاسلام تقليداء لامكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الاحكاب وأما النته ثلا 
حاحة إليد لان مائله ولدها المجتهدون بعد أن فازوا بمنصب الاجتهاد. انظر: المحمول 70/1 
وانظر في شروط المجتهد المتنق عليها والمختلف فيها الكتب الآتية: المستصنى ؟/.و 
الاحكام كك الايهاج «/4م جمع الجو امع وشرحه للمحلي 2785/5 نهاية السول 40/4 
إرشاد الفنحرل ص76 روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 1/15 شرح الكوكب المنير 
4 المدخل إلى مذهب الامام أحمد ص١‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد نوق 
شرح تتقيح النصرل صلاك كشف الأسرار 4/هاء يسير التحرير 0142/4 فواتح الرحموت 
7 الوجيز في أصول التشريع الاسلامي ص496. 

؟- بل الغاية من الايجاد عبادة الله وحده كما سبق التنبيه على ذلك غير مرة. 


0000 


إذا عرفت هذه المقدمة: فالمحققون المطلعرن على أسرار الشرائمع» 
إنما يقسمون الاحكام الشرعية على أقسامها الخسة؛ بحسب كون الفعل وسيلة 
إلى ما هو خير() لذاته - وهو سعادة المعاد - أو مائعا منه. 

فالفعل إذا تعين وسيلة: كان واجباء وإن علم كونه مانعا: كان حظرا» 
وإن كان فيه زيادة إفضاء: كان ندباء وإن كان فيه نوع منع: كان كراهة» وإن لم 
يوجد فيه شيء من ذلك؛ بل كان الافضاء في جنسه: كان مباحا. 

فالدنيا قنطرة؛ والمعاش وسيلة إلى سعادة المعادء فأسباب المعاش لابد 
وأن تعتبر بالمعيار الذي ذكرناء فمن لم يعرف سعادة المعاد بنوع تفصيل ماء 
كيف يمكنه أن يعلم كون الفعل مفضيا إليهاء أو مانعا؟. 

فذلك يتضمن علوما كثيرة حكمية؛ فكيف يستغنى عن علم الكلام؟ ولا 
يمكته إحكامه إلا بعد إحكام ما هو معيار العلوم(,). 

فلئن قال: يتسلم ذلك من المتكلم؛ ويجزم بأن - هناك - سعادة ثنالها 
نفس الاننسان» وهي باقيق وإنما تنالها بالتقوى» والتقوى امتثال أوامر الله 
والانتهاء عن مناهيه ويتم اجتهاده بهذا القدر. 

قلنا: لكن لا يتمكن من القياس في الأحكاب بل تقتصر أحكامه على 
موارد النصرصء لانه لا يعلم الفعل المتضي إلى ذلك الخيرء إلا لكونه 
مأموراء ولا كونه مانعاء إلا لورود النهي في فلا اطلاع له على وصف غير 
الأمر والنهيء وهما وصنان يختصان بمحل الوروده فيمتنع التعدية. 

فلئن قال: لما تسلم أن المعاش وسيلة إلى المعاده وأن البقاء مطلوب 
للايصال إلى تلك السعادة وهو متمكن من معرفة ما يفضي إلى حسن المعاش 
وبقاء البنية؛ وما يمنع من ذلك: فحينئذ يتمكن من القياس بالاطلاع على 


ول بداية اللوحة الاب 

؟- يعني: علم المنطق؛ ويسمى أيضا كتاب النظرء أو كتاب الجدلء أو مدارك العقول؛ وقد وائق 
النقشواني الغزالي في أن ما يسمى “المنطق* أو *معيار العلم» أمر ضروري لا غنى عن معرفته 
نهو كالآلة يتوتف عليها فهم كثير من العلوم. انظر: معيار العلم ص11 


لكك 


الأوصاف المشتملة على هذه المعاني؛ ولانه يثبت علية الأوصاف في موارد الأمر 
والنهي بالدوران والطرد ويعدى الحكم إلى جميع صور العلة. 

قلنا: ليس المعاش كيف كان(0). ولا البقاء على أي وجه كانء وسيلة 
إلى المعاد على الاطلاق. 

ألا ترى أن الأمر وارد بقتل الكفاره والفساق؛ وئارك الملاة؛ ومائع 
الزكاقه مع أن حسن معاشه في أن يرفه بترك الملاة؛ ويوفر عليه مقدار الزكاة!!! 
بل الوسيلة معاش مخصوص؛ وبقاء على وجه مخصوصء فإذا لم يعرف(,) ذلك 
الوجه؛ فلا يتمكن من التعليل بالوصف» فيتعذر عليه القياس. 

وأما الطرد فلا تكلف في دفعه» والدوران يعتبر فيه شروط لا تتحقق إلا 
في الأوصاف المشتملة على الحكمة؛ لأنه بين أن الأوصاف معرفة للحكم والحاجة» 
والعلة في الحقيقة هي الحكمة. 

قوله(م): «بأن ذلك وإن كان جائز الوقوع؛ لكنا قد نقطع بأنه لم يقم* 
فيه نظر: فإن الجائز الوقوع على قسمين: 


أحدهما: أنه لا يمتنع وقوعه لذاته ولا لغيره. 

وثانيهما: ما لا يمتنع وقوعه لذائه هو() ولكن يمتنع .لأمر من خارج. 

فقوله: *هو جائز الوقوع"»؛ إن أراد به: أنه لا مانع من وقوعه لا في 
ذائه ولا من خارج؛ فهذا لا يمكن القطع بعدم وقوعهه بل ربما وجب القطع 
بوقوعه؛ لأن الجائز إذا اتصل به سبب وقوعه؛ وجب وقوعه؛ وإن لم يوجد سبب 


١‏ كان“ مزيدة لاستقامة النص. 

؟ "يعرف" سقطت من متن المخطوطة: وأثبتت بين السطور. 

ع أي: قول البصنف ني الشرط الثاني من شروط المجتهد؛ ونص كلامه كما ورد . في المحصول 
9 هو: *وأما أصحابنا ‏ فإنهم قالوا: الشيء؛ وإن كان جائز الوقوع قطعاء لكنه قد 
نقطع بأنه لا يقع؛ فإنا نجوز انقلاب ماء جيحون دماء وانقلاب الجدار ذهباء ومع ذلك 
نقطع بأنه لا يقع*. 

غ- في المخطوطة *وهو" ولعل الصراب حذف *الواو" كما أثبتناء. 


(مو) 


وقوعه» يمتنع وقوعه(7)»؛ لعدم سيب وقوعه؛ فمن جملة ما يمنع وقوعه» هو عدم 
سببهه فإذا لم يوجد مانع - أملاً - من وقوعه؛ لابد وأن يكون قد وجد سبب 
وجودهء فيجب وقوعهه فلا أقل من أن لا يمكن القطع بعدم وقوعه. 

وأما انقلاب الجدار ذهباء فإنما نقطع بعدم وقوعه: لقطعنا لمائع(+) من 
وقوعه؛ وهو عدم استعداد هذه المادة لتلك الصورة؛ إلا بوسائط قد عدمت 
قطعاء فنقطع يعدم الانقلاب. 

وأما من يجوز على المتكلم بأن يتكلم بكلام(م) ولا يريد بكلامه معنىء 
أو يريد به غير ظاهره ولا ينبه عليهه وإن لم يكن عنه مانع لا لذاته ولا لغير» 
كيف يمكنه القطع بأنه لم يقع؟- 

وإن أراد بكونه جائز الوقوع: أنه لا مانع من وقوعه لذاته فالخصم 
يسلم هذاء ولكن إنما يمتنع وقوعه لغيرهه وهو اشتماله على المفاسد؛ ولابد من 
معرفة هذه الجهة؛ وحينئذ يحوج العرفان إلى المسائل التي ذكرنا. 

قوله() - في الشرط الثالث - وهو: معرفة المجتهد للقرائن؛ ثم قمم 
القرائن إلى سمعية وعقلية؛ فالعقلية التي تبين(,) أن اللنظ لا يجوز أن يراد 
به هذا المعنى؛ تنوقف معرفتها على جواز الجائزات العقلية والممتنعات 
العقلية؛ ويندرج فيه علم الكلام. 


١‏ *وقوعه* ساقط من متن المخطوطة: وآأثبته الناسخ في الهامش. 

+ هكذا ني المخطوطق ولو قال: "بالمائع* لكان أوضح. 

مب بداية اللوحة ؛"ال1, 

؛- نص كلام المصنف كما ورد في المحصول 5/1 -: “وثالثها: أن يعرف مجرد اللنظ إن كان 
مجرداء وقرينته إن كان مع قرينقا لانا لو لم نعرف ذلك؛ لجوزنا في المجرد أن تكون معه 
قرينة تصرفه عن ظاهره. ثم القريئة قد تكون عقليقا وقد تكون سمعية. أما القريئة العقليقا فإنها 
تبين ما يجوز أن يراد باللفظ مما لا يجوز. وأما السمعيق فهي الادلة التي تقتضي تخصيص 
العموم في الاعيان وهو المسمى بالتخصيص؛ أو ني الازمان وهو النسخ؛ والذي يقتضي تعميم 
الخاص وهو القياس. وحينئذ يجب أن يكون عارفا بشرائط القياس؛ ليميز ما يجوز عما لا 


لا 


ه في المخطوطة *يين"؛ والتمويب من النحصول. 


وم 


قوله: *وأن يكون عارفاً بشرائط القياس"» ومن جملة الشرائط تمكنه من 
تعليل الحكم بالمصلحة والحكمة؛ وقد ذكرنا أن الحكمة هو كونه وسيلة إلى 
سعادة المعاد؛ وذلك يتضمن علوماً كثيرة. 

وأما التحقيقات المنقولة عن الغزالي(0)» ففيها نظر: 

فإن قوله(,) - في كتاب الله -: “لا يشترط معرفة جميعه» بل ما يتعلق 
بالاحكام* مشكل(+)0 وكيف يحصر ما يتعلق بالاحكام؛ ويدل عليها في آيات 
معدودة؟ لأن التفطن لوجوه الدلالات مختلفه فربما ظن قوم أن هذه الآية: أر 
هذا العشر ليس فيه دلالة على الأحكا4 ثم يأتي بعدهم من يتفطن لوجوه من 
الدلالات على الاحكام. 

وأيضا: فإن الدلالة تنش من تركيب آيتين أو آيات» وربما كانت متفرقة 
في سورة أو سوره وربما دلت الآية أو الآيات على قول عد()) أصول الثقه 
ومسائله كما بيناء ولم يتفطن لذلك من سبق؛ ومع هذه الاحتمالات الظاهرة كيف 
يجوز للمجتهد الاقتصار على بعض الكتاب دون البعض؟ فلعل فيما تركه ما 
يعارض بعض ما نظر فيه؛ أو ينسخه؛ أو يخصه. 

وكذلك بالقياس إلى الأحاديث النبوية - فإن قوله(,) *لا يحتاج إلى 


١‏ نقل المصضف عن الفزالي أن العلوم التي يحتاج إليها المجتهد ثمانية وهي: ل الكتاب. اب 
السنة. “ الاجماع. لم العقل. م علم شرائط الحد والبرهان. 5 معرفة النحو واللفة 
والتصريف. /ل علم الناسخ والمنسوخ. م علم الجرح والتعديل ومعرفة أحوال الرجال. 
انظر: المحصول "6/١‏ وانظر كذلك المستصنى ؟/هم وم 

؟- انظر: المحصول 75 وئص عبارثه: *أما كتاب الله تعالى ‏ فلابد من معرفته ‏ وفيه 
تحقيقان؛ أحدهما: أنه لا يشترط معرفة جميعه» بل ما يتعلق منه بالاحكاب وهو لخمسمائة آية. 
والثاني: أنه لا يشترط حفظهاء يل أن يكون عالما بمراتعها". 

ع القد استشكل هذا الحصر ‏ أيضا ‏ التبريزي والاسنوي واين أمير الحاج. فانظر: التتقيح 
*///اء نهاية السول 644/4 التقرير والتحبير */548. 

4 هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة: والمثبت قريب من الرسم الموجود في النسخة التي بين 
أيديناء 

و هذا مناد كلام وص عبارته: *وأما السنة فلابد من معرفة الاحاديث التي تتعلق بها الاحكام 
وهي مع كثرئها مطبوطة ني الكتب. وفيها التحقيقان المذكوران» إذ لا يلزمه معرفة ما يتعلق - 


رق 


النظر فيما يتعلق المواعظ وأحكام الآخرة» مشكلء لأنه لما تبين أن الأحكام إنما 
شرعت للمعونة على نيل سعادة الآخرة» فمعرفة أحكام الآخرة من أهم الأمور. 


حت من الأخبار بالمواعظ وأحكام الآخرة. والثاني: أنه لا يلزمه حنظهاء بل أن يكون عنده أصل 
ممحح مشتمل على الأحاديث المتعلقة بالاحكام» انظر: المحصول 56-77/6. 


لصحو 


قال - رحمه الله -: 

«الحق: أنه يجوز أن تحصل صفة الاجتهاد في فن(0)...» إلى آخره . 

أقول: 

إن فرض هذا الكلام: حيث كان الطالب حصل الشروط بأسرهاء ثم بدا 
في اجتهاده بئن() كالترائض(م)؛ أو في مسألة: يعد فقيهاً في تلك المسألة 
ومجتهداء وله أن يفتي فيهاء ولكن يكون متمكناً من الاجتهاد في غيرهاء وما لم 
يجتهد في غيرها ليس له أن ينتي فيه فإنه لا يمكن وقوع الاجتهاد في الكل 
دفعة: فهذا حق. 

وإن فرض هذه المسألة: في أن المجتهد يكرن مجتهداً في فن درن فن» 
أو في مالة دون غيرهاء بمعنى أنه لا يعرف غير ذلك» ولا له مكنة الاجتهاد في 
غير ذلك: فهذا ليس بحقء فإنه إن لم يعرف العربية كيف يجتهد؟ وكيف يستدل 
بالآية والسنة؟ وما لم يعرف أصول الفقه بأسرها المرتبطة بعضها ببعض كيف 
يخرح عن عهدة التعارض الواقع؟ ومن أين يميز بين الدلالات؛ وإن كان بعضها 
أقرى؟ وكيف يعرف المخمص والناسخ؛ وشرائط ثبوت الحديث؟. 


١‏ تعرف هذء المألة بمالة تجزئة الاجتهاده وقد ذهب أكثر المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة 
وأكثر النقهاء من الحتابلة والمالكية والحنفية والشافعية: إلى أنه يجوز تجزأة الاجتهاد 
واختاره النزالي والمصضفء والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. وذهبت جماعة من الاصوليين: إلى 
أنه لا يتجزا وأيده الشوكاني. انظر: تناميل المألة في: المعتمد 480/1 المستمنى 8/6و 
المحمول ١//ا37‏ جمع الجرامع مع شرحه المحلي 81/6 إرشاد الفحول ص؛]6) مختصر 
ابن الحاحب مع شرح العفضد 059/6 شرح تنقيح النصول 458 الموانقات 038/4 روفة 
الناظر مع شرح بدران 45/1 إعلام الموقعين 3900/4؛ شرح الكوكب المثير 4/5/4 كشف 
الأسرار 1//4اء تيسير التحرير 5/4 مشكاة الانوار 157//7 فواتح الرحموت ؟/54. 

!ا *يفن” غير واضحة في المخطوطة؛ والمثبت هو الاقرب إلى الصواب إن شاء الله. 

+ الفرائض: جمع فريفة» وهي فعيلة بمعنى منعولة أي: مقدرة؛ مآأخوذة من الفرض وهو في اللغة: 
التقدير. وني الامطلاح: علم يعرف به كيف قسمة التركة على مستحقيها. وقيل: الفريضة هي: 
نميب مقدر شرع لمستحقه. انظر: المصباح المنير 414/1 التعرينات ص055 شرح زاد 
المستقنع 45/6 أئيس النقهاء ص»”. 


افقدق 


قالى - رحمه الله -: 

«ذهب الجاحظ(!) وعبيد الله بن الحسن العنبري(+): إلى أن كل 
مجتهد مصيب...» إلى آخره(م). 

أقول: 

قوله(): *لا نلم أنه - تعالى - نصب الأدلة القاطعة». 

قلنا (,): لا يمكن إنكار ذلك؛ لأن العلم القطعي حاصل ليعض 
المجتهدين الناظرين والباحثين عن هذه المطالب» وإنما حصل لهم بالنظر في 
الادلة المنصوصة من جهة الله؛ ولا نعني بالادلة القاطعة غير أنه إذا نظر فيها - 
على الوجه الذي يجب - أفاد العلم القطعي؛ وأنه - تعالى - مكنهم منهاء لأنه 
خلق لهم السمع والبصر والفؤاد» وأعطاهم العقل الذي هو نور الحق؛ وبعث 
الرسل من الملائكة والناس للتنييه والتعليم» وأنزل الكتب المشتملة على 
البراهين. 


اهو: أبو عثمانه عمرو بن بحر بن محبوب الكتاني: المعروف بالجاحظ كبير أثمة البدع» 
ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة» وأحد تلامذة النظاب له تصائيف عديدة منها: الحيوان» 
والبيان والتبيين» ولد سنة ١اه‏ وتوفي سنة دداف. له ترجمة في: الأعلام ه/554: أمراء البيان 
ص١00‏ ميزان الاعتدال 0547/7 الفرق بين الغْرق صلءثاء 

هو: عبيد الله بن الحسن بن الحمين العنبري البصري المعتزلي؛ تولى قطاء البصرق وتوفي 
بها سنة 4ااه. له ترحمة في: الاعلام 241/4 الكامل لابن الآثير /:/07 الخلامة ؟/,05 تهذيب 
التهذيب 07/7 تقريب التهذيب 551/١‏ 

مب تمى هذه المألة مألة تصويب المجتهدين في الأحكام الأمولية الاعتقاديق وقد ذهب 
الجمهور من المسلمين: إلى أنه ليس كل مجتهد ني الامول مصيباء وأن الاثم غير محطوط 
عنه. وذهب الجاحظ والعتبري: إلى أن كل مجتهد ني العقليات مصيب يبعنى نني الاثم عنه 
والخروج عن عهدة التكليف. انظر المسألة بالتفصيل في: المعتمد 0988/1 التبصرة ص6اى 
البرهان 0105/1 المنخول صرادى المستصفى 065/5 المحصول 6/اى الاحكام 54/4 الايهاج 
107/7 ججسع الجرامع مع شرحه للبحلي احم نهاية السول 4/لاهمف إرشاد المحول 
ص4د روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 414/5 المسودة ص6اى مختصر الطوني ص06 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص2145 تيسير التحرير 2198/4 فوائح الرحموت 577/1 

4 أي: قول المصنف في جواب الخعم عن دليل الجمهرر الأول فانظر المحصول .45/١‏ 

,- بداية اللوحة ؛لالابء 


فنك 


كوله: "نرى الخلق مختلفين في الأديان والعقائد». 

قلنا: هذا لا يوجب عدم الدلالة القاطعة؛ بل قلة الوجدان وندرة 
الاصابة؛ ثم قلة الوجدان قد تكون للإعراض عن الطلبء وقد تكون لسلوك 
طريق آخر. 

قوله: *إذا نظرنا في أدلة المتخالفين لم نجد واحدا منهم مكابراً قائلاً 
بما يقطع العقل بفساده». 

قلنا: من يمهر في اعتبار الحججء ووزن البراهين بميزان الطبع 
المستقيم؛ علم أن الحجة البالغة لدين الله؛ والبرهان التام لملة الاسلا» وما 
كان خلاف ذلك فهي شبهة ضعيغة؛ ويتمكن الماهر من حنّهاه لكن بالنظر لا 
بالبديهة. 

قوله: "لم لا يجوز أنهم أمروا بالظن النالب؛ وسواء كان مطابقا أو لم 
يكن*؟ 

قلنا: لان نلك السعادة التي هي الغاية من إيجاد الخليقة ومن نمب 
الادلة - تتوقف على العلم بهذه المطالب؛ ولا يحصل بالنظر ولا بالجهل. 

قوله(؛) - في الوجه الأول -: *إن اليقين التام نادر». 

قلنا: ندرته ليس لغاية معوبة تحصيل العلم؛ لكن لكثرة المعرضين عن 
النظر؛ والصادين عن الطريق() إلى طريق آخر مضظل. 

قوله: *أي حرج فوق أن يكلف الانسان في الساعة الواحدة معرفة ما 
عجز الخلق عن معرفته». 

قلنا: ما كلفوا في الساعة ولا في اليوم والشهرء بل كلنوا بالطلب» وأن 
لا يتقاعدوا عن الطلب حتى يصيبواء فربما حصل لبعضهم في الساعة وفي الشهر 
والسنة والسنتين. 


- أي: قول المصنف في الوجه الأول من استدلال الخصم على أن التكليف لم يقع إلا بالظن 
الغالب فائظر: المحصول .44/١6‏ 
؟- يقتضي السياق أن تكون كلمة "المستقيم" ساتطة هناء 


لوقتف 


وأما الوجه(,) الثاني: “من لم يكن عالم) بهذه الدقائق حكم النبي 
بصحة إيمانه*. ش 

قلنا: ذلك على فسمين: 

أحدهيا: أصحاب الحديث وهم عالمون بالتطلب(م) على أثم الوجوهه 
لكن استغنائهم عن التكرار والمناظرة ومزاولة اصطلاحات من اشتهر بالفلسفة أو 
الكلاب يظن بهم أنهم غير عالمين بهذه الدقائق. 

والثاني: من حصل له وثوق إجمالي بالله وبالرسول وأتى بكلمتي 
الشهادة؛ فيحكم في الظاهر بإيمانه» لأنه من الذين يرجى منه الاجتهاد في 
الطلب؛ بل الذمي يقرر في دار الاسلام رجاء أن يصير من الطالبين. 

قوله(م): "لم قلتم: إن المخطيء معاقب“. 

قلنا: عقوبة الحرمان» وعذاب الحجاب عن نيل السعادة: ظاهر. 

قوله(:): “كان يتبلهم لجهلهم بالحن: أو لاصرارهم على ترك التعلم". 

قلنا: كان يقتل أصافا منهم - أحدها: من أصر على البطالة(,) وثرك 
التعلم وثائيها: من زلت قدمه بالشبهة المضلة؛ وجزم بالباطل ولم يصغ إلى 
البيان. وثالثها: المقلد المصر على عقائد الآباء» التارك لمتابعة الأدلة والعقل. 
وأما من رجى(:) منه سماع البرهان وطلب إصابة الحقء بأن يأتي بكلمتي 
الشهادة ويختار سكنى دار الاسلاب لم يقتله رجاء الاصابة في حقه. 


انظر: المحصرل .4)/١‏ 

+ هكذا في المخطوطة ولعله "بالمطالب*. 

+ ما زال الشارح النقشواني ينقل جواب الخصم عن دليل الجمهور الاول؛ ويرد على كل فقرة 
من فقراته ويفّندها- انظر: المحصول .45/١‏ 

غ؛- أي: قول المصف في جواب الخمم عن دليل الجمهرر الثاني نانظر: المحصول 40/16 

و جاء في اللسان (097/1): بطل الأجير - بالنتح ل يبطل بطالة وبطالة أي: تعطل. 

في المخطرطة *رعى". 


افك 


قوله(,): *الكفر في أصل اللغة هو(؛): الستر». 

قلنا: نعم؛ لكن من اجتهد وأخطأ فقد ستر مقتضى(م) استعداده من 
السمع والبصر والعقل(:)؛ الذي هو مقتضى آيات الله المنصربة. 

قوله(,): ”إن الله كريم رحيم". 

قلنا: التشدد عليهم في طلب الحق واكتساب الملكة التي ينال بها تلك 
السعادة؛ من جملة الكرم والرحمة؛ وكما أن الوالد الشفيق إذا منع ولده عن 
صرف الزمان إلى اللهو واللعبء كان من جملة العناية والرحمة. 


د أي: قول المصنف في جواب الخعم عن دليل الجمهور الثالث فانظر: المحصول 6/6. 

؟- قال في المصباح المنير 076/6 _: كُمَّرته كفرأ أي: سترتهف وكمر الشيه: إذا غطاه. 
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؛- بقيت كلمة في هذا الموضع لم أستطع قراءتهاء وغالب الظن استقامة العبارة بدونها. 

واأي: قول المصنف ني الاستدلال للخمم القائل: بأن كل مجتهد في العقليات مصيب فانظر: 
المحمرل 41/16. 


لفك 


قال - رحمه الله -: 
«اختلفوا في تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية...» إلى 
آخره(). 


انظر: المحصول 4//5. وموضوع هذه المسالة يدور حول تصويب المجتهد في المسائل النقهية 
وهل المصيب من المجتهدين واحد أو الكل؟ والخلاف في هذه المسالة مبني على أن كل 
صورة هل لها حكم معين أم لا؟ وني ذلك أتوال كثيرة؛ وقد ضبط الامام الممنف ثلك 
المذاهب على سبيل التقسيم؛ وتلخيما) لهذه المذاهب أقول: اختلف العلماء في الحادثة التي 
لا نص فيها على مذهبين: 

الآول: أنه ليس لله تعالى ‏ فيها قبل الاجتهاد حكم معين؛ بل حكم الله تعالى ‏ فيها تايع 
لظن المجتهد. وهذا مذهب القائلين: بأن كلى مجتهد مميبه وهم: جمهور المتكلمين من 
الأشاعرة: كابي الحسن الاشعري والقاضي أبي بكر والفزائي. ومن المعتزلة: كأبي الهذيل» 
وأبي علي الجبائي؛ وابنه أبي هاشم وأتباعهم. واختلف هؤلاء على قولين: 

أحدهما: لابد وأن يوجد في الواقعة ما لو حكم الله نيها بحكم لم يحكم إلا ب وهذا هو القول 
بالاشبف وهو منسوب إلى كثيرين من المصوبق وإليه ذهب أبو يوسف. ومحمد بن الحسن: 
وابن سريج في إحدى الروايتين عنه. 

وثانيهما: لا يشترط ذلكه وهو: قول الخلّص من المصوبين. 

المذهب الثاني: أن لله - تعالى ‏ في كل واتعة حكما معيناء والقائلون به اختلفرا على ثلاثة 
أقوال: 

أحدهما: أن الحكم حمل من غير دلالة ولا أمارقف بل هو كدفين يعثر عليه الطالب على سيل 
الاتفاقء فمن وجده فله أجرانه» ومن أخطا فله أجرء وهو: قول طائفة من النقهاء والمتكلمين. 

الثاني: أن عليه دللا قطعياء والقائلون به: اتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه واختلفوا في 
أمرين: 

أحدهما: أن المخطيء هل يأثم أولا؟ فذهب بشر المريسي من المعتزلة: إلى أنه يأثم وذهب 
الجمهرر: إلى أنه لإ يأثم. وثانيهما: أنه هل ينقضي قطاء القافي فيه؟ قال الأصم: ينقضي. وقال 
الاكثر: لا ينقضي - 

القول الثالث: أن عليه أمارة ‏ أي دليلاً ظني) ‏ وهو قول أكثر الفقهاء وعلى رأسهم الاثمة 
الاريعقه وكثير من المتكلمين: وهؤلاء اختلفوا: قمن قائل: إن المجتهد لم يكلف بإمابة الحكم 
لخفائه وغموضه ولذلك كان المخطيء ممذور! وماجوراء وهو: قول الفقهاء كانة وينسب إلى 
الشائعية وأبي حنيفة خامة. ومن قائل: إنه مأمور بطلبه ابتداء. والذي ذهب إليه الامام 
الممنف في هذه المالة ‏ هو القول: بآن لله تعالى ‏ في كل واقعة حكما؛ عليه دليل 
ظنيء وأن المخطيء فيه معذور: وأن تضاء القافي فيه لا ينقض. 

هذا وقد طول علماء الاصول الكلام في هذه المسألة) واستكثروا من الادلة التي لا نشني عليلا ولات 


فنك 


أقول: 

قوله: *أحد الاعتقادين غير مطابق» لان كل واحد إذا اعتقد رجحان 
إحدى الأمارتين على الأخرى"(). 

قلنا: ذلك إنما يتصور عند تعارض الامارتين على حكم واحده حتى 
يتصور تعادل الأمارئين؛ أو رجحان إحداهما على الأخرى. 

فالمخالف الذي يزعم: أنه لا حكم في الواتعة؛ إلا ما يتبع اجتهاد 
المجتهدين؛ كيف يسلم هذا؟ 

بل كل واحد من المجتهدين تظهر له أمارة على الحكم بالنسبة إليه؛ 
ولا تعارض بين هانين الأمارئين؛ لان من وجد أمارة تدل على الاباحة؛ فالحكم 
في حفه الاباحة؛ فلا تعارض بين الأمارتين» فإن كل أمارة دلت على غير ما دلت 
عليه الأمارة الأخرى» وإذا لم يكن بينهما تعارض بل أمكن الجمع بين 
مدلوليهماء فكيف يتصور اعتقاد الرجحان؟. 


فلس قال: الواقعة واحدة» وقد اجتمع فيها الأمارتان» إحداهما تدل على 


#تروي غليلء وها هنا دليل صريح ني الموضوع؛ ويرفع النزاع» وهو الحديث الثابت في 
المحيحين: *إذ! حكم الحاكم فاجتهد ثم أماب قله أجراك وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله 
أججر * فهذا الحديث يغيد أن الحق واحدء وأن بعض المجتهدين يوانقهه فيقال له: مصميب 
ويستحق أجرين: والبعض يخالفه ‏ ويقال له: مخطي. ويستحق أجرا ولهذا قيل: لكل 
مجتهد نصيبه وليس كل مجتهد مصيباً. والله أعلم بالمراب. انظر: بسط هذه المسالق وخلاف 
العلماء في ذلك: ودليل كل قول ومناتشته في: الرسالة ص4هك التبصرة ص5وى البرهان 
/06 المتصفى ؟/لام الاحكام 056/4 الايهاج 0308/7 جمع الجرامع مع شرح المحلى 
84/5 نهاية السول 8/5دف إرشاد النحول ص36 مختصر أبن الحاجب مع شرح العفد 
09/7 شرح تنقيح التمول ص48 كشف الأسرار 05/4 تيسير التحرير 055/4 نواتح 
الرحمرت 28:5 روفة الناظر مع شرحها 4/6 المسودة ص47 مختصر الروضة صن تلاك 
المدخل إلى مذهب الامام أحمد صاماء 

١‏ هذا الكلام هو الوجه الأول لمن قال: بأن المصيب واحد فانظر المحصول 01/6 ونص الكلام: 
*الاول: أن أحد المجتهدين إذا اعتقد رجحان الأمارة الدالة على الثبوت» والمجتهد الثاني 
اعتقد رجحان الأمارة الدالة على العدمع ‏ تنقول: أحد هذين الاعتقادين خطا؛ والخطأ منهي 


عنه *. 


لمك 


الاباحة؛ والأخرى تدل على الحظرء وهما حكمان متنافيان - فتقول: إحدى هائين 
الأمارتين؛ إما أن تكون راجحة على الأخرى في نفس الأمره أو لا تكون. وعلى 
التقديرين يلزم ما ذكرنا من الخطا. 

قلنا: السع بات لأن من يزعم أن الحكم غير موجود في الواقعة؛ وأيضاً 
ليس - هناك - أمارة ولا دلالة» بل الأمارة الحظر دون أمارة الاباحة فيحكم 
بالحظرء والآخر يظن أمارة الاباحة فيحكم بالاباحة» ولم يجد واحد منهما ما 
يعارض تلك الأمارة» حتى يحكم برجحان إحداهما على الأخرى؛ وحينئذ لا يلزم 
شيء مما ذكره. 

فلن قال: إذا لم تكن الأمارة موجودة في نمس الأمرء كان ذلك حكماً 
بالتشهي. 

قلنا: الحكم بالتشهي هو أن يحكم متابعا للهرى من غير دلالة أو 
أمارة؛ لا في نفس الأمرء ولا في ظنه» وفيما نحن فيه ليس كذلك. 

سلمنا: أنه لابد من الأمارة في نفس الامره لكن أحدهما إذا فتش لم 
يظفر إلا بأمارة الاباحة؛ والآخر(؛) لم يظفر إلا بأمارة الحظرء وفي مثل هذه 
الصورة لا يلزم اعتقاد الرجحان؛ وإن كانت الأمارتان وجدتا في الواقعة. 

وأيضا: هب أن الامارتين وجدنا في الواقعة؛ وأن كل واحد منهما ظفر 
بهما جميعاء وكل واحد رجح أمارة غير ما رجح الآخرء لكن لماذا يلزم خطا 
أحدهماء وهذا: لأنه يجوز أن يكون كل واحد من الأمارتين راجحة على 
الأخرى؛ بالنسبة إلى من زعم رجحانهاء كما جاز أن يكون الحكم بالنسبة إلى 
إحداهما الحظرء وبالنسبة إلى الالخر.. الاباحقه مع أن الجمع بين الاباحة 
والحظر لا يتصور في ننس الأمرء فلما جاز أن يختلف حال الحكم بالقياس 
إليهماء لم لا يجوز أن يختلف حال الرجحان أيضاً. 

ويتبين من هذا: أن ما ذكره في أن الكل ليسوا مصيبين لا يتمء لأنا لا 


في المخطوطة "لا حرم" وهو تحريف. 


م 


تلم أن اعتقاده غير مطابق لما في الواقع» لأن الواقع تبع لاعتقاده: فيمتنع 
عدم المطابقة. 
بل ما ذكرثم إنما(١)‏ يلزم لو كان في الواتعة حكم معينء ثم يعتقد 
خلاف ذلك. وهذا ابتداء النزاع(,)» ولو ثبت ذلك لاستغنيتم عن هذه الدلالة. 
والسؤال (م) الذي أورده ضعيف. فإن من اعتقد حكماً ورجحان شي 
فإنما يعتقد ذلك أنه في ننس الأمر كذلك؛ لا أنه يعتقد أن في اعتقاده كذلك» 
بل الايراد المتوجه ما ذكرنا. 


١‏ *إنما“ ساقطة من أصل المخطرطة» وصححت في الهامش. 
»ل بداية اللوحة ه"لاب. 
مب انظر هذا السؤال ني المحصول 05/1 وانظر كذلك جواب الممنف عنه في 61/8 منه. 


لك 


قال - رحمه الله -: 

«الطريقة الثانية...» إلى آخره(). 

أقول: 

من وقف على ما وجهناه على الطريقة الأولى؛ تمكن من() توجيهه على 
هذه الطريقة؛ لانا نقول: هو مكلف بأن يحكم بناء على طريق يظنه طريقا بعد 
الاجتهاد وطول البحث - سواء كان ظنه مطابقاء أو لم يكن. 

فإن كان يدعي أن ذلك الطريق يكون من الأمور المتحققة في نفس 
الامر: فذلك ممنوع؛ ودعوى الاجماع دعوى في محل النزاع» كيف وأن ذلك 
ليس بشرط عند الجمهور؟. 

ألا ترى أن من سمع حديثا نقله الرواة العدول عن النبي يش وبحث 
عنه وغلب على ظنه صدقهم؛ يجب عليه العمل بذلك الحديث؛ ولو فرضا كذب 
الرواة» ليس يلزم المجتهد إثم؛ ولا يلزمه بأن يقطع بثبوته عن النبي مَلِبَوِا بل 
يكتني فيه بالظن!!! 

ففيما نحن فيه إذا بحث بحثا كثيراء وظفر بما هو أمارة الحكم في 
زعمه؛ جاز له بناء الحكم عليهاء وعلى هذا جاز أن يظفر كل مجتهد بأمارة في 
ظنه ويبني الحكم عليها وإن لم يكن - هناك - أمارة في نفس الأمره ولا يتأتى 
فيها ما ذكر من التعارض والرجحان. 

سلمنا: أنه لابد من الأمارة في نئس الأمرء لكن لم لا يجوز أن يظفر 
أحدهما بأمارة الاباحة» ويظنها خالية عن المعارض؛ لعدم شعوره بأمارة الحظره 
والآخر يظفر بأمارة الحظرء ويظنها خالية عن المعارضء لعدم شعوره بأمارة 
الاباحة؛ وكل واحد يعتقد رجحان إحدى الأمارتين على الأخرى؟!. 


١‏ انظرها ‏ في المحصول ١/ده ‏ وهي الدليل الثاني لمن يقول: إن المصيب واحد؛ وذكر فيه: 
أن المجتهد إما أن يكون مكلف بالحكم؛ بناء على طريق؛ أو لا بناء على طريق- والثاني 
باطل؛ لأن القول في الدين بمجرد التشهي باطل بإجماع المسلمين؛ فإذن: لابد من طريق". 

؟ *من" مزيدة لاستقامة البعنى. 


للف 


قوله(): "العمل بالراجح واجب". 

قلنا: إن ادعيت ذلك على الاطلاق؛ فهو أول النزاع» وإن ادعيت فيمن 
وجد أمارتين وعلم أو ظن رجحان إحداهما على الاخرى؛ فسلم؛ لكن ليس 
كلامنا في مثل هذه الصورة. 


انظر: المحصول 5/16ه. 


لفك 


قال - رحمه الله -: 

«الطريقة الثالثة...» إلى آخره(). 

أقول: 

هذه الطريقة مغالطة» وتناقض كثيراً من كلامه - بيانه من وجوه: 

أولها: أن مدلول الأمارة ونتيجتها - ها هنا - هو ظن الحكم؛ لا نس 
الحكم في نفس الأمرء بل وفي كل موضع يستدل المستدل بشيء؛ فإنما مطلوبه 
- إما العلم؛ وإما الظنء أما العلم فمن الدلالة القطعيةا وأما الظن فمن 
الأمارة» لان الحكم إن كان حاصلاً في نفس الأمر استحال أن يطلبه» لامتناع 
تحصيل الحاصل؛ وإنما يطلب العلم به أو الظن؛ وإن لم يكن حاصلاًء بل يكون 
تبعا للظن؛ فكذلك مطلوبه من الاستدلال هو الظن. 

فبطل قوله: "إن وجود المطلوب يتقدم على الظن“. 

وأيضا: يبطل قوله: *وجود الدليل متوقف على وجود المطلرب» لان 
المطلوب إذا كان هو الظن؛ فلا شك في تأخره عن الاستدلال والدليل جميعاء 
ولان الظن نتيجة الاستدلال؛ والاستدلال يتوقف على الدليلء فيكون الظن 
متأخراً عن الدليل بمرتبتين. 

فلو قلنا: بأن وجود الدليل متوقف على الظن الذي هو المطلوب: لزم 
تقدم الشيء على نفسه بمراتب. 


الطريقة الثالثة هي: الدليل الثالث لمن قال: بأن المصيب واحد. رهم الجمهور واختاره 
المصف نانظر: المحصول 72/16 وهذا الدليل هر: أن المجتهد يستدل بشيء على شيه؛ 
والاستدلال عبارة عن استحطضار العلم بآمور يلزم من وجودها وجود المطلوب. واستحطار 
العلم بالشيء متوقف على وجود ذلك الشيء؛ فالاستدلال متوقف على وجود الدليل؛ ووجود 
ما يدل على الشي. متوقف على وجود ذلك الشيء. والاستدلال على الشيء يتوقف على 
وجود المدلول؛ لأن دلالته عليه نسبة بينه وبين المدلول؛ والنسبة بين الامرين متوففة في 
الثبوت على كل واحد منهماء نوجود المطلوب متقدم على الاستدلال ببراتب» والظن متأخر 
عن الاستدلال؛ لأنه نتيجته وأثرب فلو كان الحكم لا يحمل إلا بعد الظن؛ كان المتقدم على 
الشيء بمراتب» نفس المتأخر عن الشيء بمراتب؛ وهو محال". 


دق 


وثانيها: قوله: *النسبة بين الأمرين متوقفة في(١)‏ الشثبوت على ثبوت كل 
واحد من المنتسبين* ممنوع؛ كيف والنسبة بين الشيئين أمر اعتباري لا وجود 
لها في الخارج؛ وكم من نسبة يتحققها(,) ويتصورها مع عدم كل واحد من 
المنتسبينء ولانا لا نشك أنا(م) نستدل بأمور موجودة على ما سيكون؟ وبأمرر 
ستكون على ما سيكون عقيب ذلكء وإن لم يوجد واحد منها. 

وثالثها: أن الاستدلال قد يكون بالعلة؛ وذلك أقوى وجوه الاستدلال» 
فلو توقف وجود الدليل على وجود المدلول كما زعم: لزم توقف وجود العلة 
على وجود المعلول؛ فيلزم الدور لا محالة. 

ورابعها: أنه ذكر - في هذا الكتاب() -: أن الأمارة: هي (,) توجب 
الظنء والدليل هو: الذي يتوسل به إلى العلم؛ والتوسل بأحدهما إلى الآخر 
نسبة بينهماء فيتوقف على وجود المنتسبين؛ فلا يمكن تحقق التوسل إلا بعد 
وجود الظن والعلم؛ وذلك محال؛ لأن الظن والعلم لا يحصلان إلا بعد التوسل 


٠ وسيبه‎ 


و *في" غير واضحقا وما أثبتتاه من المحصول 
؟- لعل كلمة "الناظر» بعد كلمة "يتحققها" ساقطة. 
مب بداية اللوحة 5ال1. 

)- انظر: المحمول ١/ثلا.‏ 

- لعل "التي" قبل "توجب" ساقطة. 


كك 


قال - رحمه الله -: 

«الطريقة الرابعة...» إلى آخره(). 

أقول: 

ما ورد عليه في الطريقة الثانية يرد عليه - ها هنا - فيقال: قولك: 
“الطالب لابد له من مطلوب» متقدم في الوجود* ممنوع؛ فإنه هو القائل: إن 
طلب الحاصل محال. 

فلثن قال: ذلك الشيء حاصل في الوجودء ومطلوبه حصول العلم أو 
الظن به؛ لا كوئه في الوجود؛ فالمطلوب غير الحاصل. 

قلنا: فهذا اعتراف بأن مطلويه هو العلم أو الظن؛ وذلك يمتنع أن 
يكرن حاصلاً قبل الطلبء فإن ذلك نتيجة الطلب. 

فلئن قال: لكن العلم أو الظن الذي هو مطلوب» إنما يكون علماً 
بالحكم في الوجودء وذلك يكون متقدم) لا محالة في الوجود. 

قلنا: لا نلم أن الحكم(,) متقدب فإن عندنا الحكم يتبع الظنء فيكون 
متأخرا عن الظن. 

وما ذكر من السؤال(م)» وضرب من()) المثال(,) بركوب البحر؛ فحسن. 


انظر الطريقة الرابعة التي هي عبارة عن الدليل الرابع للجمهور القائلين: بأن المصيب واحد 
في المحصول 7/6 ونص عبارئه: *المجتهد طالبه والطالب لابد له من مطلوب متقدم ني 
الرجود على وجود الطلبه فلابد من ثبوت حكم قيل وحود الطلبه وإذا كان كذلك: كان 
مخالف ذلك الحكم مخطثا». 

+ في المخطوطة فراغ بقدر كلمتين» وتدرت ما تعذر قراءته بأنه *الحكم متقدم*. 

ع وهو: قوله: *نإن قلت: لا نلم أن المجتهد يطلب حكم الله تعالى ‏ بل إنما يطلب غلية 
الظن" انظر: المحصول 51/١‏ 

ع "من" مزيدة لاستقامة المعنى. 

المثال كما ني المحصول: من كان على ساحل البحره فقيل له: إن غلب على ظنك السلامقا 
أبيح لك الركوب» وإن غلب على ظنك العطب» حرم عليك الركوب» وقيل حصول الظن لا 
حكم لله - تعالى ‏ عليك؛ وإنما حكمه يترتب على ظنك بعد حصوله: نهر يطلب الظن دون 
الاباحة والتحريم. 


اك 


والجراب١١)‏ عنه ضعيف» فإنا نسلم أن المطلوب ظن صادر عن النظر في 
أمارة تقتضيه؛ لكن النظر في الأمارة يختلف باختلاف الاشخاص» ويختلف إفضاء 
النظر فيها إلى الظنون؛ كمن ينظر في أمارات اللامة في البحره أو العطب(,) 
من الأمواج والرياح؛ كذلك فيما نحن فيه» كل مجتهد ينظر في أمارةء لكن 
إفضاء الأمارات من الظنون يختلف باختلاف الناظرين؛ بل الواحد يختلف نظره 
في الأمارة الواحدة» فكيف في الاشخاص؟!! 


١‏ لقد أجاب الامام الممنف على هذا السؤال بقوله: "قلت: المجتهد إما أن يطلب الظن كيف 
كانء أو ظنا عادر عن النظر ني أمارة تقتضيه. الاول: باطل بإجماع الامة. ثثبت: أنه يطلب 
ظنا مادر] عن النظر في الإمارة». 


ب جاء ب في المصباح المثير 45/1 : عطب عطبا أي: هلك. والمعطب - بفتحتين - موضع 
العطب. 


لفك 


قال - رحمه الله -: 

«احتج القائلون: بأنه(:) لا حكم لله عز وجل في الواقعة - بأمورء 
أحدها: لو كان في الواقعة حكم: لكان - إما أن يكون عليه(,) دليل...» 
إلى آخره(م). 

أقول: 

أما جوابه الثاني(:): فليس بشيء؛ فإن المصوب وغير المصرب يسع من 
ذلك؛ فإن الاجتهاد مع وجود النص باطل؛ فكيف يتمسك به نقا؟ 

والوجه الأرل(,): ضعيف - أيضاً -. لآن يضاد ما اختاره - في أول 
الألة - فإنه إن ادعى أن في الواقعة حكم) معيناء وهو مأمور بإصابة ذلك 
الحكم هو(.).؛ ولأنه يناقض ما ذكره أولاً: أن الأحكام الشرعية قديمة؛ لآن 
الحكم إذا كان قديما أزليا لا يتغيره ويمتنع أن يتبع غلبة الظن التي تحدث 
نتيجة عن الاجتهاد. 

وثالثها: أن الذي ذكره - ها هنا - غير مذهب المصوبين - عند 
التحقيق -. لأن التكليف وقع بما أدى إليه اجتهاده» لكن الاجتهاد قد يؤدي 
إلى ما زعمتبوه حكماً في الواقعة قبل الاجتهاد؛ فيصير حكماً في حقه بعد أداء 


في المخطوطة *بآن*؛ والتصويب من المحصول 155/١‏ 

؟- "عليه* لم نرد في المخطوطة: وهي من المحمول. 

مد نتمة عبارته: "... وأعني بالدليل: القدر المشترك بين ما يفيد الظنء وبين ما ينيد اليقين» أو لا 
يكون» والقسمان باطلان» فبطل القول بثبوت الحكم" انظر تفاصيل هذا الدليل في المحصول 
لات 

أي الوجه الثاني من الجواب عن الدليل الثاني لمن أنكر أن المصيب واحد. فائظر هذا 
الدليل ني المحمول 51/1 وانظر الجواب عنه في 74/8 ونص جوابه: "وأيضا: فهذه الدلالة 
منقوفة بما إذا كان النص موجرد! في المسألق والمجتهد طلبه ولم يجده...". 

, أي: الوجه الأول من الجواب عن الدليل الثاني للمنكرين أن المصيب واحدء وحامل هذا 
الجراب هو: لم لا يجوز أن يقال: إنه قبل الخوض في الاجتهاد كان مامور] بذلك الحكم» 
لكنه بعد الاجتهاد ووقوع الخطاء تغير التكليف انظر: المحصرل 01/1 

د- في المخطوطة *وهو" ولعل المثيت أنسب. 


لبسو 


الاجتهاد إليه لا قبله» وقد يؤدي إلى غير ذلك؛ وكيف ما قدر فالحكم في حقه 
ليس إلا ما أدى إليه اجتهاده(:)؛ وذلك غير مذهب المصوبين. 

ورابعها: قوله: *مأمور أولاً بإصابة ذلك الحكم؛ ثم يتغير الأمر» غير 
معقول؛ فإن الأمر الأول كان بشرط إصابة المجتهد لذلك الدليل؛ لأن الأمر لو 
كان مطلقاء لكان المخالف مستحقا للعقاب؛ لكونه تارك الأمر المطلق؛ وإذا كان 
مشروطا بإصابة المجتهد لذلك الدليل؛ ولذلك الحكم: امتنع أن يوجد قبله. 

وخامسها: أن الله - تعالى - محيط العلم من الازل إلى الأبد 
بالأحوال؛ فهو عالم بكل من يجتهد في الوقائع وبكيفية(,) اجتهاده؛ وما يؤدي 
إليه اجتهاده. ويمنع(-) التغير عليه في علمه وإرادته وأمره» فيمتنع أن يصيره 
مكلناً بشيء؛ ثم يتغير الأمر والتكليف. بل هذا إنما يتصور في حى الجاهل 
يبدر له كل وقت شيء١()).‏ ش 

ونحن نقول: كما ثبت مما سلف أن الواجب يصير واجباً لتعيئه وسيلة 
إلى الخير لذاته» وهو سعادة المعاد؛ والمحظور إنما يكون محظوراء لكونه 
مانعا من الوصول إلى ذلك الخيرء والندب سبيه أنه معين على الوصول نوع 
معاونة؛ والمكروه سببه أن فيه تعويقاً ماه عن السلوك إلى تلك السعادة» والمباح 
ها خلا عن المعونة والتعويق في نفسه بعيئهه وإثما يكون المعونة بجنسه. 
والتعريق يجنهه ففعل المكلف دائر بين هذه الأحوال؛ ويمتنع انفكاكه عن 
أحد الاحوال الخسة:؛ فما ورد فيه النص بالوجوب» يجب القطع بأنه وسيلة 
إلى ثلك السعادة؛ وما ورد فيه بالحظره يجب القطع بأنه معوق مائعء وكذلك 
في سائر الأقسام. 

لكن لما كان من جملة أركان السلوك تهيئة أسباب الينية؛ وإقامة 


١‏ بداية اللوحة ا#الابء 

؟- في المخطوطة *يكفيه". 

م« هكذا ني السخطرطة» ولعل الانسب *يمتنع *. 
غ- في المخطوطة "شيئا* بالنصب وهو خطا- 


لمعو 


المعاش؛ إذ بدون ذلك يمتنع اكتساب العلو؛ وتزكية النفس المحتاجة إلى 
زمان طويل؛ بدون بقاء البنية قوية صحيحة: وما يقيم أودها()» ويحفظ قوتها 
وصحتها - على ما قال - تعالى -: 9ولا تنس نصيبك من الدنيا(م). 

ثم القدر المأذون فيه من الامور الدنيارية يعسر تقديره» بل يتعذر في 
الأغلب؛ لأن شيطان الطبع يميل إلى الزيادة على قدر الحاجة» وتلك الزيادة 
مانعة معوقةا فيعسر التمييز بين الواجب والمحظوره فكيف بين المباح 
والمحظور؟!! 

وما يمكن إخلاء فعل من أفعال المكلفين عن هذه الأحوال؛ فيجب أن 
يكون الكل معتبرا بمعيار الشرع بحسب وقوعه على أحد الأحوال الخمسة إذا 
لم يكن فيه نص فالتمييز في غاية العسره وهو من سر القدر. 

3 وإذا عرفت هذا - فنقول: السائل الاجتهادية التي ليس فيها نص - إما 

أن تفسر بالنسبة إلى النبي يلير أو بالنسبة إلى أمته. 

أما الأول: فالواقعة فيها حكم معين؛ وقد نُصِب عليه دليل يوجب العلم 
القطعي بذلك الحكم؛ وهو مكلف بالاصابة؛ وإذا عرض له الخطا أحيانا لا يقر 
عليه؛ وذلك لقوة نفسه وطهارتها وصفائهاء وانعكاس(م) الأسرار الالهية فيهاء 
وقبولها للإلهامات الغامضة؛ وتفاصيل سعادة المعاد وما يوصل إليها. 

فلثن قال: لو كان مصيباً للقطع في اجتهاده» لما جاز له الرجوع؛ لان 
المقطوع به كيف يرجع عنه؟. 

قلنا: لما جاز أن يقم له اللسهو ولا(,) يقر عليه فإذا نيه على وقوع 
الخطأ لم يكن بد من الرجوع. 

وقوله - بعد سماع الشعر -: لو سمعته من قبل لما قتلته* معناه: لو لم 


١‏ جاء ‏ في لسان العرب */76 : أود الامر أودا: يلغ منه المجهود والمشقة؛ والاود: العوج. 
+ الآية لالا من سورة القصص. 

ع هذا الكلمة غامفة ني المخطوطة؛ ولعل اليثبت هو الاترب. 

؛- بداية اللرحة 1-77ء 


لومم 


يكن واجب القتل في حكم الله؛ لكان تقدير الله - تعالى - أن يسمعني الشعر 
قبل إتمام اجتهادي وحكمي بقتله» حتى تقع المعارضة بين المقتضى والمائع؛ 
وذلك يوجب التوقف وطلب ترجيح آخره وحيث قدر الله خلاف ذلكء» دل 
على أن الصراب وحكم الله هو وجوب قتله؛ وهذا مما يتعلق بسر القدر .)١(‏ 

وأما القسم الثاني - وهو اجتهاد علماء الأمة -: فني كل واقعة من 
وقائعهم الاجتهادية حكمان: حكم هو عين الح وعليه دليل قطعي - وهو الذي 
يسمى: علم الاحاطة. 

وحكم آخر يتبع ظنون المجتهدين الذين حصل لهم(,) شرائط الاجتهاد 
بحسب الوجوب على ما وصفتاه لا بحسب الوقوع؛ وهم مكلفون بإصابة أحد 
الحكمين: إما حكم الاحاطة؛ وإما حكم الظاهرء وعليهم بذل المجهود في 
النظر بما لهم من العلوم ومن الأصول والشروط؛ ثم لا يخلو العصر عمن يظفر 
بالدليل القطعي؛ ويتنبه لدلالته القطعية» ويصيب الحكم الذي هو حكم 
الاحاطة؛ وهم الذين وصفهم الله - تعالى - حيث قال: «ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المنلحون4(). 

فالخير - ها هنا - هو الخير لذاته الذي وصفنا» وهو سعادة المعرفة» 
والمعروف هو: ما يوصل ذلك الخير؛ والمنكر هو: ما يمنع عنه ويعوق. 

وفي المجتهدين من لا يصيب حكم الاحاطة؛ ولا يظفر بذلك الدليل 
القاطع لغموضه؛ وإنما يظن بإمارات يغلب على ظنه حكماًء وهو الواجد للحكم 
الظاهرء وهذا يسمى مخطثا في اجتهاده» لأنه أخطأ الحكم الذي هو الحق 
بعينه» وأخطا الدليل القطعي؛ لكنه معذرره لأنه بذل مجهوده وله أجر واحد. 

بخلاف المخطيء في أصول الدين - والفرق: صعوبة الوصول إلى الحق 


١‏ في المخطوطة *القدروي" ولعله من تحريف النساخ. 
+ كلمة *لهم* مكررة في المخطوطة. 
+ الآية 4 من سورة أن عمران. 


اق 


في هذا الاجتهادء لمعوبة التميز في دقائق ما يمنئع الوصرل إلى ثلك السعادة» 
وما يعين على نيلها: 
وأما مسائل الكلاب فقد نصب عليها الدلائل الواضحة من أآيات الآفاق 


والأنفس. 


)0م 


الخلم فيوالمفتي والمستفئتي 


قالى - رحمه الله -؛ 

«الكلام في المفتي(1) والمستفتي()...» إلى آخره(م). 

أقول: 

قوله(): "انعقد الاجماع في زماننا على جواز العمل بهذا النوع من 


الفتوى (,)» والاجماع حجة» فيه نظر: فإن المنتي في زماننا ليس يحكي عن 
الغير؛ ولا يقول - في فتواه -: هذا نقله(:) عن فلانه بل يعتي مطلقاء وربما 
يزعم المستفتي ما أفتى به هو من اجتهاده. 


-١ 


- 


-- 


عرف ابن حمدان المفتي ‏ في صنة الفترى ص + بأنه: المتمكن من معرفة أحكام الوقائع 
بالدليل؛ مع حنظه لاكثر الفقه" وعرفه ابن القيم - في إعلام الموقعين 14/4 بأنه: المخبر 
عن حكم الله ورسوله بلا تنفيذ» وعرفه الشاطبي في الموافقات 144/4 بأنه: القائم ني 
الامة مقام النبي يِلي* وقد ذهب كثير من الاصوليين إلى أن المنتي: هو المجتهد. قال ابن 
الهمام ‏ في التحرير ص/8ه : *إن المفتي هو المجتهد وهو الفقيه* وتال المحلاري - في 
تسهيل الوصول ص70 ..: *إن المغتي عند الاصوليين هو المجتهد المطلق" وقال الشوكاني 
- في الارشاد ص56 .: "إن المنتي هر المجتهد". 

قال الشوكاني: الستفتي من ليس بمجتهد أو ليس بفقيه وقيل: السائل عن أمر أو عن حكم 
مالة. انظر: إرشاد النحول ص50 

تمام عبارته: *... والنظر فيه يتعلق بالمفتي؛ والمستفتي؛ وما فيه الاستفتاء. القسم الاول: في 
المفتي؛ وفيه مسسائل* انظر: المحصول .45/١‏ 

أي: قول المصنف في المساألة الثانية المعقودة لبيان اختلاف العلماء في جواز النتوى للمنتي 
غير المجتهد يما ينقله من أقوال المجتهدين: وقد ذهب المصنف إلى القول: بعدم جواز 
النتوى بالحكاية عن المجتهد الميته ثم ذكر فائدئين لتمنيف كتب الفقه مع فناء أربابهاء كما 
بين أن الاخذ بأقوال المجتهدين الذين ماتواء نيتولد عنه ظن للعامي يجب عليه العمل به 
وأن العمل بمثل هذا النوع من الفتوى أمر مجمع عليه وبين أيض) ‏ حكم الفتوى بقول 
اليجتهد الحي؛ وأن المختار جواز العمل به إذا سيعه منه مشانهق بدليل رجو ع علي 2 
رضي الله عنه ‏ إلى حكاية المقداد ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله مير في شان المذي. 
انظر: المحصول ؟/لالب “ا 

الغتوى في اللغة: الابانة يقال: أنتاه في الأمر: إذا أبانه له. والفتيا والمُثوى والمّتوى: ما يفتي 
به النقيه. وني الامطلاح: إخبار عن حكم الله تعالى ‏ في إلزام وإباحة. انظر: لسان 
العرب 01497/٠١5‏ المروق 7/4ه. 


+ هكذا في المخطوطة؛ ولعله *نقلت". 
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ثم بين قوله(:): “ليس في هذا الزمان مجتهد"» وبين قوله: *اتعقد 
الإجماع وأنه حجة» مناقضة» ورجوع علي () إلى حكاية مقداد(م) ليس يشبه 
ما نحن فيه؛ لأن علي - رضي الله عنه - مجتهدء والمقداد يروي عن النبي عَلنمِ 
ورواية(:) الخبر للمفتي ليس من باب النتوى. 


انظر: المحصول 8/لماء 

+ "علي" مزيدة لاستقامة المعنى. 

جاهوة الصحابي الجليل المقداد بن عمرو بن ثعلبة؛ المشهور يابن الأسود الكندي؛ هاجر 
الهجرتينء وشهد المشاهد. مات سنة اه له ترجمة في: الامابة 404/7 الخلامة ص(74. 

غ- في المخطوطة “وروارية" وهو تحريف ظاهر. 


فرك 


الحكا لام في أدلةالشقل رع 
المعتلسف فيههلا 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية: في استصحاب() الحال...» إلى آخره(,). 

أقول: 

قوله (م): ”الباقي مستغن عن المؤثر». يعني به: أنه مستغن عما تبدل 
عدمه بالوجود؛ أو()) يعني به: أنه مستغن عما يوجب استمراره في الازمنقه أو 
يعني به: أنه مستغن عما يرجح جائب وجوده على عدمه؟!! 


الاستصحاب في اللغة: استفعال من الصحبة وهي: الملازمة وعدم المفارقة. وفي الاصطلاح: عرفه 
الاسنوي بأنه: الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الاولء وهو على 
ثلاثة أقسام: 

الارل: استصحاب العدم الاصلي؛ وهذا هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب» وهو المعروف 
بالبراءة الأصليةه أو بدليل العقل» أو النفي الأملي؛ أو الاباحة العقلية؛ وهذا النوع مقبول 
عند الجمهور. 

الثاني: استصحاب دليل الشرع؛ وهذا النوع - أيفا ‏ مقبول عند الجمهور. 

الثالث: استصحاب حال الاجماع ني محل النزاع؛ وهذا النوع مردود عند الجمهور. انظر: المصباح 
المنير 0/١‏ لان العرب 65/١‏ التعرينات ص5 الستصفى 037/١‏ نهاية الول ؛/مد/ 
أصرل السرخسي 0554/١‏ كشف. الاسرار 057//7 إعلام الموقعين 175/1 روفة الناظر بشرح 
بدران 284/1 أصول مذهب الامام أحيد ص46. 

ب تتمة المسألة: *... المختار ‏ عندنا : أنه حجة. وهو قول المزني وأبي بكر الصيرني من 
فتهائنا. خلاناً للجمهور من الحتفية والتكلمين. ثنا: أن العلم بتحقق أمر ني الحال»؛ يقتضي 
ظن بقائه في الاستقبال؛ والعمل بالظن واجبه ولا معنى لكوئه حجة إلا ذلك* انظر: 
المحمول 48/6 وانظر تنصيلات هذه المساألة ني: المعتيد 444/5 التبمرة ص676 الستمنى 
1 الاحكام 075/4 الابهاج 18/7 جمع الجوامع مع شرح المحلي 0,8 إرشاد 
النحول ص07707 أصول البزدوي مع كشف الأسرار //07/7 التوضيح مع التلويح ؟/ال0 
تيسير التحرير 4//لا0 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص/؛ مختصر ابن الحاحب مع شرح 
المطد 084/6 شرح تتقيح النصرل ص/450 الاحكام لابن حزم 90/5ت المقيه والمتفقه 251/1 
التمهيد للأستري ص04 المنهاج في ترتيب الحجاج ص07 إعلام الموقعين 041/١‏ العدة 
1 المختصر في أصول الفقه ص٠0‏ مختصر الروفة ص02758 المدخل إلى مذهب الامام 
أحمد ص17 4 

+ أول كلامه: *إنما قلنا: إن العلم بتحقق أمر ني الحال يقتضي ظن بقائه في الاستقبال... ونتمة 
عبارته: والحادث منتقر إليه والمستغني عن الموثر راجح الوجود بالنسبة إلى المفتقر إليه*. 

بداية اللوحة /الااب. 
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أما الارل: فمسلم؛ لكن لا يلزم منه ظن بقائه لجواز أن يكون مستغنيا 
عن مثل هذاء المؤثرء لكن يحتاج إلى مؤثر يرجح جانب وجوده على جائب 
عدمه؛ أو مؤثر يوجب استمراره في الأزمنة. 

وأما الثاني والثالث: فممنوع؛ وإن عنى به معنى رابعاء فلابد من تفسيره. 

قوله(): “ذلك المؤثر إما أن يكون له أثر أو لا يكون». 

قلنا: له أثر وهو أنه ترجح جانب وجود ذلك الشيء على جانب عدمه 
في الزمان الثاني والثالث» كما رجح في الزمان الأول 

أو نقول: يوجب حصوله في الزمان الثاني؛ لان الشيء الذي كلامنا فيه 
ممكن الوجود والعدب فنسبة الوجود والعدم إليه على السواء؛ وما كان كذلك 
امتنع أن يترجح جانب وجوده إلا بمرجح؛ وفي الزمان الأول لم يوجد ولم 
يترجح وجوده إلا بالمرجح؛ كذلك في الزمان الثاني؛ فوجود الشيء في الزمان 
محتاج إلى ما يرجح جانب وجوده على جانب عدمه. 

فالباقي محتاج إلى المؤثرء إذ لا معنى للمؤثر إلا ما يرجح جانب 
الوجود على العدم. 

أما قوله - في الجواب(,) -: "إن أثره» إما أن يقال: هو شيء كان 
موجوداً قبل ذلك؛ أو شيء ما كان موجودا قبل ذلك“. 

قلنا: بالحقيقة أثره شيء ما كان حاصلاً قبل ذلك» لأآن أثره ترجحح 
الوجود على العدم في الزمان الثاني؛ وترجح الوجود على العدم ني الزمان لم 
يكن حاصلاً قبل ذلك. 

قوله(م): فتاثير الموثر - حينئذ - يكون في الحادث لا في الباقي"(2). 


هذا معنى كلام ونص عبارته: “قلنا: إن الباقي مستغن عن المؤثرء لأنا لو فرضنا له مؤثرا» 
فذلك الموثرء إما أن يقال: إنه مدر عنه أثره أو ما مدر عنه أثر“ انظر: المحصول 1/هقاء 

+ نص كلام المصنف: "أما الأول: فآثرمه إما أن يكون شيئا ما كان موجوداء أو كان موجود)». 

م "قوله* زيادة من عمل المحقق. 

؛- انظر: المحمول 154/6. ونص الكلام: *فإن قلنا: إنه ما كان موجوداأ: كان الآثر حادثاء لا باقيا*. 
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قلنا: هذه مغالطة ثنشأ من استعمال لفظ الحادث» وهذا: لآن ترجيح 
جانب الوجود على جانب العدم يتقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن الترجيح يتلزم رفع عدم سابق؛ وتبدل العدم السابق 
بالوجود. 

وثانيها: أن لا يستلزم ذلك» بل ينضم هذا الترجيح للوجود إلى ترجيح 
الوجود قبله. 

والأول يسمى: إحداثاً. 

والثاني يسمى: إبقاء. 

وذلك الشيء بالاعتبار الأول يسمى: حادثاً. 

وبالاعتبار الثاني يسمى: باقيا. 

فقولكم - ها هنا -: "إن تأثيره يكون في الحادث" إن عنيتم به: 
الحادث المشهور وهو الاعتبار الأول: فهو باطل؛ لان الأثر - ها هنا - ترجيح 
انضم إلى ترجيح قبله؛ ولم يستلزم رفع عدم قبله» ولا تبدل عدم قبله بالوجود. 

وإن عنيتم: أن الترجيح الذي وقع في الزمان الثاني لم يكن حاصلاً في 
الزمان الأول: فهو كذلك» لكن أي محذور في ذلك؟! بل هو لازم في كل باق 
مستمره وفي كل منني ٠‏ 

قوله - في الجواب()) -: *الباقي: هو الذي حصل في زمان» بعد أن 
كان - بعينه - حاصلاً في زمان آخر قبله». 

قلنا: هو عين ما كان قبله من وجه؛ من حيث النظر إلى حقيقته وشخصه» 
ولكن بالنظر إلى استمراره في الأزمنة يحصل التعارض من وجه آخرء وذلك: لان 
حصول الشيء في الزمان الثاني؛ مع حصوله في الزمان الأول يتغايران لا 
محالة؛ فالشيء المستير في الأزمئة هو الذي له الحصول في الزمان الأول وفي 


أي: في الجواب عن الاعتراض القائل: ما المراد من قولكم: الباقي مستفن عن الموثر فانظر: 
المحصول 6//دل هاء 
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الثاني وفي غيرهماء ا 

فيحصل للشيء المستمر حصولات متعددة متغايرة؛ وما لم(١)‏ يحصل 
للشيء هذه الحصولات المتعددة المتغايرة لا يكون باقيا مستمراء فالباقي من 
حيث هو باق يدخل في حقيقته الحصولات المتغايرة؛ وعند ذلك يعلم أن الباقتي 
شيء واحد من وج ومتعدد من وجه آخره فالمؤثر فيه إنما يؤثر في هذه 
المتغايرات؛ لأن المؤثر إنما يؤثر في حصوله. 

وعلى هذا لا يجب ماذكره من تحصيل الحاصل؛ ثم إن اعتبر حصول 
ذلك من حيث هو حصول غير مطاف إلى زمان بعينه وزمان آخر بعينه فذلك 
أمر كلي لا وجود له إلا في الذهن: وليس أثر المؤثر في الخارج. 

وأيضاً - قوله(م): «يكون تحصلاً للحاصل» ماذا يعني به(م)؟ إن عنى 
به: أن الشيء الذي ارتغع عدمه في الزمان الأول وتبدل بالوجودء ارتفع عدمه 
مرة أخرى في الزمان الثاني وتبدل بالوجود بهذا المؤثر: فليس كذلك» فإن 
المؤثر في الزمان الثاني لا يرفع العدم السابق؛ ولا تبدل بالوجوده ولكن يرفع 
طريان العدم بترجيح جانب الوجودء وهذا غير المعنى الأول» فهذا الآثر ليس 
عين الأول٠‏ 

وإن عنى به: أن الترجيح الذي حصل في الزمان الثاني هو الشيء الذي 
رجحه في الزمان الأول: فهو ملم؛ لكن لا يلزم من هذا تحصيل الحاصلء لأن 
الترجيحين متغاير ان متعددان شخصاء وإن اتحد نوعا. 

وأما ما ذكره() في إبطال أن حصوله في الزمان الثاني كيفية متجددة 


؟- بداية اللرحة ه-1. 

+ انظر: المحمول 144/1 ونص عبارته: *وإن قلنا: إنه كان موجودا: كان ذلك تحصيلاً للحاصل» 
وهو محال *. 

+ "يه" سقطت من أصل المخطوط؛ وأثيتت بين السطور. 

ع انظر: المحصول 64/18. 


لك 


قلنا: نحن لا ندعي تجدد كيفية زائدة ثبونية؛ حتى يلزمنا ما ذكره من 
التكثر والتسلسل. 

بل نقول: هذه الحمولات في الأزمنة متغايرة متعددة؛ ليس يلزم من هذا 
التكشر الذي ذكر فإنه ليس يلزم أن يكون حصول الشيء في الزمان الثاني 
كيفية زائدة على حصوله في الزمان الثانيء بل هو عينه؛ لكنه غير حصوله في 
الزمان الأول؛ والشيء الباقي من حيث هو باق مستمر محتاج إلى هذين 
المتغايرين» أو إلى هذه المتغايرات؛ بحسب طول أزمئة البقاء وقصرء(؛). 

قوله(): "الامكان ليس علة للافتقار بل الحدوث*. 

قلنا: الدليل على أن علة الافتقار هو الامكان: أن الشيء الذي نراه 
موجودا؛ إن علمنا منه أنه ممكن؛ بمعنى أن نسبة وجوده وعدمه بالنسبة إلى ذاته 
على السواءء جزمنا بانتقاره إلى المؤثر؛ وإلى ما يرجح جانب وجوده على 
جانب عدمه؛ وإلا لزم المحال وهو ترجيح أحد المتساويين على الآخرء ومع 
هذا الجزم نئك في أنه هل محدث أو قديم؟ وذلك يدل على أن علة الافتقار 
هر الامكان. 

فلن قال: إذا علمنا في شيء أن وجوده مسبوق بالعدم: علمنا افتقاره 
إلى المؤثر وجزمنا به- 

وإن لم يخطر ببالنا إمكانه ونساوي نسبة وجوده وعدمه إليه؛ وهذا يدل 
على أن علة الافتقار هو الحدوث. 

قلنا: لا نسلم أن الجزم بافتقار الحادث يحصل بدون العلم بالامكان» لانه 
لما رأى الرجود بعد العدم فقد علم كون الشيء قابلاً لهما نقد تصور الامكان» 


١‏ هكذا في المخطوطة:؛ والاولى أن يقول “وقصرهاء نالضمير يرجع إلى الازمنة. 
؟- هذا مفاد كلام المصنف فانظر المحمول 10/1 فالنص واضح. وقد رد هذا الجواب أيظا) ‏ 
القراني فانظر: الننائس 1181/7 


لمم 


والجزم بالافتقار إنما(:) ينشأ من التصديق بالامكان» وإلا فليس - هناك - منشا 
برهان آخر. 

وأما التمديق بالامكان فينشا من نه البرهان - سواء حصل التصديق 
بالحدرث» أو لم يحصل. 

ومما يدل على بطلان هذه المقدمة: أنا متى علمنا بثبوت شيء بسبب 
معين؛ وعلمنا تعينه في السببية ثم علمنا انتغاءه: فإنا تعلم انتغاء ذلك الشيء. 

من حيث الشرع: أن النكاح لما كان سببا للحل بين الزوجين؛ فعند 
وجود النكاح يثبت الحل؛ وعند انتقاض النكاح بالطلاق أو الفسخ يرتفع الحل. 

ومن حيث العرف: أن من أراد إزالة أمر ثابت بادر إلى إزالة سبيه. 


و بداية اللوحة +البء 


م 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: فى الاستحسات(,)...» إلى آخره(م). 

أقول: 

أما نزييفه لما ذكره أبو الحسين؛ فيه نظر: لأن البراءة الأصلية ليست من 


-١ 


ولكن يرد عليه وجوه أخرى من الاشكالات - وهو أن نقول: 
قوله: “وججه من وجوه الاجتهاد»* فإما أن يندرج فيه (م) التسك بالنص 


الاستحسان في اللغة: عد الشيء حنتا جاء ‏ في اللسان 114/1 : الحسن ضد القبح ونقيظ» 
وحسنك الشيء تحسيناً: زيتته» ويستحسن الشيء أي: يعده حسناً. رفي الامطلاح: عرفه الامام 
الرازي عند المتأخرين بتعريفين: 


الارل: تعريف الكرخي ‏ وهو: “أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم في 


آ- 


نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول" وقال عنه: هذا يلزم عليه أن يكون 
العدول عن العموم إلى التخصيص وعن المنسوخ إلى الناسخ: استحسانا. الثاني: تعريف أبي 
الحسين البصري ‏ وهو: "ثرك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الالناظ لوجه أقوى 
منهه وهو حكم الطاريء على الأول*. وقال عن هذا: إن هذا يقتضي أن تكون الشريعة كلها: 
استحساناء لان مقتضى العقل هو البراءة الاصلية» وإنما يترك ذلك لدليل أتوى منهء وهو نص 
أو إجماع أو قياس. وهذا الاتوى في حكم الطاريء الاول: فيلزم أن يكون الكل استحسانا. 
وهم لا يقولون به لانهم يقولون: تركنا القياس للاستحسان؛ وهذا يقتضي أن يكون القياس 
مغايرا للاستحسان. فالواجب أن يزاد في الحد قيد آخر فيقال: "ترك وحه من وجوه 
الاجتهاد مغاير للبراءة الاصلية» والعمومات اللفظية؛ لوجه أترى من وهو في حكم الطاريء 
الارل“. انظر: المحصول 1١4/١‏ وانظر في تعريفات الاصرليين للاستحسان: الحدود مرهت 
التعرينات صهاء المستصفى //ا الاحكام 5375/4؛ المعتمد 454/1 شرح العضد 0848/1 روفة 
الناظر بشرح بدران 47/5 التلويح على التوضيح '/اى فتح الغغار #/0؛ إرشاد التحول 
ص41 

تكملة المسألة: "... المحكي عن الحتفية: القول بالاستحسان. ومخالفوهم: أنكروا ذلك عليهم؛ 
لظنهم أنهم يعنون به: الحكم من غير دليل" انظر: المحصول 177/8 وانظر بسط المسالة في: 
التبصر ص'ثك الابهاج */2188 جمع الجوامع وشرحه للمحلي 0/6 نهاية السول 4/خقى 
السودة صادى شرح مختصر الروطة #/1؛ أصول مذهب الامام أحمد ص؛لاف نزهة الخاطر 
4/1 مختصر ابن الحاجب 088/6 أصول السرخسي 054/١‏ كشف الأسرار 07/4 تيسير 
التحرير 0378/4 فواتح الرحموت ؟/70. 


و هكذا ني المخطوطة:؛ وني نقل القرافي عن التقشواني *فيهاء انظر النفائس */95اب- 


م 


وإثبات الحكم به» أو لا يندرج؛ بل يختص بالقياس وما يناسبه ويتعلق به فإن 
أندرج فيهه حسن منه ذكر هذا القيد - وهو قوله(:): “غير شامل شمول 
الألناظ*؛ لكن يجب أن يقيد هذا القيد في قوله: *لوجه أقوى منه» لان 
الاجتهاد إذا كان عام) يندرج فيه إثبات الحكم بالنص؛ فمن ترك العمل بالقياس 
لنص يعارض» يجب أن يكون مستحسنا؛ وهم(,) لا يسمون ذلك: استححاناً. 

وأما إذا اختص الاجتهاد بغير النصرص وإثبات الأحكام بها - فقوله: 
“غير شامل شمول الالفاظ» يقع زائدا في الحد. 

الثاني (): أن هذا الحد يقتضي أن يكون الاستحسان معمولاً به أبداء 
ويكون ما يعارضه أبد متروكاء لأن ترك المعارض مأخوذ في الحد. 

وكذلك العمل بالوجه الاقوى الذي هو الاستحسان مأخوذ في الحدء 
فمتى انتفى واحد من هذين القيدين؛ فقد بطل الحد والمحدود. 

ثم ها نقل(:) عن محمد بن الحسن(,) - رحمه الله - يرد إشكالاً على 
هذا الحدء لأنه اشتمل على ترك العمل بالاستحسان» وعلى العمل بالمعارض» 
فقد انتفى فيه القيدان» فلا يبقى هذا الحد أصلآء ومع ذلك سماه: استحسانا. 


وس في المخطوطة *قول“؛ والمثبت من النفائس. 

؟- أي: الحنفية ومن وافقهم من المالكية والحتابلة. انظر: أصول السرخسي 054/5 مختصر ابن 
الحاحب 0188/5 روفة الناظر ص460. 

في التغائس *الاشكال الثاني“ 1 

4 قال في المحصول 5 : فإن اقلت: نقد قال محمد بن الحسن ‏ في غير موضم من كتيه: 
تركنا الاستحسان للقياس؛ كما لو قرأ آية السجدة في آخر السورة» فالقياس يقتضي أن 
يجتزىء بالركوع؛ والاستحسان أن لا يجتزىء بها بل يسجد لها ثم إنه قال بالقياس. فهذا 
الاستحسان إن كان أقوى من القياس؛ فكيف تركه؟ وإن لم يكن أقوى منه فقد بطل حدكم. 

م هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» ولد سنة “اف جالس الامام أبا حنيئة وآأخذ 
الفقه عن ولازم أبا يوسف حتى تكن من المذهب الحتفيء كان إماماً في الفقه والاصرل 
واللنة العربية؛ من مؤؤلفاته: النوادرء توفي سنة 44اه. له ترجمة في: الجواهر المضيئة 0145/١‏ 
الفوائد البهية ص157؛ المعارف ص»ف أخبار أبي حنيفة وأصحايه ص1 


كلق 


والجراب () الذي ذكره ضعيفه لأن القياس إذا اقترن به معنى آخر 
حتى يقتضي اتقويته ورجحانه؛ وجب العمل بهء كان العبل عملاً بالقياس؛ وما 
يقترن به لا يخرج العمل عن أن يكون عملاً بالقياسء لأن كون القياس معمولاً به 
هو نرتب مقتضاه عليه؛ ولأن ما اقترن به بالقياس إن كان لفظأاء لا يمكن أن يكون 
ما في مقابلته استححساناً - على ما ذكر من الحدء لأنه شرط أن يكون المتروك 
لاحل الاستحسان لا يكون لنظأ وله شمول الالفاظ: ولانا ذكرنا أن ما وجد فيه 
النص ليس من صور الاجتهاد؛ وإلا لعمل به من وجوه الاجتهاده وإن لم يكن 
لفظاً؛ فإنما يتحقق الاستحسان على هذا الحدء لو كان أقوى من القياس مع ما 
يقارنه ويقويه. 

وأما مجرد كونه أقرى من القياس لوجود(م) النظر إليه» لا يجعله 
استحسانا. 

وإذا كان الاستحسان أقوى من القياس مع ما يقترن(م) بهء يجب العمل 
به؛ فلا يصير الاستحسان متروكا لأجل القياس. 

فلئن (:) قال: ترك القياس أرلاً لاجل الاستحسانء ثم بعد ذلك ورد ما 
يقوي القياس(,» فترك العمل بالاستحان لا لأجل القياس وحده» بل لأجل 
المجموع. أو يقال: القياس مع الاستحان هما بحيث لو نظر إليهما على 
تجردهما؛ لكان الاستحسان أقوى؛ فكان يجب ترك القياس لأجله؛ لكن إنما ترك 
الاستحسان لا لأجل القياس وحدهه بل بالنظر إلى المجموع؛ والمعنى الأول 
يكفي في تحقيق معنى الاستحسان. 


وهو قوله: "قلت: ذلك المتروك إنما يسمى استحاناء لانه وإن كان الاستحسان وحده أقوى من 
القياس وحده لكن اتصل بالقياس شيء آخر: صار ذلك المجموع أقوى من الاستحسان" انظر: 
اليحمول 7:/5ل 219 

؟ هكذا ني المخطرطة وني النفائس 1 *بمجرد *. 

مب هذه الكلمة غامطة ني المخطوطة وما أثبتناء من النفائس- 

4 بداية اللرحة 176. 

هو في النفائس "العمل بالقياس*. 


ووم 


قلنا: أما الأول فيناقض ما ذكره» حيث شرط في الاستحسان أن يكون في 
حكم الطاريء على المعارض؛ وما ذكره يقتضي طريان المعارض على الاستحسان. 

وأما الثاني: فلا يصلح عذراء لاأنه شرط ترك المعارض والعمل 
بالاستحسان بالفعل؛ لا في التقدير والتوهم. 

وأما الذي اختاره المؤلف فمكررء لأنه لما قال: *ترك وجه من وجوه 
الاجتهاد" فقد خرج غير النصورص؛ لان النصرص دلائل مقطوعة المتن» وقد شرط 
أن لا يوجد فيه دليل(١)‏ هو مقطوع به. 

فقوله: *مغاير للعمومات اللفظية* تكرار(,). 

وقوله: *هذا الخلاف راجع إلى القول بتخصيص العلة"(م) فيه نظر: لان 
تخصيص العلة هو العمل بالمائم؛ وثرك العمل بالمقتضى لاجل المائع ليس من 
شرطه أن يكون في حكم الطاري.. 

وأيغً: فمن شنع من منكري()) الاستحسان لم يشنع من حيث إنه عمل 
بالمانع وترك العمل بالمقتضى؛ بل(,) أنه وجد ما سموه استححاناً عملاً بدليل 
شرعي؛ مثل: نص؛ أو قياس؛ أو إجماع؛ وأنكر عليهم تسميته بالاستحسان خاصة 
في هذا المرضع؛ وثارة وجد ما سموه استحسانا لم يساعد عليه دليل الشرعه 
بل جرى ذلك الاستحسان مجرى دليل الهوى. 

وتارة وجد ذلك(:) دليلاً شرعيا غير معارض بدليل وقياس - وهم سموه 
استحساناء لكونه على خلاف القياس؛ مع أنه لم يكن على خلاف القياس. 

مثال الأول - قالوا: إنا نحكم بأن من سبقه الحدث يتوفا ويبني على 


في النغائس *دليل مقطوع> فالظاهر أن "هو" زائدة. 

؟- في المخطوطة *تكرارا* بالنصب» والمواب المثبث. 

عب انظر: المحصول 2178/1 

؛- منكروا حجية الاستحسان هم: الشافعية وعلى رأسهم الامام الشافمي ‏ حيث قال: "من 
استحسن فقد شرع" أي وضع شرعا جديدا. قلت: وإن ورد عن الشافعية ما يدل على القول 
بالاستحسان فهو من مذهب الامام الشانعي القديم. انظر: الرسالة صلاص الام 500/1 

و في التفائس *وها هنا“. 

- في الننائس 17/6 ب *وحد دليل شرعي". 


التق 


صلاته» بخلاف المتعمد للحدث؛ وهذا على خلاف قياس الأحداث» إذ قياس 
الأحداث يقتضي عدم التغرقة بين التعمد(؛) والسبق(). 

فقال المنكرون: أما أولاً: فهذا عمل بالحديث المشهور: *بأن من سبقه 
الحدث يتوضا ويبني؟(م). 

فتخصيص اسم الاستحسان بالعمل بالحديث في هذا الموضع خاصة دون 
غيره لا معنى له؛ ولا يلم أنه على خلاف قياس الاحداث؛ لأن قياس الاحداث 
يقتضي عدم التفرقة - في انتقاض الطهارة وحصول الحدث - بين التعيد 


١‏ في النفائس *العمد". 

اللسبق: هو الذي سبقه الحدث من غير قصدء وهو ما يخرج من بدنه من بول؛ أو غائط أو 
ريح؛ أو رعاف» أو دم سائل من جرح أو دمل به بغير منعه. وقد اختلف أهل العلم فيمن 
سبقه الحدث هل يبني على ملائه أم لا؟ على قولين: الأرل: أن الحدث السابق يبطل الملاةء 
فلا يجوز الباء» بل يجب الاستئناف تياس وهو: قول الشافعي في الجديد؛ وأحمد في أصح 
الررايات عنه؛ ومالك؛ وسئيان الثوريء والزهري؛ وابن سيرين؛ واين حزم وروي عن المسور 
بن مخرمة ‏ رضي الله عنه .. الثاني: أنه لا يبطل الصلاة: فيجوز اليناء استحساناً وهو: قول 
أبي حنينة وأصحابه: وداود الظاهري؛ والشانعي ني القديم؛ وأحمد في رواية؛ والحسنء 
وعطاء والشعبي» وطاووس» والأوزاعي» والنخعي؛ وابن أبي ليلى؛ ومكحول» وروي عن عير»ء 
وعلي؛ وابن عمره وابن عباس؛ وابن المسيب» وسليمان الفارسي وغيرهم رضي الله عنهم. انظر 
البالة بالتنصيل في: المجمورع 05/4 المغني 0/7/5 بداية المجتهد 074/١‏ المحلى 
07/74 بدائع الصائع 059/١‏ معجم نقه السلف 034/6 سبل السلام 1/ك فتح الباري 
لولقية 

+ بعد جهد وطول عناء ني البحث لم أقف على هذا الحديث»؛ وإنما الذي رآأيته هو ما رواه ابن 
ماجة في سننه في كتاب إقامة العلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ني البناء على الصلاة 786/١‏ عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يِت: *من أمابه قيءء أو رعافه أو قلس؛ 
أو مذيء فلينمرف وليتوضاء ثم ليين على صلات وهو في ذلك لا يتكلم". وقد ذكر ني نمب 
الراية أن هذا الحديث مرسل رواه ابن حريج عن أبيه مرسلاً وني الزوائد: في إسناده 
إسماعيل بن عياش» وقد روى عن الحجازيين» وروايته عنهم معيفة. وقال النووي: *حديث 
عائشة ضعيف متمق على فعفه رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف من رواية إسماعيل بن عياش عن 
ابن حريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة؛ وقد اختلف أهل الحديث في الاحتجاج بإسماعيل 
ابن عياش؛ فمنهم من ضعفه في كل ما يرويه؛ ومنهم من ضعفه في روايته عن غير أهل الشام 
خامةا وابن ججريجح حجازي مكي مشهرره نيحمل الاتناق على ضعف روايته لهذا الحديث* 
اه. انظر: نصب الراية ؟/مت شرح المهذب للنووي 074/5 المعجم المفهرس ؟/50. 


كك 


والسبق؛ وذلك حاصل معمول به والبناء في السبق؛ وعدم البناء في التعمدء لم 
يقع على خلاف هذا القياس. 

وإن ادعى القياس بين السبق والعيد في عدم البناء: فذلك ممنوع. 

والفرق: أن من سبقه الحدث معذوره دون المتعمد. 

ومثال الثاني - قوله: في شهود الزوايا(؛): يوجب(م) الرجم استحساناء 
والقياس يقتضي عدم الحد. 

فنازعه المنكر فيما يقتضي وجوب الرجم؛ قلم يساعدهم دليل شرعي؛ لأنه 
تعذر إيراد شهادتهم على زنية واحدة6» فصاروا كما إذا شهدوا على الزنا في 
بيوت» فإنه لا يشبت الرجم بالاتفاق» وليس لهم غير أن يقولوا: استحسان تصديق 
الشهرد: لكن تصديق الشهود ليس يةفي بالرعم جزدا... . - 0 

وأينا قد ذكروا من جملة صور الاستحان. أخذ الماء من السقاء من غير 
تتدير له وكذلك إراقة الماء في الحمام من غير تقدير. 

قال المنكر: هذه الصور ليس من قبيل المعاوضات» بل من قبيل الاباحة 
والاستباحة: كتقديم الطمام للفعيف. 

أو نقول: لما ظهرت(م) المشقة في تقدير ذلك سومح فيه. 


والله أعلم 





و الزوايا: جمع الزاويق وزاوية الدار: ركته. انظر: لان العرب 274/14 القاموس المحيط 541/4. 
قلت: وأما شهود الزوايا فصورة السالة: أن يشهد أربعة على أنه زنا بهاء ولكن يشهد شاهد 
على أنه زنا بها في زاوية معيئة من الداره ويشهد آخر أنه زنا بها في زاوية أخرى ويشهد 
الثالث على الزنا في زاوية أخرى وكذلك الشاهد الرابع» نالقياس يقتضي أن لا يجب 
الرجم لعدم توارد شهادتهم على زنا واحدء وصار كما لو شهد كل واحد على أنه زنا بها في 
دار غير الدار التي شهد الآخر بالزنا نيهاء نهذء صورة شهود الزوايا. انظر: الكاشف ص١1‏ 
تحقيق عبد القيوم محمد شفيع٠‏ 

ب في التفائس *وجب". 

م في المخطوطة "ظهر" وما أثبتتاه من الننائس 6/ال بم 


لوو 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وضصحيه 
وفرغ منه في خامس رمضان المبارك 


سنة حمس وسبعيرا وثمائماثة 


2 2 
2 


)م 


الفه سا رس 


الآية 


-يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا.. 
-فلا رفث ولا فسوق ولا جدال... 

-ثم أتموا الميام إلى الليل... 
-ماننسخ من آية أو نسها.. 

-فالآن باشروهن... 

-فرجالاً أو ركباناً ... 

-وكذلك جعلناكم أمة وسطأ... 

-إلا أن يخافا آلآ يقيما حدود الله... 
-وما كان الله ليطلعكم على النيب... 
-كنتم خير أمة أخرجت للناس... 
-ولله على الئاس حجج البيت.. 
-ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير... 
-أو لامستم النساء .. 

-حرمت عليكم أمهانكم 55 

-ومن يشاقق الرسول ... 

-أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.. 
-وإن خفتم شقاق بينهما ... 

-يوصيكم الله في أولادكم ... 
-لتحكم بين الناس .. 

-واذا حللتم فاصطادوا ... 

-اليوم أكملت لكم دينكم ... 
-وامسحوا برؤسكم 57 

-والسارق والسارقة .. 


(1 


(فهرس الآيات القرآنية4 


رقم الآية 


(بوو.و 


35> 
أذ 
/الا 


اسم السورة رقم الصفحة 


البقرة 34 
البقرة /الاه 
البقرة لحذنن 
البقرة لفذه 
البقرة اينيك 
البقرة 0 
البقرة 1/6" 
البقرة 4/, 
آل عمران افندتنا 
آل عمران امد 
آل عمران 04 
آل عمران 14 
النساء عضن 
النساء 4 
النساء 57 
النساء 74 
النساء 4 
النساء لف 
النساء للق 
المائدة سافن 
المائدة برذ 
المائدة ارات 
المائدة ا 


- ,اذا قيتم الى الصلاة.. 

-وآنوا حقه يوم حصاده... 

-وما يشعركم أنها اذا جاءت لايؤمنون .. 
-ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة .. 
-فاتبعوه ولا نتبعوا السبل.. 

-ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.. 
-فكلوا ميا ذكر اسم الله عليه.. 


-ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ... 


-وإن تطع أكثر من في الارض يضلوك ... 
-ذلكم الله ربكم 0 

-ما فرطنا في الكتاب من شيء .. 
-وقالوا إن هي الا حياتنا الدنيا ... 
-قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم... 
-لا نكلف نضا إلآ وسعها ... 

-ما منعك آلآ تسجد إذ أمرتك... 
-حتى يعطوا الجزية .. 

-اقتلوا المشركين.... 

-آفي الله شك فاطر السموات والأرض ... 
-ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ... 
-وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس... 
-[نَ الله يأمر بالعدل والاحسان... 

-وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً.... 
-ولاتقتلوا أولادكم... 

-ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا... 
-ولا أعمى لك أمرا... 

-أفعصيت أمري... 

-ولا تعجل بالق آن... 

-وقد أتيناك من لدنا ذكراً.. 

-من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة... 


(لووئو) 


اا 
١4‏ 

لل 
ما 


لقنا 


اما 
إدل 
0 
8 
5 
اما 


0 


لها 


1 


1 


إفنا 
7 
54 
إل 


514 


1 


المائدة 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 


الأنعام 


الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأعراف 
التوبة 


ىم 
ذلك 
1 
ها 
ماه 
/امه 
لهم 
اكه 
ا" 
544 
اننا 
ىم 
44 
للف 
ذارننا 
فذن 
041 
لهف 
انا 
ان 
امحيكنت” 
253 
وقم 
اا 
ذينا 
:7 
ارم ادس رطا 
فثنا 
١‏ 


-وكذلك أنزلناه قرآنا عربياً... 

-ما آمنت قبلهم من قرية... 

-إنكم وما تعبدون من دون الله 

- الله يصطفى من الملائكة رسلاً... 

-وما جعل عليكم في الدين من حرج... 

-وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلآ اذا تمنى. 
-إن الذين هم من خشية ربهم مشنقون.. 

-واذا كانوا معه على أمر جامع... 

-ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء.. 

-والذين يرمون المحمنات... 

-الا الذين تابوا... 

-الزانية والزاني فاجلدوا.... 

-وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هوناً.. 
-وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 
-أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون.. 
-وما أهلكنا من قرية .. 

-وما كنا ظالمين... 

-قل سيروا في الأرض فانظروا... 

-لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا... 

-أو لم يكفروا بما أوني موسى.. 

-وابتغ فيما آناك الله... 

-ولا ننس نصيبك ... 

-وما كنت نتلو من قبله... 

-بل هو آيات بيئات... 

-وقالوا لولا أنزل عليه... 

-أو لم يكنهم أنا أنزلنا... 

-ولئن سألتهم من خلق... 

-ولنذيقنهم من العذاب... 

-ولو شنا لأتينا كل نفس... 


لوحو 


اه 
36> 
لف 


الأنبياء 
الأنبياء 
الحج 
الحج 
الحج 
المؤمنون 
الثور 
النور 
النور 
النور 
النور 
النرقان 
الفرقان 
الفرقان 
الشعراء 
الشعراء 
النمل 
النمل 


التمص 
التمص 
العذكيرت 
العتكبوت 
العنكبرت 
العنكبوت 


ارط 


همه 
17 
74> 
بذ 
كاه 
0 هذا 
لضن 
ام 1ه 
1م 
4م 
44 
34 
يشا 
لا 
ذا 
مالا ادر 
4 
156 
1 
أغرنا 
رذن 
أن 
أن 
34 
لهف 
إبذ 
44 


-ومن يعص الله ورسوله... 
-إنا أحللنا لك... 
-وما أرسلناك إلا كافة.... 


-وإن من أمة إلآّ خلا فيها نذير... 


-إني أرى في المنام... 


-واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم... 


-إن جاءكم فاسق بنيأ... 
-وماينطق عن الهوى ... 
-فاعتبروا يأولي الابصار.. 
-لا يعصون الله ما أمرهم... 
-رب لا تذر على الأرض... 
-فاتيع قر آنه.. 

-ثم د علينا... 

-وإذا قيل لهم اركعوا... 
-قل هو الله أحد.... 


أذن الأحزاب 


:6 الاحزاب 
0 سيا 


1 فاطر 
01 الصافات 


وه الزمر 


14 المرسلات 


كلد مد علد د ماد اد 
سيك 
9و 
2 


2 


25 


0م 


دن 
114 
م 
لفن 
7 
44م 
كملا 
١١‏ 
ىم 
لذاوا 
3 
كن 

مه 
أفرانا 
5314 


ب( 
+فهرس الأحاديث والآثار»م 


الحديث والآثر 


الائمة من قريش 

إذا أمرتكم بآمر 

إذا روى عني حديث 
أرأيت لو تمضضت 

ألا يتق الله زيد؟! 
أمرت أن أقائل الناس 
إنكم تختصمون إلي 
أينقص الرطب إذا جف؟ 
أَيّما امرأة نكحت نفها 
بم تقطيان ؟ 

تناكحوا تكثروا 

التحدث بالنعم شكر 
خذوا عني مناسككم 

دع ما يريبك 

رحمتي سبقت غضي 
رحم الله إمرءا 

زكوا عن الغتم السائمة 
ستفترق أمتي 

سنوا بهم سئة أهل الكتاب 
الشمس والقمر آيتان 
صلى رسول الله كم - بعد الشفق 
صلوا كما رأيتموني أصلي 
النهم النهم 


قضيت بالشنعه للجار 


م 


رقم الصفحة 


07 
ادن 
ذن 
86 
ذف 
أحذه 
وذ 
00 
6 
ى*0 
ايم 
فنا 
واه 
إزذانا 
إونفنا 
ولا 
بف 
يفذة 
4ه 
لفثد 
1 


ىم 
اام 


كيف نقضي ؟ 
لا انما آنا شفيع 

لا سيف الا ذو الفقار 

لا تزال طائفة من أمتي 

لا نقربوه طيباً 

لا ضرر ولا إضرار 

لولا أن أشق على أمتي 

لاندع كتاب ربنا 

لا وصية لوارث 

لا يقتل مئمن بكافر 

ما منعك أن تستجيب ؟ 

من سبقه الحدث يتوضا ويبني على صلاته 
من نام عن صلاة أو نسيها 

نحن معاشر الانبياء لانررث 


هل علي" غيرها؟ 


دعا عبد عاد عاد د مد علد ماد د مإد د ماد علد ماد علد عاد م1د اد 


د عاد دع إد علد اند د مإ ماد عاد لد علد ماد عاد علد 1د 1د 


0 


0 


اكلا 
لدان 
الام 
4م" 
الام 
74 
دان 
0 
ذه 
بذكن 
ين 
١‏ 
نارف 
ااه 
به 


ج( 
إفهرس الأعلام المترجم لهمم 


العلم 


ابر اهيم بن علي (القطب المصري) 
أحمد بن ادريس (شهاب الدين القرافي) 
أحمد بن الخليل (الخوبي) 

أحمد بن زيد (السمناني) 


بخت نصر 
بريرة (مولاة عائشة رضي الله عنهما) 
جالينوس 


الحارث بن أوس (أبو سعيد بن المعلي) 
زيد بن ثابت (رضي الله عنه) 

سعد بن مالك (أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) 
عائشة بنت أبي بكر (رضي الله عنهما) 

عباد بن سليمان (الميمري) 

العباس بن عبدالمطلب (رضي الله عنه) 
عبدالجبار بن أحمد (قاضي القضاة المعتزلي) 
عبد الحميد بن عيسى (الخسروشاهي) 

عبد الرحيم بن الحسن (الآسنوي) 

عبدالسلام بن محمد (أبو هاشم الجبائي) 
عبدالملك بن عبدالله (امام الحرمين) 
عبدالملك بن قريب (الأصمعي) 

عبدالله بن سعيد (ابن كلاب) 

عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما) 

عبدالله بن عمر (رضي الله عنهما) 


(فتداق 


رقم الصفحة 
ك5 


7 


وله 
كن 
37 
يق 
لذ 
44 
4ه 


3711 


160 


فا 

7 
ارغرنا 
ف 
444 
71 


ههه 


عبدالله بن عثمان (أبو بكر المديق رضي الله عنه) 
عبد الوهاب بن علي (ابن السبكي) 

عبيدالله بن الحسن (الكرخي) 

عبيدالله بن الحسن (العنبري) 

عشمان بن جني (أبو النتح) 

علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 

علي بن اسماعيل “أبو الحسن الاشعري* 

علي بن الحسين (الشريف المرتضى) 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 

عمر بن الحسين (والد الرازي) 

عمرو بن محمد (الجاحظ) 

غريغوريوس بن هارون (ابن العبري) 

محمد بن ادريس (الامام الشافعي) 

محمد بن الحسن الشيباني (صاحب أبي حنيفة) 
محمد بن الحسين (تاج الدين الأرموي) 

محمد بن الطيب (القاضي أبو بكر الباتلاني) 
محمد بن عبدالله (بدر الدين الزركشي 

محمد بن عبدالوهاب (أبو علي الجبائي) 
محمد بن علي بن خداد (النخجراني, الفقيه) 
محمد بن علي الطيب (أبو الحسين البصري المعتزلي 
محمد بن علي بن اسماعيل (القفال) 

محمد بن محمد (حجة الاسلام الغزالي) 
محمد بن محمود (شمس الدين الاصنهاني) 
محمد بن ناماور (أفضل الدين الخونجي) 
محمد بن نصر الدين (ابن عنين الشاعر) 
محمود بن أبي بكراسراج الدين الأرموي) 
مصطفى بن عبد الله (حاجي خليفة) 

معاذ بن جبل (رضي الله عنه) 

معمر بن المثنى (أبو عبيدة النحوي) 


لوم 


نا 
هي> 
/اه 
لذ 
ا 
”3 
آض 


55 
1 
13 


المقداد بن عمرو بن ثعلبة (رضي الله عنه) 

مظفر بن محمد (أمين الدين التبريزي) 

النعمان بن ثابت (الامام أبو حنينة) 

نعمة الله بن محمود (النخجواني علوان) 

هندوشاء بن سنجر بن عبدالله (النخجواني الماحبي) 


د 6د 6د علد عاد عاد زد لد عاد عاد 16د د 
سيت 
تيفيك 
2 


(وودو) 


اوذ كا 
لفه 
م 
"؟ 


)د 


فهرس الكلمات الغريبة 


رقم الصفحة 


ذف 
م7 
14 
8 
بف 
الما 
اليا 
الما 
خرف 
ليث 
لذن 
74 
تيف 
ذف 
0 
مق 
4 
7 
دكا 
8 
4 


الكلبة 


الجوارح 
الخطران 
الدقيقة 
الدلوك 
الركة 
الروي 
الزوايا 
سائر 
السائمة 
السيق 
السجع 
السرد 
السعوط 
السقمونيا 
السرتة 
الشبق 
الشرذمة 
الشعبذة 
المغراء 
المنع 
الطبع 
العشواء 


و 


كلا 
كلا 
23> 
ك1 
ازففا 
و١‏ 
مه 
وم 
١‏ 
نف 
"ما 
اهم 
للم 
نكا 
ايم 
1 
برأ 
إن 
حالم 
رذ 


م 


العطب درن 


العشيرة 1 
الغبن 54 
النئحش وذ 
الفطوسة ذك 
الفلسفة 1 
القار وهم 
القارورة 511 
القد 37 

الكثر لمث 
الكنه 374 

لاجرم لاه 
المديه زقله 
المراهقة ايف 
المغائمة لك 
النبيذ الم 
النغرة ٠‏ 

النبط 43 
الهجر 5 
الهذيان 5221 
الهئورات 34 
الوصب هم 

1 اد +إد عاد عاد +إد 1د إد 1د عاد عاد عاد علد اد ءاد 
د جد اد علد جد عد علد عاد !د علد 1د 1د 
د عاد عاد جد اد اد 
د د 
2 


م 


المصطلح 


الاباحة 
الأثر 
الاجازة 
الاجتهاد 
الاجماع 
الإحاد 
الأداء 
الادراك 
ازاء 

الازل 
الاستثناء 
الاستحسان 
الاستخبار 
الاستدلال 
الاستصحاب 
الاستعارة 
الاستفهام 
الاستقراء 
الاسئاد 
الاصطلاح 
الأصل 
الاصو لي 
الاطناب 
الاعادة 


(هف) 


فهرس المصطلحات الأصولية 


رقم الصفحة 


5 
31 
قف‎ 
١4 

364 

ذف 
00 
1 
من 


لان 
ا 
/54 
كم 
١44‏ 
رأف 
5 
الاثم 


84 


المصطلح 


الاعتقاد 
الاتتضاء 
الالتماس 
الالهام 
الأمارة 
الأمر 
الأوليات 
الايماء 
الآية 
البدعة 
البرهان 
البسائط 
البيان 
البيان الاجمالي 


التالى. 
التأويل 
التجربة 
التحكم 
التخصيص 
التخيير 
الترادف 
الترجيح 


(موح) 


رقم الصفحة 


03 
55 
ينانا 
كول 
44 
موا 
16" 
لالم 
نفد« 
41 
لل 
114 
مره 
كمه 
وهلا 


ه14 


35 
4م 
1 
بذذا 
51 
لفف 
514 


الترجي 

التركيب 
التسلسل 
التصديق 


تنقيح المناط 
التوكيد 


الجزئية 
الجزثي 
الجير 

الجدل 
الجنس 
الجوهر 
الجهل 

الحجة 
الحادث 

الحد الحقيقتي 
الحد الرسمي 
الحد اللنظي 
الحصر 


الحقيقة 
الحقيقة العرفية 


يذلا 


الحكم الشرعي 
الحكمة 

الحيوان 

الخاصة 

الخبر 

الخطاب 

الدائر 

الداعية 

الدلالة 

دلالة الاقتضاء 
دلالة الالتزام 
دلالة المطابقة 
دلالة المنطوق 
الدليل 

الدور 

الدوران 

الذاني 

الزيادة على النص 
الركن 

السبب 

السبر والتقسيم 
السئة 

السياسية 

الشبه 

الشرط 

الشرطية 
الشرطية المتصلة 
الشعور 


وم 


7 
وه 
/0عىم 
514 
1 
4 
/اكلىم 


4 


إن 


نا 
نا 
لكا 
56 
37 
/اعه4 
امنا 
لذ 
اا 
4م 
نفند 
1ه 
هه 
ىم 


نكن 


7 
74 


الشك 

الشكر 
المحابي 
المدن 

الضدان 

الطرد 
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ف 
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144 
إضلك 
71 
للف 
ذأ 
/مه 
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اذه 
ووه 
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(ط) 
+فهرس المراجع والمصادر» 


١‏ - الأاباطيل والمنا كير / الجررتاني - أبو عبدالله الحسين بن ابراهيم 
/ تحقيق - عبدالرحمن الفديوائي / ط - ادارة البحوث والدعوة والانتاء 
- السلئية / نارس - الهند. 

- أبزر القواعد الآصولية المؤثرة في إختلاف الفقهاء / دعمر بن 
00 / مذكرة مطبوعة على الآلة الكاتبة / الجامعة الاسلامية ‏ الدراسات 
العليا/ المدينة المنورة. 
“"' 2 الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج / الغباري 2 عبدالله بن محمد 
المديقي/ ضبط وتعليق - سمير طه المجذوب /ط - عالم الكتب / بيروت ‏ ملكا 
هف . 
- الابهاج في شرح المنهاج / اللسبكي - شيخ الاسلام علي بن 
عبد الكاني ت ت 5هلا هءرابن السبكي - تاج الدين عبدالوهاب بن علي ت "الا 
ه/ط: دار الكتب العلمية / بيروت ‏ 4لا ه. 
ه ‏ الإتقان في علوم القرآن / السيوطي - جلال الدين عبدالرحمن ت 
الكأه/ط دار المعرفة / بيروت. 
7 احصاء العلوم /الغاربي / تحقيق - دعثمان أمين / ط : الانجلو 
0 القاهرة ‏ 4كلام. 

الإحصكام في اصول الأحكام / ابن حزم 2 أبو محمد علي بن حزم 
و ه/ تحقيق: محمد أحمد عبدالعزيز/ط: الامتياز/مصر- 118 ه. 
م الإحسكام فى اول الأحدكام / الآمدي- سيف الدين أبو الحسن 
علي بن أبي علي بن محيذ ت 358 ها/ط : دار الكتب العلمية / بيروت - مل 


1 إحسكام الفصول فى أحكام الأصول / الباجي - أبو 7 
سليمان ين خلف .ين سعد .ت:4/4 هف 7 تخقيق > عبدالمجيد تركي/ ط.: دا 


٠‏ ل إححياعم علوم الدين / الغزالي 2 حجة الاسلام أبو حامد محمد بن 
محمد بن محمدات هه ه / ط : عيسى البابي الحلبي وشركاه / مصر- 


م 


١‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه / الحسن بن علي الصصر ات 45 ه/ط: 
المعارف العثمانية / حيدر آباد»الهند ‏ 44"اه. 

الاختيار لتعليل المختار / عبدالله بن محمود الموصلي/ط: دار 
المعرفة/ بيروت ‏ 196 ه. 

1 2 آداب البحث والمناظرة / العلامة محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي ات “787 ه/ ط: شركة المديئة للطباعة والنشر/ جدة - 
المملكة العربية السعودية. 

غ3 - أدب القاضي / المارردي - أبو الحسن علي بن محمد ت 46 ه/ 
تحقيق : محي هلال سرحان / ط: الارشاد / بغداد ‏ (ؤلاف. 

0 - أدب المغتي والمستفتي / ابن الصلاح - أبو عمرو عثمان بن 
عبد الرحين الشهرزوري ات ؟55 / تحقيق ودراسة 2 دعوفق عبدالله عبدالقادر / 
ط : عالم الكتب / بيروت ‏ لكا ه. 

7 2 أديان العرب في الجاهلية / محمد الجارم ط: السعادة  14١‏ ه. 

ل الآديان والفرق والمذاهب المعاصرة / الشيخ عبدالقادر شيبة 
الحمد / ط : مطابع الجامعة الاسلامية / المدينة المنورة ‏ المملكة العربية 
السعودية . 

4 - الاربعين في أصول الدين / فخر الدين الرازي - محمد بن عمر بن 
حسينءت 506 ه/ط: دائرة المعارف / حيدر باد الدكن؛ الهند ‏ 167 

ل الأربعين النووية / النووي - محي الدين يحيى بن شرف الدين 
الشافعي ت 576 ه/ مطبوع ضمن مجموعة الحديث التجدية/ط: المكتبة 
اللفية / المدينة المنورة. 

- الارشاد الى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد / امام الحرمين 
الجويني - أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسفات 4/8 ه/ تحقيق - 
دعحيد يوسف موسى - علي عبداليئعم عبدالحبيد /ط: السعادة /مصر - 734 
هف 

١؟‏ 7 ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول / الشوكاني- 
محمد بن علي بن محمد ت 5ه! ه/ ط : دار المعرفة / بيروت ‏ 1944 ه. 

؟؟ ‏ إرواءع الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل/العلامة محمد 
ناصر الدين الالباني / ط : المكتب الاسلامي / بيروت - 744اه. 


لصوم 


“1 7 أساس البلاغة / الزمخشري / جار الله أبو القاسم محمود بن عمرات 
هلاه ه/ ط: دار صادر / بيروت ‏ 8914 ه. 

4؟ - استحسان الخوض في علم الكلام / الاشعري - أبو الحسن 
علي بن اسماعيل ءت 570 ه/ ط: دائرة المعارف العثمانية / حيدر 
آباد الدكن: الهند ‏ كا ه. 

0 - الاستفناع في أحكام الاستثناء / القراني - شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن إدريس ت 584 ه/ تحقيق - طه محسن / ط : الارشاد / 
بغداد ‏ ايلا ىه 

7 - الاستيعاب فى أسماع الأصحاب / ابن عبدالبر 2 أبو عمر يوسف 
ابن غبدالر الترطي اع 6ه 7 تحعين © على ميد البجارني 1.7 + 
الفجالة / القاهرة ‏ مصر. 

؟ 7 أسد الغابة في معرفة الصحابة / ابن الاثير ‏ مجد الدين المبارك 
ابن محمد الجزري ت “0 ه / تحقيق 2 محمد ابراهيم البنا - محمد أحمد 
عاشور / ط : دار الشعب / القاهرة. 

- أسرار البلاغة في علم البيان / عبدالتاهر الجرجاني ت 1 ه/ 
تحقيق - أحمد مصطفى المراغي / ط - الاستقامة / القاهرة - 16١‏ ه. 

9؟ - الاشارات في الأصول / الباجي - أبو الوليد سليمان بن خلف ت 47/4 
ه/ط : التلتلي/ تونس ‏ 158 ه. 

- الاشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان / ابن نجيم - 
زين العابدين بن ابراهيم ت 4:4هم/ ط: دار الكتب العلمية / بيروت ‏ ملكا ه. 

2 الاشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية / السيوطي - 
جلال الدين عبدالرحمن ت41ه/ ط: دار الكتب العلمية / بيروت ‏ ”كا ه. 
6" الاشراف على مذاهب العلماءع / الليسابوري 2 أبو بكر محمد بن 
أبراهيم بن النذر ات 71 ه/ تحقيق - صغير أحمد حنيف/ ط: دار طيبة / 
الرياض - السعودية . 

“3 7 الاصابة في تمييز الصحابة / ابن حجر العسقلاني 2 شهاب الدين 
أحمد بن علي ت 4604 ه/ ط : مؤسسة الرسالة / بيروت -758 ه. 

6” - أصول البزدوي / نخر الاسلام علي بن محمد البزدري ت 445 ه/ 
المطبوع مع شرحه كشف الأسرار / ط: دار الكتاب العربي / بيروت ‏ 144 ه. 


)مب 


أصول السرخسي / أبو بكر محمد بن أحمد السرخسيات 496 ه/ 
تحقيق - أبو الوفاء الافغاني / ط: دار المعرفة / بيروت - 1797 ه. 
5 - أصول الشاشي / أبو علي الشاشي ت 586 ه/ ط: دار الكتاب 
لسري / بيروية ا ها 

أصول الفقه / الجصاص / مخطوط مصور في المكتبة المركزية 

بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم لأقة 
+“ - أصول الفقه / زكي الدين شعبان / ط: دار التأليف / مصر ‏ 854 م . 
25 أصول الفقه / محمد أبو زهرة / ط: دار الفكر العربي / القاهرة. 
- أصول الفقه / محمد أبو النور زهير / ط: المكتبة الفيصلية/مكة 
المكرمة ‏ ملا ه. 
١‏ - أصول الفقه / محمد الخضر بك / ط: دار احياء التراث العربي/ 
بيروت ‏ 84"اه. 

- أصول الفقه وابن تيمية / دعالح بن عبدالعزيز آل منصور / ط: 
دار النصر للطباعة الاسلامية / مصر ل مللاهف. 

- أصول مذهب الامام أحمد / دعبدالله بن عبدالمحسن التركي/ ط: 
مؤسسة الرسالة / بيروت ‏ ١لا‏ ه. 
45 أضواى البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن / العلامة محمد الأمين 
ابن محمد المختار الجكنيت +74 ه/ ط: عالم الكتب / بيروت - لبنان. 

الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار / ابن حازم 2 محمد بن 
موسى الهمذاني ت 584 ه/ تعليق > راتب حاكمي / ط - الاندلس / حص - 
385 هدء 
3 2 الاعتصام / الشاطبي - أبو اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطي ت ٠*/ا‏ ه/ ط: دار المعرفة / بيروت - لبنان. 
م إعجام الأعلام / مود ممطني / ط: الرحائية / ممر 4 هال 

الاعلام / خير الدين الزركلي / ط : دار العلم للملايين /بيروت - 
9 

اعلام الموقعين عن رب العالمين / ابن قيم الجوزية - شمس الدين 
أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ات 6١‏ ه/ تحقيق 2 
محمد محي الدين عبدالحميد / ط: مؤسسة جواد للطباعة والتصوير/لبنان. 


وي 


- أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ / ابن الطلاع 2 
أبو عبدالله محمد بن الفرج القرطبي / تحقيق - محمد ضياء الرحمن الأعظبي 
/ ط: دار الكتاب اللبناني / بيروت - اللاه. 

- الألقاب الاسلامية /دحسن باشا / ط: دار النهضة العربية/ القاهرة ‏ 
م 

7 الام / الامام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ت 54 ه/ ط : دار 
المعرفة / بيروت 1897 ه. 

"2ل الإمام فخر الدين الرازي حياته وآثاره العلمية / دعلىي محمد 
حسن العماري / ط: شركة الاعلان الشرقية. 

- أمراع البيان / محمد كرد علي / تقديم - محمد سامي الدهان / ط: 
دار الأمانة/ بيروت -848ام. 

8 انباه الرواة على أنباءع التحاة / القنطي - جمال الدين علي بن 
يرسفات 545 ه/ ط: دار المكتب المصرية / القاهرة ‏ الا ه. 

7 - الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به / القاضي أبو 
بكر الباقلاني ت 47 ه/ تحقيق - محمد زاهد الكوثري/ ط: السنة المحمدية - 
ا ه. 

7 الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف / المرداري - علاء الدين 
أبو الحسن علي بن سلينان ت 497 ه/ تمحيح * محيد حامد النقي : دار 
احياء التراث العربي / بيروت ‏ »لا ه. 

4ه الانموذج فى اصول الفقه / فاضل عبدالواحد عبدالرحمن / ط: 
المعارف / بغداد - العراق. 

4 أنيس الفقهاء فى تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءع / 
قاسم القونوري ت 178 ه/ تحقيق د. أحمد عبدالرزاق الكبيسي /ط: مؤسسة 
الكتب الثقافية/ بيروت - /اللا ها 

٠‏ - الإيضاح فى شرح المفصل / ابن الحاجب - جمال الدين عثمان بن 
عمر ات 241 اه / تخقيق 2 دغوسى بناي العليلي / ط: العاني / بغداد ‏ 
العراق. 

الإيضاح لناسخ القرأآن ومنسوخه / أبو محمد مكي بن أبي طالب 
القيسي ات /477 ه/ تحقيق - د. أحمد حسن فرحان/ ط: دار المنارة/ جدة ‏ 


)وم 


كاه 

35 الإيمان / شيخ الاسلام ابن ثيمية 2 تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبدالسلام ت 1758 ه/ ط: المكتب الاسلامي / بيروت - 1797 ه. 
37 ب البحر المحيط / الزركشي - بدر الدين أبو عبدالله محمد بن 
عبدالله ت /اقلا ه/ مخطوط بمكتبة المخطوطات في الجامعة الاسلامية بالمديئة 
المنورة تحت رقم الام 

26 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / الكاساني - علاء الدين أبو 
بكر بن مسعودات /ا4ه ه/ ط: دار الكتاب العربي / بيروت 1لا ه. 

0 ل بدائع المئن في جمع وترتيب مسند الشافمي والسئن / 
الساعاتي 2 أحمد عبدالرحين البنا/ ط: الأثوار / مصر ‏ 74 ف. 

7 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد / ابن رشد 2 أبو الوليد محمد 
ابن أحيد القرطبي ت ‏ 9ه ها / ط: ممطنى البابي الحلبي وأولاده / مصر - 
اه 

7 ل البداية والنهاية / ابن كثير - الحافظ عماد الدين أبو النداء 
اسماعيل بن عمر ت 4/ا/7 ه/ ط: المعارف / بيروت ‏ الملام. 

88 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع /الشوكاني/ محمد 
بن علي ت 6" ه/ ط: دار المعرفة / بيروت - لبنان. 

5 س بذل المجهود في حل ألفاظ أبي داود / خليل بن أحمد 
السهارننوري ت 735 ه/ ط: دار الكتب العلمية / بيروت - لبئان. 

- البرهان في أصول الفقه / امام الحرمين الجويني - أبو المعالي 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسفاات 40/8 ه/ تحقيق > دعبدالعظيم الديب / 
ط: مطابع الدرحة / الدوحة ‏ قطر ‏ 144 ه. 

١‏ 2 البرهان في علوم القرآن / الزركشي - بدر الدين محمد بن عبدالله 
ت 1/47 ه/ تحقيق - محمد أبو الفضل ابراهيم / ط - دار المعرفة / بيروت - 
اقللا ه. 

7 ل بغية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة / السيوطي - جلال 
الدين عبدالرحمن ت 410 ه/ تحقيق 2 محمد أبو الفضل ابراهيم / ط: عيسى 
البابي الحلبي وش ركاه / مصر - 184 ه. 

7 7 البلفة في تاريخ أئمة اللفة / الفيروز آبادي - مجد الدين محمد 


(زوء) 


ابن يعقربات 417 ه/ تحقيق - محمد المصري / نشر > وزارة الثقافة / دمشق 
45" ها. 

4 - بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب / الأصنهاني > شمس 
الدين أبو الثناء محمود بن عبدرحمن ت 4/4/تحقيق د. محمد مظهر بقا/ ط: 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى / مكة المكرمة . 

0 تاج التراجم في طبقات الحنفية / زين الدين قاسم قطلوبغا ت 
ه/ ط: مكتبة المتنبي / بغداد ‏ 55قام. 

١‏ - تاج العروس من جواهر القاموس / الزبيدي - السيد محب الدين 
مرئضى الحسينيات 7٠6‏ ه/ ط : الأولى /مصر ‏ 75 ه. 

7 - تاريخ ابن الوردي / زين الدين عمر بن مظفرات 44/ا ه/ ط: 
الحيدرية / النجف ‏ 184 هم. 

6 - تاريخ الإسلام / حسن ابراهيم / ط: مكتبة النهضة المصرية/ القاهرة ‏ 
/اكقلم. 

6 - تاريخ الحكماء / القنطي - جمال الدين أبو الحسن علي بن 
يوسف بن ابراهيم بن عبدالواحد الشيباني / ط : الأولى ‏ 157 ه. 

تاريخ التمدن الإسلامي / جرجي زيدان / ط : موسسة خليفة. 

ال - تاريخ الخلفاءع / السيوطي - جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكرا ت 
1 ه/ تحقيق 2 محي الدين عبدالحميد / ط: المكتبة التجارية الكبرى / مصر 


764 ها. 

كم - تاريخ الخميس / حسين الدياريكري / ط: مواسسة شعبان / بيروت - 
لبئان . 

"لم تاريخ العرب / دغيليب ‏ د.أداورد - دجبرائيل / ط: دار الكشاف ‏ 
مكلام. 


46 - تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين / ابر 
المحاسن النفل بن محمد المعري ات "54 ه/ تحقيق - دعبدالفتاح محمد 
الحلو/ ط: دار الهلال/ الرياض ‏ ١ك‏ ه. 

0 - تاريخ الفرق الإسلامية / الغرابي - علي مصطنى / ط: المكتبة 
الحسينية القاهرة ‏ 4غلام. 

١م‏ تاريخ مختصر الدول / ابن العبري 2 غريغوريوس بن هارون الملطي 


م 


السرياني ت ه54 ه/ ط: دار المسيرة / بيروت. 

»لم 2 تاريخ المذاهب الإسلامية / محمد أبو زهرة / ط: دار الفكر 
العربي . 

44 - تأويل مشكل القرآن / ابن تثيبة - أبو محمد عبدالله بن مسلم ت 
ه/ شرح 3 السيد أحمد صقر / ط: دار التراث / القاهرة _ 67 ى. 

5 - التبصرة في أصول الفقه / الشيرازي - أبو اسحاق ابراهيم بن 
علي ات 46 ه/ تحقيق - دعحمد حسن هيتو/ ط: دار الفكر. 

5 - تبيين الحقائق شرح كيز الدقائق / الزيلعي - عثمان بن علي ت 
47 ه/ ط: الأميرية الكبرى / القاهرة ‏ 1777 ه. 

1١‏ تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن 
/ ابن أبي الاصبع *: أب مخند زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالواحد المصري 
/ تحقيق ونقديم - حفني محمد شرف/ ط: لجنة إحياء التراث الاسلامي / 
القاهرة ‏ 87"اه. 

5 - تحرير القواعد المنطقية / قطب الدين الرازي ت 756 ه/ ط: 
مصطفى البابي الحلبي / مصر ‏ 66 . 

“5 التحرير في اصول الفقه / ابن الهمام - كمال الدين محمد بن 
عبدالواحد ت 877 ه/ ط: مصطتى الباب الحلبي وأولاده / مصر. 

915 - التحصيل من الممحصول / الأرمري 2 سراج الدين أبو الثناء محمود 
ابن أبي بكرت 4616اه/ تحقيق ودراسة - د. عبدالحميد أبو زئيد / رسالة 
دكتوراه من جامعة الأزهر / القاهرة. 

0 د تخريج أحاديث اللمع / الغباري - عبدالله بن محمد الصديقي 
تحقيق > د.يوسف بن عبدالرحمن المرعشلي/ط: عالم الكتب / بيروت ‏ معلا ه. 
7 - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي / الباركئوري - محمد بن 
عبد الرحمن ت ”ه"1 ه/ ط: الفجالة الجديدة / التاهرة. 

5 - تحفة الأشراف بمعرفة الاطراف / تحقيق - عبدالصصد شرف الدين. 
/ ط: الدار القيمة / الهند ‏ 47لام. 

14 تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ابن الحاجب / ابن كثير - عماد 
الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير ات 74 هل/ تحقيق 2 عبد الغني : حميد 
الكبيسي / ط: دار حراء / مكة المكرمة ‏ 8لا ه. 


م.م 


15 - تحفة الفقهاى / علاء الدين السمرقندي ات 9ه ه/ ط: دار الكتب 
العلبية / بيروت ‏ مكلا ه. 

/ د تجديد علم المنطق في شرح الخبيصي على التهذيب‎ 3٠ 
. عبدالمتعال الصعيدي / ط: مكتية الآداب‎ 

ا - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي / السيوطي - جلال 
الدين عبدالرحمن بن أبي بكر ت 401 ه/ ط: المكتبة العلمية / المدينة المنورة 


َكق”ااه. 
٠‏ التذكرة التيمورية / أحمد تيمور باشا / ط: دار الكتاب العربي / 
بيروت ‏ 1467 ه. 


7 ب تذدكرة الحفاظ / الذهبي - أبو عبدالله شمس الدين محمد بن 
أحيد ت 7/8 ه/ط: دار احياء التراث العربي / بيروت. 

1456 تذكرة الموضوعات / جمال الدين محمد بن طاهر الهندي ت‎ - ٠6 
ه/ ط: أمين دمج / بيروت - لبنان.‎ 

٠0‏ التذهيب على شرح التهذيب / عبيدالله بن فضل الخييصي / ط: 
عيسى البابي الحلبي وشركاه / القاهرة ‏ 1740 ه. 

1 - تراجم رجال القرنين السادس والسابع « ذيل الروضتين » / 
ابن شامة المقدسي - شهاب الدين محمد بن عبدالرحين ت 616 ه/ تصحيح 
زاهد الكوثري/ ط: أولى ‏ 11ااه. 

307 ب تسهيل المنطق / د. عبدالكريم مراد الأثري / ط: دار مصر للطباعة. 
8 - تسهيل الوصول إلى علم الأصول / عبدالرحمن عيد المحلاري/ 
ط: مصطفى البابي الحلبي وأولاده/ مصر. 

6 2 التعريفات / الشريف الجرجاني - أبو الحسن علي بن محمد ت 41 
ه/ ط: دار الكتب العلمية بيروت ‏ ”نكا ه. 

٠‏ - التعليق المفني على الدارقطنيى / شمس الحق أبو الطيب محمد 
العظيم أبادي / المطبوع مع سئن الدارقطني / ط: دار المحاسن / القاهرة. 

/ ل تعليل الأحكام / محمد مصطنى شلبي / ط: دار النهضة العربية‎ ١ 
بيروت - اللا ه.‎ 

3 ل تفسيير القرآن العظيم / ابن كثير - عماد الدين أبو النداء اسماعيل 
أبن كثير ت ؛لالا ه/ ط: دار الفكر / بيروت ‏ 86 . 


م 


135 ب التفسير الكبير «مفاتيح الفيب» / نخر الدين الرازي 2 محمد 
ابن عمر بن حسين ت 01" ه/ طندار الفكر /بيروت ‏ هنا ه. 

5 - تفسير النصوصض في الفقه الاسلامي / دمحيد أديب مالح / ط: 
المكتب الاسلامي . 

6 - تقريب التهذيب / ابن حجر العسقلاني 2 أحمد بن علي ت 461 ه 
/ تحقيق > عبدالوهاب عبداللطيف / ط: دار المعرفة / بيروت ‏ 1796 ه. 

- تقريرات الشربيني على جمع الجوامع / عبدالرحمن الشربيني 
ت 7705 ه/ المطبوعة مع حاشية العطار / دار الكتب العلمية / بيروت. 

١7‏ ل تقويم الأدلة / الدبوسي - أبو زيد عبيدالله بن عمرات :4 ه/ 
مخطوط مصور في المكتبة المركزية بالجامعة الاسلامية بالمديئة المنورة / تحت 
رقم ام . 

- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافمي اللكبير / ابن 
حجر السقلاني - شهاب الدين أحمد بن علي ت 464 ه/ تمحيح 2 عبدالله 
هاشم اليماني / ط: الطباعة الفنية المتحدة / القاهرة ‏ 744 ه. 

5 د تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع/ القزويني - 
جلال الدين أبو المعالي محمد بن عبدالرحمن / ط: مكتبة مصطنى البابي 
الحلبي/ القاهرة ‏ 86”اف. 

- التمهيد في اصول الفقه / أبو الخطاب الكلوذاني 2 محفوظ بن 
أحمد بن الحسنات ١ه‏ ه/ تحقيق ودراسة 2 دعفيد محمد أبو عمشة ‏ د. 
محمد بن علي بن ابراهيم / ط: دار المدني / جده ‏ 5ك ه. 

١‏ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول / الآسنوي - جمال 
الدين أبو محمد عبدالحليم بن الحسن ت 7/7 ه/ تحقيق - د. محمد حسن 
هيتو/ ط: مؤسسة الرسالة / بيروت ‏ 67لا ه. 

6 ل تهذيب الاسماع واللفات / النووي - أبو زكريا محيي الدين بن 
شرف ت 5/6 ه/ ط: دار الكتب العلمية / بيروت. 

"1 ب تهذيب التهذيب / ابن حجر العسقلاني - أحمد بن عليات 6مم 
ه/ ط: دائرة المعارف النظامية / الهند 776 ه. 

4" - تهذيب الصحاح / محمود بن أحمد الزنجاني / تحقيق > عبدالسلام 
هارون ‏ أحمد عبدالغفور عطا/ ط: دار المعارف / مصر الا". 


0-0 


0 - توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار / الأمير الصعاني - محمد 
ابن اسماعيلات 5ثاا ه/ تق محمد محي الدين عبدالحميد / ط: دار 
احياء التراث العربي . 

7 - التوضيح لمتن التنقيح / صدر الشريعة - عبيدالله بن مسعورد ت 
/اه#/ المطبوع مع شرح التلويح / ط: دار الكتب العلمية / بيروت. 

17 ب تيسير التحرير / أمير بادشاهت محمد أمين ءت 1/8 ه/ط: دار 
الكتب العلمية / بيروت. 

4 - تيسير العزيز الحميد في شرح حكتاب التوحيد/ سليمان بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب / ط: لمكب الاسلامي / بيروت - 147 ه. 

- تيسير مصطلح الحديث / دعحمود الطحان / ط: مطبعة المدينة / 
الرياض ‏ 1945 ه. 

د تيسير الوصول الى جامع الأصول / ابن الديبع الشيباني/ - 
الجمالية/ مصر ‏ :#اهف. 

١‏ 2 جامع الأصول في أحاديث الرسول / ابن الآثير 2 مجد الدين 
أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ت 035" ه/ اخراج - عبدالقادر 
الأرناؤوط/ ط: مطبعة البلاح ‏ 184 ه. 

ا ب جامع بيان العلم وفضله / ابن عبدالبر 2 أبو عمر يوسف بن 
عبدالبر القرطبي ت 457 ه. ط: دار الكتب العلمية / بيروت ‏ 144 ه. 

“1 ب جامع البيان في تفسير القرآن /ابن جرير 2 أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري ت 6" ه/ ط: دار المعرفة / بيروت ‏ 1748 ه. 

كان جامع الترمذي / ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ت 0/4اه/ 
المطبوع مع تحمة الأحوذي / ط: الفجالة الجديدة / التاهرة. 

جامع العلوم والحكم / ابن رجب - شهاب الدين أبو الفرج 
عبدالرحمن بن رجب الحنبلي ت دفلا ه/ ط: البابي الحلبي / مصر ‏ 1744 هم 
اهن - جمع الجوامع / ابن السبكي ت تاج الدين عبدالوهاب بن علي ت 
١‏ ه/ المطبوع مع حاشية البناني / ط: مصطفى البابي الحلبي وأولاده / 
مصر- 5ه" . 

07 2 الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية / محي الدين عبدالقادر 
محمد الحنفي ت هلالا ه/ تحقيق - عبدالفتاح محمد الحلو/ ط: عيسى البابي 


لحريو 


الحلبي / مصر. 

أوللل حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار» / 
محمد أمين بن عمرات 05 ه/ ط: مصطتى البابي الحلبي وأولاده / مصر ‏ 
كما ه. 

5 ل حاشية الأزميري على مرآة الأصول / سليمان بن عبدالله 
الأزميري / ط: دار الطباعة العامرة ‏ 4:اه/ ط: عثمانية ‏ 70:4 هى. 

ب حاشية الباجوري على متن السلم / أبراهيم محمد الباجوري ات 
371/7 ه/ ط: البابي الحلبي / عمر - 740 ه. 

اا - حاشية البناني على شرح المحلي على الجوامع / عبدالرحمن 
بن جاد الله البناني ت 1948/ ط: ممطنى البابي الحلبي / مصر ‏ 6ه ه. 

65 حاشية الجرجاني على شرح العضد / الشريف علي بن محمد 
الجرجاني ت 45 ه/ ط: دار الكتب العلمية / بيروت ‏ ”كا هى. 

167 - حاشية الخضري على شرح ابن عقيل / محمد الخضري / ط: 
دار الفكر / بيررت ‏ 594 ه . 

44 حاشية الرهاوي على شرح المنار / يحبى الرهاري ط: عثمانية - 
ىل 

بع - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع / عبدالرحمن ين 
محمد النجديات 797 ه/ ط: ثالثة ل م.كا. 

١‏ - حاشية السعد على شرح العضد/ التفتازاني مسعود بن عمر بن 
عبدالله ت 6'كلاه / ط: دار الكتب العلمية / بيروت ‏ ”لكا مى. 

67 ل حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع / حسن 
المطار ت 760 ه/ ط: دار الكتب العلمية / بيروت. 

14 الحاصل من المحصول / الآرموي 2 ناج الدين محمد بن الحسين 
ت كمد ه/ تحقيق ودراسة 2 دعحمود أبو ناحي الليبي / رسالة دكتوراة من 
جامعة الأزهر . 

2 الحدود في الأصول / الباجي - أبو الوليد سليمان بن خلف ت؛/4 
ه/ تحقيق - دنزيه حماد / ط: مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر / بيروت ‏ 795 
ا 


* مه حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة / السيوطي - جلال 


ثم 


الدين عبدالرحين ت 41 ه/ ط: عيسى البابي الحلبي وشركاه / مصر ‏ 74817 
هو 

0 له حصول المأمول / محمد صديق خان / ط: مكتبة التجارية الكبرى 
/ ممق 

5 ب حلية الفقهاء / ابن فارس > أبو الحسين أحمد بن زكريا الرازي ت 
1 ه/ تحقيق - د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي / ط: الشركة المتحدة 
للتوزيع /بيروت ‏ "لكا ه. 

101 ب الخصائص /أبو الفتح عثمان بن جني ات 546 ه/ تحقيق - محمد 
علي النجار / ط: دار الكتب العلمية / بيروت ٠‏ 

6 د خطط المقريزي «المواعظ والاعتبار بذكر الةآثار» / 
المقريزي: + نشي الدرن. .ابر العيايس: الخدت ين على من مقر عالط :وا بسار 7 


بيروت - لبنان. 
06 2 ذائرة المعارف الإسلامية / عدد من المستشرقين / ط : دار الشعب 
/ القاهرة. 


١‏ درىم تمارض العقل والنقل / شيخ الاسلام ابن ثيمية 2 تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبدالحليم ت 718 ه/ تحقيق > د. محمد رشاد سالم / 
ط: مطابع جامعة الامام محمد بن سعود / الرياض - المملكة العربية السعودية. 
7 ل درر الحكام في شرح غرر الأحكام / ملاخضرر 2 محمد بن 
خراموز ت 880 ه/ ط : دار السعادة ‏ 154 ه. 

2 الدرر الحكامنة في أعيان المئة الثامنة / ابن حجر المسقلاني 
أحمد بن علي ت 8051 ه/ تحقيق 2 محمد سيد جاد الحق / ط: دار الكتب 
الحديثة / القاهرة . 

5 29 دول الاسلام / الذهبي - أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد ت 
ه/ تحقيق - فهيم محمد شلتوت ‏ محمد مصطفى ابراهيم / ط: الهيئة 
المصرية العامة / القاهرة ‏ مصر. 

29 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماى المذهب / بن فرحون 
البالكي ت برهان الدين أبراهيم بن علي ت 89/ا ه/ط: دار الكتب العلمية / 
بيروت - لبنان . 

1 - ديوان الإمام الشافعي / ابو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ات 


ليم 


4 ه/ جمع وتعليق - عفيفني الزعبي / ط: مكتبة المعرفة / حمصءسوريا - 
ها 

١15‏ ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث / عبدالغتي 
النابلسي/ ط: دار المعرفة / بيروت - لبنان. 

1١5‏ 2 الرد على المنطقيين / ابن ثيمية 2ت شيخ الاسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبدالحليم ت 118ه/ ط: معارف لاهور / باكستان ‏ 7845 اه. 
5 الرسالة / الامام محمد بن إدريس الشافمي ات ٠4‏ ه/ تحقيق 2 
أحمد محمد شاكر/ ط: مكتبة دار التراث / القاهرق 744 ه. 

606 2 روح المعاني / الالرسي - شهاب الدين السيد محمود ت /11 ه / 
ط: دار الفكر - 4لكا ه 

7 - روضات الجنات في أحوال العلماءع والسادات / الأصبهاني - 
ميرزا محمد باقر الموسويات 775 ه/ ط: ثانية. 

١3١7‏ 2 روضة الناظر وجنه المناظر / الموفق ابن قدامة > عبدالله بن 
أحمد المقدسي ت 75 ه/ ط: السلفية / القاهرة 141 ه. 

1 زاد المسير في علم التفسير / ابن الجوزى - أبو الفرج جمال 
الدين عبدالرحمن بن علي البغدادي ت /اؤه ه/ ط: المكتب الاسلامي / دمشق 


خلا ه. 
5 الزيادة على النص / د. عمر بن عبدالعزيز / ط: مطابع الرشيد / 
المدينة المنورة . 


- سبل السلام / الامير المنعائي - السيد محمد بن اسماعيل الكحلاتي 
ت اثاااه/ مراجعة - محمد عبدالعزيز الحولي / ط: مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده / مصر 10/4 هى. 

- السلوك لمعرفة دول الملوك / المقريزي - أبو العباس أحمد بن 
علي ت 840 ه/ تحقيق - ممطفى زياد / ط: المكتبة المصرية / القاهرة ‏ 874 
. 

- سلم الوصول لشرح نهاية السول / محمد بخيت النطيعي ات 
14 ه/ ا ط: عالم الكتب/بيروت - اهاام. 

31377 اسئن أبي داود / الحافظ أبو داود 2 سليمان بن الاشعث السجستاني 
ت هللا ه/ المطبوع مع شرحه عون المعبود / ط: المجد / القاهرة . 


)م 


- سئن ابن ماجه / أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني ات 
7" ه/ ط: دار احياء التراث العربي / بيروت ‏ لبنان . 

0 ب سئن الدارقطني / الحافظ علي بن عمر الدارقطنيات 788 ه/ ط: 
دار المحاسن / القاهرة. 

ب سئن الدارمي / الحافظ عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي ت 
06 ه/ط: دار الحكتب العلمية بيروت:٠‏ 

3777 لد السئن الكبرى / البيهقي - الحافظ أحمد بن الحسين ت 456 
ه/ط: دار الفكر. 

4 - سئن النسائي / الحافظ أحمد بن شعيب النسائيءت :7 ه/ ط: 
مصطنى البابي الحلبي رأولاده / مصر ‏ 48 هه 

9 7 السنه / ابن أبي عاصم 2 أحمد بن عمر ت 187 ه/ إخراج - محمد 
ناصر الدين الالباني / ط: المكتب الاسلامي / دمشق ‏ “لكا ها . 

١‏ - سير أعلام النبلاء / الذهبي 2 شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
ت 48 ه/ ط: مؤسسة الرسالة / بيروت - اللا ه. 

4١‏ السيرة النبوية / ابن هشام - ابو محمد عبدالملك ت 518 ه/ ضبط 
وتحقيق - ممطفى السقا ‏ ابراهيم الابياري ‏ عبدالحفيظ شلبي / ط: مصطنى 
البابي الحلبي وأولاده/ مصر ‏ ه170 ه. 

6 7 الشامل في أصول الدين / امام الحرمين الجويني - ابو المعالي 
عبد التلك نين عبدالله اين يرسف:ت +80 عدر تحتى 2 هلمرة» فلريشر 7 لدم 


الفجالة / القاهرة . 
”8 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية / محمد مخلرفث 
/ ط: دار الفكر . 


٠‏ شذا العرف فى فن الصرف / أحمد الحملاري / ط: دار الكتب 
المصمرية / التاهرة ‏ 140 ه. 

0 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب / ابن العماد - عبدالحي 
الحنبلي ت ١84‏ ه/ ط: المكتبة التجارية / بيروت. 

7 2 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك / ابن عقيل - بهاء الدين 
عبدالله ت 4/ ه/ ط: دار الاتحاد العربي ‏ 781اه. 

/الما - شرح الأصول الخمسة / القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني 


التق 


المعتزلي ات 4 ه/ تحقيق د. عبدالكريم عشان / ط: الاستقلال الكبرى / 
القاهرة ‏ 184 ه. 

هذا - شرح الاملاء على معالم أصول الفقه / ابن التلساني - شرف 
الدين أبو عبدالله محمد بن علي المالكي ات 7١‏ ه/ مخطوط مصور بمكتبة 
المخطوطات بالجامعة الاسلامية ‏ بالمديئة المنورة برقم 556. 

5 - شرح البدخشي «مناهج العقول» / البدخشي - محمد بن الحسن 
/ ط: دار الكتب العلمية / بيررت - لبنان _ ميلا ه. 

ا - شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع / المحلي - 
جلال الدين محمد بن أحمد ت 4756 ه/ المطبوع مع حاشية البناني / ط: 
مصطفى البابي الحلبي وأولادء / فصر 166 ف. 

لأ - شرح جمل الزجاجي / ابن عصفور الاشبيلي ات 756 ه/ تحقيق - 
دعاحب ابو جناح/ ط: احياء التراث الاسلامي / العراق :ا ه. 

16 شرح حدود ابن عرفة / ابن الرصاع > أبو عبدالله محمد بن قاسم 
الأنصاري / ط: التونسية / تونس - «عثاف. 

15 شرح الرسالة الشمسية / القزريني 2 نجم الدين عمر بن علي ات 
1 ها/ ط: مصطنى البابي الحلبي وأولاده / مصر - 160 ى. 

56 - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك / سيدي محمد الزرقاني / 
ط: دار الفكر ‏ مهاه . 

0 - شرح السلم في المنطق للاخضري / عبدالرحيم فرج الجندي / 
ط: دار القومية العربية. 

١‏ - شرح صحيح مسلم / النووي - أبو زكريا محي الدين بن شرف ات 
5 ه/ ط: دار الفكر / بيروت اللا ه. 

07 - شرح العبادي على شرح المحلي على الورقات في اصول 
الفقه / أحمد بن قاسم العبادي / المطبوع مع ارشاد الفحول / ط: دار 
المعرفة / بيروت. 

4 - شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي / القاضي عفد 
الملة والدين ‏ عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالنفور ت 8ه/ ه/ المطبوع مع 
حواشي سعد الدين التمتازاني و الجرجانيءوالهروي / ط: دار الكتب العلمية 
/ بيروت - 87# ه. 


للك 


9 - شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز الحنفي / تحقيق جماعة 
من العلماء / اخراج 2 محمد ناصر الدين الالباني / ط: المكتب الاسلامي. 

0 - شرح معاني الآثار / الطحاري - أحمد بن محمد ت 50 ه/ تحقيق 
محمد زهري النجار / ط: دار الكتب العلمية / بيروت 1744 ه. 

1 - شرح العمد / أبو الحسين البصري المعتزلي - محمد بن علي بن 
الطيب ت 456 ه/ تحقيق ودراسة > د. عبدالحميد بن علي أبو زنيد / ط : 
دار المطبعة السلمية / القاهرة ‏ الا ه. 

- شرح فتح القدير / ابن الهمام ‏ كمال الدين محمد بن -عيدالواحد 
ت كلثم ه/ ط : دار الفكر / دمشق ‏ 197 ه. 

“"؟ - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري / الشيخ عبدالله 
محمد الغنيمان/ نشر مكتبة الدار/ المدينة المنورة. 

4 - شرح الحكوكب المنير / ابن النجار - محمد بن أحمد الفتوحي 
الحنبلي ت 97 ه/ تحقيق ودراسة 2 دنزيه حماد ‏ دعحمد الزحيلي / ط دار 
الفكر / دمشق ‏ »كا. 

0 7 شرح المنار فى أصول الفقه / ابن ملك - عز الدين عبداللطيف 
ابن عبدالعزيز / ط: عشمانية يله 

7 - شرح المفصل / ابن يعيش - موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش 
النحوي ت 7 ه/ ط: عالم الكتب / بيروت - لبنان. 

7 ل شرح المنهاج للبيضاوي في علم الآأصول / الاصنهاني 2 شمس 
الدين أبو الثناء محمود بن عبدالرحمن ات 44 ه/ تحقيق ودراسة - 
دعبدالكريم بن علي النملة /ط: مكتبة الرشيد / الرياض - الا ه. 

4؟ ‏ الشفاء / الرئيس - أبو علي بن سينا/ تحقيق - محمود الخضري/ ط: 
دار الكتاب العربي / القاهرة. 

9 - شفاء العليل / ابن قيم الجوزية 2 شمس الدين محمد بن أبي بكرا ت 
املا ه/ط: دار الكتب العلمية / بيروت - ل/انكا ه 


ولتق 


- شفاء العليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل / 
الغزالي - حجة الاسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ت 0.ه ه/ تحقيق 
ت دحيد عبيدل الكبيس / ط: الارشاد /بغداد ‏ :79 ه. 

١‏ - الشقائق النعمانية في علماع الدولة العباسية / طاش كبرى 
زاده/ ط: دار الكتاب العربي / بيروت - 40 ه. 

2 - الصاحبي في فقه اللفة وسئن العرب في حكلامها / ابن فارس 
أبو الحسين أحمد بن زكريا ت 740 ه/ تحقيق - اليد أحمد صقر / ط: 
عيسى البابي الحلبي وشركاه / القاهرة. 

5 - صبح الأعشى في صناعة الإنشاءع / أبو العباس أحمد بن علي 
التلقشندي ت١45‏ ه/ ط: الأميرية /مصر. 

الصحاح تاج اللفة وصحاح العربية / الجوهري - اسماعيل بن 
حماد ت 567 ه / تحقيق - أحمد عبدالغفور عطا / ط: دار العلم للملايين / 
بيروت -1944 هل. 

0 صحيح البتخاري / الحافظ أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري 
ت 106 ه/ اشراف - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز/ ترقيم - محمد فؤاد 
عبدالباقي / تصحيح - محب الدين الخطيب / المطبوع مع فتح الباري / ط: 
المطبعة السلفية / القاهرة. 

١‏ - صحيح مسلم / النيسابوري - الحافظ أبو الحسين مسلم بن حجاج 
القشيري ت 761 ه/ المطبوع مع شرح النووي / ط: دار الفكر / بيروت - 
الاى. 

13 صفة الفتوى والمغتي والمستفتي / ابن حمدان - أحمد بن 
حمدان الحراني الحنبلي / تحقيق 2 محمد ناصر الدين الالباني / ط:المكتب 
الاسلامي /دمشق ‏ 7047 ه. : 

4 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / ابن قيم الجوزية 
- شمس الدين أبو عبدالله محمد بن بكرت ١6لا‏ ه/ ط: دار الكتب العلمية / 


فلك 


بيروت هللا ه. 
9 - صون المنطق والكلام / اليوطي - جلال الدين عبدالرحمن ت 
ه/ نعليق > علي سامي النشار /طندار الكتب العلمية / بيروت. 

© - صفوة الصفوة / أبر الفرج عبدالرحمن بن علي ت /1مم/ تحقيق ع 
محمود فاخوري ‏ محمد رواس قلعجي / ط: الأصيل / حلب - 784 ه. 

١‏ - ضحى الاسلام / أحمد أمين / ط: دار الكتاب العربي / بيروت - لبنان. 
؟:؟ ‏ ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية / د. محمد سعيد رمضان 
البوطي / ط: مؤسسة الرسالة / بيروت - لبنان. 

"')؟ ب ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة / الميداني - 
عبدالرحمن حسن حينكة / ط: دار القلم / دمشق ‏ 44 ه. 

© - الضوى اللامع لأهل القرن التاسع / الخاري - محمد بن 
عبدالرحين ت 90 ه/ ط: دار مكتبة الحياة / بيروت ‏ "نكا ه. 

0 - الطبقات السنية في تراجم الحنضية / التميمي - تقي الدين بن 
عبدالقادر ت ٠١‏ ه / تحقيق ‏ د. عبدالفتاح محمد الحلو/ ط: دار الرفاعي / 
الرياض ‏ ”.كا ه. 

1١‏ ل طبقات الشافعية / ابن قاضي شهبة 2 أبو بكر بن أحمد بن عمرا ت 
اه ه/ تحقيق > د. عبدالحافظ بن عبدالعليم خان / ط: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية / حيدر أباد » الدكن . الهند ‏ 44م 

5 لب طبقات الشافعية / ابن هداية الله 2 أبو بكر بن هداية الله 
الحسيني ت ١4‏ ه/ تحقيق > عادل نويهض / ط: دار الآفاق الجديدة / بيروت 
اكااها. 

4 طبقات الشافعية / الآسنوي > جمال الدين عبدالرحيم ت 'لالاه/ 
ط: دار المعرفة / بيروت - لبنان. 

5 طبقات الشافعية الكبرى / ابن السبكي - تاج الدين عبدالرهاب 
ابن علي ت الال ه/ ط: دار المعرفة / بيروت - لبنان. 


0 


2 ل طبقات الفقهاء الشافعية / العبادي - أبو عاصم محمد بن أحمد 
ت 8ه: ه/ ط: ليدن / ككلام. 

79 ل طبقات الفقهاءع / الشيرازي > أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن 
يوسفاات 4/6 ه / تحقيق - د. احسان عباس / ط: دار الرائد العربي / 
بيروت ‏ 48ا5 م. 

16؟ ل طبقات المفسرين / الداودي - شمس الدين محمد بن علي ت هئه 
ه/ تحقيق - علي محمد عمر / ط: مكتبة وهبة / القاهرة ‏ 147 ه. 

297 2ب طبقات المفسرين / السيوطي - جلال الدين عبدالرحمن'ت ١و‏ 
ه/ ط: دار الكتب العلمية / بيروت ‏ ”اللا ه. 

2 - الطب والأطباءع في مختلف العهود الاسلامية / محمود دياب 
/ ط: الفنية الحديثة . 

0" - الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز / 
العلري 2 يحي بن حمزة ت 44/ ه/ ط: المقتطف / مصر - 3"77. 

48. طرح التثريب في شرح التقريب / زين الدين العراقي ت‎ - 5١ 
. ه/ط: دار احياء التراث العربي / بيروت - لبنان‎ 

207 لب طلبة الطلبة 7 أبو حفص التسفى / ط: دار الطباعة العامرة ‏ 
37 ه. ١‏ 

4 - عارضة الأحوذي شرح سئن الترمذي / ابن العربي - الحافظ ابن 
العربي المالكي / دار الكتب العلمية / بيروت - لبتان. 

25 العبر في خبر من غير / الذهبي - أبو عبدالله محمد ت 1/48اه/ 
ط: دار المطبوعات / بيروت - 1353 م. 

2٠‏ - العذب الفائض شرح عمدة صكل فارض / الفرضي - ابراهيم بن 
عبدالمله ت ١1اه/‏ ط: دار الفكر / بيروت - لينان. 

1 ل علم أصول الفقه قبل التدوين وبعده / د. زين العابدين العبد 
محمد النور / مذكرة مطبوعة على الآلة الكاتبة / جامعة أم درمان الاسلامية / 


لوو 


كلية الدراسات الاجتماعية / السودان. 
؟4؟ ب علوم الحديث «مقدمة ابن الصلاح » / ابن الملاح - أبو عمرر 
عثمان بن عبدالرحمنت 545 ه/ المطبوع مع شرحه التقييد والايضاح / ط: 
العاصية / القاهرة. 

'6؟ ا عيون الآنباعه في طبقات الأطباع / ابن أبي أصيبعة - موفق 
الدين أبو العباس أحمد بن القاسم ت 518 ه / تحقيق - د. نزار رضا / نشر 
ت دار مكتبة الحياة / بيرورت ‏ 356 م. 

4 - غاية المرام في علم الكلام / الآمدي - سيف الدين بن أبي 
على ت "١‏ ه/ تحقيق 2 حسن محمود عبداللطيف / نشر - لجنة احياء 
التراث العربي / القاهرة 141 ه. 

0 - غاية الوصول شرح لب الأصول / شيخ الاسلام أبو زكريا محمد 
ابن أحمد الاتماري ت 15 ه/ ط: مصطفى البابي الحلبي وأولاده / مصر ‏ 
ا ه. 

7 فتح الباري شرح صحيح البخاري / ابن حجر العسقلاني 2 أحمد 
ابن علي ت 405 ه/ اشراف - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز / ترقيم 
محمد فؤاد عبدالباقي / تصحيح 2 محب الدين الخطيب / ط: المطبعة السلفية 
/ القاهرة. 

1 د الفتح الرباني لترتيب مسئد الامام أحمد بن حنبل 
الشيباني / الساعاني - أحمد بن عبدالرحمن البنا ت 708 ه / ط: دار 
احياء التراث العربي / بيروت - لبنان 

244 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير / الشوكاني - محمد بن علي الصعاني ت 16 ه/ ط: مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده / مصر - 17787 هء 

5 - فتح الففار «مشكاة الأنوار في أصول المنار» / ابن نجيم 
الحنفي > زين الدين بن ابراهيم بن محمد بن بكرت 47 ه/ ط: مصطئى 


م 


البابي الحلبي وأولاده / مصر ‏ مهاه 

- الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغفير / 
السيوطي جلال الدين عبد الرحمن ت ا ه/ ط: دار الكتب العربية. 

0 - الفتح المبين في طبقات الأصوليين / المراغي > عبدالله ممطفنى 
/ نشر > محمد أمين دمج وشركاه / بيروت. 

0 - الفرق بين الغرق / عدر الاسلام عبدالقاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي ت 45 ه/ ضبط وتعليق محمد محي الدين عبدالحميد / ط: دار 
المعرفة / بيروت. 

207 ب الفرق الكلامية الإسلامية / د. علي عبدالفتاح المغربي / ط: 
دار التوفيق النموذجية / التاهرة ‏ انلا ه. 

- فرق وطبقات المعتزلة / القافي عبدالجبار بن أحمد المعتزلي ت 
مالمى / ط: دار المطبوعات الجامعية ‏ 8193 م. 

0 - الفروق / القراني - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريسات 
84 ه/ ط : دار المعرفة / بيروت - لبنان. 

7 الفروق اللفوية / ابن عساكر 2 أبو هلال الحسن بن عبدالله بن 
سهل العسكريات /78 ه / تحقيق 2 حسام الدين القدسي / ط: دار الكتب 
العلمية / بيروت ‏ انلا ه. 

007 - الفصل في الملل والأهوام والشعل / ابن حزم الظاهري 2 أبو 
محمد علي بن أحمد ت ١ه‏ ه/ ط: دار المعرفة / ييروت 17646 ى. 

0 فصول البدائع في أصول الشرائع/ الفتاري-محمد بن حمزة 
الروميت 14هه/ط: يحى أفندي/اسطنبول181 هى. 

00 ل قصول الاعتزال وطبقات المعتزلة / أبر القاسم البلخي ‏ 
القاضي عبدالجبار - الحاكم الجشمي / تحقيق - فؤاد سيد / ط: الدار 
التونسية / تونس -7767 هاء. 

00 لا فقه السنة 7 السيد سابق / ط: دار الاصنهاني / جدة . 


(وويم 


- الفقيه والمتفقه / الخطيب البغدادي > أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت ت ”45 ه / ط: دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان. 

76؟ ‏ الفهرست / ابن النديم 2 أبو الفرج محمد بن اسحاق ت 4.6 ه/ط: 
دار المعرفة / بيروت - لبنان. 

231 2 الفوائد البهية في طبقات الحنفية / أبو الحسنات محمد بن 
عبدالحي اللكنوي ت 74 ه/ ط: دار المعرفة / بيروت - لبنان. 

5 - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت / عبدالعلي بن محمد بن 
نظام الدين الأنماري ت 10.٠‏ ه/ المطبوع بهامش المستصفئى / ط: المطبعة 
الأميرية / بولاق ٠‏ مصر ‏ 175 ه. 

0 -. فيض القدير شرح الجامع الصفير / محمد عبدالرؤوف المناري 
/ ط: دار المعرفة / بيروت 1741 ه. 

73 - القاموس المحيط / الفيروزآبادي - مجد الدين محمد بن يعقرب 
ت /1لم ه/ ط: مصطفى البابي الحلبي وأولادة / مصر ‏ 171 ه. 

57 ب قواعد الاحكام / العز بن عبدالللام ت/50 ه/ ط: دار الكتب 
العلمية / بيروت - لبنان . 

> - القواعد والفوائد الأصولية / ابن اللحام - أبو الحسن علاء 
الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي ات ”4 ه/ تحقيق وتصحيح - محمد 
حامد الْقي / ط: دار الكتب العلمية / بيروت ”.كا ه. 

4 - الكاشف عن المحصول في علم الأصول / الأصنهاني - شمس 
الدين محمود بن محمد ت 588 ه/ تحقيق ودراسة - سعيد بن غالب كامل 
المجيدي / رسالة ماجستير من الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة “المقدمات» - 
4ض ها 

2 الحكاشف عن المحصول في علم الأصول/ الاصنهاني / تحقيق 
ودراسة - سعد محمد محمد ابراهيم /رسالة ماجستير من الجامعة الاسلامية 
*اللنات" كا ه. 


وم 


9 - المكاشف عن المحصول / الاصنهاني / تحقيق ودراسة - ابراهيم 
نورين ابراهيم رسالة ماجستير من الجامعة الاسلامية *كتاب الأوامر والنواهي* - 
اها 

27 - الكاشف عن المحصول / الأمغهاني / تحقيق - محمد بن صالح 
ابن عبيد النامي / لنيل درجة الماجستير من الجامعة الاسلامية *كتاب العموم 
والخمرص؟ ‏ الا ه. 

4 - الكاشف عن المحصول / الاصنهاني / تحقيق ‏ مصطنى كامل 
خليل شاور/لنيل درجة الماجستير من الجامعة الاسلامية "الكلام في الافعال . 
والنسخ ؛ والاجماع » والأخبار" - 141 ه. 

6 الحكاشف عن المحصول / الامفهاني / تحقيق > عبدالقيوم محمد 
شفيع / لنيل درجة الماجستير من الجامعة الاسلامية *الكلام في القياس" .كا 
هم 

1 الكافي ابن عبدالبر - يرسف بن عبدالله بن محمد ت 47 ه/ 
ط: مكتبة الرياض الحديثة / الرياض - المملكة العربية السعودية . 

7 الكافية في الجدل / الجويني - امام الحرمين أبو المعالي 
عبدالملك بن عبدالله ت 40/8 ه / تحقيق وتقديم > دغوقية حسين محمود / 
ط: عيسى البابي الحلبي وشركاه / القاهرة ‏ 144 ه 

4 الكافية في التحو / ابن الحاجب - جمال الدين أبو عمرو عثمان 
ابن عمر ات 741 ه/ المطبوع مع شرح الرضي على الكافية / ط: دار الكتب 
العلمية / بيروت ‏ لبنان 

ل الكامل في التاريخ / ابن الاثير - عز الدين أبو الحسين علي 
ابن أبي بكرت 70 ه/ ط: دار الكتابي العربي / بيروت ‏ 47 ه 

6 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل / الزمخشري / ابو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي ات 
لاه ه / ط: دار الفكر . 


لوؤءو) 


١‏ - حكشاف اصطلاحات الفئون / التهانري 2 محمد علي المولوي ت 
ه/ ط: خياط / بيروت - لبنان. 

46 - حكشف الأآسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي / البخاري - 
علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد ت “ا ه/ ط: دار الكتاب العربي / بيروت - 
ادها 

47) - كشف الظنون عن أسماءع الكتب والفئون / حاجي 
خليفة - مصطفى بن عبدالله ت ٠77‏ ه/ ط؛: دار الفحكر / 
بيروت 2 )اهف 

45 2 هكفاية الأخبار في حل غاية الإختصار / الحصني - تقي الدين 
أبو بكر بن محمد الحسيني الشافعي / نشر - دار المعرفة / بيروت - لبنان. 
6 2 الكفاية في علم الرواية / الخطيب البندادي - أبو بكر أحمد 
ابن علي بن ثابتات 457 ه / تحقيق - محمد الحافظي التيجاني / نشر - دار 
الكتب الحديئة / القاهرة 

3 - الكليات / الكنري ‏ أبو البقاء أيرب بن موسى الحسيني ات ١44‏ 
ه/ط: العامرية / مصر. 

7 اللالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة / السيوطي - جلال 
الدين عبدالرحمن ت 4١‏ ه/ ط: المكتبة التجارية الكبرى / مصر. 

44 - اللباب في تهذيب الانساب / ابن الأثير - عز الدين ابو الحسين 
علي بن أبي بكر الجزري ت 570 ه / ط: دار صادر / بيروت 

8 2 لسان العرب / ابن منظور - أبو النضل جمال الدين محمد بن مكر 
ت ١الاه/‏ ط: دار صادر / بيروت 4ا#اف. 

5 ب لسان الميزان / ابن حجر العسقلاني 2 أحمد بن علي ت 861 ه/ 
نشر - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت - لبنان. 

13 - اللمع في أصول الفقه / الشيرازي > أبو اسحاق ابراهيم بن علي 
بن يوسف الفيروزآبادي ت 475 ه/ط: دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان. 


10) 


؟؟9؟ - مباحث في علوم القرآن / مناع القطان / ط: مؤسسة الرسالة / 
بيروت - انلا ه. 

زلف مباحث العلة في القياس / عبدالحكيم عبدالرحمن أحمد 
السعدي / ط: دار البشائر الاسلامية / بيروت - 25 ه. 

5 المباديءع المتطقية / عبدالله وافي الفيومي / ط: محمد علي صبيح 
وأولاده . 

0 المبسوط / الرخسي - أبو بكر محمد بن أحمد ت 449 ه/ ط: دار 
المعرفة / بيروت ‏ 6لا ه. 

7 - المبين في شرح معاني ألفاظ الححكماء والمتحكلمين / 
الآمدي - سيف الدين أبو الحسين علي بن أبي علي بن محمد ت 38١‏ ه/ 
تحقيق > د. حسن محمود الشافعي / ط: القاهرة ‏ ”.كا ه. 

297 - مجاز القرآن / أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ت 56 ه/ تعليق - 
د. محمد فؤاد سزكين / ط: مؤسسة الرسالة / بيروت 2 الا ه. 

314 مجمع الزوائد ومتبع الغوائد / ابن حجر الهيثمي - الحافظ نور 
الدين بن أبي بكرت 4.7 ه/ ط: مكتية القدسي / القاهرة ‏ 1م"له . 

5 - محاضرات في تاريخ الآمم الإسلامية / محمد الخضري بك / ط: 
دار الفكر 

- ممحصل أفحكار المتقدمين والمتأخرين / فخر الدين الرازي - 
محمد بن عمر ات 6ل" ه/ تقديم > د. طه عبد الرؤرف سعد / ط: دار الكتاب 
العربي /بيروت -4كلاه. 

- المحصول في علم آصول الفقه / فخرالدين الرازي - محمد بن 
عمرات 08" ها / تحقيق ودراسة - د. طه جابر العلواني / ط: مطابع الفرزدق 
/ الرياض 

- المحلى / ابن حزم الظاهري : أبو محمد علي ين أحمدات 406 ه/ 
ط: ادارة الطباعة المنيرية / مصر ‏ 767 ه. 


0و 


“3 منختار الصحاح / الرازي 2 محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر / ط: 
مكتبة لبنان/ بيروت - 141 م. 

6 - مختصر روضة الناظر «البلبل في أصول الفقه» / الطوتهي - 
سليمان بن عبدالقوي الصرصري الحنبلي ت 71 ه/ ط: مكتبة الامام الشافعي / 
الرياض 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / الناضل 
محمد الموصلي / ط: دار الكتب العلمية / بيروت ‏ #كاه. 

7 - المختصر في أصول الفقه / ابن اللحام - علاء الدين علي بن 
محمد بن علي بن عباس البعلي ت ”40 ه/ تحقيق ودراسة 2 د. محمد مظهر 
بقا / ط: مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى / مكة المكرمة . 

7 ل المختصر من أخبار البشر / ابن كثير - عماد الدين أبو الغداء 
اسماعيلت 174 ه/ ط: المطبعة الحسينية / مصر. 

”ا مختصر المنتهى الأصولي «مختصر ابن الحاجب» / ابن 
الحاجب - جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمرات 745 ه/ المطبوع مع 
شرحه العضد ٠‏ وحواشي السعد ٠‏ والجرجاني ٠‏ والهروي / ط: دار الكتب 
العلمية / بيروت ‏ ”نكا ه. 

4 - المجموع شرح المهذب / النووي - أبو بكر زكريا محي الدين 
ابن شرف ت 3756 ه/ ط: دار الفكر . 

3٠‏ 2 مدارج السالحكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين / ابن 
قيم الجوزية - أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ت اهلا ه/ ط: دار الكتب 
العلمية / بيروت - لبنان . 

- المدخل الى مذهب الإمام أحمد بن حختبل / ابن بدران‎ - ١ 
عبد القادر بن مصطفى / تقديم - اسامة عبدالكريم الرفاعي / ط: مؤسسة دار‎ 
العلوم / بيروت  لبنان‎ 

- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر/ محمد الآمين بن 


لفتلكق 


محمد المختار ت 595 ه/ ط: مطابع الجامعة الإسلامية / المديئة المنورة . 
3 - مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول / الازميري > سليمان ين 
عبدالله / ط: إستائيول 370 اه. 

56 - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزمان / اليافعي - أبو محمد عبدالله بن سعد ت 74 ه/ ط: دائرة المعارف 
النظامية / حيدر آباد . الدكن ؛ الهند ‏ 778 ه. 

0 2 مراصد الاطلاع على اسماع الأمدكنة والبقاع / البندادي - 
صني الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق ت 784 ها / تحقيق - محمد علي 
اليجاوي / ط: دار المعرفة / بيروت ‏ 17/7 ه. 

7 - المفردات في غريب القرآن / الراغب الأمنهاني - أبو القاسم 
الحسين بن محيد انه ه/ تحقيق وضبط 2 محمد سيد كيلاني / ط: دار المعرفة 
/ بيروت - لبنان. 

١7‏ 7 المرشد السليم / د. عوض الله جاد حجازي / ط: دار الطباعة 
المحمدية / القاهرة ‏ 87”اله. 

8 - المزهر في علوم اللفة وأنواعها / السيوطي - جلال الدين 
عبدالرحمن ت 4١‏ ه/ شرح وضبط > محمد أحمد جاد المولى بك محمد أبو 
النضل ابراهيم - علي محمد البجاري / نشر - المكتبة العصرية / ميدا - 
بيروت - لبنان. 

9 ل المستدرك على الصحيحين / الحاكم - محمد بن عبدالله 
اليسابوري ت ه50 ه/ ط : دار الفكر / بيروت - لبنان. 

2 المستصفى من علم الآصول / الغزالي 2 حجة الإسلام أبو حامد 
محمد بن محمد بن محمدات 0.ه ه/ ط: الأميرية / بولاق ٠‏ مصر 77/اه. 

5 2 مسلم الثبوت / ابن عبدالشكور - محب الله ت 124 ه/ ط: الأميرية 
/ فصر 777 اه. 

65" - المسئد / الامام أحمد بن حنيل الشيبانيت 54 ه/ ط: الميمنية / 


فيلك 


مصرال 1871# ها 

76 ل المسئد / الحميدي ‏ ابو عبدالله بن الزبير الحميدي / ط: عالم 
الكتب / بيروت - لبنان 

4 - المسند /الإمام محمد بن إدريس الشافعي ت 4 ه/ ط: 
مركز المطبوعات العلمية: 

0 - المسئد / الطيالسي - أبو داود سليمان بن داود بن الجارودءت 7:4 
ه/ ط: المنيرية بالأزهر / القاهر. 

7 9 المسودة / آل ثيمية / جمع - شهاب الدين أبو العباس الحتبلي / 
تعليق : محمد محي الدين عبدالحميد / نشر دار الكتاب العربي / بيروت - 
لبنان . 

1 - المصباح المثير / النيومي 2 أحمد بن محمد بن علي ت “الا ه/ 
ط: المكتبة العلمية / بيررت - لبنان 

4 9 المصلحة في التشريع الاسلامي / مصطنى زيد / دار الفكر / 
بيروت - 744 ه. 

9 2 المصتف / عبدالرزاق المعاني ت 5١‏ ه/ ط: المجلس العلمي / 
الهند ‏ :776 ها.ء 

”3 ل المصتف في الاحاديث والآثار / ابن أبي شيبة - أبو بكر 
عبدالله بن محمد ت 568 ه / تحقيق - عامر الأعظمي / ط: الدار السلفية / 
الهند. 

2 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية / ابن حجر 
العسقلاني / تحقيق - حبيب الرحمن الأعظمي / نشر > وزارة الأوقاف / 
الكويت. 

776 7 مطالع الآنوار في الحكبة والمنطق / الأرموي - سراج الدين 
ابو الثناء محمود بن أبي بكر بن أحمد ت 785 ه/ ط: الحاج محرم أفندي ‏ 
27 


لولم 


7 7 المطلع على أبواب المقنع / البعلي - محمد بن أبي النتحم ت 
4 ه/ ط: المكتب الاسلامي / دمشق ‏ انلاف. 

> 2 المعارف/ ابن قتيبة 2ت محمد بن عبدالله بن مسلم ت 576 ه/ ط: 
دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان. 

750 معالم أصول الدين / فخر الدين الرازي - محمد بن عمر ت 55 
ه/ ط: مكتبة الكليات الأزهرية / القاهرة ‏ مصر ٠‏ 

7 معالم السئن / الخطابي - أبو سليمان أحمد بن محمد بن ابراهيم 
اللستي ت 588 ه / المطبوع مع سنن أبي داود / ط: دار الحديث / حمص 
سوريا ‏ 4ه . 

707 2 المعتبر في تخريح أحاديث المنهاج والمختصر / الزركشي 
بدر الدين أبو عبدالله محمد ين عبدالله ت 57 ه/ تحقيق 2 حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي / نشر - دار الأرقم / الكويت ‏ 4 ه. 

+“ 2 معترك الأقران في اعجاز القرآن / السيوطي - جلال الدين ت 
ه/ تحقيق - علي محمد البجاوي / ط: دار الفكر العربي. 

9 298 المعتمد في الآدوية المفردة / ابن التركماني > يوسف بن عمر 
ابن علي ت 544 ه/ ط: دار المعرفة / بيروت - 601 ه. 

0" 79 المعتمد في أصول الفقه / البصري المعتزلي 2 ابو الحسين محمد 
بن علي ابن الطيبات 45 ه/ تهذيب وتحقيق 2 محيد حميد الله محيد 
بكر حسن حنفي / ط: المعهد العلمي الفرنسي / دمشق ‏ سوريا . 

51 9 معجم الأطباءع / أحمد عيسى بك / المطبوع في ذيل عيون الانباء / 
ط: قتح الله الياس نوري وأولاده / مصر 171 ف. 

45 - معجم الآأدباء / الحموي - أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله ت 55 
ه/ ط: عيسى البابي الحلبي / مصر. 

4 ب معجم البلدان / الحموي ‏ ياقوت بن عبدالله / ط: دار صادر / 


٠ بيروت‎ 


)وعوم) 


566 - معجم فقه السلف / محمد المنتصر الكتاني / ط: مطابع جامعة ام 
القرى مكة المكرمة ‏ الا ه. 

5" - معجم قبائل العرب / عمر رضا كحالة/ط: مؤسسة الرسالة بيروت - 
ماااىف. 

7" - معجم ما إستعجم من أسماع البلاد والمواضع / أبر عبيد 
عبدالله بن عبدالعزيز البكري ت 447 ه/ تحقيق - مصطفى السقا / ط: عالم 
الكتب / بيروت - ”لا ه. 

- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث / نخبة من الستشرقين / ط: 
مكتبة بريل / ألمانيا. 

64" - معجم مقاييس اللغة / ابن فارس - أبو الحسين أحمد بن زكريا 
ت 7640 ه/ تحقيق ‏ عبدالسلام هارون / ط: دار الفكر / بيروت - 17944 ه. 
4" - معجم المؤلفين / عبر رضا كحالة / ط: دار احياء التراث العربي / 
بيروت - لبنان 

0 29 المعجم الوسيط / د. ابراهيم أئيس ‏ د. عبدالحليم منتصر ‏ عطية 
الموالحي ‏ محمد خلف الله أحمد / ط: دار المعارف / مصر. 

معيار العلم في فن المنطق / الغزالي - حجة الاسلام محمد بن 
محمد ت 0.ه ه/ تحقيق 2 سليمان دنيا / ط: دار المعارف / مصر 155١‏ م. 
65" معيد النعم ومبيد النقم / ابن السبكي - تاج الدين عبدالرهاب 
بن علي ت ١لا/ا‏ ه/ ط: مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت - لانكا ه. 

5607 ب المغني / الموفق ابن قدامة - أبو محمد عبدالله بن أحمد ات 59 
ه/ ط: مكتبة الرياض الحديثة / الرياض - المملكة العربية السعودية . 

- المغني في أبواب العدل والتوحيد / القاضي عبدالجبار بن 
أحمد المعتزلي ت 4 ه/ ط: المؤسسة المصرية العامة / القاهرة . 

6 9 المفني في اصول الفقه / الخبازي - جلال الدين أبو محمد عمر 
ابن محمد ت 54١‏ ه/ تحقيق ودراسة - د. محمد مظهر بمَا / ط: مركز البحث 


6 


العلمي بجامعة أم القرى / مكة المكرمة ‏ "كا ه. 

7 - مفني اللبيب عن كتب الأعاريب / ابن هشام - جمال الدين 
أبو محمد عبدالله بن يوسفات 7/56١‏ ه/ ضبط وتحقيق 2 محمد محي الدين 
عبدالحميد / ط: دار احياء التراث العربي / بيروت . 

07 ل مفني المحتاج الى المعرفة معاني ألفاظ المنهاج / 
الشربيني 2 محمد الخطيب / تعليق - جوبلي بن ابراهيم الغمري / ط: دار 
الفكر ‏ 8ه . ٠‏ 

4 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم / 
طاش كبري زاده - أحمد بن مصطفى / تحقيق كامل بكري عبدالوهاب أبو 
النور / ط: الاستقلال الكبرى / القاهرة. 

85 - مفتاح السعادة ومثثور ولاية العلم والإرادة / ابن قيم الجوزية 
أبو عبدالله محمد بن أبي بكرا ت 0١‏ ه/ ط: دار الكتب العلمية / بيروت 
7 - مفتاح العلوم / اللسكاكي - أبو يعقوب يوسف بن أبي بكرت 551 
ه/ شرح - نعيم زرزور / ط: دار الكتب العلمية / بيروت - لبتان . 

51 - مفتاح الوصول الى بناءع الفروع على الأصول / التلمساني - 
الشريف أبو عبدالله محمد بن أحمد المالكي ت 7/7 ه/ تحقيق وتقديم ع 
عبدالوهاب عبداللطيف / ط: دار الكتب العلمية / بيروت - 7لا ه. 

6 7 مفاتيح العلوم / الخرارزمي - أبو عبدالله محمد بن أحبد ت /المة 
ه/ تحقيق دثروت عكاشة / ط: دار الكتب العلمية / بيروت لبنان. 

7 المقاصد الحسنةفي بيان حكثير من الأحاديث المشتهرة 
على الألسنة / السخاوي - شمس أبو الخير محمد بن عبدالرحمن ت "به 
ه/ تحقيق ودراسة - د. محمد عثيان الخشب / ط: دار الكتاب العربي / 
بيروت - لبنان. 

15" - مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين / أبو الحن علي بن 


وم 


اسماعيل الأشعريات 704 ه/ تحقيق - محمد محي الدين عبدالحميد / ط: 
السعادة ‏ 1784 ه. 

0 مقدمة ابن خلدون / عبدالرحمن بن خلدون المغربي ت 428 ه/ 
ط: المكتبة التجارية الكبرى / القاهرة . 

7 - ملخص إبطال القياس والرأي والإستحسان والتقليد/ ابن 
حزم الظاهري > أبو محمد علي بن أحمد ت 5056 ه/ تحقيق سعيد الأفغاني/ 
ط: جامعة دمشق / سوريا ‏ 154 ه. 

67 79 الملل والتحل / الشهر ستاني > أبو المتح كد ع يت 
4 ه/ المطبوع مع الفصل لابن حزم / ط: دار المعرفة / بيروت ‏ 6ة“اه. 
4" - المنار في أصول الفقه / السني - حافظ الدين أبو البركات 
عبدالرحمن بن أحمد ت 7 ه/ المطبوع مع مشكاة الانوار / ط: مصطفئى 
البابي الحلبي وأولاده / مصر ‏ وه“اه. 

8 المناظرات / فنخر الدين الرازي 2 محمد بن عمر ات 8لا ه / 
تحقيق - د. فتح الله خليف / ط: الكاثوليكية / بيروت ‏ 18707 م. 

3 مناهل العرفان في علوم القرآن / محمد عبدالعظيم الزرقاني / 
ط: دار احياء الكتب العربية . 

1 د منتخب المحصول في علم الآصول / فخر الدين الرازي - 
محمد بن عمر ات 75 ه/ مخطوط مصور في مكتبة المخطوطات بالجامعة 
الاسلامية تحت رقم 444. 

6 - المنتظم في تاريخ الملوك والآمم /ابن الجوزي - أبو المرج 
عبدالرحمن بن علي ت /ؤه ه/ ط: دار المعارف العثمائية / حيدر آباد ٠‏ الهند 
14 ها 

77 ل المنتقى من أحاديث الأحكام - المجد ابن ثيمية - أبو 
البركات عبدالسلام بن عبدالله / ط: السلئية / مصر. 

76 - متتهى السول في الآصول / الآمدي - سيف الدين أبو الحسن 


بلك 


علي بن أبي علي بن محمد ت 37١‏ ه/ ط: صبيح. 

0" منتهى الوصول والأمل في علمي الآأصول والجدل / ابن 
الحاجب - جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي ت 45" 
ه / ط: دار الكتب العلمية / بيروت - هلكا ه. 

7 المتخول من تعليقات الآصول / الغزالي - حجة الاسلام أبو 
حامد محمد بن محمد بن محمد ت 608 ه / تحقيق 2 د. محمد حسن هيتو / 
ط: دار الفكر / دمشق - «لكا ه. 

30 7 المنطق في شكله العربي / محيد المبارك عبدالله / ط: محمد 
علي صبيح وأولاده / القاهرة . 

4 29 المنطق المنظم في شرح السلم للملوي / عبدالمتعال الصعيدي 
/ نشر مكتبة الجامعة الازهرية / القاهرة ٠‏ 

6 المتطق الوافي / حسن حسن حتبل / نشر مكتبة الجامعة 
الأزهرية / القاهرة 

٠م‏ - منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز / محمد الأمين 
ابن محمد المختارات 788 ه / المطبوع في ذيل أضواء المييان / ط: عالم 
الكتب / بيروت - لبنان. 

3١‏ - منهاج السنة التبوية / ابن ثيمية - تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن عبدالحليم ت 78 ه/ ط: مطابع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
/ الرياض ‏ 65 ه. 

86 9- المنهاج في ترتيب الحجاج / الباجي - أبو الوليد ت 4/4 ه/ 
تحقيق - عبدالمجيد تركي / ط: دار الغرب الاسلامي - 818 م. 

787 7 منهاج الوصول في علم الوصول / البيضاري ناصر الدين عبدالله 
ابن عمرات 280 ه/ المطبوع مع شرحه نهاية السول / ط: عالم الكتب بيروت 
مالم 

86 - الموافقات في أصول الشريعة / الشاطبي - ابراهيم بن موسى 


ذلك 


ت ب«هلا ه / تحرير عبدالله دراز / ترقيم محمد عبدالله دراز / ط: دار 
المعرفة / بيروت - لبنان 

6 - موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول / ابن ثيمية / ط: دار 
الكتب العلمية / بيروت ‏ ميلا ه. 

3 9 المواقف في علم الكلام / الايجي - عضد الله والدين 
عبدالرحمن بن أحمد / ط: عالم الكتب / بيروت - لبنان 

لم" - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان / الهيثمي - نور الدين علي 
ابن أبي بكرت 4.7 ه / تحقيق - محمد عبدالرزاق حمزة / ط: السلفية / 
مصر. 

هه" الموضوعات / ابن الجوزى / ط: دار الفكر / دمشق ‏ سوريا. 
88 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال / الذهبي - أبو عبدالله محمد 
ابن أحمد ت 748 ه / تحقيق علي محمد البجاري / ط: دار المعرفة / بيروت 
- لبنان. 

ل نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماع الأصول / 
عيسى منون ت 7/16 ه/ ط: المنيرية / القاهرة ‏ مصر. 

591 ل نتائح الأفدكار في خشف الرموز والآأسرار / عزمي زاده - 
شمس الدين أحمد بن بدر الدين ت ٠١6‏ ه / المطبوع مع شرح فتح القدير / 
ط: دار الفكر . 

96 ل التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة / جمال الدين أبو 
المحاسن يوسف بن تغري بردي الاتابكي ت 41/4 ه / ط: دار الكتب المصرية 
/ القاهرة ‏ ه/ا1 ه. 

39 نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر / ابن بدران - 
عبدالقادر بن مصطفى / ط: دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان. 

5 - نزهة النظر / ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي ت 865 ه / 
نشر - المكتبة العلمية / المدينة المنورة- 


اتلك 


0 - نشر البنوده على مراقي السعود / عبدالله ابراهيم الشنقيطي ات 
ه / ط: دار الكتب العلمية / بيروت - انلا ه. 

7 29 نصب الراية لأحاديث الهداية / الزيلعي - عبدالله بن يوسف 
ت 75اه/ ط: المكتب الاسلامي / بيروت ‏ 141 ه. 

317 ب نفائس الأصول في شرح المحصول / القراني - شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن إدريس ت 584 ه / مخطوط مصور في المكتبة المركزية 
بالجامعة الاسلامية برقم 507 . 

554 نهاية الآرب في فنون الآدب / النويري - شهاب الدين أحمد بن 
عبدالوهاب ت “ااه / ط: دار الكتب المصرية / القاهرة. 

5 - نهاية السول / الآسنري > جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن ات 
"اا ها/ ط: عالم الكتب / بيروت ‏ 5ه م. 

40 - النهاية في غريب الحديث والآثر / ابن الأثير الجزري - مجد 
الدين المبارك ين محمدات 8آه/تحقيق / طه أحمد الزاوي ‏ محمود محمد 
الطناحي / ط: دار الفكر / بيروت ٠‏ 

/ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار‎ 29 ١ 
محمد بن علي ت ده" ه/ ط: دار الكتب العلمية / بيروت  #.كا‎  يناكوشلا‎ 
ها‎ 

25 - الهداية شرح بداية المبتدي / المرغيناني > برهان الدين علي بن 
أبي بكرت 97ه ه/ المطبوع مع شرح فتح القدير / ط: دار الفكر / بيروت 
١‏ ها 

*50 - هدية العارفين في أسماع المؤلفين وآثار المصنفين / 
اسماعيل باشا البغدادي ت 7*4 ه / ط: دار الفكر / بيروت 4لا ه. 

فك - همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية / 
السيوطي > جلال الدين ت 41 ه / ط: دار المعرفة / بيروت لبنان. 

- الوافي بالوفيات / المندي - ملاح الدين خليل بن ايبكات 4ل 


للق 


ه / ط: دار فرائز شتايئر / فيسبادن 181 ه. 
7 - الوجيز في أصول التشريع الاسلامي / د. محمد حسن هيتو / ط: 
مؤسسة الرسالة / بيروت ””نكا ه. 
لام - الوجيز في أصول الفقه / د. عبدالكريم زيدان / ط: موسسة 
الرسالة / بيروت - /احة! م. 
404 الوصول الى الأصول / ابن برهان - شرف الاسلام أبو التح أحمد 
ابن علي البغدادي ت اه ه / تحقيق ودراسة - د. عبدالحميد أبو زنيد / ط: 
مكتبة المعارف / الرياض ”كا ه. 
وفيات الآعيان وأنباى أبناع الزمان / ابن خلكان - شمس الدين 
أبو العباس أحمد بن محيد 581 ه / تحقيق 2 د.احسان عباس / ط: دار صادر 
/ بيروت ‏ 990 ه. 
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(فهرس موضوعات المجلدين» 


الموضوعات 


4# المقدمة 

أهمية الكتاب وسبب الاختيار 
مخطط الرسالة 

منهج التحقيق 

شكر وتقدير 

4# قسم الدراسة 

3# الفصل الآول:ترجمة الرازي 
إسمه ونسيه 

لقبه وكنيته 

ولادته ونشاته 

رحلانه 

شيوخه ونلاميذه 

مؤلناته الأصولية 

أهمية كتاب المحصول 

وفاته وثناء الناس عليه 
#*#الفصل الثاني : ترجمة النقشواني 
الكشف عن هويته 

اسمه ولقبه 

كنيته ونسيته 

شهرثه 

ولادنه ونشأنه 

رحلاته وطلبه للعلم 

شيوخه وتلاميذه 


مذهبه وعقيدنه 
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النقشواني ومذهب التناسخ 

أوصافه وآثاره العلمية 

وفاته 

4 الفصل الثالث : دراسة كتاب التلخيص 
اسم الكتاب وتوثيق نسبته 

سبب تأليفه ومنهج المؤلف فيه 

المآخذ على الكتاب 

نماذج من آرائه الاصوليه 

معادر الكتاب والكتب التي نقلت عنه 

ومف المخطوطة 


6# #قسم التحقيق 

خطبة المذلف 

614 الكلام في المقدمات 

مناقشة تعريف المْخر للفقه. و الاعتراضات الواردة عليه 

مناقشة تعريف أصول الفقه اللقبي عند الفخرء والاشكال الوارد عليه 
مناقشة تحديد الفخر للعلم والظن ٠‏ والاعتراض الوارد عليه 

مناقشة تعريف الفخر للنظر 

مناقشة تعريف الفخر للحكم الشرعي ٠‏ والاعتراضات الواردة عليه 
مناقشة الفخر في تقسيماته للأحكام الشرعية 

مناقشة تعريف القاضي أبي بكر للواجب .والأسئلة الواردة عليه 
مناقشة ما نقله الفخر عن أبي الحسين في تقسيم الفعل إلى حسن وقبيح ٠‏ 
دفع ما أورده عليه 

مناقشة ما قرره الفخر حول تقسيم الحكم إلى سبب وشرط ومائع 
حسن الأشياء لا يثبت الا بالشرع عند الجمهور 

مناقشة أجوبة الفخر عن أدلة المعتزلة 

مسألة شكر المنعم:تعيين المنعم؛وتعريف الشكر وتحرير محل النزاع 
مناقشة أجوبة الفخر عن اعتراضات المعتزلة 

حكم الاشياء قيل ورود الشرع 

مناقشة أدلة القائلين بالاباحة 
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دليل النقشواني في السالة 

ضبط أبواب أصرل الفقه 

مناقشة قول الفخر ”النظر في ذاتها هي الأوامر والنواهي" 

النظر في تلخيص الحق في فصول هذ المقدمات 

رأي النقشواني في تعريف الفقه وشرح التعريف 

رأي النقشواني في تعريف أصول الفقه اللتبي 

راي النقشواني في تعريف الحكم الشرعي 

تعريف النقشواني للطريق والنظر 

رأي النقشواني في تحديد العلم والظن 

مرائب الظن 

رأي النقشواني في تعريف الواجب وشرح التعريف 

خلامة كلام النقشواني في التحسين والتقيح العقلي 

الكلام فى اللفات 

مناقشة ما أورده النخر على تعريف أبي الحسين للكلام 

مناقشة تعريف أبي الحسين 

مناقشة تعريف الفخر للكلمة و الاعتراض الوارد عليه 

النظر في البحث عن الواضع 

مناقشة جواب الفخر عن دليل عبّاد بن سليمان 

رأي النقشواني في مسألة الواضع 

تعريف النقشواني للكلام والكلمة»وشرح التعريف 

النظر في البحث عن الموضوع له 

مناقشة قول الفخر: *الأقرب أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لنظ يدل عليه* 
مناقشة قول الفخر:”ليس الغرض من وضع اللغات أن تناد بالألناظ المفردة 
معانيها» 

مناقشة قول الفخر "الألناظ ما وضعت للدلالة على الموجودات الخارجية..* 
مناقشة قول المفخر:*اللنْظ المشهور بين الخاصة والعامة لايجوز أن يكون 
موضوعاً لمعنى خفي..* 

تقسيم اللفظ من جهة اعتبار دلالته بالنسبة إلى تمام مسماه 

مناقشة قول الفخر:*إن دلالتي التضمن والالتزام عمليتان" 

مناقشة مثال التنبيه الثالث ْ 

تقسيم اللفظ الدال بالمطابقة إلى مفرد ومركب 
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الاعتراض على حكم الفخر بأن القسم الثالث غير راقع 
تقسيم اللفظ المفرد الى جزئي وكلي 

مناقشة كلام الفخر في هذا التقسيم والأسئلة الواردة عليه 
تقسيم اللنظ المفرد إلى اسم وفعل وحرف 

مناقشة تعريف الفخر للحرف 

تقسيم اللفظ من حيث الكثرة والوحدةإلى علّم ومضمر 
مناقشة تعريف الفخر للعلم 

أحكام الاشتقاق ٠‏ 

صدق المشتق هل ينفك عن صدق المشتق منه ؟فيه بحثان: 
البحث الأول العقلي الكلامي 

البحث الثاني اللنظي اللغري 

مناقشة قول الفخر:"المشتق مركب والمشتق منه مفرد* 
بقاء وجه الاشتقاق هل هو شرط لصدق الاسم المشتق؟ 
مناقشة ما نقله الفخر عن الرئيس ابن سينا 

مناقشة ما نقله الفخر من خلاف أبي هاشم 

رأي النقشواني في المسألة 

هل يجب أن يشتق للمعنى القائم بالشيء اسم منه ؟ مناقشة الاستدلال الذي 
ذكره 

الفخر للمعتزلة على أن الخلق عين المخلوق 

رأي النقشواني في المسالة 

أحكام الترادف والتوكيد 

مناقشة تعريف الفخر للألفاظ المترادفة 

هل تجب صحة إقامة أحد المترادفين مقام الآخر؟ 
مناقشة قول الفخر:"الحق أنه غير واجب»" 

الكلام في الاشتراك 

مناقشة تعريف الفخر للنظ المشترك 

رأي النقشواني في تعريف اللنظ المشترك 

هل يجوز استعمال المشترك في معانيه على الجمع؟ 
أقسام اللفظ المشتركوحكم كل قسم 

رأي الشافعي في المسالة 

مناقشة دليل الفخر على مذهبه.والاعتراضات الواردة عليه 
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تضعيف جواب الفخر عن أدلة المجوزين 

بيان أن الأصل عدم الاشتراكو الاعتراضات الواردة على ذلك 

ما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك على رأي الفخرهومناتشة ذلك 
الحقيقة والمجاز 

مناقشة تعريف الفخر للحقيقة والمجاز 

رأي النقشواني في تعريف الحقيقة والمجاز 

اثبات الحقيقة اللغوية 

الجراب عن اعتراض الفخر عن دليل الجمهور 

مناقشة تعريف الفخر للحقيقة الشرعية:والاعتراضات الواردة عليه 

هل صيغ العقود إنشاءات أم إخبارات؟ مناقشة أدلة الفخر على كون صيغ 
العقرد إنشاءات 

الكلام في المجاز 

مناقشة قول الفخر :*منهوم الحرف غير مستقل بنفسه* 

الاعتراض على قول الفخر:*الاعلام لا يدخلها المجاز» 

مناقشة قول الفخر :“استعمال اللفظ في معناه المجازي يتوقف على السمع* 
ابطال جواب الفخر عن أدلة المخالف في ذلك 

مناقشة قول الفخر:"المجاز المركب عقلي* 

بيان الداعي إلى التكلم بالمجازءومعارفة الفخر في الترجيح بقوة اللذة 
مناقشة قول الفخر :“”المجاز غير غالب في اللفات* والاعتراضات الواردة 
عليه 


إبطال آدلة الفخر على أن المجاز خلاف الاصل 

مناقشة قول الفخر:*اذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح" 
مناقشة قول الفخر :”اللفظ متى كان مجاز في معنى فلابد أن يكون حقيقة في 
غيره* 

مناقشة ما صرح به الفخر فيما تنفصل به الحقيقة عن المجاز 

الكلام على التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ 

المطالبة بتصوير وقوع التعارض بين النقل والاشتراك 

الضابط في الترجيح 

اعتراض النقشواني على إختيار الفخر أن *في* للظرفية 

كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله عليه الصلاة والسلام 

هل يجوز أن يتكلم الله بشيء ولا يعني به شيئاً؟ اعتراض النقشواني على أن 
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صورة المسألة غير منقحة 

هل يجوز أن يعني الله بكلامه خلاف ظاهره ؟ اعتراض النقشواني على أن هذه 
المسألة غير منقحة من جهة الكشف عن محل النزاع 

الخطاب الذي لايمكن حمله على ظاهره؛ومناقشة التقسيمءوالاعتراض على ما 
نقل الفخر من الاختلاف بين الشيخين 

ثبوت حكم الخطاب اذا تناوله على المجاز هل يدل على أنه مراد؟ منائشة 
دليل الفخر ورد جوابه عن دليل الكرخي والبصري 

#36 الحكلام في الأوامر والنواهي 

رأي النقشواني في حقيقة لنظ الأمر 

مناقشة الاحتجاجات والاعتراضات المذكورة في المسألة 

حد الأمرءومناقشة ما أورده الفخر على تعريف القاضي الباتلاني 

مناقشة ما أورده الفخر على تعريف المعتزلة للأمر 

مناقشة تعريف كل من الباقلاني والمعتزلة 

الاعتراضات الواردة على تعريف النخر للأمر 

رأي النقشواني في تعريف الأمر وشرح التعريف 

ما هية الطلب.ومناقشة دليل الفخر على أن تصور ماهية الطلب حاصل لكل 
العقلاء على سبيل الافطرار 

هل ماهية الأمر إرادة المأمور به أم شيء آخر.؟ مناقشة أدلة القائلين بأن 
ماهية الأمر شيء غير الارادة 

مناقشة قول الفخر:"إن هذا الطلب معنى يقتضي ترجيح جانب الفعل على 
جانب الترخي *والاعتراض عليه من وجوه 

المباحث اللفظية الخاصة بالأرامر 

المعاني التي ورد استعمال صيغة *إفعل* فيهاءومناقشة قول الفخر:“ الحق أنها 
ليست حقيقة في جميع هذه الامور»" 

المعنى الحقيقي لصيغة "إفعل*؛ ورأي الرازي والنقشواني فيه 

دلالة الصيفة المخصوصة على ماهية الطلب.ومناقشة قول أبي علي وأبي هاشم 
مذهب أبي علي وأبي هاشم أن إرادة البأمور به تؤثر:وشرح قولهماءودفع 
ما ورد عليهما 
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الدليل الأرل للنخر على أن الأمر للوجوب: قوله تعالى: *ما منعك آلا 
تسجد إذ أمرتك؟ مناقشته والاعتراضات الواردة عليه 


الدليل الثاني: قوله تعالى: *واذا قيل لهم اركعوا لايركمون* مناقشته 


والاعترافضات الواردة عليه 


الدليل الثالث:*لولم يكن الامر ملزما للفعل لما كان إلزام الآمر سيا للزوم 


المأمور بهءمنافشته فشته.وابطال الاستدلال 
مؤمنة أذا قضى الله ورسوله أمرا...» 


بقوله تعالى:*وما كان لمرؤمن ولا 


الدليل الرابع:"تارك ما أمر الله به ورسوله مخالف للأمر“)مناقشته 


الدليل الخامس:*تارك المأمور به عاص“.مناقشته والاعتراض عليه 
الدليل السادس:*أن رسول الله 0 دعا أبا سعيد الخدري فلم يجبه ..* 


مناقشته والاعتراض عليه 


الدليل السابع: قوله 4 : *لولا أن أشق على أمتي لأمريهم ... مناقشته 


والاعتراض عليه 


الدليل الثامن: خبر بريرة من قولها لرسول الله عَقِتر :“أتأمرني بذلك؟* 


-مناقشته هذا الدليل 


الدليل 9 عا الصحابة:ومناقشة هذا الدليل 


الدليل العاشر:"لنظ: "إفعل" إما أن 


يكون حقيقة في الوجوب أو الندب 


أو فيهما أو ل في واحد منهما“.”مناقشته والاعتراض عليه 


الدليل الحادي عشر:"العبد اذا لم يفعل ما أمر به سيده.." الاعتراض الوارد 


على هذا 0 


الؤارد على هذا ادن 


الدليل الثالث عشر:”الأمر يفيد رجحان الوجود على العدم"؛تزييف هذا الدليل 
الدليل الرابع عشر:"لاشك أن الآمر يدل على رجحان وجود الفعل على عدمه» 


ابطال هذا الدليل 


الدليل الخامس عشر:”الوجوب ين 
والاعتراضات الواردة عليه 


الدليل السادس عشر:”أن حمله على الوجوب يفيد القطع“؛الجواب عن هذا 


الدليل 
العمدة في هذه المسألة 


ينبني أن نكون له صيغة“؛مناقشة هذا الدليل 
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حكم الأمر الوارد عقيب الخطره.ومناقشة دليل الفخر 
يفيد الأمر المطلق الفور أم التراخي؟ مناقشة أدلة الفخر 
اختيار النقشواني ودليله 
إبطال جواب الئخر عن دليل القائلين بالنورية 
حكم الأمر المقيد بالعدد.والاعتراضات الواردة على الفخر 
تضعيف جواب الفخر عن أدلة المخالفين 
حكم الأمر المقيد بالمنة ٠والكشف‏ عن محل النزاع 
ابطال جواب الفخر عن الاعتراض الوارد على الدليل الأول للنافين حجية 
مفهوم المنة 
ابطال الثاني والثالث والرابع من أدلة النافين 
اختيار الدليل الأول وتقريره 
تعليق الحكم على الصفة في جنس المختار فيه التفصيل عند النقشواني 
هل الأمر بالشيء أمر بما لايتم الشيء الا به؟ مناقشة رأي الفخر ودليله 
هل الأمر بالشيء نهي عن ضده ؟ مناقشة قول الرازي ودليله 
هل من شرط الوجوب تحقق العقاب.مناقشة قول الفخر ودليله 
الوجوب اذا نسخ هل يبقى الجواز؟ توجيه كلام الغزالي حول هذه المسألة 
هل يجوز ورود الأمر بما لايقدر عليه المكلف؟ الكشف عن محل النزاع 
مناقشة بعض أدلة المجوزين التكليف بما لا يطاق 
الاتيان بالمأمور به هل يقتضي الا جزاء ؟ الكشف عن محل النزاع 
الاخلال بالمأمور به هل يوجب القضاء ؟ مناقشة أدلة الفخر 
رأي النقشواني في المسالة 
حكم الأمر بالماهية الكلية:ومناقشة كلام الفخر 
هل يجوز أن يكون المعدوم مأمورا؟ الاشكال الوارد على كلام الفخر 
هل يجوز تكليف الغافل؟ مناقشة إختيار الفخر 
حكم التكليف قبل المباشرة بالفعل:مناقشة رأي الفخر ودليله 
هل النهي يفيد التكرار؟ إبطال أدلة النخر على أن النهي لا يفيد التكرار» 
وتصريح النقشواني برأيه في هذه المسألة 
هل النهي يفيد الفور؟ رأي النقشواني في ذلك ؟ 
هل يجوز أن يكون الشيء الواحد مأموراً به منهياً عنه وذكر مقدمات وقاعدة 
لهذه المسألة 1 
تضعيف جواب الفخر عن الاعتراض والمعارضة في المسألة 
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مناقشة قول الفخر:”الفرض يقط عندها لابها» 

هل النهي ينيد النساد؟ مذهب الفقهاءوبيان تناقض النخرءورأي النقشواني 
مناقشة قول الفخر:”المطلوب عندنا بالنهي فعل ضد المنهي عنه“ وإستشكال 
النقشواني ذلك 

الحكلام في العموم والخصوص 

مناقشة تعريف الفخر للعام والاعتراض عليه 

رأي النقشواني في تعريف العام وشرح التعريف 

أقسام المفيد للعموبوالاعترافات على تقسيم الفخر 

هل قول القائل:”والله لا أكل» يقبل التخصيص؟ مناقشة قول النخر: "لايصح 
اعتبار نية التخصيص في الملفوظ* 

تضعيف جواب الفخر عما تبسك به الشافعي 

رأي النقشواني في المسألة 

قول الشافعي :"ترك الاستفصال في حكاية الحال..*والاعتراض على إطلاق 
الفخر القول في هذه المسألة 

مناقشة قول الفخر:"كل حكم يدل عليه بصيغة المخاطبة فهو خطاب مع 
المرجودين في عصر الرسول - مَيْبْرٍ -“»وبيان تناقض الفخر في هذه المسألة 
الجراب عن اعتراض الفخر على الطريقين الآخرين في المسألة 

قول الصحابي: *نهى رسول الله عن بيع الغرر *هل يفيد العموم ؟ مناقشة 
رأي الفخر 

إذا قال الراوي: “صلى رسول الله يكير - بعد الشفق" هل ينيد العموم؟ 
مناقشة قول الفنخر: *فهذا خطا» 

مناقشة قول الغزالي:”المفهوم لا عموم له* 

رأي النقشواني في المسالة 

مناقشة تعريف الامام فخر الدين للتخصيص 

الفرق بين التخصيص والنسخءوبيان تناقض الامام 

ما يجوز تخصيعه وما لايجوزممناقشة قول الفخر"الذي يتناول الواحد لايجوز 
العام الذي دخله التخصيص هل هو مجاز ؟ تناقض الامام فخر الدين 

رأي النقشواني في المسالة 

هل يجوز التمسك بالعام المخصرص؟ مناقشة أدلة الفخر 

رأي النقشواني في السالة 
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مناقشة تعريف الاستكثناء عند الفخر الرازي 

حكم الاستثناء المذكور عقيب الجمل؛ ومناقشة تقسيمات الرازي 

الاعتراض على الأمثلة 

تقرير النقشواني للمسألة؛ وبيان تناصيلها 

الجواب عن أدلة أصحاب الشافعي 

الجواب عن أدلة أصحاب أبي حنيفة 

الجواب عن دليل الشريف المرتضي 

حكم التخصيص بالشرطءوماخذة لفظية على الامام الرازي؛ ورأي النقشواني 
في تعريف الشرط 

حكم التقييد بالغاية:وتناقض الفخر الرازي 

حكم تخصيص العموم بالعقل:وتقرير أن الخلاف هنا معنوي 

حكم تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالاجماع؛ومناقشة مذهب الفخر ودليله 
فهرست هذه المسألة عند النقشواني 

حكم تخصيص الكتاب والسنة المتوائرة بفعل الرسول - مِلِبَرٍ - ومناقشة رأي 
الرازي ودليله 

هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟ التدح في دليل الفخر 

الجراب عما أورده الامام على أدلة الجمهور 

ابطال أجوبة النخر الرازي عن أدلة المانعين 

تلخيص النقشواني للمسالة وئقرير ما هو الصواب عنده 

القول في بناء العام على الخاصءوالجراب عن أدلة المثبتين بناء العام على 
الخاص 

الجواب عن دليل التورقف 

الاشكال الذي أورده الفخر على الأصحاب وجواب النقشواني عنه 

القول فيما ظن أنه من مخصصات العموم.ومناقشة ما نسبه امام الحرمين الى 
الشافعي 

عطف الخاص على العام.والاعتراض على مثال ذلك عند الفخر وأكثر 
الأصو ليين 

استدراك على الاستدلال المذكور في المقام الأول 

:1 #الحكلام في المجمل والمبين 

مناقشة تعريف الامام الرازي للمجمل 

تعريف المتواطيء عند النقشواني 
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القرل في أمور ظن أنها من المجملات 

هل التحليل والتحريم المضافان الى الأعيان يقتضي الاجمال ؟ تحرير مذهب 
الكرخي 

مناقشة أدلة الامام فخر الدين 

هل قوله تعالى: *وأمسحوا برؤسكم“ مجمل ؟ تحرير محل النزاع:وبيان 
مذاهب العلماء 

هل اذا دخل حرف النفي على الفعل يكون مجملاً؟ مناقشة أدلة الفخر على 
أن صرف النفي الى الجواز أولى 

هل آية السرقة مجملة؟وبيان أن ماذكره الفخر ليس يزيل الاجمال.بل يقرره 
هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ مناقشة أدلة المجوزين 

رأي النقشواني في هذه المسألة 

هل يجوز أن يسمع الله تعالى ‏ المكلف الخطاب العام من غير أن يسمعه 
المخمص؟ مناقشة أدلة الفخر على جواز ذلك 


الكلام في الأفعال 

تقرير أن وجوب كل مايفعله ‏ مَوْيرٍ - ليس يحمل به التأسي 

مناقشة مذهب التوقف 

3 الكلام في الناسخ والمشوخ 

الجراب عن الشكوك التي أوردها الفخر على تعريف القاضي للنسخ 
الاعتراضات الواردة على تعريف الفخر الرازي للنسخ 

مناقشة أدلة المنكرين أن النسخ رفع 

نقسيم يكشف عن حقيقة النسخ ويزيل الشك 

مناقشة خامة مع الامام الغزالي 

هل النسخ جائز عقلاً رواقع سمعاً ؟ مناقشة ما أورده الامام على دليل القائلين 
بأنه جائز عتلاً 

الاعتراض على معتمد الفخر في هذه المسالة 

هل يجوز نسخ الشيء قبل يقضي وقت فعله؟ مناقشة الاستدلال بقمة ابراهيم - 
عليه السلام ‏ والاعتراضات الواردة على هذا الاستدلال 

تضعيف جواب الفخر عن معارفة المخالف 

هل يجوز نسخ الشيء لا الى بدل؟ مناقشة الاستدلال بتقديم الصدقة 

ابطال جواب الامام عن دليل الخصم 
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حكم نسخ السنة بالسنة.رأي النقشواني في نسخ المتوائر بخبر الواحد 

حكم نسخ الكتاب بالكتاب.رمناقشة أدلة المجوزين نسخ السنة بالقرآن 
وبيان أن الراجح مذهب الشانعي 

ابطال الدليل الذي استدل به الفخر للامام الشافعي 

ابطال جواب الفخر عن هذا الدليل ٠وتلخيص‏ النقشواني لهذه المسالة ٠‏ 
وتحرير ما هو الصراب في مثل هذه المسألة 

حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة:وابطال أدلة القائلين بالوقوع 

تحرير مذهب الشافمي:وتقرير دليله 

هل يكون الاجماع ناسخاً أو منسوخاً ؟ مناقشة مذهب الفخر 

رأي النقشواني في المسالة 

القول فيما ظن أنه ناسخ 

الزيادة على النص هل تكون نسخاً؟ طريقة النقشواني في هذه المسألة 
طريقة أبي الحسين في مالة الزيادة على النص 

مناقشة الاحكام والمسائل الفقهية المفرعة على مسالة الزيادة على النص 
الحكم الأول: زيادة التغريب»أو عشرين جلدة:مناقشتهءوالاعتراض الوارد عليه 
الحكم الثاني: تقييد الرقبة بالايمان.مناقشة هذا الحكم 

الحكم الرابع: اذا أمرنا الله تعالى ‏ بفعل ٠‏ الاعتراض الوارد عليه 
الحكم السابع: فوله تعالى:”ثم أثموا الصيام الى الليل* مناقشة هذا الحكم 
الحكم الثامن: لوقال الله تعالى: *صلوا ان كنتم متطهرين"» الاعتراض 
الوارد على هذا الحكم 

6 الكلام في الاجماع 

اثبات حجية الاجماع؛وتاويل خلاف الشيعة 

المسلك الأول من مسالك إثبات حجية الاجماع قوله ‏ تعالى :”من يشاقق 
الرسول»“ مناقشة هذا الدليل:والاعتراضات الواردة عليه 

ابطال جواب الفخر عن الاعتراض الوارد على هذا الدليل > 

المسلك الثاني: قوله عزوجل: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا“ مناقشة هذا الدليل 
والاعتراضات الواردة عليه 

السلك الرابع الاستدلال بالسنة على حجية الاجماع؛الاعتراض الوارد على 
هذا السلك 

السلك الخامس: دليل العقل؛مناقشة هذا الدليل:وتصريح النقشواني بأن 
الحق مع الفخر في تضعيف هذا الدليل 
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طريقة النقشواني في تقرير الدليل القطعي العقلي لاثبات حجية الاجماع 
اذا اختلف أهل العصر الأول على قولين ٠‏ هل يجوز لمن بعدهم أن يحدث 
قولاً ثالث؟ الضابط والمعيار لهذه المسألة 

مناقشة قول الامام الرازي: *الخطأ جائز عقلاً على هذه الأمة» 

هل يعتبر في الاجماع إثناق الأمة ؟اعتراض النقشواني على الفخر بأنه لم 
يبين في الآيات التي تمسك بها ما يدل على وجوب الاستدلال بالاجماع 
مناتشة قول الفخر الرازي: “لاعبرة بقول العوام في الاجماع“ وإبطاله أدلتة 
في إثبات ذلك 

مناقشة قول الامام فخر الدين الرازي:*حدوث العالم» 

الكلام فى الآخبار 

مقدمة في ينمرا متعرفة الشيء 

الجواب عن الاعترافات التي أوردها فخر الدين على تعريف أبي الحسين 
للخبر 


شرح قول المعتزلة: “لابد في الخبر من الارادة" 

مناقشة قول الفخر:"اذا قال القائل: العالم محدث..* 

تصريح النقشواني بأن إختيار النخر أن العلم الحاصل عقيب التواتر ضروري 
حق؛لكن الضعف في دليله 

تضعيف جواب الفْخر عن المعارضتين من جهة المخالف 

رأي النقشواني في السالة 

جواب النقشواني عن المعارضتين 

تصريح النقشواني بأن السؤال الأخير الذي أورده الفخر على إستدلال أبي 
الحسين حق 

شرائط التواترءوئناقض كلام الفخر 

مناقشة ما نقله الفخر الرازي عن القاضي في العدد الذي يفيد العلم 
مناقشة جواب الفخر عن النقض بقول الخمسة 

مناقشة خاصة مع الامام الغزالي حول مساألة انتقاء القرائن 

هل القرائن تفيد العلم أم لا؟ 

شرح قول المحققين : *نستدل بحصول العلم الضوري على كمال العدد* 
الطرق الدالة على كون الخير صدقاًءومناقشة ما أورده الفخر على دليل 
الغزالي:وعلى قاعدة الحسن والقبح 
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الطريق الرابع من الطرق الدالة على كون الخبر صدقاً 

الجواب عن أسئلة الفخر على مذهب الغزالي ودليله 

مناقشة قول الفخر :“العلماء اختلفوا في جواز الصغائر والكبائر على الأنبياء* 
القول في تعديل الصحابة:وابطال جواب الفخر عن دليل النظام 

اليعتيد في دفع شبهة هذا الزنديق 

الكلام ني الخبر الذي لا يقطع بكونه صدتاً أو كذباً 

السلك الاول لمن يقول بحجية خبر الواحد: قوله ‏ تعالى “فلولا نفر من 
كل فرقة ...* مناقشته والاعتراض عليه : 
السلك الثاني: قوله - تعالى -:*اذا جاءكم فاسق؟ مناقشة هذا الدليل 
المسلك الثالث: الاستدلال بالسنة المتواترةمناقشة هذا الدليل 

السلك الرابع: الاستدلال باجماع الصحابة:مناقشة هذا الدليل 

مناقشة قول الفخر"الاستدلال بأمور لا ندعي التواتر في كل واحد منها» 
السلك الخامس: قياس خبر الواحد على الفتوى والشهادة:مناقشة هذا الدليل 
وابطال أجوبة الفخر عن الاسئلة الواردة عليه 

المسلك السادس: دليل العقل؛مناقشة هذا الدليل 

حكم نقل الخبر بالمعنى؛وأوضاع المسألة المختلنة 

مناقشة شروط الفخر لجواز رواية الحديث بالمعنى 

مناقشة أدلة المجوزين 

إبطال أجوبة الفخر عن أدلة المانعين 

هل يقبل الحديث المرسل؟ شرط الشافعي في اعتبار الحديث 

تفنيد أدلة القائلين بحجية المرسل مطلقاً من النص والاجماع والقياس 
حكم خبر الواحد اذا عارضه القياسءومناتشة قول فخر الدين: 

“من يجوز تخصيص العلة يجمع بينهما" 

الجواب عن قول الفخر:"القياس يستدعي أمورا ثلاثة مناقشة أدلة الامام 
رأي النقشواني في المسألة 

**##الحكلام في القياس 

مقدمة في بيان أنواع القياس 

الجواب عن الاعتراضات التي أوردها فخر الدين على تعريف الباتلاني 
اعتراض النقشواني على تعريف القاضي 

رأي النقشواني في تعريف القياس وشرح التعريف 

الكلام في الاصل والفرعءومناقشة قول النخر:“قول الفقهاء ضعيف* 
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مناقشة قول الرازي:”قول المتكلمين ضعيف* هالا 
بان الأمور التي يكون القياس فيها حجة: و الاعتراضات على ذلك الاعتراض 


الأول ماذا يريد المفخر بالجواز العقلي الا 
الاعتراض الثاني: أن الفخر لم يبين أي مذهب إختار؟ كف 
المسلك الأول لمن يقول بحجية القياس: قوله ‏ تعالى -:*فاعتبروا» مناقشة 

هذا الدليل؛وإبطال جواب الفخر عن الاعتراضات الواردة عليه 0 
السلك الثاني: خبر معاذ مناقشة هذا الدليل»وتضعيف إجابة الفخر عن الأسئلة 
الواردة عليه وذف 
السلك الثالث: ما روى عن عمر رضي الله عنه ‏ أنه سأل النبي عِلِث - عن قبلة 
المائم؛مناقشة هذا الدليل:ورد جواب الفخر عن الاعتراضات الواردة عليه 7/6 
السلك الخامس: الاجماع؛مناقشته وإبطال جواب الفخر عن الأسئلة الواردة 

على هذا الدليل 74> 
السلك السادس: الاستدلال بالاجماع بطريق الالزاممناقشة هذا الدليل للف 
السسلك السابع : المعقول.مناقشة هذا الدليل // 
أدلة النقشواني العقلية والسمعية على حجية القياس 7/4 
التنصيص على علة الحكم:هل ينيد الأمر بالقياسءرأي النظام 4 
مناقشة دليل الفخرءوإبطال أجوبته عن الأسئلة الواردة عليه “لم 
الحاق المسكوت عنه بالمنصرص عليه؛ومناقشة أدلة الفخر على أن تحريم 

الضرب ثابت بالقياس ليله 
رأي النقشواني في المسألة بيل' 
هل يجوز أن يكون ثبوت الحكم في الفرع أقوى منه في الأصل؟ مناقشة قول 
الفخر:*اذا كان حكم الأصل يقيناً استحال أن يكون الحكم في الفرع أقوى منه"ء ١م‏ 
ابطال الشبه التي أوردها الفخر على تناسير العلة ينث" 
هل تشترط المناسبة في العلل الثابتة بالايماء؟ومناقشة أدلة الفخر على عدم 

اشتراط المناسبة نالا 
أدلة المخالنين إغرة” 
مناقشة قول الامام الرازي:”تقدم العلة على الحكم أولى بالاشعار بالعلية من 

العكس»" الام 
إقامة الدلالة على أن المناسبة دالة على العلية:ومناقشة ما قرره فخر 

الدين الرازي؛واختاره من الأصول 44 
ابطال جواب الفخر عن الدليل الأول من أدلة القائلين بمرعاة المصالح بهن" 


نتف 


مناقشة دليل الفخر السابع على وقوع التكليف بما لايطاق 144 


مناقشة دليل الفخر الرابع على أنه لايجوز تعليل أقعال الله تعالى 44 
مناقشة الدليل الخامس والسادس والسابع على منع تعليل أحكام الله 4م 
مناقشة قول الفخر:”سلمنا أن أحكام الله تعالى ‏ معللة بالمصالح" 4 
رأي النقشواني في المسالة م 
مناقشة قول الفخر:"أن ما ذكرتموه يدل على قولكم؛ولكنه معارض بأمور» لد 
رأي النقشواني في معنى الدوران:وبيان منشأ الخلاف في دلالته على العلية لام 
مناقشة أدلة النخر على إختياره 464 
مناقشة جواب الفخر عن سؤال المزاحم بالتعيين م 
تضعيف جواب الفخر عن أدلة المنكرين دلالة الدوران على العلية م 
طريقة النقشواني في إتمام الدوران 474 
مناقشة كلام الفخر في مسلك السبر والتقسيم فنا 
مناقشة دليل الفخر الرازي على حجية الطردءوالاعتراضات الواردة على تضعيف 

الفخر التفسير الثاني للطرد م 
مناقشة أدلة القائلين بأن النقض يقدح في علية الوصف ينين 
ابطال أجوبة الفخر عن أدلة المجوزين تخصص العلة 444 
بحث يتفرع على جواز تخصصيص العلة 44١‏ 
كيفية دفع النقضءومناقشة مذهب الامام الرازي 44 
رأي النقشواني في دفع النقض 444 
مناقشة كلام الفخر في العكس كم 
مناقشة كلام الفخر في القلب والقول بالموجب اكلم 
مناقشة كلام الفخر في الفرق 444 
ابطال أجوبة الامام الرازي عن الأسئلة الواردة على هذا الطريق في ابطال 

علية الورصف 11 
مناقشة كلام الفخر في الوصف الحقيقي اذا كان ظاهراً منضبطاً 1 
المعللرن بالحكمة.ومناقشة ما نقله الفخر عنهمءوإبطال حكم الفخر بضعف 

دفع النقض ال 
هل يجوز التعليل بالعدم ؟ تحقيق النقشواني لهذه المسألة:واعترافه على 

اختيار الامام الرازي ل 
هل يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي؟ مناقشة أجوبة فخر الدين 

على آأدلة المائعين لل 


(مود) 


رأي النقشواني في المسألة 
الاتئاق على عدم جواز التعليل بالاسم:مناقشة كلام الفخر حول هذا الموظوع 
هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة؟ مذهب الشافعي:وتضعيف جواب الرازي 
عن قول المعترض 
هل يجوز التعليل بالمنات المقدرة؟:مذهب الفخرمناقثته والاعتراضات الواردة 
عليه 
الاعتراض على قول الفخر:.”العلة قد يكون لها حكم واحد» 
هل يستدل بذات العلة على الحكم ؟ مناقشة مذهب الفخر وأدلته 
هل تعليل الحكم العدمي بالرمف الوجحودي يتوقف على ببيان المقتضى 0 
مناقشة مذهب النخر وإبطال أدلته 

هيو 1 لهذه السألة:واعترافه على جواب الفخر 

قشة قول الفخر :“لايحتاج إلى دليل منفصل»* 
00 يصح القياس في العقليات ؟ المناقشة مع الفخر والاعتراض عليه من وجوه 
الكشف عما وشم للمتكلمين من لاوا بكر به المواطن 
هل يُجوز القياس في اللخات؟ مناقشة دليل الفخر على مذهيه 
حكم القياس في الاسباب.وابطال جواب الفخر على السؤال الوارد على 
دليله 
هل يتوصل بالقياس الى النني الاصلي؟ مناقشة قول الرازي”.... بعد إتناتهم 
على أن إستصحاب الحال كاف فيه إختلفوا في أن النني الأصلي ..* 
هل يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس ؟ 54 مذهب الكرخي:والاعتراض 
الوارد على كلام الفخر 
#الكلام في التعادل والترجيح 
هل يجوز تعادل الأمارنين في ننس الأمر والواقع ؟ مقدمة تكشف عن السؤال 
6 ها 

قشة قول الفخر:”في الحكمين التنافيين والنعل واحد» 
0 الامام الرازي ني لقسيماته 
القدح في أمثلة الفخر على جواز تعادل الامارتين في الفعلين المتنافيين 
والحكم واحد 
هل التمسك بالترجيح جائز أم لا ؟ تضعيف جواب الفخر عن الدليل الأول لمن 
أنكر التبسك بالترجيح:ورأي النقشواني 
هل يجوز الترجيح في الأدلة اليقينية ؟ مناقشة مذهب الفخرء ورأي النقشواني 
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هل يجوز الترجيح في العقليات ؟ مناقشة كلام الفخر في هذه المسألة 
أنواع الأدلة التي يقع بينها التعارض ؟ الاعتراض على تقسيم الرازي 
مناقشة النوع الثاني: وهو أن يكونا مظنونين 

مناقشة النوع الثالث: وهو أن يكون أحدهما معلوماً والآخر مظنوناً 
مناقشة القسم الثاني : وهو أن يكونا خاصين 

مناقشة القسم الثالث : وهو أن يكون كلل واحد منهما عاماً من وجه 
مناقشة القسم .الرابع : وهو إذا كان أحدهما عام والآخرخاصاً 

مناقشة قول الفخر:”الوقوع بكثرة الرواة من وجهين“ورأي النقشواني 
في المسألة 

مناقشة الوجه الثامن من الوجوه العائدة الى الترجيح بالورع 

مناقشة الوجه السابع من التراجيح العائدة الى كيفية الرواية 

مناقشة جواب الفخر عن الوجه الرابع من الوجوه الراجعة الى اللنظ 
التراجيح الراجعة الى الحكم:والاعتراض على إختيار الفخر تقديم الناقل 
الاعتراض على ما أورده الرازي على أمثلة القاضي 

تراجيح الأقيسة:والمناقشة مع الفخر 

مناقشة جواب الامام فخر الدين الرازي على الاعتراض الوارد عليه 
التراجيح العائدة الى مايدل على أن ذات العلة موجودة6رمنائشة جواب الفخر 
على السؤال الوارد عليه 

مناقشة قول الرازي :”اما اذا كان الدليل على وجود العلة ظنيا* 
التراجيح الحاصلة بسبب كيفية الحكمءوالمناقشة مع الرازي 

مناقشة قول الفخر: *أما الفرع فنيه صور* 

الحكلام فى الاجتهاد 

مناقشة الدليل الأول من أدلة المثبتين تعبد رسول الله مَلِنتٍ بالاجتهاد 
مناقشة أجوبة الرازي على أدلة المانعين 

رأي النقشواني وأدلته في المسالة 

أجوبة النقشواني على أدلة المانعين 

هل يقع الخطأ في اجتهاده ير ؟ رأي النقشواني ودليله 

هل يجوز الاجتهاد في زمانه مكبر ؟ رأي النقشواني في المسألة 
شرائط المجتهدين:ومناتشة التحقيقات التي نقلها الرازي عن الغزالي 
مناقشة قول الفخر:“*الحن أنه يجوز أن تحصل صفة الاجتهاد في فن 
هل كل مجتهد مصيب ؟ مذهب الجاحظ والعنيري 
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مناقشة أدلتهماءوابطال جوابهما على أدلة الجمهور 

الخلاف ني تصويب المجتهدين ني الأحكام الشرعية 

مناقشة أدلة القائلين بأن المميب واحد 

ابطال جواب الفخر الرازي عن الدليل الثاني للمنكرين بأن المصيب واحد 
رأي النقشواني في هذه المسألة 

6# #الكلام في المفتي والمستفتي 

مناقشة قول الفخر:”إنعقد الاجماع في زمانا على جواز العمل بهذا التوع 
من النتوى* 

مناقشة قول الرازي :“ليس في هذا الزمان مجتهد» 

7# الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع 
مناقشة دليل الفخر على أن استصحاب الحال حجة 

الاشكالات الواردة على تعريف أبي الحسين للاستحسان 

مناقشة ما نقله الامام فخر الدين الرازي عن محمد بن الحسن 
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